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الاما م مال لرن چ ربز عي دالواد السّواسى 
ثم السكندرى اعروت بابن الام الحنعى 
المت وش نن ۹۸۱ھ 


على 
اللاي : سح براي البتدى 
اليف 
شج الإسّلام ازا لین علوين إ ىب المرغيناف 
اتوس ۴ ھر 


١‏ - شرح العناية على الداية للإمام أ كل الدين محمد بن محمود البابرنى الو سنة ۸۷۸3 ء 
۲ حاشية الحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير يسعدى جلى وسعدى أفندى المتوق سنة ۹٤٥‏ ه . 


ويلبيه 
تكملة شرح فتح القدير المسماة « نتائئج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار ؛ لشمس الدين أحمد المعرووف 


بقاضى زاده المتوق سنة ۹۸۸ هھ . 
ايك 
دل الفكر 


el ao م وي‎ 


امن يرد الله به يرا يُفقَهَهُ فى اين ؛ 


( المع أقضل من الإفراد عندنا ) وعن أىحنيفة رجه الله أن الإفراد أفضل لأن المتمتع سفره واقع لعمرته 
والمفرد سفره واقع لحجته . وجه ظاهر الرواية أن ف المت جمعا بين العبادتين فأشبه القران ثم فيه زيادة نسك وهى. 


( باب المتع ) 

( قوله وجه الظاهر أن فى المتع حعا بين. العبادتين 0 ) حقيقة هذا الوجه أنه ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام حج قارنا » ومعلوم أن ما ارتكبه أفضل خصوصا فى عبادة فزيضة لم يفعلهأ إلا مرة واحدة فى عره » ثم 
رأينا المعنى الذى به كان القران أفضل متحمقا فى التمتع دون الإفراد فيكون آفضل منه وذلك المعهى هو مایاز م كونه 
ححا بين.العبادتين ى وقت الحج من زيادة التحقق بالإذعان والقبول المشروع الناسخ لشرع الحاهلية المطلوب 
رفضه > ثم هذا أزفق فونجب دم للشكر على أمرين : أحدهما إطلاق الارتفاق بالعمرة في وقت الحج حى خفت 
الموّنة بالنسبة إلى لزوم إنشاء سفر آخر للعمرة أو التأخير بعد قضاء الأفعال لينشى* أخرى م نأدنى الحل » وهذا 
شكر على أمر دئيوى . وثانيهما توفيقه التحقق بهذا الإذعان الشرعى المطلوب تحقيقه وإظهاره وجعله مظهرا له » فإنه 
ا كلل من عجر د اعتقاد انلقبة من غير تحقق به بالفعل » وهذا يرجع إلى مر أخروى » وذا تسمعهم يقولون تارة 
وفق لأداء النسكين ومرة ترفق بأدائهما فى سفرة واحدة » فزادت الفضيلة بشرعية هذا الدم لأنه زاد ف النسك 
عبادة أخرى شكرا لاجبر ا لنقصان متمكن فيه » غير أن القران زاد عليه باستدامة الإنحرام إلى يوم إلنخر يهما 
والمبارعة إلى إجرام الحج » فبالأمرين.يفضل على تمتع لم يسق فيه بهدى حى .حل التحلل . وبالثانى على الفتع الذى 
سيق فيه الحدى فوجب استدامة الإجرام فيه (قوله ؤسفره واقع -لحجته الخ ) جواب عن قوله لأن سفرة واقع لعمرته 


( باب المتع ) 
وجه تأخيرة عن باب القران.قد سبق هناك قلا نعيده » وكلامه واضح . قال بعض الشارحين : عرف المصنف 
المتع بقوله : ومعنى القتع الترفق الخ . واعترض عليه بأنه غير مانع لدخول من ترفق بأدائهما والعهرة فىغير أشهر 
ْ ش ( باب المتع ) 
( قوله قال بعض: الشارجين عرف المصبنف ) أقول.: أراد.الإتقاق (قوله و اعتر ص عليه بأله غير مانع لدخول من تر فق يأدائهما و العمرة 
فى غير آشہر المج الخ ) أفول : المضاف مقدر : أى لدخول عمل من ترفق الخ أو ترفق من ترفق ع وكذا فى قوله ومن ترفق به فيك 
د 


2 
إراقة الدم وسفره واقع لحجته وإن تخللت العمرة لأنها تبح الحج كتخلل السنة بين اللدمعة والسعى إليها ( والمتمتع 
على وسجهين متمتع يسوق الهدى ومتمتع لايسوق الهدى ) ومعنى المتع الترفق بأداء النسكين ىسفر واجد من غير 
أن يلم" بأهله بينهما إلماما صحيحا » ویدخله اختلافات نبينها إن شاء الله تعالى ( وصفته أن يبتدئ من الميقات فى 

أشهر الج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف ها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عرته ) 


وهو ظاهر من الكتاب ( قوله ومعنى المتع الرفق بأداء النسكين ) ويفبغى أن يزاد فى أشهرالحج ولم يقل أن يحرم 
بہما بل ذكر أداءهما ٠‏ فعلم أنه ليس من شرط القع وجود الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج » بل أداوئها فيها أو 
أداء أ كر طوافها » فلو طاف ثلاثة أشواط فى رمضان ثم دحل شوال فطاف الأربعة الباقية ثم حج عامه كان 
متمتعا فتحرير الضابط للتمتع أن يفعل العمرة أو کار طوافها ى أشهر الحج عن إحرام بها قبلها أو فيها ثم حج من 
عامه بوصف الصحة من غير أن يلم بأهله بينهما إلماما صميحا . والخيلة لمن دخل مكة رما بعمرة قبل أشهر المج 
يريد القتع أن لايطوف بل يصبر إلى أن تدخل أشهر احج ثم يطوف » فإنه مى طاف طوافا ما وقع عن العمرة على 
ماسيق من قبل . ولو طاف ثم دخلت أشهر الحج فأحرم بعمرة أخرى ثم حج من عامه لم يكن متمتعا فى قول الكل 
لأنه صار حکه حكم آهل مكة بدليل أنه صار ميقاته ميقاتهم . وقولنا ثم حج من عامه : يعنى من عام الفعل » أما 
عام الإحرام فليس بشرط بدليل ما فى نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن أحرم بعمرة فى رمضان وأقام على إحرامه 
إلى شوال من قابل ثم طاف لعمرته فى العام القابل ثم حج من عامه ذلك أنه متمتع لأنه باق على إحرامه وقد أتى 
بأفعال العمرة والحج فى أشبر الحج » تقلاف من وجب عليه أن يتحلل من الحج بعمرة كفائت الحج فأخر إلى 
قابل فتحلل بها فى شوّال وحج من عامه ذلك لايكون متمتعا لآنه ما أتى بأفعانها عن إحرام عمرة بل للتحلل عن 
إحرام الحج فلم تقع هذه الأفعال معتد'! بها عن العمرة فلم يكن متمتعا » وهذا فائدة القيد النى ذ كرناه آخرا . أععى 
قولنا عن إحرام بها ( قوله فيطوف لها ويسعى الخ )لم يذ كر طواف القدوم لأنه ليس للعمرة طواف قدوم ولا صدر 


الحج ق سفر واحد » ومن ترفق به فيه فى أشهر المج فى عامين وهما ليسا بمتمتعين ٠‏ قكان الواجب أن يقول : 
هو الترفق بأداء الذسكين فى أشبر احج فى عام واحد فى سفر واحد الخ . والحواب أن ماذكره المصنف هو تفسيره » 
وأماكون الترفق ى,أشهر الحج من عام واحد فهو شرطه وسند كره . والإلمام هو التزول » يقال : ألم يأهله : إذا 
نزل » وهو على نوعين صحيح وفاسد . والأول عبارة عن الأزول فى وطنه من غير يقاء صفة الإحرام . وهذا إعا 
يكون فی المتمتع الذى لم يسق الحدى » والثانى ما يكون على لافه وهو إتما يكون فيمنساقه فقوله لاما ععيحا 
احتراز عن الإلمام الفاسد فإنه لابمنع صعة المتع عند ألى حنيفة وأنى يوسف على ما يأتى . وقوله ( ويحلق أو يقصر) 


لايق » وقوله والعمرة الواو الحالية . ثم أقول :هذا التعريف غير جامع أيضا لعدم تناو له من تر فق بهما وقد ألم ييثهما إلاما غير صميح ء فإن 
ترققه ليس فى شفر واحد مع أنه متمتع عند أن حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . وجوابه أن المراد فى سفر واحد حقيقة أو حكا فتأمل . ثم 
أقول : هذا التعريف يصدق عل القارن أيضا » إلا أن يقال ذلك ليس بمحذور ( قوله فكان الواجب أن يقول هذا الترفق ) أقول : الظاهر 
أن يقول هو الترفق الخ ( قوله.والحواب أن ما ذكره المصنف هوتفسيره الخ ) أقول : إن أراد ليس من لوازم التفسير المساوأة ففيه مافيه» 
وقوله وأما كون الترفق الخ فلا يفيد شيئاءفإن. المعرف يجامع ما انتى فيه الشرط ولا يجامعه المعرف فليتأمل ( قوله فهو شرطه ) أقول : 
وكذا عدم الإلمام بأهله شرط المتع وقد تعرض له ( قال المصئف : وسفره واقعلحجته ) أقول : أى سفر المتمتع واقع لحجته مع أن السفر 
غير مقصود على ما أسلقه المصنف ف القران ( قال المصنف : فى سفر واحد من غير أن يلم بأهله ) أقول : أنت خبير بأن قوله فى سفر واحد 


r. 

وهذا هو تفسير العمرة » وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ماذ كرناء هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وصلم 
فى عمرة القضاء . وقال مالك : لاحلق عليه.» إنما العمرة الطواف والسعى » وحجتنا عليه ما روينا . وقوله تعالى 
محلقين رعوسك, ‏ الاية» نزلت ق عرة القضاء » ولآنها لما كان ها تحرّم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق. كالاج 
( ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ) وقال مالك رجه الله : كما وقع بصره على البيت لأن العمر ة زيارة البيت 
وتم به.ولنا وأن النبى صلى الله عليه وسلم فى رة القضاء قطع التلبية حين اتلم الحجره ولأن المقصود هو الطواف 
فيقطعها عند افتتاحه » ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرى . قال ( ويقم بمكة حلالا) لأنه حل من العمرة : قال 

(فإذا كان 


وذكر من الصفة الحلق أو التقصيرفظاهره لزوم ذلك ف المتع وليس كذلك:بل لولم يحاق حتى أحرم بالحج ٠‏ 
وحلق بمنى كان متمتعا وهو أولى بالمتع تمن أحرم بالحج بعد طواف أربعة أشواط للعمرة على ماذكرناه ١‏ نفا 
( قوله هكذا فعل الخ ) أما أن أفعال العمرة ماذكر غير الحلق أو التقصير فضرورى لايحتاج إلى بيان . وأما أن منها 
الحاق أو التقصير خلافا مالك رحمه الله فيدل عليه فا قدمناه فى بحث القران من حديث معاوية « قصرت عن رأس 
رسول الله صلى الله عايه وسلم بمشقص » ومعلوم أن التقصير عند المروة لايكون إلا عمرة غير أن عند الببخارى 
ومسلم ٠:‏ قصرت أو رأيته بقصر عن رأسه ۾ فإنكان الواقع الأول تعين كو نما عيرة الحعرانة كنا قدمناه » وإن كان 
الثانى لم یاز م وهو حجة على مالك رحمه الله( قوله وقال مالك كما وقع بصره على البيت ) وعنه كما رأى بيو تمكة . 
ولنا ما روى الترمذى عن ابن عباس « أنه عليه الصلأة والسلام كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استلم ‏ ؤقال ؟ 
حديث صجيح . ورواه أبو داود ولفظه أن الى عليه الضلاة والسلام قال « يلى المعتمر حى يستلم الجر » ( قوله 
وهذا يقطعها الحاج الخ ) إعا تم هذه الملازمة لو كان الرى هو المقصود فى الحج وهو منتف : بل المقصود 
الوقوف والطواف . فالصواب ف التقرير على رأينا أن يقال : كالم تقطع التلبية فىالحج قبل الشروع فى الأفعال » 


قال شيخ الإسلام فى مبسوطه : هذا التخيير إنماكان له إذا لم يكن شعره ملبدا أو معقوصا أو مضفرا . وأما إذا 
كان ملبدا فإنه لايتتخير لأن التقصير لايتهيأ إلا بالقص وذلك متعذر فيتعين الحلق . وقوله ( وهذا هو تفسير 
العمرة ) أى ليس لها طواف القدوم والصدر لأن معظم الركن فيا هو الطواف » وما هو كذاك لايتكرر كالوقوف 
ق الج . وقوله (وتم به أى تم زيارة البيت بوقوع البصر على البيت > ولآن الطواف ركن ف العمرة كطواف 
الزيارة فى احج . فكما تقدم قطع التلبية هناك على الاشتغال بالطواف فكذلك ههنا ( ولنا) حديث ابن مسعوذ 
( أن النبى صلى الله عليه وسلم فىعمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر ) الأسود . وقؤله ( ولأن المقصود هو 
الطواف) بيانه أن هذا الطواف نسك مقصود فىهذا اليوم فكان كالرى فى كونه نسكا مقصودا ف ذلك اليوم ؛ 
فكها أن التلبية تقطع عند افتتاح الرنى تقطع عند افتتاح هذا الطواف يجامع أن كلا منهما أوّل نسك مقصود فىيوم . 
فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن يقطع الغرد بالحج التلبية إذا ابتدأ بطواف القدوم لأنه أول نسائ مقصود فى هذا 
الوم . فالحواب آنا لانسلم أنه مقصود لأن المراد به ما يكون واجبا » وطواف القدوم ليس كذلك . سلمناه 
ولكن ثبت بالنص على خلاف القياس لماروى « أنه عليه الصلاة والسلام أردف الفضل من مزدلفة إلى منى › 
فلم يزل يلبى حى رن جمرة العقبة ٠‏ قال ( ويقم بمكة حلالا ) المتمتع إذا حل من عمرته يقم بمكة حلالا ( فإذا كان 


يغنى غناء هذا القيد ى الاحتراز ( قوله ولكن ثبت بالنص على خلاف القياس ) أقول : فيه يحث » فإنه إذاكان على غلاف القياس كيف 


کا 


يوم النروية أحرم بالحج من المسجد ) والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم . وهذا لأنه فى 
معتى المكى. » وميقات. المكى فى الحج الجرم على ما بينا ( وفعل مايفعله الحاج المفرد ) لأنه مود" للحج إلا أنه 
يرمل.ى طواف الزيارة ويسعى بعده لآن هذا أول طواف له فى احج . بخلاف المفرد لأنه قد سعىمرة . ولو 
كانهذا المتمتع بع ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى می لم يرمل فى طواف الزيارة ولا يسعى بعده 
لأنه قذ أتى بذلك مرة( وعليه دم المتع )للنص الذى تلو تاه ر فان لم يجد صام ثلاثة أيام ىالحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله ) على الوجه الذى بيناه فى التران ( فإن صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة ) لآن سبب 
وجوب هذا الصوم المّتع لآنه بدل عن المدى وهو فى هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداوه قبل وجود سببه 
( وإن صامها ) بمكة ر بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جاز عندنا ) خخلافا لاشافعى رحمه الله . له قوله تعالى 


كذا لاتقطع فى العمرة قبله فبطل قولكم بقطعها قبل الطواف . وعلى رأيه بطر يق الإلزام أن يقال : كا أنبلم بتقطع 
ف الحج إلا عند الشروع ف المقاصد وهو الوقوف عندك جب فى العمرة أن لاتقطع إلا عند الشروع ف مقاصدها 
وهو الطواف ر قوله والمسجد ليس بلازم ) بل هو أفضل . ومكة أفضل من غيرها من الحرم . والشرط الحرم 
( قوله وفعل مايفعاه الحاج المفرد ) إلا طواف التحية لأنه فى حكم أهل مكة ولا طواف قدوم عليهم ( قوله ولو 
سواء كان رمل فى طواف التحية أو لا ( ولا يسعى. بعدذه.لأنه قد أت بالسعى مرة ) قيل هذا دليل على أن طواف 
التحية مشروع للتمتع حى اعتبر سعيه عقيبه اه ولا لو من شىء . فإن الظاهر أن المراد أنه إذا طاف ثم سعى 
أجزأه عن السعى لا أنه يشترط للإجزاء اعتياره طواف نحية » بل المقصود أن السعى لابد أنيترتب شرعاع ل طواف» 
فإذا فرضنا أن المتمتع بعد إحرام الحج تنفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه سعى الحج » ومن قيد إجزاءه بکون 
الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان ( قوله فلا يحو زأداؤه قبل وجود سيبه ) فالشرط فيها أن يكون عرما بالعمرة 
ف اشير احج مثل ماذ كرناه ى القران و إلى آخر ماذكرناه فيه ( قوله خلافا للشافعى ) فإنه لايجزئه إلا بعد إحرام الحج ١‏ 


يوم التروية أحرم بالج منالمسجد ) ولكن ليس كل هما ذكرنا شرطاء فلوأحرم قبل يوم التروية فهو أفضل لأن فيه 
إظهار المسارعة والرغبة.ف العمادة ء ولأنه أشق فكان أفضل > وكذا لو أحرم من الحرم فى غير المسجد جاز لما 
ذكره ق الکتاب . وقوله ( على مابينا ) أراد به ماذكره فى آخر فصل المواقيت بقوله ومن كان بمكة فوقته فى ا لیج 
الحرم وش العمرة الحل » وقوله ( وفعل ما يقعله الحاج المفرد ) يعنى خلا أنه لايطوف طواف التحية لأنه لما حل 
صارهو والمكى سواء ولا نحية للمكى . و ( يرمل فى طواف الزيارة ويسعى بعده لآن هذا أوّل طواف له ى الحج ) 
وقوله ( ولوكان هذا المتمتع بعد ما حرم بالحج طاف) يعنى طواف القدوم ( وسعى قبل أن يخرج إلى منى لم يرمل 
فى طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأأنه أتى بذلك مرة ) ولا تكرار فيه » ثم الرمل ههنا يسقط سواء رمل ى طواف 
الفخية أولم يرمل وهمذا سيكت عن ذكره » فلم يقل طاف ورمل لأن الرمل.إنما شرع فى طواف بعده سعى > ولا 
سعى ههنا لآنه وجد مرة , وفىهذا الكلام دلالة على أن ظواف التحية مشروع للمتمتع حيث اعتبر .رمله وسعيه 
قبه . وقوله (.وعليه دم الفتع.) ظاهر . وقوله ( خلافا للشافعى ) يععى أنه يقول لايجوز صوم ثلاثة أيام حى يحرم 


يسير مقيسا عليه ( قوله حیث اعتبر رمله ) أقول :فيه بحث لخالفته قوله آنفا سواء رمل أو لم يرمل » وقوله وسعيه بحث فيه أبن الحمام مائما 
وجو ب كوي الى بعد لواف التحية » نم يحب كونه بعد الطواف إلا أن الكلام وطوافمقيد يكونه طواف التحية فليتأمل (قو له وسعيه فيم) 


دكا 
8 5305 3 5 03 . 
ES‏ أيام فى الحج ‏ ولنا أنه أداه بعد اتعقاد سببه : والراد بالحج الد كور فى النص وقته على ما بينا 
( والأفضل تأخيرها إلى آخر وقبا وهو يوم عرفة ) لما بينا فى القران ( وإن أراد المتمتع أن يسوق ادى أحر م 
وساق هديه) وهذا أفضل لأن النبى صلى الله عليه وسلم ساق هدابا مع نفسه . ولأن فيه استعدادا ومسارعة ( فإن 
كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل ) لحديث عائشة رضى الله عنبا على ما رويناه . والتقليد أولى من التجئيل لن 
ا ا للإعلام والتجليل لازينة .ويلى ثم علد لأنه يصير محرما بتقليد الحدئوالتوجه معه على 
ما سيق . والآولى أن يعقد الإحرام بالتابية ويسوف المدى .وهر أفضل من أن يقودها لأنه صل الله عليه وسل 


(قوله انه أدّاه بعد انعقادسببه ) لاشك أن سيبه المتع اللغوى الذى هو الر فى لر تدبه على العتع ف النص اوماد 
الاشتقاق علة لامرتب . والعمرة فى أشور المج هى السبب فيه لأنها الى بها يتحقق الرفق الذى كان ممنوعا فى 
الجاهلية وهو عى القتعم لا أن الح معتبر جز ء السيب بناء على إرادة المع ف عر ف الفمه لوجهين : أحدهما جعل 
الحج غاية لهذا المتع حيث قال فن تمتع بالعمرة إلى الحج فكان المفاد ترفق بالعمرة فى أشهر الحج ترفقا غايته 
الحج . وإلا كان ذكر العتع ذكرا للحج مزعامه فلم حتج إلى ذكره . والثانى أنه على ذلك التقرير كان يلزم أن 
لامجوز صوم الثلاثة إلا بعد الفراغ كالسبعة لكنه سبحانه فصل بينهما فجعل الثلاثة فى الحج : أى وقته والسبعة 
بعد الفراغ - فعلم أنهلم يعتير ق السبب اموز للصوم تحقق حقيقة المتع بالمعنى الفقهى بل الترفق بالعمرة فى أشهر 
الحج لكن لا مطلقا : بل المقيد بكونه غايته الحج من عامه لا على اعتبار اليد جز ءا من السبب أو شرطا فى ثبوت 
سيبيتة وإلا رم ماذكرنا من ا الصوم قبل الفراغ E‏ . فكان السيب المميد لاشرط قده فى السيبية 1 
فإذا صام بعدإحرام العمرة فى أشور الج ثم حجمن عامه ظهرأته صام بعد السبب وى وقته . حلاف ما ]ذالم حج من 
عامه لأنهلم يظهر وقوعه بعد المقيد . ومثل هذا جائز إذا أمكن وقد أمكن ‏ وسببه ترا القيد عنه ق الوجود » 
أما السبعة فإن السبب وإن تحقق بعد إحرام العمرة لكن لم محئ وقتها لن الإيحاب معلق بالرجوع . فالصوم قبله 
قبل وقته ون کان بعد السبب . واعلء أن مقتضى هذا غلم المواز قبل ارغ من العمرة لآن العتع : أعتى الرفق 
بالعمرة لايتحقق بمجرّد الإحرام بها لكن الم هوالحواز بمجرد الإحرام كأنه لثبوت عدم القدرة على الخروج 


بالحج لقوله تعالى ‏ فصيام ثلاثة أيام فى الحج ‏ ( ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه ) وهو الإحرام بالعمرة لأنه طريق 
يتوسل به إلى المتع وأداء المسيب بعد تحقق السيب جائز . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى ماذ كر ف القران أن نفس 
الحج لايصاح أن يكون ظرفا . وقوله( وهذا أفضل ) يعنى من متمتع لم يسق الهدى . وقوله ( على ماروينا ) بريه به 
قوله قالت عائشة رضى الله عنها و كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقوله ( لآن له ذكرا 
و الكتاب )يريد قوله تعالى ‏ ولا المدی ولا القلائد ‏ رویلی ثم يقلد لأنه يصير محرما بالتقايد والتوجه معه على 
على ماسيق ) فى فصل قبي لالقران» والشروع فى الإحرام بالتلبية أولى لأنه الأأصل : والتقليد يقوم مقامه . والعمل 


أقول :فيه أن السمى بمد الطواف إلا أن يكون «ى» بمعى «عن» كأ قالوا فى حصول صورة الشىء فى المقل ( قال المصنف : وهذا أفضل ) 
أقول : قال الإثقاى: أى المتمتع الذى يسوق الحدى أفضل من المتمتع الذى لايسوق الحدى » أو معناء سوق المدى بعد الإحرام بالتلبية أقضل من 
الإحرام بتقليد البدنة وسوقها بعده لبى أولم يلب » والمراد من المتمتع الى آراد ال لأنه قبل الإحرام لايكون متمتعا اهو لانخ وعدم ملاسته 
اسياق الكلام و إفضائه إلى التكرار ‏ 
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)1( قوله ( لايشمر ط قيده فى السببية )كذا فى بعض النسخ » وفى بعغما ٠‏ لايفيد قيده فى السببية > وكلاها صميح أ كتيه مصححه 8 


ره 
أحرم بثى الحليفة وهدأياه تساق بين يديه » ولأنه أبلخ فى التشهير إلا إذا كانت لاتنقاد فحينتد يقودها . قال 
( وأشعرالبدنة عند أنى يوسف ومحمد ) رحمهما الله ( ولا يشعر عند أنى حنيفة ) رحمه الله ( ويكره) والإشعار هو 
الإدماء بالخرح لغة ( وصفته أن يشق ستامها ) بأن يطعن فى أسفل السنام ( من ابحانب الأعن أو الأيسر ) قالوا : 
والأشبه هو الأيسر لأن النى صلى الله عليه وسلم طعن فى جانب اليسار مقصودا وفى جاتب الأعن اتفاقا » ويلطخ 
ستلمها بالدم إعلاماء وهذا الصنع مكروه عند آي حنيفة رجه الله > وعتدهما حسن ء وعند الشافعى رحمه الله سنة 
لاله مروى عن النى صلل الله عليه وسل وعن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم . ولهما أن المقصود من التقليد 
أن لاماج إإذا ورد ماء أو كلا أو يرد إذا ضل وإنه ف الإشعار أتم لأنه ألزمء شن هذا الوجه يكون سنةء إلا أنه 


عن الإحرام بلا فعل وفيه إقناع إلا أن يستاز م حلافه إحداث قول ثالث فيم المراد ( قوله إلا إذا كانت لاتتقاد ) 
أى للسوق» وق بعض النسخ لاتنساق ( قوله لأن الى صلى الله عليه وسلم طعن الخ ) قالوا لأنها كانت تساق إليه 
وهو يستقبلها فيدحل من قبل رعوسها والحربة بيمينه لا عالة والطعن حينئذ إلى جهة اليسار أمكن وهو طبع هذه 
الحركة فيقع الطعن كذلك مقصودا ثم يعطف طاعنا إلى جهة بمينه بيمينه وهو متكلف بخلافه إلى ابلحهة الأولى ء 
وهذا بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أشعر من جهة الهين واليسار . وعلى أن صفته حالة الإشعار كان ماذكر . 
فأما الأول فالنبى فى مساء عن ألى حسان عن ابن عباس رضى الله عنهما ونه عليه الصلاة والسلام صلى الضير يتى 
الحليفةيثم دعا ببدنة فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن» ور وى البخارى الإشعار ٠‏ فلم يذكر فيه الأيمن ولا الأيسر 
إلا أن اين عبد البر کر أنه رأى فى كتاب ابن علية بسنده إلى أنى حسان عن ابن عباس رضى الله عنهما « أنه 
عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه من الخائب الأيسر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين » قال ابن عبد البر : هذا منكر 
من حديث ابن عباس ٠‏ بل المعروف ما رواه مسل وغيره عنه فى الحانب الأيمن . وصحح ابن القطان كلامه . 
لکن قد سند أبو يعلى إلى ألى حسان عن ابن عباس بطريق آخر « أنه عليه الضلاة والسلام أشعر بدنه فى شقها 
الأيسر ثم سلت الدم بأصبعه » الحديث . وف مو طا مالك عن نافع و أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا أهدى 
هديا من المدينة يقلده بنعلين و يشعره فى الشق الأيسر » فهذا يعارض ما فى مس من حديث ابن عباس إِذْ لم يكن 
أحد أشد اقتفاء لظواهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر . فلولا علمه وقوع ذلك من فعله صلى 
الله عليه وسلم لم يستمر عليه . فوجه التوفيق حينئف هو ماصرنا إليه من الإشعارفيهما حملا لاروايتين على روية 
کل راء الإشعار من جانب وهوواءجب ما أمكن. وأما الثانى فلا نعلم صريحا فى وصفه كي ف كان لكنه حمل على ماهو 
الظاهر » إذ الظاهر من قاصدها لإثبات فعل فيها وهى تساق إليه ذلك.والله أعلم يجلية كل حال ( قوله لأنه ألزم ) 


بالأصل أولى عند الإمكان لاعالة > ثم السوق ف ادى أفضل من القود لأن البى صلى الله عليه وسلم سيقت 
هداياه إذ أحرم بذىالحليفة بين يديه . وقوله ( قالوا والأشبه ) يعنى إلى الصواب ف الرواية ( هو الأيسر) 
وذلك أن الحدايا كانت مقبلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان يدخل بين كل بعير ين من قبل الرعوس : 
وكان الرمح بيمينه لامحالة فكان يع طعنه عادة أولا على يسار البعير » ثم كان يعطف عن بمينه ويشعر الآخر مز 
قبل مين البعير اتفاقا للأوّل لاقصدا إليه فصار الأمر الأصلى أحق بالاعتبار؛فى المدى إذا كان واحدا . وقول 
وما أن المقصود من التقليد أن لاماج ) أى لاينفر ولا يطرد عن الماء والكاح ( أو يرد إذا ضل . وإنه فى الإشعار 
أتم لأنه ألزم) لأن القلادة قد تحل وقد يحتمل أنتسقط منها والإشعارلايفارقها ( فن هذا الوجه يكون سنة إلا أن 


( قال المصئف : فن هذا الوجه يكون سنة ) أقول : قيه بحث يظهر لمن علم ما السنة . 
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عار ضه جهة كونه مثلة فقلنا حسنه . ولأنى حنبغة أنه مثلة واه مني غبو رولووت التقارض قار جح النحرم 
وإشعار النتى صلى الله عليه وسلم كان لصيانة الهدى لأن ن المشركين لايمتنعوت عن تعرضه إلا يه. وقيل إن أبا حتيقة 
كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه حاف منه |! لسراية » وقيل : إعا كره إيثار ه على التقليد . قال ( فإذا 
دخل مكة طاف وسعى ) وهذا للعمرة على ما بينا فى متمتع لايسوق المدى ( إلا أنه لايتحلل حى يحرم بالحج 
يوم النروية) لقولدصل الله عليه وسلمه لواستقبلت من أمرى مااستديرت لما سقت المدى ولحعلها عمرة وتحللت 
منها » وهذا ينى التحلل سوق افدى زو خيرم بالحج يوم التروية ) كدارم آهل مكة على ما بيدا ( ون قدام 


لأن القلادة قد تتحل أو تنقطع فتسقط ( قوله ولونوقع الخارمن الربجيح للمحر م م ) قد يقال : لاتعارض 
فإن الہ عنه کان بأثر قصة العر نيين عقيب غروة أحد ومعاوم أن 0 كان بعده . فعلم أنه إما 
خصوص من نص نسخ المثلة ماكان هديا أو أنه ليس عثلة أصلا وهر الحى . إذ لدم ى كل جرح مثاة بل هو 
مابكون تشويما كقطع الأنف والآذتين وسمل العيون . فلا يقال لكل م ل عليه 
الطحاوى من أن ن أبا حنيقة إا كره إشعار أهل زمانه لنم لامتدوت إل إحسانه وهو شتی عرد الحلد ليدثى > ٠:‏ بل 
يبالغون ‏ ف اللحم حى د 4 یکر الأ واف مته الس راي ( قوله لأن المشركين لاعتنعون إلا به ) قد يقال 

فى إشعار عام الحديبية وهو مقرد بالعمرة لاف إشعاره هدايا حجة الوداع 8 e‏ 
قبل ذلك فى فتح مكة فى الثامنة . ثم بعت عليا رضى الله عنه فى التاسعة يتلو عليهم سورة براءة وينادى : لايطوف 
بهذا البيت مشرك ولا عريان . والحواب أن يراد تعرضهم للطريق حال السقر لتسامعهم عمال لسيد المسلمين ( قوله 
وهذا ينى التحلل عند سوق المدى ) يعنى لما كان المقصود من هذا الكلام وتقدم تخريجه إظهار التأسف على 


عارضه جهة كو نه مثلة ) والمثلة هى أن يصتع بالحيوان مايصير به مثلا » وقيل هی إيلام ما وجب قتله أو أبيح 
قتله ( فقلنا محسته . ولأ حنيفة أنه ) أى الإشعار ر مثلةوإنه) أى فعل المثلة ( منبى عنه . ولو وقع التعارض ) 
بين كونه سنة وبين كونه مثلة ( فالر جيح للمحرم ) فإن قيل : النبى عن المثلة كان بأحد والإشعار عام حجة 
الوداع والمتأخر ناسخ فأين التعارض ؟ أجيب بن عمران بن حصين روى « أن النبى صلى الله عليه وسلم ماقام 
حطيبا إلا نبانا عن المثلة » فكان الإشعار منسوخا فلا أقل من التعارض وار جيح المح رم للاحتياط أو للاحتراز 
عن تكرار النسخ . وقوله ( وإشعار النى صل الله عليه وس ) جواب عا قال الشافعى إنه مروى عن الى صلى 
الله عليه وسل وهو ظاهر . . وقوله عليه الصلاة والسلام ( « لو استقيلت من أمرى ما استدبرت ») أى لو علمت 
أولاما علمت آآخرا ( لما سقت الحدى ) وقصة ذلك « أن النى صلى الله عليه وسلم أمر أصصايه يأن يفسخوا إحرام 
احج ويحرموا بالعمرة لما بلغوا مكة تحقيقا مخالفة الكفرة » وكانوا لايفسخون ولا يحلقون يننظرون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل يحلق ولا ؟ فاعتذر النبى عليه الصلاة والسلام وقال : لواستقيلت » الخ » وبين فيه أن سوق 
المدى بمنعه عن التحلل ولولا ذلك لتحلل .. وقوله ( ويحرم بالحج ) ظاهر . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى ماقال 
( قال المصنف : حى يحرم بالج ) أقول : قال الإتقافى برفع الم لا النصب › لآن حى ليست غاية لفساد الممى اد . وفيه يحث لأن حى 
لايفارقها عى الغاية سواءكانت جارة أو عاطفة أو ايتدائية على ما صر حوا به » والظاهر أنه منصوب ولايلزم الفسادءفإن مفهوم القاية 
لو سلم اعتباره فلا يعار المنطوق » وعدم جواز تحلل الحرم بالحج إلى وقت معلوم معلوم ما سيق فتأمل . 


(1) (قوله قد أجلوا ) كذا هو فى بعض النسخ بام يعد الهمز > وألعى عليه مميح : أى خر جواعن مكة » ور سمت فى بعض الفسخ 
بالماء تحريقا » وقوله بعده لسيد المسلمين » فى بعض النسخ لسيد المرسلين بن » وکل صميح كتيه مصححه . 


١ (‏ - قح القدير تق - ٣‏ ) 


2 1 


الإحرام قبله جازء وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل ) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة » وهذه 
الأفضلية فى حق من ساق الحدى وف حق من لم يسى ( وعليه دم ) وهو ادم المتع على ما بينا ( وإذا حلق يوم 
النحر فقد حل من الإحر امين ) لأن الحلق محلل فى الحج كالسلام فى الصلاة فيتحلل به عنهما . قال ( وليس 
لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما للم الإفراد خاصة ) خلافا للشافعى رمه الله » 


تأتى الإحلال ليشرح صدر أصعابه بموافقته لم کا کان دأبه عليه الصلاة والسلام كان قوله « لواستدركت مافاتى 
لما مقت المدى وبلعلتها عمرة » أىمفردة لم أقرن معها الحج. وللت يفيد أن التحلل لايتأى إلا عا يتضمنه كلامه 
من إفراد العمرة وعدم سوق المدى > فلو كان التحلل يجوز مع سوق ادى لاكتى بقوله بحعلما عمرة وتحللت 3 
وإنما احتاج إلى هذا لأنه لو استدل آنه لما ساق الحدى امتنع عليه التحلل من العمرة كان معترفا بأنه عليه الصلاة 
والسلام -حج متمتعا ه والثابت عندنا أنه حج قارنا على ماقدمناه ( قوله وهذه الأفضلية) أى أفضلية تعجيل المتمتع 
الإحرام بالحج ( قوله فقد حل من الإحرامين ) فيه دليل على يقاء إحرام العمرة إلى الحلق . وأورد عليه فى النهاية : 
لوكان كذلك لزم القارن دمان إذا جنى قبل الحلق . وقال علماونا : إذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل 
الحلق لزمه قيمة واحدة » ولو بى بعد الوقوف لزمه دمان . وأجاب بأن إحرام العمرة اتهى بالوقوف ولم يبق 
إلا فىحق التحلل . لأن الله تعالى جعل .الج غاية إحرام العمرة ء ولا وجود للمضر وب له الغاية بعدها إلا ضرورة 
وهى ماذ كرنا . وإذالى يبق فى حى غير ذلك لم تقع ابلمناية عليه اه . قال فى شرح الكنز . وهذا بعيد فإن القارن ˆ 
إذا جامع بعد الوقوف يحب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان اه . وما تقله فى النهاية 
إنما هو قول شيخ الإسلام ومن تبعه » وقد صرح به عنه خصوصه ف النهاية فى آخر فصل جزاء الصيد » وأ كر 
عبارات الأصعاب مطقة وهى الظاهرة > إذ قضاء الأعمال لاعنع بقاء الإحرام » والوجوب إتما هو باعتبار أنه 
جناية على الإحرام لاعلى الأعمال . والفرع المنقول فى الجماع يدل على ماقلنا » بل سنذكر عن الكتب المعتيرة 
عن بعضهم أن فيا بعد اهلق البدنة والشاة أيضا باالجماع » وعن بعضبم البدنة فقط : ونبين الأولى منهما . ثم إن 
شيخ الإسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الخماح وقال : إن اماع بعد الوقوف شاتين › فلا لو من أن يكون 
إحرام العمرة بعد الوقوف توجب اللناية عليه شيعا أولا ؛ فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم 
( قوله ولیس لأهل مک تمتع ولا قران ) يحتملنى الوجود : أى ليس یوجد لطم ء حى لو أحرم مکی يعمرة أو بهما 


وعليهدم المتع للنص الذى تلونا : يعنى قوله تعالى هن عتع بالعمرة إلى الحج ‏ وقوله ( وإذا حلق يوم النحر فقد 
حل من الإحرامين ) يعنى إحرام العمرة وإحرام الحج . فإن قيل : التحلل مما يقتضى قيام كل منهما عند الحلق » 
ولوكان إحرام العمرة باقيا عنده لر م القارن دمان إذا جى بقتل الصيد قبل اخاق بعد الوقوف بعر فة وليس كذلك بل 
عليه دم واحد » ولو كان الإحرام باقيا لزم قيمتان كما قبل الرقوف . أجيب بأن إحرام العمرة باق للتحلل لاغير 
لن التحلل لايتصوّر بدونه » وأما بالنسبة إلى ماعداه فليس باق لأن الله تعالى جعل غاية إحرام العمرة الحج 
والمضروب له الغاية لابيى بعد وجودها إلا اضرورة وهى بالنسبة إلى التحلل لأغير : وإذا كان كذلكلم تقح 
الحناية على إحرام العمرة فلا يحب لأجله شىء كإحرام المفرد بالحج بعد الحلق فإنه لايبى فى حق سائر الحظورات 
ويبى ی حق اب لماع ضرورة طواف الزيارة . وقوله( وليس لأهل مكة تمتع ولا قران ) اعلم أن أهل مكة ومن 
كان داخل الميقات لاجمتع لم ولا قران عند أنى حنيفة وأصعابه وإمامهم ى ذلك على وعبد الله بن عباس وعبد الله 


١١ 


وطاف العمرة تى أشهر الح ثم حج من عامه لايكون متمتعا ولا قار نا ٠‏ ويوافقه ما يأى فى الكتاب من قوله : 
وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الحدى بطل تمتعه لأنه ألم بأهله فما بين النسكين إلام 
ععيحا وذلك يبطلالمتع . فافاد أن عدم الإلمام شرط لصحة العتع فينتى لانتفائه . وعن ذلك أيضا خص اران ف 
قوله يخلاف,المكى إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح لأن عرته وحجته مية'نيتان . قالوا : حص القران لآن 
القتع منه لايصح لآنه ملم" بأهله بعد العمرة . ويعتمل نى الحل كنا يقال : ليس ناك أن : وم يوم النحر ولا أن 
تتنفل ا ع الطلوع والغروب . حى لو أن مكيا اعتمر یأر الحج وحج من عام أو جمع يتما كاد 
متمتعا أو قار نا آ عا بشعله راما عل وجه منبى عنه . وهذا هو المراد تحمل ماقدمتاه من اشتراط عدم ا 
على اشراطه لوجود العتع الذى لم يتعلق به نہی شرعا المتبتس سبيا اشكر. ويرافقه مانىغاية البيان : ليس لأهل مكة 
تع ولا قران . ومن تمتع منہم أو رن كان عليه دم وهو دم جناية لايأكل منه . وصح عن عمر رضى الله عنه 
أنه قال : ليس لأهل مكة تمتع ولا قران . وقال فالتحفة : ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساءوا وعليهم دم الخير . 
وسنذكر هن كلام اناكم صريحا اه . ومن حكم هذا الدم أن لايقوم الصوم مقامه حالة العسرة : فإذا كان الحكم 
ى الواقع لزوم دم الخبر لزم ثبوت الصحة لأنه لاجبر إلا لما وجد بوصف النقصان لا لالم يوجد شرعا . غإن 
قيل : عكن كون الدم للاعتار فى أشبر الحج من المكى لا للتمتع منه . وهذا فاش بين حنفية العصر من أهل 
مكة » ونازعهم فى ذلك بعض الآفاقيين من الحنفية من قريب وجرت بينهم شئون . ومعتمد أهل مكة ما وقع 
فى البدائع من قوله ولأن دخول العمرة فى أشر احج وقع رخصة لقوله تعالى ‏ الحج أشهر مءلومات - قبل ف 
بعض وجوه التأويل : أى للحج أشهر معلومات » واللام للاختصاص فاختصت هذه الأشبر بالحج . وذلك أن 
لايدخل فيها غيره » إلا أن العمرة دخات فيا رخصة للآ فاق ضرورة تعذر إنشاء سفر العمرة نظرا له : وهذا ا مى 
لايوجد فى حت أهل مكة ومن بمعناهم ٠‏ فلم تكن العمرة مشروعة فى أشهر الحج فى حقهم ٠‏ فبقيت العمرة ف 
أشبر الحج فى حقهم معصية اه . وفيه بعض اختصار والذى ذكره غير واحد خلافه > وقد صرحوا فی جواب 
الشافعى لما أجاز المتع للمكى . وقال فى بعفس الآوجه نسخ منع العمرة فى أشبر الحج عام فيتناول المكى كغيره ٠‏ 
فقالوا : أما النسخ فثابت عندنا ى حق المكى أيضا حتى يعتمر فى أشهر الحج . ولا يكره له ذلك ولكن لايدرك 


ابن عمر رضى الله عنهم . ولو تمتعوا جاز وأساعوا ولزمهم دم ابدير . وقال انشافعى : فم المتع والقران ولكن 
لادم عليهم 3 واستدل على دلاك بقوله تعالى ‏ قن بعتم بالعمرة إلى ا بل بين الافای ویره 5 
فإن قيل : ذلك ن نم يكن إشارة إلى المتع المفهوم من تمتع وهو يقتضى أن لايك ن لأهل حاضرى المسجد حرام 
تع . جاب الشافعى بأن ذلك إشارة إلى المدى المعلوم من قوله تعانى ‏ فها استيسر من المدى ‏ ولاجل هذا قلت إنه 
لادم عليهم . ولنا قوله تعا! - ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد ارام ووجهه أن موضوع ذلك تی كلام 
العرب البعيد والقرآن تزل على لسانهم ‏ وم! ذكرتم من المدى قريب لايصلح ذلك حقيقة له » والمتع المفهوم من 
( قوله ولو تمتعوا جاز وأساءوا ) أقول ۽ كذا قال صساحب تحفة الفقهاء » وأما الذى يدل عليه كلام المصتف ق هذا الباب فبطلان متعهم 
کا لای عل التاظر المتأمل ( قوله وو جهه أن موضوع ذلك فى كلام الدب البعد و القرآك تر ل عل 'سائهم ۲ .رما ذكرتم من الملى قرب.. 
لايصلح -حقيقة له ) أقول : يجوز أن يكون من قبيل ‏ ام ذلك الكتاب - . 


اك 


: فضيلة التع إلى آنحر ما سنذكره إن شاء الله تعالى . فإقكار أهل مكة على هذا اعهار المكى فى آشہر المج إن كان 
لجرد العمرة فخطاً بلا شلك ء وإن كان لعلمهم بأن هذا الذى اعتمر منهم ليس ميث يتخلف عن الحج إذا خرج 
الناس للحج بل حج من عامه فصحيح بناء على أنه حينئذ إنكار لمتعة المكى لا جرد عمرته . فإذا ظهر لك صريح هذا 
الحلاف منه ى إجازة العمرة من حيث هى عرد عمرة فى أشهر الج ومنعها وجب أن يتفرع عليه ما لو كرر 
المكى العمرة فى أشهر الحج وحج من عامه هل يتكررالدم عليه ؟ فعلى من صرح لها له وأن المتع ليس إلا لمتعه 
لايتكرر عليه لگن تكرره لا أثر له فى ثبوت تكرره تمتعه فإنما عليه دم واحد لأنه تمتع مرة واحدة . وعلى من منع 
نفس العمرة منه وأثيت أن نسخ حرمتها إنما هو للا فاق فقط ينبغى أن يتكرر الدم بتكررها » والله أعلم . وإتما النظر 
بعد ذلك ف أولى القولين » ونظرهولاء إلى العمومات مثل «دخلت العمرة ف الححج: . وصريح منع المكى شرعا لم 
يثبت إلا بقوله تعالى ‏ ذلك لمن لم يكن أهله حاضری المسجد الحرام ‏ وهو خاص بال مع تمتعا فيبق فيا وراءه على 
الإباحة ‏ غير أن للآخر أن يقول دليل التتخصيص مما يصح تعليله ويخرج به معه » وتعليل منع الجمع المتباهر منه 
أن يحصل الرفق ودفع المشقة الآتية من قبل تعدد السفر أو إطالة الإقامة وذلاك خاص » فيب المتع السابق على ماكان 
ويختص النسخ بالافاق » وللنظر بعد ذلك عبال » والله سبحانه الموفق . ثم ظهر لى بعد نحو ثلاثين عاما من كتابة 
هذا الكتاب أن الوجه منع العمرة للمکی فى أشهر الحج سواء حج من عامه أولا » لأن النسخ حاص لم يثبت » إذ 
امقول من قوط العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور لايعزف إلا من كلام الخاهلية دون أنه كان فى شريعة 
إبراهم عليه الصلاة والسلام أو غيره » ولم يبق إلا النظر فى الآية » وحاصله عام خصوص فإن قوله ذلك الخ 
تخصيص من تمتع بالعمرة إلى الحج لآنه مستقل مقارن . واتفقوا فى تعليله بأن نجويزه للآفاق لدقع الحرج كما 
عرف ومنعه من ا مكى لعدمه . ولا شك أن عدم الحرج فى عدم ادمع لايصلح علة لمنع ابلدمع لأنه إذا لم حرج 
ولیس هنا سوى كونه ق اللدمع موقعا العمرة ق أشهر الحج . ثم لاشلك أن منع نةس العمرة فى أشهرالحج للمكى 
متعين على الاحهال الأول الذى أبديناه فى قوله وليس لأهل مكة تمتع ولا قران الخ » وهو أن العمرة لاتتحقق منه 
أصلا لأنه إذا لم يتحقق منه حقيقة المتع الشرعية لايكون منعه من القتع إلا للعمرة » فكان حاصل منع صورة القتع 
. [مالمنع العمرة أو الج » والحج غير منوع منه فتعيذت العمرة غير أنى رجكحت أنها تتحقق » ويكون مستأنسا 
بقول صاحب التحفة لكن الأوجه خلافه لتصريح أهل المذهب من ألى حنيفة وصاحبيه فى الآفاق الذى يعتمر ثم 
يعود إلى أهله ولم يكن ساق الهدى ثم حج من عامه بقوهم بطل تمتعه وتصريحهم بأن من شرط المتع مطلقا أن لايم 
بأهله بينهما إلماما صعيحا ولا وجود المشروط قبل وجود شرطه . ولا شلك أنهم قالوا بوحود الفاسد مع الإثم 
ولم يقولوا بوجود الباطل شرعا مع ارتكاب النهبى كبيع الحرليس ببيع شرعى ..ومقتضى كلام أثمة المذهب أولى 
بالاعتبار من كلام بعض المشايخ ء واتمالم نسلك فى منع العمرة فى أشهر الحج مسلك صاحب البدائع لأنه بناه على 


تمتع بعيد يصلح لذلكفيصار إليه لأن العمل إذا أمكن بالحقيقة لايصارإل الجاز بالاتفاق فتكون الآية حجة عليه . 
فإن قيل : فا الحواب عن استدلاله بإطلاقه ؟ قات: لا إطلاق نة بل كلمة من عامة حصت بقوله ‏ ذلك لن لم يكن 


TS 
والحجة عليه قو له تعالى - ذلك لمن م يكن أهله حاضرىالمسجد ا حرام ولأنشرعهما الرفه بإسقاط إحدىالسغرتين‎ 


آمر ل پار م ثبوته على الخصم . وهو قوله جاء فى بعض الأو جه أن المراد الحج أشهر واللام للاختصاص . وهنا ما 
للخصم منعه . ويقول : بل جاز کون الراد أن الحج فى أشبر معلومات فيفيد أنه يفعل فيها لافى غير ها وهو 
لايستاز م أن لايفعل فيها غيره . والله أعلم ( قوله والحجة عليه ) مدار احتجاج الشافعى على أن تسخ ترك العمرة 
فى أشهر الحج عام فىحق المكى وغيره . ومعلوم شرعية المج فى حت الكل فجاز القتع للكل . و قوله تعالى ‏ ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ لاينفيه . إذ مرجع الإشارة إلى الهدى لا المتع فثيت بذلك جواز المتعة 
لم وسقوط الحدى عنهم . قلنا : بل مرجع الإشارة المتع لوصلها باللام . وهى تستعمل فا لنا أن نفعله . 
والقتع لتا أن نفعله . يلاف المدى فإنه علينا . فلو كان مرادا بلسىء مكان اللام بعلل فقيل ذلك على من لم يكن 
أهله حاضرى المسجد ال حرام . فإن قيل : شرع العمرة فىأشهر الحج عام . قلنا بمنوع بل ذلك على القول الذنى 
رددناه . وعلى تقديره أيضا لايفيد لأنا تجيز للمكى العمرة نى أشهر الحج . فإن أريد المجموع من العمرة مع 
احج من عامه وهو المعبر عنه بالقتع بالعمرة إلى الج فى النص فهو ول المسئلة ول النزاع . ثم إن عللنا دليل 
التتخصيص أعنى قوله تعان ‏ ذلك لمن ل يكن أهله حاضرىالمسجد الحرام بكونه ملما بأهله بين أدائهما فلم يكمل 


أهله حاضرى المسجد الحرام - . وقوله ( ولآن شرعهما ) دليل معقول لنا ٠‏ وتقريره شرع المتعة والقران لأجل الرفه ` 
( بإسقاط إحدى السفرتين ) وهو ظاهر . والرفه بذلك ىح الافاى لأن غيره لايشى عايه هذا السفر لقر به حى 
يترفه . واحترض بوجهين : أحدهما أن النص إن كان يقتضى ماذك رتم على ما زعم لكن خصيص الشى ء بالذكر 
لايدل على الننى عا عداه . والثانى أن الله تعالى شرع القران والتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من تحر يمهم 
العمرة فى أشهر الج : والنسخ يثبت فح الناس كافة . ورجوع الإشارة إلى ماذكرتم يناش ذلك . وجيب عن 
الأول بأن مخصيص الشی ء بالذكر کا أنه لايدل على نى الیک عا عداه لايدل على ثبوته له أيضا » والأصل فيه 
العدم فيبى إلى أن يدل الدليل على خلافه . وعن الثانى بأن النسخ ثابت عندنا فىحق المكى أيضاء حى لو اعتمر 
فى أشهر الحج جاز بلا كراهة . ولكن لايدرك فضيلة المتم لآن الإلام قطع متعته كا قطع متعة الآفاق إذا رجع 
بين النسكين إلى أهله . وفيه نظر لأنه يستدل به على بطلان المتعة لاعلى عدم إدراك الفضيلة . والصواب أن يقال : 


( قال المصنف : والحجة عليه قوله تعالى ‏ ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام - ) أقول : قال النسى فتفسيره : اختلفوا ق المراد 
عاضرى المسجد الرام . فعند آی حنيفة رحمه أله جم آهل المواقيت وهى ذوالليفة والححفة وقرن ويلملم وذات عرق » فكل من كان من 
أهل هذه المواضع أومن أهل ماوراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام لأنه لم يكن من المسافرين حينئذ أه .. وقيه حث » لأنه يلزِمٍ 
على هذا أن يكون كل من كان بينه وبين مكة أقصر من مدة السفر من حاضرى المسجد ارام وإن كان مكاته دون اليقات كا هو مذهب 
الشافمی ر جه ان ( قو له لکن تخصيص انشیء بالذكر لايدل على الى عما عداء ) آقول : الاستدلال ليس بالمفهوم حی يرد مااذكره بل يمنطوق 
قوله تعالى ‏ لمن 4 يكن فإن اللام الاختصاصية تدل على الثى عن كان من حاضرى المسجد الحرام فتأمل و بعد ماكتيت هذا ر اجعتم اليدائم 
فوجدته قد استدل على المطثوب ڌا الوجه فشكرت اله تعالى ( قوله و الأصل فيه العدم ) أقول : غير مسلم . ومن أين ثبت ذلك( قوله لأن 
الإلمام قطع متته ) آقول : أنت خبير بأن قوله إن الإلمام قلع متعته إن كان صصيسا فى نفسه يلزم بطلان التعة ولا يصح ما قاله + ولو 
تمتعوا جاز و آساءوا إن لم يكن صصيحا فلا بد من بیان و جه عدم سحته وأفى له ذلك؟ ( قوله وفيه نظر لأنه يستدل الخ ) أقول : اك أن تقول 
إغافة الفضيلة إلى المتع بيائية . 


1 لك 
وهذا نى حق الأفاتى »ومن كان داخل الميقات فهو بمازلة المكى حى لايكون له متعة ؤلا قران» مخلاف المكى إذا 
حرج إل الكوفة وقرن حيث يصح لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمزلة الآفاق 


معنى الارتفاق ىحق أهل مكة بشرعهما فىأشهر الحج » بحلاف الآفاق فتقاصر عن إيجاب الشكر بإراقة الدم 
بالنسبة إلى الآفاق فعد يناه إلى كل من أل" بأهله بين النسكين حى إذا اعتمر الفاق فى أشهر المج م رجع إلى 
أهله فأقام ثم حج من عامه لايكون متمتعا ء وصار شرط المع ا بهذا المأحذ ء إلا 
أن أبا حنيفةة فرق بين كون العود مستحما على الأفاتى بأن كان ساق المدى ألا فجعل الإلمام عند استحقاق 
العود شرعا كعدمه وسیآتی . وإذا علمت هذا فقتضاه مع ماقدمنا من التق من أن المتع بإطلاق القرآن الكريم 
وألفاظ الصحابة يع القران لاه ٥‏ متعم للارتفاق بالعمرة فى أشهر المج اشتراط عدم م الإلمسام للقراث المأذون فيه أيضا . 

فيقتضى ف المكى إذا خرج إلى الكوفة ثم عاد فأحرم بهما من الميقات فى أشهر الحج ثم فعلهما أن لايكون القران 
الشرعى المستعقب الحكم المعلوم من إيجاب الدم شكرا . وهو خلاف ماذكروه ما نض عليه المصنف بقو له : بحلاف 
ا كى إذا حرج إلى الكرفة الخ . قالوا : خص المکى EE SS‏ 
العمرة ولو ساق الهدى لأن العود غير مستحق عليه » ومقتضى الدليل ما أعلمتك » » بل ؤيقتضى أيضا بأدنى تأمل 
وجوب الدم جبرا على الآفاقإذا عاد وألى ثم رجع وحج من عامه إذا كانوا أوجبوه على المكى إذا تمتع لار تكابه 
الى » وأنت علمت أن مناط نبيه وجود الإلمام وهو ثابت فى الآفاق امم ء والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله 
( لأن.عمرته وحجته ميقاتيتان فکان کالافای) قالوا يشير إلى أن عدم صمة العتع منه إذا كان بمكة لإخلاله عميقات 
أحد النسكين لأنه إن أحرم يما من الحرم أخل بميقات العمرة » أو من الحل فبميقات المنج للمكى فيكره ويلز مه 
الرفض » ولا يحى أن ترك الإحرام من الميقات لايوجب عدم سعة الفسلك المعين ؛ ألا ترى لو أن آفاقيا جاوز 
الميقات. ثم أحرم ہما وفعلهما أنه يكون قارنا ويلزمه دم القران مع دم الوقت کا لو جتى على إحرامه بل أولى 
إذا تأملت . على أن المانع لو كان هذا لصح قران كل مکی بطريق أن يخرج إلى أدتى الحل كالتنعم فيحرم بعمرة 
ثم بطو حطوة فيدخخل أرض الحرم فيحرم با حج. ؛ لكن المنع عام وسببه ليس إلا الآية والقران من التمة > وقد 
صرح به المصنف فقال فى آنحر الباب : والقران منه : أى من العتع .. هذا ثم قيد امحبونى قران ا مکی بأن يمخرج من 
الميقات إلى الكوفة مثلا قبل أشهر الحج . أما إذا خرج بعد دخولها فلا قران له » لأنه لما دخلت أشهر الج وهو 
داخخل المواقيت فقد صار ممتوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات » هكذا روى عن محمد . وقد 
يقال : إنه لايتعلق به خطاب المنع مطلقا ء بل مادام بمكة › فإذا حرج إلى الآفاق التحق بأهله لما عرف أن كل 
من وصل إلى مكان صار ملحها بأهله »>الاقاق إذا قصد بستان بی عامر حى جاز له دخول مكة بلا إحرام 


لأن متعته نقصت عن متعة الآفاق بصير ور ة دمه دم جبر . وقوله ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكى حى 
لايكون له متعة ولا قران ) هذا راجع إلى تفسير_.حاضرى المسجد اللحرام ‏ فعندنا هم أهل مكة » ومن كان داخل 
الميقات سواء كان بينه وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن . وعند الشافعى : هم أهل مكة ومن حوَها إذا لم يكن 
بينه وبين مكة مسيرة سفر ء كذا فى ميسوط شيخ الإسلام ..وقوله ( بخلاف المكى ) متصل بقوله وليس لأهل 
مكة تمتع ولا قران : يغنى ليس له ذلك مادام بمكة > بخلاف مار إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح ) بلا كراهة 
( لأنعرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاق ) قال الحبونى : هذا إذا خرج إلى الكنوفة قبل أشبرالحج » 
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( وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الحدى بطل تمتعه )لأنه ألم بأهله فيا بين النسكين 
إلاما صميحا وبذلك يبطل العتع . كذا روى عن عدة من التابعين . وإذا ساق الحدى فإلمامه لايكون صحيحا 
ولايبطل تمتعه عند أى حنيفة وأى يوسف رحمهما اله . وقال محمد رحه الله : بيطل لأنه أداها بسفرنين . 
ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية الفتع لأن السوق عنعه من التحلل فلم يصح إلمامه . تخلاف المكى إذا 
خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق ادى حيث لم يكن متمتعا لأن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه 


وغير ذلك » وأَصّل هذه الكلية الإجاع . على أن الآفائقى إذا قدم بعمرة فى شير الحج إفى مكة كان إحرامه بالحج 
من الحرم وإن ل يقم بمكة إلا يوما واحدا فإطلاق المصنف حينئذ هو الوجه هذا وأما على ما قدمناه من البحث 
فلا يصح منه القران الحائز ما لم ينقض وطنه بمكة للزوم اشتراط عدم الإلمام فيه كابمتع . فإن قرن لزمه دم کا لو 
قرن وهو بمكة لما علمت من أن القران من ما صدقات المتع بالنظ القرآ نى وياز م فيه و جود أكثر أشواط العمرة 
فى أشبر الحج لأنه المتع بالعمرة إلى الحج فى أشهر المج . ووجوب الشكر يالدم ماكان إلا لفعل العمرة فيها ثم 
الحج فیہا » وهذا فى القران كا هو فى القتع . وما عن محمد فيمن حرم بہما وطاف لعمرته فى رمضان أنه قارن 
ولا دم علية مراد به القارن بالمعنى اللخوى » إذ لاشك فى أنه قرن : أى جمع › آلا ترى أنه نی لازم القران با معی 
الشرعى المأذون فيه وهو لزوم الدم ون اللازم الشرعى نى الملزوم الشرعى . والمداصل أن النسك المستعقب للدم 
شكرا هو ماتحقق فيه فعل المشروع المرتفق به الناسخ لما كان فى اللخاهلية وذلك بغعل العمرة فى أشهر الج . فإن 
كان مع اللجمع فى الإحرام قبل أ كبر طواف العمرة فهو المسمى بالقران وإلا فهو المتع با معى العرق و العتع 
بالإطلاق القرآ فى وعرف الصحابة . وهو تى الحقيقة إطلاق اللغة لحصول الرفق بهذا النسخ .. هذا كله على أصول 
المذهب » وأما ما أعتقده «قتضى الدليل فسأذكره من قريب إن شاء الله تعالى ( قوله وإذا عاد ) ا لحاصل أن عود 
الآفاق الفاعل للعمرة فى آشہر الحج إلى أهله ثم رجوعه وحجه من عامه إن كان لم يسق الحدى بطل تمتعه باتفاق 
علمائنا » وإن كان ساق المدى فكذلك عند محمد . وقال أبوحنيقة وأبويوسف : لايبطل إلحاقا لعوده بالعدم 
يسبب استحقاق الرجوع شرعا إذا كان على عزم المتعة . والتقييد بعز م المتعة لنى استحقاق العود شرعا عند عدعه 
فإنه لو بدا له بعد العمرة أن لايحج من عامه لايئاخذ بذلك فإنه لم بحرم با لحج بعد + وإذا ذبح الحدى أو أمر بذبحه 
يقع تطوّعا » ثم استدل المصنف عليه بقول التابعين : وقول من نعلمه قاله منهم مطلق . والظاهر أنهم أيضا أخذوه 
من قوله تعالى ‏ ذلك من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ إِذ لاصنة ثابتة ذلك من روايهم : روى الطحاوى 


وأما إذا حرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير خر وجه من الميقات وا حص القران بالف كر لأنه إذا حر ج 
المكى إلى الكوفة واعتمر لايكون متمتعا على مانذكره . قوله ( وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة دم 
يكن ساق الهدى بطل تمتعه ) باتفاق أصصابنا ( لآنه ألم" بأهله فيا بين النسكين لاما صميحا ) وقد تقدم تفسيره ( وبذلك 
يبطل القتعم كذا ووی عن ) ابن عباس و (عددة من التابعين ) وهذا لآن حدد الع ليس بصادة. عليه حيث نشا 
لكل نسك سفرا من أهله » والتمة من يترفق بأداء النسكين فى سفرة واحدة ( وإذا ساق الهدى فإلى مه لايكون 
صيحا ) على ما ذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( بخلاف المكى ) متصل بقوله وإذا ساق المدى فللمامه 
لایکون صميحا : يعنى الآفاق إذا فعل ذلك لايكون إلمامه صمبحا مخلاف المكى ( إذا خرج إلى الكوفة وأحرم 
بعمرة وساق الهدى حيث لم يكن متمتعا لآن العود ه اك غير مستحق عليه ) لآن المراد بالعود هو مايكون عن الوطن 
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بأهله( ومن أحرم بعمرة قبل أشبر الحج فطاف ها أقلمنأر بعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج 
كان متمتعا ) لآن الإحرام عندنا شرط فيصح تقدعه على أشهر الج ٠‏ وإا بعتير أداء الأفعال فما وقد وجد 
الا كر وللا كر حكم الكل ( وإن طاف لعمرته قبل أشم ر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك 
ل يكن متمتعا ) لأنه أدى الأكبر قبل آشہر الحج . وهنا لأنه صار بحال E‏ المع ,فصار كنا إذا تحلل 

منها قبل أشهر احج . ومالك رحمه الله يعتبر الإتمام فين الحم واللحمجة عليه ماذكرنا »' 

عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعجاهد والنخعى أن المتمتع إذا رجع بعد العمرة بطل تمتعه . وكذا ذكر 
الرازى فى كتاب [ أحكام الق رآن ] . و الذى يظهر من مقتضى الدليل أن لاتمتع لأهل مكة ولا قران » وأن ر جوع 
الآفاق إلى أهله ثم عوده وحجه من عامه لايبطل تمتعه مطلتا . وهذا لآن الله تعالى قيد جواز المتع بعدم 
الإلمام بالأهل القاطنين بالمسجد الحرام : أى مكة ومن ألحق بأهلها بقوله تعالى - ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام ‏ فأفاد مانعية الإلمام عن المتع وعليته لعدم الحواز بقيدكونه فى مكة ء فتعدية المنع بتعدية الإلمام 
إلى ما بغير خاضري امعد ارام من امل تبن على إلغاء قيد الكون بالمسجد الحرام واعتبار المؤثر مطل الإلمام 
وصحته تتوقط على عقلية عدم دول القيد و فى التأثير وكونه طرديا ٠‏ والواقم خلافه للعلم بأن حصول الرفق التام 
بشرعية العمرة فى أشهر ا لحج انض موثرا فى لاب الشكر إذا حج فى تلك الأشهر الى اعتمر فما إنما هو للآفاق 
لالحإضرى المسجد الحرام القاطنين فيه لآ نهم لايلحقهم من المشقة نحو مايلحق الآفاق بمنع العمرة ى أشهر الحج » 
مخلاف الأفاتى فكان فائدة شرعية العمرة فما فى حق الآفاق هو الظاهر فتاسب أن بخص هو بشرعية العتع فكان قيد 
حضور لأهل ف ارم اه لاعتبار فى للع من انع فلا يجوز إلغاراه » والله سبحانه أعلم ( قوله ومالك يعتير 
الإتمام ى أشهر الحج ) أى فى كو نه متمتعا إذا حج من عامه . فالمذاهب ثلاثة : مذهبنا : يصير متمتعا إذا أدى 
أكثر نمال العمرة فى أشبر الحج وإن آحرم يها قبلها . ومذهب مالك : إذا أتمها فيا وإن فعل الأكثر خارجها . 
ومذهب الشافعى : لايصير متمتعا حى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج وهو بناء على أن الإحرام ركن . وعندنا هو 


ضع اي لاه الما الا ا 0 
متمتعا فلآن لايكون إذا لم يس قكان أولى . وقوله ( ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الححج ) فيه ثلاثة 

الشافعى إلى أنه إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الج لايكون متمتعا وإن أدى الأعمال فيا 0 : هو متمتع 
وإن لم يرد فيا إذا كان التحلل عن إحرام العمرة فا . وقلنا : إن أدى أر بعة أشواط فيها كان متمتعا وإلا فلا . 
وجه قول الشافعى إنه م جمع يبن النسكين فى أشهر احج لتقدم ركن العمرة عليها وهو الإحرام » ووجه قول مالك 
أن ابمحمع بينهما موجود باعتبار الإتمام وهو التحلل ذ فيها » ولنا ما ذكر فى الكتاب أن الإحرام شرط فجاز تقديمه 
كتقديم الطهارة على وقت الصلاة » والاعتبار بأداء الأفعال فما وقد وجد الأ كثر وللأكثر حكم الكل ٠‏ قيل : 
الى يعار ضه نص فإن ثلاث ركعات من الظهر ليس ها حكم الكل لمعارضة النص الناطق بر باعية الظهر .. قوله 
ر فإن طاف لعمرته قبل أشهر امسج ) ظاهر مما ذكرناه . قوله ( وهذا ) إشارة إلى أنه لم يكن متمتعا » وأراد بالنسلك 
العمرة . ومعناه أننسلك العمرة يفسد إذا جامع بعد ما طاف ثلاثة أشواط ولم يضما بعد ماطاف أربعة أشواط » فإن 
طاف أر بعة أشواط قبل أشهر احج صار بحيث لايفسد نسكه بادماع فصار كأنه تحلل قبل أشهر احج » ولو تحلل 
قبلها لى يكن متمتعا فكذا هذا » وعلى هذا يكون هذا المد كور حجة على مالك لأنه يعتبر الإتمام وهذاءفى حكم 


¥ 
ولأن الترفق بأداءالأفعال والمتمتع المثرفق بأداء النسكين فى سفرة واحدة فى أشهر المج . قال روأ شهر الحج شوال 
وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ) كذا روى عن العبادلة الثلاثة ثة وعبد الله بن الر بير رضى الله تعالى عنہم أجمعين ¢ 
ولآن الحج يفوت عضى عشر ذى الحجة » ومع بقاء الوقت لايتحقق الفوات › 


ع اس ا م ال 
وطاف لعمرته فرمضان أنه قارن ولا هدى عليه : : وتقدام أنه غير مستلزم لذلك » > وأن المق اشتراط فعل أ كثر 
العمرة فى أشهر احج لما قدمناه ( قوله كذا روى عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير ) العبادلة فى عرف أصصابنا 


الإتمام فى حق عدم الفساد فكذا فىحق كونه غير متمتع ( ولأن الترفق ) إنما يكون ( بأداء الأفعال » والمتمتع هو 
الممرفق بأداء النسكين فى سفرة واحدة ئی أشهر الحج ) فلا بد أن توجد الأفعال كلها أو أكثرها فيه حی يكون 
متمتعا . ولواب عن الشافعى يفهم من هذا لأن الإحرام ليس من أفعال العمرة بل هو من الشروط ر قال : وأشهر 
الحج شوال وذو القعدة وعشرمن ذى الحجة ) لما ذكر أن المتمتع هو الذى يترفق بأداء النسكين فى سفرة 
واحدة فى أشبر المج احتاج إلى أن يبي الأشهر تقال : أشهر الحج شؤال وذو التعدة وعشر من ذى الحجة . 
فإن قلت : هل للمتمتع اختصاص بذلك أو الارن أيضا لابد له أن يجمع بين النسكين فى أشهر الحج . قلت : 
قال صاحب النهاية : وجدت رواية ف الحيط أنه لايشير ط لصحة القران ذلك . قال ف المنتى : رجل جمع 
بين سحجة و خمرة : أى أحرم ثم قدم مكة وطاف لعمرته ف شهر رمضان كان قار نا ولكن لا هدى عليه . قوله ر كذا 
روى عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير ) إعا فصل عبد الله بن الزبير عن العاذلة وى نعي اله بن تفرد 
وعبك الله بن عمر وعبد الله بن عباس لأنه ماکان يفهم قعرفهم من إطلاق العبادلة إلا حوثلاء الثلاثة > وأما ئى 
عرف الحدثين فالعبادلة عيذ الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير ولوس عبد الله 
ابن مسعود منْهم لآنه كان تقدم موته (ولأن احج بغوت كنمى عشر ذى الحجة ومع بقاء الوقت لايتحقق الفوات) 
وق هذا إشارة إلى نى قول مالك إن وقت الج جميع الأشهر الثلاثئة » وهو مروى عن عروة بن الزبير استدلالا 
بقوله تعالى ‏ احج أشهر معلومات ‏ وأقل ابلامع المتفق عليه ثلاثة . وفائدة ذلك إنما تظهر فى حى جواز تأخير 
طواف الزيارة إلى آحر ذى الحجة . فإن قلت : الحج يفوت عنمى عشر ليال وتسعة أيام فلا يكون اليوم العاشر 
وهو يوم النحر من وقت الج . قلت : هو متمسك ألى يوسف غير ظاهر الرواية » ولكنا نقول :قات اليج 
بطلوع الفجر من يوم النحر لأن الوقوف وهو الركن ا SN E‏ 
وقت المج ؛ ألا ترى أن طواف الزيارة خصو وص بيوم التحر لاوز قي قبله وهو ركن والركن لاوز أن يكون 
فى غير وقته . ولقائل أن يقول : إن اعتبرتم الفوات يلزم أن لايكون يوم النحر من وقت الحج ء وإن اعتبرتم 
أداء الأركان وجب .أن يكون اليوم الثانى والثالث من وقت ت المج لن طواف الزيارة يجوز فما » وحينئذ جاز 
أن يكون ذو اح لأس موقت الع كا ال اك وای أن يشال : المعول ف ذلك مانقل عن العبادلة 
وغيرهم من ن الصحابة والتابعين أن أشهر الحج شوّال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة » وفيه نظر لآن المنقول عنم 


( قال ا مصئف : ولأن المج يفوت مضى مشر ذى الحجة) أقول : فيه بحث » لأن طواف الإفاضة يجوز ىالمادىعشر والثاق عشرعل هاسبق 


( ؟- فتح القدير حني - ۳ ) 


A 
وهذا يدل على أن المراد من قولهتعالى  احج أشهر. معلومات شهرلن وبءض الثالث لا کله‎ 


عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عر وعيد الله بن عباس رضى الله عنهم » وق عرف خيرم أربعة أخرجوا ابن 
مسعود وأدخلوا ابن مرو بن العاص وابن الزبير » قاله أحمد بن حنبل وغيره.وغلطوا صاحب الصحاح إذ أدخل 
ابن مسعود وأخرج ابن عمرو بن العاص » قيل لآن ابن مسعود تقدمت وفاته وهولاء عاشوا حى احتيج إلى 
. ولا عى أن سيب غلبة'لفظ العبادلة فى بغض من مى بعبد الله من الصحابة دون غير هم مع أنهم نحو 

ى ر-جل ليس إلا لما يوكثر عنهم من العم وابن مسعود أعلمهم : ولفظ عبد الله إذا أطلق عند الحدثين انصرف 
إليه فكان اعتباره من مسمى لفظ العبادلة أولى من الباقين » ولو سام أنه لاغلية فى اعتياره جزء المسمى فلا مشاحة 
فى وضع الألفاظ . ثم حديث ابن عمر أخرجه اللاك وصصحه وعلقه البخارى » وحديث ابن عباس أخرجه 
الدار قطنى ومكذا أخحرجه أيضا عن ابن مسعود » وخر جه ابن ألى شيبة أيضا . وحديث اين الزبير خر جه الدارقطنى 
عنه قال : أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة . إن هذه الأشبر ليست شر العمرة إنما هى للحج وإن 
كان عمل الحج قد انقضی بانقضاء أيام می . وعن أنى يوسف أنه أخرج يوم التحر عنها فهئ شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذى الحجة » واستبعد باستبعاد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت ليس وقها ولا هو منه . وفائدة 
كونه من أشهر الحج تظهر فيا لو قدم الحرم بالحج يوم النحر فطاف للقدوم وسعى وبى على إحرامه إلى قابل فإنه 
لاسعى عليه عقيب طواف الزيارة لوقوع ذلك السعى معتدا به » وأيضا لايكره الإحرام بالحج فيه مع أنه يكره 
الإحرام بالحج غير أشهر احج ؛ وأيضا لو أحرم بعنرة يوم النحر فأتى بأفعالماثم أحرم من يومه ذلك بالحج وى 


وعشر من ذى الحجة بالتذ كير وهو الليالى فلا يكون حجة فى دخول يوم النحر فى وقت الحج . وابلتواب أن 
ذكر أحد العددين من الليانى والآيام بلفظ الحمم يقتضى دخول ما بإزائه من العدد الآخر كا تقدم فى الاعتكاف. 
فإن قيل : سلمنا ذلك لكن ما وجه دخول شوال وذى القعدة فى وقته وأداء الحج لايصح فيهما ؟ أجيب بأن 
بعض أفعاله يصح فيهما ؛ ألا ترى أن الآفاقى إذا قدم مكة فى شوال وطاف طواف القدوم وسعى بعده فإن هذا 
السعى يكون السعى الواجب ف اتج فإنه لامجب إلا مرة واحدة ء ولو فعل ذلك فى رمضان لم يجزه عن السعى 
الواجب فى المج . وقوله ( وهذا ) أى ما روئ عن العبادلة وما ذكونا من المعقول ( يدل على أن المراد من قوله 

تعالى ‏ احج أشهر معلومات ‏ شهران و بعض الشهر الثالث لا كله ) ولم يذ كر كيفية الدلالة على ذلك . ومن الشارخين 
منقال : لفظ أشهر عام فيجوز أن يراد منه بعض وليس شىء لأن ما يتهى إليه الخصوص إذا كان العام جمعا 
الثلاثة » ولآن الخصوص إنما يكون بإخراج بعض أفراد العام لا بإخراج بعض كل فرد . ومنهم من قال : اسم 
المع يشترِك فيه ماوراء الو حد بدليل قو له تعالى ‏ فقد صغت قلوبكها ‏ فإن المراد بالجمع التثنية . ورد بأن ذلك 
عند عدم الإلياس كنا هذا المثال وما نحن فيه ملبس . وأقول : هو من باب ذكر الكل وإرادة الحزء . فإن 
قلت : فيكون ازا فلا بد له من قرينة . قلت : سياق الكلام لأنه قال المج أشبر والحج نفسه ليس بأشهر . 
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فكان تقديره والله أعلم : المج فى أشهر . والظرف لايستلز م الاستغراق فكان البعض مرادا . وعيته ماروى عن 


( قوله وم يذ كر كيغية الدلالة على ذلك ) أقول : أى كيفية دلالة لفظ الأشهر على شبرين وبعض الثالث » لاكيفية دلالة ماروى عن 
العبادلة وما ذكر من المعقول ( قوله والظرف لايستلزم الاستغراق ) أقول : الأصوب أن يقال : لاتجامع الاستغراق ( قوله فكان 
اليعض نرادا الخ ) أقول : ميه نعقان 


4~ 
( فإن قدم الإحرام بالححج عليها جاز إحرامه واتعقد حجا ) خلافا الشافبى رحه الله فإن عنده يصير عرما بالعمرة 
لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة نى جواز التقديم على الوقت »ولأن الإحرام تحريم أشياء ويجاب 
أشياء ؛وذلك يصح فى كل زمان فصار كالتقديم علىالمكان . قال ( وإذا قدم الكو بعمرة فشر الحج وفرغ 
منها وحلق أو قصر ثم اذ مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك فهو متمتع ) أما الأول فلأنه ترفق بنسكين 
فى سفر واحد ىأشهر الحج . وأما الثانى فقيل هو بالاتفاق. وقيل هو قول أى حنيفة وحمه الله.و عتدهما لايكود 


رما إلى قابل فحج كان متمتعا . وهذا يعكر على ماتقدم ويوجب أن يوضع مكان قوم وحج من عامه ذلك 
فى تصويرالقتع وأحرم بابلج من عامه ذلك ( قوله فإن دم الإحرام با ليج عنيها لجاز ) لكنه يكره فقيل لأنه يشبه 
الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن ٠‏ ولذا إذا أعتق العبد بعد.بما أحر م لايتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن 
الفرض . فالحواز للشبه الأول والكراهة للثانى . وقيل جو شرط والكراهة لاطول المغضى إلى الوقوع فى حظوره 
( قوله أما الأول ) وهو ما إذا انخذ مكة” دارا حى صار متمتعا بالاتفاق ( وأما الثانى ) وهو ما إذا انحذ البصرة دارا 
(قفيل هو بالاتفاق) كالأولءقاله الخصاص لأنه ذكره ف ابخامع الصذي رمن غير خلاف (وقيل هو قو لأف حنيفة ) 
العبادلة وغيرهم . وقوله ( فإن قدم الإحرام علييا ) أى على شر الحج ر جاز إحرامه ) عندنا ( وانعقد حجا رة 
للشافعى ٠‏ فإن عتده يصير محرما بالعمرة لأنه ركن عنده ) فلا يتحقق قبل أوانه . فإن قبل : المذكور فى الكتاب 
يدل على أنه لايقع عن المج والمدعى وقوعه إحراما للعمرة . نالعو اب أن الإحرام إذا وجد ولم بصلح أن يكون 
الحج ينصرف إن مايصلح له حشرا عن الإلغاء كن نوى صوم القضاء من اهار فإنه يكون شار عا فى النفل ( وهو 
شرط عندنا فأشبه الطهارة فى جواز التقديم على الوقت ) فإن قبل : لو كان شرطا لما كره قبل أشبر الج لكنه 
مكروه . أجيب بأن الكراهة ليست للتقديم على الوقت بل لثلاايقع فى الحظور بطول الزمان . وقوله ر ولآن 
الإحرام تحريم أشياء ) أى يستازمه كتحربم قتل الصيد ولبس الخيط وحلق الرأس ونخو ذلك ر وإيجاب أشياء ) 
كالسعى والرى وأمثالهما ( وذلك يصح فى كل زمان قصار كالتقديم على المكان ) يعنى الميقات . لايقال : هذا 
كله تعليل فى مقابلة النص ء وهو ما روى أنه صلى الله عليه وسار قال «المهل بالحج فى غير شر اليج مهل 
بالعمرة ه وف ذلك دلالة على أنه ليس بشرط حيث لم يصح تقديمه.لآنا نقول : هذا الحديث شاذ جدا فلا يعتمد 
على مثله . قال ( وإذا قدم الكو بعمرة ) هذه المسألة على أربعة أوجه : الأول هو ماذكره ى الكتاب بقوله ( ثم 
اتخذ مكة دارا ) يعنى أقام بها بعد مافرغ من العمرة وحلق ثم حج من عامه ذلك وهو فى هذا الوجه متدتع . 
والثانى ما ذكره ثانيا بقوله ( أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك ) وقال هو متمتع وهو يتصرف إلى الوجهين جميعا 
وهو رواية الدامع الصغير ولم يذكر فيه خلافا . والثالث هو أن حرج من مكة ولا يتجاوز الميقات حى بحج من 
عامه ذلك » وفيه أيضا متمتع ٠‏ ول يذكره لأن حكه يعلم من الوجه الأول . والرابع هوأن يرج من مكة ويتجاوز 
الميقات وعاد إلى أهله ثم حج منعامه ذلك. وفى هذا الوجه ايس بمتمتع لأنه أل بأهله إلماما صعيحا ومثله لايك و ذمتمتعا 
ولم يذكره لكونه معلوما مما تقدم . وقوله ( أما الأول ) أى الوجه الأول وإتما صار فية متمتعا ( لأنه ترفق بنسكين 
ل ع ا ا حا ومثله متمتع ( وأما الثانى فقيل هو بالاتفاق ) ذ كر 


( قال المصئف : فإن قدم الإحرام عليها جاز إحر امه ) أقول :ومن تقرير الاليل يظلهر و جه التفر يع فإنه شرط متفصل يتقدم على احج لأنه 
يكون يوم عرفة وما بمده فيجوز التقدم عل وقته أيضا > وهذا ليس كالتحريمة فإته شرط متصل ( قرله فإن قيل المذكور الخ ) 


5 
متمتعا لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته ممكية ونسكاه هذان «يقاتيان . وله أن السفرة الأولى قاتمة مالم يعد 
إلى وطنه »وقد اجتمع له نسكان قا فوجب دم المتع ( فإنقدم بعمرة فأفسدها وفرغهنها وقصرثم اتخل البصرة دارا 
ثم اعتمر فى أشهر المج وحج من عامه لم يكن متمتعا عند أ حنيفة) رحمه الله ( وقالا هو متمتع ) لأنه إنشاء سةر 
وقد ترفق فيه بنسكين . وله أنه باق على سفره مالم يرجع إلى وطنه (ذإن کان رجع إلى أهله ثم اعتمرق أشهر الحج 
وحج من عامه يكون متمتعا فى قولم جميعا ) لن هذا إنشاء سفر لانتهاءالسفر الأول » وقد اجتمع له نسكان صميحان 
فيه ؛ ولو بى بمكة ولم يخرج إلى البصرة حى اعتمر ى أشهر الحج وحج من عامه لايكون متمتعا بالاتفاق لان عمرته 
مكية والمفر الأو "ل اتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لحل مكة ( وهن اعتمر فى أشهر الحج وحج من عامه فأيهما 
وى قوطما لايكون متمتعا » قاله الطحاوى . والمسألة الى تأتى بعد هذه وهى ماإذا أفسد العمرة ترجح 
قول الطحاوى » ومين اللحلاف فنا على أن سقره الأول انتقضى بقصد البصرة والنزول بها ونحوها كالطائف وغيره 
ما هو حارج المواقيت أولا » فعندهما نعم » فلا يكون متمتعا فى الأولى لأنهلم يترفق بالنسكين نى سفرة ويكون 
متدتعا فى الثانية » ودى ما إذا أفسد العمرة ثم اتخذ اليصرة دارا ثم قدم بعمرة قضاء وحج من عامه لآن بذلك السفر 
اننهى بالاداسدة » وهذا سفر آنحر حصل فيه نسكين' صميدين . وعئده لا فيكون متماعا ثى الأولى لصوا 
حص ين ی صيرة ولا يكون متمتعا فى اثثائزة لأنه لم يحصلهما صميحين ف السفرة الواحدة » وتقييدهم يكونهاتخذ 


الخصاص أنه لايكون متمتعا على تول الكل > ذكره فى الحيط » وقول المصنف ملبس لأنه قال فقيل هو بالاتفاق 
وهونحتمل أن يكون ی كونه متمتعا وق كونه لايكون متمتعا . والثانى هو المراد على ماذكره الختصاص . وروی 
الام الشهيد عن أنى عصمة سعد بن معاذ أن ماذكر نى الكتاب : يعنى الخامع الصغير قول أنى حنيفة » وعلى 
قولحما لايكون متمتعا » وهكذا ذكر الطحاوى-لآن المتمتع من تكون عرته ميقاتية وحجته مكية ء وهذا ليس 
كذلك لأن نسكيه ميقاتيان لأنه بعد ما جاوز الميقات حلالا وعاد يلزمه الإحرام من الميقات فكان کالم يأهله . 
ولآنى حنيفة أن السقرة الأولى قائمة مالم يعد إلى أدله فكان باز لة من لم مخرج من الميتقات حنى عاد وحج . والحاصل 
أن الأصل عنده أنه مالم يصل إلى أحله فهو بمتزلة من لم يجاوز الميقات . وعتدهما أن من شرج من الميقات بمتزلة 
من وصل إلى أدله وإتما قال فوجب دم المتع ولم يقل فهو متمتع لآن نائدة الحلاف تظهر فى حق وجوب الدم » 
فقال وجب دم المتع وهو دم قربة لكونه دم شكر وهذا حل له التناول منه فيصار إلى إيجابه باعتبار هذه الشبهة 
احتياطا . وقوله (فإن قدم بعمرة ) أى بإحرام عمرة ( فأفسدها ) بأن امع امرأته قبل أعمال العمرة ( وفرغ هنا ) 
بعنى مضى ( وقصر ) وتحلل ثم اتخذ البصرة دارا ثم اعتمر فى أشهر المج ) أى قضى العمرة الى أفسدها ( وحج 
من عامه ذلك لم يكن متمتعا عند ألى حنيفة ) يعنى إذا كان خر وه إلى البصرة فى أشهر الحج ء وأما إذا خوج قبل 


آقول د يعنى قوله لأنه ركن عنده ( قوله وقول المصئف ملبس لأنه الخ ) أقول : لاإلباس فيه لفلهورآن مراد المصنف هو الأول » والاتفاق 
الذى ذكره الخصاص فى كوته متمتعا . قال الإمام فخر الإسلام فى شرح ابلانع الصغير :محمد عن يعقوب عن آي حنيفة رمه الله فى كوف أق 
يسرة فى أشبر المج مطاف لها وسعى بين الصفا والجروة ثم حلق أو قصر ثم اتخذ مكة دارا أو أن البصرة قاتخنها دارا ثم حج من عامه ء 
قال هو متمتع . وذكر الطخاوى ف هذه المسئلة أن عند أن يوسف وعمد لايصير متمتعا.. قال الخصاص : وهلا سبو » والصواب أنه يلا 
خلاق كا ذكر ف الكتابب وفى شرح الإمام قاضيخان الجامع الصغير . و آما الوجه اثالث إذ! اضر فى أشبر المج ثم وع إلى غير بلده إل 
البمىة او إلى الطائف وتحر ذاك ثم حج من عامه ذلك فهو متمتح:. وذكر_الطحاوى .أن هذا قول أي حنيفة رجه إلته . أما على قول 


IS 
أفسد مضى فيه ) لأنه لابمكنه الحروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعالروسقط دم المتعة) لأنه لم يترقق بأداء نسكين‎ 
حيحين فى سفرة واحدة ( وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاة لم جز ها عن المتعة ) لأنها تت بغير الواجب » وكذا‎ 
الوا ف الرجل ( وإذا حاضت المرآة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كا يصنعه الحاج غير آنا‎ 

لاتطوف بالبيت حى تطهر ) 


البصرة ونحوها دارا اتفاق » بل لا فرق بين أن يتتخذها دارا أو لا . صرح به فى البدائع فقال : فأما إذا عاد إلى 
غير أهله بن خرج من الميقات ولتق بموضع لأهله القران والمتع كالبضرة مثلا واتخذ هناك دارا أولم يتخذ توطن بها 
أوم يتوطن الخ » وإذا رجعت إلى ماسمعت من قريب من أن من وصل إلى مكان كان حكه حك أهله إذا 
کان قصده إليه زال الريب 

[ فروع ‏ لو عاد إلى أهله يعد ما طاف لعمرته قبل أن يحلق ثم حج من عامه فهو متمتع لأن العو د مستحق عليه 
عند من جعل الحرم شرط جوازالملق وهو أبو حنيفة ومحمد رحبهما الله . وعند أنى يوسف رحمه الله إن لم يكن 
مستحقا نه ومستتحب كذا ف البدائع .وذ کر يعده بنحو ورقتين فيمن اعتمر فى أشبر الحج فقال :وإن وجع إىأهله 
بعد ما ط ف أكثر طواف العمرة أوكله ولم يحل وألم بأهاه محرما ثم عاد وأتم عمرته وحج من عامه فهو متمتعق قول 
آی حنيفة وألى. يوسن خلافا محمد . له أنه أدى العمرة بسفرتين وأكثرها حصل ف السفر الأول وهذا ينع الفتع . 
وما أن امه لم يصح بدليل أنهيباح له العود بذاك الإحرام لا بإحرام جديد فصار كأنه أقام بمكة . ولو عاد بعد 
ماط'ف ثلاثة أشواط ثم رجع فأتمها وحج من عامه كان متستعا .ولو د العمرة ومضی فيها حى أتمها ثم د جع 
إلى أهله ثم عاد وتضاها وحج من عامه فهو متمتع » لأنه لمالحق بأهله صار من أهل المتع وقد أتى به . ولو أنه 
لما فرغ من الفاسدة لم نرج أو لم يجاوز الميقات حتى قضى عرته وحج لايكون متمتعا لأنه حينئل كواحد من 
آهل مكة > حى لو حج من عاده کان مسيئًا وعليه لإساءتهدم . ولو حرج بعد [تمام الفاسدة إلى حارج المواقيت 
كالطائف ونحوه ما لأهله المئعة ثم رجع فقفى عيرته الفاسدة رحج من عامه فهو على الحلاف . عنده ليس عتمتع 


أشبر الحج واعتمر وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا بلا حلاف > كذا فى النهاية ناقلا عن مبسوط شيخ 
الإسلام والفوائد الظهيرية . وقال أبو يوسف ومحمد : هو متمتع . والوجه من الحانبين ماذكره فى الكتاب . 
وقوله ( وإذا تمنعت المرأة فضحت :بشاة م يجزها عن المتعة لأنها أتت بغير الواجب علا ) إذ الواجبعابها دم 
المتعة 'والأضحية ليست بواجبة » ولان كانت واجبة بأن اشترت بنية الأضّحية فذلك واجب آخر عليها غير 
ما وجب باتنع ( وكذلك اباب فى الرجل ) وإما حصت الرأة لأن السائلة كانت امرأة فوضعت المسألة على 
ما وقم وإما لآت الغالب من حالهن الحهل وية التضحية فى هدى المتعة لاتكون إلا عنجهل. ثم لما لم جز ها عن 
دم المعة كان علا دمان سوى ما يت : دم المنعة الذى كان واجبا عليها »ودم آخر لأنبا قد حلت قبل الح 
وإذا حاضت الأ عند الإحوام اغقدات وأحرمت وصنعت كنا يصنعه الحاج غير أنها لاتطوف بالبيت حى 


ایی يوسف وحمد لايكون متمتعا . وذ كر الخصاص أن المذكور ”ى الكتاب موب کل لاحلاف لما فيه » وهكذا فى شرح الصدر الشبيه . 
نعم ذكر فى الط عل ماثقله الشارح إلا آن المسئف اختار قول شراح الجامع الصغير فلا وجه للاعتر اض عليه بأن قو له مليس تتبعر ۽ 
واه الموقق ( قوله لأنها قد حلت قبل الذبح ) أقول : فيه بحث » إلا إدا قر حلقها . 


¥ — 
لحدديث عائشة رضى الله عنها حين حاضت بسرف 


لأنه على سفره الأول فكأنه لم خر ج من مكة فحين فرغ من الفاسدة لزمه أن يقضيها منمكة لأنه من أهل مكة . 
فلما حرج ثم أحرم بها فقضاها صار ملما بأهله كنا فرغ فيبطل تمتعه » کا مکی إذا حرج ثم عاد فاعتمر ثم حج 
من عامه . وعندهها متمتع لانتباء سفره الأول . فهو حين عاد آفاق فعلهما أشهر الحجء هذا إذا اعتمرق 
اشر احج وأفسدها . فأما إذاكان اعتمر قبل أشهر الحج و أفسدها وأتمها علىالفساد, فإن لم خر ج من الميقاتحى 
جحل آشہر احج فقضى عر ته فیا ثم حج من عامه فليس عتمتع اتفاقا وهو #كى تمتع قيكون مسيئا وعليه دم . 
فلو عاد إلى غير أهاه إلى موضع لأهله المئعة ثم عاد بإحرام العمرة ثمعاد فقضاها فى أشهر الحج ثم حجمن عامه . 
فی قول ألى حتيفة هذا على وجهين: فى وجه يكون متمتعا وهوما إذا رأى هلال شال متازجالمواقيت . وق 
وجه لايكون متمتعا وهو ما إذا رأى هلال شوال داخل المواقيت. لأن فى الوجهالأول أدركه أشهر الحج. وهو 
من أهل الختع »وف الثاني أدركته وهو ممنوع منه لآنه لايزول المع حى يلحق بأهله :وعندهما هو متمتع فى الوجهين 
بناء على انقضاء السفرة الأولى بلحوقه بذلك الموضع فهو كا لو لدت بأهله . هذا وكلام الأصماب كله على أن 
الحروج إلى الميقات من غير مجاوزة بمنزلة عدم اعروج من مكة لأن أهل المواقيت فى حكى حاضرى المسجد 
الحرام حى إنه ليس للم تمتع ولا قران ء ويحل لي دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا النملك إلا ماذكر الطحاوئ 
أنه مر اة العود إلى الأهل . قال : لو فرغ من عمرته وحل ثم ألم بأهله أوخرج إلىميقات نفسه ثم عاد.وأحرم بحجة 
من الميقات وحج من عامه لايكون متمتعا بالإجماع لآن العود إلى ميقات نفسه ملحق بالآهل من وجه . ولو خوج 
إلى غير ميقات نفسه ولق بموضع لأهله المتعة اتخذ دارا أولا توطن آولا . ثم أحرم من هناك وحج من عامه 
يكون متمتعا عنذ ألى حنيفة لعدم الإلحاق بالأهلمن كل وجهء وقالا : لايكون متمتعا اه . والمحول عليه ماهو 
المشهور ( قوله حديث عائشة رض الله عنها ) ىالصحيحين عنها قالت : وخرجنا لانرى إلا الحج . فلما كنا 
بسرف حضت فدخل رسول الله صلی الله عايه وسلم ؤأنا أبكى فقال : مالك أنفست ؟ قلت : نعم » قال : إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم : فاقةی مايقضى الحاج غير أن لاتطوف بالبيت حى تطهرى » . وأخرجا عن جابر 
رضى الله عنه قال : و أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسل بحج مفرد» وأقبلت عائشة بعموة حى إذا كنا 
بسرف عركت عائشة ء حى إذا قدمنا طهنا بالكعبة و بالصفا والمروة ».فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يحل منا من لم يكن معه هدى . قال : فقلنا حل ماذا ؟ قال : اهل كله ٠‏ فواقعنا النساء وتطيبنا ولبسنا ثيابنا ولیس 
بينتا وبين عرفة إلا أريع ليال . ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رشول الله صلى الله عليه وسل على عائشة وهى تبكى 
فقال ا ما شأنك ؟ قالت : شأنى أفى حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الهج 
الآن ء قال : إن هذا أمر كتبه الله على .نات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج » ففعلت ووقفت المواقف » حى إذا 


تطهر لنديث عائشة حين حاضت بسرف ) وهو ما روى أن التې صل الله عليه وسلم دحل عليها وهى تبکی 
فقال : ما يبكيك لعلك نفست ؟ فقالت : نعرء فقال عليه الصلاة والسلام : هذا شی“ كتبه الله على بنات آدم + 
دعى عنائالعمرة . أوقال : ارفضى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى واصنعى جميع مايصنع الحاج » غير أن 
لاتطوق بالبيت:والاستدلال نما هو بقوله واصنعى جميع مايصتع الحاج » ولوش فيه مايدل على الاغتسال » ولكن فا 
روى أبو داود ف السنن بإسناده إلى عائشة قالت « نفست أبماء بذت عميس محمد بن ایی بكر 5 فأمر الي 


س۴ 

ولآن الطواف ف المسجد والوقوف ف المغازة»وهذا الاغتسال للإحرام لاللصلاة فيكون مفيدا ( فإن حاضث بعد 
الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شى ء عليبا لطواف الصدر)لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء 
الحيض ف ترك طواف الصدر ( ومن انخْذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر) لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها 
دارا بعد ماحل النفر الأول فا يروى عن أىحتيفة رمه الله. ويرويه البعض عن محمد رحه اله » لآنه وجب عليه 
دخول وقته فلا يسقط بغية الإقامة بعد ذلك . والله أعلم بالصواب . 


طهرت طافت بالكعية وبالصفا والمروة .ثم قال : قد حللت من حجتك وتهرتك حميعا . قالت : يأرسول الله إنى 
أجد فق نفسى أنى لم أطف بالبيتحى حججت . قال : فاذهب بها ياعيد الرحن فاع رها منالتنعم؛ اه . وقد يتمسك به 
من يكتى مما بطواف واحد وهو غير لازم . ومعنى حلات من حجتك وعمرتك لايستلزم الخروج منهما بعد 
قضاء فعل كل منهما . بل جوز ثبوت الحروج من العمرة قبل لاا ويكون عليها قضاوها ؛ ألا ترى إلى قولها 
فى الرواية الأخرى فى الصحيحين « ينطاقون تحج وعمرة وأنطلق مج فأقرها على ذلك ولم ينكر عليها : وأمر أخاها 
أن يعمرها من التنعم » وهذا لأنها إذا لم تطف للحيضص حى وقفت بعرفة صارت رافضة لاعمرة . وسكوته صلى الله 
عليه وساي إلى أن سألته إنما يقتضى تراخى القضاء لاعدم لزومه أصلا ( قوله ولآن الطواف فى المسجد ) يعنى ولا 
يحل لاحائض دخوله . والحاصل أن حردة الطواف من وجهين : دنخوها المسجد وترك واجب الطواف . فإن 
الطهارة واجبة فى الطواف فلا نحل لا أن تطوف حى تطهر . فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى 
ولزمها الإعادة » فإن لم تعده كان عليها يدئة وتم حجها . والله سبحانه أعلم وأحكم . 


صلى الله عليه وسلم أبايكر فأمرها أن تغتسل وبل » دليل على ذلك (ولآن الطواف ف المسجد) والحائضمنبية عن 
دخوله ( والوقوف ف المفازة ) وليست بنهية عنها . فإن قيل : لافائدة فىهذا الاغتسال لها لاتطهر به مع قيام 
الحيض . أجاب يقوله ر وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مقيدا ) للنظافة . وقوله ( ولاشىء ) عليها 
لطواف الصدر ) أى لرك طواف الصدر ( لأنه صلىالله عليه وسلم رخص للنساء ا لحيض توك طواف الصدر ) 
روت عائشة و أن صفية بنت حى حاضت. فقال النبى عليهالصلاة والسلام : عقرى حلى إنلك لحابستنا » أما 
كنت طفت يوم النحر ؟ قالت بلى . قال عليه الصلاة والسلام : فلا بأس انفرى » فاما ثبةت الرخصة للحائض 
والتفساء فى ترك طواف الصدر لم يجب بتركه شی ء لأن الأصل أن كل نسك جاز تركه بعذر لايحب بتركه كفارة :5 
وعقرى وحلق عند الحدثين فعلى . ومعناه : عقر جسدها وأصاما فى حلقها وجع . وقوله ر ومن اتخذ مكة 
دارا ) ظاهر . وقوله ( بعد ماحل النفر الأول ) يعنى اليوم الثالت من أيام التحر ( لآنه وجب بدخول وقته فلا 
يسقط بنيته الإقامة بعد ذلك ) كن أصبح وهو مقم فى رمضان ثم سافر لايل له أن يفطر . فأما إذا.اتخذ مكة 
ذارا قبل أن حل النفر الأول فلا يحب عليه طوافه الصدر لأنه صار كم صافر قبل أن يصبح فإنه يباح له الإفطار . 
وعلى قول أنى يوسف بسقط عنه طواف الصدر إلا أن يكون عزم على الإقامة بعد ما افتتح الطواف لأن وقت 
الطواف باق بعد ماحل النفر الأول » وما بى الوقت لابصير دينا فى. ذمته فيسقط بالعارض الت رام رأة الى ` 
حاضت ى وقت الصلاة يلز مها قضاء تلك الصلاة . 


4 س 


( باب الجنايات ) 
( وإذا تطيب انحر م فعليه الكفار ذ 


( باب اب حنایات ) 

بعد ذ كر أقسام الحرمين شرع 9 بيان أحكام عوارض لم والحرم + ابلحناية قعل شر م ٠‏ والمراد هنا خاص منه 
وهو ماتكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم ( قوله وإذا تطيب ) يفيد مفهوم شرطه أنه إذا شم الطيب لاكفارة 
عليه إذ ليس تطيبا ٠‏ بل التطيب تكلف جعل نفسه طيبا وهو أن يلصى ببدنه أوثوبه طيبا وهوجسم له رانحة طيية . 
وائز عفران والبنفسج والياسمين والغالية والريحان والورد والورس والعصفر طيب . وعن أن يوسف رجه الله : 
القسط طيب . وف الخطمى اختلافهم 3 ولا غرق ف المع دن يدنه وإزاره وفراشه 5 وعن أنىيوسف رحمدالله: 
لايفبغى المحرم أن یتو سد ثوبا مصبوغا بالزعفران ولا ينامعليه. ثم إن لم يكن على حرم شى ء يشم العليب والرياحين 
لکن یکره له ذلك > وكذا شم الءار الطيبة كالتفاح وهى عتلفة بين الصحابة ٠‏ كرهه عبر وجابرء وأجازه عنان 
وابن عباس . ولا يجوز له أن يشد مسكا فی طرف إزاره - ولا بأس بأن >لس فى حانوت عطار . ولو دخل بيتا 
قد أجمر فيه فعلق بثوبه راتحة فلا شىء عليه . يخلاف ما لو أحره هو. قالوا إن أحر ثوبه : يعنى بعد الإحرام 
فإن تعلق به كثير :قعايه دم وإلا فصدقة . وكان المرجع فى الفرق بين الكثير والقليل العرف إن كان ٠‏ وإلا فا يمع 
عند المبتلى . وما فى انجرد : إن كان فى ثوبه شير فى شبر فكت عليه یو ما د نصف صاع - وإن كان أقل من 
يوم ققبفضة . يفيد التنصيص على آن الشبر فى الشبر داخخل فى القليل . و على تقدير الطيب فى الثوب بالزمان . ولا 
بأس بشم الطيب الذى تطيب به قبل إحرامه و بقائه عليه . ولو انتقل بعد الإحرام هن مكان إلى مكان من بدنه لااجزاء 
عليه اتفاقا : إعا الحلاف فيا إذا تطيب بعد الإحرام وكفر ثم بى عليهالطيب : منهم منقال : ليس عليه بالبقاء جزاء. 
ومنهم من قال عليه لأن ابتداءه كان محظورا فکان كله محظورا فیکون لبقائه حكم ابتدائه ت خلاف الأول 5 
والرواية توافقه . ف المنتى هشام عن محمد : إذا مس طيبا كثيرا فأراق له دما ثم ترك الطيب على حاله يحب عليه ركه 

( باب الحنايات ) 

لما فرغ من بيان أحكام احرمين بدأ بما يعتريهم من العوارض من اللننايات والإحصار والفوات » وهى 
جمع جناية » وابلناية اسم لفعل محرم شرعا سواء حل ال أو نفس . ولكنهم أعنى الفقهاء خصوها بالفعل فى 
التفوس وإلأطراف . فأما الفعل فى المال فسموه غصبا . والمراد ههنا فعل ليس للمحرم أن يفعله » ونما جع 
لبيان أنبا هنا أنواع ( قوله وإذا تطيب الحرم ) التطيب عبار ة عن لصوق عين له رانحة طيبة ببدن الحرم أو بعضو . 
منه ».فلو شم طيبا ولم يلتصق ببدنه من عينه شی ء م يجب عليه شی ء ذكرأو .لا أن تطيب الحرم يوجب الكفارة 
لفوله صلى الله عليه وسلى « اتاج الشعث التفل © والتطيب يزيل هذه الصفة فكان جناية لكنها تتفاوت بتفاوت محل 


ربب ابكايات ) 


( قوله أو بعضو منه ) أقول : لعله تكرار لان قوله يبدن الحرم يغى عته : ولذا م يذكرء ف قوله ولم يلتصى ببدنه الخ( قوله والتطيب 
يزيل هذه الصفة ) أقول : فيه كلام 


ند 6 سس 


فإ طيب عضوا كاملا فا زاد فعليه دم ) وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك » لأن اللناية تتكامل 
بتكامل الا ر تفاق » وذلك فى العضو الكامل فيرتب عليه كال المو جب ( وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة ) 
لقصور الحناية . وقال حمدرحه الله : يحب بقدره من الدم اعتبارا الجرء بالكل . وف المنتى أنه إذا طيب ربع 
العضو فعليه دم اعتيارا بالحلق » ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله. ثم وااجب الدم يتأدى بالشاة فى جميع 
المواضع إلا فى موضعين نذكرهما فى ياب الحدى إن شاء الله تعالى »وكل صدقة فى الإحرام غير مقدرة فهى 
دم آخرء ولايشيه هذا الذى تطيب قبل أن يحرم ثم أحرم وترك الطيب ( قوله فا زاد) نید أنه لافرق فىوجوب 
الدم :ين أن يطيب عضوا . قال فى الي وط : كاليد والساق ونحوهما . وف النتاوى : كالرأس والساق والفءذذ 
أو أزيد إى أن يم كل البدن » ويمع المنمرق فإن يلغ عضوا فدم » وإلا فصدقة . فإن كان قارنا فعليه كغارتان 
لالداة على إحرامين . ثم إنما جب كار ة واحدة بتطيب كل البدن إذا كان فى مجلس واحد » فإن کان ى عجالس 
فلكل طيب كذارة كر للأول أولا عتدها . وقال ع. د : عليه كذارة واحدة مالم يكفر للأول . وإن داوى 
قرحة بدواء فيه طيب ثم حرجت قرخة أخرى فداوادا مع الأو فليس عليه لاكفارة واحدة مالم تبرز الأوى . 
ولا فرق بين قصده وعدمه . فى المبسوط : استل الركن فأصاب بده أو قه اوق كثير فعليهدم » وإن كان قايلا 
فصدتة . وهل يشترط بقاؤه عليه زمانا أولا ؟ فى المنتى : [ راهم عن محمد رحمه الله : إذا أصاب الحرم طيبا فعليه 
دم » فسأاته عن الفرق بينه وبين لبس الّميص لامجب الدم حى يكون أكثر اليوم قال : لآن الطيب يعاق به ء 
ققلت : وإن اغتسل من ساعته ؟ قال : وإن اغتسل من ماعته . وفيه هشام عن محمد : لوق البيت واثقبر إذا 
أصاب ثوب الحرم فحكه فلا شىء عليه ون كان كثير! » وإن أصاب جسده مته كثير فعليه الدم اه . وهذا 
يوجب التردد . وف الكافى للحاكم الذى هو جمع كلام محدد : إن مس طيبا فإن أزق به تصدق بصدقة » فإن لم 
یازق به فلا شىء عليه إلا أن يكون مالزق به كثيرا فاحشا فعليه دم . وف القتاوى : لایعس طيبا بيده وإن 
كان لايقصد به التطيب . واعلم أن حمدا قد أشار إلى اعتبار الكثرة فى الطيب والقلة فى الدم والصدقة . قال ى 
باب : إن كان كثيرا فاحشا فعليه دم » وإن كان قليلا فصدقة » کا صرح باعتبارهما فى العضو وبعضه . ووفق 
شيخ الإسلام وغيره بينبما بأنه إن كان كثيرا ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفى المسك مايستكثره الناس 
ففيه الدم » وإن كان ى نفسه قليلا وهو مايستقله الناس فالعبرة لتطييب عضويه وعدمه » فإن طيب به عضوا 
كاملا ففيه دم وإلا فصدقة » وإتما اعتبر المندوانى الكرة والقلة فى نفسه » والتوفيق هو التوفيق ( قوله ونحن نذكر 
الفرق ) أى بين حلق ريع الرس وتطييب ريع العضو وهو ماذكر قريبا وسننبه عليه عند ذكره . وما النوادر عن 
آی يوسف : إن طيب شاربه كله أو بقدره من يته فعليه دم تفريع على ماف المنتى ( قوله إلا ى موضعين ) 
مواضع البدنة أربعة : من طاف الطواف المفروض جتبا أو حائضا أو نفساء » أو جامع بعد الوقوف بعرفة . 
لكن القدورى اقتصر على الأول والأخير كأنه اعتمد على استعلام لزوم البدنة فى الخائض والتفساء بالدلائة من 


المناية ٠‏ ففصل ذلك بقوله ( فن طيب عضوا كاملا فا زاد فعليه دم ) وقوله فا زاد فصل ف البين . وقوله 
ر وذلك مثل الرأس ) ظاهر . والفاصل فى الارتفاق بين الكامل والقاصر العادة > فإن العادة فى استعمال الطيب 
لقضاء التفث عضو كامل فتتم به الحناية وفوا دونه فى جنايته نتقصان فتكفيه الصدقة . وقوله ( ونحن نذكر الفرق 
بينهما ) هو قوله ولنا أن حلق بعص الرس ارتغاق كامل الخ . وقوله ( إلا فى ٠وضعين‏ ) يعنى إذا طاف طواف 


٤ (‏ - قم القدير سن - ؟ ) 


5 
نص صاع من بر إلا ما يحب بقتل القملة والحرادة» هكذا روى عن ایی يوسف رجه الله تعالى . قال ( فإن 
خضب رأسه يحناء فعليه دم) لأنه طيب» قال صلى الله عليه وسلم : « الحناء طيب» و إن صار ملبدا فعليه دمان دم 
ليب ودم اط » ولو حصب رأسه بالوسمة لاشی ء عليه لأنها ليست بطيب . وعن أنى يوسف رحمه الله أنه 
إذا حضب ر أسه بالوسعة لجل المعابلحة من‌الصداع فعليه الزاء باعتبار أنه يغلف رأسه وهذا صصيح. ثم ذكر محمد 
فى الأصل رأسه ولديته؛ واقتصر على ذكر الرأس فى اللنامع الصغير دل أن كل واحد منهما مضمون( فإن ادهن 
يزيت فعطيه دم عند آی حنيفة وقالا : عليه الصدقة) وقال الشافعى رحمه الله: إذا استعمله ف الشعر فعليه دم لإزالة 
الشعث » وإن استعمله فى غيره قلا شی ء عليهلانعدامه . وما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الموام 
ابنب » إما لن الأحداث متساوية فى الغاظ › أو لأنهما آغلظ ؛ ألا ترى أنهما يمنعان قربان الزوج مخلاف 
جنابتها ( قوله إلا مامحب بقتل اله ملة والخرادة ) فإنه يتصدق مما شاء ( قوله فإن خضب رأسه بحناء ) منونا لأنه 
فعال لافعلاء هنع صرفه ألف التأندث (فعليه دم)وكذا إذا خضبت امرأة يدها لآن له رائحة مستلذة وإن لم تكن ذكية 
( قال عليه الصلاة والسلام ‏ الحناء طيب 6 ) رواه الببى وغيره » وق سنده عبد ألله بن يعة » وعزاه صاحب 
الغاية إلى النسائى ولننظه « نى المعتدة عن التكحل والدهن واللضاب بالحناءء وقال : المناء طيب » وهذا إذا كان 
مائعا » فإن كان نخينا فليد الرأس ففيه دمان لاطيب والتغطية » ولا يت أن ذلك إذا داوم يوما أو ليلة على جميع 
رأسه أو ربعه » وكذا إذا غلف الوسمة ( قوله وهذا صميح ) أى في فينيقى أن لايكون فيه حلاف لأن التغطية موجية 
بالاتفاق غير أنها للعلاج » فلهذا ذكر ابلحزاء ول يذكر الدم . وعلى هذا فا فى التوامع : إن لبد رأسه فعليه دم » 
والتلبيد أن يأحذ شيئا من الخطمى والآس والصمغ فيجعله ى أصول الشعر ليتلبد . وما ذكر رشيد الدين الرعصروى 
فى متاسكه من قوله : وحسن أن يلبد رأسه قبل الإحرام لاخطية مشكل : لأنه لاوز استصحاب التغطية الكائنة 
قبل الإحرام يخلاف التطيب . وق سين الوسمة الإسكان والكسر : وهو نبت يصميغ بورقهء فان م يغلف فلا شی ء 
عليه كالغسل بالأشئان والسدر . وعن ألى حنيفة فيه صدقة لأنه يلين الشعر ويقتل الموام ( قوله فإن اد هن بزيت ) 
خصه من بين الأدهان الى لا زائحة لها ليفيد بمفهوم اللقب تى الخزاء فعا عداه من الأدهان كالشحم والسمن . 


الزيارة جنبا » وإذا جامع بعد الوقوف يعرفة . وقوله ( إلا مامحب بقتل القملة واللترادة ) يعنى أن التصدق فيهما 
غير مقدر بنصف صاع إلى يتصدق با شاء » وقوله عليه الصلاة والسلام ( الحناء طيب ) قاله حين هى المعتدة 
أن تختضبياحناء ( وإن صار ملبدا ) بأن كان الحناء جامدا غير مائع ( فعليه دمان : دم للتطيب ٠‏ ودم للتخطية ) 
يعنى إذا غطاه يوما إلى الليل ٠‏ فإن كان أقل من ذلك فعليه صد صدقة ء وكذا إذا غطى ريع الرأس : آما إذا كان 
أقل من ذلك فعليه صدقة . وقوله ( باغتبار أنه يغلف رأسه) أى يغطيه › والوسمة بكسر السين وهو أفصح 
وسكونها : قنجرة ورقها خضاب . وقوله ( وهذا ) أى تأويل أبى يوسف بالتغليف ر صميح ) لأن تغطية الرأس 
توجب | پلعزاء . وقوله ( ثم ذكر ا ا ل RS‏ 
على ذ كر الرأ أس ) خاضة وف ذلك دلالة على أن كل واحد منهما مضمون . وقوله ( وان اد هن بزيت ) يعنى 
بزيت خالص »ء أما المطيب بغيره فيجىء ذكره( فعليه دم ) إذا بلغ عضوا كاملا وكلامه ظاهر . 


( قوله يعتى إذا غطاء وما إلى اليل ) أقول : أو ليلا كاملا . 


¥ 
وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة . ولأبىحنيفة رحمه الله أنه أصل الطيب ء ولا يخلو عن نوع طيب ءويقتل 
الحوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل الحناية بهذه املة فتوجب الدم » وكونه مطعوما لايناقيه 
كال زعفران: وهذا العلاف فىالزيت البحت وال البحت.أتا المطيب منه كالبنة سج والزنبق وما شمه ما يجب 
باستعماله الدم بالاتفاق لأنه طيب » وهذا إذا استعمله على وجه التطيب : ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه 
فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب ق نفسه إنما هو صل الطي بأو طيب من وجه فيش رط استعماله على وجه 


ولا بد على هذا من كونه مم الزيت فى امل فإنه ذكر الحل كالزيت ف المبسوط ( قوله ولأ حنيفة أنه أصل 
الطيب » ولا بحاو عن نوع طيب ويقتل الموام الخ ) لما كان الواجب الدم عينا ,اعتبار أن وضع المسألة فيا إذا 
دهن كله أو عضوالم يكتف بالتعليل بأنه أصل الطيب إلحاقا بكسر بيض الصيد فإن الواجب فيه قيمته فاحتاج 
إلى جعله جزء علة فى لزوم الدم » ومن اكتى بذلك كصاحب المبسوط فقصد الإ لاق فى لزوم الدم فى ابليزاء 
فى ابلملة احتجاجا على الشافعى فيا إذا استعمله فى غير الشعر من بدنه فإنه حكى خلافه ثم أعقبه بهذا الاستدلال 
وفيه نظر » فإنه ذكر وجه قول أنى حنيفة بعد حكاية قول الصاحبين فى لزوم الصدقة وقول الشافعى وقال فيه : 
فيجب باستعمال أصل الطيب مايجب باستعمال الطيب ككسر برض الصيد » ومعنى كونه أصل الطيب أنه يلق 
فيه الأنوار كالورد والبتفسج فيصير نفسه طيبا ( قوله وهذا لحلاف فى الزيت البحت ) أى الخالص ( والحل 
البحت ) هو بالمهملة الشيرج ( أما المطيب منه ) وهو ١ا‏ ألى فيه الأنوار ( كالزنيق ) بالنون وهو الواسمين ودهن 
البان والورد ( فيجب باستعماله بالاتناق الدم ) إذا كان كثيرا ( قوله وهذا إذا استعمله ) أى الزيت اللخااص أو 
الحل » لمالم يكن طيبا كاملا اشترط فى لزوم الدم بهما استعمالهما على وجه التطیب فلو أكلهما أو داوى يهما 
شقوق رجليه أو أقطر فى أذنيه لامجب شىء ولذا جعل المنى الكفارة لينتنى الدم والصدقة > بحلاف المسلك وما 
أشببه من العثبر والغالية والكافور حيت يلزم ابخزاء بالاستعمال على وجهالتداوى » لكنه بتخر إذا كان لعذر 
بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأق ٠»‏ وكذا إذا أكل الكثير من الطيب وهو مايلزق يأكثر فه فعليه الدم 
وهذه تشہد بعدم اعتبار العضو مطلقا ئى لزوم الدم ٠‏ بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكترة فى نفسه على ماذكرناه آنا . 
ثم الأكل الموجب أن يأكله كنا هو » فإن جعله فى طعام قد طبخ كال زعفران والأفاويه من الز جيل والدارصيى 
يجعل فى الطعام فلا شى ء عليه .. فعن ابن عمر أنه كان يأكل السكباج الأصفر وهو محرم؛وإن لم يطبخ بل خطعله 
عا يكل بلا طبخ كا الح وغيره » فإن كانت راځحته موجودة كروء ولا شی ء عليه إذا كان مغلويا فإنه المسهلك. 
أما إذاكان غالبا فهر كالزعفرانالالص لأن اعتبار الغالب عدماعكس الأصول والمعقول فيجب الحزاءوإن لم تظهر 
. راتحته . ولو خلطه بمشروب وهو غالب فيه الدم » وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشرب مرارا فدم . فن كان 
الشرب تداويا تخير فى خصال الكفارة . وى المبسوط : فيا إذا اكتحل بکحل فيه طيب عليه صدقة إلا أن يكون 
كثيرا فعلیه دم . وما ذتاوى قاضيعخان : إن اكتحل بكحل فيه طيب مرة ومر تين فعليه الدم > فقول أل حنيقة 


وقوله( إنه أصل الطيب) فإن الروائح تلى فيه فيصير غالية فصار كبيض الصيد فى الأصالة یاز م یکره ابلنزاء فکذا 
ياستعماله. قولە( وهذا الحلاففالزيتالبحت) أىاللمالص (والحل) أىدهن السمسم (أما المطيب منه كالبتفسج) 
وهو معروف ( والزنبق ) على وزن العنبر دهن الياسمين ( وما أشبههما ) كدهن البان والورد ( فيجب باستعماله 
الدم بالاتفاق لأنه طيب : وهذا إذا استعمله على وجه التطيب .واو داوى به جرحه أو شوق رجليه فلاكفارةعليه 


E ES 
. التطيب › لاف ما إذا تداوى بالمسلك وما أشبهه ( وإن لبس ثوبا حيطا أو غطى رأسه یوما كاملا فعليه دم‎ 


يفيد تفسير المراد بقوله إلا أن يكون كثيرا أنه الكثرة فى الفعل لا فى نفس الطيب الحالط فلا يازم الدم بمرة 
واحدة وإن كان الطيب كثيرا ی الكحل ويشعر بالحلاف › لکن ماق كاق الحا کم من قوله فإن كان فيه 
طيب : يعتى الكحل ذفيه صدقة إلا أن يكون ذلك مرارا كثيرة نعليه دم» لم يحك فيه خلافا » ولو کان للتكاه 
ظاهرا کنا هو عادة ع د رحمه الله . اللهم إلا أن جعل موضع الحلاف مادون الثلاث كنا يفيده تنصيصه على المرة 
والمرتين وما فى الكاف المرار الكثير » هلما ذإن كان الكحل عن ضرورة تخير فى الكفارة» وكذا [ ١١‏ تداوى با واء 
فيه طيب فألزقه جراحته أو شربه شربا . وق الفتاوى : لو غلل بأشنان فيه طب فن كان من رآہ سماه أشنانا 
فعليه الصدقة » وإن مهاه طيبا فعليه لدم اه . ولو غسل رأسه بالط ی فعليه دم عند أنىحنيفة . وتال أبو يوسف 
ومحمد : عليه الصدقة لأنه ليس طييا لكنه يقتل الوام . وله منع لى الطيب مطلقا .ل له رانحة وإن لم تكن ذكية 
فكان كالحناء مع قتله الحوام ا ا . وعن أنى يوسف : ليسفيه شىء › وأول عا إذا غسل . 
يه بعد الربى يوم النحر لأنه أ يبح له حلق رأمه . وعنه ئی أخرى أن عليه دمينالتطيب والتغايف » قيل قول 
أىحنرفة فى خط ى العراق د » وقولهما فى خطمى الشام ولا راحة له فلا خلاف . وقيل بل االحلاف 
فى العراق . ولو غلل بالصابون أو الحرض لا رواية فيه وقالوا لاثىء فيه لأنة ليس بطيب ولا يقتل (قوله و إن 
لبس ثوبا مخيطا الخ ) لافرق ق لزوم الدم بين ما إذا أحدث اللبس بعد الإحرام أو أحرم وهو لايسه قدام وما 
أو ليئة عليه » بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق عليه قبله لاص فيه ولولاه لأوجبنا فيه أيضا . ولا فرق 
بين كونه مكتارا فى اللبس أو مکرها عايه أو قائما فخطی إن ان رأسه ليلة أو وسجهه حى يجب الخزاء على النائم لآن 
الارتفاق حصل له » وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه لا الو عب على ماعرف تحقيقه فى مواضع . والتقييد بثوب 
فى قوله وإن لبس توبا عبطا ليس بعتبر المنهوم > بل لو جمع اللباس كله القسيص والعمامة والحفين يوما كان 
عليه دم واحد كالإيلاجات فى ابه اع لآنه لبس واحد وقع على جهة واحدة » وعلى التقارن دمان فيا عل المفرد 
فيه دم » وكذا لو دام على ذلاك أياما أوكان ينزعها ليلا ويعاود اسما پارا أو يلبسها ليلا للبرد ويتزعها هارا مالم 
يعزم على البرك عند للدم 3 فد عورم عي م ابسن تعد ارا وإن كان کر للأول بالاتفاق» لاه لما كثر 
للأول التحق بالعدم فيعتير الليس التانى ايسا مبندأ » وإن لم يكن كفر للأول فعليه: كفارتان عند ألى حنيفة 
وأنى يوسف . وف قول محمد ا ل E‏ 
كثر على ماآررتاأ ء وهما يقولان لما نزع على عزم الرك انط لع حكم اليس الأول فتعين الثانى ميتد أ. فالخاصل 
أن ا مع عزام الرك , جب اختلاف اللدٍ ين عتدهما وحناءه الكفير . ولو ليس يوما فأراق دما ثم دام على 

لبسه يودا عر کان عليه دم آحریلا حلاف » لأن الدوام على الاس ک ادائ بذليل ما لو أحرم وهو مشتمل على 


ودو ظاهر . وتوله ( بخلاف ما إذا تداوی بال اى وما أث بيه ) کالہ بر والكافور ل ابااطيت ا جب الم 
پاستعماله وإن كان عل ور .جه التداوى . وقوله ( وإن لبس ثربا عميطا أو غطى رأسه یوما كاملا فعليه دم ) 


070057 : قال ابن امام : إذا كان استعماله لعثر يتخير بين الدم 
والصوم والإطعام اه . وحن تقول : وهو الصحيح كا سیجیء فى آخر هذا الياب . 
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وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة) وعن أنى يوسف رحمه الله أنه إذا لبس أكثر مننصف يوم فعليه دې وهو قول 
أنى حنيفة رحمه الله أولا . وقال الششاقعى رحمه الله : يحب الدم بنفس اللبس لأن الارتفاق يتكامل بالاشمّال على 
بدنه . ولنا أن معنى الترفق مقصود من اللبس » فلا بد من اعتبار المدة ليحصل على الكال ويجب الدم » فقد ر 
باليوم لأنه يلبس فيه ثم يتزع عادة وتتقاصر فما دونه اللمناية فتجب الصدقة , غير أن أبا يوسف رحمه الله أقام 
الأكثر مقام الكل . 

شيط فدام عليه بعد الإحرام يوما إذعليه الدم . واعلم أن ماذ كرناه مناتحاد الجزاء إذا لبس جميع الغخيط محله ما إذا 
لم يتعدد سبب الاس . فإن تعدد ا إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين » فإن ليسبما على موضع الضرورة 
فعليه كفارة واحدة يتخير فيها . وكذلك نحو أن يضطر إلى لبس قميص فلبس قميصين أو قميصا وجبة أو 
اضطر إلى لبس قلنسوة فليسها مع عامة . وإن لبسبما على موضعين موضع الضرورة وغيرها كالقلنوة مع 
القميص ف الوجه الأول والثانى كان عليه كفارتان نخر فى إحداها وهى ما لاضرورة ٠‏ والأخرى لايتخير 
فيها وهی ما لغيرها . ومن صور تعدد السبب واتحاده ما إذا كان به مثلا حمى يحتاج إلى الليس لها ويستغنى عنه فى 
وقت زوالا فإن عليه كفارة واحدة وإن تعدد اللبس مالم تزل عنه . فإن زالت وأصابه مرض آخر أوحى غيرها 
وعرف ذلك فعليه كفارتان سواء كفر للأولى أو لا عنتما . وعند محمد كفارة واحدة مالم يكفر للأولى » فإن 
كفر فعليه أخرى ٠‏ وكذا إذا حصره غد فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما بابسا إذا خرج إليه ويتزعها إذا رجع 
فعليه كقارة واحدة مالم يذهب هذا العدو . فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى . والأصل ى جنس 
هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الحهة واختلافها لا إلى ضرورة اللبس كيف كانت . ولو لبس للضرورة قزالت 
قدام يعدها يوما أو يومين ما دام ی شلك من زوال الضرورة ليس عليه إلاكفغارة واحدة ٠‏ وإن تيقن زوالا 
فاستمر كان عليه كفارة أخرى لايتخير قيا ( قوله وإ ن كان أقل من ذلك فعايه صدقة ) فى خزانة الأكمل : 
فى ساعة نصف صاع . وف أقل من ساعة قبضة من بر ( قوله فلابد من اعتبار المدة ليحصل على الكمال ) يتضمن 
منع قول الشافعى : إن الارتناق يتكامل بالاشيال بل جرد الاشمال . ثم التزع فى الخال لايجد الإنان به ارتفاقا 
فضلا عن كاله . وقوله فى وجه التقدير بيوم ( لأنه يلبس فيه ثم يتزع عادة ) يغيد أنه لايقتصر على اليوم بل لبس 
الليئة الكامئة كاليوم لحريان المعنى المد کور فيه ونص عليه نى الأسرار وغيره ( قوله غير أن أبا يوسف أقام الأ كر 
مقام الكل ) كا اعتبره فى كشف العورة فى الصلاة . وعن محمد فى لبس بعس اليوم قسطه من الدم كثلث اليوم 
حك اللي'ة أيضا كذلك . وقواه ( ولنا أن معنى الترفق مقنصود من اللبس ) لأنه أعد لذلك » قال الله تعالى ‏ سرابيل 
تقيكم الخر ‏ وهذا المعنى قد ند فيكون الارتناق كاملا ء وقد يقصر فيصير ناقصاء فلا بد من حد فاصل بين 
الكاءل واتاصر ليتعين امز اء حسب ذلك فقدر باليوم أو الليلة ( لأنه يلبس فيه ثم يتزع عادة) فإن من لبس ثويا 
يليق بالنهار ينزعه بالليل . ومن ليس ثوبا يليق بالليل ينزعه بالنهار » فإذا تزع دل على نمام الارتفاق فيج فيه 
الدم ٠‏ وما دون ذلك تتقاصر الناية فيه لتقصان الارتذاق فتجب الصدقة ر غير أن أبا يوسف أقام الأكثر مقام 
لكل ) لأت المرء قد يرجم إنى بيته قلى الليل فينزع ثيابه الى ليسها التاس . فكان الليس فى أكثر اليوم ارتناقا 
مقصودا . ولكن هذا غير مضبوط فإن أحوال رجوع الناس إلى بيومم قبل الليل عتلفة . بعفهم يرجع 
فى وقت الضحى . وبءنمهم قبله . وبعضهم بعده . فكان الظاهر هو الأول . 


( قوله لان المرء قد ير جع إل بيته ) آقول ‏ فيه كلام 


ل 
ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو ائتزر بالسراويل فلا بأس به لآنه لم يلبسه لبس الحيط .وكذا لو أدخل منكبيه 
ق اتباء ول يدل يدي فى الین ادن لزفر لآنه ماليسه لبس القياء ولهذا يتكلف فى حفظه. والتقدير ى تغطية 
الرأس من حيث الوقت ما بيناهء ولا حلاف أنه إذا غطى ججميع رأسه یوما كاملا يحب عليه الدم لآنه منوع عنهء 
ولو غطى بعض رأسه فالمروى عن ألى حنيفة رحمه الله أنه اعتبر الربع اعتبارا بالماق والعورة » وهذا لن ستر 
البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الباس ء وعن ألى يوسف رجه الله أنه يعتبر أكثر الرأس اعتبان! للحقيقة 


فيه ثلث الدم وى نصفه نصفه » وعلى هذا الاعتبار يحرى ( قوله لأنه لم يليسه لبس الخيط ) لبس الخيط أن يحصل 
بواسطة الخياطة اشمّال على البدن واستمساك » فأيهما انتى انتى لبس الخيط ١‏ ولذا قلنا فيا لو أدخل منكبيه فى 
القباء دون أن يدخل يديه فى الكين أنه لاشی ء عليه . وكذا إذا ليس الطيلسان من غير أن يزره عليه لعدم 
الاستمساك بنفسه فإن .زر القباء أو الطيلسان يوما لزمه دم صول الاستمساك بالزر مع الاشعال بالحياطة . 
حلاف ما لو عمد الرداء أو شد الإزار بحبل يوما كره له ذلك الشبه بالخيط ولا شى ء عليه لاتغاء الاشمال بواسطة 
الخياطة . وق إدخخال المنكبين القباء حلاف زقر . ولا بأس أن يفتق السراويل إلى مو ضع التكة فيأتزر به وأن 
يلبس المكعب الذى لايبلغ الكعب إذا كان تى وسط القدم » لأن اال ا هو الحاصل من قطع الحفين 
أسفل من الكعيين » وقد ورد النص بإطلاق ذلك» بحلاف ال حورب فإنه كالحف فلبسه یوما موجب للدم ( قوله 
ولو غطى بعض رأسه فالمروى عن ألى حنيفة اعتبار الريع ) إن بلغ قدر الربع فدام يوما لزمه دم ( اعتبارا بالهلق 
والعورة ) حيث يلزم الدم بحلق ربع الرس أو اللحية وفساد الصلاة بكشف ريع العورة . وقوله ( وهذا لآن ستر 
وهى الارتفاق به على وجه الكمال وإن كان هناك أ كال منه ثأبتة فى تغطية البعض و لذا يعتاده بعض الناس ء وإتما 
يعتاده تحصيلا للارتفاق وإلا كان عبثا . وإن كان ابذامع هذا فلا يصح اعتبار العورة أصلا لانتفاء هذا الجامع 

إذ ليس فساد الصلاة بانكشاف الربع لذلك بل لعداه كثيرا عرفا وليس الموجب هذا هنا ؛ ألا ترى أن أيا حنيفة 
لم يقل بإقامة الأكثر مقام الكل ف اليوم أو الليلة الواقع فيهما التغطية واللبس ٠‏ لأن النظر هنا ليس إلا لثبوت 
الارتفاق كاملا وعدمه » وكنا إذا غطى ربع وجهه أو غطت الرأة ربع وجهها ( قوله وعن أن يوسف أنه يعتبر 
أكثر الرأس اعتبارا للحقيقة ) ولم يذ كر مد قولا . ونقل ف البدائم عن نوادرابن سماعة عن محمد رحمه الله . 


وقوله(ولوارتدى بالقمي ص أواتشح به ) الاتشاح هوأن يدخلثوبه تحت يده النى ويلقيه على منكبه الأيسر.وقوله 
( خلافا لز فر) هويمولالقباء مخيطء فإذا أدخل فيه منكبيهصارلابسا المخيطء فإن القباء يلبس هكذا عادة . وقلنا : 
مالس لبس القباء لآن العادة فى ذلك الم إل نفسه بإدخال المنكبين واليدين لأنه مأخوذ ذمن القبو وهوالغم ولم 
يوجد ( و هذايتكلت فى حفظه) وعلىهذا لوزره ولميدخخل يديه فى الكين كان لابسا لأنه لايتكلف إذ ذاك فى 0 
وإنما أعادقوله ( والتقديرف تغطيةالرأس) ليبنى عليهالفروع . وقوله (مابيناهمهو ما قال أوغطى رأسه یوما كاملا . 
وقوله ( ولا حلاف أنه إذا غط فى ممع رأسه ) ظاهر ٠‏ وقوله ( يعتاده بعض الناس ) کالاترا اك والأكراد فإلہم 
يغطون رعوسهم بالقلانس الصغار ويعد ون ذلك رفقا كاملا (وعن أنى يوسف أنه يعتبر أ كثر الرأس اعتباراللحقيقة) 
( قال المصئف : لأنه لم يليه لبس الخيط ) أقول : لبس الخيط أن يحصل بواسطة اللياطة اشتال عل اليدن واستمساك فأنهما انت اثتنى ليس 
یط ( قوله وقوله يعتادء بعشى التاس كالآتراك و الأ كراد فإنهم يغطون رمو سهمبالقلانس الصغار ويمدون ذلك رفقا كاملا ) أقول : في هكلام , 
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(وإذا حلق ربع رأسه أو ربع يته فصاعدا فعليهدم »فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة ) وقال مالك رحه الله: 
لاحب إلا يحلق الكل : وقال الشافعى رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم.ولنا أن حلق بعض الزأس 
ارتفاق كامل لأنه معتاد فتتكامل به الحناية وتتقاصر فيا دونه علاف تطييب ربع العضو لأت غير مقصود » 
وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب 1 


عين هذا القول » ولم يحك خلافا تى الأصل . وهذا القول أوجه ف النظر لأن المعتير الارتفاق الكامل . واعتياد 
تغطية البعض دليل على تحصياه به . لكن ذلك البعض ض المعتاد ليس هو الربع ١‏ فإن ما يقعله م: ن نعلم من الهانيين 
الذين يلبسون السرتوج يشد ونه تحت انالك تغطية البعض الذى هو الا كر ٠‏ فإن البادى منهم هو الناصية ليس 
غير » ولعل تخطية جرد الربع فقط ع لى وجه يستدسك ممالم يتحقق إلا أن يكون نعو جبيرة تشد ‏ وحينئذ ظهر أن 
ماعينه جامعا فى الاق غير صمييم لأن العاة فى الأصل حصول الارتقافق كام لق الريم بدليل القصد إليه على 
وجه العادة »> والثابك فى ايع الاعتياد بتغطية الٍ يعض الذى هو الأكثر لا الأقل ٠‏ وهو الدايل على الاو تقاف به 
فلم يتحد فى الأصل والفرع 3 ey‏ سوى وطاق ان ٠‏ فن عى به الريع 
منعنا وجوده فى الفرع . ومن فروع اعتمار ا( ريع 00 عصب حرم رأسه بعصابة 0 0 أوليلة فعليه 
عذر كعقد الإزار وتخليل الرداء لشبه الخيط ٠‏ حلاف لبس 1 ل ل 
یکره ها. ولا بأس أن يغطى أذنيه وتغاه ومن يته ما هو أسفل من الذقن خلاف فيه وعارضه وذقنه . ولا بأس 
أن يضع يده على اتةه دون ثوب . وعلى القارن فى حیع ماتقدم أن فيه دما أو صدقة دمان أو صدقتان لما سنذكر . 
( قوله ولنا أن حلق بعض الرأس الخ ) هذا هو الفرق الو عود بين حلق الربع وتطييب الريع . وقوله لأنه معتاد 
صريح فى أن الح بحصول کال الارتفاق بذلك البعضى مستدل عليه بالقصد إليه على وجه الاعتياد» وقدمتا ٠‏ 
مایغی به ) ومن يفعله بعض الأتراك والعلوية فإنهم عبر E E‏ ى اللحية معتاد بأرض 

العراق والعرب وبعض آهل المغرب . إلا أن فى هذا احيال أن فعلهم للراحة أو الزينة فتعتير فيه الكفارة احتياطا : 
لأن هذه الكفارة مما حتاط فى اناا بدليل أزومها مع الأعذار . وقوله لأنه غير مقصود . يعنى العادة أن كل 
من مس طيبا لقصد التطيب کاء ورد أو طيب عم به يديه مسحا بل و عسح بفضله وجهه أيضا حلاف الاقتصار 
على بعضه فإنا يكون غالبا عند قصد عرد إمسا كه للحفظ أو للملاقاة من غير قصد أو لغاية القلة فى الطيب نفسه 
فتقاصر اب حناية فما دون العضو فتجب الصدقة . ثم ماذكر من أن ف حلق ربع الرأس أو اللحية دما من غير خلاف 
موافق لعامة الكتب وهو المصحح لا ما فى جامعى شمس الأثمة وقاضيخان أن على قوهما فى الجميع الدم وق 


أى لحقيقة الكثرة . إذ حقيقتها إنما تثبت إذا قابلها أقل مها والريم والثلث كثير حكا لا حقيقة . وقوله 
( وإذا حلق ربع رأسه) ظاهر (وقال مالك : لامجب إلا بحلق الكل ) عملا بظاهر قوله تعالى ‏ ولا نحاقوا رعوسهم - 
فإن لر أساسم الكل ( وقال الشافعى : يجب حلت القليل ) وهو ثلاث شعرات . وعلق الحكي باسم المنس وال 

المعلق .ياسم الحنس يتأدى يأدتى مايتطلق عليه الاس م كا فى تات الحرم رولا أن حلق بض الزأس ارتفاق كاملا 
د ساد ف ا ارا العلوية حدقون نواصيبم لايتغاء الراحة والزينة ٠‏ والارتفاق 
الكامل تتكامل به الحناية كنا تقدم ( وتتقاصر فيا دونه ) وفى قوله فتتكامل به الحناية إشارة إلى دفع قول مالك 


ا 
ؤوإن حلق الرقبة “كلها فعليه دم ) لأنه عضو مقصود بالملق ر وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم ) 
لان كل واحد مما مقصود بالحلق لدع الأذى ونيل الراحة فأشبه العانة . ذكر فى الإبطين الحلق ههنا وف 
الأصل الف وهو السنة ( وقال أبو يوست ومحمد) رحمهما الله( ذا حلق عضو ا فعليه دم » ون كان أقل فطعام ) 


الأقل منه الطعام . وعن أ يوسف أن فى حلق الا کر الدم . وعن محمد رحمه الله : يجب الدم يحلق العشر لآنه 
يقدر به الأشياء الشرعية فيقام مقام الكل احتياطا . هذا فلو كان أصلع على ناصيته أقل من ريع شعرها فإتما فيه 
صدقة » وكذا لوحا ىكل رأسه وما عليه أقل من ربع شعره» وإنكان عليه قدر ربع شعره لوكان شعر رأسه كاملا 
ففيه دم » وعلى هذا يجىء مثله فيمن بلغت حيته الغاية فى الحفة . وق المرغيناق : حلق رأسه وأراق دما ثم حلق 
ميته وهو ف مقام واحد فعليه دم آخر » ولو حلق رأسه ولحيته و[بطیه وکل بدنه ی مجلس واحد ندم واحد ء 
وإن اختلفت ال#الس فلكل علس موجب جنايته فيه عندهما . وعند محمد دم واحد وإن اختافت احالس مالم 
يكفر للأول» وتقدم ی الطيب مثله . اعتيره بما لو حاق فى مجلس ربع رأسه وى آخر ربعا آخخرحيى أتميا فى أربعة 
مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا مالم يكفر للاوّل . والفرق هما أن هذه جناية واحدة وإن تعددت الجالس لاتحاد محلها 
وهو الرأس . هذا قأما ماق مناسك القارسى من قوله وما سقط من شعرات رأسه وحيته عند الوضوء لزمه كف 
من طعام إلا أن تز ید على ثلا ثشعرات» فإن بلغ عشرا لز مه دم . وكذا إذا خبز فاحرق ذلك غير يح لما علمت 
من أن القدر الذى يحب فيه الدم هو الربع من كل منبما . نم ف الثلاث كف من طعام عن محمد » وهو خلاف 
ماق فتاوی قاضيخان قال : وإن نتف من رأسه أو أنفه أو لوه شعرات فی كل شعرة كف من طعام » وق 
تز انة الأ كل ى خصلة نصف صاع ( قوله لأنبا عضومقصود بالحلق ) يفعل ذلك كثير من الناس للراحة واإزيئة 
(قوله وإن حلق الإبطين أو أحدها فعايه دم ) المعر وف هذا الإطلاق . ونی فتاوى قاضيخان ی الإبط إن كان 
كتير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم وإلا فالأكثر ( قواه وقال أبو يوسف ومحمد ) تخصيص قوهما ليس 


| 
فإنه قال عاق كل الرأس تتكامل المناية ‏ فأشار إلى أن ابلناية تتكامل بالبعض أيضا .وف قوله وتتقاصرفها دونه 
إشارة إلى نى قول الشاقعى رهه الله إنه يحب الحزاء بالقليل » فأشار إلى أن الحناية ى القليل قاصرة فكيف توجب 
الدم . وأما حلق اللحية فهو متعارف » فإن الأكاسرة كانوا يحلقون لحى شجعانهم ع وكذلك.الأخد من اللحية 
مقدار الريع وما يشببه معتاد بالعراق وأرض العرب » فكان متتصودا بالارتفاق كحلق الرأس فألحق به احتياطا 
لإيجاب الكفارة فى المناسك فإنها مبنية على الاحتياط حى وجيت بالأعذار ‏ بخلاف تطييب ريع العضو لآنه 
غير مقصود » إذ العادة تى الطيب ليست تى الاقتصار على الربع فكان العضو الكامل فى الطيب كالربع فى الحلق 
ى حى الكفارة ( وإن حلق الرقبة كلها قعليه دم ) لأنه عضو مقصود بالحلق ر وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه 
دم > لآن كل واحد منهما مقصود بالحاق لدفع الأذى ونيل الراحة فأشبه العانة ) قيل إذا كان كل واحد من 
الإبطين مقصودا بالحلق وجب أن يحب يحلقهما دمان . وجيب بأن جنايات الحرم إذا كانت من نوع واحد 
يحب فيها ضمان واحد » آلا ترى أنه إذا أزال شعر جميع بدنه بالتنور ل يلزمه إلا دم واحد ( ذكر ف الإبطين الحلق 
ههنا ) يعنى قى ابخامع الصغير ( وف الأصل ) أى المبسوط ر النتف وهو السنة ) بخلاف العانة » فإن المنة فيها املق 
لا جا فى الحديث «عشرمن الفطرة » منها الاستحداد » و تفسيره حلق العانة بالحديد ( وقال أبو يوسف ومحمد : 
إذا حل عضوا فعليه دم ) قيل : قوطهما بيان لقول أىحنيفة رحمه الله لاأنه خالفهما ف ذلك » وإنما حصا بال ذ کر 


5 
أراد به الصدر والساق وما أشبه ذلك » لأنه مقصود بطري انور فتكامل بحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه 
( وإن أخذ من شاربه فعليه) طعام (حكومة عدل ) ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية 


تلالاف أنى حنيف” بل لن الرواية فى ذلك نفوظة عنهما . وةوله أراد به الما والصدر وما أشبه ذلك ت سيرالمراد 
بما هو احص من مودى اللدظ ليخرج بذلاك الرأس واللحية ذإن فى الربع م نكل منم ١‏ الدم » لاف هذه الأعضاء 
والفارق العادة » ثم جعله الصدر والساق «قصودين بالماق موافق دامع فخر الإسلام مخالف لما ف المإسوط 
قفيه می حلق عضوا مقصودا با ی نعاي» دم » وإن حلق ماليس بمقصود فصدقة ء ثم قال : وما ليس عقصود 
سحلق شعر الصدر واأساق » وثما حو مقصود حا اا لرأس و الإبيطن و ذا أو جه . وكولء لأنه مقصود بعري الور 
مدذوع بأن القصد إى قي ١‏ إا حو فی رات العادة تنوير الاق وحده بل تنوير الج 1 2 
الصلب إلى اتدم فكان يعض ى اقصود بالحاق . نعي كثيرا ها يعنادون تاویر الاخ مع ما وق دون الاق 

يقتصر على العانة أومع الصلب ء وإعا 0 حذا! للاج ٠‏ أما ال اق وحده قلا؛ نالى أن جب ف كل 0 
الصدقة . واعلم أنه مع اتر ق فى اللق کا فى الطيب ( واه :إن آذ من شار يه ) أو آذه كله أو حلقه ( فعليه 
طعام هو حكومة عدل) بأن ينظر ل التأعوذ مانسبته من رع الاحية تيجب بے ابه » فإ كان مثل رع ربعها 
لزمه قيمة ريع الشاة أو تمنها فشمنها وحكنا » وى ال وط حلاف هذا قال : ولم یذ کر فى لكاب ما إذا حلق 
شاريه » وإ نما ذكر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة » فن أععابنا من يقول : إذا حلق شار به يلزمه الدم لأنه 
مقصود بالحلق تفعله الصوفية وغيره, » والأصح أنه لايازمه الدم لأنه طرف من اللحية وهو مع الحية عفدو 
واحد » وإذا كان الكل عضوا واحدا لالجب بما دون الربع منه والشارب دون الريع من اللحية فتكفيه 
الصدقة فىحاقه اه . وما بىالداية إنما يظهر تفريءه ءل قول محمد فى تطيدب بعض العضو حيث فال : 

بقدره من الدم > آما على ماعرف من جادة ظاهر المذهب وهو أن ا E‏ 
بنصف صاع إلا فيا يست يستثبى فلا f‏ تددر العم ريع على قول محمد فالواجب أن ينظر إل نسية المأخوذ من 
لأن الروايةمحفوظة عنهما . وقوله ( أراد بهم أى بوك عضرا ( الصدر والساق وما أشبه ذلاك) مثل الخد والعضد. 
فإن قيل : ال1ناية بالق إنما تتكامل إذا كان العضو مقصودا بالماق وما ذكر مليس كذلك . قلت : هذا الذى 
ذكرت هو ماذكر ف المبسوط . قال بعد ماذكر حا الرأس : ثم الأصل بعد هذا أنه مى حلق عضوا مقصودا 
بالحلق من يدنه قبل أوان التحلل نعليه دم » وإن حلق «اليس بمقصود فعليه صدقة ؛ ثم قال : وما ليس بمقصود 
حلق شعر الصدر والساق » ولكن المصنف ذكر مادو الموائق ارواية المامع الصخير لخر الإسلام نظرا إن أنه 
مقصود بالتنوّر : أى إزالته بالتورة » ولا فرق عند الأتمة الأربعة فى إزالة الشعر بين الحلق والنتف والتنور 
فكانت الحناية يلق كله كاملة وبحلق بعضه قاصرة . وتوله ( ون أخذ من شار به ) ظاهر . وقيل الشارب عضو 
مقصود بالق » فإن من عادة بعض الناس حلق الشارب دون اللحية » فكان الواجب تكامل الحناية يحلقه . 


( قال المصنف : أراد به الصدر والساق ) أقول : تفسير للمراد عا هو أخص من مؤدى الفظ ليخرج بذاك الرأس واللحية فإن فى الريم 
من كل مهما الدم يلاف هذه الأعضاء والفارق العادة » ثم جعله الصدر والساق مقصودين بالحلق موافق لخامع فخر الإسلام حالف لماق 
المبسوط » ففيه مى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم » و إن حلق ماليس بمقصود فصدقة . 


(ه - فتح القدير حنى - +) 


8 
فيجب عليه الطعام بحسب ذلك» حى لوكان مثلا مثل ربع الربع تلزمه قيمة ربع الشاة > ولفظة الأخف من الشارب 
تدل على أنه هو السنة فيه دون الخلق » والستة أن يقص حى يوازى الإطار . قال ( وإن حاق موضع المحاجم 
فعليه دم عند أنى حتيفة ) رحمه الله ( وقالا : عليه صدقة ) لأنه إما يحلق لأجل الحجاءة وهى ليست من الحظورات 
فكذا ما يكون وسيلة إلا » إلا أن فيه إزالة شى ء من التفث فتجب الصدقة .. ولألى حنيفة رحمه الله أن حلقه 

مقصود لأنه لايتوسل إلى المقصود إلا به » ۰ 


ربع اللحية معتيرا معها الشارب كا يفيده ما فى المبسوط من كون الشارب طرقا من اللحية هو معها عضو واحد 
لا أنه ينسب إلى ريع اللحية غير معتير الشارب معها » قعلى هذا إا يحب ريع قيمة الشاة إذا بلغ المأخوذ 
من الشارب ربع الجموع من اللحية مع الشارب لا دوته › وإذا أذ الحرم من شارب حلال أطع, ما شاء ( قوله 
ولفظة الأخذ تدل على أنه هو السنة فيه دون الخلق ) يشير إلى خلاف ماذكر الطحاوى ف شرح الأثار حيث قال : 
القص حسن » وتفسيره أن يقص حى ينتقص عن الإطاروهو بكسر الهمزة ملتى اللخلدة و اللحم من الشفة » 
وكلام المصنف على أن يحاذيه . ثم قال الطحاوى : والحلق أحسن » وهذا قول أنى حنيفة وألى يومنف ومحمد 
والمذهب عند بءضالمتأخرين من مشايخنا أن السنة القص اه . فالمصنف إن حك بكو ن المذهب القص أخذا من 
لفظ الأخذ ف ابلحامع الصغير فهو أعم من الحلق لآن الخلق أخذ » والنى ليس آخنا هو النتف . فإن ادعى أنه 
المنبادر لكثرة استعماله فيه منعتاه » وإن سلم فليس المقصود ق ابلامع هنا بيان أن السئة هو القص أولا بل بيان 
ما فى إزالة الشعر على الحرم » ألا ترى أنه ذ کر فى الإبط الحلق ولم یذ کر کون المذهب فيه استنان اللق » فعلم 
أن المقصود ذكرما يفيد الإزالة بأى طريق حصلت لتعيين حكه » وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
وخس من الفطرة : اللحتان » والاستحداد » وقص الشارب » وتقلم الأظفارء ونتف الأباط 6 فلا يناق مايريده 
بافظ الخلق » فإن المراد مته المبالغة قى الاستتصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ى الصحيحين « أحفوا 
الشوارب» وهو المبالخة فالقطع » وبأى شى ء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه با مقصة » 
وقد يكون بالمقصة أيضا مثله » وذلك يخاص منها يضع للشارب فقط . فقول الطحاوى : الحلق أحسن من القص 
يريد القص النىلم يبلغ ذلك المبلغ ف المبائغة > فإن عند أهل الصناعة قصا يسمونه قص حلاقة ( قوله لأنه لايتوسل 
إلى المقصود إلا به ) يفيد أنه إذالى تترتب الحجامة على حلق موضع الحاجم لامجب الدم لأنه أفاد أن كونه مقصودا 
نما هوللتوسل به إلى الحجامة » فإذا لم تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا يحب إلا الصدقة . وعبارة 


وأجيب بأنه مع اللحية فى الحقيقة عضو واحد لاتصال البعض بالبعض فلا يجعل ف حكر أعضاء متفرقة كالرأس : 
فإن من العلوية من عادته حلق مقدم الرأس وذاك لايدل على أن كله ليس بعضو واحد ‏ وقوله ( تدل على أنه هو 
السنة فيه دون الخاق ) هو المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا لما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال « عشرة من فطرتی وفطرة إبراهم خلیل الرجمن وذ کر من جملها قص الشارب » . وقوله ( حى يوازى الإطار ) 
قال فى المغرب : إطار الشفة ملتى جلدما ولخمسها مستعار من إطار النخل والدف . قال ( وإن حلق موضع 
امحاجم فعليه دم ) المراد بالحاجم هنا جمع محجم اسم آلة من الحجامة بدليل ذكر امم الموضع فلا يصح أن يكون 
جمع محجم بفتح المع اسم موضع من الحجامة » ودليلهما ظاهر . وأما دليل نى حنيفة ففيه اشتباه لآنه جعل حلقه 
مقصوذا ووسيلة وهما متنافيان .. وأجيب بأنه لم يقل بأن حلقه مقصو د لذاته بل قال مقصودا > وما لايم المقصود 


هم 


وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم ( وإن حلق رأس عر بأمره أو يغير أمره فعلى الخالق الصدقة 
وعلى امخلوق دم ) وقال الشافعى رحه الله : لامجب إن كان بغير أمره بان کان نائما لان من أصله أن الإكراه 


يخرج المكره من أن يكون موئاخذا بحكم الفعل والنوم أبنغ منه . وعندتا يسبب النوم والإكراه ينتى المأثم دون 
الحكم وقد تقرر سببه » وهو ما نال من الراحة والزينة 


شرح الكنز واضحة فى ذلك حيث قال فى دليلهما : ولأنه قليل فلا يوجب الدم . كا إذا حلقه لغير الحجامة » 
وف دليله أن خلقه لمن حتجم مقصود وهو المعتير بمخلاف الحلق لغيرها . فظهر لك أن التركيب الصالح فى وجه 
قوهما عبارة شرح الكنز . حلاف تركيب الكتاب حيث قال : الحجامة ليست بمحظورة . فكذا مايكون وسيلة 
إليها فإنه يفيدإنى حظر هذا املق للحجامة إذ لا تفعل الحجامة إلا للحاجة إلى تنقيص الدم فلا يكون الحاق محظورا » 
ولازم هذا ليس إلا عدم وجوب الصدقة عبنا بل يتخير بين ذلك والصوم . وليس المقصود هذا بل لزوم الصدقة 
عينا بمعنى عدم دخول الدم فى كفارة هذا الحلق خلافا لأأى حثيفة » وعدم الحظر لايستازمه . وقوله في وجه 
قول أنى حنيفة رحمه الله ( وقد وجد إزالة النث عن عضو .كامل ) يريد أن هذا الموضع فى حق الحجامة كامل 
( قوله وإن حلق رس حر م ) الفاعل ضمير الحرم لأن الضمائر فى الأقعال كلها مثل قإن تحضب رأصه بالمحناء ء 
فإن اد هن يزيت وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه للمحرم بعد ماصرح به ى أول الباب إذ قال إذا قطيب 
الحرم ولهذا قال بعده وكذا إذاكان الحالقحلالا لايختلف اواب ف الحلو ق رآسه » إلا أذتعيين الحلوق رأسه بتى 
اختلاف اب واب غير مفيد . والحاصل أنه إما أن يكونا محرمين أوحلالين» أوالخالق عر ماوالحلوق رأسه حلالا أو 
قلبه » وفى كل الصور على الخالق صدقة إلا أن بكو نا حلالين وعلى امحلوق دم إلا آن يكون حلالا ولا یتخیر فيه 
وإنكان بغير إرادته بأن يكون مكرها أو نائما لأنه عذر من جهة العباد » يلاف المضطر فإذا حلق الخلال رأس 
محرم فقد باشر قطع ٠١‏ استحق الأمن بالإحرام » إذ لافرق بين لانحاقوا حى تحلوا وبين لاتعضدوا شجر الحرم ؛ 
فإذا استحق الشجر نفسه الأمن من هذه العبارة استحق الشعر أيضا الأمن فيجب بتفويته الكفارة بالصدقة » وإذا 
حلق الحرم رأس حلال فالارتفاق الحاصل له برفع تفث غيره » إذ لاشك تی تأذى الإنسان بتفث غيره ده من 
رأى ثائر الرأس شعثها وسخ الثوب تفل الرائحة »وما سن غسل ابلحمعة بل ماكان واجبا إلا لذلك التأذى إلا آنهدون 
التأذى بتفث نفسه فقصرت ابكناية فوجبت الصدقة . والمصنف أجرى الوجه الأول نىهذا » وقد بتع يأن 
استحقاق الشعر الأمن إنما هو بالنسبة إلى من قام به الإحرام حالقا أومحلوقا » فإن خطاب لاتحلةوا للمحرمين فلذا 
خحصصنا به الأول . بى أن امحرم إذا حاق رأس الحرم اجتمع فيه تفويت الأمن المستحق » والارتفاق بإزالة 


لذاته إلا به فهو مقصود ‏ وإن كان لغيره فلا تناق بينهما . بى الكلام فى أن المراد بالمقصود أعم من أن يكون لذاته 
أو لغيره . وقوله ( عن عضو كامل ) يعنى أن هذا اوضع فى حق المحجامة عضو كامل . قوله ( وإن حلق ) يعنى 
الحرم ( رأس محرم بأمره أو بغير.أمره ) المحالق والحلوق رأسه إما أن يكون حلالين أو عرمين » أو الخالق حلال 
والمحلوق حرم أو بالعكس من ذلك ؛ فالآول لاكلام فيه . والثانى على اخالق فيه صدقة سواء حلق بأمر الوق 
أو بغير أمره > خلافا للشافعى فيهما فإنه يقول : لا شىء على الحالق مطلتا لأن الموجب هو الارتفاق . وهو 
لايتحقق بحاق شعر غيره » ولا على الحلوق ( إذا كان بغير أمره بأن كان نانما لآن من أصله أن الإ كراه يخرج المكره 
من المواخحذة بحكم الفعل والنوم أبلغ منه) لآن القصد يفسد بالإكراهو ينعدم بالنوم .. وقلنا فى الخال : إن إزالة ماينمو 


اام 


فيلزمه الدم حا » مخلاف المضطر حيث يتتخير لآن الآفة هناك سماوية وههنا من العبادء ثم لاير جع المحاوق رأسه 
على الحالق » لن الدم 


تفث غيره » وتد كان كل منم | بانغراده موجبا للصدقة » فر عا يتال تتكامل الحناية بهذا الاجماع فتةتضى وجوب 
الدم عبى.الدالق كنا قال أبو حنينة ف الادهان بالزيت البحت حيث أوجب الدم لاسجماع أمور أو انفرد كل منها 
لم يوسجيه کداي بين الشعر وأصالته للطيب وقتل الحوام فتكامات الحناية بهذه ابل ملة فوحب الدم . و تقرير الحلاف 
مع الشاذعى ظاحر عن الكتاب > قبنى عدم لازام ا محر م شيا إذا كان غير تار نادم غير مرة فى الصلاة والصوم 
من أن حت يفط لي عنده وعندنا لا . ومرنى عدهه عنده على الال مطلتا عدم !١‏ لموجب ء آها إن كان حلذلا 
قلأن اهلق غير حرم عليه » ون كان محرءا فكذلك لأن الارتناق لم يحصل له وهو الموجب عليه . فإن قل : 
قد باشر أدرا محظورا وهو إعانة الحلوق الحرم على المعصية إن كان باختياره وبغير اختياره أولى . قلنا : المعاصى 
إنما هى أسياب لعقوبة الإحلال » وليس كل معصية توحب - زاء فى أحكام الدنيا إلا بالنص وهو منتف قف 
المالق فنقول : أما الحلال قأخقناه بقاطع شجر الحرم جاع تذويت أمن مستحق مستعقب للجزاء . والواجب 
3 الدايل لابقيد کو نه نصا . وأما ا حرم فلأن امو ثر للجزاء ف حقه هھ و نیل الارتفاق بقضاء اللفث »ء فإن كان 
لى وجه الكال كان الخزاء دما وللا فصدقة . وقيد الإضافة إلى نفسه ملغى إذلم يثدت اعتباره وعقلية استقلال 
9 اه ثابتة . والحاصل أن ننسه حل والحل لايدتعل فى التعليل وإلا امتنع القياس » فالأصل إلغاء محال إلا أن يدل 
على قصد خصيص 0 4 دليل لامر له » حصو صا إذا : يتوقف مناسبة لاسب فيتعدى من نفسه إلى 
غيره إِذا و- ل فيه عام | وتر وقصورها رداها إلى الصدقة . وقد يقال : مياشرة الفعل الذى به قضاء التفث إن 
كان جزء الع'ة ولوحكما بأن يأذن الحرم فى<لق رأسه لزم عدم ابلعزاء على النائم بحلتى رأسه وإلا لزم الخزاء إذا 
نذار إلى ذى زينة مقذى التفث ء فإن اتير النانى وادعى أن الارتفاق لامحصل بمجرد رؤية كا قلنا بى اللزاء 
فى جرد اللبس لذلك عكره مالوفرض طوطا یوما مع محادثته وصدبةء واستنشاق طيبه » ولو كان إلى شیء لقات , 
باختيار الأول ونى ال زاء عن الام والمكره » ولا يلزمنى هذا فى كل موضع كالصلاة وغيرها لأن الفساد فيها 
مثلا عاق بمجرد وجود الكلام مثلا » وهنا تد فرض تعايى اب زاء بالارتفاق الكائن عن مباشرة السبب ولو كا 


من باد نالإذ ان من محظو رات الإ حرام لاء تحقاقه الان منز لة نبات ادم » وتذاول محظورات الإحرام يوجب 
الحزاء مواء كان فى ,دنہ أو فى غير دنه کا فى نبات الحرم فلا فرت الال بين شعره وشعر غيره » إلا أن الليناية 
فى شعره م كاه ة أن زم فيه الدم وق غيره الصاءةة » وفى الوق رأ ه تقرر السبب وهو نيل الراحة والزيئة وذلك 
يو. ب ال موالنوم والإكراه لايصامان ماعن لن ا أثم ینت بم | دن المدكم . تیل : ذكر المصنف مهنا أذيحاق 
الشعر صل ازية نتجب الك.ار: » وذكر فى الديات من الما الكاب أن فى شعر الرأس الدية لأنه يفوت به 
م عة الال وذلك تناق س لأن الحمال دو الزية . وأ يب بأنه مال من حيث الل'قة وطذا يتكلف عادمه فى 
مكره » وح صل 2ه زياة إزاة الشعث والل » ويذا اختلاء ت ابلحية زال الداة س » وقول ( حلاف اللضطر ) 
«تصل قوله حا : أى بف الحرم امغر إل لن راه > نإنء إذا حقه يخر إن شاء ذبح شاة وإن شاء 
تصدق على ستة مساكين وإن شاء صام ثلانة أيام ر لأن الارة هنالك سماوية » وفى صورة التزاع هن العباد ثم 
اوق رأسه لايرجع على الهالق بما وجب عليه من الدم ) وقال يعنص العلماء : يرسحع لآنه هو الذى أوتعه 


2 

إا لزمه عا نال من الراحة فصار كالمغرور فحت العقر »وكذا إذا كان الالىق حلالا لامختلف الحواب فى حق 
الوق رأمه َء وأما الحالق تلز مه الصدقة فى مسألتنا فى الوجهين . وقال الشافعى رحمه الله : لاشى ء عليه وعلى 

هذا الحلا فإذا حلق الحرم رأس حلال. له أن معنى الار تفاق لايتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب : ولنا 
أنإز اله مايتمو من بدن الإنسان من محطظورات الإحرام لاستحفاقه الأمان بمنزلة نبات الحرم فلا يقترق الخال 
بین شعره وشعر غيره إلا أن كال الحناية فى شعره ( فإن أخذ من شارب خلال أوقام 1 ظافیره مام برماشاء ) والوجه 
فيه مابينا . ولا يعرى عن نوع ارتفاق لآنه يتأذى بت ت غيره و إن كان أقل من التأذى بتفث نفسه فيلز مه الطعام 
(وإن قص أظائير يديه ورجليه فعايه دم ) لأنه من الور ات ادا فيه من قضاء التفث وإزالة مايتمومن اليدث ٠‏ 
فإذا قا.ها كلها فهو ارت ق كامل فیازمه الدم . ولا يزاد على دم إن حصل فى عولس واحد لأن الليناية من نوع 


( قوله فصار كالمغرور ) يعنى كما لاير رجح بالعفر على من غره تخرية هن توج با إذا ظهرت أمة بعد الدخول 
لان بدله وهو ما ناله م الل زرده جا[ ايارو فيكو ن البدل الآخر عليه دون الغا ٠‏ كذلك لایر جع 
لاوق رأسه على اك لق بعير إذن لأن سببه اختص به ( قوله فإن أخد من شارب حلال ل أو قلم أظافيره أطعم ماشاء ) 
أما فى الشارب فلا شك . وأما فى قلم الأظافير فيذاالف لما فى المبسوط . فأصل المحواب فى قص الأظذار هنا 
کال واب فىالملق . وق المحيط أيضا قال : عليه صدقة . هذا وعن عمد رواية لايضمن ق قص الآظان نار. 
واعلم أن صريح عبارة الأصل ف الميسوط . وق ‌الكای للحا کم ف الالق هكذا : وإنحاق الحرم رأس حلال تصدق 
بشی ء » وإذا اق الحرم رأس حرم آخربأمره أو بغير آمو مل الحلوق ا . وهذه العيارة 
إنما تقتضى لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيا إذا حلق رأس حر م . وأما الال فتقتضى أن يطعم : أى 
شى ء شا ءكقولم : من قل قملة أو جرادة تصدق عاشاء . وإرادة المد رة ىعر ف إطلاقهم أن يذ كر لظ صدقة 
قط ؛ والله أعلم يقرققة الخال . ثم بعد االتفصيل المذكور ب اللالققال : وابلتواب فى قص الأظفار كالخواب 
فى اللداق وإنكان ماذكر ناه أنه متهضى عرفهم ف التعبير واقعا فيحون ذلك اليل أيضا جار يا فى قص الأظفار 
فيصدق ما ف الهداية لأنه فرض الصورة فى قلم أظفار الخلال ر قوله فإن قمص أظافير يديه ورجليه فعايه دم ) لان 


فى هذه العهدة فكأنه أخذ هذا اتقدر من ماله . وقلنا ر الدم إنما لزمه عا نال من الراحة فصار كالمغرور) إذا ضمن 
العقر لايرجع عل الغار لأأنه فى مقابلة ما استوفاه من منافع اليضع . وقواه ( وکنا إذا كان الحالق حلالا ) هو الوجه 
اثالث من الأقسام العقلية وليس فيه على الحالق شى ء بالاتفاق وف المحاوق الحلا المذكور . وقوله رف مسئلتنا ) 
أراد به ما إذاكان المالق محرما . وقوله ( فى الوجهين ) أراد به ما كان يأمره أو بغير أمره . وقوله ( ذإن أحذ) 

يعنى الحرم ( من شارب حلال أو قص أظاذيره أطعم ماشاء والوجه فيه مابينا ) يعنى قوله : إن إزالة ماينمو من 
5 الإنان من ممناورات الإحرام . وقوك ( ولا يعرى عن فوع ارتفاق ) إشارة إنى اواب عا قال الشافعى 
رحمه الله حلق رأس غيره والأخذ منشاربه بمتزلة أن يلبس غيره عخیطا فى عدم ارتفاقه » فكا لامجب ف الإلباس 
عليه شى ء فكذلك ههنا » وذلك لأن فى الحلق وأخد الشارب ارتفاقا له لأن الإنسان يتأذى بتغفث غيره » وليس 
فى إلباس الحخيط ذلك لكن التأذى يتفث غيره أقل من التأذى بتفث نه سه ( فيلز مه الطعام ) وقوله ( وإن قص) أى 
الحرم ( أظائير يديه ورجليه ) ظاخر. وقوله ( لأن الحناية من نوع واحد ) يعنى تسمية ومعنى »أما تسمية نلأ الكل 
( قوله مازلة أن يلبس غيره مخيطا فى عدم أرتفاقه ۽ فکا لايجب عليه فى الإلباس شىء فكتاك ههنا ) آقول : وجوابه أن الفارق ظاهر لأن 
مجرد ليس الحخیط لايلزمه - ٠‏ يل بدوامه یوما ولدوامه حکم الابتداء فيكون ف إيقائه عليه مقصر | بحلاف اللق , 


ار 
واحد ‏ فإن كان فى عالس فكذلك عند محمد ر حه الله لأن مبتاها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تلات 
الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير . وعلى قول أنى حنيفة وأى يوسف رحمهما الله : تجب أربعة دماء إن قلم ف كل 
مجلس يدا أو رجلا لأن الغالب فيه معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد الجلس كا فى آى السجدة 


أ کل ارتفاق يكون بالقص » وقص يد واحدة ارتفاق كامل ففيه الدم أيضا » فقص الكل فى مجلس واحد كليس 
كل الثياب وحلق شعر كل البدن فى ملس لايوجب غير دم واحد ( فإن كان فى عبالس فكذا عند عمد) 
أى دم واحد لآن می هذه الكفارة على التداحل حى لزم الحرم بقتل صيد الحرم قيمة واحدة مع ابلحناية على 
الإحرام والحرم فأشبيت كفارة الفطر فى رمضان فى أنه إذا تكررت الحنايات بالفطر ولم يكفر إواحدةمنها لزمه 
كفارة واحدة ء وإن كفر للسابقة كفر للاحقة كذا هنا ( قوله وعلى قول ألى حنيفة وألى يوسف عليه أربعة دماء 
إن قص ف كل علس طرفا من أو بعته لأن الغالب فيه معنى العيادة ) خرج ابكواب عن كفارة الإفطاز فيتقيد 
التداخل باتحاد مجلس . غير أنه لابد من إثبات هذه المقدمة . والمثبت ها لزوم الكفارة شرعا مع الأعذار . 
ومن المعلوم أن الأعذارمسقطة للعقوبات . وعلى هذا فلا خي أن" لازم ترجح معنى العبادة عدم التداخل لأنه 
اللائق بالود » إلا أن يوجيه موجب آتخر كنا أوجبه تى آى السجدة لزوم الخرج لو م يعتير ولا موجبهنا . 
والإلحاق بآى السجدة ف الكتاب إثما هو فى تقيد التداخل با مجلس لا ى إثبات التداخل تفسه وإلاكان بلا جامع 
لآن موجبه فى الأصل : أعنى آى السجدة لزوم الحرج » وذلك لأن العادة مستمرة بتكرار الآيات للدراية والدراسة 
والتدبر للاتعاظ للحاحة إلى ذلك » قاو لم يتداخل لزم الحرج » غير أن ماتندفع هذه الخاجات به من التكرار يكون 
غاليا ق مجلس واحد فتقيد التداخل به » وليس شبب لزوم الحرج لولا التداخل هنا قاتما » إذ لاداعى لمن أراد 
قص أظفار يديه ورجليه إلى تفريق ذلك فى الس قلا عادة مستمرة فى ذلك فلا حرج يلزم بتقدير عدم التداخل 


يسمى قصا ١‏ وأمامعى فلن الارتفاق من حيثالقص وهوشى ء واحد . وقوله (لأن مبناها على التداخل) يعنى أن 
امحرم إذا قتل صيد الحرم يكفيه قيمة واحدة وإنكانت الحناية فى حق الحرم والإإحرام جميعا فكان مبناها على ذلك 
( فأشبه كفار ة الفطر) وما يقولان : كفارة الإحرام معنى العبادة فيها غالب بدليل أنها تجب على المعذبوركالمكره والتائم 
والمخطئ والناسى والمضطر و بالنظر إلى ذلك لاتتداخل فقلنا بتقيد التداخل باتحاد البلس لأنه إذلكان فى علس واحد 
فا لقصو دواحدو الحال عتتلفة فر جحنا اتحاد المقصود بوجود الدامع وهوالمجلس » وأما إذا اختلفت امالس فيتر جح 
جانب اختلاف انال ويلزم لكل واحد دم علا بالوجهين . فإن قيل : الحنايات إذا كانت من جنس واحد 
لاتتعدد الكفارة كنا إذا حلق رأسه فى عبالس مختلفة فإن عليه كفارة واحدة'لذلك . فالحواب أن ههنا اتحاد. 
المقصود واتحاد امحل وكذا اختلاقهما » فى اتحد ابلدميع لرمه كفارة واحدة بلا خلاف بيهم » ومی اختلف 
الحميع لزمه الكفارة متعد دة ؛ ومى اتحد المقصود واختلف الحالء فإن اتحد الجلس تقوى جانب الاتحاد فلزمه 
كفارة واحدة » ومبى اختلف الس تقوى جانب الاختلاف وتعددت الكفارة » فإذا عرفت هذا ظهر لزوم 
التعدد فيا تحن فيه عند اختلاف الجلس ولزوم الوحدة عند اتحاده » ولا يلزم حلق الرأس عليه لأن امحل متحد 
والمقصود كذلك . يمخلاف محل النزاع لأن امحال فيه مختلفة ولا يشكل محل الإبطين فإن المقصود متحد والمحال” 
متلفة » ولا يختلف الخال تى اتحاد اب زاء بين ماكان الجلس متحدا أو ممتلفا لأن ذلك لا رواية فيه » ولان كانت 

فشمة ما يوجب اتحاد الحال وهو التنوير »فإنه لو نور جميع البدن لم يلر مه إلاكفارة واحدة ٠‏ وقد تقدم أن الحلق 


KE 
) (وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم ) إقامة لاربع مقا الكل كا فى الاق ( وإن قص أقل من خسةأظ افير فعليه صدقة‎ 
معناه تحب بكل ظفر صدقة . وقال زفررحه الله : يحب الدم بقص ثلاثة منباء وهو قول أ ى حنيفة الأول لأن قى‎ 
أظافير اليد الواحدة دما والثلاثآكرها .وجه المذكور فى الككتاب أن أظافير كف واحد أقل مامحب الدم بقلمه‎ 
وقد أقمناها مقام الكل . فلا يقام أكثر ها مقام كلها لأنه يذدى إلى مالابتناهى ( وإن قص خة أظافير متفرقة‎ 
من يديه ورجليه فعليه صدقة عند ألى حنيفة وآ يوسف) ر مهما اشتعالى (وقال حمد)ر حه الله(عليه دم) اعتبار ا‎ 
با لو قصها من كف واحد . و جا إذا حلق ريع الرأس من مواضع متفرقة . وما أن‎ 
على تقدير قص كل طرف ف مجلس فلا يثيت هذا الحكم إلا أن يكون فيه إجماع . وفى المبسوط : لو قص إحدى‎ 
يديه ثم الأخرى ق مجلس أو حاق رأسه و يته وإبطيه أو جامع درارا قبل الوقوف نى عباس واحد مع امرأة واحدة‎ 
أو نسوة فعليه دم واحد : وإن اختلغت اغيالس يلزمه لكل علس مو جب جنايته قيه عندهما . وقال محمد : عليه‎ 
دم واحد فق تعدد احالس أيضا مالم يكفر عن الأولى وتقدم نظيره فى الطيب اعتبره عا او حلق تى مجلس واحد ريع‎ 
رأسه ثم فى مجلس آخر ربعه ثم وتم حبى حاق كله فى أر بعة الس یاز مه دم واحد اتفاقا مالم يكفر للأول . والفرق‎ 
هما أن الحناية تى اللدلق واحدة لانحاد لها وهو الرأس ر قوله إقامة للربع متام الكل كا فى الحلق ) أى حلق‎ 
الرأس واللحية لن حلق ريع غيرهما من الأعضاء إتما فيه الصدقة . فإ قيل : الحاق الربع من الرأس بكله بناء على‎ 
معتاد و المعتاد ف قام الأظفار ليس الاقتصار على طرف و احد فكيف هذا الإلحاق مع انتقاء الجامع ؟ اواب‎ 2 
أن ابحامع إنما حو كال الارتفاق لا الاعتياد . إلا أنه لما کان قد يتردد فى حصو له علق ربع الرس أثبته بالعادة‎ 
إذ القصد إليه على وجه العادة لمن يقصده ليس إلالنيل الارتفاق لا أنها هى الأناط للزوم الدم . ولا شك أن أدنى‎ 
کال الارتفاق يحصل بقلم تمام يد وإن كان فى اليدين أ كل ونی الكل أ کل من هذا فیثبت به الدم ولا يبالى بكونه‎ 
غير معتاد ( قوله لأنه يدى إلى مالا يتناحى ) كلام خطانى لا تحقيى : أى كان يجب أن يقام أكثر الثلاثة أيضا‎ 
مثل التنوير وليس نى صورة النزاع مايجعلها كذلك . وقوله ( وإن قص يدا أورجلا ) ظاهر . وقوله (وجه‎ 
المذكور فى الكتاب ) أى القدورى ر أن أظافير كف واحد أقل مايجب الدم بقلمه ) وكل ماهو كذلك لايقام‎ 
أكثره مقامه » أما أنها أقل مايجب الدم بقلمه فلأنه إنما وجب الدم باعتبار قيامه مقام الكل » وى ذلك شبهة وليس‎ 
بعد الشيبة إلاشببة الشيبة وهى غير معتيرة حال + وقد أشار إل هذا التعليل بقوله ( وقد أقمناها مقام الكل ) وهو‎ 
: فى موضع الخال : أي آنا أقل مامحب الدم بقلمه حال كوتها مقامة مقام الكل فقا شيبة الكلية إلى آخر ماذكرنا‎ 
وأما أن كل ماهو كذلك لايقام أ کر مقامه فلما قال ( لأنه يكدى إلى مالا يتناهى ) لأنه إذا أقم الثلاثة مقام خسة‎ 
ثم الظفر الواحد مقام ظفر ونصف وهام جرا دفعا‎ ٠ يقام الاثنان مقام الثلاثة  ثم الظفر والنصف مقام الظفرين‎ 
والمراد بقوله إلى مالا يتناهى . إلى ما يتعسر اعتباره » لأن بحسم عندنا أهل السنة والجماعة يتناهى‎ » ¢ 
إلى الحزء الذى لايتجزاً فلا بد" له من تأويلوذلك ماقانا ( وإن قص خسة أظافير متفرقة ) بابر صانة المعدود كما‎ 
فى قوله تعالى  سبع بقرات سمان ( من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أنىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله . وقال‎ 
محمد رحمه الله : عليه دم اعتبارا عا لو قصها من كف واحد) يجامع أنه قص خسة أظافير ولا تفرقة ذلك بين أن‎ 
تكون من يد واحدة أو من يد ورجل ( وبما إذا حلق ريع الرأس من مواضع متفرقة » ولهما أن الدم إنما يحب عند‎ 
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کال" الحناية بغيل الراحة والزينة وبالةلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك » يلاف الاق لأأنه معتاد على مامر. 

وإذا تقاصرت ابمحتاية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين » وكذلك لو قلم أكار *ن ع خمسة مت قا لن 
أن يبلغ ذلك دما فحینئذ ينقص عنه ماشاء .قال ( وإن انكس رظفر اوور وتعاو ى فأخذه فلا شی ء عليه) لآنه لاينمو 
بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجرا حرم ( وإن تطيب أو لبس يط أوحلق م ن عذر فهو عير إن شاء ذبح وإن 
شاء تصدق على ستة مسا كين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى ‏ ففدية من صيام 
أوصدقة أو نسك - وكلمة أوالتخيير وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام عا ذكرناء والآية نزات ف المعذور 


كالظفرين ثم يقام أكثر ها وهكذا إلى أن يحب بقطع جوهرين لايتعجز آن منقلامة ظفر واحد ( قوله وبالقلم على 
هذا الوجه يتأذى ) لاف ماقست عليدمن الطيب والحاق فى مواضع ماقرقة إذ برقن جما عاثرين ی 
قالوا | : لوقص ستة عشر ظفرا من كل طرف أر بعة وجب عليه لكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فيتقص داشاء 
هذا » وكل مايفعله العبد الحرم مما فيه الدم عينا أوالصدقة عينا فعليه ذلك إذا عتق لاق الخال ولا يبدل بالصوم 
(قوله أو لبس من عذر ) بأن اضطرإلى تغطية الرأس نارف الحلاك من البرد أو للمرض أو لی eT‏ 
فعليه كفارة واحدة يتيخير فیا بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو 
بصوم ثلاثة أيام > وإنكان نز عه ليلا ويلبسه نمار | مالم يذهب العدو مثلا وبأنى غيره » وتقدم لهذا زيادة تفصيل 
فارجع إليه ( قوله وقد فسرها ) أى فسر الكفارة المتخير فہا يقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسات _ 
ما كرتا » وذلك فى حديث كعب بن عجرة فى الصحيحين قال « حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلروالةمل 
يتنائر على وجهى فقال : ماكنت أرى الوجع بلغ بلك ما أرى » أو ماكنت أرى الحهد بلغ بك ما أرى » أتجد 
شاة ؟ فقلت لاء ذقال : صم.ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وى رواية « فأمره أن 
فرقا بين ستة أو يبدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام » وفسر الفرق بثلاثة أصوع .. وقوله فى الرواية الأولى «أتجد 
شاة» فى الابتداء محمول على أنه سأله هل تجد التملك » فإن وجده أخبره أنه خير بينه وبين الخصلتين وإن كان 
خلاف المتبادر كى لاتقع المعارضة بينه وبين الكتاب وهو قوله تعالى - ففدية من صيام أو صدقة أو نسك - 


تكامل الحناية بنيل الراحة والزينة و) هذا ليس كذلك لأنه ( بالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك. بحلاف الحلق 
لأنه معتاد ) فإن من يأخذ شيئا من مقدم رأسه وشيئا من موئخره فإذا حع ابلاميع يصير مقدار الربع ( وإذا تقاصرت 
الحناية يجب فيها الصدقة ) ومقدار ها لكل ظفر طعام مسكين ( وكذلك او قلم أكثر من خسة متفر قا إلا أن يباغ 
ذلك دما فينقص منه ما شاء ) حى قالوا لو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة فعليه لكل ظفر طعام مسكين 
E‏ ل ا ا . وقوله ر وإن انكسر ظفر الحرم ) ظاهر .. وقوله (والآية نزلت فى 
المعذور ) قال كعب بن عجرة ر بضيم العين وسكون ايلم ٠‏ مر فى رسول الله صلى الله عليه وسام والقمل يتهافت على 
وجهى وأنا أوقد تحت قدر لى » فقال : أيوئذيك هوام ر أسك ؟ فقلت ني.» فأنزل الله تعالى ‏ ففدية من صيام 
أو صدقة أو نىك » فقلت : ما الصيام يا رسول الله ؟ فال : ثلاثة أيام كا ذكر فى الكتاب » ولولا تفسيره عليه 
الصلاة والسلام لقد "رتاه بستة آيام لآنه لما تقدر الطعام بستة مسا كين كان القياس أن يكون الصوم ستة أيام . 
والمدكم فى كل ما اضطر إليه ما لو فعله غير امضطر وجب عليه الدم كذلك يجب عليه أحد الأشياء المذكورة . 
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ثم الصوم يحزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة ىكل مكان: وكذلاع الصدقة عندنا لما بينا . وأما النساف فيختص 
بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعر ف قربة إلا ى زمان أو مكان . وهذا الدم لاتختص بزمان فتعين اختصاصه 
بالمكان : ولو اخختار الطعام أجزأه فيه التغذية والنعشية عند أنى يوسف رجه الله اعتبارا بكفارة الوين.وعند محمد 
رحمه الله لايجز يه لأن الصدقة تنبى' عن القليك وهو المذكور . 
والرواية الألحرى ر قوله وأما النسك فيختص بالحرم ) قال الله تعالى فى جزاء الصيد ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ وهو 
واجب بطر يق الكفارة فكان أصلا فى كل هدى وجب كفارة فى اختصاصه بالحرم ‏ وقوله لآن الإراقة لم تعرف 
قربة إلا فی زمان أو مكان يعطى أن القربة هنا تعلقت بالإراقة » ولازمه جواز الكل منه كهدى المتعة و'قران 
والأضحية › لكن الواقع لزوم التصدق يمجميع مه لآنه كفارة ثم لازم هذا بحسب المتبادر أنه لو سرق بعد 
ماذبح يلزمه إقامة غيره مقامه . لكن الواقع أن لاياز مه ذلك وغيره فكان القر بة فيه لها جهتان : جهة الإراقة . 
وجهة التصدق . فللأولى لايحب غيره إذا سرق مذبوحا . وللثانية يتصدق بلحمه ولايأكل »نه ( قوله وهو ) أى 
الصدقة على تأويل التصدق ( المد كور ) ف الآية » قيل قول ألى حنيفة كقول محمد . وقال أبو يوسف : الحديث 
الذى فسر الآية فيه لفظ الإطعام فكان ككفارة العين . وفيه نظر . فإن الحديت ليس مفسر الجمل بل إنه مبين 
للراد بالإطلاق : وهوحديث مشبور عملت به الأمة فجازت الزيادة به . ثم المذكور فى الآية الصدقة وتحقق 
حقيقها بالعليك : فيجب أن عل فى الحديث الإطعام على الإطعام الذى هو الصدقة وإلا كان معار ضا . وغاية 
الأمر أنه يعتبر بالامم الأعم . والله أعلم . 


قوله ( وكذلك الصدقة عندنا ) يعنى خلافا للشافعى فإنه يقول : لايجزئه الطعام إلا فالخو م لأن المقصود به الرفق 
يفقراء الحرم ووصول المتفعة [ليهم . وقوله ( ما بينا ) إشارة إلى قوله لأنه عبادة فى كل مكان . وقوله ( وأما النسك ) 
يقال نسك لله نسكا ومنسكا : إذا ذيح لوجهه ١‏ ثم قالوا : لكل عبادة نمك ١‏ ومنه قوله تعالى ‏ قل إن صلاق 
ونسكى - والمراد به ههنا الحدى الذى يذيحه ق الحرم بطريق اللزاء عا باشره من حظورات الإحرام كالطيب 
والحلق فى حالة العذر» وذلك صوص بالخرم بالاتفاق ر لأن الإراقة لم تعرف قرية إلا فى زمان ) >الأضحية 
وهدى المتعة والقران يام النحر ( أو فىمكان ع كا فى دماء الكفارات » قال الله تعالى فى جزاء الصيد .هديا 
بالغ الكعبة ‏ وذلك واجب بطريق الكفارة ( وهذا الدم لايختص بزمان فتعين اختصاصه با مكان ) وهو الحرم » 
وليس الى" بالاختصاص إراقة الدم لاغير لأنه تلويث الحرم إنما المقصود هو التصدق باللحم بعد الذبح + فعليه 
أن يتصدق بلحمه على فقراء الحرم وغيره عندنا . وقوله ( ولو اختار الطعام أجزأه ) ظاهر » وأبو يوسف نظر 
إلى كفارة العين فى القران فإنه ذكر بلفظ الإطعام وهو يفيد الإباحة وإلى تفسير النبى عليه الصلاة والسلام فإنه 
قال « أطعر ستة مساكين » ومحمد نظر إلى قوله ‏ أو صدقة ‏ فإنها تن“ عن العَليك » بحلاف كفارة مين فإن 
المد كور فيا الإطعام لا الصدقة . 


٦ (‏ - فتح التدير حنى - ٣‏ ) 


¥ 


(فصل ) 
( فإن نظر إلى فرج امرأته يشهوة فأمنى لاشىء عليه ) لآن الحرم هو ابحماع ولم يوجد فصار کا لو تفكر 
فأمنى ( وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ) وف النامع الصغير يقول : إذا مس بشهوة فأمنى » ولا فرق بين ما إذا 
أثرل أو لم يتزل ذكره ی الأصل . وكذا المواب تى الجماع فا دون الفرج . وعن الشافعى أنه إنما يقسد إحرامه 
ی جميع ذلك إذا أتزل واعتبره بالصوم . 


( قصل ) 

قدم النوع السابق على هذا لأنهكالمقدمة له » إذ الطيب وإزالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من 
الراحة والزينة ( قوله ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ) الف لما صمح فى الحامع الصغير لقاضييخان مناشتراط 
الإنزال . قال : ليكون جماعا من وجه » موافق ألا ق المبسوط حيث قال : وكذلك رذا لم يتزل : يعنى يحب الدم 
عندنا نحلافا للشافعى فقول قياسا على الصوم فإنهلايلز مهثى ء إذا لم بزل بالتقبيل » لكنا نقول : الجماع فما دون 
الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسيب الإحرام ٠‏ وبالإقدام عليه يصير مرتكبا حظور [حرامه اها . وقد يقال : 
إن كان الإلزام للنبى فليس كل نهى يوجب كالرفث » وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام فى الجماع 
يحض رهن ولیس ذلك موجيا شيئا ( قوله فى یع ذلك ) ظاهره إرادة المس بشهوة والقبلة بشهوة وال+ساع فما 
دون الفرج > والمفاد حينف بالتركيب المذكور : أعتى قوله عا رسد إحرامه فى جميع ذلك إذا آترل أنه إذا أنزل 
يفسد إحرامه وإذالى زل لم يلزمه دم ۽ وهذا لأنه لو أريد عرد معنى ل 


( فصل ) 

قدم جناية الطيب ونحوها على جتاية الماع ودواعيه > لآن الطيب والليس كالوسيلة الجاع والوسائل 
تقدم . ولهذا قدم فى هذا الفصل د کر دواعى الجماع عليه ( فإ نظر ) الحرم ( إلى فرج امرأته ) أى إلى داخل 
فرجها وهو موضع البكارة » وإنما یتحقق ذلك عند كونها منكرة ( بشهوة فأمنى ) أى أنزل انی ( لاشی ء عليه ) 
من الكفارة ( لأن الحرم هو اللجماع ) وهو قضاء الشهوة على سبيل الاجماع صورة وهو الإيلاج ومعنى وهو 
الإنزال ر ولم يوجد ) ذلك ( فصار کا لو تفكر فأمنى ) فإنه لامجب عليه شى ء لما قلنا ( فإن قبل أو لمس بشهوة 
فعليه دم ) سواء أتزل أو لم ينزل على رواية الأصل ( وف الخامع الصغير ) شرط ارال ال و إذا مين 

بشهوة فأمنى ) وهذا ذكر رواة الخامع الصغير ( وكذا: الحواب ق الماع فيا دون الفرج ) من الإدخال بين 
الفخذينوالسرة فإن الفر ج يراد به القبلوالدبر فا دونه يكون ماذكرناه . (و)روى (عن الشافعى رجه الله 3" 
أنزل فسد [حرامه فى جنيع ذلك ) يعنى التقبيل بشهوة والمس بشهوة والجماع فما دون الفرج ( واعتبر ذلك بالصوم ) 


| ( فصل ) فإن نظر إلى فر ج امرأته 
( قال المصنف : وعن الشافعى أنه إنما يفسد إحر امه ) أقول : يعنى لاحكم فى تلك الصور إلا الفساد بالإز ال » فيقيد جموع الآمرين ' 
من الفساد بالإئز ال » وعدم وجوب شىء عند عدم الإتزال » ويظهر أن كلمة إا ى موقمها ( قوله وروى عل الغافعى أنه إذا أنز ل الخ ) 


اوت 
ولنا أن فساد الحج يتعلق بالجماع ولهذا لا يفسد بسار ا محظورات وهذا ليس يجماع مقصود فلا يتعلق به 
ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معتى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك محظور الإحرام فيازمه الدم بحلاف الصوم : 
لأن الحرم فيه قضاء الشوة ولا يحصل بدون الإنزال فما دون الفرج 


إا لغوا » إذ هذا المعنى تابت مع الاقتصار على قوله وقال الشافعى يفسد فى جميع ذلك إذا ' أنزل ١‏ فالمعى 
ماذ كرنا . وتحقيقه أنه قصر الصور المذكورة على حكم هو الفساد إذا أنزل . وفيه تقديم وتأخير > والأصل إتما 
فى جميع تلك الصور فساد الإحرام بالإتزال . وهو مع قولنا': لاحك فيها إلا القساد بالإنزال ‏ فيفيد جموع 
الأمرين من الفساد بالإئزال . وعدم وجوب شى ء عند عدم الإنزال لأنه م جعل فيها حكما سوى ماذكر + ثم 
مذهب الشافعى هو مجموع الأمرين فى قول بالصوم صالح لإثباتهما معا فيحمل عليه ٠.‏ وعادتهم نصب الحلاف 
باعتيار قول ثم قصد المصنف اتباع ماق الميسوط . والذى فيه ماعلمت من قوله خلافا للشافعى ی قول قياسا 
على الصوم فإنه لايلزمه شىء إذا لم يز ل . ثم ذكر المصنف الفرق الذى ذكره . وعلى المصنف على هذا أن 
يتعرض فى تقرير المذهب لاطرفين ويمكن تحميله لكلامه . فالتعرض للأول بقوله ( ولنا أن فساد الإحرام يتعلق 
بال ماع ) يعنى إا يتحلق به ثم استدل على هذا یعدم فساد شی ء من اخحظورات بقوله ( ودا لایفسد بسائثر 
امحظورات ) وتفصياه أن المعلوم أن سائرها لايفسد يمباشرتها الإحرام . والنص ورد به فى الجماع بصور ته » فإنه 
صلى الله عليه وسل إما سثل .عن الجماع ومطلقه ينصيف إلى ماهو بالصورة الخاصة فيتعاق التواب بالفساد 
محقيقته ۽ ولولا ذلك النص لم تقل يأن الماع أيضا مغد . ولآن أقصبى مامحب تى الج القضاء وق الصوم. 
الكفارة فكانا متوازيين . والكفارة فى الصوم لانجب بالإتزال مع المس . فكذا قضاء المج » وعدم وجوب 
القضاء حكم عدم الفساد فيثبت عدمه وهو المطالوب . والتعرض للثانى يقوله ( إلا أن فيه معنى الاستمتاع الخ ) 
وجهه أن مرجع ضمير فيه لفظ جميع ذلك» والمراد به ماقلنا من المس بشهوة والتقبيل واب حماع فيا دون الفرج لابقيد 
الإنرال كما يفيده لفظ النهاية ء والا م يكن لقوله بعد ذلك إذا أنزل معنى » وكان ينحل" إل قولنا فى المس بشبوة 
مع الإنزال إذا أنزل . فالحاصل من العبارة إلى قوله فيا دون الفرج إلا أن نى المس بشبوة والتقبيل والوطء فيا 
دون الفرج استمتاعا بالمرأة أعم من كونه مع إنزال أولا وذلك محظور ! امه فيلزم الدم » يلاف الصوم الذى 
قست عليه عدم لزوم شىء إذا لم ازل والفساد إذا أنزل » لأن الحرم فيه قضاء الشبوة فلا يحصل الحرم فيه فيا 
دون الفرج إلا بالإنزال . ثم إنما يقسد عنده لآن تحرعه بسبب كونه تفويتا للركن الذى هو الكف عن قضاء 
الثهبوة من المرأة وقبله لم يوجد محرم أصلا . بل الثابت فعل مكر وه فلا يجب شيا لاف مانحن فيه فإن بالاستمتاع 


فإنه إنها يفسد بهذ الأشياء إذا أثز ل لأنه مواقعة معنى ( ولنا ) على أن الإحرام لايفسد وأن الإتزال ليس بشزط 
لوجوب الكفارة فى هذه الصور ر أن فساد الحج يتعلق بالجماع لأنه لايفسد بغيره من الحظورات ) بالإجماع 
( وهذا ليس بجماع ) فلا يتعلق به فساد الحج إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك من محظورات 
الإحرام » لما تقدم أن دواعى اللتماع ملحقة به ( فيلز مه الدم) وقوله ( بخلاف الصوم) جواب عن اعتباره بالصوم 
ر لآن الحرم فيه قضاء الشبوة ) حيث كان ركنه الكف عنما وقضارئها بدون الإتزال فيا دون الفرج لايتحقق 


أقول على شر حه تكون"كلية إنما فى كلام المصنف زائدةكا لاع ( قال المستف : فلا حصل بدون الإتزال قيما دون الفرج ) أقول : آما ف 
الفرج فيحصل بدو نه 
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( وإن جامع فى أحد السبياين قبل الوقوف بعرفة قسد حجه وعليه شاة ويمضى فى الحج نا عضى :من لميفسده 
وعليه القذاء ) والأصل فيه ماروى: أن رسول الله عليه ااصلاة والسلام سثل عمن ؤاقع امرأته وهما محرفان با جج 
قال : يريقان دما و بمضيان ف حجتهما وعليهما احج من قابل » 


بلا إنزال يحصل محظور الإحرام فيستعقب اللخزاء » ومع الإترال يثدت الفساد بالنص ( قوله فسد حجه وعايه 
شاة ) وكذا إذا تعدد الماع فى مجلس واحد لامرأة أو نسوة ء والوطء ف الدبر كهو ف القبل عندهما » وإحدى 
الروايتين عن أنى حنيفة » ون آخری عنه : لايتعلق به فساد والأول أصح › فإن :امع فى مجلس آخر قبل الوقوف 
ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أنىحنيفة وأ يوسف » ولو نوى بالجماع الثلى رفضن 
الفاسدة لايلزمه بالثانى شىء كذا نى خخزانة الأ كدل وقاضيخان . وقدمنا من المبسوط قريبا لزوم تعدد الموجب 
لتعدد امالس عندهما من غير هذا القيد . وقال محمد : يلزمه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن الأول فياز مه 
أخرى » والق اعتياره على أن تصير الحنايات المتعد دة بعده متحدة » فإنه نص فى ظاهر الرواية على أن الحرم 
إذا جامع النساء ورفض |[ امه وأقام يصنح مايصتعه الحلال من ابلدماع وقتل الصيد فعليه أن يعود حراما کا 
كان . قال فى الميسوط : لأن بإفساد الإحرام لم يصر حار جا عنه قبل الأعال » وكذا بنية الرفض وارتكاب 
الحظورات فهو غرم على حاله إلا أن عليه يجميع ماصنع دما واحدا لما بينا أن ارتكاب الحظورات استند إلى 
قصد واحد وهو تعجيل الإحلال فيكفيه لذلك دم واحد اه . فكذا لو تعدد ماع بعد الأول لقصد الرفض فيه 
دم واحد . وما يلزم به الفساد والدم على الرجل يلزم هثله على المرأة » وإن كانت مكرهة أو ناسية نا ينتثى بذلك 
الإثم . ولو كان الزوج صبيا يجاءع مثله فسد حجها دونه » ولو كانت هى الصبية أو جنونة انعكس الحكم . ولو 
جامع ببيمة وأنزل ل يفسد نحجه وعليه دم » وإن لم ينزل فلا شی ء عليه » والاستمناء بالكف على هذا . ثم إذا 
كانت مكرهة حى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزؤج ؟ عن ابن شجاع لا . وعن القاضى. أنى از م 
نعم . والقارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل أن يطوف اعمرته أربعة أشواط فسد حجه 0 وعليه أن 
عضى ضما ويتمهما على الفساد وشاتان وقضاوئهما . فلوجامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه 
دون عمرته » وإذا قسد اليج سقط دم القران لأنه لم يجتمع له نسكان صحيحان . عليه دمان لفساد المج وللجماع 
فى إحرام العمرة لأنه باق فيقضى الحج فقط › ولذا لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أهل بحجة لين بقارن لهذا ( قوله 
والأصل الخ ) روى أبو داود فى المراسيل عن بجی بن أنى كثير : حدثنا يزيد بن نعم أو زيد بن نعم شك فيه 
أو توبة « أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما رمان » فسأل الرجل النى صلى الله عليه وسل فقال : اقضيًا 
حجكا وأهديا هديا » قال ابن القطان : لايصح فإن زيد بن نعم مجهول . ويزيد بن نعم بن هزال ثقة . »وقد 
شلك أبو توابة فى أيهما حدثه به اه . قلنا : قذ رواه البييى وقال : إنه منقطع » وهو يزيد بن نعم بلا شات . وقوله 
منقطع بناء على الاخختلاف فى سماع يزيد هذا من جابربن عبد الله وفى صعبة أبيه فإنه مع من أبيه. واختلف فى صعبة 
أبيه ؛ فن قال إنه صعانی وإنه سمع من‌جابر جعله مرسلا وعليه مشى أبو داود » فإنهأورد هذا الحديث ف المراسيل 


رون جامع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويعضى فى المج ) بأداء أفعاله ( كنا يمضى: 
من لى يفسد حجه. والأصل فيه ماروى « أن النبى صلى الله عليه ونسلم ستل عمن واقع امرأته هما محرهان بالج قال 
برية ن دما وبمضيان فى حجتبما وعليهما الحج من قابل » ) ولا فرق ف ذلك بين أن يكون عامدا أوناسيا أوهى 
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وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رفى اله تأي 
عنى الحناية فيكتى بالشاة بخلإف مابعد الوقوف لأنه لاقضاء . ثم سى بين السبولين . وعن أنى حتيفة رجه الله 


أن فى غير القبلمنهما لايفسد لتقاصر معن الوطء فكان عنه ره ايتان (و ليسعليه أن يغارق امرأته نى قضاء ماأقسدام) 


خم . وقال الشافعى رح الله : مجب بدنة اعتبارا بما لو جامع 


ومن قال لم يسمع هن جابر وليس لأبيه صعبة يجعله منقطعا فإنه ل يعلى سماعه من صا آنحر . ولیس ف سند 
أبى دارة اشطاع . فإنه واه عن أىتوبة الربيع بن نافع عن معاوية بنسلام عن یی ب نأنى كثير قال : أخبر فى يزيد 
ابن لع أو ريا ين ی عو ا متيل كله ا يريا ع ول لكايه فى طريق البيبى فيحصل اتصاله 
وإرساله: وهوحجة عندنا وعند أ کر آهل العلم .ور وىأبن وهب يسندفيه اين لهيعةعن يزيد ب نأ حبيب وانرجلا من 
جذام الحديث . وفيه : حى إذا كتا فى المكان الذى أصيما فيه ما أصيا فأحرما وتفرقا , الحديث إلى أن قال : 
وأهديا . وضعف بابن لهيعة . ويشد المرسل والمذكور منه ما سوى الزيادة . وروى بالزيادة عن جماعة من الصححاية 
فى »سند ابن ى شيبة إلى من سأل عباهدا عن الحرم يواقع امرأته فقال : كان ذلك علىعهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فال : يقضيان حجهما ثم يرجعان حلااين » فإذاكان من قابل حجا وأهديا وتفرقا م:, المكان الذى 
أصابها فيه . وروی الدارقطبى عن ابن عر رضی الله عنهما قال فيه : بطل حجه ء قال له السائل فيقعد ؟ قال لا » 
بل خرج مع الناس فيصنع ما يصنعون ٠‏ فإذا أدركه من قابل حج و أهدى . ووافقه على هذ! ابن عباس وعيد الله 
ابن عمرو بن العاص . وصحح البيبى إسناده عنهم . وق موطل مالك من بلاغاته عن على وعمر وأنى هريرة رضى 
الله علْهم نحوه » إلا أن عليا قال فيه : يفترقان حى يقضيا حجهما ( قوله اعتبارا با لو جامع بعد الوقوف ) 
بل أولى لأن الماع قبله فى مطلق الإحرام مخلافه بعده ( قوله والحجة عليه ما رويناه ) يعنى لفظ الشاة » وعلى 


نائمة أومكرهة ر وهكذا ) يعنى مثل ماروى عنالنى صل الله عليه وسل( تقل عن جماعة من الصحاية رضى الله 
عنهم . وقال الشافعى ره الله: تجب يدنة كما لو جامع بعد الوقوف ) واللدامع تغاظ ابلحتاية ( والحجة عليه إطلاق 
ماروينا) وهو قو له عليه الصلاة والسلام « يريقان دما ١‏ ذكره مطلقا : فيتناول الشاة لآنه متيقن . فإن قي : المطلق 
ينصرف إلى الكامل و التزور كال فيتصرف إليه . ابو اب أن المطاق .نصيف إلى الكامل إذا م يكن مايمنعه . وهو 
ههنا مو جود لأن الحماع قبل الو قوف لما كان سببا للقضاء خف معنى التاية لاستدر اك المصملحة الفائنة بالقضاءء 
فلو أوجيئا البدنة لزم إيجاب الحزاء الغليظ فى مقابلة جناية خفيفة وهو خلاف مقتضى الحكمة . مخلاف ما إذا 
كان بعد الوقوف فإن الحناية لى خف لعدم وجوب القضاء . فإيجاب البدنة فى مقابلها على مقتضى الحكمة » وإلى 
هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله : ولأن القضاء لما وجب الخ ( وعن ألى حنيفة رحمه الله أن الماع فى غير 
القبل منهما ) أى من السبيلين - وقيل من الرجل والمرأة ( لايفسده لتقاصرمعنى الوطء) ولحذا لم يوجب الحد 
ولا يجب المهر بالإجماع . وى رواية : يفسده لأنه كامل من حيث إنه ارتفاق , وعندهما يفسده لآنه يوجب الحد . 
وقوله ( و ليس عليه أن يفار ق امرآته ) الأصل فيه أن الصحابة رضى الله عنهم قالوا : إذا رجعا للقضاء يفترقان » 


( قوله فإن قيل المطلق ينصر ذه إلى الكامل ) أقون : وثى نعم العدير : الواجب أنسسر اف المطلق إل الكثامل فى الماسمية لا إل الأ كل > و ماعية 
الحدى كاملة فى الغاة » لاف السمك بالنسية إلى لفبظ .الحم فإن ماهية الحم ناقصة فيه على ما ستعرف ( قوله لأن المساع قبل الوقوف الهم ) 
أقول : فمل هذا يكون الوجه الثاق من تتمة الأول وينتى استقلال.كل منهيا. 


f 
عندنا خخلافا مالك ر حه الله ذا حر جا من بينهماء . ولزفر رحمه الله إذا أحرما . وللشافعى رحمه الله : إذا اتيا إلى‎ 
المكان الذى جامعها فيه . هم أنہما يتذاكران ذلك قيقعان فى المؤاقعة فيفترقان. ولنا أن ابحامع بينهما وهو التكاح‎ 
قائم قلا معنى للاقتراققبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده لآنهما يتذاكران مالحقهما من المشقة الشديدة بسبب‎ 
) لذة سيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للاقراق ( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة م يفسد -حجه وعليه بدفة‎ 

خلافا للشاقعى فا إذا جامع قبل الرى لقوله صلى الله عليه وسلم « من وقف بعرفة فقد م حجه ) 


ساسا 


ماخر جتا إطلاق لفظ المدى وهو يصدق بالتناول على الشاة كان فى البدتة أ كل . والواجب اتصراف المطلق إلى 
الكامل فى الماهية لا إلى الكل . وماهية الحدى كاملة قا . مخلاف السممك بالنسبة إلى لفظ اللحم فإن ماهية 
اللحم ناقصة فيه على ماستعرف إن شاء الله تعالى » ثم بين المقامين فرق ٠‏ وهو ونجوب القضاء فإنه لامب إلا 
ليقوم مقام الأول وهو معنى استدراك المصلحة » فبعد قيامه مقامه ل يبق إلا جزاء تعجيل الإحلال.. ويكى فيه 
الشاة كالحصر + بل أولى لأن الإحلال م يم بالجماع ولهذا بمضئى فيه › ولا يحل إلا مع الناس غير أنه آخر المعتد 
به إلى قابل ثم لامجب عمرة لعدم فوات حجه بخلاف الحصر ( قوله فلا معنى للافراق ) وهذا لأن الافتراق ليس 
بنسك فى الآداء فكذا فى القضاء » فلم يكن أمر من روى عنه من الصحابة الأمر بالافتراق أمر إيجاب بل أمر 
ندب عافة الوقوع لظهور أنه لايصير أحدهما عن الآآخر لما ظهر منہما فى الإحرام الأول فكان كالشاب ف حق 
القبلة فى الصوم لا لآنهما يتذا كران فيقعان لأنه معارض بأنهما يتذاكران فلا يقعان لتذكرهما ماحصل ما من 
المشقة للذة يسيرة » ونحن تقول باستحباب الافتراق لذلك ( قوله ومن جامع بعد الوقوف بعرفة ) يعنى قبل الحلي 
لأنه سيذكر أن اللبماع بعد الحاق قيه شاة . هذا والعبد إذا جامع مضى فيه وعليه هدى وحجة إذا أعتق سوى 
حجة الإسلام > وكل مامحب فيه المال يرال به بعد عتقه » حلاف n‏ فإنه يوتاخخذ به للحال عاولا 
يحوز إطعام المولى عنه إلا فى الإحصار » فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا أعتق فعليه حجة وشمرة ( قوله لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من وقف بعرقة فقد تم حجه » ) تقدم هذا الحديث . وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام غلق 


معناه يأخذ كل واحد منهما فى طريق غير طريق صاحبه . فالك رحه الله أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال : كا 
حرجا من بيّبما فعليهما أن يفترقا . ؤقال زفر رحمه الله : يفترقان من وقت الإحرام لأن الافتراق نسك بقول 
الصحابة رضى الله عنهم » ووقت أداء الك بعد الإحرام » وهذا المعنى ليس بشىء لأن القضاء يحكى الآداء : 
فال يكن نسكا فى الآداء لايكون نسكا ى القضاء ء وقال الشافعى رحمه الله : إذا قربا من المكان الذى جامعها 
فيه يفترقان لاما لايأمنان إذا وصلا إلى ذلك الموضع أن هيج هما الشهوة فيواقعها . والمصنف رحمه الله ذكر 
دليلنا على وجه هو دافم لآقوالم وهو واضح : وتقول : مراد الصحابة رضى الله عنهم أنهما يفترقان على سبيل 
التدب إن خافا على أتفسبما الفتنة . كنا يندب للشاب الامتناع.عن التقبيل فى حالة الصوم إذا كان لايأمن على 
نفسه ماسواه ( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة:خلافا للشافعي رحمه الله فيا إذا جامع قبل 
رى حمرة العقبة ) فن حجه يفسد لآن إحراءه قبل الرى مظلق » أى كامل خيث لاحل له شی ء مما هو حرام على 
الحرم » والجماع فى الإحرام المطلق مفسد للحج کا إذا كان قبل الوقوف › حلاف مابعد الرى فإنه قد جاء أوان 
التحلل وحل له الق الذى كان حراما على الحرم . وقوله ( لقوله عليه إلصلاة والسلام ) دليلنا ..ووجه ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم قال « من وقف بعرقة فقد تم حجه » وليس المراد به العام من حيث أداء الأفعال بالاتفاق لبقاء 


بالاع د 

. وإعا جب البدنة لقول ابن عباس رضى الله عنهما أولأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ ذوجبه (وإن جامع بعد ا ملق 
فعليه شاة ) لبقاء إحرامه فىحق النساء دون لبس الحخيط وما أشبهه فخقت الحناية فاكتى بالشاة رومن جامع ف 
العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدات عمرته فيمضى فيها ويقضيها وعليه شاة . وإذأ جامع بعد ما طاف | 
أربعة أشواط أوأكثر فعليه شاة ولا تفسد عمر ته ) 


الام بالوقوف بعرفة والمزدلفة غلى ما أسلفناه . ثم لا شك أن ليس العام باعتبار عدم بقاء شىء عليه فهو باعتبار 
أمن الفساد والفوات . وَإِتما أوجبنا البدنة بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أنه سئل عن رجل وقع بأهله 
وهو نى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» . ر واه مالك ف الموطل عن أ الز بير المكى عنعطاء بن ألى رباح عنه , 
وأسنده ابن ألى شيبة عن عطاء أيضا قال : سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل قضى اناس ككلها غير أنه 
ل يزر البيت حي وقع على امرأته . قال : عايه بدنة . ولأنه لاقضاء هنا ليخف أثر الحناية يجبر القضاء بحلاف 
ماقبل الوقوف ؟ وهوأزجح مما عن ابن عمز ما خر جه ابن ألى شيبة عنه : جاء ر جل إليه فقال : يا أبا عبد الرمن 
إنى رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذاتاليد . قضيت المناسك كلها غير أنى لم آزر البيت حى وقعت على 
امرأق ء فقال : عليك بدثة وحج من قابل فإنه مروك بعضه ٠‏ وقال عايه الصلاة والسلام « من وقف بعرقة 
فقد تم حجه » بخلاف قول ابن عباس هذا . ولو جامع مرة ثانية فعلى كل واحد شاة مع البدنة لأنه وقع فى حرمة 
مهتوكة فصادف إحراما ناقصا فيج بالدم . ولو جامع القارن بعد الوفوف لز مه بدنة لحجته وشاة لعمرته ( قوله 
وإن جامع يعد الحلق فعليه شاة ) مالم يكن جامع بعد ما طاف أر بعة أشواط من طواف الزيارة فلا شى ء عليه . 


بعض الأركان » فكان المراد به الام من حيث إنه يأمن من الفساد بعده لتأكد حجه يالوقوف . ألا ترى أنه يأمن 
القوات بعد الوقوف » فكنا يثبت حك التأكد فى الأمن عن القوات كناك يثبت فى الأمن عن الفساد . فإن قيل : 
لو كان كفلك لما وجبت البدنة لأن الشى ء بعد تمامه لايقبل الحناية فلا يقتضى جزاء. أجاب بقوله ( وإما تجب 
البدئة لقول ابن عباس رضى الله عنهما ) وهو ما روى عنه أنه قال : إذا جامع قيل الوقوف بعرقة فسد نسكه 
وعليه دم » وإذا جامع بعد الوقوف فحجته تامة وعليه بدنة . وروى أنه قال : لاتجب البدتة فى المج إلا ى 
موضعين :. من جامع بعد الوقوف بعرفة » ومن طاف طوافالزيارة جنبا أو م يعرف له مخالف فحل عل الإجماع . 
وقيل : مثله لامدنجل لل رأى فيه فكان مسموعا . وقوله ( أو لأنه ) قيل إنما ذكر بكلمة أو لكون أثر ابن عباس 
رضی الله عنہما غير.مشهور فأ بها ليكون متمسكا بأحدها » وفيه نظر لأن المطلوب إتبات الوجوب وهو 
يثيث يخبر الواحد لايتوقف على الاشتّبار » ولعله أت بأحد ابهائزين فلا يسأل عن ميته . وتقريره أن الجماع أعلى 
الإرتفاقات لوفور لذته وكل ماكان كذاك يتغلظ مونجبه لوجوب التطابق بين الموجب والموجب بمقتضى البكة. 
قوله ( وإن جامع بعد الات فعليه شاة ) ظاهر . وقوله ( ومن جامع ف العمرة ) بيان.|بلبناية على إحرام العمرة وهو 
واضح > يكن يتوهم منه تفضيل طواف العمرة على طواف الزيارة فإنه إذا جامع بعد ما طاف لطواف الزيارة 


(قوله قل إنما ذكر بكلمة أ لكون كز ا عات رن أت عنما غير مشهور الخ ) أقول : فيه أن المستغادٍ من تلك الكلية جواز الشله 
بأثره سلا كا لاعن ( قؤله و هو يثيت بير الواحد لايتوقف عل الاشتهار ) أقول :وهذا مبى عل الوجه الثاف من رجهى الاستدلال بأثره 
وأما.عل الوجه الأول فلا حاجة ليه » فإنه إذا حل عل الإجماع يكزن من قيل الجر 


.- EA— 
وقاكالشافى : تفسد ف الوجهين وعليه بدنة اعكبارا بالحج إذ هى فرض عنده كالحج . ولنا أنها سنة فكانت‎ 
) حط رتنة منه فتجب الشاة فيها واليدنة ىالحج إظهارا للتفاوت (ومن جامع ناسيا كان کن بجامع متعمدا‎ 
: وقال الشافعى رحمه الله : جماع النابى غير مقسد للحج . وكذا اليلاف فى جماع النائمة والمكرهة . هو يقول‎ 


ولو کان لم يحلق حی طاف للزيارة. أربعة أشواط ثم جامع كان عليه الدم . وذكر ف الغاية معزيا إلى المبسوط 
والبدائع والإسييجابى : لو جامع القارن أول مرة بعد الخلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة ٠‏ 
لآآن القارن يتحلل من.إحرامين بالحلق إلا فى حق النساء فهو محرم بيما فى حقهن » وهذا مالف لما ذكره ف 
الكتاب وشروح القدورى:فإنهم يوجبون على الحاج شاة بعد الحلق . وذكر فيها أيضا معزيا إلى الوبرى فى هذه 
المألة إنما عليه بدنة'للحج ولاشىء للعمرة لأنه حرج من إحرامها بالحلق وبى فى إحوام الحج فح النساء . 
واستشكله. شار ح الكثز لأنه إذا بى عرما با جج فكذا ف العمرة . والذى يظهر أن الصوابما ف الوبرى لأن إحرام 
العمرة م يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق فى غير النساء ويبى فن حقهن : بل إذا حلق بعد أفعالها حلع بالنسبة إلى كل 
ماحرم عليه » ونما عهد ذلك فى إحرام.الحج » فإذا ضم إلى حرام الج إحرام العمرة استمر كل على ماعهد له 
فى الشرع ٠‏ إذ لايزيد انقران على ذلك الضم فينطوى بالحلق إحرام العمرة نالكلية فلا يكون له موجب بسيب الوطء , 
بل المج فقط . ثم يحب النظر.فى العرجيح بين قول من قال بوجوب الشاة أو البدنة 2 وقول موجب البدتة أوجه 
لآن إعابها ليش إلا بقول ابن عباس » والمروى عته ظاهر فيا بعد املق فارجع إليه وتأمله » تم ا محنى يساعده ٠‏ 
وذلك أن وجوبها قبل الحلق ليس إلا للجناية على الإحرام » ومعلوم أن الوطء ليس جناية عليه إلا باعتبار تحر يمه 
له لا لاعتبار تحر به لغيره ٠‏ فليس الطيب جناية على الإحرامباعتبا تحر بمهالشماع أو الحلق بل باعتبار حر يمه للطيب » 
وكذاكل جناية على الإحرام ليست جناية عليه إلا باعتبار تحريمه لها لا لغيرها » فيجب أن يستوى ماقبل الحلق 
وما بعده فى حق الوطء لن الذى به كان جناية قبله بعينه ثابت بعده » والزائل لم يكن الوطء جناية باعتباره ٠‏ 
لاجرم أن اذ كور نى ظاهر الرواية إطلاق لزوم البدنة بعد الوقوف من غير تفصيل بين كونه قبل الحاق أو بعده 
أربعة أشواط لم يحب عليدشىء . مإن فعل ذلك فى طواف العمرة فعليه شاة كنا ذكر فى الكتاب . وأجيب بأن 
ذلك ليس من حيث التفضيل بل من حيث محل الحناية » وذلك لأن طواف الزيارة عل الوجه المسنون فى الرتيب 
إغا يوتى به بعد التحلل با خاق أو التقصير . غاية ما فى الباب أن حكمه تآخر فى حق النسباء لمعنى وهو وقوع الركن 
فى الإحرام ققام أكثر أشواطه مقام كله ».يلاف العمرة إن طوافها قبل التحلل »فان ارتكاب المحظور فى محضص 
الإحرام فيجب اادم وهذا قلنا « إن لم يحلق قبل طواف الزيازة وجامح بعد, ماطاف لا أربعة أشواط وجب عليه 
الدم كنا ق طواف العمرة لذلك ‏ وقوله ( وقال الشافعى رحه الله : تفسد ف الوجهين ) أى فيا إذا جامع قبل أن 
يطوف أربعة أشواط وبعده للہا سيان فى إفساد الحج عنده فكذلك ف العمرة'لأتها عدده فريضة كالاج . وقوله 
ر وقال الشافعى : جاع الناسسى غير مفسد لدحيج ) لو قال لإحرام كان أشمل ليتناول العمرةء جعل النسيان غير مواثر - 
نى فساده كا فى الصوم » وجعل الإكراه والنوم كالنسيان بناء على أن الإكراه لا أباح الإقدام وأعدم آصل الفعل 


( قوله وجمل الإكراء والنوم كالنسيان الخ ) أقول : كان المناسب مساق كلامه أن يبين وجه إلحاق الإكر اه بالنسيان وم يقعل .. 


44~ 
الحظر يئعدم م هذه العوار , ن فلم بقع نع الفعل جناية . ولنا أن الفساد باعتيار معنى الارتفاق ف الإحرام ار تھاقا 
ا لاينعدم هذه العوارض :والحج ایس فى معنى الصوم لأن حالات الإحرام مذ كرة بز لة حالات 
الصلاة لاف الصوم 04 والله أعلم . 


(فصل ) 


( ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة ) وقال الشافعى رحمه الله : 


ثم ذكر فيها أيضا فقال : وإذا طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة وقد قصر ثم جامع فلي ن عليه شی وإن 
اد . فمن هنا والله أعلم أخذ التفصيل من ن آحذه إن ا 
الوقوف . ولقائل أن يستشكله بأن الطواف قبل املق لم حل به من شی ء فكان ينبغى أن يجب اللتزور . وإن كان 
مؤال ابن عباس وقتواه به غا كان فيسن لم يطعن الال بأن فتواه بالك لوتوح ابلتاية ع إحرام أمن فساده . ولو 
كأن قارنا : أعنى الذى طاف للزيارة قبل الحلق ثم جامع قال فالبدائع : عليه شاتان لبقاء الإحرام هما جميعا. 
وروى ابن سماعة عن محمد ف الرقيات فيمن طاف للزيارة جنيا ثم جامع قبل الإعادة . قال محمد : أما القياس 
فليس عليه شی ء . ولکر كن أباحنيفة استحسن فيا إذا طافجنيا ثم جامع ثم أعاد طاهرا أن يوجب عليه دما : وكذلك 
قول أنى.يوسف رحمه الله . وجه القياس أن اللدماع وقع بعد التحلل لما عرف من أن الطهارة ليست بشرط لصحة 
الطواف . وجه الاستحسان أن بالإعادة ارا يحي الطراف الأول عند بعض مشار يخ العراق ٠‏ ويصير طوافه 
المعتير هو الثاتى لأن الحتابة توجب تقصانًا قاحشا قيتبين أن ابلدماع كان قبل الطواف فيوجب الكفارة . مخلاف 
ما إذا طاف على غير وضوء : يعنى نم جامع ثمأعاده متوضئا لاشى ععليه لأن النقصان يسير فلم ينفسخ الأول فيقع 
جاعه بعد التحلل كذا ی البدائع وفيه تأمل ٠‏ فإن الانفساخ إن قال به بعض المشايخ فقد قال ارون يعدمه 
وصحح فلم یاز م ع (s9‏ لى تقديره فوقوعه شرعا قبل التحلل إنما موجبه البدنة لا مطلق الدم » اللهم إلا أن يقال : [ 
قبله من وجه دون وجه » وسنوجه عدم الانفساخ إن شاء الله تعالى . 
(فصل) 

( قوله ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة ) موافق لما ف عامة النسخ و صرح به عن محمد » وغالف 
مع كونه قاصدا كان انوم أولى لانتفاء القصد » وإدًا انعدم الفعل لم يكن جناية ( ولنا أن الفساد ياعتبار معنى 
الارتفاق فى الإحرام ارتفاقا خم و صا ) وهو أن يكون بعين الماع لعوله تعاق قلا رفث الآية » والرفث اسم 
للجماع ( وهو لاينعدم ببذه العوارض والحج ليس ف معنى الصوم ) لوجود المد كر وهو حالة الإحرام ( جلاف 
الصوم ) فإنه لامذكر له . 

(فصل) 

لما فرخ من بيان الحناية على الإحرام ذكر ابلهناية على الطواف الذى هو بعد الإحرام ف قصل على حدة 

قوله ( ومن طاف طوافالقدوم حدثا ) طواف القدوم محدثا معتد به عندنا وعليه صدقة ( وقال الشاقعى رحمه الله : 


( فصل ) ومن طاف 
(*- قتم القدير نی - ٣‏ ) 


0۹ — 7 
لاعتد به لقوله صلى الله عليه ؤسلمه الطو اف بالبيت صلاة » إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق فتكون الطهار ة من 
شرطه . ولا قوله تعالى ‏ وليطوفوا يالبيت العتيق ‏ من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا ٠‏ ثم قيل : هى سنة » 
والأصح أنها واجبة لأنه يحب يتركها الحابر » ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوبء فإذا شرع فى هذا 
الطواف وهو سنة ء يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص برك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن 
الواجب بإيجاب الله وهو طواف الزيارة » وكذا الحكم فى كل طواف هو تطوع 


لما مبسوط شيخ الإسلام قال : ليس لطواف التحية محدثا ولا جتبا شى ء» لأنه لو تركهلم يكن عليه شىء فكذا 
تركه من وجه . والوجهان اللذان أبطل ببما المصنف كون الطهارة سنة : أعنى قوله لأنه يخب بتركها الحابر » 
ولأن الخبر يوجب العمل كافلان بإيطاله . ولما استشعر أن يقال على الأول لزوم الحاير مطلقا ممنوع وهو أوّل 
المسألة فإنا ننفيه فى غير الطواف الواجب دفعه بتقرير أن كل ترك لايخلو من كونه ى واجب » فإن التطوع إذا 
شرع فيه صار واجبا بالشروع ثم يدخله النقص برك الطهارة فيه .. غاية الأمر أن ؤ-جوبه ليس بإيجابه تعالى ابتداء 
فأظهرنا التفاوت فى اط من الدم إلى الصدقة فما إذا طاف محدثا ومن البدنة إلى الشاة إذا طاف جنيا ( قوله لقوله 
عليه الصلاة والسلام « الطواف بالبيت صلاة » ) روئ الرمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله 
عليه وسم أنه قال « الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ٠‏ فن تكلم لايتكلم إلا خير » . وجه الاستدلال 
أنه تشبية فى اك بدلیل الاستثناء من لمتكم فى قوله إلا أنكم تتكلمون فيه فن تكلم . فكأنه قال هو مثل الصلاة 
ى حكنها إلا ى جواز الكلام فيصير ماسوى الكلام داخلا ف الصدر ومنه اشتراط الطهارة . واستدل ابن ابمحوزى 


لايعتد به ) ولا حبر بشىء ( لقوله صلى الله عليه وساي « الطواف بالبيت صلاة » ) ووجه الاستدلال أنه صلى الله 
عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة وليس بين ذاتيهما من مشاببة لأن ذات الطواف وهو الدوران هما ينتى به ذات 
الصلاة » فيكون المراد أن حككه حكم الصلاة ومن حكلها عدم الاعتداد بدون الطهارة ( ولتا قوله تعالى ‏ وليطوفوا 
بالبيت العتيق - ) ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهازة فام 
يكن فرضا بالآية » ولا تجوز الزيادة عليه يخبر الواحد لأتها نسخ ( ثم قيل هىسنة ) وهو قول ابن شجاع ( والأصح 
أنها واجبة ) وهو قول أنى بكر الرازى ( لأنه يحب بت رها الخابر ) وهو إما الدم على ماقال به بعض مشايخ العراق 
أو الصدقة كا ذكره فى الكتاب وهو مروى عن محمد» وکل ماکان يجب بتركه جابر فهو واجب( ولان الخبر 
يوجب العمل ) دون العلم ( فيئبت به الوجوب ) دون الفرضية .. قال ( فإذا شرع .قىهذا الطواف ) دليل على 
وجوب الصلاة على تقدير كو نها سنة » وذلك لأن الشروع ف النفل ملزم فى الحج بالاتفاق فيصير الطواف واجبا 
( ويدحاه نقص بيرك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإ يجاب الله تعالى و هوطواف الززيارة ) 
وفيه يحث من وجهين : أحدهما أن دخول النقص بتركها على تقدير كو نما سنة من حيز التزاع فلا يوئخذ فى الدليل 


( قال المصتئف : ولتا قوله تعالى . “و ليطوفوا يالبيت العتيق - ) أقول : المأمور به فى الآية هو طواف الزيارة على ما سبق لاما يعم 
طواف القدوم فا و جه دلالته عل:عدم إشتراط الطهارة نى طواف القدوم ؟ والمواب أنه يعلم منه ذلك يطريق الدلالة و الأو لوية فليتأمل( قوله 
قال فإذا شرع فى هذا الطواف دليل > إلى قوله : وفيه بحث من وجهين ) أقول : فيه بحث > بل ما ذكرهجواب ماعمى يورد ههئا من أن 
طواف القدوم سنة لو ترك لايلزم شىء » فأولى أن لايلزم بار ك الطهارة فيه » وظهر ما ذكرنا أنه لاو جه لما قاله الشارح على تقد ير كونها. 
سنة إذ ليس بناء الكلام على مسنونية الطهارة بل على مسنونية الطواف » ويندقع بحثه الأول فتأمل فإنه كلام واه نشا عن مهو مثناه . 


۵ 


ما فى الصحيحين عن عائشة رضى ألله عم ب ۰ آنا حاضت تقال ها عايه الصلاة والسلام : أقضى ما نم يقمى الحاج 
غير أن لاتطوق بالبيت ٠‏ فرتب منع الطواف على انتغاء اللهارة e‏ . وظاهر أن الوک كم يتعلق 
بالسبب فيكون المنع نع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد للجائض. و لتا الو اب عن الأول طريقان : i‏ 
غلم اواب عن هتا وهو تسام أ نه تشبيه فى اللدكي لكنه خبر واحد لولم یاز م نسخه لإطلاق كتاب الله تعالى 
لثبت به الوجوب لا الافتراض لاستاز امه الإكفار جحد مقتضاه . ولي ذلك لازم مقتضاه بل لاز مه التفسيق به . 
فكيف ولو ثبت:به افتراض الطهارة كان ناسا له . إذ قوله تعالى ‏ وليطوفوا ‏ يقتضى اروج عن عهدته 
بالدور أن حول البيت مع الطهارة وعدمها . فجعله لامخرج مع عدمها نسخ لإطلاقه وهو لايجوز قرتبنا عايه موجبه 
نات وب ال ا ٠ E‏ وليس مقتضى خبر الواحد غير هذا لا الاشتراط 
المذضفى إلى نسخ [طلاق كتاب الله تعالى . ويوكيد انتفاء الاشتراط ١اذ‏ کرہ الشيه ج تی الدين ن ف الإمام . ر روى سعيد 
ابن متصور : حدثنا أبو عوانة عن ألى بشر عن عطاء قال : : حاضت ا هی تطوف مع حائشة آم الممنين 
فأءت بها عائشة تشة سنة طوافها . وقال روى آحمد بن حنبل جنا خيدو ين حدر عن عه قال : سألت حادا 
ومنصورا عن الرحل يطوف بالبدت على غير طهارة فلم يروا به بأسا . وقد اتم ماذكرناه الدواب عا أورده ابن 
الموزى . ثانيهما منع ذلك التقرير > وتقول : بل التشبيه ى الثواب لا نى الأحكام ل 
كلام منقطع مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه وجب المصير إلى هذاء لأنه لو كان كنا قالوا لكان المشى ممتتعا 
لدخوله فى الصدر > وکن الشیخ رحمه الله استشعر فيه منعا وهو أن يقال : المثنى قد على إخراجه قبل النشييه قن 
الطواف نفس المشى : فحيث قال صلاة فقد قال المشى الخاص كالصلاة فيكون وجه التشبيه ماسوى المشى قلذا 
اقتصر على الأول لكن يبت الانحراف موكيدا للوجه الثانى . ذإن قيل NEN‏ لانت لل 
ولا بد له من دليل ٠‏ وحمله على الوجه الثانی ينفيه » وما أورده ابن الحوزى ظاهر فيه » والحديث المذكور يحتمله 
على الوجه الأول فوجب المصير إليه ء ويمخص الانحراف أيضا بإجماع المسلمين وباتفاق رواة مناسكه عليه الصلاة 
والسلام أنه جعل البيت عن يساره حين طاف » ولاعتباره وجب سر العورة ف الطواف . فلو طاف مكشوف 
العورة لزم الدم إن ل بعده . فاب منواب لو كان الأول هو المعتير لكان مقتضاه وجوب. طهارة الثوب واليدن فيه 
لكنهم صرحوا بعدم وجو بها . وق البدائع أنها ليست بشرط بالإحاع . فلا يفترض تحصيلها ولا يحب لكنه سنة . 
حى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أ كر من قدر الدرهم لايلزمه شیء لكنه یکره اه . فيحمل الحديث على أن القشبيه 
فالثواب . ويضاف إيجاب الطهارة عن الحدث إلىما أورده ابن الحوزى . وإيجاب سر العورة إلى قوله عليه 


والثانى أنه منقوض بالصلاة النافلة » فإنه إذا دخلها نقص تنجير بسجدة السهو كا ينجبر الفرض بها ولم يظهر 
دنوبرتبة النفل عن رتبة الفرض فما فليكن ههنا أيضا كذلك . والحواب عن الأول أن ترك السئة يوجب نقصا 
وينجير بالكهارة . ألا ترى أن من أفاض هن عر فات قبل الإمام وجب عليه دم . قال محمد رحمه الله لأنه ترك 
ستة الدفع . وعن الثانى بأن الشرع جعل المابر فى الصلاة نوعا واحدا فلا مصير إلى غيره وق احج جعله متنوعا 
فأمكن المصير. إلى ماتبين به رتبة تبة النفل عن الفرض » وهذ؛ كله على رواية القدورى اختار ها اللصنف » وأما على 
ماذركره الطحاوى وشيخ الإسلام أنه إذا طم طواف التحية مجدثا فلا شىء عليه لأنه لو تركه أصلالم ب عليه 


30 
( ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة ) لأنه أدخل النفص ف الركن فكان أفحش من الأول فيجير بالدم 
( ون كان جنبا فعليه بدنة ) كذا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ولأن الحناية أغلظ من الحدث 
فيجب جبر نققصانها بالبدنة إظهارا التفاوت » وكذا إذا طاف أكثره جنبا أومحدثاء لن أكثر الثبى ء له حك كله 
( والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبح عليه ) وى بعض الفسخ : وعليه أن يعيد . 


الصلاة والسلام « ألا لايحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبوت عريان» قال محمد رجه الله : ومن طاف تطوعا 
على شی ء من هذه الو-حوه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف » وإن كان قد رحع إلى أهله فعليه صدقة 
سوى الذى طاف وعلى ثوبه تجاسة . هذا وما ذكر فى بعض النسخ من أن ى تجاسة البدن كله الدم لا أصل له فى 
الروآية . والله أعلم . وقد يال : فل لم تلخق الطهارة عن النجس بالطهارة عنالحدث وهو الأصل المنصوص عليه 
قي'سا أو بسر العورة > ولوس هذا قي'سا فى إثبات شرط بل فى إثبات الو-وب . وقد يجاب بحاصل ما فى المبسوط 
من أن حكم النجاسة فى الثوب أخف حى جازت الصلاة مع قليل النجاسة فى الثوب ومع كثيرها حالة الضرورة 
فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان فى الطواف وهذا يخص الفرق بطهارة الحدث دون الستر ء ثم أفاد فرقا بين 
الستر وبيته بأن وجوب الستر لأجل الطواف أنذا من قولهعليه الصلاة والسلام « ألا لابحجن بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان» فبسبب الكشف يتمكن تقصان فى الطواف واشتراط طهارة الثوب ليس للطواف على 
الخصوص فلا يتمكن بتركه تقصان فيه : ولم يبين اب هة المشاركة للطواف فى سببية المنع . وأفادها فى البدائع 
فقال : الح من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لصيانة المسجد عن إدخاله النجاسة وصيانته 
عن التلويث فلا يوجب ذلك نصا فى الطواف فلا حاجة إلى البر إلا أنه نى سببية الطواف بالكلية . وقوله المع 
من الطواف مع الثوب النجس إما أن يكون معتاه أنه لو كان منع لكان لصيانة المسجد » أو أن المنع تابت مع 
النجاسة ولذا تثبت الكراهة به إلا أنه لايباغ إنى الوجوب فلا يننوض موجبا لاجابر » والله سبحانه أعام . ولم يكن 
فى ظاهر الرواية تنصيص سوى على الثوب . والتعليل يفيد تعمم البدن أيضا ( قواه فكان أفحش ) فإن قيل : 
لم اختلف ابلابر فى الفرض والنفل فى الطواف دون الصلاة ؟ فاي واب أن الأصل أن حتاف المحابر باختلاف 
الحناية أعتيار! للمسبب على وزان سببه فلا يرك إلا ناتعذر الشرعى . وقد أمكن فى احج تشرع ال حابر فيه متنوعا 
إلى بدنة وشاة وصدقة فاعتير تاوت التابر بتفاوت الحتابة وتعذر ف الصلاة إذ لويشرع الخابر النقص الواقع 


نبىء فكذ! إذا آتی به دنا فلا نحتاج إنى شى ء من هذه التكلفات ر ولو طاف طواف الزيارة محدتا فعليه شاة لأأنه 
أدخخل النتقص ف الركن ) وإدخال النقص فى الركن أفحش من إدخاله على الواجب ر وإن كان جنا فعليه بدنق) 
وكلامه ظاهر . وقوله ر لأن أكثر الثى » له حكم الكل ) يعترض عليه بالمقدراتالشرعية كالصوم والصلاة وثيوها 
فإن الأكير فيها لايقوم مقام الكل وقد قدمنا لواب عنه » ونزيد ههنا بيانا وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « من وقف بعرفة فقد تم حجه » وليس ذلك إلا بإقامة الأكثر مقام الكل ء فإن الحج له فروض ثلاثة شوط 
وركنان » وعتد ماوقف فقد حصل منها اثنان وهو الشرط : أعنى الإحرام وأحد الركنين وليس فى المقدرات 
الشرغية مثله فلم يكن كذاك . وقوله ر والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ) وجه ذلك أن فيه تحصيل ابلبران 
بما هو من جنسه فكان أفضل . وقوله ( وى بعض النسخ ) يريد به نسخ المبسوط . وقوله ( ثم إذا أعاده ) يعنى 
طواف الريارة . وقوله ( وإن أعاده بعد أيام النحز ) إن هذه للوصل ٠‏ وقوله ( لاذبح عليه ) بناء على أنه الطواف 


مام 


ا - 


والأصح أنه يمر بالإعادة ؛ ى الحدث استحيايا وتى احزاية إجايا لمحش النقصال بسيب:ختاية وقصوره سيب 
الحدث . ْم إذا أعاده وقد طافه مدنا لاذبح عليه وإ أعاده بعل أيام التحر لان نوک الإعادة لامي إلا شيية 
النقصان » و إن أعاده وقد طافه جنا :+ آيام الحر فلا شىء عليه لآنه أعاده فى وقته :و إن أعاده بعد أيام النحر أزمه 
الدم ستل ألى حنيفة رجه الله بالتأخير عا لى اعرف من مدهية . ولو رجع + إل أهله وقد حلافه جیا عليه أن نعود 


لأن النقص كثير فيمر بالعود استدر اکا له 


سوا إلا السجود ( قوله والأصح أنه يمر بالإعادة فى الحدث استحبابا ) وإعالم يوامر مطلقا كنا هو تلك الرواية 
مع أن الطهارزة فى الطواف مطلقا واجبة لأنه لم يتعين الطواف جابرا . فإن الدم والصدقة مما يجبر ببما فالواجب 
أحدعما غير عين واستحباب المعين : أعنى الطواف ليكون الحابر من جنس اغببور . يخلاف ما إذا رجع إلى 
أهله ول يطف فإن البعث بالشاة أفضل لأن النقصان كان يسيرا ونى الشاة تفع لشقراء ( فو له لاذبح عليه وإن أعاده, 
بعد أيام م النحر ) إن هذه وعسلية . وعدم وجوت الشىء إذا أعاده بعد أيام التحر ديل أن العيرة الأول فى الخدث 
وإلا وجب عند أنى حنيفة رجه لله دم اتأخخير عن ا النحر . وفوله فى فصل اخنابة )١(‏ وإن أعاده بعد أياء 
النحر لز مه ادم عند أىحنيفة بالتأخير أخذ منه الرازى أن العبرة فى قصل الناءة ادلو اف الثانى ويتفسخ الأول به . 
وذهب الکرعی إلى أن ن المعتير الأول ؟ ف الفصلين (؟) جيعا . ومحه صاحب الإیضاح إذ لاشاك فى وقوع الأول. 
معدا به حى حل به النساء . وتكزريزهاعلر شرعا باعتدادمحال و جوده آمل . و سند ل الکرخی 5 ف الأصل : لو 
طاف للعمرة جنبا أو محدثا ى رمضان وحج ه, ن عامه م یک كن متمتعا إذآعاده ىسو ال أولم يعده .و اعتذرعنه السرخسى 
فى المبسوط بأنه إتمالى يكن «تمتعا لوقوع الآمن له عن فساد العمرة . فإذا أمن فادها قبل دخول وقت الحج 


الأول وإن كان بغير طهارة معتد به . وإلا از م الدم على قول أنىحنيفة بالتأخير . فإذا كان معتدا به بنقصان وقد 
أعاده لم يبق إلا شبهة التقصان وهى نقصان الطواف «الحدث وهى لا توجب شيئا . وق له وو إن أعاده وقد طاف 
جنبا ) ظاهر . وقوله ( وإن أعاده بعد آيام النحر لز مه الدم ) أى الثاة لأن البدنة سقطت بالإعادة بالاتفاق : وإتما 
هذا دم يلزمه على قول أنى حنيفة لتأخير الطواف عن أيام النحر على ماعرف من مذهبه أن من أخر نسكا عن وقته 
يجب عليه الدم > وهذا الذى ذكره إتما هو على اخحتيار أ بكر الرازى رمه الله فى أن المعتد به من الطوافين إذا 
طاف الأول جنبا إتما هو الثانى وأن الأول ينفسخ بالثالى . إذ لو كان الأول لما لزمه دم التأخير لآن الأول 
موكدى نى وقته . لاف ما إذا طاف الأول محدثا فإن المعتد به هو الأول لقئة التقصان فكان الثانى جابرا للنتقصان 
المنمكن فيه . فإن قيل : فا تقول فى معتمر طاف لعمرته فى ر مضان جنبا ثم أعاد طوافه فىأشهر الحج وحج من 
عامه ذلك فإنه لايكون متمتعا . قاله محمد رمه الله ى الكتاب . ولو كان المعتد به هو الثاتى لكان متمتعا . جيب 
بأن المعتمر لما طاف فى رمضان وقع الآمن و و ن اا ول و ان ری ا متمتعا 

فإن قيل : التحلل يحصل بالطواف الأول فيكو ون هو المعتد به . أجيب بأن الأول مراعى الحكم لتذاحش حش النقصان 
فيه . فإِن أعاده انفسخ الأول واعتد بالثانى و إلا كان هو المعتد به ف التحلل . وقوله ( ولو ر حع إلى أهله ) ظاهر 


. قوله الحناية ) يالياء الموحدة لابالياء المثناة التحتية كا لاع‎ ( )١( 
2 قوله فى الفصلين ) أى فصل الحئابة وفصل الحدث ۽ كذا مط العلامة العقق الشيخ البحراوى حققه الله ع لكيه‎ ( (r) 


5-27 
ويعود بإجرام جديد . وإِن لم يعد وبعث بدنة أجز أه لما بيتا أنه جابر له » إلا أن الأفضل هوالعود د.. ولورجع 
إلى أهله وقد طافه محدئا إن عاد وطاف جاز . وإن بعث بالشاة فهوآفضل لآنه خف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء ْ 
ولو لم يطف طواف الزيارة أصلا حى رجع إل أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه وهو عر م 
عن النساء أبدا حن يطوف ر ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة ) لأنه دون طواف الزيارة » وإن 
كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت . ؤعن أ حنيفة أنه تجب شاة . إلا أن الأول أصح ر ولو طا ف جنبا قعليه 
شاة ) لأنه نقص كثير' . ثم هو دون طواف الزيارة فيكتنى بالشاة ( ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط 
ما دؤنبا فعليه شاة ) 


لايكون بها متمتعا . قال : والطواف الأول كان حكمه مراعى لتفاحش التقصان + فإن أعاده انفسخ وصار المعتد 
.به الثانى » وإن لم يعد كان.معتدا به رش التحلل ٠‏ كن قام فی صلاتيرولم يقرأ حی ركع كان قياعه وركوعه مراعى 
على سبيل التوقف . فإن عاد فقرأ ثم ركع انفسخ الأول . حى إن منأدرك معه الركوع الثانى مدرك للركعة . 
وإن. ل يعد فقراً فى الركعتين الآخريين كان الأول معتدا به : وهذا يخلاف المحدث لأن النقصان يسير فلا يتوقف 
به حكم الطواف ,بل ہی معتدا به على الإطلاق .. والثاى جابر للتمكن فيه من التقصان . ولو طافت ال رأة للزيارة 
له . وقول الكرخى أولى : وجعل عدم المتع فى شاهده للأمن عن قساد العمرة 

شهر اليج ليس بأولى من جعل الدم لتأخير اب حابر بحعله كنفس الطواف يسبب آن التقصان لما كان متفاحشا 
5 وجه فيكون وجود جابره كوجوده . أوثقول : الواجب عليه قعل الطواف فى أيامه خاليا عن 
النقص الفاحش الذى يتزل منزلة الترك لبعضه » فبإدخاله يكون موجدا لبعضه ووجب عليه البعض الا خر 
أعنى صفة الكال > وهو تكامل الصفة وهو الطواف الخابر فوجب ف أيام الطواف . فإذا أخره وجب دم كا 
إذا أخر أصل الطواف ر قوله ويرجع بإحرام جديد ) بناءعلى أنه حل حت النساء بطواف الزيارة جنبا وهو 
آفاق يريد مكة فلا .بد له من إحرام ميج أوعمرة . وقيل : يعود بذلك الإحرام » حكاه الفارسى ٠‏ ثم إذا عاد 
فأحرم بعمرة يبدأ بها » فإذا فرغ منها يطوف لازيارة ويلزمه دم لتأخير طواف اازيارة عن وقته وقد تقدم . ولو 
طاف القارن طوافين وسعى سعيين محدثا عاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شى ء عليه للجبر يحنسه فى وقته 5 
فن م يعد حى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدئا وقد فات وقت القضاء . ويرمل ف طواف 
الزيارة يوم النحر ويسعى بعده استحبابا ليحصل الرمل والسعى عقيب طواف كامل ٠‏ وإنلم يعد لاشى ء عليه لآنه 
سعى عقيب طواف. معت“ به » إذ الحدث الأصغر لايمنع الاعتداد . وف الناية إن بعك فعايه وخ الست وكذا 
الحائفض ( قوله ولو لم يطف طواف الزيارة أصلا الخ ) وكذا إذا رجع إلى أهله وقد ترك منه أربعة أشواط يعود 
بذلك الإحرام وهو حرم أبدا ىحي النسراء ب وكلما جامع لزمه دم إذا تعددت اغوالس إلا أن يقصد ر فض الإحرام 
باللدماع الان وتم أوائل الفصل من فلات تى + ل قوله ومن ظاف طواف الضادر الخ ) د كرف حکه روايتين - 


وقوله ( إلا أن الأفضل هو العود ) لما ذكرنا من كون اللحابر من جنس المهبور وهو الطواف . وقوله ( ولو رجع 
إلى أهله ) ظاهر 


( قال المصنف : ومن طاف طواف الصدر محدثا قعليه صدقة » إلى قوله : ولو طاف نبا فعليه ثباة ) أقول : قال العلامة: الزيلمى : فإن 
قيل : غمل هذا سويم بين الواجب والنفل فإنكم أويجيتم فى طواف القدوم ما أوجيم فى طواف الصدر . قلنا : لواف القدوم يحب بالشروع 


م 
لأن التقصان برك الأقل يسير فأشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة . فلو رجع إلى أهله أجزأه أن لايعود 


وفيه رواية ثالثة هي رواية أى حفص أنه تجب عليه الصدقة لأن طواف الحنب معتد به حى يتحلل به إلا أنه 
ناقص » والواجب بترك طواف الصدر الدم فلا يجب بالنقصان مايجب بالرك . والحواب أن مناط وجوب الدم 
ال الحناية وهو متحقق فى الطواف مع ابلناية فيجب به كنا يجب بتركه . ولذا حققتا وجوب الدم بطواف 
القدوم جنبا زلا بر کاو بوت کد فعله جنا و عدمها فی تركه فالمدار الحنارة . فإن قلت : 
ذكر الشيخ فالفرق بين زوم الدم ف طواف الزيارة محدثا والصدقة ف طواف القدوم محدثًا ٠‏ وإں كان فيه 
إدخال النقص : الواجب بالشروع أنه إظهار التفاوت بين ماو جب بإتج'ب الله تعانى ابتداء و ہیں مايتعلق و-جوبه 
بجا بالعيد . وهذا الفرق ثابت بين طواف القدوم والصدر فلم اميد حكهما ؟ فالحواب منع قرام الذرى فإن 
وجوبه مضاف إلى الصدر الذى هو فعل العبد كو جوب طواف القدوم ينعله وهو الشروع . وهذا لو الخد مكة 
دارا لم حب لعدم فعل الصدر . وى انحيط لو طاف للعمرة جنبا أو حدثا فعليه شاة . ولو ترك من طواف العمرة 
شوطا فعليه دم لأنه لا .دخل للصدقة فى العمرة ( قوله يمير ) لر جحان جانب الو جود بالكثرة . و عن هذا ماذ كر 
من أن الركن عتدتنا هو و الأربعة الأشواط والثلائة الباقة واج لأن تركها جار بالدم وإتما تيبر به الواجب . 
. وهذا حى لايعلا ل به لأنه عمل التزاع إد جبرها باندم ممنوع عند من الف فيه وهم كثير ون . بل جبرها به لإقامة 
الا كر مقام الكل . وسبب اختصاص هذه العبادة به على حلاف الصلاة ة والصوً م لذ لايقام الأ كر مهما مقام 
الكل قوله عليه الصلاة والسلا م« احج عرفة . ومن وقف بعرفات فقد تم حجه » مع العم بقاء ركن | آخر عليه ۰ 
وحكمنا هذا بالأمن من فساد المج إذا تحقق بعد الوقوف مايةسده قله . فعلمنا أن باب الحج اعتبر فيه شرعا هذا 
الاعتبار والطواف منه فأجرينا فيه ذلك . وهذا هو الأوجه فى إثيات الإقامة المذكورة . وإتما قلنا إن هذا الوجه 
أوجه لأن الوجه الآخر غير متهفى . وهو أن المأمور به الطواف وهو حصل بمرة . فلما فعله عليه الصلاة 
والسلام سبعا احتمل كونه تقديرا للككال ولما لا زى أقل منه فيثيت امتيقن من ذلك وهو أنه شرط للکال أو 
للاعتداد » ويقام اله کر مقام' الكل كإدراك الركوع يجعل شرعا إدر اكا للركعة + وكالنية فى أ كر النهار الصوم 
تجعل شرعا فى كله . ولا يخ أن المأمور به التطوف وهو أخص يقتضى زيادة تكلف . وهو يحتمل کونه من 
عيث: الإسراع ومن حيث التكثر ٠‏ فلما فعله عليه الصااية والسلام متكيرا كان”تنصيصا على أحد الحتملين . 
م دقوع التردد بين كونه الكال أو للاعتداد على السواء لايستلزم كون المتيقن كو نه للكال فإنه عن نحكم 
فى أحد المتملين المتساويين ٠‏ بل فى مثله يجب الاحتياط فيعتبر للاعتداد ليقع اليقين باروج عن العهدة . وعلى 
اعتبار کو نه للاعتداد يكون إقامة أ کره مقام كله منافيا له فى التحقيق . إذ و السب للاعتداد معناه أنه لامجزى 
أفل منها . وإقامة الأ كر لازمه حصول الإجزاء بأقل من السبع فكيف يرتب لاز ما على شی ء وهو مناف للمازوم ‏ 
ثم يتقديره فإثباته بإلداق مدرك الركوع والنية باطل . أما إدراك الركعة بالركوع فبالشرع على حلاف القياس . 
ولذا لم يقل بإجزاء ثلاث ركعات عن الأربع قياسا . وأما النية فبعد أنه من رد الختلف إلى الحتلف فإنا نعتير 
الإمساكات السابقة على وجود النية متوقفة على وجودها . فإذا وجدت بأن يتوى أنه صاتم من أول الار تحن 


وقوله ( لأن النقصان بنرك الأقل يسير ) !ما كان كذلك لآن ج الب "وجود راجح . 


فيه فاستويا اد . و من قول نم إلا أنه تجب بإيجاب العبد فلا بد أن لايسوى بينه وبين ما يجب بإيجاب الله تعالى على مام رأنفا قتامل . 
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ويبعث بشاة لما بينا ( ومن ترك أربعة أشؤاط بى محرما أبدا حى يطوفها ) لأن الحر وك أكثر فصار كأنه لم يطف 
أصلا ( ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواطمنه فعليه شاة ) لأنه ترك الواجب أو الأكثر منهءوما دام بمكة 
يمر بالإعادة إقامة للواجب فى وقتهرومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة » ومن‌طاف طواف 
الواجب فى جؤزف الجر »> فإن كان بمكة أعاده ) لأن الطواف وراء الحطبم واجب غلى ماقدهناه .. والطواف 
فى جوف الحجر أن يدور حول الكعبة :ويدخخل الفرختين اللتين بينها وبين الحطم » فإذا فعل ذلك فقد أدخل 
نقصا فى طوافه فا دام بمكة أعادهكله ليكون هديا للطواف على الوجه المشروع ( وإن أعاد على الحجر ) خاصة 
(أجزأه ) لن تلاق ماهو اتر وك وهو أن يأخذ عن ینہ دارج اجر حی یتہی إل آخره ثم دحل الجر من 
الفرجة ويخرج من اب حاتب الا حر هكذا يفعله سبع مرات( فإن رجع إلى أهله ولم يعده فعليه دم ) لأنه تمكن نقصان 
فى طوافه برك ماهو قريب من من الربع ولا نجزيه الصدقة ( ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف 
الصدر فى آخر أيام شري طاهرا فعليه دم . فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دهان عند ألى حنيفة.رحمه 
الله( وقالا عليه دم واحد لأن فى الوجه الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب » وإعادة 
طواف الزيارة يسبب الحدث غير واجب وإما هو مستحب قلا ينقل إليه .. وق الوجه الثانى ينقل طواف الصدر إلى 
طواف الزيارة لأنه مستحق الإعادة فيضير تارا لطواف الصدر موّخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب 
الدم برك الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على اللحلاف » إلا أنه يمر بإعادة طواف الصدر مادام بمكة ولايوئمر* 
بعد الر جوع 


صرف ذلك الموقوف کله لله تعالی . فإ نما تعلقت النية. بالكل لو جو دما فى الا کر لا بالا کار > وکان سبب تصحيح 
تعلقها بالكل من غير قران وجو دها بالكل ال حرج اللازم من اشتراط قران وجودها للكل بسبب النوم الحاكم على 
ما أسلفنا [يضاحه فى كتاب الصوم وليس مانحن فيه كذلك . هذا وأما الوجه الأول فهو وإن کان أوجه لکته 
غير سال ما يدقع به . وذلك أن إقامة الأكثر فى تام العبادة إنما هو فى حق حك خاص وهو أمن الفساد والقوات 
ليس غير ء ولا م يحكم بأن” ترك ما بنى : أعنى الطواف يتم معه المج وهومور د ذلك النص » فلا يلزم جواز إقامة 
أكثر كل جزء مته مقام تمام ذلك ابمزء وترك باقيه »مكالم جز ذلك فى نفس مورد النص : أعنى المج » فلا 
ينيغ التعويل على هذا ا لمكم " والله أعلم ٠.‏ بل الذى نين به أن لايجزى أقل من السبع ولا يجين بعضه بشى ء غير 
أنا نستمز معهم فى التقرير على أصلهم هذا ( قوله ويبعث بشاة ) يعنى عن الباق من طواف الزيارة وبشاة أخرى 


وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله لأنه حف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء . وقوله ( أوأربعة أشواط منه ) يعنى 
من طواف الصدر .وقوله ( ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة ) يعنى لاظهارالتفاوت بين ترك 
الأقل من طواف الصدر والأقل من طواف الزيارة » والراد بالصدقة ههنا هو أن يكون لكل شوط منه نصض 
صاع من حنطة .. والحاصل أن أكثر طواف الصدر بمتزلة أقل طواف الزيارة فى وجوب الشاة » وإذا كان ی 
أكثرو شاة فلا بد أن يكون فى أقله صدقة . قال ( ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء ) ماذكرمن المسألتين 
( قال المستف : فإن رجع إلى أهله و يعده فعليه دم ) أقول : فى شرح الكاز : ولى عاد إلى أهله وم يعد الطواف يلزمه دم فى الفرضس لن 


ترك شوط منه يوجب الدم » وهذا أولى لآنه قريب من ألريع وإن كان ق الواجب ينبغى أن تجب فيه الصدقة عل ما قدمناة اه . فعل هذا 
يكون الواجب فى قول المصئف ومن طاف الطواف الواجب عمى الفرض . 


8¥ 
على مابينا (ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل فا دام بمكة يعيدهما ولأ شىء عليه) أما إعادة الطو اف 
فلتمكن النتقص فيه يسبب الحدث . وأما السعى فلأنه قبع الطواف » وإذا أعادهما لاشىء عليه لارتفاع التقصان 
( وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم ) لرك الطهار ة فيه » ولا يمر بالعود لوقوع التحا لتحلل بأداء الركن إذ 
النقصان يسير : وليس عليه فى السعى شىء لأنه أن به على أثر طواف معد به . وكذا اذا أعاد الاواف ولم 


وت 


لرك طواف الصدر » وهذا لن بعث الشاة لترك بعص طواف الزيارة لايتصور إلا إذالم يكن ط'ف اصدر » فإنه 
لو طاف لاصدر اذمل منه إلى طواف الز ارک م ينظر ق الباق من طواف الصدر إن كان أقله لز مه صدقة 
له ولا قدم+ »ولو كان طاف للصدر فى آخر أيام التشريق وقد ترك من طواف ال لزيارة أكثره كلل من ٠‏ الصدر ولزمه 
دمان فقول أى حنيفة : دم لتأخير ذلك ؛ ودم آخر لتركه کر الصدر : وإن كان قد ترك أقله لر مه للتأخير 
دم وصدقة للمتروك من - j‏ رمع ذلك الدم . وحملته أن عليه فى ترك الأقل من طواف الزيارة دما : وف فى تأخير 
الأقل صدقة ء ونی ترك الا کر م طراف الد ر دم :و فى ترك أقله صدقة . وميتى هذا النتقل «'نقدم من أن 
طواف الزيارة ركن عيادة ٠١‏ والنية ليست بشرط لكل ركان إلا أنه وسل عيادة ق ننسه فشرط له نية ت أصل الطواف 
ود الل ا ار اد بالسجدة من الفلهر التفل لغت نيته 
ووقعت عن الركن وإن تواى الأشواط ليس بشرط لصحة الطواف ١‏ كن حرج من ااطواف لتجديد وضوء 
ل عليه لرك السعى شىء ) عطف على قوله فعليهدم؛ > والمراد ليس عليه لرك جابر 
السعى شىء : : أى لاحب ياعتيار رد السعى محدثا شىء لأنه لانجب المح رة فيه بل الوا عب فيه الطهارة ف 
الطواف الذى هو عقييه وقد جبر ذلك بالدم إذ فوت ء وقدمنا أن شرط جواز السعى كوت بعد أكثر طواف » 
والله آعم . وما فى البدائع من قوله لايشترط له الطهارة لأنه نسلك غير متعاق يالبيت ۽ إلا أنه يشترط أن يكون 


والفرق بينهما واضح. وفائدة نقلطواف الصدر إل طواف ل ال أصل وهو أذكل 
من وجب عليه طواف وأقىبه ىوقته وقم عنه سواء نواه بعينهأو لم ينوه أونوى به طوافا تحر فا حرم إذا دخل 
مكة فطافولم ينو شيئا أو نوى التطوع » فإن كان معتمرا وقع عنالعمرة وإ نكانحاجا وقع عن طواف القدوم » 
وإن كان قار ناكان الطواف الأو ل للعمرة ثم ما بعده للحج سواء نوى التطوع أوطوافا آخر . وإتما كان كذلك لأن 
الإحرام قد انعقد لأدائه» فإذا أت به وقع عن المستحق وى يتغير بننهءكنا إذا د ينوى بدقطوعا لم خر بنيته ووقعت 
السجدة ۴ا هو مستحر تى عليه . وقوله (عل ما بين ) إشارة إى قوله ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه 
فعايه شاة ٤‏ إلى قوله وما دام بمكة يمر بالإعادة .وقوله(ومن طاف لعمرته وسعى على غيروضوء ) واضح. وكوله 
١‏ وأما السعى ) يعنى [نما يعيد السعى وإنلم يفتقر إنى الطهارة لعدم ورود ما ورد ف العاواف من التص فيه لكو نه 
تابعا للطواف لأ نه لايعد قر بة بدون الطواف . وقوله '( وليس عليه فى السعى شی ء) معطوف على قوله فعليه دم . 
وقوله ر وكذا إذا أعاد الطواف ولم يعد السعى ) يعنى ليس عليه ىء . وقوله رق الصحيح ) احعراز عا قال بعض 
المشايخ إذا أعاد الطواف ولم يعد السعى كان عليه دم لأنه لما أعاد الطواف فقد تقض الطواف الأول »فإذا انتقض 
ذلك حصل السعى قإ ل الطواف فلا يعتد به فيكون تاركا للسعى فيجب عليه الدم . ووجه الصحيح وهواختيار 
تمس الأئمة السرخسى والإمام انحبوى والمصنف رحهم الله أن الطهارة ليست بشرط فى السعى » وزغا الشرط 
(۸ - فم القديرحنى --#) 
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الطواف عل طهارة من ابلناية والحيض » إلى أن قال : والاصل أن -خصول الطواف على الطهارة عن الحيض 
والخنابة من شرائط جواز السعى تساهل وهذا بالاتفاق » يلاف ما إذا أعاد الطواف وحده ذكر فيه الحلاف 
وصحح عدم الوجوب وهو قول شمس الآثمة والححبولى . وذهب كثير من شارحى الحامع الصغير إلى ؤجوب الدم , 
بناء عل انفساخ الأول بالثانى وإلا كانا فرضين أو الأوّل فلا يعتد بالثانى ولا قائل به فيلزم كون المعتير الثاقى 
فحينئذ وقع السعى قبل الطواف فلا يعتد به » يخلاف ما إذالم يعد فإنه لايوجب انفساخ الأول . والحواب منع 
ا لحصر بل الطواف الثانى معتد به جايرا كالدم » والأول معتد به ىح الفرض » وهذا أسهل من الفسخ حصو صا 
وهو تقصان بسيب الحدث الأصغر . ومن واجبات الطواف سر العورة والمثى > وأن لايكون منكوسا بأن 
يجعل الروت عن بميته لايساره . وكلها وإن تقدم ذكرها لكن لاقصدا بل فى ضمن التعاليل . أما الستر فلما تقدم 
من قوله عليه الصلاة والسلام « ألا لايطوفن ببذا البيت بعد العام مشرك ولا عريان » وأما المشى فلأن الراكب 
ليس طائنا حقيقة بل الطائف حقيقَة مركوبه وهو ش حكه إذ كان حركته عن حركة المركوب > وطوافه عليه 
الصلاة والسلام راكيا فيا ركب فيه قد متا ماروى فيه من كلام الصحابة أنه كان ليظهر فيقتدى بفعله وهذا عذر 
أى عذر » فإنه كان مأمورا يتعليمهم » وهذا طريق ما أمر به فیباح له . ونحن نقول : إذا ركب من عدر فلا 
شی ء عليه وإلا أعادء وإن لم يعده لزمه دم » وكذا إذا طاف زحفا . ولونذرأن يطوف زحما وهوقادرعلى المثى 
لزمه أن يطوف ماشيا لأنه نذر العيادة بوجه غير مشروع فلغت وبى النذر بأصل العبادة كنا إذا نذر أن يطوف 
الحج بلا طهارة ء ثم إن طاف زحفا أعاده » قإن رسجع إى أهله ولم يعده فعليه دم لأنه ترك الواجب كذا ذكر 
فى الأصل . وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه إذا طاف زحما أجزأه لأنه أدى ما أوجب على نقسه 
كن نڌر أن يصلى فى أرض مخصوبة أو يصوم يوم النحر فإنه يحب عليه أن يصلى فى موضع آخر ويصوم یوما 
انحر ؛ ولو صلى ف المغصوية أو صام يوم النحر أأجر أه وخرج عن عهدة النذر > كذا هذا ء هكذا حکی ق 
البدائع , وسوقه يقتضى أن المذكور فى شرح القاضى عغالف لا ف الأصل » وليس كذلك إلا لو صرح بنى 
الدم وهو لم يذ كر سوى الإجزاء » وما فى الأصل لا ينفيه » ولوكان خلافا كان ماف الأصل هوالت لآن الأصلأن 
العبادة می شرع فیہا جابر لتفويت شی ء من واجيانها ففوت وجب الحبر » وإن كان لولم يحبر عت كالصلاة 
بالسجود ف السهو وبالإعادة ف العمد » فقد قلنا : كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يحب إعادنها » وباب الحج 
مما تحقق فيه ذلك فيجب ابر أوّلا يحنسه إذا فوّت واجبه »فإن لم يعد وجب الخابر الآنحر وهو الدم » يخلااف 
الصوم فإنه لم يتحقق فيه جير » ولاف الصلاة ف الأرض المغصوبة فإن عدم حل الصلاة فيها ليس من واجبات 
الصلاة بل الواجب عدم الكون فيها مطلقا فى الصلاة وغيرها . وأما جعل البيت عن يساره فاختلف فيه » والأصح 
الوجوب بفعله عليه الصلاة والسلام كذلك على سبيل المواظبة من غير ترك فى الج وجميع عمره مع ماذكرنا أن 
ما فعله عليه الصلاة والسلام فى موضع التعلم حمل على الوجوب إلى أن يقوم دليل على عدمه حصوصا اقران 
مافعله ی المج بقوله « خذوا عنى مناسككم » فعليه أن يعيد» فإن لم يعد حى رع إلى أهله لزمه دم . وأما الافتتاج 
من.السجر فى ظاهر الرواية هو سنة يكره تركها . وذكر محمد ف الرقيات : لايعتد بذاك الشوط إلى أن يصل إلى 


فيه أن يكون على إثر طواف معتل به ٠:‏ وطواف المحدث كذلك ولهذا يتحلل به » فإذا تى به دع تقدم الشرط عليه 
حصل المقصود : فإن أعاد تبعا الطواف فهو أنضل وإلا فلا شى ء عليه . 
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ومن ترك السعى بين الصقا والمروة فعليه دم وححجه تام ) لأن السعى من الواجبات عندنا فيازم بتركه الدم دون‎ ( 
الفساد ( ومن أفاض قبل الإمام من عر فات فعليه دم ) وقال الث'فعى رحمه الله : لاشى ء عليه لأن الركن أصل‎ 
الوقوف فلا يازمه بترك الإطالة شىء . ولنا أن الاسدامة إلى غروب الشمس وا بة لتموله عليه الصلاة‎ 
والسلام وؤادفعوا بعد غروب الشمس » فيجب بتركه الدم . لاف مأإذا وقف ليلا لآن اسادامة الوقوف على‎ 


ا حجر فيعتبر وا ابتداء الطواف منه. وقدمنا فيا ساف أنه يفبغى أن يكون واجبا إذ لافرق بيته وبين مل الوت عن 
بساره ی الدليل » وجعل البيت عن يسار الطائف واجب ء فكذا ابتداء الطواف من الجر واجب ألبتة ر قوله 
ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام ) لن السعى من الواجبات عندط . وكلا جلدم بضني 
الحلاف فيه مع الشافعى وغيره : وأقمنا دليل الوجوب وأيطلنا ماجعله دليلا لاركنية فار جع إايه فى أنناء باب 
الرحرام . قال فى البدائع : وإذا كان السعى واجيا فإن تركه لعذر فلا شی ء عليه ٠‏ وإن تركه لغير عذر لزمه 
دم لآن هذا حكم ترك الواجب فى هذا الباب . أصله طواف الصدر . وأصل ذلك ما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « من حج هذا البیت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف » ورخحص للحيض فأسقطه للعذر » 
وعلى هذا فإلزام الدم فى الكتاب بيرك السعى يحمل على عدم العذر » وكذا يلزم الدم بيرك أكره » فإن ترك ثلاثة 
أشواط منه لزمه صدقة : أى يطعم لكلشوط مسكينا نصف صاع من برأوقيمته إلا أن يبلغ ذلاك دما فهو باخيار» 
وكا يلزمه بتركه الدم فكذلاك يازم بركوبه فيه من غير عذر إلا إن ركب لعذر ٠‏ وتقدم ف المداية أن فى ترك 
الوقوف بمزدلفة لغيرعذردما لالعذر( قوله ومن أفاض قبل الإمام» قد تركنا مواضع منهذا الفصل لأنها مفصلة 
ؤاضحة ف الكتاب فتراجع فيه . ثم الأولى أن يقول قبل أن تغرب الشمس لأنه المدار إلا أن الإفاضة ه نالإمام لما 
م تكن قط إلا على الوجه الواجب أعنى بعد الغروب وضع المسألة باعتيارها » وأشار فى الدليل إلى خصوص 
المراد بقوله : ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة . والحديث الذى ذكره وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« فادفعوا بعد غروب الشمس ٠‏ غريب ٠‏ ولا شيبة أنه عليه الصلاة والسلام دقع بعد غر و باأشمس . وعکن 
أن يقال : كل ماوقع من قوله عليه الصلاة والسلام فى الحج حمل على الوجوب إلا أن يقوم دليل حلافه لقوله 
عليه الصلاة والسلام « خذوا عنى مناسككم » وأيضا ماتقدم من حديث الحاكم عن المسور « خخطينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أما بعد : فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على 
رءوس الحبال مثل عمائم الرجال فى وجوهها » وإنا ندفع بعد أن تغيب ء فإن هذا السوق يفيد الوجوب بأدق 
تأمل فيه . ومسائل الإفاضة قبل الغروب ذكرناها فى بحث الوقوف بعرفة فارجم إليها تستخن عن إعادنها هنا . 
وقوله زومن ترك السعى ) ظاهر . وقوله ( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم ) قال فى النهاية : كان من 
حق الرواية أن يقال: ومن أفاض قبل غروبالشمس فعليه دم لما أن الحظور عليه الإفاضة قبل غروب الشمم . 
وأقول : قوله هذا يستلزم ذلك لأن الاستدامة إذا كانت واجبة إلى غروب الشمس فالإفاضة قبل الإمام لاتكون 
إلا قبل الغروب لأن الظاهر أن الإمام لايرك ماوجب عليه من الاستدامة . وقوله ( يخلاف ماإذا وقف ليلا) 
متصل بقوله ولنا ان الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة . فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام « من وقف بعرفة 
بليل أو نهار فقد أدرك احج » يقتضى أن لايكون 
( قوله فالإفاضة قبل الإمام لاتكون إلا قبل الغروب ) أقول :جوز أن يفيقى بعد الغروب قبل الإمام . إذ لاج على الإمام أن يفيض ب 
العروب بحيث لايتخلل بين إفاضته والغروب رماب ما مع أنه لايلزم على ذلك المفيضص بعد الغروب تيل الإمام ثيه » ومقتضى ظاهي الكتاب 


TE‏ كد 
من وقف نهارا لا ليلا ء فإن عاد إلى عرفة يعد غروب الشمس لايسقط عنه الدم ف ظاهر الرواية » لأن المتر وك 
لايصير مستدركا . واختلفوا فا إذا عاد قبل الغروب ( ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم) لآنه هن الواجيات 
( ومن ترك رى ابلدمار ف الأيام كلها فعليه دم ) لتحقق ترك الواجب » ويكفيه دم وابحد لان الحنس متحد كنا 
ف الحاق 04 والرك إا _- يتحفق بغر وب الشمسر من آنحر أيام الرى لأأنه لم يعرف قربة إلا فا 4 وما دات الأيام 
باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يحب الدم 


وقوله فى ظاهر الرواية ترز به عا قدمناه هناك من رواية ابن شجاع ( قوله واختلفوا فيا إذا عاد قبل الغروب ) 
ذكر الكرضى أنه يسقط لأنالواجب الإفاضة بعد الغروب وقد وجد وتقدم ماعليه وجوابه وأنه الحق فارجع إليه 
(قوله کا ف الحلق ) حيث يحب دم واحد بحاق شعر كل البدن ی مجلس واحد لانحاد ابمناية بانحاد لجنس » 
فكذا ترك ری الحمار فى كل الأيام یازمه به دم واحد ( قوله والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آنحر أيام الرى ) 
وهو آخر أيام اتنشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة ولا يبى ف ليلة الرايع عشر بحلاف الليالى الى تتلو 
الأيام الى قيلها » وتقدم بیان ذاك فى بحث الرى . وقوله فيرميها على التأليف : يعنى على الرتیب نا كان رتب 
الحمار نى الأداء . واعار أن إطلاق إلزا الدم والصدقة برك الرى على الاتفاق فيا إذالم يقضه » أما إن قضى رى 
اليوم الأول ف الثانى أو الثالث أوالثانى فالثالث » فالإيجاب على قول ألىحنيفة رحه الله لاعلى قولمما » لآن 


الامتد'د شرط لا فى الليل ولا فى النهار فكيف جعاتم شرطا فى النهار دون الليل ؟ قلت : ترك ظاهره ىحق النهار 
بقوله صلى الله عليه وسلى « فادفعوا بعد غروب الشمس » فبى الليل على ظاهر ه ( وإن عاد إلى عرفة بعد غروب 
ما فاته لأن الواجب عليه الإناضة بعد الغروب وقد أنى به » فكان كن جاوز الميقات حلالا ثم عاد إلى الميقات 
وأحرم . وجه الظاهر ماذكره ف الكتاب أن المتروك لايصير مستدركا ء معناه أن المأروك سنة الدفع مع الإمام وذلك. 
ليس عمتدرك بعوده وحده لامحالة . وإذا عاد قبل غروب الشمس حى أناض مع الإمام بعد غرو بها تقد اختلفوا 
فيه : نهم من قال : لايسقط عنه الدم لأن استدامة الوقوف قد انقطعت ولا يمكن تداركها فبى عليه الدم . 
ومهم من قال : سقط لأنه استدرك سنة الدفع مع الإمام . قال ر ومن ترك الوقوف بالمزدلفة ) قد تقدم أن 
الوقوف باز دة ورى ا-ك.ار من الواجيات » فإذا تركهما جب عليه الدم ٤‏ لکن إذا ترك رې الحمار ف الأيام 
كلها وحى أربعة أي'م : حر خاص وتشريق داص ويومان بيذهما حر وتشريق يكفيه دم واحد . وقال بعض المشايخ : 
يلزمه برك ری كل يوم دم لآن الحنايات وإن كانت جنسا واحدا لكن فى عالس عتلفة فكان كن قص أظافير 
رديه ورجليه فی عالس مختلفة کا تقدم . ووجه ما ف الكتاب ماذكره فيه بقوله ( لأن انس متحد ) وکل . 
ما کان كذلاك لا تتعدد فيه الكفارة ر ا فى الدلق ) فإنه إن <اق شعر البدن كله يلزمه دم واحد » وإن كان 
يازمه دم واحد لو اقتصر على -حلق الرأس أو ربعه . وقوله ( والترك إما يتحقق بغروب الشمس من آلحر أيام الرى ) 
جواب ماقال ذلك البعض من المشايخ أن المجالس عمتلفة . ووجه ذلك أن أيام الرعى كلها زمان واحد للرى فلم 
يتحقق هناك اختلاف المجلس ( لأنهلم يعرف قر بة إلا فيها ) على حلاف القياس فلا يتحقق الترك مادام فما كالتضحية 
قأيام النحر ( فيرميها على التأليف ) أى على الرتيب الذى شرع مادامت الأيام باقية » بخلاف قص الأظافير فإن 
تركه ليس موقت بز مان فيتحقق فيه احتلاف املس ( ثم بتأخير ها ) عن هذه الأيام ( يحب الدم) وهو شاة 
أن يلزمه » فإير اد صاحب الباية على حاله ( قوله قلت ترك ظاهره الخ ) أقول : لانسلم ذلك › فإن إدراك الج غير مشروط بالاستدامة 
بل المشروط ا مامه » فليس ظاهرء مبر وكا فتأمل (قوله أن المتروك سنة الدفع مع الإمام ) أقول : بل واجب الدفع يعد الغروب ء وإنما. 


سا 


عند أبى حنيفة خحاإفاهما ( وإن ترك ر رى يوم واحد فعليه دم )لا نەسىك تام( ومن ترك رىإحدى احمار الثلاث فعليه 
الصدقة ) لأن الكل ى هذا اليوم نسك واحد فكان المتروك أقل إلا أن يكون الروك أكثر من النصف فحينثذ 
يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر ( وإن ترك رى حرة العقبة فى نوم الجر فعليه دم ) لآنه كل وظيفة هذا اليوم رهبا 
وكذ! إذا ترك الأكثر منها ( وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثا تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ 
دما فينقص ماشاء ) لأن الروك هو الأقل فتكفيه الصدقة ( ومن خر الحلق حى مضت أيام النحر فعايه دم عند 
أى حنيفة : وكذا اذا أخر طواف الزيارة)حى مضت أيام التشر يق (فعليهدم عنده وقالا: لاشى ء عليه ف الوجهين ) 
وكذا اللحلاف فى تأخيرالرى وف تقديم نسك على نسك 

تأخير النسك وتقديبمه غير موجب عندثما شيا ( قوله إلا أن ر يكون المتروك أ كر من التصف ) بأن يرك إحدى 
عثرة حصاة فى غيراليوم الأول و وأريع حصيات من جمرة العقبة فى يوم النحر . وتفاصيل مسائل الرنى ظاهرة من 
الكتاب . وتقدم شی ء عنها فى بحث الرى فلا نعيده وارجع إليه ( قوله وكذا إذا أخر طواف انزيارة ) يعنى عن 
أيام انحر > حلاف ما إذا حر السعى عن طواف ال يارة حى مضت أيام النحر لاثى ء عايه لآنه أتى به بعذه 
( عندأنى حنيفة حلافا لهماوإن ترك ری يوم واحد فعايه دم لآنه نسك تام) عإن قيل : هذا بظاهره يدل عل أنه إذا 
تفر النفر الأول يجب عليه دم لأندترك رى يوم . ولي سكذلك فإنه حير بين الإقامة والنفر و ذلك آية التطوع فكيف 
يجب عليه دم ؟ جيب بأن التتخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرايع ٠‏ ذأما إذا طلع فقد وجب عليه الإقامة والرى ٠‏ 
فلو ترك وجب عليه الدم قكان كالتطوع خير فيه قبل الشروع و وجب بعده . وقوله ( ومن ترك ری إحدى الحمار ) 
ميناه علي أن ماکان نساث يوم فتركه يوجب الدم 3 وما كان بعضه الأقل ف رکه يوجب الصدقة » فعا لى هذا إذا 
SNES‏ » وإن تركها فى بقية الأيام يازمه صدقة .وهذا إذا لم يقضه فى أيام الرى » 
فأما إذا قضاه فيها فقد سقط الدم عندهما ولم يسقط عند أ حنيفة رحمه الله . وقوله ( فكان المتروك أقل ) يعنى 
إذا ترك رى إحدى الحمار لأن الممره ولك حينئذ سبع حصيات والمأنى به أربع عشرة حصاة . وقوله ( إلا أن يكون 
الروك أكثر من الصف ) استثناء منقطع من قوله : ومن ترك رى إحدى امار : أى لكن إذا ترك كر من 
ری إحدى الخمار وبلغ الروك أكثرمن نصف مثل أن يترك إحدى عشرة حصاة ويرى عشر حصيات( فحينئذ 
يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر ) وال كر يقوم مقام الكل . وقوله ( لأنه كل و وظيقة هذا ال ليوم رمیا ) نصب رمیا 
على القييز لأن فيه وظائف غيره كالذبح والحلق والطواف » فلو و اقتصره على قوله لآنه وظيفة هذا اليوم لم يكن 
على مايفبغى . وقوله ( وكذا إذا ترك الأكثر منها ) أى من جمرة العقبة . وقوله ( إلا أن يبلغ دما) استثناء من قوله 
تصداق لكل حصاة نصف صاع : يعنى إذا بلغ قيمة ماتصد ق لكل حصاة قيمة الدم فحينئذ ( ينقص من الدم 
ماشاء) حى لايلزم التسوية بين الأقل و والأاكر . وقوه (لأن الروك هو الأقل) دليل قوله تصدق . قال ( ومن 
أخر الاق حى مضت أام التحر ) هذا بناء على ما تقدم أن أبا حنيفة يوجب الدم بالتأخير خلافا شما . وقوله 
ر وكذا اللحلاف فى تأخير الرى ) أى فى تأخير رى جمرة العقبة عن يوم النحر وتأخير رى اللحمار من اليوم الثانى إلى 
الثالث أو من الثالث إلى الرابع . وقوله ( وق تقديم نسك على نسك ) أى وكذا الخلاف فى تقديم نسلت على سك 


قال سنة الدقع لآن وجوبه ثايت بها » وقوله مع الإمام بمنى بعد الغروب على ماأسلفه' ( قوله وقوله إلا أن يكون الروك أكثر من الصف 
استثناء منقطع الخ ) أقول : فيه بحث . 


ی ¥ 
كاب حلتق قبل الرعي ونحر القارن قبل الرى والخلق قبل الذبح هما أن ما فات مستد رك بالقضاء ولا يحب مع 
القضاء شی ء آخر . وله حديث ابن مسعود رخى الله عنه أنه قال : ومن قدم نسكا على نسك فعليه دم ) لان 
التأخير عن اكان يوجب الدم فما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فما هو موقت بالزمان 


(قوله كالخلق قبل الرى الخ ) وى موضع إن ری قبل أن يطوف ورجع إلى أهله فعليه دم بالاتفاق . ولیس على 
الحائض لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر شىء بالاتفاق للعذرء حی لو طهرت فى آخر أيام النحر ويمكنها 
أن تطوف أقبل الغروب أربعة أشواط فلم تفعل كان جليها الدم لا إن أمكنها أقل منها.ولو طاف قبل الرى بقع 
معتدا به وإن كان مسنونا بعد الرى ( قوله هما أن مافات مستدرك بالقضناء الخ) وما أيضا من المنقول ماق 
الصحيحين « أنه عليه الصلاة والسلام وقف ف ححجة الوداع فقال رجل : يارسول الله لم أشعر حافت قبل أن 
أذبح » قال أذبح ولا حرج »وقال آخر : يارسول اللّهلم اشع رفنحرت قبل أن أربي . قال : ارم ولا حرج ء فا 
ستل يومثذ عن شى ء قدام ولا خر إلا قال افعل ولاحرج» . وابدواب أن نى الحرج يتحقق بتى الإثم والفساد 
فيحمل عليه دون نى اللتزاء ٠‏ فإن فى قول القائل لم أشعر ففعلت مايفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه منوع هن ذلك . 
افلذا قدم اعتذاره على سواله وإلا لم يسل أو م يعتذر . لكن قد يقال : يحتمل أن الذى ظهرله عالفة ترتيبه لرتيب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلاك الاعتذار وسأل عنا یاز مه به > فبين عليه 
الصلاة والسلام ف اواب عدم تعينه عليه يننى الحرجء وأن ذلك الترتيب مستون لا واجب . والحق أنه يحتمل 
أن يكو ن كذلك » وان يكون الذى ظهر له كان هو الواقع إلا أنه عليه الصلاة والسلام عذرهم للجهل وأمرهم أن 


ر كالماق قبل الرنى ) صواء كان مفردا أو غيره ر ونحر القارن ) والمتمتع ( قبل الرعى وحاق القارن ) والمتمتع 
(قبل الذبح ) وإنما حص القارن بذلك لأن المفرد إذا ذبح قبل الرى أو حاق قبل الذبح فإنه لاشى ء عليه لآن تأخير 
النسك لايتحقق فى حقه ههنا لكون الذبح غير واجب عليه . فإن قيل : تقديم نسك على نسك يستلزم ار نلاك : 
عن نسك فكان تی كلامه تكرار . فابانواب أنه 'أراد بالتأخير مايكون بحسب الأيام وبالاقنيم مايكون بحسب 
الآنات يوم واحد فلا تكرار. مما أن ماقات مستدرك بالقضاء ) وهو ظاهر : وكل ماهو مستدرك بالقضاء 
لاحب فيه شی ء غيره بالاستقراء فى آحكام الشرع ( ولأبى حنيفة حديث.ابن مسعود رضى الله عنه قال « من قدم 
نسكا على تسات فعايه دم ۲ فإن قیل : : ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أنه صلى الله عليه 
وسلم وقف للناس بى يسألونه » فجاء رجل وقال : ثرت قبل الرى » ققال عليه الصلاة والسلام : افعل ولا 
حرج »2 فا سثل عايه الصلاة والسلام عن شىء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج » وذلك دليل واضح على 
أن لاشىء فى التقديم والتأخير . فالحواب أنه متروك الظاهر لأنه يدل على ترك القضاء أنه : وأيجوز أن يكون 
السائل مفردا وتقديم الذبح على الرى لايوجب عليه شيتا کا ذكرنا . وكذا غير ذلك ما ذكر . ويجوز أن يكون 
مما ليس برقت فلا يوجب التأخير فيه شيئا . سلمناه ولكن يكون معارضا بما روينا من حديث ابن مسعود . 
وقيل : الصحيح أن راويه ابن عباس رضى "الله عنما فيصار إلى مابعدهما » والقياس معنا على ماذكر فى الكتاب ' 
بقوله ر ولأن التأخير عن الك ن يوجب الدم فما هو-موقت بالمكان كالإحرام ) فإن الاج إذا جاوز الات بغير 
إحرام ثم أحرم وجب عليه الدم ( فكذا التأخير عن الزمان فيا هو موقت بالزمان ) يمامع تمكن نقصان التأخير 
(قؤله فكان ف كلامه تكرار ) أقول : فيدأيحث ء إة لايازم التكرار لظهور أن المراد فى تقديم نك على تسك سوى ما ذكر أولا» وم 
يكتف بهذا مع إمكان الاكتفاء يعمومه حميع اذ كر إرادة التقصيل والتوضيح . 


ا 


( ولت حلق فى أيا م النحر غير الحرم فعليه دم - وهن أعتمر ر فخرج من الحرم وقعمر فعليه دم عند أن حنيفة 
ومحمد ) رحمهما الله تعالى ( وقال أب و يوست ) ر حه الله ر لا شی ء عايه ) قال رضى الله عنه : ذ كر ر ف اللتامع 
الصغير قول أ يوسف ف العتمر ول وذ كر 00 .كيل هو بالاتفاق لآن السنة جرت ی اس نج بالحلق ی 
وهو من الحرم . والأصح أنه على الخلاف . هر يقول : خاقی غير حت رال رم لان الى حب لی الله عليه وسار 
وأصابه أحصروا بالحدييية وحلقوا : فى غير الحرم . ولا أن ¿ احق لما جعل محللا صار كالسلام فى آآخر العملاة 
فإنه من واجياتها ٠‏ وإن کان محللا » فإذا صار سكا الخد با رم كالذبح وبعض ا ا م فلعلهم 
موا فيه . فالمحاصل أن الحاق يتوقت بالز مان والمكان عند أنى -حنيمة و جه الله ٠‏ وعند ای وسف لايتوقت بهما 
وعند محمد يتوقت بالمکان دون الزمان ٠‏ وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان : 


متعلموا مناسکهم ٠‏ ولا درم باخول لان الال كان إذ ذاك فى , ابتداثه . وإذا احتمل كلا مهما فالاحتیاط 
اعتبار التعيين والأخذ به واجب فى مقام الاضطراب ب فيم الوجه لأبى حنيفة ٠‏ ويوئيده مانقل عن ابن مسعود 
رضى الله عنه يمن قدم نسكا على نك فعليه دمة بل هو دلب لسغل سينا .وق يعض النسخ ع 
رواهابن أنى شيبة عنه ولفظه « هن ن قدم شيئا مر ن حجه أو أخره فليهرق دما » وفىسنده إبراهم ين مهاجر 

وأخرجه الطحاوى بطريق آخر ایی ذلك العف :حدثنا ابن مرزوق اس ل يا 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . و! انيما ابن عباس أحد من روىعنه عليه الصلاة والسلام 
« افعل ولا حرج هلم يكن ذلك عنده على الإياحة > بل على أن الذى فعلوه كان ء! ی اخهل باحك فعذرهم و أمرهم 
أن يتعلموا مناسكهم . ويما استدل به قياس الإخراج عن اازمان بالإخراج عن المكان . وأما الاستدلال بدلالة قوله 
تعا! لی - فن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية . فإن إيجاب الفدية للحاق قبل أوانه حالة عقر 
يوجب ابلنزاء مع عدم العذر بطريق أولى فتوقف على أن ذاك التأقيت الصادر عنه عليه الصلاة والسلام بالقول 
كان لتعينه لا لاستناته . ونص المصنف على صور التقديم والتأخير يغنى عن ذكرنا ها : وتخصيص القارن فى قوله 
ونر القارن قبل الرى ليس بلازم بل المتمتع مثله وذلك لأن ذيحه واجب يلاف المفرد ( قوله قيل هو بالاتفاق ) 
أى الاتفاق على لزوم الدم للحاج لأن التوارث من لدن النى عليه الصلاة والسلام وجميع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المسلمين جرى على الحلق فى الحج ق الحرم ن می وهو إحدى احج ( قوله فالحاصل أن الخلق 
يوقت بائزمان ) وهو أيام ألتحر ( والمكان) وهو الخرم ( عند أى حنيفة وعند أى يوسف لايتوقت ہما . وعتد 
محمد بالمكان لا المكان . وعند زفر 


فما . فإن قيل : معهما أيضا قياس . وهو القياس على سائر مايستدرك من العبادات بالقضاء فكان قيا 

حيز التعارض . فالكواب أن قياسنا مرجح بالاحتياط . فإن فيه الخروج عن العهدة بيقين . وقوله (وإن حاق 
فى أيا م النحر ) ظاهر ر قال المصنف رجه الله : ذكر محمد ف الحامع الصغير قول ألى يوسف فى المعتمر ) أنه 
لاشی۔ عليه ر ول يذكره ف الحاج ) إذا حلق خارج الحرم ( ققيل ) زغا ل یذ کره أنه ر بالاتقاق ) فى و جوب‌الدم 
( لأن السنة جرث فى المج بأن يكون الاق نى وهو من الحرم ) فبتركه يازم اللمابر ( والأصح أنه على الملاف ) 
عندهما حب الدم » > وعتك أ يوسف لاحب شىء ٠‏ ووحجه الحانيين عا لى ماد كر فى الكتاب واضح . وقوله 
ر فالحاصل أن احق ) يعنى فى الحج ( يتوقت بالمكان والزمان ) أى ى بيوم النحر واللكرم ر عند أي حنيفة . وعند 
اتی يوسف لايتوقت يهمأ » وعند عمد يتوقت بالمكان دون الزمان» وعند زفر يتوقت بالز مان دون المكان ) و لما 


( قال المصتف : فالحاصل أن الحلق يتوقت) أقرل : يحور أن يكون من قبيل » علفتها تبنا وماء باردا ٠‏ فإن ارقت لايكون بالفكان بل 


سد 4 جد 
وهلا الثلاف ف التوفيت سق التضمين بالدم . وأما فىحق التحلل فلا يتوفث بالاتفاق . والتقصير والحلق 
فالعمرة غير موقت بالز مان بالإجماع لأن أصل العمرة لايتوقت به 


وهذا الحلاف ف النضمين . بالدم لا نى التحلل ) يعتى أنه لاخلاف نی أنه یائ مكان أو زمان آتی به يحصل 
به التحلل ء بل الخلاف ف أنه إذا حلق فى غير ماتوقت :به يلزم الدم عند من وقته ولاشىء عليه عند من 
لم يوقته . ثم هو أيضا فى حلق الاج » آما المعتمر فلا يتوقت 'ق حقنه بالزمان بالاتفاق بل بالمكان عند أبى حنيفة 
.ومجمد. تحلافا لای يوسف . لأبى يوسف ومحمد ف نی توقته بالزمان ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« اذبح ولاحرج » لمن قال حلقت قبل أن أذبح » قدل على أنه غير موقت به » وتقدم اللواب عن هذا , 
ولاف هيوسف وزفر فى نى توقته بالمكان حلقه عام الحديبية بها وهى من الحل » ولا فرق بين العمرة والحج 
فى هذا الحكم بالاتفاق . واللحواب ما ذكر ف الكناب من أن بعس الحديبية من الحرم فيجوز كون الحلق كان 
فيه » فلا حجة إلا أن ينقل صريحا أن الملق كان فى البعض الذى هو حل مع ما روى « أنه عليه الصلاة والسلام 
نزل بالحديبية ى الل وكان صلی فى ار م . فالظاهر آنه لم يحلق ف الحل وهو يسبيل من أن يحلق فى الحرم فيبى 
التوارث الكائن فى الزمان والمكان اليا عن المعارض > وکنا ماقدمناه آنقا من قول ابن عباس ق الزمان ثم 


قلنا : يعتى فى المج لآن الحلق ى العمرة لايتوقت بالزمان بالإحماع . فإن قيل : إذا كان موقتا بهما كان كالوقوف 
فيقيغى أن لايعتدة به إذا حلق ارج الحرم كنا لو وقف بغيرعرفة أو طاف بغير البيت . فالحواب أن محل الفعل 
هو الرأس دون الحرم ء ولكنه جاز بالتأخير عن مكانه فيلزمه دم كنا يلزمه بالتأخير عن وقته » بخلاف ما ذ كرتم 
من الوقوف والطواف فإن محل الفعل هو الخبل وحول البيت وبالخروج عنهما يتيدل امحل فلا يجوز .'وجه قول 
أنى حتيفة على اختصاصه بالمكان قد عل من قوله وما أن الحلق لما جعل محللا الخ . وما على اختصاصه بالزمان 
فلأن الحلق للتحلل وهذا بالاتفاق » وکل ماهو كذلك يوقت بالزمان كالطواف . ووجه قول أنى يوسف أما 
على عدم اختصاصه بالمكان فقد علي من قوله هو بقول الحاق غير مختص بالحرم الخ . وأما على عدم اختصاصه 
بالز مان فهو أن الحلق الذى هو نسك قىأوانه عنز لة الحلق الذنىهوجناية قبل أواتهء فكما أن ذلك لايختص بزمان 
فكذلك هنذاء ولو أردت أن تجعله دليلا الشقين .قلت : فكما أن ذلك لاختص بزمان ومكان فكذات هذا » 
إذ لوكان مختصا بهما لما وقع معتدا به ق غير المكان والزمان كالوقوف بعرفة » وقد عرفت جواب ذلك 1 نقا . 
ووجه قول محمد أما على اختصاصه با مكان فقد علم من قوله وهما أن الحلق الخ » وأما على عدم اختصاصه 
بالزمان فهو دليل ألى يوسف على عدم اختصاصه بالزمان . ووجه قول زفر أن التحلل عن الإحرام معتبر بابتداء 
الإحرام وايتداوئه موقت بالزمان حبى كره تقد إحرام الحج على أشبره دون المكان حى جاز أن يحرم من حيث 
شاء قبل الميقات . فكذلك التحلل عنه يتوقت بالزمان دون المكان » فلو حر عن أيام النحر لزمه الدم » ولو 
حرج من الحرم ثم حلق لم يلزمه شی ء . وقوله ( وهذا الحلاف ) أى ماذكرناه بین علمائنا ف التوقيت ( إنما هو 
ى حق التضمين بالدم » وأما فى حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق ) وقوله ( لأن أصل العمرة لايتوقت به ) أى 


بالزمات » ونجوز أن يرادبا لتوقت التعين از ( قوله فالمواب أن حل الفعل هو الرأس الخ) أقول : فيه يحث » فإن عل القعل فى اليح 

هو المدىء ولا يجوز ى ارج الحرم کا سيجىء فى ياب المدى » ولعل قول المسنف وهذا الحلاف ف التوقيت فى سق التضمين الخ يكق 
ج م 2 

نة" ازاب . 


4 مه 
لاف المكان لأنه موقت به . قال( فإنلم يقصر حى رجع وقصر فلا شی ء عليه قوم جميعا ) معناه: لذا حرج 
المعتمر ثم عاد لأنه أن به ى مكان فلا يلزمه ضمانه ( فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان ) عند ألى حنيفة 
رجه الله :دم بالحلق تى غير أوانه لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذيح عن الحلق . وعتدهما يجب عليه دم واحد 
وهو الأول » ولا يحب بسبب التأخير شى ء على ما قلنا . 


يلحق به المكان ( قوله فإن لم يقصر حى رجع ) متصل بقوله فخرج من الحرم وقصر غير أنه فصل بالتفرير ونقل 
الأصل الحلاق ( قوله وإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند أنىحنيقة رحمه الله : دم بالحلق فى غير أوانه 


بالزمان فإن ركنها الطواف وهو غير موقت بزمان » وفيه نظر لأنها فىأيام النحر مكروهة فكانت موقتة . 
والحواب أن كراهتها فما ليست من حيث أنها موقتة بغيرها بل باعتبار أنه مشغول بأفعال الحج فيهاء فلو اعتمر 
فيها لربما حل بشى ء من أفعاله فكرهت لذلك . وقوله ( يذلاف المكان لأنه موقت به ) متصل بقوله غير موقت 
بالزمان وإليه ذهب صاحبالهاية » ويكون معناه : لأنه مقت به عند ألىحتيفة وتحمد بتاء على ما تقدم من 
الأصح . ويحو زأن يكونمتصلا وله لأن أصل العمرة لايتوقت به أى بالزمان » يخلاف المكان لأنه : أى أصل 
العمرة يتوقت به فلا حاجة إلى التاويل ( فإن لم يقر المعتمر !لذى خرج من الحرم حى رجع إلى الحرم وقصر فيه 
فلا شی ء عليه فى قوم جميعا لأنه أنى به فى مكانه فلا یاز مه ضمان ) ولو فعل الهاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير 
عند أنى حنيقة ر حمه الله . وقوله ( فإن حلت القارن قبل أن يذبح )يعنى إذاقدم الةارن الاق على الذبح( فعليهدمان 
عند ألى حنيفة : دم للقران » ودم بتأخير الذبح عن الحلق . وعندهمايجب عليه دم واحد ) وهو دم القران ( ولا 
يحب يسيب التأخير شى ء على ماقلنا ) أن التأخير عنده يوجب الدم حلاف هما . هذا تقريرالمسألة على ماعليه أصل 
رواية الخامع الصغير » فإن محمدا قال فيه : قار نحلق قبل أن يذبح » قال : عليه دمان : دم القران » ودم آخر 
لأنه حلق قبل أن يذبح . يعنى على قول أنى حنيفة » وعلى هذا فا ذكره المصنف غير مطابق له لأنه قال : عليه دم 
بالحلق فى غير أوانه لن أوانه بعد الذبح › ودم يتأخير الذبح عن الحلق » وهذا کا ترى يشير إلى أنهما دما جناية 
ولم يذكردم القران » وقال وعندهما : يجب عليه دم واحد وهو الأول : يعتى الذى يحب بالحاق فى غير أوانه 
لأنه لم يتك رأولا سواه » ولم يذكرأيضا دم القران» ومع عدم مطابقته فهومناقض لقوله قبل هذا وقالا لاشی ء عليه 
فى الوجهين جميعا إلى أن قال : والحاق قبل الذبح » وعلى هذا كان امدق أن يقول : فعليه دمان عند أنى حنيفة : 


( قوله وفيه نظر لأنها فى أيام اللحر مكروهة فكانت موق ) أقول : فيه أنها إذاكانت جائزة فيها لاتخرج من أن تكون وقبا ( قرله وقوله 
لاف المكان » إلى قوله : وإليه ذهب صاحب الهاية » ويكون معتاه لأنه موقت يه عند أى حتيفة ومحمد ر مهما الله بناء على ما تقدم 
من الأصح » ويجوز أن يكون متصلا الخ) أقول : أنت خبير بأنه ينبغى أن يكون المعنى على ما أفاده صاحب الباية » فإن اللصئف 
لما بين الاختلاف فى توقت الحلق فى الج بالزمات والمكان أراد أن يبين حال توقته فالعمرة بہماء وعل ما ذكره الشارح یب توقته بالمكان 
متروك الذكر هنا قتأمل ( قال المصنف : فإن حلق القارن قبل أن ييح فعليه دمان عند أيحنيفة رهه الله : دم بالحلق فى غير أوانه الخ ) 
أقول :قال الإتقانى : قد خبط صاحب الداية لأنه جمل الاين ميعا هنا للجناية » وجعل فى باب القران أحدها الشكر و الآشر للجتاية أه. 
ولقائل أن يقول لاخبط إذ الواجب هناك دم ابلناية على الإحرام بالحلق فى غير أوانه » وأما فى تأخير الذبح فهو مرخص لامجب به الام 
عنده » إذ الفرض أنه م يقدرعل الحدى وللا م ينقلهناك الحلاف بين متنا »و لوكان الواجب دم جتاية التأخير لكان مما خلاف کا لا ی . 
فإن قلت : فكذلك ف الحناية على الإحرام ؟ قلت : نم ولكن بالكفارة كا ف المين على المعصية » وأما التأخير فإنه لما كان عل الاختلاف 
كان أدون وأمره أهونء فتأمل ( قوله وعلى هذا فا ذكره المصنف غير مطابق له ) أقول : بل مطابق له على رواية الصدر اكبيد ( قوله وهم 
عدم مطابقته فهو مناقض الخ ) أقول : لامناقضة › إذ المنى فيما سبق دم التأتمير والنى أثيته هنا دم الحناية على الإحرام فتأمل . 
( ۹ - ثم القدير حش - ٣‏ ) 


عد انه 


(فصل) 
اعلم أن صيد الب حرم على الحرم > وصيد البحر حلال لقوله تعالى ‏ أحل لكم صيد البحر ‏ إلى آخخر الآية . 
دم القران » والدم الذى يجب عندهما دم القران ليس غير لا للحلق قبل وانه . ولو وجب ذلك لزم فى كل تقدم 
نسك على نسك دمان لأنه لاينفك عن الأمرين ولا قائل به . ولو وجب فى حلت القارن قبل الذبح لوجب ثلاثة 
دماء في تفريع من يقول إن إحرام مرت انہی بالوقوف ٠وق‏ تفر يع من لايراه کا قدمتا خمسة دماء لأن جنايته 
على إحرامين والتقديم والتاخير جنايتان فہما أربعة دماء ودم القران 3 
١‏ فصل ى جزاء الصيد ) 

(قوله اعلم أن صيد البرحرم الخ ) أى قتله ولت لم يأ كلم وأ كله وإن ذكاه الحرم . وعن هذا لواضطر حرم إلى 
ب ا ا ا 5 
دم للقران » ودم بتاخير الذببح ¢ فكأنه سبو وقع مته أو من الكاتب ؛ ولا عيب ف السبوعلى الإنسان . فإن قيل : 

ييخ : دم القران واجب إجماعا ودم آآخر بسبيب الحناية على الإحرام لأن الحلق لاحل 

قد اختار ذلك ولم یذ کر دم القران من الخانبين > ورتما ذكر الآحر وأشار إليه .وله وهو الأول وذكر الحتلف 
فيه . قلت : يأياه قوله فيا تقدم ء وقالا لاشی ء عليه ف الوجهين » فإنه تصريح بأنهما لايقولان فى هذه الصورة 
بوجوب شىء يتعلق بالكفارة أصلا » على أنه الف لما هوالأصل وضع هذه المسألة وهو ابحامع الصغير 
محمد رحمه الله .. فإن قيل : فعلى ما ذكره محمد يجب عليه ثلائة دماء لأن جناية القارن مضمونة بالدمين وهو 
اعيراض الإمام احبوى . فالحواب أن مامحب على المفرد فيه دم فعلى القارن دمان » ولوقدم المفرد الحلق على الذبح 
لم يحب عليه شى ء فلا يتضاعف على القارن . 


قد وقم فى عبارة يعض المش! 


رفص ل) 

لماكانت الداية على الإحرام بالصيد نوعا آخر فصل عا قبله ف فصل على حدة ر الصيد هو احيوان الممتنع 
موحش فى أصل اللداقة) فقوله الميوان بمنزلة ادنس . وقوله الممتنع وهو الذى ينع نفسه عمن قطده إما بقواتمه 
أو يجناحيه مغر ج اليو انات الأهلية كالبقر والقنم ونحوهما والدجاج والبط . وقوله المتوحش فى أصل الخلقة يدل 
فيه الحمام المسرو ل والظى المستأنس » وتخرج الإبل المتوحشة لأن الاستئناس ق الأول والتوحش فالثاى 
عارضى لامعتبر به » وهو على نوعين : برى وهو مايكون مولده ومثواه فى البر » وبحرى وهو مايكون مولده 
ومثواه فى الماء » والاعتبار للمولد لأنه الأصل » فالبط والإوزبرى لأن مولدهما البر > والضفدع محرى لأن 
مولده البحر ر وصيد البحر حلال للمحرم ) سواءكان مأكولا أو يكن ر وصيد البر حر م عليه لقوله تعالى ‏ أجل 
لكم صيد البحر - الاية ١‏ 
(قوله ودم آخرء إلى قوله : واجب أيضا) أقول : قوله دم ميتدأ وقوله واجب خبره ( قوله فإنه تصريح بأنهما لإيقولان فى هذه الصورة يوجوب 
شىء يتملق بالكفارة أصلا الخ ) أقول : لانسلم ذلك » بل المراد لايجب ثىء شبب تأخير الننك إذ كان الكلام فيه ( قوله لم يحب عليه شىء ) 
آقول : فيه عث » فإنه إنما لم يحب عليه شىء لأنه لاجناية منه على إحرامه لعدم توقت الحلق ى حقه يكونه قبل الذبح » وأما القارن فليس 
كذلك » والأولى أن يقال نى الحواب : إنه نم يمن إلا على إحرام المج لفر اغه عن أفعال العمرة فيلزمه دم واحد فتأمل . 


( فصل ) اعلم أن صيد البر 


الا ل 


وصيد الب مايكون توالده ومثواه فى البر ٠‏ وصيد البحر مايكون توالده ومثواه فى الماء . والصيد هو الممتنع 
التوحش فى أصل اللتلقة » واستئنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم الفواسق وهى : الكلب العقور . 
والذئب » والحدأة » والغراب . والحية . والعقرب . فإنها م تدئات بالأذى . والمراد به الغراب الذى يأكل 


أكل الميتة أو الصيد يأ كل الميتة لا الصيد على قول زفر لتعدد جهات حرمته عليه . وعلى قول أىحنيفة وأنى يوسف 
رحمهما الله يتناول الصيد ويودى الحزاء لأن حرمة الميتة أغلظ + ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع باروج من 
الإحرام فهى موقتة » مْلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد خف الحرمتين دون أغلظهما. والسيد:وإن كان حظور 
الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدى الحزاء . هكذا فى المبسوط . وى فتاوى 
قاضيخان أن الحرم إذا اضطر إلى ميئة وصيد فالميتة أولى فى قول أىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والحسن : 
يذبح الصيد . ولوكان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل . ولو وجد صيدا وم آدى كان بح الصيد أولى : 
ولو وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى لأن ف الصيد ارتكاب المحظورين . وعن مهمد : الصيد أولى من للم ازير : 
فى هذا خلاف ماذكرناه من المبسوط ر قوله وصيد الب الخ ) ليس ما ذكره تعر يها لصيد الب بل للبرى من الأشياء . 
ومراده تعريف البرى مطلقا ثم الصيد مطلقا فيعرف منهما صيد البر ولذا أفرد بعده الصيد فقال : والصيد هو 
الممتنع الخ فيفتظم منهما تعريف صيد البر . هذا هوماتوالده ومثواه ف البر ما هو متنع لتوحشه الكائن فى أصل 
الللقة » » فيدخل الظى المستأنس ويخرج البعير والشاة الوحثان لعروض الوصف مما » وكون ذكاة الظى 
المستأنس بالذبح والأحلى ال موحش بالعقر لاينافيه . لأن الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الإمكان وعدمه لامع 
الصيدية وعدمها : ويخرج الكلب لأنه ليس بصيد سواء كان أهليا أو وحشيا ء لأن الكلب أهلى فى الأصل » 
لكن رعا يتوحش ١‏ وكذا السنور الأسلى ليس بصيد لأنه مستأنس . أما البرى مته نيه روايتان عن أنى حنيفة 
هذا . والمعول عليه ىكونه بريا ويحريا التوالد ف البروالبحر لا مع كون مثواه فيه كظاهر عبارة الكتاب » كذا 
فى الهاية .. وعلى اعتباره لامجب الحزاء بقلل كلب الماء والضفدع المالى لأنه يعيش ف البر وهومائى المولد . 
واختلف ق أنه هل يباح كل ماکان من صيد البحر أو ما يحل أكله منه نقط ؟ فى الحیط : كل مايعيش ف 
الماء محل قتله وصيده المحرم اه . قال بعضهم : كالسمك والضفدع والسرطان وكلب الماء . وق متاسك 
الكرمانى : الذى يرخص من صيد البحر للمحرم هو السمك خاصة » والأصح هو الأول لأن قوله تعالى - أحل 
واستتنى رسول الله صلى الله عليه وس ) أى بين عدم دخولا ف الآية لن حقيقة الاستثناء لاتتصور : ولكته لما 
كان عندنا لبيان أنه لم يدخل استعارة له ر اللمس الفواسق وهى : الكلب العقور والذئب والحدأة والغراب 
والحية رالعقرب ) على ما ذكر فى الكتاب » وهى ستة ٠‏ وسيأق العذر عن ذلك . وسميت فواسق استعارة 
للحبثبن ء وقيل ختروجهن من الحرمة لابتدائين بالأذى : ولما كان مشمورا جازت الزيادة به على الكتاب . 
ولا فرق فى الصيد بين المملوك والمباح والمأكول وغيره لتناول اسم الصيد ذلك كله . 


( قال المصنف : وصيد البر مايكون توالده الخ ) أقول : الموصول عبارة عن الصيد فلا يلزم عموم التعريف عن المعروف ( قوله 
إما بقواهمه أو يجناحيه ) أقول : فيخرج مثل السمك ( قوله أى بين عدم دخوها إلى توله استعاره له ) أقول : ويحوز أن يكون استثى 
بمعتى أظهر الاستثناء ٠‏ إذ يحوز أن يستثى الله تعالى يوحى غير متلو فيظهره صل اله عليه وسلم ( قوله وسيآق العذر عن ذاك ) أقول : 
لايصلح ماذكره عذر! على ماسيشير إليه : ويذكر العذر الصحك إن شاء اله تعالى ( قوله وقيل لخر جهز الخ أقول : فإن الفست 
ممى اروج . 


E E 
الحيف . هو المروى عن أنى يوسف رحمه الله . قال ( وإذا قتل الحرم صيدا أودل عليه من قتله فعليه ا زاء ) أما‎ 
القتل فلقوله تعالى  لاتقتلوا الصيد وأثم حرم ومن قتله منك متعمدا فجزاء  الآية نص على إيجاب الحزاء . وأما‎ 


صيد البحر وطعامه ‏ يتت'ول بحقرقته عموم ما فى البحر . وفى البدائع : أما صيد البحر فيحل اصطياده الحلال 
والحرم جميعا مأكولا أوغير مأ كول » واستدل بالآة . وأما ما ى الأصل من قوله : والذى رخص للمحرم من 
صيد البحر هو السمك نخخاصة ١‏ فأما طير البحر فلا يرخص فيه المحرم » فقد شرحه ف المبسوط با يفيد تعمم 
الإباحة . وأن المراد مايةابل الماثى بالسمك » فالضفدع جعله شمس الأئمة فى المبسوط من صيد البحر مطلقا » 
وكذا قاضيخان . وينبغى قبل الحكم بالحل بناء على أن مولده ف البحر وإ نكان يعيش ف البر تحقرق ذلك » ومثله 
السرطان والقساح والسلحقاة هذا . ويستثى من صيد الب بعضه كالذئب والغراب والحدأة » وأما باق الفواسق 
فليست بصيود . وأما باق السباع فالمنصوص عليه ف ظاهر الرواية أنه يحب يقتلها المزاء لاوز شاة إن ابتدأها 
الحرم » فإن ابتدأته بالأذى فقتلها فلا شى ء عليه » و ذلك >الأسد والفهد والفر والصقر والبازى . وأما صاحب 
البدائع فقسم اليرى إلى مأكول وغيره > والثانى إلى مايبتدئ بالأذى غالبا ك لآسد والذئب والفر والفهد » وإ 
لايس كذلك كالضبع والنعلب » فلا يخل قتل الأول والأخير إلا أن يصول ‏ ويحل قتل الثانى ولا شى ء فيه وإن 
لم يصل . وجعل ورود النص ف الفواسق ورودا فما دلالة » ولم حك خلافا بل ذكره حكا مبتداً مسكوتا فيه » ثم 
رأيناه رواية عن ألى يوسف . قال فى فتلؤى قاضيخان : وعن أنى يوسف الأسد بمتزلة الذئب » وف ظاهر 
الرواية السباع كلها صيد إلا الكاب والذتب اه . وسنذكر إن شاء الله تعالى ماهو الأسعد بالوجه فيا يأقى هذا . 
ولا فرق فى وجوب اب لعز اء بين المباشرة والتسبيب إذا كان متعديا فيه » فلو نصب شبكة الصيد أو حفر للصيد حفيرة 
فعطب صيد ضمن لأنه متعد . ولو نصب فسطأطا لنفسه فتعقل به فات » أو حفر حفيرة الماء أو يوان مياح 
قتله ک لذئب فعطب فيها لا شی ء عليه » وكذا لو أرسل كلبه على حيوان مباح قأنحذ مامحرم أو أرسله إلى صيد 
فى الل وهو حلال فتجاوز إلى الحرم فقتل صيدا لاشىء عليه لأنه غير متعد ف التسبيب » وكذا لوْ طرد الصيد 
حى آدخله فى الحرم فقتئه فيه فلا شی ء عليه » ولا يشبه هذا الرى : يعنى لو ری إلى صيد ف الل قأصابه ق 
الحرم فإن عليه ابلمز اء لأنء تمت جنايته بالمباشرة . قال الشبيد : وهو قول أنىحنيفة نا أعلم » وفيه كلام نذكره 
فى صيد الحرم إن شاء الله تعالى . ولا ما لو اتقلب حرم نام على صيد فقتله يحب عليه ابلنزاءء ذكره فى الحرط 


قال ( و إذا قتل الحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الخزاء ) أما القتل فلما ذكره ف الكتاب وهو واض . وأما 
الدلالة فعلى القسمة العقلية أربعة أقسام : إما أن يكون الدال والمدلولحلالين أو محرمين» أو الدال حلالا والمدلول 
عرما أو بالعكس من ذلك . والأول ليس مما نحن فيه » وال على كل واحد منهما فيه جزاءكامل عندنا » وق 
الثالث على المدلول الحزاء دون الدال كذلك » وق الرابع عكسه . وقال الشافعى رحمه الله : لاشىء على الدال 


( قال المصنف : فلقوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد وأنم حرم الآية) أقول ٠:‏ قال الله تعالى ‏ ياأها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنم حرم > 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من الذم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعية » أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 
نيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف »ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ‏ قال فى تفسير المدارك : قوله تعالى ‏ هديا حال من الحا 
ا أى يحكم په فى حال اخدی اه . ونحن نقول : ينبنى أن يكون حالا مقدرة : أى صائر ا هديا » وقوله أو كفارة معطوف على جزاء . 


54س 
الدلالة ففيها حلاف الشافعى رحمه الله . هوبقول : اب زاء تعلق بالقتل والدلالة ليست بقتل» فأشبه دلالة الحلال 
حلالا ‏ و لنا ما روينا من حديث ألى قتادة رضى الله عنه . 


لأن المباشرة لايشترط فيها عدم التعدى ١‏ ومثله الكلب لو زجره بعد ما دخل الحرم وجب عليه الحزاء استحساناء 
ومثله لو أرسل عجوسبى كليا على صيد فزجره حرم فانزجر فل الصيد فعليه جز اوه ولا يو كل . واعام أن ابلخزاء 
يتعدد بتعذد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه ف الأصل . ولو أصاب الحرم صيدا كثيرا على قصد 
الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله دم . وقال الشافعى : عليه جزاء كل صيد لأنه مرتكب عظور إحرامه 
بقتل كل واحد فيلزمه موجب كل واحدكا لولم يقصد رفض الإحرام » وهذا لأن قصده هذا ليس بشىء لأنه 
لايرتفض به الإحرام فوجوده كعدمه . وقلنا إن قتل الصيد من محعظورات الإحرام . وارتكاب محظورات العيادة 
يوجب ار تفاضا كالصوم والصلاة » إلا أن الشرع جعل الإحرام لازما لايخرج عنه إلا بأداء الآعال ‏ ألا ترى 
أنه حين لم يكن فى الابتداء لازما كان يرتفض بارتكاب الحظور » وكذا الأمة إذا أحرمت بغير إذن سيدها والمرأة 
إذا أحرمت بغير إذن زويجها بحجة التطوّع لما م يكن ذلك لازما فى حق الزوج كان له أن لها بفعل شىء من 
المحظورات فكان هو نى قتل الصيد هنا قاصدا إلى تعجيل الإحلال إلى الحناية على الإحرام » وتعجيل الإحلال 
يوجب دما واحدا كنا فى ا محصر ء يخلاف ما إذا لم يكن على قصد الإحلال لأنه قصد احناية على الإحرام بقتل 
كل صيد فيازمه جزاءكل صيد . وقد بينا أن جزاء الصيد فى حق الحرم ينبنى على قصده : حى إن ضارب 
الفسطاط لايكون ضامنا للجزاء » لاف ناصب الشبكة . كذا فى الميسوط . ولو رى إلى صيد فتعدئ إلى آآخر 
فقتلهما وجب عليه قيمتهما » وكذا لو اضطرب بالسهم فوقع على بيضة أو فرخ فأتلها لزماه حميعا. وروی أن 
جماعة نزلوا بيتا بمكة ثم حر جوا إلى منى فأمروا أحدم أن يغلق الياب وفيه مام من الطيور وغيرها ء فلما رجعوا 
وجدوها ماتت عطشا » قعلى كل واحد منهم جز اوها لأن الآمرين تسدوا بالأمر والمغلق بالإغلاق . ولو نفر 
صيدا فقتل صيدا آخر ضمنهما » وكذا لو أرسل حرم كلبه فزجره آخر ضمن ر قو له فأشبه دلالة الحلال حلالا ) 
كون المدلول حلالا اتفاق » والمراد أشبه دلالة الحلال على صيد الحرم غيره حلالا أو رما فإنه استحق الأمن 
يحل وله الحرم كنا استحق الصيد مطاقا الأمن بالإحرام . فكما أن تفويت الآمن المستحق بالحرم لايوجب الجزاء 
كذا تفويت المستحى بالإحرام لايوجبه ر قوله ولنا ماروينا من حديث أنى قتادة ) أى فى باب الإحرام » وتقدم 
تخريجه من الصحيحين وغيرهما وليس فيه هل دللم بل قال عليه الصلاة والملام و هل منكم أحد أمره أن حمل 


أصلا لآن المزاء يتعلق بالقتل بالنص ر والدلالة ليست بقتل قأشبه دلالة الحلال حلالا ) وقوله حلالا ليس بقيد 
فزن المدلول إن كان رما فا لمكم كذلك ر ولنا ماروينا من حديث أنى قتادة) رضى الله عنه « هل دللمعليه ؟ هل 


وقوله طعام يدل من كفارة أو خير مبعدط عقوف : أى هى طعام > وقوله صياما تمييز للعدل ( قال اكصنف : فأشيه دلالة الخلال حلالا ) 
أقول : قال اين الحمام : كون المدلول حلالا اتفاق » والمراد أشبه دلالة الحلال على صيد الحرم غيره حلالا كان أو محرما فإنه استسق الآمن 
حلوله ی الحرم کا استحق الصيد مطلقا الأمن بالإحرام » فكنا أن تفويت الآمن المستحق بالحرم لايوجب الحزاء كتا تفويت المستحق بالإحرام 
لايوجبه أه . والوجه عتدى أن قو له والذئي عطف تغسيرى الكلب العقور تر جيحا لقول من قال المراد بالكلب العقور الذئب كا سيجى' . 
ووجهه أنه ليس بصيد فلا يحتاج إلى الاستثناء قتأمل ( قال المصنف : ولنا ما روينا من حديث أبن قتادة رغى الله عنه ) أقول : أى تی پاب 


(1) (قوله عدم التعدى ) كذا فى النسخ»ويظهر أن الصواب حذف لفظ عدم ام . كذا خط العلامة البحراوى حفظه الله كثيه مصححه . 


سا ¥ 
وقال عطاء رحه الله : أجمع الناس على أن على ادال ابخزاء » ولأن .الدلالة. من محظورات الإحرام ولأنه 
تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار كالإتلاف » ولآن الحرم بإحرامه اذز م الامتناع 
عن التعرض فيضمن بنرك ما التزمه كالمودع 
عليها أو أشار إليها ؟ قالوا لا » قال : فكلوا مايى من حمها » وجه الاستدلال به علىهذا أنه علق الحل على عدم 
الإشارة . وهى تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لاحل إذا دله باللفظ فقال هناك صيد ونحوه . قالوا : 
الثابت بالحديث حرمة اللحم على الحرم إذا دل .. قلنا : فيثبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق الالتزام 
للحرمة اللحم فيثيت أنه محظورإحرام هو جناية على الصيد فنقول حينئف : إنه جناية على الصيد بتفويت الأمن على 
وجه اتصل قتله عنها ففيه از اء كالقتل . وهذا هو القياس الذى ذ كره المصنف بعد ذلك قلا يحسن عطفه على 
الحديث لأن الحديث لم يثبت ادك المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل حل الدكم . ثم ثبوت الوجوب المذ كور 
ف امحل إما هو بالقياس على القتل . وعن هذا الوجه والقياس الآخر الذى سند كره وهو[ تاق الدال: بالمودع . 
وقول عطاء : أجمم النامس على أن على الدال الجزاء و ليس الناس إذ ذاك إلاالصحابة والتابعين يجب أن حمل ماعن 
ابن عمر أن لاجزاء على الدال على دال لم بقع عن دلالته قتل دفعا لتوهم أن جر د الدلالة موجبة للجزاء . هذا 
وحديث عطاء غريب » وذكره ابن قدامة فى المغنى عن على وابن عباس . على أن قول الطحاوى هو مروى 
عن عدة من الصحابة رضى الله علهم ء ولم يرو عن غيرهم خلافه فكان إجماعا يتضمن رد الرواية عن ابن عر 
ر قوله كالمودع ) هذا هو القياس الآخر . وتقريره الم عدم التعرض للصيد بعقد خاص فيضمن ما تلف عن ترك 
ما الزمه > كالمودع فإنه التزم الحفظ كذلك فيضمن لو دل سارقا على الوديعة فسرقها > حلاف الخلال اللى ` 
قاس هو عليه لآنه لم يلتزم عدم التعرض لصيد الحرم ولاللمسلم بعقد خاص بل بعموم حكى الإسلام » وترك ذلك 


ل تم اليه على ماتقدم فى باب الإحرام.فإنه يدلعلى أن الدلالة منمحظورات الإحرام. فإن قيل : خير واحد لايقاوم 
النص الصريح .. قلت : ماتقدم ق النص ذكر القتل وتخصيص الثبىء بالذكر لايدل على ئی الحكم عما عداه 
والحديث يدك على ذلك فیثبت احكم به ر وقال عطاء ) هو ابن ألى رباح تلميذ ابن‌عباس رضى الله عنهما ر أجع 
الناس على أن على الدال"الزاء ) قال الطحاوى : ولم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك قصار ذلك إجماعا . 
ورد بأنه روى عن ابن عمر رضى الله عنهما : ليس على الدال الخزاء . وأجيب بأنه ليس بثابت » ولئن كان 
حمل على ما إذا دل ولم يقتله المدلول فإن الإجماع فيا إذا قتله فكان كلامه غير متعرض لحل الإجماع ر ولأن الدلالة 
من محظورات الإحرام ) والإقدام عليها يوجب الحزاء لا عالة ر ولأنه ) أى الدلالة » وذكر الضمير نظرا إلى 
الخبر وهو ( تفويت الأمن من الصيد ) أى الدلالة تفوت الأمن من الصيد (لأنه آمن بتوحشه) من الناس ر وتواريه» 
عن أعينهم »و بالدلالة يزول ذلك ر فصارت كالإتلاف) وقوله رولآن الحرم ) دليل آخر يتضمن ابلدواب عن 
قول الخصم فأشبه دلالة الحلال .. و تقر یره أن الحرم بإحرامه از م الامتناع عن التعرض لأنه عقد خاص يتضمن 


الإحرام » وفيه أنه لايدل على المزاء الخ ( قوله فإنه يدل على أن الدلألة الخ ) أقول : المقصود بالإثبات إنما هو وجوب اللزاء على هذا 
التفصيل الواقع ق النظم لاجرد كونه من محظورات الإحرام ( قوله ولأن الدلالة من محظورات الإحرام الخ ) أقول : جعل كل واحد من 
قول المصنف ولان الدلالة الخ ولأنه تفويت الأمن الخ إشارة إلى دليل مستقل عل المطلوب » ولا عى عليك وهنه فإن الإقدام على محظور 
الإحرام لايوجب الخزاء الذى نحن بصدد إثباته أليتة فلا بد من بيات كون هذا الحظور فى معتى الإتلاف حى يم المرام » ويؤيدكون الثاق 
من تعمة الآول تر ك اللام التعليلية فيه فى كلام المصتف ( قوله وذكر الضمير نظر! إلى الحبر وهو تفويت الأمن من الصيد ) أقول : أوتكون 


الام 
بخلاف الحلا لأأنه لالاز ام من جهته ٠‏ على أن فيه الدزاء على ماروى عن أنى يوسف وزفر رهما الله ٠‏ والدلالة 
الموجبة للجزاء أن لايكون المدلول عالما عكان الصيد وأنيصداقه ف الدلالة . :حى لو کذبه وصدق غيره لاضان 
على المكذب ر واو كان الدال حلالا نى الحرم لم يكن عليه ثبىء ) لما قلنا ( وسواء ى ذلك العامد والناسى ) 
لأنه ضهان يعتمد و جو به الإتلاف 


یو جب استحقاق عذاب الآخرة فلهذا لو دل سار قا على مال ل مسلم أو نفسه فقتله تأخر جز اوه الأعظم إلى الآخرة . 
ويعزّر فى الدنيا من غير تضمين و إن كانت جنايته أعظم من دلالة الحرم على الصيد ر قوله لاضمان على الكذب ) 
يفيد لزوم الضمان على المصدق . وق الكاق : لو أخير حرما بصيد فلم یره حی أبصره محر م آخر فلم بصدق الأول 
ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتاه كان على كل واحد منهما الخزاء . ولو كذب الأول لم يكن عليه جزاء . ومن 
شرائطها أيضا أن يتصل بها القتل . وأن يبي الدال عر ما إلى أن يقتله الاحذ. وأن لاينفلتء قلو انقلت ثم أحذه فلا 
شى ء على الدال لانتهاء دلالته بالانفلات و الأخذ ثانيا إنشاء لم يكنعنعين تلك الدلالة . ولو أمره بقتله بعدما أخذه 
يذغى أن يضمن . وعلى هذا إذا أعار ه سكينا ليقتله بها ولیس مع الاخذ ما يقتله به أوقوسا أو نشابا درمية به + 
وقد قدمنا من روايات الحديث ىباب الإحرام عند مسي هل عتم نتم »ولا شلك أن إعارة السيكين إعانة عليه . وما 
فى الأصل من أنه لاجزاء على ا ما إذا كان المستعير يقدر على ذنحه بغيرها ٠‏ وصرح 
ف السير بأن علىصاحب السكين ا لز اء . وكذا لو دل على قوس ونشاب من رآه ولا يقدر على قتله لبعده . واعلم 
أن صريح عبار الأصل ف الإعارة أنه لاجزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك . قال شمس الان فى المبسوط : 
أكثر مشايخنا يقولون تأويل هذه المسألة أنه إذا كان مع الحرم القاتل سلاح يقتل به لأنه متمكن من قتله » فأما 


ذلك شرعاء و الدلالة ميات شرة لحلاف ما العزم وذلك يوجب الضمانكدلالة المودع السارق على الوديعة ر حلاف 
الحلال) فإنه لم يلتز م شيئا (علىأن فيه) أى فيا إذادل الحلال على صيد الحرمر ابلنزاء على ماروى عن ألىيوسف 
وزفر رحمهما الله » والدلالة الموجبة للجزاء أن لايكون المدلول عالما بمكان الصيد) لأنه إذا علمه لم يكن زوال 
الأمن بدلالته فلا يكون نى معنى الإتلاف(وأن يصداقه ف الدلالة) ليكون نى معنى الإتلافر أما إذا كذبه وصداق 
غيره فلا ضهان على ا مكب ) وفيه إشارة إلى أن الضمان على ذلك الغير إن كان محرماء وههنا شروط أخر لم يذكرها: 
أحدهاآن يتصلالقتل هذه الدلالة لأن جرد الدلالة لايوجب شيئًا:والثانى أن يبي الدال رما عتد أخذ المدلول لأن 
فعله إعما يم جناية إذا بی رما إلى وقت القتل . والثالث أن بأخذه المداول قبل أن فلات -قلو صدقه ولم يقتله 
حى انفلت ثم أخذه بعد ذلك فقتله لم يكن على الدال شى ء لأن ذلك بمتزلة جرح اندمل( ولوكان الدال حلالا فى 

الحرم لم يكن عليه شى ء لما قلنا ) إنه لا التزام من جهته. فإن قيل : بل من جهته العزم بعقد الإسلامآنلايتعرض لصيد 
الحرم . أجيب بأن عقد الإسلام ليس بكاف فى ذلك . بل لابد من عقد خاص كا فى عقد الوديعة . ألا ترى أن 
المسلم التزم بعقد الإسلام أن لايتعرض لأموال الناس ٠‏ ثم لو دل سارقا على مال إنسان قأخذه لا ضمان على الدال 
( والعامد والنابى فىوجوب اللخزاء سواء ) كانا قاتلين أودالين( لأنه ضمان يعتمد و جو به الإتلاف ) لقوله تعالي 
- ومن قتله منكم ‏ وکل ضمان يعتمد وجوبه:الإتلاف فالعامد فيه كالناسى كنا فى غرامات الأموال . فإن قيل : 


الدلالة فى تأويل أن مع الفعل ( قوله و الثالث أن يأعذه المالرل ) أقول : والأولى أن يقال أن يقعله المدلول , 


¥ 
قأشبه غرامات الأموال ر والبتدئ والعائد سواء) لأن الموجب لايختلف 


إذا م يكن معه مايقتل به ینبغی أن يجب اب زاء لن الغکن بإعارته له» وإلى هذا أشار فى السير .. قال شمس الأمة 
والأصح عندى أنه لابجب اللحزاء على المعير على كل حال لوجهين حاصل الأول أن معنى الصيدية تلف بأخذ 
المستعير للصيد فأخذه قتل.حككا ثم يقتله حقيقة : وإعارة السكين ليس بإتلاف حقيقة ولا حكا » بحلاف الدلالة 
فإنه إتلاف لعنى الصيدية من وجه حيث أعلم به من لايقدر الصيد على الامتناع مته .. والثانى أن إعارة السكين 
تم بالسكين لا بالصيد فإنها حديحة و إن لم يكن صيد إذ لايتعين استعماله ف قتل الصيد » بحلاف الإشارة إلى 
قتل الصيد فإنها متصلة بالصيد ليس فيها فائدة أخرىسوى ذلكء ولا يتم ذلك إلا بصيد هناك ولذا يتعلق وجوب 
التراء بها . ولو أمرا نرم غيره بح صيد فآمر المأمور آآخر فالخزاء على الآمر الثاتى لأنه لم يتمثل أمر الأول لآنه 
لم يأمره بالآمر ء بخلاف ما لو دل الأول على الصيد وأمره فأمر الثانى ثالثا بالقتل حيث يجب اللحزاء على الثلاثة ‏ 
وكذا الإرسال ؛ فلو أرسل حرم محرما إلى محر م يدله على صيد فقتله المرسل إليه فعلى كل من الثلاثة النزاء . وعن 
انی يوسف : لو قال خلف هذا الخائط ضيد فإذا صيد كثير فأخذه ضمن الدال كله » فلو رأى واحدا فدل عليه 
فإذا عنده آخر فقتلهما المدلول كان على الدال جزاء الأول فقط . كنا لو دله على واحد تنصيصا والباق يحاله . 
ولوقالخذ أحد هذين وهويراهما فقتلهما كان على الدال جزاء واحد » وإ نكان لايراهما فعليه جز اءان لأأنه بالآمر 
بأخق أحدهما دال على الآخر لالم يعلم المأمور بهما ر قوله فأشيه غرامات الأموال ) من حيث أن الغمان يدور 


ليس هذا كغرامات الأموال : ألا ترى أن رجلين لو اشتركا فى إتلاف شاة الغير كان على كل منهما نصف 
القيمة . وإن اشتركا فى قتل صيد كان على كل واحد منهما جزاء كامل . فاب واب أن مناط الإلحاق مدار به 
الإتلاف للفمان وقد وجدت » والاتحاد ى حيع النهات يرفع التعدد ويبطل القياس . فإن قيل : هذا تعليل على 
مخالفة النص القاطع لقوله تعالى - ومن قتله منك متعمدا - نص على التعمد وهو يخالف النسيان . فاكواب أن 
التخصيص بالذكر: لايدل على ننى الحكم عا عداه فجازآن يثيت حكم النسيان بدليل آخر وهو قوله صلی الله عليه 
وسلى 9 الضيع صيد وفيه شاة » من غير فصل بين عمد" ونسيان » وهو مذهب عر وعبد الر هن بن عوف وسعد 
ابن أنى وقاص رضى الله عنهم . فإن قيل : فا فائدة قو له متعمدا ؟ أجيب بأنها التنبيه لأن الدلالة قد قامت على أن 
صفة التعمد فى القتل تمنع وجوب الكفارة فأعلم الله تعالى ههنا بأنها إذا وجبت فى العمد ذلآن تجب فى اللخطل أولى 
( والميتدئ والعائد) فى وجوب الكفارة ( سواء ) لأن العلة الموجبة كنا و-جدت ابتداء ققد وجدت اتهاء ف المرة 

الثانية » فلو تخلف الحكم عنه بطلت . فإن قبل : قال الله تعاللى ‏ ومن عاد فينتقم الله منه ‏ جع ل کل جز ائه بالفاء 
انتقام الله فلا يكون له منه موجب سواه كنا عرف . فالحواب أن هذا متمسك ابن عباس وداود الظاهرى فى أن . 
موجب العائد أن يقال له اذهب فينتقم الله منك » ولكنا تقول : إن ذلك إذا عاد مستحاذ أو مستحقا به کا فى 
قوله تعالى تى باب الربا ‏ ومن عاد فأولئك أصحاب النار ‏ الآية » وأما إذالم يكن كذلك فعليه الخزاء عملا يدلالة 


(قوله فامواب أننمتاط الإماق» إلى قوله : ويبطل القياس) أقول : فيه بحث (قوله فجاز أن يثيت حكم النسيان بدليل آخر وهوقوله صل الله عليه وصلم ) 
اقول :وبالقياس المار أيضا ( قوله على أن ضفة التعمد فى القتل .تمنح- الخ) أقول : مسلم فى الآدى» ولكن قتل الهيمة سيما إذا كان مباح الأصل 
لايشببه فلا یکوت شطوہ أولى بہا کا لای ( قوله و لکنا نقول + إن ذلك إِذا عاد مستنملا أو مستحقا به الخ ) أقول : مما أن يقولا : 
ما الدليل على هذا التقييد » ولم لايجوز آن يكون العود متعمدا بمنع و جوب الكقارة لعظ الذنب ولاق العائد با ميتدى بالدلالة كإ ماقا لخطى* 


س 
و(والحر اء عند أنى حنيفة و أفيو سف رحمهما الله أن يقوم الصيد فى المكان الذىقتل فيه ونی أقر ب المواضع منه إدا 
كان فى برية فيقومه ذوا عدل . ثم هو حير ف الفداء إن شاء ايتاع يها هديا وذحه إن بلغت هدياء و إن شاء اشری 
يها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ٠‏ وإن شاء صام) على مانذكر . 
وقال محمد والشاقعى : يجب فى الصيد النظير فا له نظير »فى الظبى شاة ٠‏ وق الضيع شاة.وق الأر نب عناق؛ 


مع الإتلاف غير مقيد بالعمد لامطلقا » فإن هذا التممان يتأدى بالصوم ر قوله وقال محمد والشافعى الخ ) ذكر 
ف النهاية أن لحلاف ى فصول : الأول أن الواجب عندهما القيمة . وعند محمد والشافعى النظير فا له نظير . 
الثانى أن الذى إلى الحككين تقوم المقتول » فإذا ظهرت قيمته فالخيار إنى القاتل بين أن يشترى ببا هديا هده أو 
طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما » وعند محمد والشافعى إلى المكين . فإذا عينا نوعا لز مه 
اه . وقال غيره : الخيار فى تعيين المدى والإطعام والصيام إلى الحكين . فإذا حكما باخدى فالمعتبر فما له مثل 
ونظير من حيث الخلقة ماهو مثله فى الضبع شاة الخ . والحاصل أن المشايخ اختلقفوا ی تعيينتول محمد حکی 
الطحاوى عنه أن الخيار إلى الحكمين » فإن حكما عايه بالهدى نظر القاتل إى نظيره من النى من حيث اللحلقة إن 
كان الصيد مما له نظير سواء كانت قيمة نظيره مثل قيمته أو أقل أو أكثر لاينظر إلى القيمة فيجب. وإن لم يكن 
له نظير كسائر الطيور تعتير قيمته كنا قالا . وحكى انكرنخى قول عمد أن الخيار إلى القاتل غير أنه إن اختار 
الحمدى تعين النظير فا له نظير > وعند الشافعى يحب النظير ابتداء من غير اختيار أحد : وله أن يطعم 
ويكون الطعام بدلا عن النظير لاعن الصيد كذا فى البدائع . وعن زفر رحمه الله عدم جواز الصوم حالة القدرة عل 
الحدى والإطعام » قاسه على كفارة العين والظهار وهدى المتعة : وقال حرف« أوع لايتى الرتيب كا ىقطاع 
الطريق : ودفع بان شرط القياس عدم التص ف الفرع » والتص الكائن فيه يواجب التخيير محقيقةه أوم و إعامًا 
فى موضع ف عوازيها لدليل لايجوز اعتبارها كذلك فى كل موضع لعدم الدليل فما ( قوله قى الأرنب عناق 
الخ ) العناق : الأنى من أولاد المعز ء والخدى الذكر » وها دون الجذع . واب حفر : مايباغ أربعة أشهر من 


التص . وقوله ( وابلتزاء عند ألى حنيفة وأنى يوسف أن يقوم الصيد ) يعنى يقومه ذوا عدل من حيث آنه صيد لامن 
-حیث ما زاد عليه صنعة » اال ارم بازيه المعلم فعليه قيمته غير معلم وطولب بالفرق بيئه وبين ما إذا قتله 
لغيره فإنه يحب قيمته معلما . وأجيب بأن وجوب اب لاز اء باعتبار معنى الصيد ية وهو التوحش والتنفر عن الناس » 
وکو نه معلما لامدخل له فى ذاك بل ينتقص به ذلك فلا يدخخل ف الحزاء . وأما وجوب القيمة ف الإتلاف فباعتبار 
المالية وهى بالانتفاع » وذلك يز داد بكو نه معلما فيدخل الان . وإنما قيد بقوله صنعة لآنه إذاكانتالزيادة 
بأمر خلتى کا إِذا كان طير يصوت فازداد قيمته لذلك فى اعتبار ذلك فى الحزاء روايتان : فى رواية 
لايعتير لأنه ليس هن معنى الصيدية فى شىء . وق أخرى يعتبر لأنه وصف ثابت بأصل اللخلقة كالحمام 
إذا كان مطوقا ع وقوله ( م هو) يعنى القاتل ( عير فى النداء) ظاهر ( وقال مسن والشاقعى رحمهما 
الله : يحب فى الصيد النظير فيا له نظير ) أى فى المنظر لا فى القيمة ( فى الى شاة ) ظاهر ء واستدلا على ذلك 
بقوله تعالى ‏ فجزاء مثل ماقتل من النعم - ووجهه أن مثل المقعول من النعم مايشيه المقتول صورة لأن من الم بیان 
بالمتعمد عندهما فإن العائد أعظم جرما من الميتدئ » ألا ترى أن الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة ( قال المصئف : والحزاء عند أل حتيفة 
وأق يوسف رحنهما الله أن يقوم الصيد فى المكان الذى قتل فيه ) أقول : فيه تسامح لظلهور أن الخزاء ليس التقويم بل أحد الأشياء الثلاثة. 
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وف الير بوع جفرةء وق التعامة بدنة . وى مار الوحش بقرة لقوله تعالى- فجزاء مثل مافتل من النعي ومثله هن 
النعي مايشيه المقتول صورة لأن القيمة لاتكون نعما . والصحابة رضى الله عنهم أوجيوا النظير من حيث الللقة 
واللتظرق النعامةوالظى وحار الوحش والأرنب على ما بيتا ‏ وقال صلى الله عليه وسلى «الضبع صيد وفيه شاة ٠وما‏ 
ليس له نظير عند محمد رحمه الله تحب قيه القيمة مثل العصفور والحمام وأشباههما.وإذا وجبت القيمة كانقوله 
كقيهما. والشافعىرحمه الله يوجب ف الحمامة شاة ويثبت المشابهة بينهمامنحيث إن كل واحدمنهما يعبويبدر. 
ولأنى جنيفة وأنى يوسف رحمهما الله أن الثل المطلق هو المثل صورة ومعنى ٠‏ ولا يمكن الحمل عليه فحمل على 


العناق » والأنثى جفرة بايم ( قوله فلقوله تعالى ‏ فجز اء مثل ماقتل من النعم ‏ ) بناء على حمل المثل علىالمماثل فى 
الصورة» ولفظ - من النعم ‏ بيان الجزاء أوللمثل » والقيمة ليست نعما ولذا أوجب الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعي المثل منحيث الصورة ت موطإ مالك . أخيرنا أبو الزبير عن جابر« أن عر قضى فى الضبع يكبش » وق 
الغزال بعاز » وف الأرنب بعتاق » وف الير بوع يجفرة » وروى الشافعى حديئاه أن عمر وعيان وعليا وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية رضوان الله عليهم قالوا : ق النعامة يقتلها حرم بدنة من الإبل » وفيه ضعف وانقطاع » 
فلدذا قال عقيبه : إنما.تقول إن ف النعامة بدنة بالقياس لاببذا الآثر لأنه غير ثابت عتد آهل العلم بالحديث اھ . 
لكن أخرج البيبى عن ابن عباس قال « فى حامة الحرم شاة » وق بيضتين درم ء وق التعامة جزور »> وق البقرة 
بقرة »> وف الحمار بقرة» ( وقال صلى الله عليه وسلم « الضبع صيد وفيه شاة » ) رواه أبوداود عن جابر بن عبد الله 
قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وصلم عن الضبع أصيد هو ؟ قال نعم » ويجعل فيه كبش إذا أصابه الحرم 6 
وأخرجه أيضا الحاكم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الضيع صيد ء قإذا أصابه الحرم قفيه 
كبش مسن ویو كل » وقال صميح » ولم يخرجاه ( قوله ولأنى حنيفة وى يوسف رحمهما الله أن امحل المطلق هو 
الل صورة ومعى ) وهو المشارك فى النوع > وهو غير مراد هنا بالإجماح > فبى أن يراد المثل معنى وهوالقيمة > 


المثل ( والقيمة لاتكوب نعماءوبآن الصحابة رضى الله عنهم ) وهم روعلن وعبد الله بن مسعود( أوجبوا النظير 
على مابينا ) يعنى قوله فى الظبى شاة و الضبع شاة و الير بوع جفرة وهى الى بلغت أربعة أشهر الخ ( وما ليس 
له نظير) من جيت الللقة ( مثل العصفور والحمام وما أشبههما يحب فيه القيمة عند محمد » وإذا وجبت القيمه 
كان قوله كقول أى حنيفة وأبى يوسف ) والشافعى يعتبر المماثلة من حيث الصفات فأوجب ف الحمام شاة 
مشابهة بينهما ( من حيث إن كل واحد منهما يعب ويبدر ) العب من باب طلب : أى يشرب الماء بمرة من غير 
أن يقطع ابرع ٠‏ قاله أبو عمرو » والحمام يشرب هكذا بخلاف سائر الطيور فإنها تشرب شيئا فشيئا »و يقال 
هدر: اليعير والحمام إذا صوات من باب ضرب ( ولأنىحنيفة وأبى يوسف أن ) الله تعالى أطلق المثل و ر الل 
المطلق هو المثل صورة ومعنى ولا يمكن الحمل عليه ) لحروج مإليس له مثل صورى منتتاول النص » وفى ذلك 
إهماله عن حك الشرع فحمل على المثل معتى لكو نه معهودا فى الشرع كا فى-حقوق العباد: أولكون المثل المعنوى مرادا 
بالإماع فيا لامثل له صورة فلا يكون غيره مرادا و إلا لزم عمومالمشترك 5 أو الجمع بين الحقيقة وامجاز وكلاها 
غير جائز هذا ما قالوا .. واعترض بأن المثل ليس بمشترك بين ا مئل صورة وبينه معنى › ولا هوخقيقة ىأحدها 


(قوله ولايمكن. الممل عليه روج اليس له مثل) آقول دقيل لايتناول النص حينئذ شيئا من الصيود لانتقاء الممائلة بين اليوانات صورة ومعى. 


ب Ve‏ 
ا مغل معتى لكونه معهودا فى الشرع كا فى حقوق العباد أو لكونه مرادا بالإجماع » أو لما فيه من التعممءوئى ضده 
التتخصيص . والراد بالنص والله أعلم : فجزاء قيمة ماقتل من النعم الوحشى . واسم النعم ينطلق على الوحشى 
والأهلل ¿ كذا قاله أبو عبيدة والأصمعى رحمهما الله .. والمراد عا روى التقدير به دون إيجاب المعين . 
وهذا لأن المعهود فى الشرع فى إطلاق لفظ المثل أن يراد المشارك فى التوح أو القيمة . قال تعالى فى ضبان العدوان 
فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ها اعتدى عليكم ‏ والمراد الأعم منبما . أعنى المماثل ف النوع إذا كانالمتثلف 
مثليا والقيمة إذا كان قيميا بناء على أنه مشترك معنوى؛. والحيوانات من القيميات شرعا إهدارا للمماثلة الكائنة 


باز فى الأخرنحبى يلزم ما ذكرتم » بل هو مطلق يتناولهما كالرقبة تتشاول المؤمنة والكافرة فيدخل نحته المثل المطلق 
الصورى والمعنوى آنا ق قوله تعالى ‏ قن اعتدى عليكي فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ‏ دخل ماله مثل 
صورة ومعنى كنا فى المثليات : وما ليس له مثل إلا معنى كالقيميات . والحواب أن المطلق مايتعرض الذات دون 
الصفات لا بالتى ولا بالإثبات فهو الدال على الماهية فقط وذلك يتحّق تحت كل فرد من أفراده الحتملة ٠‏ فلو 
كان دالا على ذلك لوجب النعامة عن النعامة . ولي سكذلك بل هو حقيقة عرفية تى المطلق وعجاز فى غيره . واجاز 
ههنا مراد بالأجماع فلا يكون غيره مرادا » ويمثل ذلك نقول فى الآية الأخرى » أما على قول من يقول موجب 
الغصب القيمة ورد العين علص قظاهر لأن الموجب الأصلى أولى بالإرادة : ورد العين ثبت بقوله عليه الصلاة 
والسلام « على اليد ماأخذت حى ترده » وأما على قول من يقول موجب الغصب رد العين وآداءالقيمة مخلص 
فكذلك تكون القيمة ثابتة بالكتاب ورد العين بالسنة » وهذا الحل من خواص هذا الشرح وجيد المقل دموعه . 
وقوله ( أولما فيه من التعمم ) دليل آخر : يعنى فى اعتبار الئل معنى تعمم لأنه يتناول ماله نظير وما ليس له 
نظير ( وق ضده ) أى ف اعتيار الئل صورة ( تخصيص ) لتناوله ماله نظير فقط . والعمل بالتعمم أولى لكون 
النص حينئة أعم فائدة . وقوله ( والراد بالنص ) جواب عن قوله لأن القيمة لاتكون نعما. وتقريره أن المراد 
بالآية فجزاء هو قيمة ماقتل من العم الوحشى لأن المثل بمعنى القيمة على ما بينا » ومن النعم بيان لما قتل . والمراد 
من النعم النعم الوحشى لأن الحزاء إنما يجب بقتله لابشتل الحيوان الأهلى . وقد ثبت أن النعى كا يطلق على الأهلى 
ف اللغة يطلق على الوحشى » قاله أبو عبيدة والأصمعى . فإن قيل : ماتصنع بقوله هديا وهوحال من جزاء . 
فإذا كان الخزاء القيمة كيف يمكن أن يكون هديا بالغ الكعبة ؟ أجيب بأن معناه إذاقوم فبلغت قيمته هديا بالغ 
الكعبة فالقاتل بالحيار بين الأمور الثلاثة ( وقوله والمراد بما روى ) جواب عن قوله قال عليه الصلاة والسلام 
« الضبع صيد وفيه شاة » وعن أثرالصحابة : يعنى أن إيجاب النى صلى الله عليه وسا والصحابة رضى الله عنهم 


( قوله دخل ماله مثل صورة ومعثى كا فى المثليات الخ ) أقول : المثلان ها الموجودان المشتركان فى جميع انصفات النفسية > وهي الى لايحتاج 
فى وصف الثىء بها إلى تعقل أمر زائد عليه ويقابلها الصغات المعنوية ( قوله لابالتى ولا بالإثبات ) أقول : كا بين فى الأصول ( قوله والجاز 
ههنا مراد بالإجماع الخ ) أقول : المعتى الجازى للفظ اختل يعم المثل الصورى والمعنوى » فلا يلزم #موع المشترك ولا الممع بين الحقيقة والجاز 
( قوله و مل ذلك نقول ف الآية الأخرى الخ ) أقول : الآية دلت عل إيجاب الفان بالمثل صورة ومعى ق قصب المثليات كا سيجىء فی كتاب 
الغصب ٠‏ وعلى إتحجاب الضان بالمثل محى فى غصب القيميات إذا هلك العين المغصوب كا أعبر ف به هنا فاقتظم لفظ الئل كليهما فورد 
الاعتراض » ورد العين أمر آخر ليس من إيجاب يان المثل فتأمل ( قوله فإن قيل ما تصنع بقوله هديا وهر حال من جزاء الخ ) أقول : 
بل من الفسير نى به فإن جزاءا إما ميتدأ أو خير © والحال إنما يكون من الفاعل أو المفعول يه على الأشبر ( قوله أجيب بن معناه الت ) 
أقول : لم تحصل ما ذكره اواب عن السؤال ١‏ والأوفى أن يقال : قوله تعالى ‏ هديا حال مقدرة : أى ہاگ | هديا پو اساة الشر' ٠‏ 


أو إعطائديدلاعنه 


¥ 
ثمالخيار إلى القاتل فى أن جعله هديا أوطعاما أوصوما عند أىحنيفة وآ يوصف رحمهما الله. وقال محمد والشافعى 


رحمهما الله : الخيار إلى المكين ذلك » فإن حكا بالهدى يحب النظير على ماذكرنا > وإن -حكما بالطعام :أو 
بالصيام قعلى ما قال أبوحنيقة وأبو يوسف . مما أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما فكفارة 
امین . ولمحمد والشافعى قوله تعالى ‏ يحيكم به ذوا عدل منكم هديا الاية > ذكر ادى منصويا 

فى تمام الصورة فيها تغليبا إلاختلاف الباطى بين أبناء نوع واحدء فا ظنك إذا انتى المشاركة فى النوع أيضا فلم 
يبق إلا مشا كلة فى بعض الصورة كطول العنق والرجلين ق النعامة مع البدنة ونمو ذلك ف غيره » فإذا حكم 
الشرع بانتفاء اعتبار الممائلة مع المشاكلة فى عام الصورة ولم يضمن المتلفبما شاركه ف نمام نوعه بل بالمثل 
المعنوى فعتد عدمها وكون المشاكلة فى بعض الميئة انتفاء الاعتبار أظهرء إلا أن لايمكن وذلك بأن لايكون للفظ 
حمل يمكن سواه» فالواجب إذا عهد المراد بلفظ فى الشرع وتردد فيه ف موضع يصح حمله على ذلك المعهود وغيره 
أن يحمل على المهود ‏ وما نحن فيه كذلك فوجب المصير إليه » وأ يحمل حكم الصحاية بالنظير على آنه كان 
باعتبار تقدير المالية : أى بيان أن مالية المقتول كالية الشاة الوسط لاعلى معنى أنه لايجزى غيره . بی أن يبين 
احتيال لفظ الآبة لذلك » وفيها قراءتان مشهورتان ‏ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ‏ مرفوع منوّن ‏ مثل ماقتل من 
لنعم ‏ يرفع مثل > والأخرى ‏ فجزاء مثل ‏ بإضافة ابلز اء إلى مثل وهى إضافة بيانية فا عى واحد: أى فجزاء 
هو مثل ماقتل ومضمون الآبة شرط وجزاء حذف منه المبتدأ بعد فاء ايلزاء أوالخير تقديره فالواجب عليه جزاء 
مثل ماقتل. : أى قيمة ماقتل أو فعليه -جزاء . ومن النعى بيان لما قتل أو للعائد إليها : أعنى المنصوب المحذوف 
آى ماقتله من النعم الوحشى » والنعم يطلق عليه لغة :كما يطلق على الأهلى فيتعلق بمحذوف لأنه فى موضع ا حال ٠‏ 
وقوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل مذكم ‏ جملة واقعة صفة زاء الذى هو القيمة أو ثل الذى هو هى » لأن مثلا 
لاتتعرف بالإضافة فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالحملة » وهديا حال من ضمير به وهو الراجع إلى 
ماعل موصوفا مهما وهی حال مقدرة : أى صائرا هديا به وذلك فى نفس الأمر بواسطة الشراء يها أو غير ذلك .. 
-وبالغ الكعبة- صغة لأن إضافته لفظية فتوصف به الذكرة ‏ أوكفارة طعام مسا كين أوعدل ذلك صياما - معطوفان على 
التراء لأنهما مرفوعان » وتمام موادى ال ركيب علىهذا » فالواجب عليه جزاء هو قيمة ماقتله من. النعم الوحشى 
کم به : أى بذاك الخزاء الذى هوالقيمة عدلان حال كوه صائرا هديا بواسطة القيمة ‏ أوكفارة طعام مساكين ‏ 
إلى آخحرها : أى الواجب أحد الأمرين من القيمة الصائرة هديا ومن الإطعام والصيام المبنيين على تعرف القيمة»فقد 
هذه النظائر لم يكن باعتبار أعيانها إذ لا ماثلة بين الضبع والشاة خلقة » وإنما كان باعتبار التقدير بالقيمة» إلا: 
أنهم كانوا أرباب المواثشى فكان الأداء عليهم منها أيسر وهو نظير قول على رتصى الله عنه ىولد المغرور: يفك 
الغلام بالغلام وابلدارية بالحارية والمراد القيمة . قال ثم الحيار إلى القاتل ) يعنى إذا ظهر قيمة الصيدجكم الحكين 
وهی تبلغ هدیا فاللبيار ( ف أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما ) إلى القاتل ( عند أبىحنيفة وأىيوسف » وقال 
محمد والشافعى :: الخيار إلى الحكين ) ف تعيين أحد الأشياء ( فإن حكنا بالمدى يحب النظير على ما ذكرنا » وإن 
حا بالطعام أوالصيام فعلى ما قاله أبوحنيفة وأبو يوسف ) يعنى من اعتبار القيمة منحيث المعتى (لمما) أى 
لأنى حنيفة وألى يوسن ( أن التخبير شرع رفقا بمن عليه فيكون الحيارإليه ) ليرتفق با بختار ( كا ق كفارة 
العبن. ولمحمد والشافعى قوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل منكم هديا الآية ) ووجه ذلك أنه ذكر الهدى متصويا 


لاا 
لأنه تفسیر لقوله تعالى - يحكم به و مفعول مکی المدكم» ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة أو فيكون الخيار إليهما . 
قلنا : الكفارة عطفت على الحزاء لاعلى الحدى بدليل أنه مرفوع . وكذا قوله تعالى ‏ أو عدل ذلك صياما ‏ 
مرقوع »فلم يكن فيا دلالة اختيار الحكمين : وإتما يرجع إلييما ىتقويم المتلفثم الاختيار بعد ذلك إلى منعليه . 
ويقومان ف المكان الذى أصابه لاختلافالقم باخحتلاف الما كن . فن کان الموضع برا لايباع فيه الصيد يعتير أقرب 


ظهر تأدى المعنى النى ذهبنا إليه من لفظة الآية من غير زيادة تكلف فا . وكون الخال مقدرة كثير بثير - 
وهو وإن لم يازم على تقديرا نالف فما ياز م على تقديره فى وصفها وهو بالغ الكعبة فإنه لايصح حككهما بالهدى 
موصوفا ببلوغه إلى الكعبة حال حكهما به على التحقيق ‏ بل المراد يحكان به مقدرا بلوغه . فازوم التقدير ثابت 
غير أنه يتختلف عله على الوجهين . ثم على كل تقدير لادلالة للآبة على أن الاختيار إلى الحكين ٠‏ بل الظاهر 
منها أنه إلى من عليه فإن مرجع ضمير الحذوف من اللبر أومتعلق المبتد! إليه : أعنى ماقدر ناه منقولنا فالواجب 
عليه أو فعليه و الله جلت عظمته أعلم ( قوله لأنه تفسير لقوله تعالى - يكم به - ) سماه تفسيرا لأنه أزال الإببام عنه 
فى المملة حى سياه بعض تمييزا لكونه حالا وکل حال تكشف عن إبهام فى اللدملة : أعنى اعتبار أحوال ماهى له 
هذا . ويقوم الصيد بما فيه من اللدلقة لابما زاده التعلبم . فلوكان بازيا صیود أوحما مايجىء من بعيد قوم لا باعتبار 
الصيودية وانجىء من بعيد + فإذا كان مملوكاكان عليه قيمته للمالكه يعتبر فما مايزيده التعلم وقيمته للجناية 
لايعتبر فا ذلك . أما لوكان قيمته زائدة لحسن تصويته فى اعتبارها روايتان : فى رواية لاتعتبر لأنه ليس من 
أصل الصيدية . وى أخرى تعتبر لأنه ثابت بأصل اللخلقة كالحمام الماوّق » أما فى الغصب فيضمن با يشترى به 


تفسيرا لقوله ‏ يحكر به ) فإن ضمير .به مبهم ففسره بقوله هديا فكان نصباعلى التفسير . وقيل أىالكييز فثبت أن 
المثل إنما يصير هديا باختيارهما وحکھما ( أو مفعول لحك الحكم ) أى على أن يكون بدلا من الضمير محمولا 
على محله ھا ی قوله تعالى ‏ قل إننى هدانى ری إلى صراط مستقے دینا قها وق ذلك تنصيص على أن التعيين إلى 
الحكين . ثم لما ثبت ذلك فى الحدى ثبت تى الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل و لأنهعطةهما عليه( بكلمة أو) 
وهى للتخيير( فيكون الحيار إليهما ) ونى توجيه هذا الكلامإشكال لأن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لايفيد 
المطلوب إلا إذا كان كفارة منصوبا على ما هو قراءة عيسى بن عر النحوى وهىشاذة . والشافعى لايرى 
الاستدلال بالقراءة الشاذة لامن حيث إنه كتاب ولا من حيث إنه خبر ا عرف ق الأصول . وقوله ( قلنا ) 
جوانيعن استدلالمما . وتقريره أن الدليل إتما يصح أن لو كان كفارة معطو فةعلىهديا . ولي سكذلك لاختلاف 
إعرابهما . وإنما هى معطوفة على قوله فجزاء بدليل أنه مرفوع ( وكذلك قو له تعالى- أوعدل ذلك صياما ‏ مرفوع 
فلم يكن فالاية دلالة اختيار الحكين ) ف الطعام والصيام : وإذالم يثبت الخيارفيهما الحكين لم يقبت افدى 
لعدم القائل بالفصل ١‏ وإنما يرجم إليهما فى تقويم المتلف ) لاغير ( ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه ) رفقا له 
( ويقومان) أى الحكئان ر ف المكان الذى أصابه ) الحرم . قال شيخ الإسلام : وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه 
فيه لاختلاف القم باختلاف الأماكن والأزمان . وقوله( فإن كان الموضع برا ) ظاهر . 


(قوله وقيل : أى التيز) أقول : يعىالإتقاى ( قوله فلم يكن ف الآية دلالة اختيار الحكين الخ ) أقول : فَإِن قلت : عدم الدلالة لايستلزه 
الالالة على العدم وقد بين الخصم ثبوت الاختيار ی المدی فيثبت ى الآ خرين بالإحاع المر كب ولا يفيد ما ذ كرد بدون إبطال متمسكة ‏ 


الا 

المواضم إليه ما يباع فيه ويشترى . قالوا : والواحد يكى والمثتى أولى لأنه أحوط وأبعد عن.الغلط كنا فى حقوق العباد . 

وقيل يعتبر المثبى ههنا بالنص ر والمدى لايذبح إلابمكة ) لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة - ر ويحوز الإطعام فى 

غيرها ) حلافا للشاقعى رحمه الله هو يعتبره بالهدى والخامع التوسعة على سكان.الحرم » ونحن تقول : المهدى 

قربة غير معقولة فييختص كان أو زمان. أما الصدقة قربة معقولة فق كل زمان ومكان ر والصوم يجوز فى غير 

لأنه قر بة فى كل مكان ر فإن ذبح المدى بالكوفة فة أجزأه عن الطعام ) معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء 
بقيمة الطعام لآن الإراقة لاتنوب عنه . وإذا وقع الاختيار على الهدى يهدى ماز يه فى اللأضحية 


فى البلد إلا إذا كان الحرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره والكبش لنطاحه والتيس للعبه ( قوله وقيل يعتبر الى ) 
أى فى الک م الوم . والذين لم يوجبوه حملوا العدد فى الآية على الأولوية لآن المقصود به زيادة الإحكام 
والإتقان» والظاهر الوجوب وقصد الإحكام والإتقان ابنافيه بل قد يكين داعيته ( قوله ومن تقول الخ) وذلك 
أنه لما عين الهمدى أحد الواجبات عام أنه ليس المراد جرد التصدق باللحم وإلالحصل التصدق بالقيمة, بأو بلحم 
يشيريه ١‏ بل المراد التقرب بالإراقة مع التصدق بلح القربان وهو تيع متمم لقصو ده فلا ينعدم الإجز زاء بغراته 
عن ضرورة ء فلذا لوسرق بعدالإراقة أجزأه ء يلاف ما لوسرق قبلها أو ذبح بالكوفة فسرق لايجزيدلن القربة 
هناك لاتحصل إلا بالتصدق لاختصاص قربة الإراقة بمكان مخصوص أعني الحرم : ولا يتصدق بشىء من الخزاء 
على من لاتقيل شبادته له . ويجوز على أهل الذمة والمسلم أحب » ولو أكل من المحزاء غرم قيمة ما أكل( قوله 
وإذا دقع الاختيار على المدى بهدى مايجزئ فى الأضحية ) حى لو لم تبلغ قيمة المقتول إلاعناقا أو حملا كفر 
بالإطعام أو الصوم لا بالهدى ى ء ولا يتصور التكفير بالحدى إلا أن تبلغ قيمته جذعا عظها من الضصأن أوثنيا من أغيره» 
وهذا عند أى حنيفة وأ يوسف » وعند محمد رحمه الله يكفر بالهدى وإن لم يبلغ ذلك ٤‏ ومنهم من جعل قول 


وقوله (وقيل يعتيرالتى ههنا ) فى جزاء الصيد ( بالنص ) وهوقوله تعالى 0 قال فى الكشاف عن 
قبيصة أنه أصاب ظبيا ظبيا وهو حرم » فسأل عنه حمر فشاو عبدالرحمن بن عوف ثم أمره بذبح شاة » فقال قبيصة 
لصاحبه : والله ما عام أمير المئمنين حى سأل غيره» فأقبل عليه ضر با وقال : أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت عرم ؟ 
قال الله تعالى - يحكي به خواعدلمتكم هديا - فأتاعمر وهذا عبد الرمن . وقوله ( و يجوز الإطعام فى غيرها )يعنى سواء 
كان طعام الإباحة أو اليك . وقوله ( والصوم يجوز فى غير مكة ) يعنى بالإجماع . وقوله ( إذا تصدق باللحم 
وفيه وفاء بقيمة الطعام ) بأن يصيب كل مسكين من اللحم ماتبلغ قيمته بصف صاع من بر قياسا على كفارة 
المين وكان من شرط تصدقه التفريق » لاف ما إذا ذبح بمكة فإنه إذا تصدق به بعد الذبح على فقير واحد جاز 
لأن جوازه من حيث الحدى لامن حيث الصدقة . وقوله ر لأن الإراقة لاتنوب عنه) أى لأنالإراقة الحاصلة 
بمكان غير الحرم لاتنوب عن الحدى ؛ حى لو سرق المذبوح أو ضاع قبل التصدق به بى الواجب عليه كنا كان » 
بخلاف المذبوح بمكة .حيث يخْرج عن العهدة وإن سرق أو ضاع قبل التصدق به . قال ( وإذا وقع الاختيار على 
الهدى ) إذا اختار القاتل الهدى ( يبدى ما يجزيه فى الأضحية ) وهو اللنذع الكبير من الضأن أو الى ء من غيره 


قلت : أشار إليه يقوله وما رر جع إلهما ف تقوم المتلف ( قوله وقال أتخمص ) أقول : بالصاد المهملة : أى أتحتقرها وتطعن فها 
( قوله وقوله لأن الإراقة لاتتوب عنه الخ ) أقول : والأظهر عندى أن ضمير عنه عائد إلى الطعام : يعى أن عرد الإراقة بدون التصدق 
لاتتوب عن الإطعام »> وأما فى نيابتها عن المد فقد علم من قوله والهدى لايذيج إلا مكة , 


قبا 
لان مطلق اسم الحدى منصرف إليه . وقال محمد والشافعى : تجرى صغار النعم فيا لأن الصحابة رضى اللهعلهم أوجبوا 
عناقا وجفرة . وعند أف حنيفة وأنى يوست يجوز الصغار على وجه الإطعام : يعنى إذا تصدق. وإذا وقع الاختيار 
على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا لأنه هو المضمون فتعتبر قيمته روإذا اشترى بالقيمة طعاما تصداق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير . ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من تصف صاع ) لأن 


أى يوس ف كقول محمد لن الصحابة أوجبوا عناقا وجفرة على ماذ كرناه من قريب. و أبو حنيفة يقول : المنصوص 
عليه المدى ومطلقه فى الشرع ينصرف إلى ما يبلغ ذلك السن لآنه المعهو د من إطلاقه نى هدى المتعة و القران و الأضحية 
فيحمل عليه . و عا يراد به غير ماذكر نا از | فيتقيد جواز اعتباره بالقرينة کا لوقال ثولى هدى لز مه الثوب لتقيد 
المدى بذكره : ولذا لوقال : إن فعلت كذا فعلى" هدى لزمه شأة. تم إذا اختار المدى و بلغ مايضحى به قال المصتف 
لايذبح إلا بمكة . يريد الحرم مطلقا . ولو ذيحه نى الحل لامجزيه من المدى بل من الإطعام فيشترط أن يعطى كل 
فقير قدر قيمة نصف صاع حنطة أو صاع من غيرها . فإن كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول أجزأه وإلا فيكل. 
ريوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين واحد كا فى هدى المتعة ( قوله و عند ألى حنيفة وألى يوسف : 
يحوز الصغار على وجه الإطعام الخ ) يتضمن جوابهما : يعنى أن المتى وقوع الصغار هديا تتعلق القر بة فيه بنقسه 
بمجرد الإراقة لاجوازها مطلقا بل نجيز ها باعتبار القيمة إطعاما فيجوز كون حك الصحابة كانعلىهذا الاعتبار 
ف الصغار » فجرد فعلهم ذلك حينئة لاينائنى ماذهب إليه فلا ينمض عليه . وأما صيرورة ولد المدى هديا فالتبعية 
كو لد الأضحية ( قوله عندنا ) قيد بالظرف لتى قول محمد إنه يعقوم النظير على ماذكر لأنه الواجب عيتا إذا كان 
المقتول نظير . وقوله ( لآنه) راجع إلى المتلف : يعتى المتلف ( هو المضمون) فلا معتى لوم غيره بره ٠‏ ولو 
سام أن النظير هو الواجب عينا عند اختيار المدى لم يلزع منه وجوب تقويمه عند اختيار خصلة أخرى فكيف وهو 
ممنوع ( قوله ولا يجوز أن يطم المسكين أقل من نصف صاع ) ولا بتع أن يعطيه أكترو لو كان كل الطعام . 
غير أنه إن فعل أجراً عن إطعام مسكين نصف صاع وعليه أن يكل عسابه ويقع الباق تطوع ا. لاف الشاة 


عند فى حتيفة ( لن مطلق اسم المدى ينصرف إليه) كا فى هدى المتعة والقران فإنه ينصرف إلى هايجزئ فى الأضحية . 
وأعترض عليه بأن امم الحدى قد ينصرف إلى غيره كما إذا قال : إن فعلت کذا فثونى هذا هدى فليكن فى محل 
التزاع كذلك . وأجيب بن الكلام فى مطلق الهدى وما ذكرت لي سكذلك لآن الإشارة إلى الثوب قيدته بذلك . 
( وقال محمد والشافعى : يحزئ صغار النعم ) قال ف النهاية : وذكر فى الميسوط و الأسرار وشروح اللتامع الا 
لفسخر الإسلام وقاضيخان قول ألى يوسف مثل قول محمد( لأن الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا عماقا وجفرة) فدل 
على جواز ذلك فىباب الحدى( وعند أى حتيفة وأنى يوسف يجوز الصغارعلى وجه الإطعام ) فيجوزأن يكون إيجاب 
الصحابة على ذلك الوجه (وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا) وقال الشافعى : وقيل 
هو قول محمد يحب المثل ثم يقوم المثل بالطعام > وأما عندنا فالمتلف هو المضمون فيعتير قيمته . وقوله ( وإذا 
اشترى بالقيمة طعاما ) إشارة إلى أنه يجوز أن يقوم المتلف بالقيمة ثم يشار ى بالقيمة طعاما . 


( قوله وقيل هو قول محمد يجب الل الخ ) أقول : صاحب القيل هو ميد الدين الضرير »ولكن أتكره الإتقاف بناء على ماق شرح قمر 
الكرخى و الإيضاح وشرح الأقطم و شرح الخامع الصغير لفخر الإسلام من أنه يعتبر قيمة المتلف عند محمد رجه الله . 
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لطعام الم كور ينصرف إلى ماهو المعهود ف الشرع ر وإن اختار الصيام يقم المقتول طعاما ثم يصوم عن كل 
نصضه صاع من بر أوصاع من تمر أوشعير يوما ) لآن تقدير الصيام بالمقتول غير مكن إذ لاقيمة للصيام فقدر ناه 
بالطعام » والتقدير على هذا الوجه معهود فى الشرع كا فى باب الفداية ( فإن فضل من الطعام أقل من نصف 
صاع فهو تحير إن شاء تصدق به و إن شاء صام عنه یوما “كاملا ) لن الصوم أقل من يوم غي مشروع » وكذلك 
إن کا الواجب دون طعام مسكين يطعم قد رالواجب أ و يصوم یوما كاملا لما قلنا ( ولو جرح صيد أو نتف 
شعزه أوقطع عضوا منه ضمن مانقصه ) اعتبارا للبعض بالكل کا ى حقوق العباد ( ولو نتف ريش طائر أو 
قطع قواتم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة ) لأنه فوّت عليه الأمن بتفويت 1 ل الامتناع فيغرم 
جزاءه رومن کسر .بيض نعامة فعليه قيمته) وهذا مروى عن على وابن عباس رضى الله عنهم » ولأنه أضل 
ف دی بناء على أأصل القربة قد حصلت بالاراقة وإطعامه تيع متمم له( قوله ضمزماتقصه) ولف برأ وبق له 
أثرء وإن لم يعلم أمات وآبراً فى القياس يضمن مانقص . وق الاستحسان يضمنقيمتهاحتياطا كن أبخرج صيدا 

من الحرم ثم أرسله ولا يعلم أدخل الحرم أم لاتجب قيمته . ولو قلع سن ظبى أو نتف شعرصيد فنبت مكانها أو 
ضرب عينها فابيضت ثم انجلت فلا شی ء عليه عند ى حنيفة ءوعليه صدقة عندأى يوسف باعتبار ماو صل إليه من 
لالم . وقد روى عن أنى يوسف أيضا اعتباراللم فى الحناية على العبادحرى أوجب على احانى تمن الدواء وأجرة الطبيب إلىأن 
يندمل . ونی مناسك الکرمانی : لوضرب صيدا فرض فا نتقصت قيمته أو زادت ثم ما تکان عليه أكثر القيمتين من 
قيمقوقت الخرح أو وقت الموت . ولوجرحه فکفر م قتله كفر أخرى ء فاوم يكف رح قتله وجب تعليه كفارة 
ا E‏ . وق الجامع : حرم بعمرة جرح صيدا غير مستهلك ثم أضاف إلى عرته 
حل ل ا اي كد تا وار Ea E‏ 
حل من غمرتة 2 ثم أحرم بالج ثم جرحه ثانيا فعليه للعمرة قيمته وبه الخرح الثاني وللحجقيمته وبه الخرح الأول» 
ولو حل ۰ ن العمرة ثم قرن ثم جرحه فات فعليه نلعمرة قيمته وبه الحرح الثانى وللقران قيمتان وبه الخرحالاول» 
ولو كان الأول مسبلكا بأن قطع يده والثاق غير مستهلك وباق المسألة غالحافعليه للعمرة قيمته صحيحا للحال 
والقران قيمتان وبه ارح الأول » ولو کان الى قطع يد أخرى فهى وما لو کانجرحا غير مستبلك سواء لآنه 
لاعكته اسملا كه مرة ثانية ( قوله لأنه فوت عليه الآمن بتفويت آلة الامتناع) يعنى وكان كالإتلاف » فهذا 
كالقياء ى الخارى ف الدلالة مما قدمناه » فإن أدى انز اء ثم قتله لز مه جزاء آخرء و إن لړ يوئده حى قتله فجزاء واحد 
( قوله عن على وابن عباس رضى ا : حدثنا سفيان الثورى عن عبد الكريم ابلازرى عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ق ب بيض النعام يصيبه الحرم عنه - وروی ابن ألى شيبة عنه قال : فى كل بيضتين 
درهم وق كل بيضة نصف درم . وروی ابن ألى شيبة عن ابن مسعود قال ؛ حدثنا ابن الفضيل عن خصيف 

عن أف عبيدة عن عبد الله قال : فى بيض النعام قيمته . وقال عبد الززاق : أخبرثا أبو حنيفة عن خصيف به » 
وأخرج ابن أنى شيبة مثله عن مر منقطعا ء وأخرج نحوه عن بتجاهد والشعيى والنيخعى وطاوس > وفيه حديث 


( قوله (ينصيف إلى ماهوالمعهود ف الشرع ) 'يعنى نصف صاع من بر كنا فى صدقة الفطر وكفارة المين والظهار . 

وقوله ر( وإن اختار الصيام ) ظاهر . وقوله ( وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين ) بأن قتل يريوعا أو 
عصفورا ول تبلغ قيمته إلامد ! من المنطة ( يطعي ذلك القذر أو يصوم يوما كاملا لما قلنا) إن الصوم أقل من يوم 
غير مشروع . وقوله ( ولو جرح صيدا ) ظاهر 


د 
الصيد » وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا مالم يفسد ( فإن حرج منالبيفس فرخ ميت فعليه 
قيمته حيا ) وهذا استحسان . والقياس أن لايغر م سوى البيضة لأن حياة الفرخ غير معلومة . وجه الاستحسان 
أن البيض معد ليخرج منه الفرخ التى : والكسر قبل أوانه سبب لموته فيال به عليه احتياطا . وعلى هذا إذا 
ضرب بطن ظبية فألقت بجنينا ميتا وماتت فعاء قيمبما 


مرفوع رواه عبد الرزاق والدارقطنى وهو ضعيف ( قوله مالم يفسد ) الأوجه وصله بكسر بيضس نعامة : أى 
ومن كسر بيض نعامة مالم يفسد : أى فى زمن عدم فسادها فعايه قيمته ٠‏ وما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان + 
وإنما لم يحب ف البيضة المذرة لآن ضمان البيضة ليس لذاتها بللعرضية الصيد وليستالذرة بعرضية: أن تصير 
صيدا ء فانتى ببذا ما قال الكرمانى : إذا كسر بيخ نعامة مذرة وجب الحزاء لن لقشر ہا قيمة.وإن كانت غير 
نعامة لاحب شى ء وذلك لأن الحرم بالإحرام ليس التعرض لاقشر بل للصيدفقط وليس للمذرة عرضية الصيدية 
( قوله والكسرقيل أوانه سبب لموته فيحال به عليه ) يفيد أن هذا الحكم فيا إذا جهل أن موته من الكسر أولا ‏ 
فأما إذا علم أن موته قبل الكسر لايحب فيه شىء لانعدام الإماتة ولا فى البيفس لعدم العرضية . وإذا ضمن الفرح 
لاحب ف البيذى شى ء لآن ما ضانه لأجله قد ضمنه » ولو أخذ البيضة فحضنما تحت دجاجة ففسدت لا مختلف 
الحواب . ولو م تفسد وخر ج منها فرخ وطارلاشىء عليه . وكذا لو نفر صيدا عن بيضه ففسد ضمنه إحالة للقساد 
عليه لأنه السيب الظاهر . ولا نى عليك إذا تذكرت أن التعايل المذكور كالتعليل فى مسألة انر ة الى توجد 
ف البئر ميتة لايدرى می وقعت حیت حم أبو حنيفة بإضافة مونبا إلى وموعها ف البئر ورتب عليها حكم البثر الى 
ماتت فيها فأر ة إ<الة على السيب الظاهر . وهما قد خالفاه هناك ووافةاه هنا فيطالبان بالفرق المؤثر لكل فرق. 
وعلى هذا لو جرح صيدا فغاب فوجده میتا إن عل أنه مات يسيب آحر فعليه ضمان الخرح ١‏ وإن لم بعلم يجب 
الضمان احتياطا للسيبية الظاهرة > كن أخرج صيدا من الحرم وأرسله ولا يعلم أدخل الحرم أم لا تجب قيمته 
( قوله وعلى هذا ) أىهذا الأصل وهو النسبة إلى ماهو سبب الظاهر ( إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا 
وماتت الام فعليه ضماتهما ) أما الأم فظاهر » وأما الحنين فلأن ضرب البطن سبب ظاهر لوته وقد ظهر عقيبه 
وقوله ( مالم يفسد) إشارة إلى أنها إذاءكانت مذرة فلا شىء عليه لأنه لم يتلف صيدا ولا ما هو بعرضية أن 
يصير صيدا . وقوله ( فإن خرج من البيض فرخ ميت ) هذه المسأنة لاتخاو: أما إن عل أنه كان حيا ومات 
بالكسر > أو علم أنه كان ميتا » أولم يعلم أن موته بسبب الكسرأولا . فإن كان الأول ضمن قيمته » وإن 
كان الثانى فلا شى ء عليه . وإن كان الثالث ر فالقياس أن لايغرم سوى البيضة لأن حياة الفرخ غير معلومة ) 
وفى الاستحسان : تحب عليه قيمة الفرخ حيا لما ذكر ف الكتاب . وتقريره : البيقس معد ليخر ج منه الفرخ الى . 
وکل ماهو معد لييخرج منه الفرخ المى كسره قبل أوانه سيب لموت ذلك الفرخ ء وذلك إتلاف له والإتلاف 
يوجب الضمان . وقوله ( فيحال به عليه ) أى بالموت على الكسر والباء صلة كان أصله لال الموت على الكسر : 
أى يضاف إليه . فإن قيل : بيض النعامة كبطن الظبية . ولو ضرب بطن ظبية فألقت جنيناميتا وماتت الظبية 
كان عليه قيمتهما على مايحىء فلم لايكون عليه ههنا قيمة البيض والفرخ جميعا؟ أجيب بأن تان البيض ليس لذاتهبل 
باعتبار أنه سبب الفرخ هذا لابجب الضمان إذا كانت‌البيضة-مذرة فإذا وجب ضمان الفرخ لامجب ضمانالبيض. 
وقوله (وعلى هذا) أى على القياس والاستحسان ( إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتأ وماتت فعليه قيمتهما ) فإن 
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ر وليس فى قعل الغراب وال حدأة والذئب والحية والعقر ب والفأرة والكلب العقور جزاء) لقوله صلى الله عليه وسام 
«خمس منالفواسى يقتلن فى ال والحرم ء الحدأة » والحية والعقرب »والفأرة » والكلب العقور » وقال صلى الله 
عليه وسلم ويقتل الحر م الفأرة والغراب والحدأة والعقربوالحية والكلبالعقور» وقد ذكرالذئب فى بعض الروايات. 
وقيل المراد بالكلب العقورالذثب » أويقال إن الذقب ف معناه » 


میتا فيحال عليه ( قوله و ليس ف قتل الغراب ) لم يقل ليس فى قتل الحرم الخ جزاء » بل أطلق نى اللنزاء فى قتلهن 
ليفيد أنه لايستعقب جزاء فى الحرم ولا فى الإحرام » فلهذا استدل بما يفيد إباحة قتلهن ف الحرم وبا يفيد ف 
الإحرام » فالأول هو ما فى الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام « خس من الفواسق يقتلن فى الحل 
والحرم : الغراب » وال حدآة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقور » وى لفظ لسلم « الحية » عوض العقرب » 
وقال فيه :و الغراب الأأبقع » . والثانى ماق‌الصحيحين عن ابن عمرقال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل « همس 

من الدواب ليس على الحرم قن قتلهن جناح : العقرب » والفأرة » والكلب العقور » والغراب » والحدأة » 
وأخرجاه أيضا عن ابن عمر قال : حدثتتى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسل قال يقتل الحرم » فذ كر 
الحمسة » وزاد فيه مسلى «واخحية» قال : وق الصلاة أيضا . وروی أبو داود عن أنى سعيد الحدرى «سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسل عما يقتل الحرم ؟ قال : يقتل البية » والعقرب ٠‏ والفويسقة » والكلب العقور : والحدأة 
والسبع العادى ‏ وير الغراب ولا يقتله » ول يذ کر فيه الترمذى السيع العادى , وقال : حديث حسن » وحمل 
الغراب المبى عن قتله هنا على غير الأبقع وهوالذى يأكل الزرع كا ذكره المصنف ٠‏ وإتما يرميه لينفره عن الزرع . 
وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر قال « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة كْ 
والغراب 8 وقيه الحجاج بن أرطاة > ورواه ابن أى شيبة فى مصنفه مقتصرا على الذئب ٠‏ وأخرج نحوه عن عبر 
وابن عمر ء وأأخرج عن عطاء قال : يقتل الحرم الذئب وكل علدو » ولم يذكر فى الكتاب » وهذا ماقالالصنف . 
وذكر الذئب نى بعض الروايات . وأخرج الطحاوى عن ألىهريرة عن النبى صل الله عليه وسلم نحو حديث 
مالك والليث إلا أنه قال فيه : والحية والذئب والكلب العقور . وقال السرقسطى قغريبه : الكلب العقور يقال 
لكل عاقر نى الاص القاتل ( قو له وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ) وقيل اراد به الأسد » أسنده السرقسطى 

عن ألى هريرة قال : حدثنا محمد بن على قال : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلرعن اين سيلان عن أن هريرة أنه قال : الكلب العقور : الأسد ر قوله أو يقال إن الذئب فى معناه ) يعنى 


قيل : قد تقدم أن ضمان الصيد يشبه غرامات الأموال » ومن ضرب بطن جارية فألقت جنينا ميتا وماتت 
كان عليه قيمة الخارية دون الحنين » فكيف وجبت ههنا قيمة الحنين ؟ أجيب بأن الحئين فى فى حكم ابليزء من 
وجه وفرحكم الس من وجه > والغمان الواجب ملت العباد غيرمينى على الاحتياط فلا يجب قى موضع الشك » 
فأما جز اء الصيد فينى على الاحتياط فرجح فيه شبه النفسية فى الننين ووجب اللحزاء ( وليس ى قتل الفواسق 
الحمسة * شى ء لأن النبى صلى الله عليه وسلم استننى بقوله عليه الصلاة والسلام ه خس من الفواسق يقتلن فى الحل 
والحرم الاه والثية ء والمقرب » واأقأرة » والكلب الحقور» وذكر الذقب فى بض الزوايات + فقيل 


( قال المصئت : المدآة والية و العقرب والفأرة والكلب المقور ) أقول : تفقت الروايات على ذ كر الفأرة فى المستثنياث قلا و جه لتركها 
فيما سبق . و الحواب أنه إنما لم يذكرها لأا ليست من الصيود فلا معتى لذكرها ى سياق المستثنيات منبا » وليس فى الحديث لفظ الاستثناء 


—AT— 


والمراد بالغراب النى يأكل الحيف وعلط لانه بيتدىء بالأذى › أما العقعق فغير مستثنى لأنه لايسمى غرايا ولا 
يبتدئ بالآذى . وعن ألى حنيفة رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء 
لأن المعتير فى ذلك اللكنس » 


فيلحق به دلالة » ولا بد من تعيين ذلك الموجب للإحاق فى الدلالة . والذى يدور عليه كلامه هو کونہن ميتدئات 
بالأذى ‏ وضم غيره إلى ذلك مخالطها : يعنى كونبا تعيش بالاختطاف والانتهاب . وستذكر لهذا إتماما إن شاء الله 
تعالى ( قوله لأن المعتبر فى ذلك اللننس ) وإن كان وصفه بالعفور إيماء إلى العلة لما روى أبو داود فى المراسيل . 
وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور فعلم أن المراد ابلس > والذى ذكر وصفه بالعقورية يراد به الكلب الوحثى 
لأنه يكون عمّورا مبتدثا بالأذى . فأفاد أنه وإن كان صيدا لاشی ء فيه لكو نه عورا ٠‏ ويكون ماق المراسيل تعميم 
التوع بن الحزاء لأن أحدصنفيه مذ وهوالصيد والآخرليس بصيد أصلا . إلا أن هذا يقتضى أنيكون بعض 
النوع الواحد وحشيا وبعضه لا . فإن استبعد ذلك وادعى أن كل نوع قطرته ف الوحشية وعدمها شاملة ٠‏ لكل 
أفراده ثم يعرض لبعضها خلاف الطبع الأصلى من التوحش والاستئناس . قلنا على التنزل نختار أن جنس الكلب 
غير وحشى ٠‏ وإن وجد منه وحشی فالتوحش عارض له فاقتضى أن لامجب بقتل شىء منه جزاء . وفائدة 
التنصيص على وصف يخصوصه بتى ابلزاء : أعنى ماهو معروض التوحش دفع توم أنه وحشى بالأصالة 
فيجب بقتله الحزاء » وأنه لوكان وحشيا لم يكن فيه شی ء لكونه عقورا . على أن التق جواز الانقسام . وقولم 
فيا إذا ذكر الكلب العقور فراده الذئب » أو يقال : إن الذئب فى معنى الكنب العقور . وذكر المصنف رجه الله 
فى أول هذا الفصل الستة بناء على الرواية أو الدلالة . وقوله ر والمراد بالغراب : الذى يأكل الحيف ويخلط ) أى 
النجاسات مع غيرها أى يأ كل الحب تارة والنجاسة أخرى ٠‏ وقع تكرارا لأنه ذكره اول الفصل مع زيادة معنى 
وهو كونه مرويا عن ألى یوسف فكان مستغنى عن ذكره . وقوله الذى يأكل الحيف خبر لاصفة فكان موضع 
ضمير الفصل » واحترز به عن الغراب الذى يأكل الزرع فإنه يجب الضمان بقتله . وقوله ر لأنه يبتدى* بالأذى ) 
قيل لأنه يقع على دير الدابة » وقيل فعلى هذا يكون فى قوله فى العقعق ولا يبتدئ بالأذى نظر لأنه يقع على دبر 
الدابة ر وعن أنى حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما ) أى من الكلب العقور وغير 
العقور( سواء ) أما العقور فظاهر لأنه ورد فيه الحديث » وأما خيره فإنما لم يحب فيه ابلز اء لأنه ليس يصيد لعدم 
توحشه خخلقة . وقوله ( لأن العتبر هو ادنس ) يعنى الحقيقة الى تسمى كلبا لا فردا دون فرد > وهنا لن هذا 
المنس ليس بصيد » وفيه نظر لآنه يفضى إلى [بطال الوصف المنصوص عليه وهو كونه عقورا . والحواب أنه 


حى يرد عليه شىء فتأمل ( قوله وذكر المصتف فى أول هذا الفصل الستة بناء الخ ) أقول : فكان الوجه أن لايتص على اللمسكا لاع » 
والأولى أن يقال : ذكر الذئب بعد الكلب العقور على سبيل العطف التفسيرى تر جيحا من المصنف كون المراد من الكلب العقور الذئب » 
فإن الكلب ليس من الصيود فلا حاجة إلى استثنائه من الآية فليتأمل ( قال المصنف : والراد بالغراب الذى يأكل اليف ) أقول : ولمل 
التخصيص المستفاد من التفسير لأنه روى أبو دأود عن المدرى رضى الله عنه « ستل صل الله عليه وسلم عما يقتل الحرم ؟ قال : يقتل المحرم 
الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والمدأة والسيع العادى وير ى الغراب ولا يقتله» فلابد من حمل الغراب المأبور بقتله على ماذكره 
أبو يوسف » والمهى عن قتله على الغراب الغير الأبقع وهو النى يأكل الزرع لدع التعارض ( قوله وقع تكرارا لأنه ذكره » إلى قوله : 
فكان مستعنى عن ذكره ) أقول : فيه زيادة الخلط قلا يكون تكرارا محضا . ثم أقول : إنه ذكر ذلك فى هذا الباب قبل ورقتين ولصف 
ورقة تخمينا وهو قوله الحمس الفواسق إلى قوله وهى ستة » وسيآق العذر عن ذلك ( قوله وقيل قعل هذا الخ ) أقرل يعني الإتقاى ( قوله لأن 
هذا الخنس ليس بصيد ) أقول : فلا يحتاج إلى الاستثناء من الآية ( قوله وفيه نظر لأنه الخ )-أقول : لو صح هاا النظر يلزم أعتبار مفهوء 


كم د 
وكذا القأرة الأهلية والوحشية سواء. والضب والير بوع ليسا من الدمسالمستثناة لأنهما لايبتدئان بالأذى ر ويس 
فى قتل البعوض والعْل والبراغيث والقراد شى ع ) لآنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن ثم هى مؤئذية بطباعهاء 
والمراد بالل السود أو الصفر الذى يئذىء ومالايئذى لاحل قتلها » ولكن لامجب ابحزاء للعلة الأولى ر ومن قتل 
قملة تصدق بما شاء ) مثل كف منطعام لأنها متولدة من التفث الذى على البدن روف الجلمع الصغير أطعم شيا ) 
وهذا يدل على أنه يجزيه أن يطعم مسكينا شيئايسيرا على سبيل الإباحة و إن لم يكن مشيعا ر ومن قتل جرادة تصدق 
الفأرة الوحشية والأهلية يفيده » وهذا كله إذا حكم بإرادة حقيقة الكلب ؛ أما إذا قيل بأن المراد من الكلب العقور 
الذئب أو الأسد فلا إشكال حينئذ » إلا أنه يحب أن حمل الأسد المحكوم عليه بأنه هو المراد بالكلب العقور على 
الأسد العادى عندهم لآنهم يوجبون الحزاء بقتل الأسد إذالم يصل » ويدل على هذه الإرادة ما ذكر ناه من حديث 
اأرمذى وأنى داود ( قوله وكذا الذأرة الأهلية والوحشية ) لوجود اليح فى الوحشية وهو فسقها » والسنور كذلك 
فى رواية الحسن عن ألى حنيفة > وف رواية هشام عنمحمد: ما کان منه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله 
الجزاء ( قوله وليست بمتوادة من البدن ) احيراز عن القملة ( قوله وما لايئذى لاحل قتلها ) وإن كان لامجب 
بقتلها الحزاء » وهكذا الكلب الأهلى إذا لم يكن مؤذيا لاحل قتله لأن الأمر بقتلالكلاب نسخ فتقيد القتل بوجود 
الإيذاء ( قوله للعلة الأولى ) يعتى كونها ليست يصيود ولامتولدة من البدن » وهما وإن كانا علتين للحكم الذى 
هو وجوب الخزاء لکن نفيهما معاعلة لنفيه لأن الحكم إذا كان يثبت بعلل شی يكون نفيه معلولا بعدم الكل » إذ 
لو ثبت شىء منهالم يتف . وعن ألى يوسف ف قتل القنفذ روايتان : فى رواية جعله نوعا من الفأرة » وى أخرى 
جعله كالير بوع ذفيه المزاء . وفى الفتاوى : لاشیء ابن عرس خلافا لأنى يوسف » وأطلق غيره لزوم اب زاء 
فى الضب والير بوع والسمور والسنجاب والدلق والثعلب وابن عرس والأرنب من غير حكاية خلاف فى شىء 
( قوله لآنها متولدة من التفث الذى علىالبدن ) يفيد أن الخزاء باعتبار أنه قضاءالتفث » فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها 
من يدنه بل وجد قملة على الأرض فقتلها لاشى ء عليه . واعل, أن الإلقاء على الأرض كالقتل تجب به الصدقة » 
ولو قال حرم خلال ارفع هذا القمل عنى أو دفع ثوبه إليه ففلى ما فيه من القمل فقتله كان على الآمر الحزاء . 
وكذا إذا أشار إلى قملة فقتلها الحلال كان عليه جز اوها لأن الدلالة موجبة فى الصيد فكذا ما فى حكه » كذا 


ليس لاققيد بل لإظهار نوع أذاه فإن ذلك طبع فيه . وقوله ( لآلا ليست بصيود ) يعنى أنها ليست عتوحشة عن 
الآدى يل هى طالبة له ( وليست عتولدة من البدن ) يعنى حى تكون من باب قضاء التفث كالقملة ( ثم مى 
مؤذية بطباعها ) فلا يجب بقتلها شى ء . وقوله ( ولكن لايجب ابلزاء للعلة الآولى ) يعنى قوله لأنها ليست بصيود 
وليست بمتولدة من البدن » سماهما علة وإن كانا فى معنى علتين لآنه ذكر فى موضع السلب » وفى موضع السلب 
تكون العلل الكثيرة بمعنى علة واحدة فى أن الحكم ينتى بالجميع كنا أنه ينتى بانتفاء الواحدة . وقوله ( ومن قتل 
قملة تصدق با شاء ) وقد أوضحه فى الكتاب وليس الحزاء منحصرا فى القتل بل الإلقاء فى الأرض كالقتل 
سواء أخذها من رأسه أو من موضع آآخر . وقيل فى القملتين والثلاث كف من حتطة » وفى الزيادة على ذلك 
نصف صاع من حنطة . وقوله ( شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشيعا ) قال فى اخامع الصغير : ككسرة 
الصفة بل سائر المفاهيم ( قال المصنف : والضب واليربوع ليسا من الدمس المستثناة ) أقول : يمى ليسا حكا من قبيل الهمسة المستثناة » 
وإنما أولنا به ليستقم التعليل الذى ذكره بقوله لأنهما الخ فتأمل ( قوله كا أنه ينتنى بانتفاء الواحدة ) أقول : يمى إذا انحصرت علة الثبوت 
فبا . آما إذا ثبت الحكم يعلل شی » فلو ثبت ثئء مہا لم ينتف الحكم . 


— Aû— 

بما شاع لن الحراد من صيد البر إن الصيد مالايمكن أخذه الابحيلة ويقصده الاأحذ ( وتمرة خير من جرادة) لقول 
عمررضى الله عنه : رة خير من جرادة ر ولاشى ء عليه ذبح الساحفاة) لأنه من الموام والحشرات قأشبه الحتافس 
والوزغات: : ويمكن أخذه من غيرحيلة وكذا لايقصد بالأخذ فلم يكن صیدا ر ومن حلب صيد ار م فعليه قيمته) 
لأن اللبن من أجزاء الصيد فأشبه كله ( ومن قتل مالا يوه كل مه من الصيد كالسباع ونعوها فعليه الحزاء ) إلا 
ما استثناه الشرع و هو ماعددناه .وقال الشافعى رحمه إلله: لانيجب الليزاء لأا جبلت على الإيذاء فدخلت ف الفواسق 
المستئناة ٠‏ وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة . 
ف التجنيس . والقملتان والثلاث كالواحدة . وى الزائد على الثلاث بالغا مابلغ ع سيت ف . وهذا إذا قتلها 
قصدا وكذا لو ألى ثوبه ف الشمس لقصد قتلها كان عليه نصف صاخ بر وشحوه . ولو ألقاه لاللقتل قاتت 
لاشی ء عليه ( قوله لآن ا حي اا IS‏ عليه ما د فى أنى داود والترمنى عن 
أبى هريرة قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى حجة أو رة . فاستقبانا ر جل من جراد فجعلنا ۰ 
نضر به بسياطنا وقسينا )١(‏ فال لنا رسول الله صلى الله عليه و ll‏ صيد البحر » وعلى هذا لايكون 
فيه شى ء أصلا . لكن تظاهرعن عر إلزام الحزاء فيها . فى الموطإ أنبأنا يحبى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة 
ا . فال ب : درهم . ققال : تمر : إنك لتجد الدراهم . 
0 من جرادة . ورواه ابن أىشيبة عنه بقصته . ورواه عبد الر زاق عن إبراهم أن کعبا سأل عر فذ کر 

٠‏ وقال : حدئتا محمد ب ن راشد عن مكحول أن عمر بن الطاب رضی الله عته سئل عن اراد يقتله الحرم 
فقال ا رن حاب ايه ٠‏ والله أعلم وق الحط كارك ميات سرد وهو قرم 
SS‏ تصير عدة جراد ثم يصوم یوما ( قوله كالسباع ونحوها) فالسباع كالأصد 
والفهد وار والفيل . فى : إن قتل خنزيرا أو قردا أو فبلا تجب القيمة خخلافا هما اه . وقول العتالى : 
ااال E‏ 
وحمار الوحش إنهما صيد وإن تألها . وغاية الأمر أن يحرى فالفيل المتألف روايتان كنا أن" فى الطيور المصونة 
روايتين ٠‏ ولكن انختار فيها أنها صيد ٠‏ والمراد بتحوها سباع الطير كالبازى والصقر معلما وغير م رفوا 
وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها ) ويدل عليه « أنه صلى الله عليه وسلم قال داعيا على عتبة بن أنى لهب : 


خيز . وقول عمر رضى الله عنه (تمرة خيرمن جرادة ) قصته أن آهل مص أصابوا جرادا كثيرا فى إحرامهم فجعلوا 
يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم ؛ ؛ فقال عمر رضى الله عنه : أرى در اهمكم كثيرة ةيا أهل حمص : رة خير من 
جرادة . قال ( ومن حلب صيد الحرم ) اللبن من أجزاء الصيد لقوله تعالى ‏ نسقيكم ما ف بطونه ‏ و كلمة من 
للتبعيض . وقوله ( كالسباع ) أى سباع البهائم ( ونحوها ) أى سباع الطير . وقوله ( وكذا امم الكلب يتناول 
السباع بأسرها لغة ) يعنى أن النى صل الله عليه وسلم استنتى الكلب العقور وليس الراد به الكلب المعروف فإنه 
أهل وليس بصيد ٠‏ فكان المراد مايتكلب ای يقن فار نب اسه راد را و ر . فكان كأن” الله تعالى 
قال : - لاتقْلوا الصيد وأنم حرم إلا ماكان مؤذيا . ولو كان النص ببذه الصفة لم يتناول إلا مأكول اللحم فكذا 


)( ( قرله وقسينا ) حكذا ف ‌النسخ الى بيدنا . والذى فى سان أب داود : وعصيا! . ولعله الأنسب »> وليحرر أھ مصبححةه , 


كاه 

ولنا بأن السبع صيد لتوحشه » وكونه مقصودا بالأخذ إما لحلده أو ليصطاد به أو لدفع أذاه » والقياس على 
الفواسق ممتنع لما فيه من إيطال العدد » 
ل O‏ بالأخذ )هذا زيادة قيد على ماقدمتاه فى 

معنى الصيد لم يذكره ئى تجريفه السابق فيلزم إما فساد السابق أو هذا اللاحق ر( قوله لما فيه من إيطال العدد ) 
العدد المنصوص هو اللحمس فيلزم من الإلحاق به قياسا أن يكون المستتى شرعا کر من خس فيبطلالعدد : أى 
ينتى فائدة تخصيص اسمه دون غيره من الأعداد الحيطة با ملحق وغيره أو الإطلاق : أعنى ذكره با سم عام مثل أن 
يقول : يقت لكل عاد متّهب » وفيه نظر من ورجوه': أما أولا فإن مثله يلزم ىمفهوم الصفة فيقال مثلا : لو جاز 
نكاح الأمة الكتابية لم يبق لذ كر المؤمنات ف قوله تعالمى ‏ من فتياتكم المؤمنات ‏ فائدة ٠‏ وكذا فى المقيد بالشرط وسائر 
المفاهم الحالفة »فا هو وای عن هذا فهو بعينه جوابناعن مفهوع العدد . وأما ثانيا فإن عدد اللمس قد نحقق 
عدم قصر الحكم عليه شرعا وفرع من ذلك » فإنه قد ثبت ثبت التص على الذئب والحية أيضا ؟ فى أحاديث لم ينص فى ا 
صدرها على عدد بل قال : يقتل الحرم كفا وكذا إلى آثخر مارويتاه من قريب . فثيت عدم إرادة قصر ذلك 
الحكم على الحمس فانفتح باب القياس » إذ حديث الفواسق تخصيص الآية ٠‏ ودليل التخصيص يعلل ويلحق بها 
أخرجه ماخر جه العلة أيضا بالاتفاق . وأما ثالثا فإن المصنف رحه الله جوز إلحاق الذئب بطريق الدلالة » وعلى 
تقديره يبطل أيضا العدد . وكون الثابت دلالة ثابتا بالنص لايخرج به الخال عن أنه بطل خصوص الخمس. . 
ويجىء فيه عين ماتقدم من أنه لو أراده لذكرعدد حيط به معها فيقول ست من الفواسق . سلمناه لكن الإلحاق 
بالدلالة لأبد فيه على ماعرف من معنى جامع غير أنه لايتوقف سوى على فهم اللغة دون أهلية الاجتهاد ولذا سياه 
كثير القياس الى ونسميه نحن الثابت بمعنى النص لغة > وإذاكان كذلك فلابد من تعيينه فا عينتموه من قولكم 
لأنها ميتدئات بالأذى ونحوه أو غيره فى إلاق الذئب فهو الذى يلحق باعتباره سائر السباع » فإن سميتم ذلك 
دلالة فهذا أيضا دلالة . وأما رابعا فإنالم خر جه بالقياس بل بالنص » وهوماقدمناه من حدیث ألى داو د والترمذنى 
من قوله عليه الصلاة والسلام « وكل سبع عاد» وقال الرمذى : حسن . فإن قيل : نقول من الرأس حرج مجموع 
مانص على إخراجه و هوا حية والعقرب والفأرة والكلب والغراب والذئب والحدأة والسيع العادى . على أن المراد 
به قى حالة اعتدائه وهو ما إذا صال على الحرم فإنه حقيقة اسم الفاعل ٠‏ وبه نقول : إنه إذا صال فقتله فلا شى ء 
عليه كنا سنذكره » ثم تع الإلحاق لأنه حينئذ ناسخ على أصو لنا لاخصص لاشتراطنا المقارنة فى المخصص الأوّل 
فا لم يقارن به يكون العموم مرادا » فإذا أخرج بعضه بعد الحكم بإرادة الكل كان نسخا لأنه بعد تعلق الیک بالفرد 
العرج والتخصيص بيان عدم إرادة امخرج » وإذا كان تاعا عندنا فلا يلحق إذ لاتسخ بالقياس .: قلنا : لاج 
بالقياس بل بالدلالة » فإن أخنتم و ف اللتامع الدلالى كونها تعيش عالطة بالاختطاف والانہاب كنا ذكر بعضهم 


هذا ر ولنا أن السبع صيد لتوحشه ) وتنفره ل عي ال e‏ 
أذاه ) وکل ما هو صيد يتناوله قوله تعالى - لاتقتلوا الصيد ‏ فيجب اللزاء بقتله ( والقياس عا لى الفواسق ممتنع 
لما فيه من [بطال العدد ) وكذلك الإحاق: بها دلالة لآن الفواسق جما تعدو عليتا وعلى مواشينا بالقرب منا » والسبع 
ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون فى معتى الفواسق ليلحق بها ء واسم الكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفا 


( قوله والسيع نيس كذاك لبعده عنا فلا يكون فى ممى الفواسق ليلحق بها ) أقول : وهذا يدل على امتناع القياس أيضا 


د لأ 


وا سم الكلب لايقع على السيع عرفا والعرف أملك ( ولايجاوز بقممته شاة ) وقال ز زفر رمه الله : تحب قيمته بالغة . 
ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « الضبع صبد وفيه الشاة » 


منعنا أن الحكم اعتباره وأسندناه بإخراج الذتب وهو لايعيش عالطا . والحق آن الوجه المذكور يصنح إلزاميا 
متعم لآن a‏ يسمو نما مفهوم الموافقة يشرط فيبا کون المسكوت آولی با كم من المذ كور . 
فهم منع الضرب من منع التأفيف. .ولا تظهرأولوية السباع بإباحة القتل من الفواسق بل غايته المماثثة . وأما إثبات 
ل . ولعل لعدم قوة وجهه کان فى السباع روايتان کا هو ف ا عل حيث قال 
وق ظاهر الرواية السياع كلها صيود . وعن أى يوسف رحمه الله أن الأسد كالكلب العفور والذئب . وق 
العتای : لاشىء فى الأسد ء وقال أبو حنيقة ر مه الله : يجب . وقدمنا من البدائع التصريح نحل قتل الأسد والفهد 
والغر أول الباب من غير ذكر حلاف ( قوآه واس م الكلب لايقع على السبع ا ا ا 
عليها لذة بطريق الحقيقة . وعلى هذا التقدب, ر يم مقعبود الشافعى رحه اله . فن الطاب كان مع أهل اللغة ولم 
يثبت فيه تخصيص من الشرع بغير السبع ٠‏ بل ثبت استعماله فيه على أسمعته عند عليه الصلاة والسلام من قوله 
« اللهم ساط عليه كلبا باج يك ا ادن عن فرطل السباع حقيقة لغة و لفظ الكلب ق دعاثه عليه 
الصلاة والسلام مستعمل فى المعى ارق العام : : أعنى المفعرس ا . لايقال : ادعا نا أنه فى كل السباح 
حقيقة هو دعوى أنه فى كل مفترس ضار حقيقة . والأفراد حينئذ أفراد المعنى الكلى . فدار الأمر بين كونه فى العام 
شا زا كا قلم أو مشي رکا معنويا . والاشتراك المعنوى أولى بالاعتبار عند التردد بينه و بين امار . لآنا تقول : ذلك 
عند الردد وهو عند عدم دليل عدمه . وتبادر النوع الخصوص المعروف عند إطلاق لقظ الكلب دليل عدمه . 
إذ لو كان للمعنى الأعم لم يتبادر خصوص بعضبا ء وإذا تيادر خصوص بعضها كان ظاهر! ی أن الوضع كان 
لذلك المعين قيجب اعتياره لذلك وإن جاز عروض تبادر البعض بعينه لعروضص شهرة وغلبة استعمال لأن الظاهر 
هو الذى يجب المصير إليه لا اجوز إلا أن يدل دليل عليه و يتحقق كذلك ( قوله و لنا قوله عليه الصلاة والسلام 
اس ا ب ا ععر وف بل المعروف حديث جابر قال » سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أذ اضبع أصيد هو ؟ قال : نعم ء ويجعل فيه كبش إذا صاده الحرم » رواه أيوداود 
وانفرد يزيادة وا رووه ولم بذکروها فيه . ورواہ الحاكي بہذه الزيادة عن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلى « الضبع صيد ٠ ٠‏ فإذا أصابه الحرم ففيه كبش مسن و يوك » وهذا دليل أكله عند 
الحصم وسيأق فی موضعه . والمصئف إن استدل بلفظ السبع فغير ثابت + وإن استدل بلفظ الضبع بع بناء على أنه 


( والعرف أملك ) ى أقوى وأرجح قهذا الموضع كا ف الأبمان لبنائه على الاحتياط والاحتياط فىإيجا ب ال زاء . 
وقوله ( ولا يجاوز بقيمته شاة) الباء للتعدية وشاة مرفوع لكونه مسندا إليه . . ومعناه : لامجاو زيقيمة الذى لايو كل مه 

من الصيود ة قيمة شاة فىظاهر الرواية ..وروى الكرختى أنه ينقص من الدم ( وقال زفر : تحب قيمته بالغة مابلغت 
اعتبارا بأكول اللحم ) والخامع الضمان ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « الضبع صيد وفيه الثاة؛ ) فلما ورد 


قوله وقال زفر :تجب قيمته الخ ) أقول : الظاجر ماقاله زفر ره الله لكون ظاهر الآية معه على مامر تفسيرها » وكل السباح لايقاس 
لىالضيع قإن مها مايباع بأعل !لمان كالفيل و الأسد والبير » ولاتسلم أن جلد كل منْبا لايزداد على قيمة الشاة» و جواب الأول يعلم من قوله 
لأنه حار ب الخ فتآمل . ١‏ 


ارم ب 
ولأن اعتبار قيمته لمكان الأنتفاع يجلده لا لأنه محارب مكذ » ومنهذا الوجه لأيز اد على قيمة الشاة ظاهرا ( وإذا 
صال السبع على الحرم فقتله لاشى ء عليه ) وقال زفر : يجب.الخزاء اعتبارا بالحمل الصائل . ولنا ما روى عن 
عر أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال : إنا ابتدأناه » ولأن الحرم منوع عن التعرض لاعن دفع الأذى » ومذا 
كان مأذونا فى دقع اتوھ من الأذى کا فى الفواسق » فلآن يكون مأذونا ف دقع المتحقق منه أولى : 


سبع عندنا وغير .مأكول تقديا للنبى عن أكل كل ذى ناب من السباع فنقول : يحب حمله على أنه كان قدر 
المالية فى وقت التنصيص وإلا تلزم المعار ضة بيته وبين قوله تعالى - فجزاء مثل ماقتل من النعم ‏ على أن المراد قيمة 
ماقتل من النعم ب وإذا كثم قلم فى .حديث جابر إن ما بين السنين فى الزكاة من كونه مقدرا بشاتين أو عشرين 
درهما مع أنه ثابت فى الصحيح من كتاب الصديق أن التقدير به كان لأنه قد ر التفاوت فى ذلك الزمان لا أنه تقدير 
لازم فى كل زمان فلآن تقولوا مثله فى هذا الحديث مع آنه ل يبلغ درجة ذلك الحديث فى الصّحة وكون ذلك مخلصا 
من المعار ضة الى ذكرناها أولى . وقوله فى الوجه المعقول ( ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع يجلده لا لأنه ارب 
موئذ) يعتى لأنه من هذا الوجه ساقط اب زاء مع أنه يخالف قوله قبله بأسطر ( وكونه مقصودا بالأخذ إما لحلده أو 
ليصطاد به أو لدفع أذاه) حيث زاد باعثا آخر معارض بعموم قوله تعالى ‏ ومن قتله هنكم متعمدا فجزاء مثل 
ماقتل. من النعم ‏ أوجب قيمة المقتول مطلقا فتعين قيمة تجرد جلده فى بعض المقتول خروج عن مقتضاه مع أن 
أخذ هلم يتحصر فى طلب جلده کا ذكره هنا ٠‏ بل قد يكون لغرض أن يصطاد به کا ذكره قبله » ومن هذا الوجه 
تجب.قيمته ( قوله وقال : إنا ابتدأناه) هذا غريب لايعرف » وبتقدير ثبوته فإنما يفيد عدم اب زاء إذا كان 
المبتدى السيع عفهوم الخالفة . وهو ليس بحجة عندهم . ولا يمكن استناد عدم الوجوب فيه إلى العدم الأصلى لآن 
العدم الأصلى قد نسخ بإب الحزاء فى الصيد على العموم ١‏ فا لم خرجه دليل صصيح فھو داحل فى الحكم العام 


الشرع بتقدير لايزاد عليه برأى لأن المقادير تعرف سماعا ( ولأن اعتبار قيمته لكان الانتفاع يجلده ) إذ اللحم 
غير مأكول ( لا لأنه حارب ) كنا فى بعض السياع والفيل يعلمه أهل اند المحاربة محيث يكسر العسكر » وهو 
معنى مطلوب للملوك والسلاطين لكنه حارج عن الصيدية فلا يعتبر » ولا لأجل معنى الإيذاء فيه لن الإيذاء 
معنی لاتقوم له شرعا فب قاعتبار الخلد ( ومن هذا الوجه لايزاد على قيمة الشاة ظاهرا ) وقوله ( وإذا صال السبع 
على انحر م ) أى وتب ( فقتله لاشىء عليه . وقال زفر : يحب الخزاء ) عليه ( اعتبارا بالحمل) إذاصال على إنسان 
فقتله الإنسان فإنه جیب قيمته وإن قتله دفعا عن نفسه ( ولنا ما ووی عن تمر رضى الله عنه أنه قتل سبعا وأهدبى 
كبشا . وقال إنا ابتدأناه ) علل الإهداء بالابتداء » فدل على أن الدافع لامجب عليهثبىء وإلالم يبق للتعليل فائدة . 
واعترض بأن التخصيص بالذكر لايدل على نى الحكم عا عداه فلا يصح الاستدلال . وأجيب بأن ذلك فى 
خطابات الشرع » أها فى الروايات فيدل . وفيه نظر لأن قول عمر ىهذا امحل بمتزلة خخطابات الشرع لأنه ف حيز 
الاستدلال به فلا يفيده . وابلواب أن الاستدلال إنما هو بفعله » وقوله رواية فيفيده . وقوله ( ولآن الحرم 
ممنوع عن التعرض ) استدلال بدلالة محديث الفواسق . ووجهه أن قتلها أبيح:دفعا للأذى الموهوم » فلأن يباح 


( قوله وفيه غظر › لآن قول عمررمى الله عنه فى هذا الحل مئزلة خطابات الشرع الخ.) أقول : والغواب أن عدم دلالة التخصيمي عل 
نی الحكم عما عداه إتما هوق کلام اشتعالى وكلام.نبيه صل الله عليه وسلم »و أما كلام غيرهما فليس كذلك يل ماز لة الرواياتكا يعم م نالأصول» 
وهذا هو مراد امجيب ولاشك فى صصته ( قوله واللواب أن الاستدلال إنما هو بفعله الخ ) أقول : كيف يستدل بفعله ولا تعلق له بالمدعى 


— ۸4~ 
ومع وجودالإذن من الشارع لامجب المزاء حا له عازف الدمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب التق وهوالعيد 
( فإن اضطر الحرم إلى قتل صيد فقتله فعليه الخزاء) لآن الإذن مقيد بالكفارة بالنص على ماتلوناه من قبل ( ولا 
بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلى ) لأن هذهالأشياء ليست بصيود لعدم التوحشء 
والمراد بالبط الذى يكون ف المساكن والحياض لأنه ألوف بأصل اللخلقة ( ولو ذيح اما مسرولا فعليه الحزاء) 
خلافا لمالك رحمه الله . له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع يجناحيه لبطء :بوضه . 


فالاو جه الاستدلال عديث ای داود الذى ذكر فيه ع العادى . والوجه الذى ذكره من الاستدلال بدلالة 
نص قتل الفواسق فإنه أباحه لتوهم الأذى له : أى للقاتل أو لأبناء نوعه ع فع شحقى الإيذاء له ته سه أولى » وإذا 
ثبت الإذن من صاحب الوق سقط الفمان إلا أن يقيد الإذن به ء الم يقيد الإذن بالتمان لابجب »ء فلذا قلنا 
بوجوب اللزاء إذا اضطر الحرم إلى قتل الصيد لمأ كله عند عدم صياله لتقيد الإذن قيه بالكفارة . وهو قوله 
تعالى ‏ فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ‏ الآية ( قوله حلاف احمل الصائل فإنه لا إذن من 
صاحب التق ) فيضمته له . وطولب بالفرق بينه وبين العيد إذا صال بالسيف على إنسان فقتله المصول عليه 
لايضمنه مع أنه لا إذن أيضا منمالكه . أجيب أن العبد مضمون فق الأصل حا لنفسه بالآدمية لاللمولى لأنه مكلف 
كسائر المكلفين من أقرانه ؛ ألا ترى أنه لوارتد أو قتل يقتل » > وإذاكان ضهان نفسه فق الأصل له سقط ببح جاء 
من قبله وهو الحاربة » ومالية ا مولى فيه وإن كانت متقومة مضمونة له فهى تبع لمان النفس فيسقط التبع فى ضمن 
سقوط الأصل ( قوله مسرولا ) بفتح الواو : أى فى رجليه ريش كأنه سراويل 


قتل السبع دفعا للأذى المحقق أولى فكان مأذونا بقتله من الشرع ( ومع وجود الإذن منه لامجب اللحزاء حا له ) 
لسقوطه بإذنه . فإن قيل : الإذن من الشرع لايستلزم سقوط الخزاء > فإن الحرم إذا حلق رأسه أو تطيب لعذر 
قهو مأذون من الشرع ولم يسقط الحزاء . فالدواب ما يذ كره بعد هذا يقوله ( لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص 
على ماتلوناه ) وهو قوله تعالى - فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ‏ الاية ٠‏ فكان فائدة الإذن دفع الخرمة 
لاغير . وتقريره أن بقاء التزاء مع إذن صاحب التق ثابت بالنص » فلا يقاس عله غيره .. لايقال : فليلحق 
بطريق الدلالة لأن الضرورة فى الصول ليست كالضرورة فى حلق الرأس » لأن الأولى نادرة والثانية كثيرة 
ر لاف امل الصائل لأنه لا إذن من صاحب التق وهوالعبد ) ونوقض بالعبد صال بالسيف على رجل فقتله 
المصول عليه لايضمن والإذن م يوجد من مالكه . وأجيب بأن العبد مضمون ف الأصل بأنه آدى حقا للعبد لاحقا 
للمولى لكونه مكلا كولاه وغيره » فإذا جاء المبيح من قبله وهو الحاربة أسقط حقه كا إذا ارتد وسقوط ماليته 
الى هى ملك المولى إنها كان فى ضمن سقوط الأصل وهو نفسه فلا معتبر به كا إذا ارتد . وقوله ( وإن اضطر 
ا حرم ) ظهر معناه لما ذكرناه آ نفا » وقوله ( والمراد بالبط ) يعنى المذكور فى القدورى اليط ( الذنى يكون فی 
المساكن ) وهو الذى يكون طير انه كالدجاج فالبطء » ويجوزذيحه للمحرم . والمسرول بالفتح حمام فر جليه 


( قوله والثانية كثيرة ) أقول : وإذا كان الثافى أكثر كان إلى شرع الزاجر أحوج فيمتنم الناس ( قال المصئف : ومع وجود الإذن 

من الشارع لايحب الخزاء حقا له ) أقول : منقوض بقوله صل اله عليه وسلم « فليكفر وليحنث » ويجوز أن يقال ذلك مل حلاف 

القياس « ( قال المصنف : والمراد بالبط الذى يكون ف المساكن والحياض ) أقول : وآما البط الذى يطير فهو صيد يجب المزاء بقتله > 
(15- فح التدير حى - ۴) 


ا 
ونحن نقول : الحمام متوحش بأصل الحلقة ممتنع بطيرانه وإن كان بطىء النبوض والاستئتاس عار ض فلم يعتهر 
EE Es)‏ الايد اال قلا يله ای ی إا لا واس عدم لي 
لغيره لأنه عامل له فانتقل فعله إليه . ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة 


( قوله الحمام متوحش بأصل اللحلقة ) والاستئناء عارض » بحلاف البط الذى يكون ق الحياض والبيوت فإنه 
ألوف بأصل الخلقة ( قوله لأندعامل لغيره ) يقتضبى ظاهرا أن اللام ف لغيره يتعلق بذبحه لابيحل » و لفظ المبسوط : 
وقال الشافعى : لاحل للمحرم القاتل ويحل لغيره من الناس يقتضى تعلقه بيبحل وهوا مق عن الشافعى وهو أحد 
قوليه . ويمكن توجيه التعليل على هذا الاعتبار يأنهلما لم يحل القاتل وحل لغيره لم يتزله الشرح عاملا لنفسه بل لغيره 
فصار عاملا لغيره شرعا وإن لم يقصد هو ذلك فانتقل فعله إلهم فحل لم سواء ذبح لأجلهم أو لنفسه 


ريش كأنه سراويل » من سرولته ذا ألبسته السراويل . وقوله ( ونحن نقول الحمام متوحش ) تقريره الحمام 
متوحش ر بأصل اللحلقة متنع بطيراته ) وكل ماهو كذلك فهو صيد ( والاستئناس عارض ) جواب لمالك ومعتاه 
الاعتبار للمعانى الأصلية دون العوارض . وعورض أن الحمام لاحل بذكاة الاضطرار » حى لوری سيما إلى 
بزح الشمام فأصاني هاما عليز لا نات قل أن ر كات م ل ر . وأجيب بأن مدار 
عصة ذكاة الاضطرار هو العجز دون الصيدية ؛ ألا ترى أن البعير إذا ند حل بذبح الاضطرار وليس بصيد 
لوجود العجر عن ذكاة الاختيار ٠‏ والعجز ف الحمام غير موجود لأنه يأوى ف الليل إلى يرجه . وقوله ( وكذا 
إذا قتل ظبيا ) ظاهر . قال ر وإذا ذبح الحرم صيدا فذبيحته ميتة لاحل أكلهاء وقال الشافعى رحه الله )فى أحد 
قوليه( إذا ذيحه ار م لغيره حل لأنه عامل له) حيث ذه له وکل من فعل لشخص انتقل إليه ذلك الفعل كا في 
عامة النيابات فصار كأنه هو الذى ذيحه . ولو ذبحه ذلك الغير لنفسه جاز له أن يأكله » فكذا إذا ذه نه اضرم . 
فإن قلت : عبار ة المصنف وتعليله يدل على أن المذبوح يحل له ولغيره » و ذلك لأن التعايل إنما يستقم إذا كان قوله 
لغيره متعلقا بذيحه لأنه حينئذ يكون عاملا له . وإذا كانمتعلقا به بی يحل على إطلاقه: وذبيحة الحرم سواء كانت 
لنفسه أو لغيره حرام عليه عنده أيضا قولا واحدا. قلت : أرى أن يكون قوله لغيره يخدم الفعلين جميعا ٠‏ وتقديره 
بحل لغيره ماذيحه اخحر م لغيره ‏ و تخر جنفسه من ذلك لأن التقييد فى الروايات مقيد بالاتفاق . فإن قلت : تعليله 
هذا لاتخلو إما أن يكون صحيها أولا : فإن کان اثانی لم تم الدعوى .وإن كان الأول لزم أن يحل له لأن الفعل 
قد انتقل إليه . ولو ذبج حلال صيدا حل أكله للمحرم إن لم يدل عليه أو يشر إليه .قلت : التعليل 
صصيح :. ولكن لا يحل له لأن الدلالة إذا كانت محر مة فالمباشرة لاتتقاعد عن الدلالة وإن انتقل الفعل إلي 
غيره حكما ( ولنا أن الذكاة فعل مشروع ) بالاتفاق . وذبح الحرم ليس بفعل مشروع بالنص قوله 


كذا فى الكاق فيكونات من جنسين عمتلفين » وإلا لشمل الوجود أو العدم ( قوله فإن قلت : عبارة المصنت وتعليله يدل عل أن الملبوح 
حل له ولغيره ) أقول : فإن قيل : مقعضى هذا التعليل أن لا نحل لغيره إذا كان ذلك الغير رما لأنه لما انتقل فعل الذابح إليه كان ذاعا 
' وذبيحة الحرم تحرم عليه . قلنا : ذلك أمر حكى لم تقع منه مباشرة حقيقة فلا يكون ٠سببا‏ الحرمة عليه ( قوله وذلك لأن التعليل إتما 
يسعنيم الخ) انول : منوع »بل إذا تعلق ببسل يستقم أيضا ء وکونه عابلا له ما هو فى سكم شرح ۽ قإنه لمأ حر . عليه لم يجمله الشر ح٠‏ عاملا 
لنفسه بل 'لغير هفتأل( قو له تحر ام عليه عنده أيضا قولا واحدا ) أقول : ممتوح ٠‏ بل إذا حل من الإحرام يحل له أيضا عندة ضرح به الزيلعى 
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( قوله وهذا لأن المشروع الخ ) حاصله إثبات الملازمة بين المشروعية والإقامة مقام الميز . ثم نى الثافى فينتى 
الأول : أعنى المشروعية وهو المفاد بقوله فينعدم المشروع لانعدامه : أى لانعدام الفعل الذى أقم وحن إلى غير 
هذا الكلام أحوج فى إثبات المطلوب . فإن حاصل هذا إثبات المقدمة القائلة وهذا فعل حرام . وهى إن كانت 
من المسلمات بينتا وبين الشافعى لم محتج إليه» وإن كانت منوعة عنده لاينيص الم كور مثيتا ها عليه . فإنه إذا 
منع الحرمة منع عدم الإقامة مقام المإزلكاها مسلمة > ونحن نحتاج بعد تسلم حرمة الفعل إلى أمر زائد . فإن جرد 
خرمته لايوجب حرمة اللحم مطلقا ٠‏ كالوذبح شاة الغير لابإذنه لايصير لها حك الميتة مع حرمة الفعل فيقال : وهذا 
فعل حسى محرم فيكون ذلك لقبح اعتبرق عينه على ماهو الأصل عندنا ى إضافة التحري إلى الأفعال الحسية أنه 
يضاف القبح إلى عينها لعدم المانع بخلاف الشرعية إلا أن يقوم دلي لعلى حلاف ذلك كا فى ذبح شاة الغير ‏ ونعى 
بشبوت القبح لذاته مع أنه إنما ذيح لغرض يح هو أن يأ كله كون الشرع اعتبره قبيحا لعيته لأنه جعله عبثاحيث 
أخرج الذابح عنالأهلية والمذبوح عن الحلية فضار فعلا فى غير عله فكان عبثا باعتبار.الشارع . كا لو اشتغل 
عاقل بذبح حجر ونحوه فإنه يعد" جونا أو سرية. مخلاف شاة الغير فإنه لم يثبت إخراجها عن محلية الذبح شرعا 
للأجتى وإخراجه عن الأهلية بالنسبة إليها فلم يعد عبثا شرعاء وإذا صار ذبح الحرم عبثا شرعا صار قبيحا لعيته فلا 
يقيد حكم الحل فيا كان حرم الأكل : أعنى الصيد قبل ذيحه . بى دليل الإخراجين . وذلك أن قوله تعالى- وحرم 
عليكم صيد البر مادم حرما ‏ يفيدهماء وقوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد وأنثم حرم يفيد إخراج الحرم عن أهلية الذبح 
فقط ء وهذالأن الأول أضاف التحريم إلى العين وهى تفيد المبالغة ء فإن الأص ل أن تضاف الأحكام إلى أفعال المكلفين . 
فإذا أضيفت إلى العين كان إخراجا له عن حلية الفعل الذى هو متعلق الحرمة بالأصالة . فإنه جعل نفس هذا العين 
حراماونفس ا كر ام لايقترب مته فكانِ منعا عن الاقتراب منه نفسه وهذا إخراجه عن الحلية. ولوقلنا إن إضافته إلى 
العين يجب أن تكون عجازا عقليا لم يضرنا ٠‏ إذ العدول عن إضافته إلى الفعل إلى إضافته إلى نفس العين سببه ماقلنا . 
وأفاد الثانى أن التحريم بمعنى من جهة الذابح وهو الإحرام فأوجب إخراجه عن الأهلية » والإحرام هوالسيب فى 
الأمرين معا على التحقيق فلذا قال فى المسئلة الى تلى هذه لأن الإحرام هوالذى أخرج الصيد عن الحلية والذابح 
. تعالى ‏ لاتقتلوا الصيب ‏ سماه قتلا دون الذبح أو الذكاة إشارة إلى أنه لايوجب الحل ونهاه عنه ٠‏ وهو يدل على 
التحريم لعينه لكونه بمعنی نى . ونوقض ببح شاة الغير بغير إذنه فإنه حرام لاحالة . فكان الواجب أن لايقع 
ذكاة ولا يحل أكله وليس كذلك . والحواب أن المصنف رجه الله أشار إلى الحواب عن هذا بقوله ( وهذا 
لأن المشروع ) أى من الذبح:( هو الذى قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا ) وبيانه أن الدم منجس للحيوان قلا 
بد" من تمبيزه عن اللحم ليصلح للأكل وذلك أمر متعسر خى » وله سبب ظاهر وهو قطع عروق الذبح فأقم 
الذبح مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا ء والذبح الذى قام مقامه معدوم ههنا.لآن المقم لذلك هو الشرع ء ولم 
يقنم ههنا حيث آخرج الصيد عزالمحلية بالنسخ يعنى بقوله تعالى ‏ وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما كما قال 
- حرمت عليكم أمهاتكم ‏ فأخر جهن عن محلية التكاح . مخلاف ذبح شاة الغير بغير أمره فإن الشرع لم يخرجها 


( قوله وهاه عنه إلى قوله عي التي ) أقول : إذ الہى فى الأفعان الحسية عى الى كا حقق تى علم الأصول . 


#ة 
( فإن أكل الحرم الذابح من ذلك شيثا فعليه قيمة ما أكل عند أىحنيفة ) رحمه الله ( وقالا: ليس عليه -جزاء 
ما أكل » ون أكلمنه حرم آحر فلا شی ء عليه فى قولم جميعا ) مما أن هذه ميتة فلا یاز مه بأكلها إلا الاستغفار 
وصاركنا إذا أكله عر م غیره. ولأنى حنيفة رحمه الله أنحرمته باعتبا رکونه ميتة کناذ كرناء و باعتبار أنه حظور إحرامه 
لأن إحرامه هوالذى آخر ج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية فح الذكاة فصارت خرمة التناول بهذه الوسائط 
مضافة إلى إحرامه يخلاف محرم آخخر لآن تناوله ليس من ممظورناتإحرامه ( ولا بأس بأن يأكل الحرم حم صيد 
اصطاده حلال وذيحه إذا لم يدل الحرم عليه ولا أمره بصيده) خلافا مالك رحمه الله فيا إذا اصطاده لأنجل المحرم» 


عن الأهلية ( قوله فعليه قيمة ما اکل عند أنى حنيفة ) يعنى سواء أدى ضمان المذبوح قبل الأكل أو لا » غير أنه 
إن أدى قبله ضمن ما أكل على حدته بالغا ما بلغ » ء وإن كأن أكل قبله دخل.ضمان ما اکل فىضمان الصيد فلا 
يحب له شی ء بانفراده . وقال القدورى فى شرحه لحتصر الكرخى : لا رواية فىهذه المسثلة » فيجوز أن يقال : 
يازمه زاء آنحر » ويجوز أن يقال : يتداخلان » وسواء تولى صيده بنفسه أوأمرغيره أو أرسل كليه . ولافرق 
بين أن يأ كل الحرم أو يطعم كلابه فى لزوم قيمة ما أطع, لآنه انتفع بمحظور إحرامه ( قوله فصارتحرمة التناول 
ءالخ ) يعنى أن حرمة التناول بواسطة أنه مرتة وكونه ميتة بواسطة خر وجه عن الأهاية والصيد عن الحلية وثبوتهما 
معا بواسطة الإإحرام » فكان الأ كل من محظورات إحرامه بواسطة » وسيب السبب سبب خصوصا وهذه حرمة 
مقاط ف إثباتها ما تقدم من شرع الكقارة مع العذر فيجب به ابحزاءء وبهذا التعليل استخنى الشيخ عن إيراد 
الفرق بين هذا وبين ما لوأكل الحلال من لخم ذه من صيد الحرم بعد أداء قيمته » لأن الأ كل ليس من محظورات 
الحرم بل تفويته الأمن الذى استحقه يحاوله ى الحرم فقط وقد ضمنه إذ فوته فكان حرمته لكونه ميتة فقط . وعن 
هذا ما فى خزانة الأ كل : لو شوى ارم بيض صيد فعليه جز اوه ولاحلال أكله » ويكره بيعه قبل ذلك » فإن 
باعه جاز ويجعل مته فى الفداء إن شاء » وكذا شجر الحرم والاين » وكذا لوشوى جرادا أو بيضا ضمنه › ثم إن 
أكله لاجزاء عليه ولا يحرم بخلاف الصيد ( قوله خلافا لمالك فيا إذا اصطاده لأاجل الحرم ) يعنى بغير أمره » 


عن الحلية فكان ميا 0 والنهبى يدل على المشروعية كنا عرف فى الأصول . وقوله ( فإن أكل الحرم الذابح من 
ذللك شيئا فعليه قيمته عند ی جنیفة ) قال الإمام العرتاشی ( إذا أكل بعد ما أدى الخزاء » وأما إذا أكل قبل ذلك 
فقد دحل قينمة ما أكل فى الحزاء . وقوله ( وقالا) ظاهر . وقوله فصارت حرمة التناول ,بده الوسائط ) يريد أن 
حرمة التناول باعتيار كونه ميتة » وكونه ميتة باعتبار روج الصيد عن الحلية وخروج الذابح عن الأهلية وذلك 
باعتار الإحرام فكانت الحرمة ( مضافة إلى الإحرام ) بهذه الوسائط فكانمتناولا محظور إحرامه فيجب عليه 
الخزاء . وظهر من هذا االحواب عا إا ذبح الحلال صيدا فى الیرم فأدى جزاءه ثم أكل منه فإنه لا يلزمه شی ء 
آخر لأنه لم يتناول محظور إحرامه » وإنما وجب جزاء امحل ومو لايتكررء فإن استشكل بحرم كسر بيض صيد 
فأدى جزاءه ثم شواه فأكله فإنه تناول محظور إحرامه ول يلزمه شی ء آخخر. أأجيب بأن وجوب اللمزاء فی البيض ليس 
لذاته بل باعتبار أنه أصل الصيد كنا ذكرنا ه وبعد الكسر لم يق هذا المعنى .. وقوله ( فيا إذا اصطاده لأجل الحرم) 
(قولهآجیب بأنيجوب المزاء فى البيض لیس لذاته الخ) أقول : توضيحه انه لا جال فالييض أن يحعل ميتة إذ ليس محلا اذبح ست يجرى فيه ماقيل فى 
ذبيحة الحرم ( قال المصنف : له قوله صل الله عليه وسلم « لابأس بأن يأكل الحرم لم صيد مالم يصده أو يساد له») أقول :قال الفاضل الطيبى 
ف المشكاة : فيه إشكال لأن الظاهر يقتضى الحم وغاية ما يتكلف فيه أن يقال إنه عطف على الى » فإنه لو قيل مالا تصردونه أو يصاد لكي 
لكان ظاحرا فيقدر هذا المى اه ( قوله وتوله قيما إذا اصطاده لأجل الحرم الخ ) أقول . وفى فتح القدير :يمى يقير أمره . أما إذا امتطاد 
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له قوله صلی الله عليه وسام « لا بأس بأكل الحرم لحم صيد مالم يصده أو يصاد له » ولنا ما روى أن الصحابة 
رضى الله عنهم تذاكروا لحم الصيد فىحق الحرم » فقال صلى الله عليه وسلم « لا بأس به » واللام فيا روی 
لام تمليك فيحمل عل أن يبدى إليه الصيد دون اللحم » أومعناه أن يصاد بأمره . ثم شرط عدم الدلالة »وهذا تنصيص 

على أن الدلالة محرمة » 


آما إذا اصطاد الال حرم صيدا بأمره اختلف فيه عندنا . فذ كر الطحاوى تحر يمه على الحرم . وقال ابلب رجا : 
لايحرم . قال القدورى : هذا غلط واعتمد على رواية الطحاوى ( قوله له قو له عليه الصلاة والسلام ) الحديث على 
ماق أى داود والترمذى والنسائى عن جابر « لحم الصيد حلال لكم وأنم حرم مالم تصيدوه أو يصاد لكر » هكذا 
بالألف فى يصاد » فعارضه المصنف ثم أولهدفعا للمعارضة . أما المعارضة فيا روى محمد بن الحسن : أخبرنا 
أبو حثيفة عن محمد بن المتكدر عن عهان بن محمد عن طلحة بن عبيدالله قال « تذا كرنا لحم الصيد يأكاه امحرم 
والتی صل الله عليه وسل نائم . فارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : فم تتنازعون 
ققلنا :فى خم الصيد آیا كاه الحرم ؟ فأمرنا بأكله, أخرجه فى الآثار. وروی المنافظ أبوعيدالتهاالحسين بن خسر والبلخی 
فى مسند أنى حنيقة عن ألى حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال : كنا تحمل الصيد 
صفيفا وکنا نتزوده ونأ كله ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلو اختصره مالك فى موطته.وأما التأويل 
فبوجهين » كون اللام للملك والمعنى أن يصطاد و يجعل له فيكون تمليك عين‌الصيد من الحرم وهو ممتنع أن يتملكه 
فیا کل من همه » والحمل على أن المرادٍ أن يصاد بأمره وهذا لأن الغالب فى عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه 
فليكن محمله هذا دفعا المعارضة . وقد يقال : القواعد تقتضهى أن لايحكم هنا با لحار ضة والترجيح لن قول طلحة 
يعنى. أن ينوى أن يكون الاصطياد له سواء أمره بذلك أو لم يأمره . وقوله ( تذاكروا لم الصيد فى حق 
الحرم ) يريد به ما روى عن طلحة أنه قال : « تذا كرنا لحم الصيد فى حق الحرم فارتفعت أصواتنا ورسول الله 
صان الله عليه وسل ناتم فى حجرته > فقال : فم آتے ؟ فذكرنا ذلك له ( فقال عليه الصلاة والسلام : لابأس به ») . 
وقوله( واللام فما روى) يعتى مالكامن قوله أويصاد له(لام تمليك فيحمل على أن .بدى إليه الصيد دون اللحم) وهذا 
لأن تمليك الصيد إنما يتعحقق فيا إذا أهدى الصيد إل انحر م لافما إذا أهدى إليداللح لأن اللحملايسمى صيدا حقيقة 
فيكون مقتقبى الحديث حرمة تناول الصيد على الحرم . وبه نقول لأنه ثبت« أن الصعب بن جثامة الليئ أهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسل مارا وحشيا وهو بالأبواء فرد عليه . فلما رأى ما فى وجهه قال : إنالى نرده عليك إلا أنا 
حرم ( أو يكون معنى أو يصاد له يصاد بأمره) واعلء أن هذا الحديثروى بالرفع أويصاد. وحينئذ لانمسك له يبذه 
الروآية لأنه يقتضى الحل إذا صاد غيره لأجله لأنهصار معطوفا على المغيالاعل الغاية » ورواية كتب الحديث مثل 
سن ی داود والترمذى والنسائى بالألف هكذا . واا يصح له السات بهعلى ما روى أويصدله ليصير معطوفا على 


الحلال حرم صيدا بأمره اختلف فيه عندنا فذكر الطحاوى تحر عه على الحرم . وقال الحر جانى : لاعرم . قال القدورى : هذا غلط واعتمد 
عل رواية الطحاوى اه ( قوله سواء أمره بذلك ) أقول فيه حث » فإنه على الوفاق لاع الللاق کا يدل عليه كلام المصنف ( قوله واعلم 
آن هذا الحديث روى بالرفع » إلى قوله : لأنه صار معطوفا عل المغيا لاعل الغاية ) أقول : فينينى أن يكون منصوبا إلا أن يقال : هو 
معطوف على أن مع الفعل فلا حذف أن ف المعطووف رفع كا ق د ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى # أويقال : قد تمل أن الناصية حملا 
على خا ما المصدرية كا فى قراءة ابن محبيصن - لن أراد أن يتم الرضاعة ‏ وقول الشاعر : 

أن تقرآن على أسماء وبحكا 2 مى السلام وأن لاتشعرا أحدا 
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قالوا : فيه روايتان . ووجه الحرمة حديث أى قتادة ررضى الله تعالى عنه وقد ذكرناه ( وق صید الحرم إذا ذبحه 
الحلال قيمته يتصداق بها على الفقراء ) لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم . 


« فأمرنا بأكله » مقيد عندنا بما إذا لم يدله انحر م ولا أمره بقتله على ماهو الختار المصنف إعالا لحديث ألى قتادة » 


فيجب تخصيصه با إذا لم يصد للمحرم بالحديث الخر: لدخول الظنية فى دلالته . وحديث الزبير حاصله نقل 
وقائع أحوال لاوم لها . فيجوزكون ماكانوا يحملونه من لموم الصيد للأزود مما لم يضد لأجل الحرمين» بلهو 
الظاهر لآنهم يتزودونه من الحضر ظاهرا ء والإحرام بعد الحروج إل‌الميقات . فالأولى به الاستدلال على أصل 
المطلوب محدیث أ قتادة على وجه المعارضية على ما فى الصحيحين ٠‏ فإنبم لما سألوه عليه الصلاة والسلام لم يجب 
بحله فم حى سأ عن موانع الل أكانت موجودة أم لاء فقال صلى الله عليه وسلے « أمنكم أنحد أمره أن يمل 
عليها أو أشار إليها ؟ قالوا لا » قال : فكلوا إذا» فلو كان من الموانع أن يصاد لم لنظمه فى سلك ما يسأل عنه 
منها فى التفحص عن المواتع ليجيب بالحكم عند خلوه عنها » وهذا المع ى كالصريح فى نى كون الاصطياد للمحرم 
مانعا فيعار ض حديت جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته » إذ هو ف الصحيحين وغيرتما من الكتب الستة » يلاف 
ذلك » بل قيل فى حديث جابر كحم الصيد الخ انقطاع » لآن المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر عند غير واحد » 
وكذا فى رجاله من فيه لين . وبعد ثبوت ماذهبنا إليه عا ذكرنا يقوم دليل على ماذكره المصنف من التأويل هذا . 
ويعارض الكل حديث الصعب بن جثامة فى مسامه أنه أهدى لای صل الله عليه وسلم لم حار . وفى لفظ : 
رجل حار » وق لفظ : عجز حار ٠‏ وى لفظ : شق حار فرداه عليه »فلمارأى ما فى وجهه قال : إنالم نرده 
عليك إلا آنا حرم » فإنه يقتضى حرمة أكل الحرم لحم الصيد مطلقا سواء صيد له أو بأمره أو لاء وهو مذهب 
نقل عن جماعة من السلف منهم على بن أنى طالب رضى الله عته » ومذهبنا مذهب عمر وأنى هريرة وطلحة بن 
عبيد الله وعائشة رضى الله عنهم » أخرج عنهم ذلك الطحاوى رحمه الله . وقول الشافعى رحمه الله حديث مالك 
وهو أنه أهدى له.حمارا أثيت من حديث من قال إنه أهدى له من لم حمار : يعنى قيكون رده امتناع تملك الحرم 
الصيد منع بأن الروايات كلها على ماذكرنا ول الحديث تدل على البعضية . ولا تعارض بين رجل حمار وعجزه 
وشقه على مالا يخى » إذ يندفع بإرادة رءجل معها الفخذ وبعض جانب الذبيحة فوجب حمل رواية أهدىحارا 
على أنه من إطلاق اسم الكل على البعض لما ذكرنا ولتعينه لامتناع عكسه » إذ إطلاق الرجل عل ىكل البيوان غير 
معهود ١‏ لايطلق على زيد إصبع ونحوه » لأنه غير جائر لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل 
التلازم كالرقبة على الإنسان والرأس فإنه لا إنسان دونهما » بحلاف نحو الرجل والظفر . وأما إطلاق العين على 
الربيئة فليس من حيث هو إنسان بل من حيث هو رقيب . وهو من هذه الحيثية لايتحقق بلا عين على ماعرف 
فى التحقيقات . أو هو أحد معانى المشترك اللفظى كا عداه لأكثر منها . ثم إن فى هذا احمل ترجيحا للأكثر أو 
نحكم بغلط تلك الروايات بناء على أن الراوى رجع عنها تبينا لغلطه . قال الحميدى : كان سفيان يقول فى الحديث : 


أهديت لرسول الله صل الله عليه وسل لتم مار وحش ؛ وربما قال : يقطر دما » وربما لم يقل ذلك ء وكان فما 


الغاية وهى ضعيفة . وقوله ( قالوا ) أى المشايخ ( فيه ) أى فى شرط عدم الدلالة لإباحة الأكل ( روايتان) قى 
رواية بحرم وهو اختيار الطحاوى ؛ وف رواية لا بحرم وهو اختيار ألى عبد الله الحرسجانى . قال ( وق صيد الحرم 
إذا ذحه الحلال ).إذا قتل الحلال صيد ارم وجب عليه ( قيمته يتصدق بها على الفقراء ) لما ذكر فى الكتاب 


عل ماهو قول البصريين نص عليه ابن هشام فى مغى البيب. » لكن الخصم يقول » هو عطف على الجزوم على المعنى . 
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علا : قالحمار وحش ء ثم صار إلى لے حی مات . وهذا يدل علٍ رجوعه وثباته على مارجع إليه ٠‏ والظاهر أنه 
لتبينه غلطه أولا . قال الشافعى رحمه الله : وإ نكان أهدى له مما فقد يحتمل أن يكون عل أنه صيد له فرد ٌه عليه اه 
فإن قيل : إن التعليل ما وقع إلا بالإحرام . فلو كان كا ذكره الشافعى رحمه الله لقال بأنك صدته لأجلى . قلنا : 
كلام الشافعى رحمه الله يتضمن ذلك . یعنی عام أنه قد صيد لأجله وهو حرم فرده عليه معللا بالإحرام سیب أنه 
عع من أكل ماصيد للمحرم ٠‏ وبه يقع الجمع بين حديث الصعب وحديى الى قتادة وجابر السابق على رأى من 
يقول : يحرم على الحرم ما صيد لأجله . أما على رأينا وهو إباحته بغير هذا الشرط فلا يقع المجمع بينه وبين حديث 
أنى قتادة » فإنا قلنا : إنه يفيد عدم اشتراط أن لايصاد لأجله على ماذكرنا . فإن حمل حديث الصعب على آنه على 
أنه صيد لأجله تعارضا فَإنما يصار إلى الترجيح فير جح حديث أنى قتادة بعدم اضطرابه أصلا . يمخلاف حديث 
الصعب فإنه قال فى بعض رواياته : إنه عليه الصلاة والسلام أكل مته . رواه یی بن سعيد عن جعفر عن عمرو 
ابن أمية الضمرى عن أبيه « أن الصعب بن جثامة أهدى نرسول الله صلى الله عليه وسل عجز حار وهو بالمحفة فأ كل 
منه وأكل القوم » وما قيل هذه الرواية متكرة . فإن فى جميع الروايات أنه م يأكل منبا إلا هذه الرواية . أحسن 
منه أن يجمع بعد ثبوت صنة هذه الرواية بأن الذى تعرضت له تللكالروايات ليس سوى أنه رده . و عل بالإحرام . 
ثم سكت الكل على هذا القدر . فن الخائر أن يكون لما رده معلا بذاك بناء علىظن أنه صيد لأجله ذكر له 
أنه لم يصده لأجله فقبله بعد الرد وأكل منه . وهنا جمع على قول من يشرط عدم الاصطياد لأجله . و علىقول لكل 
ما قال البيهى بعد ماذكر الرواية الى ذكرناها قال : وهذا إستاد صحيخ . فإن كان حفوظا فکانه رد الحى وقبل 
الحم اه .إلا أن هذا جمع بإنشاء إشكال آخر وهور د رواية أنه رد الاحم وهی بعد صحبها ثبت عليها الراوى ورجع 
عما سواها على ماقدمتاه > إلا أن يدعى أنه عير بالبعض عزالكل فى رواية رد اللحم وفيه ماقدمناه . و على كل حال 
فی هذا الحديث افسطراب ليس مثله فى حديث ألى قتادة فكإن هو أولى . فإن قيل : إن حديث أن قتادة كان 
سنة ست فى عمرة الحديبية > وحديث الصعب كان فى حجة الوداع فيكون ناسحا لما قبله . قلنا أما أن حديث 
الصعب كان ق حجة الوداع فلم يثبتعندنا : وإتما ذكره الطبر ىو بعضهم ولم نعلم لم فيه ثبتا صميحا . وأما حديث 
أى فتادة فاه وقع فى مسند عبد الرزاق عنه قال : « انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل عام الحديبية فأحرم 
أصحابه ولم أحرم » فساق الحديث . فى الصحيحين عنه حلاف ذلك . وهو ماروى عنه ‏ أن النى عليه الصلاة 
والسلام حرج حاجا فخر جوا معه فصرف طائفة منهم أبو قتادة وقال لم : خذوا ساحل البحر حى نلتى » الحديث 
و معلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم ج بعد المجرة إلا حجة الوداع فان الع أو وها بد ل ما فاا 
حديث البهزى : أخرج الطحاوى عن ير بن سلمة الضرير قال : ١‏ بيا عن نسير مع رسو الله صل الله عليه 


وهو واضح . فإن قيل : الصيد كا استحق الآمن بسبب الحرم فكذلك استحقه بسيب الإحرام » فإذا قتل اب م 
صيد الحرم ينبغى أن يجب عليه كفارتان وليس كذاك . قلت : وجوب الكفارتين وجه القياس > صرح بذاك 
فى الإيضاح . ووجه الاستحسان ما ذكر فى شرح الطحاوى أن حرمة الإبحرام أقوى لأن الح م يحرم عليه الصيد 
فى الحل والحرم حميعا فاستتبع الأقوى الأضعف . 

( قوله قلت وجوب الكفارئين وجه القياس إلى آشر توله فاستتيع الأقوى الأضعف ) أقول : فى قوله وجه القياس محث › والوجه 
جواب القيأس . 1 
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قال صلى الله عليه وسلم ىحديث فيه طول « ولا ينفر صيدها » ( ولا بحزيه الصوم) لأنبا غرامة وليست كفارة » 

فأشبه ضهان الأموال ؛ وهذا لأنه يحب بتفويت وصف ف امحل وهو الأمن والواجب على الحرم بطريق الكفارة 

جزاء على فعله لآن الهرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه» والصوم يصلح جز اء الأفعال لاضمان الحال . وقال زفر : 
بجزيه الصوم:اعتبارا عا وجب 


وسلم ببعض أفناء الروحاء وهو عرم إذا حار معقور فيه سهم قد مات'» فال عليه الصلاة والسلام : دعوه فيوشك 
صاحبه أن يأتيه » فجاء رجلمن بهز هوالذی عقر الحمارء فقال : ارسول الله هورميى فشأنكم به » فأمر النبى عليه 
الصلاة والسلام أبا بكرأن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون » وجه الاستدلال أن ترك الاستفصال فوقائع الأحوال 
يعزل منزلة العموم ف المقال ( قوله قال صلى الله عليه وسلم ) روى الستة عن ألىهريرة رضى الله عنه قال : لما 
فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام النى صل الله عليه وسلم فيهم فحمد الله عز وجل وأثتى عليه 
ثم قال : فإن الله حبس عن مكة الفيل وسلطعليها رسوله والموّمتين » و[نما أحلت لى ساعةمن النهاز » ثم بقيت 
حرسها إلى يوم القيامة . لايعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى حلاها ولا نحل ساقطا » فقال العباس : إلا 
الإذحر فإنه لقبورنا و بيو تنا - فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر » والخبلى بالمعجمة مقصورا الحشيش إذا كان 
رطبا واختلاؤه قطعه ( قوله والواجب على انحرم الخ ) حاصل ماهنا أن حرمة القتل ثابتة ى الصورتين » غير أن 
سببها ف الإإحرام وجوب ابأترى على موجبه ٠‏ فإنه عبارة عن الددول ىحرمة عبادة الحج أوالعمرة بالتزام مايمنع 
منه حال التلبس بها كالدخول فى حرمة الصلاة > ومنه عدم التعرض للصيد فكان حكة منعه » والله سبحانه أعلم 
كونه يبيج النفس إلى حالة تناق حالة الإحرام الى هى التصور بصورة الموت والفاقة فإن فيه ضراوة » وحالة 
الإحرام ضراعة قد ظهر أثرها أكثر من ظهوره فى سائر العبادات ؛ ألا ترى إل كش فالرأس والتلفف بثياب 
الموت فإذا قتله فقد جنى على العبادة حي ث لم جر على موجبها وجبرالعبادة الحضة بعبادة محضة فدخله الصوم . وأما 
ف الحرم فسببيها إبقاء أمنه الحاصل له شرعا بسبب الإيواء إلى حى الله تعالى » فإذا فوته وجب الحزاء لتفويت ذلك 
الوصف الكائن ى ال لابلحناية على عبادة تلبسن بها والتزمها بعقد خاص بارتكاب محظورها فلا يدخل الصوم 
فيه كتفويت أمن كائن لمملوك رجل فى ماله لاستهلاكه لايكون بصوم ونحوه بل جبر الأمن الفائت بإثبات أمن 
للفقير عن بعض اخاجات أنسب لأنه من جنس الجبور > وعلى وفق هذا وقع فى الشرع » إلا أن مستحق هذا 


وقوله ( ولا زيه الصوم) فرف بين قتل الحرم الصيد وقتلالحلال صيد الحرم » فجواز الصوم فى الأول دون 
الثاتى بما حاصله أن الواجب على الحرم جزاء فعله » ولمذا تعد د إذا قتل المحرمان الصيد واحدا » وعلى الحلال بدل 
ما قات عن امحل من وصف الأمن ٠‏ والصوم يجوز أن يقع جزاء الفعل لابدل امحل .. فإن فلت : هذا يناقض ما 
ذكرت ۲ نفا أنه يدى فى ضمن أداء جزاء الإحرام إذاقتل الحرم صيد الحرم لأن بدل امحل لايو دى فى ضمن أداء 
جزاء الإحرام كنا إذا قتل صيدا جملوكا . فاالحوا ب أن ماقلنا من الاستتباع إتما كان فيا تكون الحرمتان لواحد وهو 
الله تعالى » وما ذ كرتم ليس كذلك لآن ماوجب فيه بإزاء الفعل لله تعالى وما وجب بإزاء امحل وجب للعبدء ولا 
يمكن أن يقضى عا لله ماللعبد لأن افتقار العبد مانع بخلاف الأول . وعورض بأنه لوكان بدل امحل لوجب على 
الصبى والنجنون والكافر إذا اسهلكوا صيد الحرم وليس كذلك .. وأجيب بأنه وإن كان ضيمان امحل لکن فيه 
معبى ابلتزاء حى إن حلالا إن أصاب صيد ار م فقتله يده حلال آخر فعلى كل واحد منهماجزاء كامل لما أن 


مالأاة 
على ا حرم » والفرق قد ذكرئاه » وهل يجزيه الحدى ؟ ففيه روايتان 


الضمان هو الله سبحانه » فتجاذيه أصلان : شبه الغرامات‌اللاز مة لتفويت الحال » وكونه حمًا من حقوق الله تعالى 
فرتبنا على كل وجه مقتضاه ممتاطين ف الرتيب المذكور فقلنا : لايدخله الصوم نظرا إلى أنه ضمان مل . ولا 
ضهان على الصبى لو قتل صيد ارم . ولو قتل الصيد حلال فى يد حلال صاده من الحرم وجب على كل واحد 
منهما ضهان كامل لتفويت كل الآمن الواحد الثابت للصيد » أحذهما بالأخذ . والثانى بالقتل بعد ماكان بعرضية 
أن يطلقه » وف مثلييما من ضمان المتلفات قيءة واحدة على الآخذ . واتفقوا هنا على رجوع الاتحذ على القاتل . 
أما على قول أىحتيفة فظاهر لأنه ىالإحرام يقول يرجع الآخذ على القاقل مع جناية ليس ضمان محل فهنا أولى . 
وهما منعا الرجوع هناك وأثيتاه هنا لآنه ضان محل من وجه » وى ضمان انحل يرجع على من يقرر الضمان . وإذا 
تأملت رأيت خحصوص الاعتبار فى كل مسئلة من هذه يجهة دون اللحهة الأخرى لأنه اللائق.فيها فتأمل مستعينا بالله 
تعالی ترشد إن شاء الله تعالى . ثم يدخحل جزاء صيد الحرم فى جزاء صيد الإحرام : فاو قتل عر م صيد ! رم وجب 
عليه جزاء واحد على وفق جزائه للإحرام خاصة . وتحقيق هذا المقام ان الثابت هنا حى واحد لله تعالى يسيب 
ارتكابه حرمة واحدة » وذاك لآن المتحقق أن الله تعالى حرم قتله ووضع هذه الحرمة سيبين : حاوله فى الحرم 1 
ووجود الإحرام » فأيهما وجد استقل بإثارة الحرمة ء فإذا وجدا معا وهو الإحرام فى الحرم لم يتحقق سوى تلك 
الحرمة » وثبوت الأمن إنما هو عن هذه الحرمة وعلمت أنها حرمة واحدة فههنا أمر واحد عن حرمة واحدة فوتت ١‏ 
غير أن الله تعالى رتب على انمالك الحرمة الكائن بالقتل حال كونها عن سيب الإحرام جزاء يدخله الصوم ودل 
النظر السايق حال كونها عن حلول الصيد ف الحرم على وجوب جزاء لايدخله . فإذا ثبتت الحرمة عن السيبين 
حیعا بأنكان محرما فى الحرم ثم انتبكت بالقتل فيه تعذر فى الحزاء اللاز م اعتباره ف الوجهين جميعا فلزم اعتباره على 
أحدها فرأينا اعتباره على الوجه الذى اعتيره صاحب الشرع وهو ما إذا كان القتل مع الإحرام هو الوجه لأته 
أقوى السببين فقلنا بذلك . وإنما كان أقوى لآن كونه سببا للضمان منصوص عليه بالنص القطعى . قال تعالى 
فجزاء مثل ماقتل من النعم ‏ بخلاف الكون الحرم فإن النصوص إنما أفادت سيبيته حرمة التعرض» ولم يصرح 
بلزوم الحزاء ذاك التصريح فظهر العلماء على أنه تفويت أمن مستحق كالقتل فى الإحرام فوجب الضمان على ذلك 
الوجه : أعنى على وجه لا يحل فيه الصوم وعليه ترديد نورده ف جناية القارن » واشّسبحانه أعلم ( قوله وهل 
يجيه الهدى ؟ فيه روايتان ) فى رواية لا فلا يتأدى بالإراقة بل لابد من التصدق بلحمه بعد أن تكون قيمة اللحم بعد 
الدبح مثل قيمة الصيد لاإذا كان دونه › ولذا لو سرق المذبوح وجب أن يقم غيره مقامه لآنه لامدخل للإراقة 
فى غرامات الأموال . وفى أخرى يتأدى فتكون الأحكام المذ كورة على عكسها » وإنما يشترط كون قيمة المدى 
قبل الذبيح قيمة المقتول لأن الح لله تعالى و المدى مال يمجعل لله تعالى » وإراقة الدم طريق صالح شرعا لمعل المال 


كل واحد منهما متلف من جهة أحدها بالأخذ المفوت للأمن والثانى بالإتلاف حقيقة » فلم ينزم على من 

ذكرتم نظرا إلى الحزاء ( وهل يجزئه الحدى ؟ فيهروايتان ) إحداهما أن الواجب لايتأدى بإراقة الدم بل بالتصدق 

باالح فيشترط أن تكون قيمة اللحم مثل قيمة الصيد ؛ وإن سرق المذبوح عاد الواجب كاكان » والأخرى أنه 

يتأدى بها إذا كانت قيمته قبل الذبح مثل قبحةالصيد» فإن سرق المذبوح ل ببق عليه شى ء لآن المدى مال يجعل 

لته تعالى » وإراقة الدم طر يق صالحلذاك شرعا كالتص دق ؛ألا ترى أن المضحى يجعل الأضحية لله خالصة بإراقة 
٠۳ (‏ - فتے القدير ئ - ٣‏ ) 
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( ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذاكان فىيده ) خلافا للشافعى رحمه اله » فإئه يقول : حق الشرع 

لايظهر فى ملوك العبد لحاجة العبد. و لنا أنه لما حصل ف الحرم وجب ترك التعرضللرمة الحرم إذ صارهو من 

صيد الحرم فاستحق الأمنلما روينا( فن باعه رد البيع فيه إن كان قاتما ) لآن البيع لم يحز لما فيه من التعرض 

للصيد وذلك حرام ( وإن كان فائتا فعليهالحزاء ) لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذى استحقه ( وكذلك بيع 
الحرم الصيد من محرم أو حلال ) لما قلنا 


له حالصا كالتصدق ؛ ألا ثرى أن المضحى يجعل الأضحية خالصة له سبحانه بإراقة دمها ( قوله ومن دخل الحرم 
بصيد ) أى وهوحلال حى يظهرخلاف الشافعى رحمه الله » فإنه لوكان محرما وجب إرساله يمجرد الإحرام اتفاقا 
( قوله خحلافا للشافعى ) قاسه على الاسر قاق فإن الإسلام عنعه حقا لله تعالى ولا يرقعه »حى إذا ثيت حال الكفر 
ثم طرأ الإسلام لايرتفع »علم من هذا أن حق الشرع لايظهر فى محلول العيد بعد تقرر ملكه بطريقه تفضلا من 
تعالى لحاجة العبد وغناه : وهذا كذلك ء وهذا ماذكره المصنف. وحاصله تقرير اللخامع وترك المقيس عليه » 
وتلخيصه ملوك للعبد بطريق صعيح فلا يظهر فيه حق الشرع وإن كان منعه فى هذه الحالة إذا لم يكن تحقق 
كالاسترقاق » ولك ف اعتبار القياس أن تجعله ملك الصيد على الاسترقاق أو الصيد المملوك على المرقوق ( قوله 
ولنا الخ) حقيقته أنه استدلال بالنص فيقدمعلى القياس: تقريره : هذا صيد الحرم وما كان كذلك لايحل التعرض 
له بالتص فهذا لايحل التعرض له بالنص . أما الأولى فلأنه ليس يراد بصيد الحرم إلا ما كان حالا فيه . وأما الثانية 
فلإطلاق النص الم كور من السنة ولم يوجد مثله فى الرق بل ثيت شرعا بقاوئه بعد الإسلام بل عدا إلى أولاد الإماء 
من أزواجهن وإن لم بتصف الزوج بالكفر قط » و يكن كون سر هذا الفرق التغليظ على من أمر فيخالف لأن 
الرق حك هذه الحالفة » بحلاف من لم يحالف وهوالصيد ( قوله غإن باعه ) يعنى بعد ما أدخله الحرم ( رد البيع فيه 
إن كان انما ) ووجبت قيمته إن كان هالكا سواء باعه فى الحرم أو بعد ما أخرجه إلى الحل لأأنه صار بالإدخال 
من صيد الحرم فلا يحل إخراجه بعد ذلك . ولو تبايع الحلالان وهما فى الحرم الصيد وهو فى الل جاز عند 
أنى حنيفة خلافا محمد لأنه ئيس بتعرض يتصل به بساحل حكا > وليس هو بأبلغ من أمره بذبح هذا الصيد » 


دمها فكذلك بالحدى . وقوله ( ومن دحل الحرم بصيد ) قال فى النهاية : وهو حلام حى يظهر خلاف الشافعى 
رحمه الله » فإن فى الحرم لايتوقف وجوب الإرسال على دخول الحرم فإنه يحب عليه الإرسال بمجرد الإحرام 
بالاتفاق . قال الشافعى رحمه الله الصيد الذى قيده مملوكه » وحى الشرع لايظهر فى ملوك العبد للاجته ( ولنا 
أنه لما حصل ف الحرم وجب ترك التعرضخحرمة الحرم ) وبين الملازمة بقوله ( إذ صار) يعنى الصيد ( من صيد 
الحرم ) بالدحول فيه وصيد الحرم مستحق الأمن (لماروينا) من قوله عليه الصلاة والسلام ف حديث طويل 
« ولا ينفر صيدها » وقوله («فإن باعه ) ظاهر . وقوله ( لما قلنا) إشارة إلى قوله لأن البيع لم جز لما فيه من 
التعرض للصيد ‏ 


( قال المصئف : خلافا للشافعى فإنه يقول حق الشرع الخ ) اقول : ولاينتقض ماذكره الشافمى بحرم » فإن عليه أن ير سل الصيد عندة كا 
جى“ بعد سطرين » لأن ذلك لالز امه بإحرامه أن لايتعرض الصيد لالق الشرع مجرده فتأمل ( قا المصئف : إذ صار هو من صيد الحرم 
قاسصسق الآمن ) أقو ل : إذ لدوام الأمور المستمرة كم الايتداء > كذا قيل وفيه يحث ( قوله وقوله لما قلنا إشارة إلى قوله لأن البيع لم 
بحر الخ ) أقول : وهو أيضا إشارة إلى قوله لأنه تحرض للصيد بتفويت الأمن ء فإن قوله وكذلك إشارة إلى رد البيع حال قيامه وو جوب : 
المزاء حال هاا که و 
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( ومن أحرم وف بيته أو فى قفص معه صيد فليس عايه أن ن برساه) و قال ١‏ أشاغعى , رجه الله : تجب عليه أن يرسله لأنه 
متعرض للصيد بإمساكه فى ملكه فصار کا إذا كان نى يده . ولنا أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا شرمون 
وف بيو نهم صيود ودواجن - ولم ينقل عنهم إإر ساها و بذلث جرت العادة الفاشية و هى من إحاءى الخجج ‏ ولآن 
الواجب ترك التعرض وهو لیس عتعرض د ن جهته لأنه محفوظ بألبيت والقفص لابه غير را" 
آرسله فى مفازة فهو على ملکه قلا معتير ببقاء الملك . وقيل : إذا كان العا 0000 ساله لکن على وجه 
لايضيع . قال ( فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم قار رسله من يده غيره يضمن عند ألى حنيفة ) رحمه الله ( وقالا 
لايضمن ) لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر وها على سين من سيل . وله أنه ملك اليد بالأخذ ملكا 
ترما قلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل خف ااا إذا أخذه نى حالة الإحرام لآنه لم يملكه . 
لاف ما لو رماه من الحرم للاتصال الحسى ( قوله ومن أحرم ونى بيته وى قفص معه ) فيد المسئلة به . لأنه لو 
كان فى يده حقيقة وجب الإو سال اتفاتًا . ولو هلك وهو ى بده وجب الحزاء وإن كان E‏ 
الإحرام بعدم تر كه . فلذ١اختلفوا‏ فما إذا كان القغخص ف يده هل يجب عليه تركه و إن كان عا على وجه لابضيع أولا 
بناء على کون الصصيد ة فی يده يكون القفص فبا ولهذا يصير غاصها له بغصب التقص أو ليس قفيها بل يكون الغ 
فيها . ولذا جاز للمحدث أخذ المصحف بغلافه ( قوله وبذنك جرت انعادة الفاشية) من لدن الصحابة إلى لآ 
وم والتابعون ومن کک بیو په حاء ی ابراج و عتده دو اجن والطيوز لايطلقو:يا ( وهى إحدى 
النجج ) فدلت على أن استبقاء ها فى الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرضي الممتنع (ة قوله ولا معتير بيثاء الك ) 
اله بقاء الملك جناية على الصيد وإلا م يكن الواجب عليه الإ وال کل و ےھ ملكه يل کان 
الواجب عليهتمليكه والعادة الفاشية تنفيه ( قوله وله أنه لكا لصيد بالأخذ حلالا ملكا رما ) حبى لوأخذه وهو حلال 
ل ا 0 فى ید شخص كان له أن يأخذه منه لأنه ما أرسله عن اختيار . كذا علل 
العرتاتى ٠‏ فهذا يدل على أنه لو أرسله م ن غير إحرام يكون إياحة . أما لو کان صاده ی | امه ثم أ, رسله ثم حل 
فوجده فى يد رجل فليس له أن يأخذه مته لته ماملكه بالأخذ ف الإحوام ‏ واه أعلم 


وقوله ( ومن أحرم وف بيته أو قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله ) يشير إلى أنه لو کان فى بده قعليه أن برسله 
بالاتفاق وهذا قا سالشافعى صورة الزاع عليه بقوله ر کا إذا کان ی يده) وقوله (ولنا أن الصحابة ) ظاهر . 
وقؤله( وبذلك جرت العادة الفاشية )فإن الناس يحرمون ولم بيوت الحمام ولايجب علييم إرسالها . وقوله (ولآن 
الواجب ترك التعرض ) دليل آخر يتضمن الخواب عن دليل الشافعى .. ووجهه أن ااواجب ترك التعرض وهو 
حاصل إذا لم يكن بيده (لاًنهعفوظ بالبيت والقفص لا به ) والتعرض بالإمساك فى الملك ليس : بمناف ‏ لأنه لوأرسله 
فى المفازة فهوعلىملكه . فدل على أنه لامعتبر ببقاء الملك وإلا ازم انزاء أرسل أو لم يرسل ( وقيل إذا كان اتقفص 
فى يده وجب عليه إرساله ) لأنهمتعرض له عسکه ( لكن عا لی وجه لايضيع ) بأن يخليه فى بيته لأن إتجباعة الال 
منہی عنها . وقوله( فإن أصاب حلالصيدا )ظاهر. وقوله ( ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما ) احترازعما أخذه الحرم 
قإنه لايملك الصيد » والملك الحتر م لايبطل بالإحرام » وإنما قلنا إنه ملكه ملكا حترما بدليل E‏ 
لصي ثم أحم فأرسه ثم حل جاه ف يد غير »كاذل الح ته .لاف ما ذا أذ الصيد وهو غرم ثم أرسه 
ثم حل من إحرامه فوجده ويد غيره لاسبيل له عليه » وإذا كان ملكا محترما وقد أتلفه المرسل وجب عليه ضمانه . 
فإن قيل : سلمنا أنه ملكه ملكا ترما 

( قال المصتف : وقيل إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله لكن على وجه لايضيع ) أقول : ومته يعلم أن مايفعله الثاس من اشتراء الطيور 
من الصيادين ثم إطلاقها منهى عله لبا ملكه » وتضييع الماك منهى , 
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والواجب عليه ترك التعرّض وبمكنه ذلك بأن عليه فى بيته : ٠‏ فإذا قطع يده عنه كان متعديا ٠‏ ونظيره الاختلاف 
کسر امعازف ( وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره لاضمآن عليه بالاتفاق ) لأنه لم كه بالأخذ » فإن 
الصيد لم يبق محلا للتملك فى حق الحرم لقوله تعالى وحم عليكم صيد البر مادمم حرا - فصار كا إذا اشترى 
الحمر ( قن قتله حرم آحر فى يده فعلى كل واحد منهما جز اوه ) لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن ٠‏ والقاتل 
مقرر لذلك ء والتقرير كالابتداء تى حق التضمين كشمود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ( ويرجع الاخذ على 
القاتل ) وقال زفر : لاير جع لأن الآلحذ موئاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره . ولنا أن الأخذ إنما يصير سببا للضمان 
عند اتصال الملاك به »> فهو بالقتل جعل قعل الأخذ علة فيكون فى معتى مباشرة علة العلة فيحال بالةمان عليه 


(قوله والواجبعليه تركالتعرض) جواب عن قوهما المرسل آمربمعروف . فأجاب بأن الواجب‌الذى 0 
التعرض و ذلك حصل بتفو يت يدهالحقيقية لامطاق يده» فإن ادعيا الثانى منعناه» أو الأول سلمناه » وذلكيحصل بإرسا 
ولوق قفص ی (قوله و ولنا أن الأخذ إنا يصير سببا للضمان إذا اتصل به القتل)والمتوجه قبل قتله خحطاب 0 
( فهو بااقتل جعل فعل الآتحذ ءا فيكون فى معنى مياشرة علة العلة فيحال بالفمان عليه ) وإن لم يفوت ببذا القتل 
بدا محترمة ولا ملكا ذإن المتعاق ہما ضهان جب لذى اليد والملك ابتداء بدل ملكه ويده . وهنا الواجب عليه ليس 
إلا الرجوع بما غرمه لكوته السبب فيه فإنه منوط بتفويته ينا معتبرة . كما ى غصب المدبر . إذا قتله إنسان ى يد . 
غاصبه فأدى الخاصب قيمته » وهنا قد تحقق ذلك فإنه فوّت يدا معتيرة فح العكين يهامن إسقاطماعليه من‌الإر سال 
ودفع وجوب النزاء فهو مورطه ئي > ذلك . وإذا وجب الرجوع ينصف المهر على شبود الطلاق قبل الدخول إذا 
رجعوا فالرجوع هنا أولى لآن الشهود قرروا ما كان متوه, السقوط بعد تحقق الود وب بسبب مباشرة الزوج باختياره . 
والقاتل هنا هو الذى حقق سبب الوجوب على وجه لايتوهم سقوط الواجب به لما عرف من أن عورد الأخذ سبي 
لوجوب الإرسال . وإتما يكون سبيا للجزاء إذا اتصل به القتل » وإتما قال : فيكون فى معنى مباشرة علة العلة 
لأن الأحذ ليس علة العلة » فإن العلة القتل والأخذ ليس عاة للقتل ولا جزء علة ولا سببا ٠‏ بل القتل 


ولكن وجب إخراجه من اللاك تركا للتعرض!! لواجب الراك . أجاب:قوله ( والواجب:عليهترك التعرض )لا الإخراج عن 
ملكهرو : مكنه ذلك بان عتليدق بيته فإذا SEG‏ متعد ا)فيضمن( ونظير ها الاشتلاف الاخجللاف 
الاختلاف فىكسر المعازف ) فإنه لاضان فيه عندهما لأنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر. وعند أن حتيفة يحب 
الضمان لغير لهو . وقوله ( وإن صاب محرم صيدا ) ظاهر . وقوله ( فإن قتله حرم آخر نی يده فعلى کل واحد 
منهما جز اه لأن الانحذ متعرض للصيد الآمن ) والتعرض له من حظورات الإحرام الموجبة للجزاء ( والقاتل مقرر 
لذلك ) لأنه كان بعد الأخذ متمكنا من الإرسال وقد فات ذللك به وتقرر التعرض ( والتقرير كالابتداء ق حق 
التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ) فإنهم يضمنون بما قرورا بشهاد”همماكان على شرف السقوط 
بتمكين اين الزوج على ماعرف ( ثم يرجع الأخذ على القاتل ) با ضمنمن اللحزاء ( وقال زفر : لايرجع ) لان 
الاليذ إتما أذ بصنعه ء ومن أخخذ بصنعه لايرجع على غيره فيا لايقبل الملك لثلا يستلزم تز يل الراجع منزلة المالك 
بواسطة الان فما هو غير قابل للملك فى حق الحرم » كسلم غصب خنزیر ذى فأتلفه فى يده آحر فضمن الذى 
م ل رط لسع ضار اع رو سي يو 
( بالقتل جعل فعل الاحذ علة فيكون ) قتله ( فى معى مباشرة علة العلة فيضاف الضمان إليه ) كغاصب الغاصب 
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( فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمماوكة وهو ما لاينبته الناس فعليه قيمته إلا فيا جف منه ) لان حرمتهما 
ثيكت سلب الحرم ٠.‏ قال عليه الصلاة والسلام 


مستقل بسيبية إيجاب الخزاء » ألا ترى أنه يحب عليه الحزاء لو رماه من بعيد قب لأن يأخذه فالأخخذ قد يكو زشرطا 
حسيا للقتل وقد لايكون . إلا أن مباشرة الشرط فى الإتلاف سيب للفمان . كحفر البثر فإنهشرط للوقوع والعلة 
ثقل الواقع ا ل و الثىء إذا 
خرج عن محلية الملك لايضمن مسهلكه وإن جى من ن كان ى يده . فن قيل :ما الغرق بين هذا وبين اسل ذا 
غصب خر الذى فاسبلكه ملم آخر فى يده يضم الاحذ اذى ولا يرجع على املك . فاخواب أن انحاد 
اعتقاد سقوط تقومها منع من رجوع المسلم على ذلاث المسلم لى المستبلك . هذا وقد أورد ثى النباية كيف يرجع وهو 
دارب كارة ي بالصوم وهو نا يرجع بضمان جیه به فلا يجوز أن يرجع عاب مه يأ كم ر مما لزمه . وأجاب 
بأن مغل هذا التفاوت لا يمنع كالاب إذا غصب مدير ابه قغتصيه مند آخر عشمن الابن أناه فإنه لا سه 5 
وللأب أن خیس من تتله تی يده . ولا فرق بين ضمان شی به و ضاد یقضی E‏ عت 
القضاء ‏ حلاف زكاة سائر الأموال فح الله تعالى إذا كان له طالب معين يكون له المطالبة . وإذ ذالم یک کن لاتتعين 
المطالية . و هذا قل ؛ يوھ أن ن له الرجوع وإن كفر بغير المال . وقد صرح فالمنتى يانه إا : رجع إذا كفر بالمال. 
0 ی عبد الله الح رجائى أنه قال : ولا فرق بينكون القاتل صبيا أو نصرانيا أو ا ف ثبوت الرجوع 
. وأصل المسائل كلها أن تفويت الأمن عا لالط رع ارارم ولاس به يكون بتلاثة أشياء : بإحرام 
اماد أو دخوله فى أرض الحرم . أو دخول الصيد فيه . وأنه إذا عمق التفويت لايبرآ بالشك فلذا قلنا : جي 
الحزاء فى إرمال الخلال الصيد فى أرض الحل بعد ما أخرجه من رض ار نب مان الوم اران ل درت 
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البلد > لأنه لم يصر بهذا الإرسال ل ممتنعا ظاهرا . و لذا لو أخذه إنسأن حلا ل كره ١‏ كله :هھ ر قو اه قعليه قيمته ) جعله 


و_- 


إذا أتلف المغصوب وضمنه الغاصب . فإن حاصل الشمان يستقر عليه . و!عترض بأن الرجوع يستلزم تضمين 
ماليس بمملوك وما ليس عملوك ليس بمضمون وإلزام أكثر مما لزمه . فإن مالزمه كفارة يقبى بها وعزئهالصوم 
فيه . وبالرجوع يطاليه بضمان محكوم به ويحبس عليه وذلك أ کر مما زمه فلا جوز . وأجيب عن الأول بأن 
الضمانلى يستاز م اللك بل يجوز أن يكون فى مقابلة إزالة يد محترمة وهى موجودة فما لحن فيه لأن الأخذ كان متمكنا 
بيده من الإرسال وإسقاط از اء به عن نفسه وقد فو ما القاتل عليه فيغف.منه كغاصب المدبر إذا اتلفه إنسان ف بده 
فأدى الغاصب قيمته فإنه يرجع على القاتل بقيمته كا لو ملكه وإن كان المدبر لايقبل الانتقال من ملك إلى ملك . 
وعن الانى بأن مثل هذا التفاوت لانم الرجوع . کالب إذا غصب مدبر ابنه فغصيه منه آخر ٠‏ ثم الابن ضمن 
الأب رجم الأب على الغاصب ويحبسه وإن كان هو لايحيس فيا لزمه لابنه . ولواب عما استشهد به زفر أن 
ا ا تثيت له يد عر مة لأن خروجه عن لية العلك لإهانته . يلاف الصيد لن دلث فيه لزيادة 
احترام فى حق ارم كي الآدىفتثيت له يد حرمة فيه وإذلم يثيت بشيتله ملك قال( فإن قطع حشيش الخرم) 


( قال المصنف : فإن قطع حشيش الحرم أوشجره وليس عملوك ولاهوما يئبته الناس فعليه قيمته › إلا قيما جف منه لن حر سبما ثبتت يسيب 
الحرم » قال عليه الصلاة و السلام و لاختل خلاها ولا يعضد شوكها » » ) أقرل م ا يقال خلاه 
واختلاه قطمه » ثم بى ههنا بحث لأن الحل اسم .الثبات الرطب و الحشيش اسمه إذا يبس . ى الصحاح : ولا يقال له رطبا حقيش » وجوابه أنه 
مجاز على طريقة ‏ أعصر مرا . بقرينة وما جف من شجر الحرم لاضهان فيه . 


الات 
الايختلى حلاها ولا يعضد شوكها » ولا يكون للصوم هذه القيمة مدخل لأن حرمة تناوها يسبب ال حر ملابسبب 
الإحرام قكان من ضمان الحال على ما بينا ويتصد ق بقيمته على الفقراء » وإذا أداها ملكه كنا فى حقوق العباد . 
ويكره بيعه بعد القطع لأنه ملكه بسبب محظور شرعا . فلو أطلق له فى بيعه لتطرق الناس إلى مثله » إلا أنه يجوز 
البيع مع الكراهة ء يخلاف الصيد » والفرق مانذكره . والذى ينيته الناس عادة عرفناه غير مستتحق للأمن بالإجماع › 
ولأن الحرم المنسوب إلى الحرم والنسبة إليه على الككال عند عدم النسبة إلى غيره بالإنبات . 


جواب المسئلة ليفيد أنه لايدخله الصوم . وحاصل وجوه المسثلة أن النابت فى الحرم إما إذخر اوغيره وقد جف 
أو اتكسر أو ليس واحدا منها فلا شی ء الأول . وأما الثانى وهوماليس واحدا منها إما أن يكون أنبته الناس 
أولا ء فالأول لاشی ء فيه أيضا سواء كان من جنس مايستنيت عادة أولا . والثانى وهو مالا ينبتهالناس بل نبت 
بنفسه > إما أن يكون من جنس ما ينبتونه أولا ٠‏ فلا شبىء فى الأول ء والثانىهو الذىفيه الحزاء ء فا فيه از اء 
هو مانيت بنفسه ولوس من جنس مايذته الناس ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا ٠‏ ولابد فى إخراج ما خرج عن 

الحزاء من دليل ٠‏ قأشار المصنف إلى أن الإذخر خرج بالنص وما أنيتوه بقسميه بالإجماع . وأما الحاف 
والمنكسر فى معناه ١‏ فاعام أن الألفاظ الى وردت فى هذا الباب الشجر والشوك والحبى . فاحل والشجر قدمتاهها 
تى حديث أنى هريرة ٠‏ والشوك ف الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح « إن هذا البلد حرمه 
الله ۔ إلى أن قال لايعضد شوكه ولا ينقر صيده ولا يلتقط لقطته إلامن عرفها ولا تل خلاها » الحديث ٠‏ 
لأنه أعم يقال على الرطب وابلداف فليحمل على أحد نوعيه دفعا للمعارضة . وأما الذى نيت من غير أن ينبته 
الناس وهو من جنس ما ينيتونه فلا أدرى ما احرج له . غير أن المصنف علل إخراج أهل الإجماع ماينيته الناس 
بان [تباتهم يقطع قال النسية إلى حرم ب فإن ضع ان ال : إنكونه من جنس ماينيتونه ينع كمال النسبة إليه 
ألحق عا ينبتونه . وإلا فيحتاج إلى وجه آخخروالله أعلم . هذا وکل ما جاز الانتفاع بهفى الحرم جاز إخراجه » ومن 
ذلك أحجار أرض ارم وحصاها إلا أن يبالغ فى ذلك فيحفر كثيرا يذسر. بالأرض أو الدور فيمنع ( قوله والفرق 
مانذکره) أى الغرق بين تبات الحرم إذا أدى قيمته حيث يصح بيعه . ويكره لأنه ملكه ببب محظور وبين الصيد 


اعم أن حشيش الحرم وشجره على نوعين : شجر أنبته الإنسان . وشجر ينبت بنفسه » وكل واحد منهما 
على نوعين لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الناس أو لايكون . والأول بنوعيه لايوجب الحزاء . والأول من 
الثانى كذلك » ونما يجب ابحراء فى الثانى منه وهو مانبت بتفسه وليسمن جنس ماينبته الناس ١‏ ويستوى فيه 
أن يكون مملوكا للإنسان بن ينيت فى ملكه أو لم يكن » حبى قالوا فرجل نبقت فىملكه أم غيلان فقطعها إنسان 
فعليه قيمتها لمالكها وعليه قيمة أخرى لحق الشرع » فقوله فإن قطع حشيش الحرم إلى أن قال فعليه قيمته 
إشارة إلى هذا النوع الآخير لأنه أضافه إلى الحرم وقال وهومما لاينبته الناس . وقوله( لاختلىخلاها ) آىلاحصد 
رطب مرعاها ولا يقبطع شوكها . وقوله ( لآن حرمة تناو ها بسيب الحرم لابسبب الإإحرام ) لأنانحرم ليس بمنوع 
من الاحتشاش والإحتطاب خارج الحرم . وقوله ( على ما بينا ) إشارة إلى قوله لأنها غرامة وليست يكفارة . 
وقوله ( بخلاف الصيد ) يعنى أنه لايجوز بيع صيد اصطاده حرم أو بيع صيد الحر مأصلا ( والفرق مانذكره ) 
يريد قوله لأن ببعه حيا تعرض للصيد الآمن . وقوله ( والذى ينبته الناس عادة ) متصل بقوله وهو مما لاينبته 


EE 
وما لاينبت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ينبت عادة . ولونبت بنفسه فى ملك رجل فعلى قاطعه قيمتان : قيمة‎ 
حرمة الحرم حقا للشرع . وقيمة أخرى ضمانا لمالكه كالصيد المملوك الحرم . وما جف من شجر الحرم‎ 
: لاضان فيه لته لبس ن ينام ( ولا يرعى حشیش الجر م ولا يقطع إلا اللإذخر ) وقال أو يوسف رجه الله‎ 
لا بأس بالرعى لأن فيه ضرورة . فإن ن منع ال واب عنه متعذر. ولنا ما روينا. والقطع بالمشافر كالقطع بناجل‎ 
وحمل الحشيش من الحل ممكن فلا فمرورة . حلاف الإذخر لأنه استثناه رسول الله لى الله عليه وسلم فيجوز‎ 


س 


حيث لايصح بیعه وإن أدى ضمانه ما سيذكره من قوله لأن بيعه حيا تعرض للصيد إلى آخر ر ماتمىء ( قوله فعلى 
قاطعه قيمتان ) هذا على قوذما . أما على قول أنى حنيفة فلا يتصور لأنه لايتحقق عنده تملك رذ ض الحرم بل می 
سوائب عنده على ما سياد ی إنشاء الله تعاى ( قوله ولنا ماروينا ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام , لايختلى خلاها » 
أى لايقطع . خلاه واختلاه قطعه ولا يعضد شوكها والعضد : قطع الشجرمن حد ضرب فقد من القطع مطلقا 
أعم ءن كونه بلمناجل أو المشافر فلا بعل الرعى والصرورة تندفع يحمل الحشيش من الحل ١‏ و کرک 


التاس ی . وقوله ر( وما لايندت عادة إذا أن ته إنسان ) معطوف على قوله والذى ينيته الناس عادة : يعنى مالا ينبته 


الناس عادة إذ! أنبته إنسان التحق عاينبتهالناس فكانغير مستحق الأمنإلحاقا بحل الإجماع بجامع انقطاع كال 
النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات . وو قوله ( ولو تبت بنفسه ) يعى الذى لاينيت عادة لو نبت بنفسه 
( ف ملك رجل ) قد ظهر مما ذكرتاه آ تفا . واعترض عليه بوجهين : أحدهما أن النبات يملك بالأخذ فكيف جب 
القيمة بعد ذلك . والثانى أن الذر م غي ر ملو لأحد فكيف يتصور قوله وقيمة أخرى ضمانا لمالكه . وأجيب عن 
الأول بأن قوله صنى الله عليه وسلر , الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلا . والتار ٠‏ حمول على خارج الحرم ؛ 

وأما حك كم ا حرم فببخلافه لأنه حرام التعرض بالنص كصيده . وعن الثانى بأنه عإ لی قول من يرى تملك أرض الحرم 
Rs‏ . وقوله( وما جف من شجرالجرم ) بيان الاستثتاء ف مطلع هذه المسئلة 
وهو ظاهر . وقوله ( لابأس بالرعى لأن فيه ضرورة ) يعنى أن الذين يدخلون الحرم الج أو العم ة يكونون 
على الدواب ومنعها عنهمتعذر فتحققت الضرورة ( ولا ماروينا) يعى قوله عليه الصلاة والسلام « لايختلى خلاها» 
و عا تعتد, ر الضرورة فيا لايك ر ن فيه نص خلافه . فإن غيل : النص ى فى القطع لا و ف الرعى . أجاب بققوله ( والقطع 
بالمشافر كالقطع بالمتاجل ) شغرة كل شی عحرفه . ومشفر البعير شفته . والمتاجل جمع منجل وهو مالخصد به 
الزرع TT‏ ) يعن لا أن النص فى القطع لا ی الرعى لكن لانسلم اله سرورة لأن حمل 
الحشيش ( من الحل ممكن فلا ضرو ری فإن قيل : ها بال الإذخر م يعرم رعيه ولا ضرورة فيه ؟ أجاب بقوله 
( بخلاف الإذخر ) لأن ان رسول الله صلى الله عليه وسام استثناه فيعجوز رعيه . وروى « أن العباس رضى الله عنه 


( قال امسن : وقيمة أخرى شنا لمالكه) أقول : قالابن امام هذا على قولما. أما على قول أب حنيفة ر حه الله فلا يتصور لأنه لايتحقق 
عنده تملك أرض الحرم بل هی سوائب عنده اه . يمى على ظاهر الر واية عن وأما عل رو لية لسن فقول كقو لماوعل افعو کا نصرا علي 
( قوله ولنا ما روينا ء إلى قوله : وإتما تعتبر الشرورة فيما لايكون فيه نص عخلافه )أقول : فأين قوم مواشع الغسرورة مستثناة من قواعد 
الشرع فلا يكون القطع بالمشافر فى معى القطع بالمناجل حى يلددق به . ثم أقول : بی ف قوله ولنا ماروينا الخ حث » آذ الأول أن يقال : 
وما لأن امالك منا ( قوله يمى سلمنا أن النص فى القع ا الرعى لکل لانسلم الضرورة الخ ) أقول: :ق هذا المبع هو التقدم ٠‏ و تقر بن« 
على الترتيب الطبيعى أن يقال : لانسلم الضر ورة لآن حمل الحشيش من الحل مكن ع ولو سلم فاعتبارها فيجا لانصن فيهءثم أقول : أى ساجة إلى 
إثبات الضر ورة إذا م يتناول النص الرعى . 


عا 4+( سه 
قطعه ورعيه »> ولاف الكأة لأنبا ليست من حلة النبات ( وكل شى “فعله القارن ما ذكرنا آن فيه على المفرد 
دما فعليه دمان دم -حجته ودم لعمرته ) وقال الشافعى رحمه الله دم واحد بناء على أنه حرم بإحرام واحد عنده » 


ا و شفير الحندق والهر والبئر حرفه » ومشةر البعير شفته( قوله ولاف 


E‏ ں النبات لآآنه | م بلدا يلور عل ونه أرقي ا و ا ا 
ددا ليه دين الجر حي ا . وقال الشافعى : دم واحد بثاء على أنه حرم بإحرام واحد عنده وعندن 


بإحرامين ) فا حخناية عليهما #تمعين كأ حناية عليهما منفردين . وأورد ا كحرمة الإحرام والحرم فيا 
إذا قتل الحرم صيد الحر م إذ كان عليه جز اء واحد؟. أجيب بأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم لأنها توجب 
حرمات كثيرة غير الصيد ٠‏ نحللاف حرمة و أقوى الرمتين الح ري لان الأصل إذا اجتمع 
مواجبان كم واحد إضافة الحكم إلى أقواهما وجعل الآخر تبعا له كالعدم » وهذا کالتافر مع الدافع والحاز 
للرقبة مع ابحارح . > وإحرام انج مساو لإحرا م العمرة ٠‏ فإنجميع مايحرم به يحرم بالآخر فلم يمكن الاستتباع فيجعل 
لما قال رسول الله صلى الله عليه وساي لامختنى خلاها ولا يعضد شوكها قال : إلا الإذخر يارسول الله فإنه 
لقبورهم وبيومهم ء فال عليه الصلاة والسلام : إلا الجر و التعليه الصلاه والسلام كان من قصده 
أن سدق إلا أن العياس سيقه يذلك .أوكاث أوحى الله إليه أن بخص فما يستثنيه العباس . فإن قيل : على هذا 
التقرير كان قوله لامختل خلاها عاما مخصوصا بقارن فليخص الرعى بالقياس عليه . قلت : الاستثتاء ليس 
بتخصيص » ولئن سامتاه كأن الإذخر مخصوصا بالضرورة » وقد ذكرنا أن لاضرورة ف الرعى . وقوله 
(ويخلاف الكأة)معطوف على قوله يلاف الإذخر : يعنى أا ليستبداخلة فالحرمات لأنها ليست من حلة نبات 
الأرض بل هی مودعة فيها . قال ( وکل شی ء فعله القارن ما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان ) كلما على 
ال ق دم ما د من ا ات "قعل القازن كيه دان نر دم ته ودم لر . وقال الشافعى رحه الله : دم 
واحد بتاء على أن القارن عنده عر م بإحرام واحد وعندنا بإحرامين وقد مر ذلكمن قبل)فإن قيل : حرام المج أقوى 
لكونه فرضا دون العمرة ». وإذا اجتمع أمران فى إيجاب حكم واحد وأحدهما أقوى من الآآخر إن لمكم بضاف 
إليه ويجعل الأضعف كالمعدوم کا ذكرتم فى الحرم إذا قتل صيد الحرم فإنه لاحب عليه إلا جزاء واحد لأن 
حرمة الإحرام أقوى . فالدواب أن ذلك الأصل صحيح ولكن ليس إحرام المج أقوى من إحرام العمرة فإن إجرام ٠‏ 
لماعل ا رم عل ارم ا مايحرم إحرام الح فكانا منساوين فلا يسيم أدهي لآم :فإن قبل : 

فعلى هذا يحب أن يختص و جوب الدمين على القارن با إذا كان قبل الوقوف بعرفة ‏ فأما بعد الوقوف يها فو ی الجماع 
يحب دمان » وى سائر الحظورات دم واحد لما أن إحرام العمرة إنا ببّى تى حق التحلل لاغير . قلت بعد ذلك : 

وإن كان شيخ الإسلام ذكر مثل ماذكرت . ووجه البعد أن إحرا م العمرة بعد الفراغ من أفعالها لم يبق إلا فى حق 
التحلل خاصة فكان قبل الوقوف وبعده سواء . وقرله ر إلا أن يتجاوز الميقات اسئئناء من قوله فعليه دمان . 


(قوله وقد ذكرنا أن لاضرورة فى الرعى ) أقول : وكذلك ف الإذشر إذ مجو إتيانه من الل ( قال المصتش :إلا أن يتجاو ز الميقات بغير إحرام) 


مت 8 ۱ - 

خلافا لزفر رحمه الله لا أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد وبتأخير واجبع واحد لامجب إلا جزاء واحد 
( وإذا اشترك محرمان فى قتل صيد فعلى كل واحد منہما جزاء كامل ) لأن کل واحد منهما 

كل كأن ليس معه غيره . كنا لو جرح انان آخر مات .: ویرد عليه ماذكره المصنف ف دقع إيجاب الشافعى البدنة 
على من جامع ف العمرة بعد ماطاف أر بعة اشواط قياسا علىوجو بها إذا جامع فى ادج بعد الوقوف بعرفة من آنا سنة 
و ضع اقتراضها فيجب عليه شأة إظهارا للتفاوت فأظهر التفاوت ف الأنجرية تاوت ف ای عليه فأو اعد 
رتبة إحرای اليج وا م يصح ماد کره 4 وإذا ظهر التفاوت جازالاستتباع ونم يبغ إل در جه ع الاب 3 
إلا ترى أن حرمة الحرم موجبة ak‏ ماو جه الإحرام ومع ذلك ظهر التفاوت من وجه اخر ووقع الاستتباع 03 
و عند هذا نورد ما كنا وعدنا 34 وهوان قتل الصيدر م واقع جناية على الإحرام قو جب الخراء إن کان نفس انباك 
حرمة القتل وجب أن لايتعدد لأنه لاتعدد فى الحرمة بل التعدد نى السبب على ماحتعناه فى مسثاة قتل الحرم صيد 
الحرم 0 وإن كان الخناية على الإحرام والإحرام متعدد فشمتعدد الحزاء وجب التعدد 8 قتل اخرم ص ہك الحرم لتعدد 
الخناية بتعدد اجی عليه وه والإحرام والخرم » إذ لاشكان مع قتل الصبيد فيه لإثيات الله تعالى لمحرمة وجعاه 
حرام والقتل فيه جناية على حرم الله 4 وكون إحدى الحرمتين قوف الاخرى ٤‏ يعرف ف الشرع سیا لإهدار اة 
وجعلها تبعا » بل الأصل أن كل حرمة تستتبع موجبها مبواء ساوت غيرها أو لا . ومن المعلوم أن الوجويات 


الاحتياط فى إثياتها حيث ثبقت مع النسيان والاضطرار فى قتل الصيد فلا يجرز الاحتراط فى إمقاطها إلا رجب 
لامرد له كثبوت الحاجة إلى تكرير السبب كثيرا كما قلنا فى تكرير آية سبدة التلاوة . وليس ذات بلازم إذ 
لاحاجة متحققة فى تكثير القتل مع الإحرام والحرم ليستلزم تعدد الواجب اللدرج قيدفع بالتداغش الفا ورحمة 
فيزم التداخل . والخواب منع الحصر اواز كون الحزاء لإدخال التقص ی العيادة لو لكرنه جناية 5 والقشارن 


بابلناية على الإحرامين مدخل للنقص فى عبادتين » يلاف قتل الحرم صيد الأدرم » وذكر شيخ الإسلام أن 
وجوب الدمين على القارن إذا كانت الحناية قبل الوقوف ى الجماع وغيره » أما بعد الوقوف فى الجماع يجب 
ولم يذكر وجه قول زقر لضعف كلامه ىهذه المسئلة 3 وأما الصورة الى جب بسا على القارن دمان سيب 
المجاوزة فهى فيا إذا جاوز فأحرم بحج ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يه . إلى الحل رما فليس كلاها المجاوزة 
بل الأول ها والثانى لترك ميقات العمرة » فإنه لما دحل مكة التحق بأهلها وميقانهم ف العمرة ا لحل ( قوله وإذا اشر 
رمان الخ ( وجهها ظاهر من الكتاب »> و كذا الغرق بين اشتراك الحرمين ف تل الصيد والخلالين 2 صيك الحرم 


وقوله ( خلافا لزفر) یعنی أنه يقول عليه دمان لكل إحرام دم كا ى سائر الحظورات. ولنا ( أن المستحق عليه عند 
الميقات إحرام واحد ) ألا ترى أنه لو أحرم للعمرة عند الميقات ثم أحرم بالج بعد ما جاوز الميقات كان جائزا 
ولاشىء عليه مع أنه قارن أيضا ( وبتأخير واجب واحد لابجب إلا جزاء واحد . وإذا اشيرك محرمان فقتل صيد ) 
واحذ ( فعىكل واحد منبما نجزاءكامل ) وقال الشافعى رحمه الله : عليهما جزاء واحد لأن من أصله أن الاعتبار 
للمحل » وعن هذا قال الدال الذى لم يتصل فعله بامحل لايلزمه شىء » والحل ههنا واحد فلا يازمه إلا جزاء 
واحد » وقاس يصيد الحرم وحقوق العباد ٠‏ ولنا أن كل واحد متبما بالشركة يصير سجانيا جناية تفوق الدلالة 

: ( 14 - قم القديرحق -م) ٠‏ 


س۹ س 
بالش ركة يصيررجانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الحزاء بتعدد الحناية ( وإذا اشترك حلالان ق قتل.صيد الحرم فعليهما 
جزاء واحد) لأن الضمان بدل عن امحل لاجز اء عن الحناية قيتحد باتحاد امحل » كر جلين قتلا رجلا خطأ بجي 
عليهما دية واحدة » وعلى كل واحد منهما كفارة (أوإذا باع الحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع جاطل ) لأن بيعه حيا 
تعرض للصيد الامن و بيعه بعد ما قتله بيع ميتة 


فارجع إليه . ولو اشيرك محرمون ومحلون فى قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم » ويجب على 
بقدر مايخصه من القسمة لو قسيمت على الكل . واعلم أن قتل الحلالين صيد الحرم إن كان بضربة فلا شك ف 
لزوم كل نصف اللخزاء » أما إذا كان كل منهما ضر بهضر بة فإنه يجب عل ىكل منهما عانقصته ضربته ٠‏ ثم يجب 
على كل نصف قيمته مسر وبا بضر يتين لآن عند اتحاد فعلهما جميع الصيدصار متلفا بفعلهما فضمن كل مهما نصف 
ابلخزاء » وعند الاختلاف الجزاء الذى تلف يضربة كل هو الختص بإتلافه فعليه جز اوه والباق متلف بفعلهما 
إذا كان حيا فلا شلك فيه إذا “كان هو المشترى لأنه حرم العين فى حقه لقوله تعالى ‏ وحرم عليكم صيد البر مادمم 
حرما ‏ أضاف التحريم إلى العين فيكون ساقط التقوم فى حقه كاللدمر » وهذا هو اللهى الذى أراد المصنف بقوله 
لأنه مى التعرض وإطلاق اسم النببى على التحريم إطلاق اسم السبب على المسبب ء وأنت علمت أن إضافة 
التحريم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات والكل مندرج ف مطلق التعرض . وحاصله إخراج العين عن الحلية 
لسائر التصرفات فيكون تعنيق تصرف مابها عبثا فيكون قبيحا لعينه فيبطل ٠‏ وما ذكر من أنه إذا هلاك بعد البيع 
فى يد المشترى فعليهما جزاعان لأنبما جنيا عايه صحيح 'إذا. كان المتبايعان عرمین »> فإن كان البائع حلالا خص 
المشترى وقوله ويضمن )١(‏ أيضا المشترى للبائع لفساد البيع 4 قال : وعلى هذا إذا وهب محرم صيدا من حرم 
فهلك عنده َب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد المبة وجزاء لحر حقا لله تعاللى محله ما إذا كان البائع والواهب 
حلالين . أما البيع فظاهر كذدى باع خرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له ء فإن قامت بينة على أنه أخذ هذا 
الصيد عرما فباعه جب أن لايضمن له لأنه لى يملكه بهذا الأخذ فلا يجب الضمان » مخلاف ما إذا أخذه سالا ثم 


أما أنه يصير جانيا فلآن الفعل الذى لا يقبل :التجزئة إذا صدر من فاعلين يضاف إلى كل واحد منهما كلا كا 
فى القصاص وكفارة القتل » وأما أنه جناية تفوق الدلالة فلاتصاله بالمحل دو نما » وإذا كان كل واحد منهما جانيا 
تلك الحناية كانت اللناية متعددة وتعد دها يوجب تعداد المزاء لامحالة . وقوله ( وإذا اشترك حلالان فى قتل 
صيد الحرم) وهو عكس المسئلة المتقدمة ظاهر مما تقدم غير مرة ( وإذا باع الحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل ) 
قال المصتف ( لأن بيعه حيا تعرض بنصيد الآمن) والتعرض للصيد الآمن بالبيع باطل للروجه عن محلية البنع 
بتحريم الشرع كخروجه عن محلية الذبح لذلك والبيع المضاف إلى غير محله باطل ( و بيعه بعد ماقتله بيع ميتة ) 


أقول : استثناء منقطع » لان ذلك ليس ما ذ کره بل یذ کره ( قال المصنف : وإذا اشترك حلالان ف قتل صيد الحرم فعلما جزاء واحد 
أقول : فإن قيل : ماالفرق بين هذه المسثلة وما إذا أخرج جماعة من الح رمين صيدا واحدا من الخرم فإنه يجب على كل واحد مهم جزاءكامل 


() (قول صاحب الفتح وقوله ويضمن ) ) يتضح من كلامه مرجع الضمير » وكذا فى قوله قال » ولعل فى العبارة مقطا فليحرر ام 
من خط العلامة البحر اوى حفظه الله تبه مصححه , 


= 
( ومن أخرج ظبية من الحزم فولدت أولادا قاتت هى وأولادها فعليه جزاوئهن ) لأن الصيد بعد الإخراج من 
الحرم بی مستحها للأمن شرعا وهذا وجب رده إلى مأمنه » وهذه صفة شرعية فتسرى إلى ) الولد ( فإن دى 
جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد ) لأن بعد أداء اللدزاء تبق آمنة لأن وصول العاف كوصول الأصل . 


والله أعلم . 
أحرم فباعه . وأما الحبة فبعد أن يكون الو اهب مالكا بالطريق الذى ذكرنا فيه نظر . ولو تبايعا صيدا فى الحل ثم 
أحرما أو احدهما ثم وجد المشرى به عيبا رجع بالنقصان وليس له الرد,: وقد قدمنا أنه إذا أصاب الحرم صيودا 
كثيرة على قصد التحلل والرفض للإحرام فعليه جز اء واحد لتناوله انقطاع الإحرام وإن أخطأ . وإن م يكن على 
وجه التحلل ورفض الإحرام فعليه لكل جزاء وعلى هذا سائر حظورات الإحرام ( قوله ومن أخرج ظبية من 
الحرم ) وهو حلال أو محرم ( قوله وهذه ) ) أى كونها مستحقة الأمن بالرد إلى المأمن ( صغة شرعية ) فالتأنيث 
هو باعتبار الحبر مثل قولك زيد هى هدية إليك : ولا يصح على اعتبار اكتساب الكون التأنيث من المضاف إليه 
لأنه هنا ما لايصح حذفه و إقامة المضاف إليه مقامه لفساد المعنى لآنه ضمير الظبية . ٠‏ ولا يصح الظبية صفة شرعية . 
يلاف نحو شرقت صدر القناة من الدم . والحاصل أن صفة استحقاق,الأمن صفة شرعية كالرق وا حرية فتسرى 
الراك عبن خلرو» كار الصغات الشرعية فيصير خطاب رد الولد مستمرا . وإذا تعلق خطاب الرد كان 
الإمساك تعرضا له ممنوعا . فإذا اتصل الموت به ثبت ثبت النمهان . يلاف ولد المغصوب لآن سيب الان الغصب 
وهو إزالة اليد ولم توجد ق حق تی الولد » حى لو منع الولد بعد طلب المالك حى مات ضمنه أيضا . قالوا ا 
0 ضمان الأم قبل الولادة . فإن كان فعل لايضمن الولد لأن الو لد حينئذ لايسرى إليه استحقاق الأمن بالرد 
إلى المأمن لانتفاء هذه الصفة عن الأم قبل وجوده.حتى لوذبح الأم والأولاد حل لأنه صيد الحل . ولكنه يكره 
ذكره فى الغاية » وكل زيادة فى هذا الصيد كالسمن والشعر فضمانه عند موته على التفصيل المذكور . والذى 
يقنضيه النظر أن التكفير : أعنى أداء الحزاء إن كان حال القدرة على إعادة أءنها بالرد إلى المأمن لابقع بذاك 
كفارة ولا بحل بعده التعرض لا يل و التعرض ا إن كان حال ال ت بان هریت فى الكل غد 
ما أخحرجها إليه حرج به عن عهدتها فلا يضمن مايحدث بعد التكفير من أولادها إذا مئن . وله أن يصطادها . 
وهذا لأن المتوجه قبل العجز عن تأمينها إنما هو خحطاب الرد إلى المأمن ولا يز ال متوجها ما كان قادرا لأن سقوط 
الأمن إا هو بفعل المأمور به مالم يعجز ول يوجد : فإذا عجز توجه خطاب ال زاء . وقد صرح هو بأن الأخذ 


وبيع الميتة باطل لعدم امحل . وقوله ( ومن أحرج ظبية من الحرم ) حلالا كان أو عرما ( فولدت أولادا فاتت 
هى وأولادها فعليه جز اؤهن لأن الصيد بعد الإخراج من , الحرم بى مستحقا للأمن شرعا ) يعنى أن الصيد بعد 
الإخراج من الحرم متصف بصفة شرعية وهى بقاء استحقاقه للآمن شرعا . وكل ما اتصف بصفة شرعيةصفته 
تلك تسرى إلى الأولاد . أما اتصافه ببقاء الاستحقاق للأمنشرعا فلأن الرد إلى «أمنه واجب . وأما أن كل مااتصف 
بتلك الصفة صفته تلك تسرى إلى الأولاد فكنا فى الخرية والرق والكتابة وغيرها » ونوقض بولد المغصوبة إنها 


قلنا : إن ذلك جناية على الإحرام كا مر ( قال المصنف : ومن أخرج ظبية من الحرم ) أقول : و ىكتاب الغصب تفعي [متعلق هذه المسثلة . 
(قوله وكل ما اتصف بصفة شرعية صفته تلك تسرى إل الأو لاد ) أقول : قوله سفته تلك مبعدأ » وقوله تسرى إلى الآو لاد بره » والغسمير 
فى قوله صفته راجع إلى « ما » ى قوله وكل ما ( قوله ونوقض بولد المنصوبة فإنْها الخ ) أقول : الضير فى قوله فإنها راجع إلى المنصوبة 


غم١٠ا‏ 
( باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ) 


ليس سببا لضان بل القتل بالنص »ء فالتكفير قبله واقع قبل السبب فلا يقع إلا نفلا » فإذا ماتت بعد هذ الحز اء 
تزمه الخزاء لأنه.الآن تعلق به خطاب ابیز اء » هذا الذى أدين به » وأقول : یکره اصطيادها إذا أدى ابلز اء بعد 
الهرب ثم ظفر بها لشببة كون دوام العجز شرط إجزاء الكفارة إلا إذا اصطادها ليردها إلى ا حرم . 
( فروع ) غصب حلال صيد حلال ثم أحرم الغاصب والصيد فى يده لزمه إرساله وضهان قيمته المخصوب 
منه . فلو لم يفعل بل دفعه للمغصوب فنه حى برأ من الضمان له كان عليه الحزاء وقد أساء . وهذا لغز يقال 
غاصب يحب عليه عدم الرد” بل إذا فعل يجب به الضمان » فل وأحرم المخصوب منه ثم دفعه إليه فعلى كل واحد منهما 
اللزاء إلا إن عطب قبل وصوله إلى يده . ولو كان المغفصوب منه اصطاده وهو حلال وادخله الحرم يضمن 
الغاصب له على قول أنى حنيفة خلافا لهما » ويلزم الخزاء برجى الحلال من الحرم صيدا فى الیل کا يلزم فى کسه 
لقوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد وأتم حرم يقال أحرم إذا دحل فى رض الحرم كأشأم إذا دخل فى أرض الشأم » 
كا يقال أحرم إذا دل ى حرمة الشى ء فبعمومه يفيده » وكذا إرسال الكلب. وقدمنا ى أول فصل الحزاء أن 
الحلال إذا رى صيدا فى الحل فأصابه ق الحرم بأن هرب إلى الحرم فأصابه السهم فيه أن عليه المزاء » والذى 
صرح به ف المبسوط أنه لايلزمه جزاء ولكن لاحل تناوله لأنه فى الرى غير مرتكب للنهى . قال : وهذه المسئلة 
هى المستثناة من أصل ألى حنيفة > فإن عنده المعتبر حالة الرعى إلا فى هذه المسثلة حاصة فإنه اعتير فى التناول حالة 
الإصابة احتياطا لأن الحل بالذكاة يحصل ١‏ وإنما يكو ن ذلك عند اللإصابة'» فإذا كان عندها الصيد صيد الحرم 
يحل » وعلى هذا إرسال الكلب ء والله أعلم . 
( باب عجاوزة الوقت بغير إحرام ) 
فصله غن اللحنايات وأخره » لأن المتبادر من امم الحنايات فى كتاب الج مايقع جناية على الإحرام وهى 
واجبة الرد إلى مالكها » وهذه صفة شرعية ولم تسر إلى ولدها » فإن زوائد المغصوب غير مضمونة . والحواب 
أن الصفة الشرعية تسرى إلى الأولاد إذا لم يكن مانع . وصفة المغصوبية تمنع عن ذلك لآنها ليست بصفة شرعية › 
ولان تصورها لايتحقق تى الأولاد لأن الغصب إزالة اليد الحقة » وهى فى الأولاد لاتتحقق لعدم ثبوت يد عليها 
تزال بالغصب » والله أعلم 
( باب عجاوزة الوقت بغير إحرام ) 
قال صاحب النهاية رحمه الله : لما ذكر باب الحايات وأنواعها أعقبه ذكر باب عجاوزة الوقت بغير إحرام 
لآن هذا من ابلنايات أيضا + إلا أنهذا قبل الإحرام » وما ذكره من باب ابكنايات وما يتبعه بعد الإحرام »و مطلق 
( قوله وهذه صفة شرعية ولم تسر إلى ولدها) أقول : لانسلم ذلك فإن ولدها واجب الرد أيضاء و لذا لومنع بعد طلب المالك ضمن ٠‏ وكذا 
إذا تعدى فيه » و التفصيل نى كتاب الغصب ( قوله فإن زو ائد الغصب غير مضمونة ) أقول: لايدل على عدم السراية ( قوله لأهاليسرت بضفة 
شرعية ) أقول : أنت خبير بأنه إنما يمنع سريان المغصوبية لاسريان وجوب الرد » ولامكن أن يقال : خلاصة الخواب متعم وجو بكل 
صفة شر عية مستندا لحواز أن متع منه مانع فيئول ماذكرتم إلى الكلام على السند لما لايخى على المتأمل ( قوله و لأن تصورها لايتحقق الخ ) 
أقول : عدم تصور المغصوبية لايستلزم عدم تصور وجوب الرد إلى المالك وفيه الكلام » ثم اعلم أن قوله و لأن تصورها معطوف على قوله 
لہا ليست بصغة شرعية . 
( باب مجاوزة الوقث بغير إحرام ) 
أقول : استعمل الوقت بمعى مكان الإمرام مجاز . 


دا ۹۹ س 


١‏ وإذا 1 فى الكوق بستان بی عامر فأحرم بعمرة . فإن رجح إن ذات عرق و لى بطل عنه دم الوقت > وإ 
رجع إليه وم يلب حى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم ) وهذأ عند أ حنيفة د وقالا : إن رجع إليه حرما 
فليس عليه شی ء لى أو لم يلب . وقال زفر : لايسقط لى أولم يلب لأن جنايته لم ترتع بالعود وصا ركا إذا أفاض 
من عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك المتروك فىأوانه و ذلك قبل الشروع فى الأفعال فيسقط الدم . 
يخلاف الإفاضة لأنه لم يتدارك الروك على مامر . غير أن التدارك عندها بعوده عرما لأنه أظهر حت الميقات كا 


«:اتكون مسبوقة به » وهذه ابحناية قبله ولا تبادر أيضا . ثم تحقيق ماتقع عليه هذه ابلخناية أمران : البيت . والإحرام 
لا الميقات . فإنه لم يجب الإحرام منه إلا لتعظم غيره . فالحاصل أنه أوجب تعظم البيت بالإحرام من المكان اذى 
عينه » فإذالم حرم منه كان محلا بتعظيمه على الوجه الذى أوجبه فيكون جناية على البيت و نقصا فى الإحرام ٠‏ لأنه 
لما وجب عليه أن ينشئه من المكان الأأقصى فلم يفعل فقد أوجده ناقصا ر قوله فإن , رجع إلى ذات عرف ) یس 
بقيد بل بناء على الظاهر من أنه إذا تدارك بالرجوع فنا يرجع إلى ميقاته الذى جاوزه وإلا فظاهر الرواية أنه 
لافرق بين أن يرجع إلى ميقاته أو إلى ميقات آحر من مواقيت الافاقيين . وعن آی يوسف : إن کان الذى رجع 
إليه محاذيا لميقاته أو أبعد مته فكيقاته . وإلالم يسقط الدم بالرجوع إليه . والصحيح بح اهر الروابة لما قنمناه أن 
كلا من المواقيت ميقات لأهله ولغير أهله بالنص مطلتا بلا اعتبار اغاذاة . ا أن الآفائى إذا وصل إلى 
ميقات من مواقيت الأفاقيين فإما أن يكون بعد ميقات آخخر فى طر یه أو لا . فإن كان جاز له مجاوزته إلى الميتقات 
الأخير . وإن لم يكن وجب عليه الإحرام منه كالميقات الأخير . ٠‏ فن م يحرم حى جاوزه . فان عاد قبل استلام 
الحجر إلى الميقات فلى عنده سقط عنه دم الجاوزة اتمأقا . وإن م يلب لايسقط عند أنى حنيفة . وعتدثما ستل 
ونم ياب + وعتدك زفر لايسقط وإن لى فيه ( قوله يخلاف الإفائة فإنه لم يتدارك المثر وك) لأن الواجب عليه 
ذكر جناية الحرم يتنأول ما بعد الإحرا ام فکان كاملا ی استسقاق 0 فلذك قدمه على هذا الباب . فإن 
قيل : كان الواجب أن لالجب 5-0 ز الميقات بغير إحرام شىء لا ن ارم للأشياء الموجية للكقارة هو 
الإحرام والإحرام غير موجود فى ذلك الوقت . فالواب أن من جاوز الميقات بغير إحرام ار تكب اى عنه 
و عن به ى نجه صان . ونقصانه جر بالدم إلا إذا تدارك ذلك فى أوانه يار جوع إلى الميقات ملبيا قبل أن 
يطوف ( وإذا أ تی الكونى بستان بى عامر فاحرم بعمرة . فإن رجع إلى ذات عرق ولى بطل عنه دم الوقت) 
وتخصيصه بذات عرق بناء على ظاهر حال الكونى وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من المواقيت سواء فى ظاهر 
الرواية . وعن أنى يوسف أنه قال : ينظر إن عاد إلى ميقات . وذلك الميقات اذى الميقات الأول أو أبعد إلى 
الحرم سقط عنه الدم وإلا فلا( وإن رجع إليه لکن لم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعأيه دم عند أى حنيفة 
رحمه الله . وقالا : إن ر جع رما فلا شی ء عليه لى أولم يلب . وقال زغر رحمه الله : لايسقط لى أولم يلب 
لأن جنايته ل ترتقع بالعود ) لأن حق الميقات إنشاء الإحرام . والراجع إليه ليس بمنثى* ( وصار كا إذا أفاض من 
عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك المتروك فى وقته وذلك قبل الشروع نى الأفعال ) وتدارك المأروك 

ئى أوانه سقط الك كارة ر علاف الإفاضة لأنه ل يتدارك المتروك ) لأن المتروك هناك استدامة الوقوف إلى غروب 
الشمس ٠‏ وبالعود لم مصل ذلك على مأ مر . وبهذا الكلام م الحجة على زفر وبى الكلام بننهم ة فى أن التدارك هل 
صل بمجرد العود أو مع التلبية ( عندهما بعوده رما لأنه أظهر حق الميقات ) وهو المرور به محرما فإنه إذا أحرم 
( قوله بناء عل ظاهر حال الكونى ) أقول: من أنه إذا تدارك بالر جوع فإنه رر جع إلى ميقاته الذى جاو زه . 


س ١‏ — 
إذا مر به رما ساكتا . وعنده رحمه الله بعودمحرما ملبيا لأن العرعة فى الإحرام من دويرة أهله» فإذا ترخص بالتأخير 
إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلاق بعوده ملبيا » وعلى هذا الحلاف إذا أحرم بحجة بعد 
المجاوزة مكان العمرة ف س ماذ كرنا ¢ ولو عاد بعد ما ابتداً بالطواف واستلم الجر لاسقط عه الدم بالاتغاق 3 
ولو عاد إليه قبل-الإحرام يسقط بالاتفاق ( وهذا) الذى ذكرنا (إذا كان يريد احج أو العمرة » 


إذا وقف نهار إما الكون بها وقت الغروب أو مده إلى الغروب على حسب اخحتلافهم على ماقدمناه . وبالعود 
بعد الغروب لم يتدارك واحدا منهما » أما مانحن فيه فالواجب التعظم بالكون عرما فى الميقات ليقطع المسافة الى 
بيته وبين مكة متصفا بصفة الإحرام » وهذا حاصل بالرجوع رما إليه . وعلى هذا الوجه لانجب التلبية فيه » 
إلا أن أباحنيفة ألزم لسقوط الدم التلبية تحصيلا الصورة بالقدر الممكن » وق صورة إنشاء الإحرام لابد من 
التلبية أو مايقوم مقامها » وكذا إذا أراد أن بره » يمخلاف ما إذا رجع محرما حبى جاوز الميقات فلى ثم رجع 

ومر به ولم يلب جوزلا نه فوق الواجب عليه فى تعظم البيت ( قوله ولوعاد بعد ماابتدأ بالطواف ) ولو شوطا ( لايسقط 
بالاتفاق ) لآن السقوط بالرجوع باعتبار مبتدل الإحرام عند الميقات ء وهذا الاعتبار بعد الشروع فى الآفبال 
يستلزم اعتبار بطلان ما وجد منه من الطواف » ولا سبيل إليه بعد وقوعه معتدا به فكان اعتبارا ماز وما الفاسد 
وملزوم الفاسد فاسد ء وكذا إذا لم يعد حى شرع ف الوقوف بعرفة من غير أن يطوف لما ذكرناه بعينه ( قوله وهذا 
إذا أراد الحج أو العمرة ) يوه ظاهره أن ماذكرنا من أنه إذا جاوز غير حرم وجب الدم إلا أن 'يتلافاه محله ما إذا 
كان الكو قاصدا للنسك » فإن لم يقصده بل قصد التجارة أوالسياحة لاشىء عليه بعد الإحرام ولي سكذلك » 


من دويرة هله ومر به ساكتا صح ( وعنده بعوده محرما ملبيا لآن العزيمة أن يحرم من دويرة أهله ) فإذا أخرم منها 
صارت موضع إحرامه فتشترط التلبية هناك » فإذا لى نة ثم سكت عند المرور بالميقات لاشىء عليه » و ليس 
الكلام فيه وإنما الكلام فما إذا ترص بالتأخير إلى الميقات فإنه يحب قضاء حقه بإنشاء التلبية والإحرام » فإذا ترك 
ذلك بالمجاوزة حى أحرم وراء الميقات ثم عاد » فإن لى فقد آتى يجميع مإهوالمستحة. عليه فيسقط عنه الدم » وإن 
م يلب فلم يأت مجميع ما استحق عليه » واللحلاف فى إحرام الج بعد الجاوزة كاللبلاف فى إحرام العمرة فىجميع 
ماذكرنا .؛ وقوله ( ولو عاد بعد ما ايتدأ الطواف ) متصل بقوله وإن:رجع إليه ولم يلب حى دخل مكة وطاف 
لعمرته . وحاصله أن مسئلة العود على ثلاثة أوجه .: ق وجه لايسقط بالعود بالاتفاق . وی وجه يسقط به بالاتفاق » 
وق وجه عل الاختلاف الذى ذكرناه . وبيانه أذمن دخل مكة يريد اليج أو العمرة لايجوز له أن يتجاوز الميقات 
بغير إحرام » فإن جاوز فإما أن يعو د إليه أولاء فإن لم يعد وجب عليه الدم» وإن عاد» فإما أن يعود قبل الإحرام أو 
بعده ء فإن عاد قبله سقط الد بالاتفاق لأنه نشا التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام » وإن عاد بعده فإما أن يعود 
بعد ما ابتداً الطواف واستلم الحجر أو قبله » فإن عاد بعده لايسقط الدم بالاتفاق لأأنه لما طاف واستلم 
الحجر وقع شوطا معتدا به » وذلاث يناف إسقاط الدم عنه لأن الإسقاط إتما هى باعتبار أنه ميتدئ من الميقات 
تقديرا وبعد ما وقع منه شوط معتد” به لايتصور كونه مبتدئا » وظهرلك ما ذكرنا أن قوله واستلم الحجر لبيان أن 
المعتير فى ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلى الاختلاف المذكور. ۰ 


( قوله وظهر اك مما ذكرنا أن قوله واستلر الجر لبيان أن المعثير فى ذلك الشوط ) أقول : فيه يدث إذ الاستلام يكون أيضا قبل الابتداء 
بالطواف فلا دلالة الواو على الثر تيب . نعم لوكانت العيارة فاستلم لكان لما ذكره وجه . 


111 
فإن دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ووقته البستان وهو وصاحب الأزل سواء ) لأن اليستان 
غير واجب التعظم فلا يازمه الإحرام بقصده . وإذا دخله التحق بأهله . وللبستانى أن يدخل مكة بغير إحرام 
للحاتجة فكذلك له.والمراد بقوله ووقته البستان جميع الل الذى بينه وبين الحم وقد مر من قبل» فكذا وقتالداخل 
الح به(فإن أحرما من !لحل و وقفا بعرفة لم يكن علیہما شی ء) یر ید به اليستانى والداخخل فيه لأنبما أحرما من ميقاتهما 
( ومن دحل مكة بغير إحرام ثم حرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحر رم بحجة عليه أجزأه) ذلك (من دخوله مكة بغير 


بل يجب أن يحمل على أنه إنما ذكره بناء على أن الغالب فى قاصدى مكة من الأفاقيين قصد النسك ‏ فالمراد بقوله 
إذا أراد الحج أو العمرة": إذا أراد مكة . وذلك أنه إنما يريد بيان أن ماد كره من لزوم الإحرام من المبقات إنما 
هو على من قصد مكة » أماءمن قصد مكانا آخر من الحل داخخل الميقات فلا يجب عليه الإحرام منه لتعظم مكة 
لن الإحرام مته لتعظم مكة لا لتعظم ذلك المكان ولا نفس الميقات . ولذا قابل قوله وهذا إذا أراد الحج بقوله 
فإن دخل البستان لحاجة الخ > ثم موجب هذا الحمل أن جميع الكتب ناطقة بازوم الإحرام على من قصد مكة سواء 
قصد النسك ولا ٠‏ ويطول تفصيل المنقولات فى ذلك وهر ب الصف فى تمل الوايك نيك لالم 
الآفاقى إذا انهى إلا على قصد دخول مكة فعليه أن حرم سواء قصد !١‏ لحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لايجاوز أحد الميتقات لا عرما » ولأن وجوب الإحرا م لتعظم هذه البقعة الشريفة فيستوى 
٠ RT‏ ولا أصرح من هذا شی ء بل ينبخى أن يعلم قصد الحرم ی كو نه موجبا الإحرام كتقصد 
مكة ( قوله فإن دحل البستان الخ لخ اعلم أن عند أ يوسف آنه إنما يجوزله الجاوزة بغير إحرام إذا كان على قصد أن 
يقم بالبستان خسة عشر يوما ء ولا م يجز بغير حرام لأنه يب على حكم السفر الأول ولذا يقصرالصلاة › 
والأول أوجه للمتأمل ( قوله ومن دخل مكة بغير إحرام ثم حرج من عامه ) حال الأحكام الكائئة هنا أوبعة : 

أحدها أنه لايجوز للآفاق دخول مكة بغير إحرام . ثانييا أن من دخلها بلا إحرام يجب عليه إما حجة أوعمرة . قال 
فى البدائع ؛ فإن أقام بمكة حنى تحولت السنة ثم أحرم بريد قضاء ماوجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه 
ف ذلك ميقات أهل مكة فى احج بالحرم و العمرة با لحل » » لآل لما أقام بمكة صار فى حكم أهلها فيجز به إحرامه 
من ميقاتهم اه . وتعليله يقتضى أن لاحاجة إلى تقييده بتحويل السنة . ثالها أنه إذا حرج من عامه ذلك إلى 
الميقات وحج .حجة الإسلام سقط ما وجب عليه بدخول مكة بلا إحرام . رابعها أنه إذا خرج بعد مضى تلك 
السنة لايسقط » وقول المصنف بحجة عليه أعم من كونها منذورة أو حجة الإسلام. وكذا إذا أحرم بعمرة منذورة 
وقؤله أجزأه من دخول مكة بغير إحرام : يعنى من آخر دخول دخله بغير إحرام : فإنه لو دخلها مرارا بغير 
ا وجي فلي لكل نر جيجة أو ی و ترص ناجرم تلت ا و قبل :كن 
فى شرح الطحاوى قال : لأن الواجب قبل الأخير صار دينا فى ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية . وق المبسوط : 

إذا دحل مكة بلا إحرام فوجب عليه حجة أوعيرة فأهل” به بعد سنة من وقت غير وقته هو أقرب منه » قال : 


وقوله ( فإن دحل البستان )ظاهر. وقوله ( التحى بأهاه ) يعنى سواء نوى مدة الإقامة ألم ينو فىظاهر الرواية . 
وعن أىيوسف أنه شرط نية الإقامة حمسة عشر يوما . وقوله( وقد مر منقبل ) أراد به ماذكره فى قصل المواقيت 
بقوله ومن كان دال الميقات فوقته المل معناه جميع امل الذى بين المواقيت وبين الحرم . وقوله ( ومن دعل 
مكة بغير إحرام ) معناه من دخل مكة بغير إحرام فلزمه حجة أوعمرة ( ثم خرج من عامه ذلك ) وحيع حجة 
الإسلام أو حجة أو عمرة فإنها تنوب عما وجب عليه يدخوله 


- 
إحرام ) وقال زفر رحمه الله : لايحزيه » وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر » وصار ”ما إذا حولت السنة > 
ولنا أنه تلاق المتروك فى وقته لآن الواجب عليه تعظم هذه البقعة بالإحرام » كما إذا أتاه محرما بحجة الإسلام فى 
الابتداء » عخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا فى ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما ف الاعتكاف المنذور 
فإنه يتأدي يصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثانى ( ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فا 


يجزيه ذلك ولا شىء عليه » لأأنه فى السنة الأولى لو أهل مته أجزأه عما يلزمه من دخوها ( قوله“اعتبارا بما لزمه 
بالنذن أى إعتبارا لما لز مه بالدخول بغير إحرام بما لزمه بالنذر » وى المنذور لايخرءجه عن عهدته إلا أن ينويه 
عنه ». فكذا ما بالدخول: ( ولنا) وهو وجه الاستحسان ( أنه تلاق المتروك ق وقته الخ ) معنى هذا الكلام أن 
الواجب عليه أن يكون رما عند قصد دحول مكة من الميقات ت تعظما للبقعة لا لذات دخول مكة من حيث هو 
دخوها . فإذا لم يفعل ودخحل هو بلا إحرم وجب عليه قضاء حقها الذى لم يفعله » وذلك بن يدخلها على ذلك 
الوجه الذى فوته » فإذا خرج إلى الميقات فأحرم بحنجة عليه وقدم مكة فقد فعل ماتركه » وذلك لن وجوب أجد 
سكين فيا إذا دخلها بلا حرام ليس إلا لوجوب الإحرام ء إلا أنه لما كان الإحرام لأيتحقق إلا بأحدهما قلنا 
وجب عليه أحدهها 3 فإذا حرج إلى الميقات فأحرم جا عليه فقد قعل ما كان واجبا عليه بالدخول وهو الإحرام 
ف ضمن ما وجب عليه بسبب آنحر . وصار كا إذا أتاها محرما ابتداء با عليه.من حجة الإسلام من الميقات لم 
يلزمه شی ء آخر الحصول المقصود ف ضمن ما عليه » لاف ما إذا ولت الس فإنه ال يقن حقها ف 3 
صار بتفويته دينا عليه قصار تفويتا مقصو دا محتاجا إلى النية » كا إذا نذر أن يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه 
جاز » وإن لم يعتكفه لايجو زأن يختكفه فى زمضان الآ ىلأنه لما فاته ا منذور ا معين تقر راعتكافه ف الذمة دينا فلا يتأدى. 


مكة بعير إحرام.وقال زفر : لايجزئه وهو القياس اعتبارا با لزمه بسبب النذر ) فإنه إذاا كان عايه حجة وجبت 
بالنذر وحيج حجة الإسلام فإنه لايس قط ما المنذورة كذلك ههنا ؛ والتامع أن كل واحدة منهما واجبة يسبيب 
غير سيب الأخرى » فإن ما وجب عليه بالدخول بمزاة مامحب عليه بالنذر فىأن الشروع ملزم كالنذر »فكا 
لاتتأدى المنذورة #ىجة الإسلام فكذا المشروع فبا ( وصار ) ذلك ( ا إذا حولت السنة ) ثم حج حجة الإسلام 
فإنه لايقوم مقام مالزمه بدخوله مكة بلا حلاف ( ولنا) وهو وجه الاستحسان ( أنه تلانى المأروك ف وقته ) وهو 
السنة الى دخل فيها مكة ( لآن الواجب عليه تعظم هذه البقعة بالإحرام ) لاغير على أى وجه كان وقد حصل ذلك 
( كنا إذا أتاه محرما يمجة الإسلام فى الابتداء ) فإنه يجزئه عنحجة الإسلام الى نوى وعا لزمه بدخوله مكة 
( لاف ما إذا حولت السنة لأنه صار دينا ف ذمته) بمفضى وقت الحج( فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كا فى 
الإعتكاف التذور فإنه يتأدى بصوم ر مضان من سنة نذر فيبادون العام الثانى ) فن قيل : سلمتا أن الحجة 
يتحول السنة تصير ديئا » ولكن لانسلم أن العمرة تصير تصير دينا لعدم توقتهابوقت معين » فينيغى أن تسقص العمرة 
الواجبة بدخوله مكة بغر إحرام بالعمرة المنذورة فى السنة.الثانية "كاتسقط بها فى السنة الأولى . أجيب بأن تأخير 
العمرة إلى أيام التحر والتشر يق مكروه > فإذا أخرها إلى وقت مكروه صار كالمفوْت لما فصارت دينا . قال 
(ومن جاوزالميقات ) بغير إحرام ٠ذ‏ كر فى هذه المسثلة ثلاثة أحكام : المضى فما » وقضأوها بإحرام من الميقات » 
وسقوط إلدم .. أما المنمى ذلآن الإحرام عقد لازم لامر ج الرء عنه بعد الشر وع فيه إلا بأداء الأفعال. و آما القضاء 


( قوله يالعمرة المنذورة ) أتول : الظاهرأنها زائدة  ,‏ + 
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وقضاها ) لأن الإحرام يقع لازما فصار كا إذا أفسد المج ( ولیس عليه دم انرك الوقت ) وعلى قياس قول زفر 
رچ الله لايسقط عنه وهونظير الاختلاف فى فائت الحج إذا جاوز لوقك غو و عير 
إحرام وأحرم بالحيج ثم أفسد حجته . هو يعتبر الجاوزة هذه بغيرها من الحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق 
الميقات بالإحرام منه فى القضاء . وهو يحكى الفائت ولا ينعدم به غيره من اغعظور ات فو ضمح الفرق ( وإذا خرج 
المكى يريد المج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف يعرفة فعليه شاة ) لأن وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام ٠‏ فإن 
عاد إلى الحرم ولى أو ل ياب فهو على الاختلاف اللى ذ كرناه فى الفا ( والمتمته تع إذا فرغ ګرته حرج من 


إلا بصوم مقصود لعود شرطه : عى الصوم إلى الكال الأصلى فلا يتأدىقى صم ن صو م آخر .وا م 
لافرق بين سنة ا جاوزة وسنة أخرى . فإن مقتضى الدليل إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا وجوب الإحرام 

النسكين فقط . فى أى وقت فعل ذلك بقع أداء لآن الدليللم و جب ذاك م سنة معينة ليصير کک 
فهما أحرم من اليقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب فى ضمنه . وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه 
ينبغى أن لايحتاج إلى التعيين وإن كانت أسبايا متعددة الأشخاص دون النوع . كا قلنا فيمن عليه صوم يومين 
من رمضان فصام ینوی رد قضاء ما عليه وم يعين الأول ولا غيره جاز. وكذا لوكانا من رمضانين على الأصح . 
فكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حى ألى على عدد دخلاته حرج عن عهدة ما عليه ( قوله 
yy‏ اا ل 
فيمن جاوز الميقات باد إحرام ثم أ حرم م بالج ومضى فماته فتحال بعمرة وفقساه من المبقات أو جاوز قاحرم 
بالحج فأفسده وقضاه من الميقات لادم عليه ( قوله هو يعتير الجاوزة هذه يغيرها من الغظورات ) كالتطيب 
والحلق > إذ لو تطيب أو حلق فى إحرام نسك ثم أفسده وقضاه واجتنب امحظورات فى القضاء لايسقط عنه الدم 
فكذا هذا ( ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه فى القضاء وهو يحكى الفائت ) فيينجبربه . وهذا لآن 
النقص حصل برك الإحرام من الميقات و يصير قاضيا حمّه بالقضاء . مخلاف ما ذكر لآن الكف عن محظور 
إحرام فيه لاينعدم به فعل محظور فى آخر ( قوله وإذا خخرج المكى ) يعنى إلى الل ( يريد احج لته لو حرج إلى 
ا لحل لخاجة فأحرم منه ووقف بعرفة فلا شی ء عليه . کالافای إذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم أحرم منه هذا 


فلأنه الز م الآداء على وجه الصحة ول يفعل . وأما سقوط الدم فلأنه إذا قضاها بإحرام من الميققات ينجبر به 
مانقص من حق الميقات بالياوزية من غير إحرام فسقط عنه الدم كن سها فى صلاته ثم أفسدها فقضاهاسقط 
يود السهو . وقال زفر : لايسقط عنه الدم . وهذا الاختلاف نظير الاختلاف فيمن جاوز الميقات بغير إحرام 

م حرم بال بوقانه اليم ثم قضناء فإنه سقط عتدادم الوقت عند لاا ارم : ونظير الاحتلاف فيمن جاوز 
قات زا رل بال قر انان قبل الوقوف بعرفة ثم قضاه فإن دم الوقت يسقط عنه عندنا 
خلافا تزف قال : لأن الدم بمجاوزة الميقات صار واجبا عليه فلا يسقط بفوات المحج » كما لو وجب عليه الام 
بالتطيب أو لبس الحيط فإنه لايسقط عنه بفوات الحج ( ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه ) أى من 
المیقات ر قالقضاء وهو ) أى القضاء ( ےکی الفائ نت ) أى يفعل مثل فعل ما فات وهو الإحرام من الميقات ابتداء 
فينعدم به المعنى الذى لأجله لزمه الدم وهو الجاوزة بغير إحرام يلاف غيره من المحظورات فإنه لابنعدم بفوات 
اليج وقضائه . وقوله ( وإذا حرج المكى من الحرم الخ ) ظاهر . 


1٠6 (‏ - فتح التدير حنى - * ) 


ص 4( د 
الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم) لته لما دحل مكة وأتی يأفعال العمرة صار باز لة الى » وإحرام المكى من 
الحرم لما ذكرنا فياز مه الدم بتأخيره عنه ( فإن رجع إلى الحرم فأهل” فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شى ء عليه) وهو 
على اللحلاف الننى تقدم فى الآفاق » والله تعالى أعلم 1 
( باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ) 
(قال أبوحنيفة رحمه الله : إذا أحرم اللي و ثم أحرم بالحبج فإنه يرفض المج » و عليه 
ارفضه دم ». وغلية حجة وخمرة) » 


وإذا أ حرم ا لمكى للعمرة من الحرم فعليه دم إن لم يعد إلى ميقاته على ماعرف ( قوله لأنه لما دحل إلى مكة الخ ) 
ظاهر مسألة ذكرت فى المناسك أن بدخول أرض الحرم يصير له حكم آهل مكة ف ‌اليقات › ره 
بغير حرا م فأحرم بحجة ثم أحرم من الحرم بعمرة مابات دم لر لك اقات © ودم لرك ميقات العمرة » 
230 . ولم أر تقييد مسئلة المتمتع با إذا حرج على قصد الحمج-» وينبغى أن 
يقيد به » وأنه لو حرج لحاجة إلى ا لحل ثم أحرم بالج منه لامجب عليه شی ء کا مکی . هذا وق عاوزة المرقوق 
مع مولاه بلا [حرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة دم يرخف به بعد العتق » وإن جاوزه صنى أو كافر فأسلم أو 
يلغ الصبى فلا شی ء عليهما ء والله أعلم . 
( باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ) 
( قوله قال أبوحتيفة الخ) حاصل وجوه : ماإذا أحرم المكى بعمرة فأدخل عليها إحرام حجة ثلاثة ثة : إما أن 
أن يدنله قبل أن طوف فترتفض عبرت افا » ولو فعل هنا فاق كان قارن عل ما سافنا ف باب القان ؛ 
0 أن يطوف کر الأشواط قترتفض حجته اتفاقاء ولو فعل هذا ! فاق كان متمتعا إن كان الطواف 
شہر المج على ما قدمناه » أو بعد أن طاف الأقل فهى اتخلافية عنده يرفض احج لما يلزم رفض العمرة من 
0 . وعتدهما العمرة لأنها أدنى حالا إذ ليس من جنسها فرض ٠‏ لاف المج 0 
وأيسر قضاء لعدم توقيتها وقلة أعمالها » ولو فعل هذا آفاق كان قارنا على ما استوفيناه فى صدر باب القران » 
وكل من رفض نسكا فعليه دم لما روى أبوحنيفة عن عبد الملك بن عميرعن عائشة رضى الله عنها أن الى صلى الله 


( باب إضاقة الإحرام إلى الإحرام ) 
إضافة الإحرام إلى الإحرام فى حق ال مى ومن ععناه جناية » وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام المج 
فى حى الآفاق ٠‏ حلاف إضافة إحرأ م اليج إلى إحرام العمرة ؛ فباعتبار معنى الخناية ذكرها عقيب المنايات » 
ا ESE‏ : إذا أحرم المكى بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم 
با لیج فإنه يرفض اليج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة ) قيد با مكى لأن الآفاق إذا أهل” بالعمرة أوّلا وطاف 
ها شوطا ثم آهل بالحيج مى فيهما » ولا يرفض اليج لآن بناء أعمال اليج على أعمال العمرة صميح فى حق الآفاق . 
إلا أنه لو طاف لها أقل الأشواط كان قار ناء وإن طاف ها الأكثر كان متمتعا لأن المتمتع من يحرم بالممج بعد عمل 


( باب:إضافة الإحرام إلى الإحرام ) 
( قوله فباعتيار ممنى الحناية ذكرها عقيب الحتايات و باعتبار عدنه جعله فى باب على حدة ) أقول : وأيضبا مايذكر فى هذا الياب 
تضاعف الإحرام »> وق الباب السابق اللو عنه فكان بِيئبما أشد المقابلة فذكر عقيبه فى باب على حدة » ولعل هذا الوجه أولى . 


116 — 
(وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : رفض العمرة أحب إلينا وقضاو ها و عليه دم) لأنه لابد من رفض أحدها 
لآن الجمع بينهما فى حق المكى غير مشروع » والعمرة أولى بالرفض لأنبا أدنى حالا وأقل أعالا وأيسر قضاء 
لكونها غير موقتة» وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم #الححج ولم يات بشىء م نأفعال العمرة لما قلنا. فإن طاف للعمرة أربعة 
أش أل ثم أ 30 علاف ۰ س 0 55 عا ع .1 
واط ثم أحرم بالليج رفضن الج بلا لاف لأن للأكبر حكر الكل فتعذر رفضها كا إذا فرغ منها » ولا 
كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند ألى حنيقة ره الله .. 


عليه وسام أمر لرفضها العمرة بدم . ولو مضى المكى علرهما ولم يرفض شيئا أجزأه لأنه أدى أفعا هما كا اللزمهما . 
غير أنه منبى عنه بقوله تعالى ‏ ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام - يعتى المتع . وقد قدمنا أن القران 
داحل فى مفهومه » وساه المصنف نهيا باعتبار المعنى وهو عن فعل شرعى فلا يمنع نحقق الفعل على وجه المشروعية 
بأصله غير أنه يتحمل له كصيام يوم النحر بعد أن يكون-نذره : ثم عليه دم لمكن النقصان فى نسكه بار تكاب 
المنبى عنه فيه فهودم جبر فلا يتناول منه شيثاء أما إن كان المضى عليهما بعد أن أدخل الج على العمرة قبل الطواف 
للعمرة أو بعد طواف الأقل فظاهر لأنه قارن . وإن كان بعد فعل الأكثر فى أشهر اليج فكذاك لأنه متمتع - 
ولیس لأهل مكة تمتع ولا قران . فلو كان طواف الأكثر منه للعمرة فى غير أشهر اليج فى المبسوط أن عليه الدم 
أيضا ء قال : لأنه أحرم بالحج قبل أن يفرغ من العمرة . وليس المكى أن مجمع بينبما » فإذا صار جامعا من 


العمرة » ولأكثر الطواف حكر الكل . والقارن من يجمع بينهماء وقيد بالعمرة لأنالمكى إذا أهل بالمج قطاف له 
شوط ثم أهل بالعمرة فإنه يرفض العمرة لأن إحرامه للحج قد تأكد » وقبل التأكد كان يؤمر برفضها فبعده أولى . 
وقيد بالشوط : يعنى الواحد لأنه إذا طاف لها أربعة أشواط لاحلاف فى رفض الحج ء وأما فى الشوطين والثلاثة 
فقد صرح فخر الإسلام بوجود الحلاف الذى ذكر إذا طاف ها شوطا ر وقال أبو يوسف ومحمد رخمهما الله : 
رفض العمرة أحب إِليْنا وقضارئها وعليه دم لأنه لابد” من رفض أحدهما ) بناء على ما, تقدم من أن الجمع بين 
اليج والعمرة ى حق‌ا مكى غير مشروع فلا بد من رفض أحدما حذرا من الاستدامة على غير المشروع ( والعمرة 
أول بالرفض لأنها أدنى حالا ) لكونه.فرضا دونها ر وأقل أعالا ) لأنأعمالها الطواف والسعى لاغير( وأيسر قضاء 
لكونها غير موثقتة) هذا إذا كان الحج فرضا . وأما إذاكان تطوعا فيعلل بالوجهين الأخيرين . وقوله ( وكذا إذا 
' أحرم) يعنى رفض العمرة أحب لكن هذا بالاتفاق ( ها قلتا ) يعنى من الأمورالثلائة » وق عيارته تسامح لأنه 
عطف بقوله وكذا المتفق عليه على اختلف فيه وهو مليس لامخالة . وقوله ( فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ) ظاهر 
ما ذكر آنفا . وقوله ر ولاكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عندهما ) اختلفت النسخ ههنا فى بعضها عندها 
ونی بعضها عند ألىحتيفة » ونی بعضها: وكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أنى حنيفة بحذف كلمة لا من 
قولهولا كذلك . قال صاحب الهاية رمه الله : ذكر الإمام مولانا حسام الدين الإخسيكى رجه الله . والصواب 
وكذلك يعنى النسخة الأخيرة قال : وهكذا أيضا وجدته خط شيخى » ولكل واحدة من هذه النسخ وجه » أما 
وجه الأولى والثالثة فظاهر » وأما وجه الثانية فهو أنه لدفع سوال سائل وهوأن يقال : لما أخذ الأكثرحكم الكل 
يكون الأقل معدو ماحكا » فينبغى أن يرفض العمرة عند أنى حنيفة حينئذ لأنه لم بأحذ حكر الموجود فصاركأنه لم يطف 
(قوله وأماإذا كان تطوعا فيعلل بالوجهين الأخير ين) أقول : فيه بحث : فإن مامن جنسه واجب أعلى حالا ما ليس من جنسه و أجبإقوله وقر له 
ولا كذاك إذا طاف رة أقل من ذلك عندهها إلى ثوله : وهذا هوأحد الوجهين ) أقول : و يجوز أن تكون لازائدة بقرينةالسباق والسياق . 


115 
وله أن إحرام العمرة قد تا کد بأداء شی ء من أعنالها وإحرام المج لم يتأكد. ورفض غير امتا كد أيسر :ولان فى رفض 
العمرة والحالةهذه إبطال العمل . وش رفض احج امتناع عنه وعليه دم بالرفض أيبما رفضه لأنه تحلل قبل أوانه 
لتعذر المضى فيه فكان فى معنى المحصر إلا أن فى رفض العمرة قضاءها لاغير ءوفى رفض الحج قضاوه وعمرة لأنه 
ففمعنى فائت الححج ( وإن مضى علیہما أجزأه ) لأندأدىأفعالهما كا التزمهماء غير أنه منبى عنما والنهى لاعتم نحقق 
الفعل على ماعرف من أصلنا ( وعليه دم لمعه بينهما ) لأنه تمكن النقصان ى عله لارتكابه الى عنه » وهذا 

فى حق المكى دم جبر » وى حق الآفاق دم شكر ( ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى » 


وجه کان عليه الدم ( قوله وله ) أورد وجهين : الثانى منهما دافع لما يتوهم ما أورده بعض الطلبة على الأول . 

وهو أنه لما كان الأكثر كالكل فى اعتبار الشرع لزمه أن الأقل ليس له حك الوجود فى اعتباره بل حك العدم » 
وهذا لآنه ليس معتى الكل إلا نفس الثبىء » فعدم اعتبار الأقل كالكل هو عدم اعتباره ذلك الى ء موجودا 
فيكون معتيرا عدما » فيلزم اعتیار هذا البعض عدما إذ لاعيرة به إلا إذا كان ىق ضمن الكل إذ لاتصح العبادة مالم 


للعمرة شيئا و هناك يرفض العمرة كا مرء فكذلك ف المعدوم الحكى » فال ليس كذلك» لأنه لما أتى بشى ء من أفعال 
العمرة فقد تأ كدت العمرة وم يتأ كد المج أصلا فكان رفع غير المتأكد أسهل » وهذا هو أحد الوجهين المذ كورين 
فى الكتاب من جانبه » والوجه الآخر هو ماذكره بقوله ( ولأن فى رفض العمرة والحالة هذه ) يعنى والخال أنه 
أقى بشى ء من أفعال العمرة ( إبطال العمل ) أى الطواف الذى أتى به ( وى رفض اللحج امتناع عنه ) والامتناع 
أهون من إبطال ما وقع معتد! به :. وقوله ( وعليه دم بالرفض أيهما رفضه ) يعتى احج عنده والعمرة عندهما ( لأنه 
محلل قبل أوانه لتعذر المضى فيه) بكون المع بينهما غير مشروع ( فكان ومعتى المحصر ) وعلى الحصر دم 
للتحلل ويكون الدم دم جبر لادم شكر على ما يأنى . فإن قيل : هلاً لزمه دمان لرمة كل واحد من الإحرامين 
دم ؟ أجيب بأنه غير ماوع عن أحدهما بالنتقصان حيمًا تمكن وإتماتمكن فى أحدهما فلذلك لزمه دم واحد ( إلا أن 
فى وفض العمرة قضًا قضاءها لاغير وق رفض الج قضاوّه وعرة ) أما الحج فلأنه صحشروعه فيه ثم رفضه ء وما 
العمرة فلأنه فى معنى فائت الج وفائت المج يتتحلل بأفعال العمرة بالحديث » وقد تعذر التحلل بأفعا ما ههنا لأنه 
ف العمزة والجمع بين بين العمرتين منبى فيجب عليه قضاء اليج والعمرة جميعا ( وإن مضى عليهما ) يعنى إذا لم يرفض 
المکی ومن بمعناه العمرة أو الج و مضى عليهما واد اما ر أجزأه لان أدى أفعالهما كا ال مهما غير أنه منبى عتهما ) 
أى عن إحرام الحج وإحرام العمرة حيعا . قال صاحب النهاية : وق نسخة شييخى بخطه منهبى عنها أى عن العمرة 
إذ هىالمتعينة للرفض إحماعا فما إذا لم يشتغل بطواف العمرة والكلام فيه لأنها هى الدإخلة ىوقت المج وبسببها وقع 
العصيان . وقوله ( والنبى لايمنع تحقق الفعل على ماعرف من أصلنا ) أن الى يقتضى المشروعية دون الى فى 
أصول الفقه قيل ذ كر المصنف فى أول المسثلة أن ادمع بينهما فى حق المكى غير مشروع » ثم ذكر ههنا أنه لايجنع 
تحقق الفعل » ومعناه كما قلنا أنه يقتضى المشروعية فكان التناقض فى كلامه . وأجيب بأئه أراد بقوله غير مشروع 
غير مشروع كاملا كنا فىحق الآفاق وبه يتدفع التناقض . وقوله ( وعليه دم ) واضح . قال ( ومن أحرم بالج 
ثم أحر م يوم النحر نحيجة” أخر ى) اعلم أن إضافة الإحرام إلى الإحرام أربعة أقسام بالقسمة العقلية : إدخال إخرام 
المج على [حرام العمرة » و إدخحال إحرام اليج على إحرام احج »و إدخال إحرام العمرة على إحرام العمرة » وإدخال 
إحرام العمرة على إحرام الج . وقدم إدخال إحرام المج على إحرام العمرة على الأقسام الباقية لكونه أدخل فى كو نه 


۷ س 
فإن حل قف الأولى لزمته الأخرى ولا شىء عليه ٠‏ ون لم يحلق ف الأولى ازمته الأخرى وعليه دم قصر أو لم يقصر 


تم فصار فعل البعض كعدم فعل شىء . وإذا لم يفعل شيئا ثم حرم بالج يرفض ا لعمرة فكذا إذا فعل الأقل .. 
وجوابه منع كون الأقل إذا لم يعتبر تام الذى ء فإنه يعتبر عدما بحو از أن لايعتبر عدما ولا كالكل بل يعتير بمجرد . 
ور عبادة عتيفها ميا ارات يقي إن كان لصن باع عاد ا . و بواسطة إمامه إن لم يصاح مع 

إيجاب الإتمام » وحينئذ هذا البعض إن كان من الأول فلا إشكال . وإن كان من الثانى فقد ثبت جرد وجوده 
اعتباره وتعليق خخطاب الإتمام به وهو قوله تعالی - ولا تبطلوا آعالک كم - ور فضى العمرة إبطاله ووجب إعامه . 
ولنذكر تقسما ضابطا لفروع الباب ثم ننتقل ى كلام المصنف فنقول : الجمع إما بين إحرانى حجتين فصاعدا 
كعشرين أو عمرتين كذلك أو حجة وعمرة الأول إما أن يجمع بينهما معا أو على التعاقب أو على الراحى . فإما 
بعد الحلق فى الأول أو قبله ٠‏ وى هذا إما أن يفو ته المج من عامه أولا . فقا إذا أحرم بهما معا أو على التعاقب 
لزماه عند أبىحنيفة وألى يوسف رحمهما الله ٠‏ وعند محمد فى المعية بازمه إحداهما . وف التعاقب الأولى فقط ء 
وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداها باتفاقهما ويثبت حكم الرقض . واختلفا ىوقت الرققس »فعند ألى يوسف 


جتاية وڌا لم مدع للم . ولما فرغ من ذلك ذكر إدخال إحرا م احج على إحرام الحج مقدما على غيره 
قر حاله إذاكان أحدهما فرضا ؛ ثم إدخال إحرام العمرة على إحرام اسن ايا 0 
والأصل فى ذلك أن اجمع بين إحرائى الحج أو إحراى العمرة بدعة . لكن إذا جمع بينهما لزماه عند ألى حنيفة. 
وأنى يوسف . وعند محمد والشافعى يازمه أحدها ء ولا كلام ههنا مع الشافعى بناء على أن الإحرام عنده ركن فلا 
يمكن الجمع بين الركتين » وعندنا شرط للأداء . لكن محمدا يقول : وهو و! ن كان شرطا للأداء إلا أنه ماشرع 
إلا للأداء فلا يتحقى إلا على الوجه الذى يتصور فيه الأداء . وأداء حجتين أوعيرتين معا غير متصور فلا يتصور 
الإحرام هما كالتحرية فى الصلاة > وهما يقولان الإحرام بالحج التزام محض ى , الذمة بدليل أنه يصح متفصلا 
عن الأذاء والذمة تسح حججا كثرة فصار من هذا الوجه كالذر جلاف التحرعة الصلاة لأا لاتصح متفصلة 
عن الأداء إلا أنه لابد له من رفض أحدهما ما احترازا عن ارتكاب الى عنه . وإما لآن البقاء للأداء لاللالتزام 
والجمع أداء غير متصور . . فبعد هذا قال أبو حنيفة : إذا توجه إلى أداء أحدهما صار رافضا للأخرى u‏ 
أبو يوس + : كنا فرغ من الإحرامين يصير رافضا أحدهما . وفائدة الاختلاف تظهر فيا إذا تل صيدا قبل أن 
يتوجه إلى أحدهها » فإنه على قول ألى حنيفة يلزمه قيمتان ٠‏ وعلى قول أى يوسف يازمه قيمة واحدة » وكذلك 
إذا أحصر فى هذه الدالة يحتاج إلى هديين للتحلل عند أنى حنيفة خلاقا لأ يوسف . إذا عرفت هذا تعود إلى 
تطبيق ما فى الكتاب على هذا الأصل . فإذا أحرم بالميج ثم أحرم يوم النحر بح_جة أخرى ( فإن حلق فى ) الحىجة 
( الأولى ) ثم أحم يوم النحر يحسجة أخرى ر لزمته الأخرى ) لما ذكرنا أنه التزام يحض ر ولا شی ء عليه ) لآن 
الأول قد انہت اا ( ولت ل يلق فالأولى) وأحرم يحسجة أخرى.صار جامعا بين إحرائى الحج . فبعد ذلك 
إما أن يلق للأولى فى هذه السنة أو يوتخر الدلق إلى السنة الثانية . فإن حلق فقد لل عن الأولى . ولكن جى على 
الثانية بالحلق » وإن أخخر فقد أخر الحلق فى الأولى عن وقته ١‏ والتأخير عن الوقت مضمون فى قول ألى حنيفة 
ولهذا قال فى الكتاب ( وعليه دم قصر أو لم يقصر) أى حلق أو لم يحلق» وإنما عبر عنه بالتقصير لآن وضع المستلة 


(قوله فبعد هذا قال أيو حنيفة رجه الله: ذا توجه إلى أداء أحدهما صار رافضا للأخرى ) أقول : فيه حث فإنه لايصير عجردالتوجه إل عرقات 


A‏ س 
عند أى حنيفة ) رحمه الله( وقالا : إذلم يقصر فلا شى ء عليه ) لأن ابجمع بين إحراى احج أو إحراى العمرة يدعة» 
فإذا حلق فهو وإن كان نسكا فى الإحرام الأول فهو جتاية على الثانى لأنه فىغير أوائه فلزمه الدم بالإجماع » وإن . 
لم يحلق حبى حج فى العام القابل فقد خر الحلق عن وقته ف الإحرام الأول وذلك يوجب الدم عند ألى حنيفة وميه 
الله » وعندها لايلز مه شی ء على ماذ كرنا » فلهذا سوى بين التقصير وعدمه عنده وشرط التقصير عتدهما 


عقيب صير ورته حرما بلا مهلة . وعند ألى حنيفة : إذا شرع فى الأعمال > وقيل إذا توجه سائرا » ونص ى 
المبسوط على أنه ظاهر الرواية . وثمرة الحلاف تظهر فيا إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين 
ودم عند ی يوميف رحه الله لارتفاض إحداهما قبلها آه .. 

رومن الفروع ) لو جامع قبل أن يسير أو يشرع على الملاف ازمه دمان للجماع ودم ثالث لارفض › فإنه 
يرفض إحداها ويعضى ف الأخرى ويقضى الى مضى فما وحجة وعرة مكان الى رفضها . ولو قتل صيدا فعليه 
قيمتان أو أحصر قدمان > هذا عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى . وعند أنى يوسف دم سوى دم الرفض . وإذا تراختى 
فأدخل بعد الحلق فى الأولى لز مته الثانية » ولا يازم رفض شى ء ولا دم عليه ثم يتم أفعال الأول ويستمر شحرما إلى 
قابل فيفعل الثانية » وإث أحرم بها قبل الحلق ولا فوات لزمه ء ثم إن وقف يوم عرفة أو ليلة المزدلفة بالمزدلفة 
رفضضها وعليه دم الرقض وحجة وعمرة مكانها ويمضى فيا هو فيهاء وهذا قولحما . أما عند عمد فإحرامهباطل ٠‏ وإتما 
يرفضها لأته لو م يرفضها ووقف لها كان موؤديا حجتين فى سنة واحدة » وكذا فى ليلة المزدلفة لولم يرفضها وعاد 
إلى عرفات فوقف يصير موديا لمجتين فى سنة واحدة ولق كان بعل طلوع فجر النحر لم يرفض شيا لأن وقت 
الوقوف قد فات فلا يكون باستدامة الإحرام مؤديا حجتين فى سنة فيم أعئال الحجة الآولى ويقم حراما » ثم إن 
حلق تى الأولى لزمه دم اللبناية على إحرا م الثانية اتفاقا » و إن لم يحلق بل استمر حى حل من قابل لزمه دم لتأخير 
الحا عت ع جا وهل ارم دم رجهم * کل فيه ود اما + دكي ليس للا روا اوجرب وهوألا رجه : 
ا ل 
عمرة هو محر م يالىج فيصير جامعا بين إحرام -حجتين فيرفض الثانية . وأما الثانى وهو بعمرتين فى المعية والتعاقب 
أعنى بلا فصل عمل ما ى الحجتين واللعلاف فيا يلزم ووقت الرفض إذا لزم » وفمأ إذا طاف للأولى شوطا رفن 
الثانية وعليه دم الرفض والقضاء ء وكذا هذا مالم يفرغ من السعى > فإن کان فرغ منه إلا الحاق لم يرفض شيتا 
وعليه:دم للجمع »> وهذه تيد رواية لزومه ق اللتمع ب بين الحجتين على الوجه الذى ذكرناه »> فإن حلق للأولى 
لزمه دم واحد للجناية على الثانية » ولو كان جامع ف الآ ولى قبل أن يطوف فأفسدها ثم أدخل الثانية يرفضها 


فى قوله ومن أحرم بالحج ثم حر م يتناول الذكر والأنثى > فذكر أولا لفظ الحلق ثم لفظ التقصير لما أن الأفضل 
ی حت الرجال الحلق » وى حق النساء التقصير ( وقالا : إنلم يقصر فلا شى ء عليه لآن ابلتمع بين إحرانى الحيج 
أو إحراى العمرة بدعة ) إلى آحر ما ذ کر فى الكتاب وهو واضح بعد التأمل فيا سبق » لکن يرد عليه شی ء وهو 
أن.المذكور من مذهب عمد ى هذا الأصل أنه إذا جمع بين إحرامين إنما يلزمه أحدهما وهو المروى عن الإمام 


راقضا كأ بینه المصتف » إلا أن يقال : المراد بالتوجه عو الشروع فى الأفمال ( قوله فذكر أو لا لفل الق ثم لفظ التقصير 
لما أن الأفضل. فى حق للرحل اللق ) أقول : لإيفهم من تلك العبارة هذا التفضيل » والأولى أن يقال : ذكر تارة لفظ الحلق 
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وعضى فالأولى حى يتمها لأن الفاسد معتير بالصحيح ی وجوب الإتهام » ولو كانت الأولى صصيحة كان 
عليه أن عضى فما ويرفض الثانية فكذا بعد فسادها . وإن نوى رفض الأولى والعمل ف الثانية لم يكن عليه إلا 
الآولى . ومن حرم ولا ينوى شيئا فطاف ثلائة أو أقل ثم أحرم بعمرة رفضها لأن الأولى تعينت عمرة حيث أخذ 
فى الطواف لما أسلفناه . فحين أهل بعمرة أخرى صار جامعا بين عمرتين فلهذا يرفض الثاني . وأما الثالث وهو 
جه وخمرة : فإما أن يمجمع بينهما المكى ومن بمعناه كأهل المواقيت ومن دونهم أو الآفاق . فإن كان الأولين 
فى الكافى للحا ك أنه لايقرن بينهما ولا يضيف العمرة إلى الحج ولا احج إلى العمرة - فإن قرن بينهما ر فض العمرة 
ومضى فى الحج ء وكذا أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة . قال : وكذلك إن أحرم اللكى أولا بالعمرة من 
وقتها ثم أحرم بالحج رفض عرته . فإن مضى عليهما حى يقضهما جز آه وعليه الجمعه بينهما دم » فإن طاف 
للحمرة شوط أو ثلاثة ثم أحرم با ليج رفض اليج فى قول أهى حنيفة : وقالا : يرفض العمرة وإن كان طاف أريعة 
أشواط ثم آهل بالحج قال : هذا يفرغ ما بى من حمرته ويفرغ من حجته (۱) وعليه دم لآنه آهل بالحج قبل أن 
يحل عن العمرة وهو مکی ولا یتبغی لآهل مكة أن يجمعوا بيابما . ولو كانكوفيالم يكن عليه هذا الدم اه . 
,ولفظه أظهر فى عدم رفض الحج منه فى الرفض » وصرح بذاك صاحب المبسوط شمس الأآثمة فقال : لاإيرفض 
واحدا منهما لأن للأكثر حكي الكل . فكأنه أحرم به بعد التحلل من العمرة » واختار صاحب الهداية وقوم انه 
ير فض ألحج إن تعذر رفض العمرة . ولو كان المكى أهل أولا بالج فطاف شو طا ثم أل" بالعمرة رفض العمرة » 
وإن لم يرفضما وطاف ها وسعى وفرغ منها أجزأه وعليه دم لأنه أل با قبل أن يفرغ من حجته . وئ الكاقى : 
إذا حرج المكى إلى الكوفة لحاجة فاعتمر فيا وحج من عامه لم يكن متمتعا . وإن قرن من الكوفة كان قارئا ؛ 
ألا ترى أن كوقيا لو قرن وطاف لعمرته ف أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم وای الحج فحج كان قارنا ولم ببطل 
عنه دم القران لر جوعه إلى أهله كا يبطل عنه دم المنعة اه . وحاصله أن عدم الإلمام بالأهل شرط المتع المشروع 
دون القران على ما أسلفنا نقله وقر رناه بالبحث ف باب القتع من أن النظر يقتضى اشتراط عدم الإلمام للقران 
>المتعة . وإ كان الثانى وهو الآفاق » فإن جع بينهما أو أدخل إحرام الحج على [حرام العمرة قبل أن يطوف لها 
أربعة أشواط : أو إن لم يطف شيئا فهو قارن وعليه دم شكر . وهل يشترط فى كون الخامع على أحد هذه الوجوه 
قار نا أن يوئدى طواف عيرته أو أكثره فى أشهر الحج ؟ تقدم مانقلناه من عدم اشراط ذلك وتقدم معه ما أوردناه 
عليه.وإن أدخل فيه بعد أربعة » فإن كان فعلها نى أشهر المج من غير إلمام صحيح على ماتقدم ف باب العتع فهو 
تمتع إن حج من عامه > وإلا فهو مفرد بهما . وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام اجيج » فإن كان قبل أن يطوف 
0 اف القدو فهو قارن مسی ء وعليه دم شکر »وان كان بعد ماشرع فيه ولو قليلا فهو أكثر إساءة 
شيٿا من طو 1 : : 
وعليه دم > اختلف فيه » فعند صاحب المداية وفخر الإسلام أنه دم جبر فلا يأكل منه . وعند شمس الأثمة دم 
الترتاشى والفوائد الظهيرية » وحيتذ ينبغى أن لايازمه دم » وإن قصر لعدم ازوم الآخرء فا أن يكون سہوا فى 
نقل مذهب محمد ومذهيه كذهبهما > وإنما أن يكون عنه فىذلك روايتان 


یک ےر ٠.‏ 5 اف 8 5 ٠.‏ 
وتارة لفط التقصير إيذانا ییاز کل نبا ( قول فإما أن يكون سہوا فى تقل مهب محمد رحه انه ) أقول : بأنه إذا جمع بيهما يلزمه أحدها , 


0ل 1لل“ انان س 


0 (قوله ويفرغ من مسجته ) فى بعض النسخ : وير فض حجته » وتأمل وحرو» کته 7 


= 6( س 
(ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فآحرم باخری فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) لأنه جح بين إحراى العمرة وهذا مكروه 
فيلزمه الدم وهو دم جير وكفارة ( ومن أهل بانج ثم أحرم بعمرة لزماه ) لان الجمع بينهما مشروع قفحق 
الآفاق والمستلة فيه فيصير بذلك قارنا لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا ( ولووقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة 
فهو ر افض لعمرته ) لا ته تعذر عليه أداوؤها إذ هى مبنية على الحج غير مشر وعة ( فإن تو جه للها م يكن رافضا حى 


شكر » وقوطم رفض العمرة ق هذه الصورة مستحب يونس به فى أنه دم شكر » وكذا إن أهل” بالعمرة بعرفة » 
وإن آهل بها يوم النحر وجب رقضما إن كان قبل الق اتفاقا والدم والقضاء » وإن كان بعده اختلف فيه › 
والأصح وجوب الرفض » ولو لم يرفض تى الصورتين أجزأه وجب عليه دم المضى . وكذا إذا أحرم بها بعد 
ما فاته اليج قبل أن يتحلل يأقعال العمرة يحب رفض العمرة » وكل شى ء رفضه يحب لرفضه دم وقضاوئه » فإن 
كان عمرة لم پاز مه فى قضائها سوى عيرة » و إن كان حجة لزمه حج وعبرة ‏ أما الحجة فللقضاء » وأما العمرة قلأنه 
ف معنى فائت اليج وهو يتحلل بها ثم يقضى المنج شرعا » ولذا قلنا : لو أحرم بالحجة فى سنته لاعمرة عليه » وال 
سبحانه وتعالى أعلم . ولترجع لحل كلام المصنف رحمه الله ( قوله فعليه دم للإحرامه قبل الوقت ) لآن وقته- بعد 
الحلق » ولح یذ کر محمد دما ق الجمع بين الحجتين ف الجامع الصغير » وذ كره فى الجمع بين العمرتين » وأوجبه 
ف المناسك من الميسوط فجعل يعض المشايخ فيه روايتين » وذكر بعصهم أنه لافرق » وسكوته فى ابحامع ليس. 
تفيا بعد وجود الموجب لآن الموجب له فى العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت ف الحجتين » وما ذكر فى الفرق- 


(ومن فرغ من عرته إلا التقصير فأحر م بعمرة أخرى فعليه دم) يعنى بالاتفاق ( لإحرامه قبل الوقت ) لأن وقته بعد 
الحلق الأول ول يوجد( لأنبمع بين إحراى العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة ) لاممل التناول 
منه ؛ وهذه المسئلة من خواص ال محامع الصغير بين فيها لزوم دم ادمع فى العمرة من غير اختلاف الروايتين» وسكت 
محمد بيان وجوبه للجمع بين [:حراتى الحج قاب لامع الصغير وأوجبه فى ناسك الميسوط . وقال بعض مشايخنا :فى , 
ذلك روايتان.وأما وجوبه ف الجمع بين إحراى العمرة فذلك رواية واحدةء وهذه المسئلة أيضا تدل على أن مذهب 
محمد فى لزوم الإإحر امي نكذهيهما > وإلا لما لزم عنده ثبىء.لآن الجمع غير متحقق لعدم لزوم أحدهما إلاإذا أراد 
بالجمع إدخال الإحرام على الإحرام وإن لم يلزم إلا أحدهما فيستفم . وقوله ( ومن آهل" بالحج ) أى رفع صوته 
بالتلبية ( ثم أحرم بعمرة لزماه لأن الجمع بينهما مشروع فى حق الأفاق والمسئلة فيه فيصير بذلك قار نا ) لأنه قرن 
بين الفسكين ( لكنه أخطأ السنة فيصير مسيعا لأن السنة [دخال احج علىالعمرة لا إدخال العمرة على الحج . قال الله 
تعالى ‏ قن تمتع بالعمرة إلى اليج ب جعل اليج آلحر الغايتين» لكن لما لم يود الحج صح لأن الترتيب وجد فى 
الأفعال » وإن فات ف الإحرام فعليه تقديم أفعال العمرة على أفعال احج »حيئ ( لو. وق بعرفات ول يأت بأفعال 
العمرة كان: رافضا لعمرته لأنه تعذر عليه أداوئها إذ هى مبنية على اليج غير مشروعة) بل المشروع هو أن تكون 
أفعال الحيج مينية على أفعال العمرة .. وقوله مبنية نصب على الحال . قال فى النهاية : والعامل فبها معنى: الإشارة 
فى ہی فلذا كانت مقيدة بقيد سيجىء وفيه نظر ( فإن توجه إليهالم يكن رافضا ) حى لو بدا له فرجع من الطريق 
( قوله لان السنة إدخال الحج على العمرة لاإدخال العمرة على الحج ٠»‏ إلى قوله : لأن الآرتيب وجد نى الأقعال ) أقول: فيه يحمث» فإنه 


استدل بالآية على كونه سنة . والسنة ما استثد إلى النبى ضل الله عليه وسلم لاإلى نظم القرآن فتأمل . وقوله جع لاج آخر الغايتين: يعنىالمبداً 


لالت 

يقث ) وقد ذكرثاه من قبل (فإن طاف للحج ثم أحرم بعفرة فضى عليهما لزماه وعليه دم الجمعه بينهما )لان الجمع 
بنهما مشروع على مامر فيصح الإحرام بهما » والمراد بهذا الطواف طوافالتحية ونه سنة وليس بركن حى 
لاياز مه يتركه شىء » وإذا م أت بما هوركن كته أن يأتى بأفعال العمرة ثم بأفعال احج » فلهذا لو مضى عليهما 
جاز وعليه دم لجمعه بينهما وهودم كفارة وجبر هو الصحيح لأنه بان أفعال العمرة على أفعال احج من وجه 
( ويستحب أن يرقض عمرته ) لأن إحرام الحيج قد تأ كد بشىء من أعماله . يخلاف ما إذا لم يطف احج » وإذا 
رفض عرته يقضيها لصحة الشروع فيها ( وعليه دم ) لرفضسها ( ومن أه ل بعمرة فى يوم النحر أو ىأيام التشريق 
لزمته) لما قلنا (ويرفتها ) أى يلزمه الرفض لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال العمرة على 


من أنه فى الحجتين لايصير جامعا فعلا لأنه لايئدى أفعال الأخرى إلا فى سنة أخرى . بحلاف العمرة فإنه يوأدى 
الثانية فى هذه السنة فيصير جامعا فعلا لايم لأن كونه يث يتمكن من أداء العمرة الثانية لايوجب المع فعلا 
فاستويا » فالأوجه أنه ليس فيه إلا رواية الوجوب ( قوله وقد ذكرناه ) عى فى باب القران ( قوله والمراد بهذا 
الطواف ) يعنى فى قوله فإن طآف للحج ( قوله وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح ) قلا فرق فىوجوب الدم بين 
الصورة الأولى والثانية . غير أن الدم فى الأولى دم القران للشكر اتفاقا وى الثانية مختلف فيه . ومحتار الصنت 
وفخر الإسلام أنه دم جير لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه لتقديم طواف القدوم . واختار شمس 
الأئمة السرخسبى أنه شكر وإ ن كان هو أكثرإساءة من الأول ء فإن هذا الطواف لما م يكن ركنا ولاواجبا أمكنه 
بناء أفعال العمرة فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج فلا موجب للدم جيرا » ولا نلم بناءه منوجه بسبب 
تقديم بعض السين ١‏ ولو سام جما ورد هذا اللو من الوجه الاعتبارى يوجب الحناية الموجبة للدم . ولو قال 
قائل : إن طواف القدوم ليس من أفعال الحج أصلا ولا من سنن نفس عبادة المج بل هو سنة لقدوم المسجد 
ارام ك ركعى التحية لغيره من المساجد ولذا سقط بطواف آخمرمن مشروعات الوقت»حى لولم يدخحل الحرم 
با ليج مكة إلا يوم النحر بعد الوقوف سقط استنانه بقعل طواف الإفاضة وكذا المعتمر لايسن فى حقه لإغتاء 


إلى مكة فطاف لعمرته وسعى ثم وقف بعرفات كان قار نا( وقد ذكرناه من قبل) يعنى فى آآخر باب القراحيث قال 
ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هوالصحيح من مذهب أ حنيفة الخ (فإن طاف للحج ) بعنى طواف التحية ( ثم 
أحرم بعمرة فضى عليهما) وتفسير المضى أن يقد ّم أفعال العمرة على أفعال احج كما هوالمسنون ف القران (لزماه 
وعليهدم لجمعه بينهما لأن الدمع بينبما مشروع على مامر) يعنى قوله لآن الجمع بينهما مشروع فىحق الافا( فصح 
الإحرام بهم ) وكلامه ظاهر . وقوله ( هوالصحيح ) احتراز عما اختاره شمس الأة وقاضييخان والإمام امحبوتى 
أن ذلك دم القران فيكون دم شكر. وذكر الإمام فخر الإسلام مثل ماذكر فى الكتاب لأنه أخطأ السنة فى بناء 
أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه فكان كقران المكى . وقوله ( ويستحب ) ظاهر . وقوله ( وعن أهل بعمرة 
فى يوم النحر) يعنى قبل الملق أو قبل طواف الزيارة لأن حكم من آهل" بها بعد ما حل من الحجة بالحلق بأق 
ذكره كذا ىألنباية » والظاهر الإطلاق على ماذكره .. وقوله ( لزمته لما قلنا يريد قوله لن اللدمع يينهما مشروع 
فى حق الآفاق ..وقوله ( ويرفضها ) قالوا معناه : يلزمه الرفض لأنه قد أدى ركن اليج » وهوالوقوف فيصير يانيا 


أقول : فإن هى ليست من أسماء الإشارة بل العامل فيا هو ائتساب اللبر إلا معد كا صرحوا به( قرله والظاهر الإطلاق عل ماذ كر ه) أقول : يرشدك 
٠۹ (‏ فتح القدیرحنی - ٣‏ ) 


E 

أفعال الحج من كل وجه » وقد كرهت العمرة قى هذه الأيام أيضا على مانذ كر فلهذا يازمه رفضها » فإن رفضيّما 

فعليه دم لرفضها ( وعمرة مكانها ) لما بينا ( فإن مضى عليها أجز أه) لآن الكراهة لمعنى فى غيرها وهو كونه مشغولا 

فى هذه الأيام بأداء بقية أعمال الج فيجب تخليص الوقت له تعظيا ( وعليه دم لجمعه بينهما ) إما ف الإإحرام أو 

فى الأعمال الباقية » قالوا : وهذا دم كفارة أيضا . وقيل إذا حلق للحج ثم أحرم' لايرفضها على ظاهر ماذ كر 
فى الأصل ء وقيل يرفضها احترازا عن النهى + 


طواف العمرة عنه » كا تسقط الركعتان بإقامة الفريضة عند الدخول لحصول التحية تعظما فى ضمن الفرض » ولو 
كان معتير | سنة نفس العبادة تابعا ها لم يسقط بحال كالم تسقط سنة الظهر بفعل الفرض فكان أظهر فى الدفع لأنه 
حينئذ لايكون تقدمه موجبا بناء العمرة من ذلك الوجه أيضا » وهذا الوجه الذى ذكرناه هو من كلامهم ق توجيه 
سقوطه إذا لم يدخخل الحرم مكة وتوجه إلى عرفات » ويستنزم أن طواف القدوم لايسن لاقارن لآنه يبدأ بطواف 
العمرة إذا دحل فيحصل المقصود ق ضمنه . فإن قيل : قد ذكرت فيا تقدم من الآثار ما يدل على أنه يطوف 
طوافين فلا تعارض با ذ كرت من المعنى .. قلنا فيلزم بطلان سقوطه فيا إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف يوم 
النحر » فالحاصل أن أخد الأمرين لازم والحق أن دلالة الآثار على استنان طوافين للقارن لاياز مه كون أحدها 


أفعال العمرة على أفعال اليج من كل وجه .. وقوله ( وقد كرهت العمرة ) وجه آخر فى لزوم الرفض ( على مانذ کر) 
إشارة إلى ما يذ كر فى باب الفوات بقوله العمرة لاتفوت وهى جائزة ف جميع السنة إلا خسة أيام يكره فعلها فيها » 
وقوله ( وعمرة مكانما ) أى قضاء للمرفوضة . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأن الجمع بينهما مشروع . 
فإن قيل : ما الفرق بين هذه المسثلة وبين الشروع ف الصوم فى يوم النتحرحيث لايلزمه القضاء إذا أفسده وهنا 
يلزم ؟ أجيب بأن جرد الشروع فى الصوم فيه تحصل بهالمعصية وهى ترك إجابة ضيافة الله تعالى فيئمر بالإفطار 
ولا يلزمه القضاءء وأما بمجرد الإحرام للعمرة فى هذه الأيام فلا #صل لأن المعصية أداء أفعالها ى هذه الأيام فيلز مد 
القضاء لصحة الشروع ( وإن مضى عليها ) أى على العمرة الى أحرم لما يوم التحر وق بعض النستعليهما : أى 
على الحيج والعمرة ( أجزأه ) ودليله ظاهر . وقوله ( وعليه دم بجمعه بينهما » إما فى الإحرام ) يعنى إن كان إحرام 
العمرة قبل التحلل بالخلق ( أو ف الأعمال الباقية ) يعنى إذا كان بعد الحلق » وهذا يرشدك إلى أن كلام المصنف 
على إطلاقه ليس بمقيد بما قبل الحلق كما قال صاحب النهاية ‏ لأنه إذا كان قبل الق ففيه المع بين الإحرامين فلا 
حاجة إلى قوله أو فى الأعمال لاسما وقد ذكر بكلمة أو . وكذا قوله وقيل إذا حلق يدل على ذلك لأن معناه يازمه 
الرفضمطلقا ( وقيل إذاحلق الحيج ثم أحرم لايرفضها على ظاهر ماذ كرف الأضل»قال الإمام فخرالإسلام :لم يذكر 
محمد الرفض ف الخامع الصغير » وجوابه ف الأصل مشتبه ظاهر ذلك أنه لإيرفضها (وقيل يرفضها احترازا عن النبى) 


إليه قول المصنف إما فى الإحرأم أو الأعمال الباقية ( قوله لما بينا إشارة إلى قوله : لأن الجمع بينبما مشروح ) أقول : والظاهر أنه 
إشارة إلى قوله لصحة الشروع فبا ( قوله أجيب بأن مجر د الشروع قى الصوم الخ ) أقول : وإن أردت زيادة التفصيل فراجع قبيل باب 
الاعتكاف من المداية وشروحه ( قال المصنف : لآن الكراهة مى فى غير ها ) أقول : لم يبين وجه الخلاص عن ياء أفعالالعمرة على أفمال 
المج ( قوله قلا حاجة » إل قوله : أو فى الأعمال لاسيما وقد ذكر يكلمة أو) أقول : يجوز أن يذكره لتأكيد معنى الجمع فحينتذ لايكون 
قول الشارح لاسيما فى عله ( قوله لأن معناه يلزمه الرفض مطلقا ) أقول : وفيه أنه لو كان المعنى ذلك لكان قوله وقيل يرفضبا تكرارا » فلا 
دلالة لقوله وقيل إذا حلق على عا ذ كره » بل دلالته مل التقييد ظاهرة . 
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قال الفقيه أبو جعفر : ومشايمنا رحمهم الله تعالى على هذا ( فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو حجة فإنه يرفضها ) 
لأن فائت الج يتحلل يأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يأتيك فى باب الفوات إن شاء 
الله تعالى فيصير جامعا بين العمرتين من محيث الأفعال فعليه أن يرفنهها كا لو أحرم بعمرتين » وإن أحرم يحجة 
يصير جامعا بين المجتين إحراما فعليه أن يرفضها كنا لو أحرم +جتين وعليه قضاوئها لصحة الشروع فيا ودم 
لرفضها بالتبحلل قبل أوانه » والله أعلم . 


للقدوم » فادعاء أنه طواف القدوم ادعاء أمرزائد على مقتضى الدايل » واعتقادى أن استنانه لإيقاع سعى احج . 
فإن السعى لم يشرع إلا مرتبا على طوافء ومعلوم أنه رخص فى تقديم السعى على يوم النحر فكان الثايت فى الآثار 
بيان طريق تقديم سعى الج لاقارن : وعن هذا قلنا فى المتمتع إذا أحرم بالج بعد الفراغ من العمرة له أن يطوف 
طوافا يتنفل به ثم يسعى بعده للحج وليس هو طواف القدوم . نع يقتضى أن القارن لو لم يرد تقديم السعى لايسن 
فى حقه طواف آخر ولا يلزم من التزامه حال » وغاية ما يلزم إذا دل.دليل على استنان ظوافين مطلقا : أعنى 
غير مقيد بقصد تقديم السعى كون تقديم السعى سنة للقارن ولا ضرر فى التزامه ( قوله قال الفقيه أبو جعفر : 
ومشاينا على هذا ) أىعلى وجوب الرفض وإن كان بعد الحلق » وصححه بعض المتأخر ين لآنه بى عليه واجبات من 
احج كائرى وطواف الصدر وسنة المبيت ء وقد كرهت العمرة ى هذه الآيام أيضا فيصير بانيا أفعال العمرة على 
افعال الج يلاريب . 


يعنى الى عن العمرة فى هذه الأيام كا ذكرنا ( قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله : على هذا) 
القول وهو رفض العمرة . ومعنى ماذكرا فى الأصل أنه لايرفضها : أى لاترتفض من غير رفض . وقوله ( فإن 
فاته احج ) يعنى فائت اليج وهومن فاته الوقوف بعرفة إذا أحرم بحجة أو مرة فإنه يرفض الى أحرم بها . أما إذا 
كانت عمرة فلأن فائت اليج يتحلل لأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرامالعمرة عند أبىحنيفة ومحمد 
خلافا لأنى يومف رحمه الله . وفائدته تظهر فى حق ازوم الرفض إذا أحرم يحجة أخرى » فعندهما يرفضهاكى 
لايصير جامعا بين إحراى الحج » وعند أنى يوصف لايرفضها بل بعضی فيها . وقوله ( على مايأتيك ) اراد به قوله 
لأن فائت اليج يتحلل بأفعال العمرة لاقوله من غير أن ينقلب [حرامه إحرام العمرة لأن هذا غير مذ كور هناك . 
وقوله ( فيصير جامعا ) أى فائت اليج الذى أحرم بعمرة يصير جامعا ( بين العمرتين ) أفعالا فيجب أن يرفض 
العمرة الى أحرم بها كنا لو أحرم بعمرتين . وأما إذا كانت حجة فإنه يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن 
يرفضها "كا لو حرم بحجتين وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيبا ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه » والله أعلم . 
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( ياب الإحضار ( 


(وإذا أحصر الحرم بعدو أو أصابه مرض فنعه من المضى جاز له التحلل ) وقال الشافعى رحمه إلله : لايكون 
الإحصار إلا بالعدو لأن التحلل بالهدى شرع فى حت الحصر لتحصيل النجاة وبالإحلال ينجو من العدو لامن 
المرض . ولنا أن آية الإحصار وردت ق الإحصار بالمرض بإحاع أهل اللغة فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض 
والحصر بالعدو 


( باب الإحصار ) 

هومن العوارض النادرة وكذا الفوات فأخرههما . ثم إن الإحصار وقع له عليه الصلاة والسلام فقدم بيانه 
على الفوات 5 والإحصار يتحمق عندنا بالعددو وغيره كاامرض وهلاك التفقة وموت حزم المرأة أو زوجها ف 
الطريق ٠‏ وق التجنيس ف سرقة النفقة إن قدر على المشى فليس عحصر وإلا فحصر لأنه عااجز » ولو أحرمت 
ولا زوج ها ولا حرم فهى خحصرة لاتحل إلا بالدم لآمها منعت شرعا كد من المنع بسبب العدو . وقال الشافعى 
رجه الله : لا إحصار إلا بالعدو ( قوله لأن التحلل شرع فى حق المحصر لتحصيل النجاة ) من السيب المانم 
( وبالإحلال ينجو من العدو لاالمرض ) ولا نی أنه يرد على هذا ببادئ النظر أن يقال إن قلت إنه لم یشرع إلا 
للنجاة من السبب منعنا الحصر » وإن أردت أنه من أسباب شرعيته لم يفد نى شرعيته فى محل التز اع » فلذا جعل 
بعضهم هذا الوجه مينياعلى الاستدلال بالاية» هكذا الآية وردت لبيانحكم إحصار دصل الله عليه و سلم وأصصحابه 
وكان بالعدو ء وقال فى سياق الاية ‏ فإذا أمثم ‏ إلى آخرها » فعلم أن شرعية الإحلال فى العدو كان لتحصيل 
الأمن منه ء وبالإحلال لاينجو من المرض ولا يكون الإحصار بالمرض فى معناه » فلا يكون النص الوارد فى 
العدو واردا فالمرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسا لأن شرعية التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع ف الإحرام 
على حلاف القياس فلا يقاس عليه:( قوله فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض والخصر بالعدو) أفاد هذا أن مراده بقوله 


( ياب الإحصار ) 

لما كان من الإحصار ما هو جناية على امحرم أعقبه باب الحتايات بياب على حدة » تقول العرب : أحصر 
إذا منعه خوف أو عدو أومرض من الوصول إلى إتمام حجته أوعمرته ‏ وإذا حيسه سلطان أو قاهر مانع يقولون 
حصرء فانحصرعرم ممنوع عن المضى إلى إتمام أفعال ما أحرم لأجله ( فإذا أحصر بعدوّ أو مرض فنع من المغى . 
جاز له التحلل ) والشافعى رحمه الله حصر الإحصار فى العدو وقال : المريض ليس له أن يتحلل إلا أن يكون 
شرط ذلك عند إخرامه » ولكنه يصير: إلى أن يبرأ ( لأن التحلل بالهدى شرع فىحق المحصر لتحصيل النجاة ) 
بالإحلال والنجاة بالإحلال لاتكون إلا من العدو ولأن ما به من المرض لايزول بالتحلل » مخلاف الحصر 
بالعدو: فإن ما ابتل به يزول بالتخلل لأنه يرجع إلى أهله فيندفع عنه شر عدوّه ( ولنا أن آية الإحصار وردت 
فى الإحصار بالمرض يبإجماع أهل اللغة » فإنهم قالوا.: الإحصار بالمرض والحصر بالعدوّ) وإذا وردت فيه كانت 


( باب الإحصار ) 


SLE 
. والحلل قبل أوانه لدغع الحرج الآتى من قبل امتداد الإحرام » والحرج في الاصطبار عليه مع امرض أعظم‎ 


وردت فى الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة أن إجماعهم على أن مدلول لفظ الإحصار المنع الكائن بالمرض والآية 
وردت بذلك اللفظ فيلزم إجماعهم على أن معناها ذلك إلا بناف . وهذا لأن ذلك تقل عن الفراء والكسائى 
والأخفش وأ عبيدة وابن السكيت والقتى وغيرهم . وقال أبوجعفر النحاس : على ذلك جميع أهل اللغة . ثم 
المقابلة فى نقله قوم الإحصاربالمرض والحصر بالعدو ظاهر فى أن الإحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعدو. 
ويحتمل أن يراد كون المنع بالمرض من ما صدقات الإحصار 3 فإن أراد الأول ورد عليه كون الآبة لييان حك 
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الحادثة الى وقعت للرسول صلى الله عليه وسلر وأصابه رضى الله عنهم . واحتاج إلى جواب صاحب الأسرار . 
وحاصله كون النص الوارد لبيان حكر حادثة قد ينتظمها لفظا وقد ينتظ غيرها ما يعرف به حككها دلالة . وهذه 
الآبة كذلك إذ يعلم منبا حكم منع العدو بطريق أو لآن منع العدو حسى لايتمكن معه من المضى . خلاقه فى 
المرض إذ يتمكن منه بانحمل والمركب واللددم : نإذا جازالتحلل مع هذا فع ذك أولى إلا أنه مناف لما ذكره 
اج ن الوه المعقول رقوفوله ولان التحلل نما شرع لدقع الجرج الى من قبل امتداد الإحرام . والصير 
۴ امرض ع > فإنه يفيد أن حكم التحلل مع المرض أولى منه مع العدو فلا بأكوان انض عليه مع الي 
سلمنا أنها فى الإحصار بالعدو فيثبت فى المرض بطريق أولى لأن المذكور على تقدير التسلم مدعى حقيقته » و على 
تقديره يازم ماذ کرنا .والأولى إرادة الأول وهو حمل قول أهل اللغة الإحصار بالمرض لقوله تعالى ‏ الفقراء 
الذين أحصر وا فى سبيل الله والمراد منعهم الاشتغال بالحهاد وهو أمر راجع إلى العدو ء أو المراد أهل الصفة 
منعهم تعلم القرآن أوشدة الحاجة والحهد عن الضرب ف الأرض للتكسب . وقال ابن ميادة : 

وما هجر لبلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 

وليس هو بالمرض . وق الكشاف يقال : أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ٠‏ وحصر إذا 
حبسه عدو عن المضى أو سين » ومنه قيل للمحيس الحصير وللملك الحصير » هذا هو الأكثر فى كلامهم اه . 
وق نهاية ابن الأثير يقال : أحصره المرض أو السلطان إذا منعه من مقصده فهو محصر . وحص إذا حبسه فهو 
خصور » والمعارضة مع ذلك بين جواب الشيخين قائمة . والأقرب حينئذ كلام المصنف لأن الظاهر کون الاية 
تنتظم الحادثة لفظا ولو يعمومها ؛ وعلٍ التقدير انتی نى الشافعى لاق امرض بالعدو وقصر إفادة الاية على شرعيته 


دلالته على الإحصار بالمرض أقوى » وفيه حث من وجهين : الأول كان من حق الكلام أن يقول بإجماع أهل 
التفسير لأن أهل لللغة لاتعلق لم بورود الآية وسيب نزوطا . والثانى أنها نزلت فى رسول الله صلی الله عليه و 

وأصحابه.رضى الله عنهم وكان الإحصاربالعدو . والحواب عن الأول أن معناه بدلالة إجماع أهل اللغة أجمعوا على 
معنى دل ذلك العنى أن تكون الآية واردة فى الإحصار بمرض . وعن الثانى بما قيل النصوص الواردة مطلقة 
يعمل بها على إطلاقها من غير حمل على الأسباب الواردة هى لأجلها . وقوله والتحلل قبل أوانه ) استدلال 
ععقو ل فيه شائبة التنزل كأنه قال : سلمنا أن آية الإحصاو وردت نى الحصر بالعدو » ولافرق بين الإحصار 
والحصر » لكن المرض ملح به بالدلالة لأن التحلل قبل أوانه ( لدفع الحرج الآنى من قبل امتداد الإحرام 
والحرج فى الاصطبار على الإحرام مع المرض أعظم ) لاعحالة لكثرة احتياجه مداواة ومداراة إلى ماهو جناية عنى 


2 


وإذا جازله التحلل (يقال له ابعث شاة تذبح ف الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعيته يذبحفيه ثمتحلل) وإنما يبعث 
إلى الحرم لأن دم الإحصارقربة » والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان أو مكان على مام فلا يقع قربة دونه 


لنجاة من العدو ثم وجدناه . واقعا فى الحديث . روى الحجاج بن عمر و الأنصارى أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« من كسر أو عرج فعليه الميج من قابل » فذكر ذلك لابن عياس وأنىهريرة فقالا : صدق » رواه الحمسة . قال 
الرملى : حديث حسن . وى شرح الآثار : حدثنا فهد حدثنا على" بن معبد بن شداد العبدى صاحب محمد 
ابن الحسن قال : حدثتا جرير بن عبد الحميد عن متصور عن إبراهم عن علقمة قال : لدغ صاحب لنا وهو 
حرم بعمرة فل كرناه لابن مسعود فقال : يبعث يهدى ويواعد أصحابه موعدا » فإذا #رعنه حل . وبه إلى جرير 
عن الأعمش عن عمارة بن عير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله: ثم عليه عمرة بعد ذلك . وهذان يفيد 
أن شرعيته لدفع أذى امتداد الإحرام مع الحايس عن الأعال : وقد يقال : حدرتث ‏ من کسر» غير مصرح يجواز 
الإحلال فيجوز كون المراد أنه إذا حيس بذلك حى فاته اليج فعليه اليج من قابل » فإذا قامت الدلالة على أن 
شرعيته الحابس مطلقا استفيد جوازه لمن سرقت نفقته ولا يقدر على المشى لأ إن قدر كذا عن أى يوسف . ولا 
بغ أن لايجب المشى فى الابتداء ويلزم بعد الشروع » كالفقير إذا.شرع ف الحج والمرأة إذا مات محرمها فى 
الطريق أو زوجوا فى غير محل إقامة ولا قريب منه وبينها وبين مكة أكثر من ثلاثة أيام على مايعرف فى ياب العدة 
إن شاء الله تعالى .. وأما الذى ضل الطريق فهو محصر إلا أنه يزول إحصاره بوجود من يبعث معه هدى التحلل 
فإنه به يذهب المانع إذ يمكته الذهاب معه إلى مكة » فهو كالمحصر الذى لايقدر على الهدى فيبق عرما إلى أن 
نج إن زال الإحصار قبل فوات الج أو يتحلل بالطواف والسعى إذا استمر الإحصار حى فاته الحج . هذا 
إذا ضل ف لحل" » أما إن ضل فى أرض الحرم فعلى قول من أثبت الإحصار ف الحرم إذا لم يجد أحدا من الناس له 
أن يذبح إن كان معه المدى ويل » كذا ذكر . والذى يظهر من تعليل منع الإحصار فى الحرم تخصيصه بالعدوً 
أما إن أحصر فيه بغيره فالظاهر تحققه على قول الكل ء والله أعلم وأحكم ( قوله وواعد) الاحتياج إلى المواعدة 
على قول أي حنيفة لأنه يجوز ذبح هدى الإحصار قبل يوم النحر » أما على قوما فلا حاجة لأنهما عينا يوم الندر 
وقتا له » وقوله ثم تحلل يفيد آنه لايتحلل قبله حى لو ظن المحصر أن الهدى قدذبح فى يوم المواعدة ففعل من 
محظورات الإحرام ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجب الحناية » وكذا لو ذبح فى الحل على ظن آنه 


الإحرام > وقوله ( وإذا جاز التخلل ) يعتى إذا ثيت بما ذ كرنا من الدليل جو از التحلل للمحصر ر يقال له ابعث شاة 


۷ س 


فلا يقع به التحلل ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى ولا نحلقوا رءوسكم حی يبلغ المدى عله - فإن الحدى امم لما 
دی إلى الحرم . وقال الشافعى رحمه الله : لايتوقت به لأنه شرع رخصة والتو قبت يبطل التخنيف . قلتا : المراعى 
أصل التتخفيف لا نہايته . 


ذبح فى الحرم وما أكل منه الذى معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر دكات روو مرجم الفسمير 
التوقت قت بالحرم المفهوم من قوله يذبح فى الحرم مع قوله والإراقةلم تعرف قربة إلا ف زمان أو مكان : والاية وهی 
قوله تعالل - - ولا تحلقوا رءوسكم حى ی يبلغ المدى محله ‏ إما فى الإحصار خصوصه أو فيه وى غيره . أو هو من 
عموم النفظ الوارد عإ ستيب حاص تول انع الخلق قبل الأعال فى الإحصار وبعدها فى غيره إلى أن يبلغ 
المددى عله وبين ممله بقوله تعالى - ثم حلھا إلى البيت العتيق وعتها قلنا : إذا لم جد أخصر المدی یہی عرما حی 
يحده فيتحلل به أو يتحلل بالطواف والسعى إن م بجده حى فاته احج . فإن استمر لايقدر على الوصول إلى مكة 
ولأ لل ی غزها آنا هنا هد المذهب المعروف لسن REN‏ لاشىء عليه . فإن لم يسرق 
تصداق به ء فإن أك| ل منه الذابح ضيمن قيمة ما أكل إن كان غنيا يتصدق به عن المحصر . وعن ألى يوسف 
فى أحصر إن ل يمد هديا قوم المدى طعاءا وتصداق به عا لى كل مسكين نصف صاع أو يصوم مكان كل مسكين 
يوما فيتحلل به » رواه عن عطاء . قال فى الأمالى : وهذا أحب إلى . قلنا : هذا قياس يخالف النص فىعين 
امقيس فلا يقبل . وقال العرتاثى : دم دب محرما . وقيل يصوم عشرة أيام ثم يتحلل » وقيل ثلاثة آيام » وقيل 
بإزاء كل نصف صاع يوما . ومن أحصر فوصل إلى مكة ل يبق محصرا على قول الإمام على ماسيأتى » فإن ل يقدر 
على الأعمال صبر حى يفوته الحج ويتحلل بأفعال العمرة . وقد ذكرنا أنه يجب أن يكون هذا ف الإحصار بالعدو : 
وكذا قيل : لو قدم قارن غطاف وسعى لعمرته وحجته ثم حرج | لى بعض الأفاق قبل الوقوف وأحصر فإنه يبعث 
دى ويل به ويقضى حجة وعمرة جت ولا عرة عليه لعمرته مع أنه طاف وسعى لحجته . ولا يحل بذلك لأن 
ذلك إنما يحب بعد الفوات واو اسر عبد م مولا يك الوق س نوي ول كان ر 
اخختلفت الرواية فى وجوب بعث المولى وعدمه بل يحب على العبد عند العتق ( قوله ولنا أن المراعى أصل التخفيف 
لانهايته ) لم يذكر فى كلام الشافعى أنه اعتبر نهاية التخفيف . لكن دعواه القائلة أن التوقيت يبطل التخفيف ‏ 
وحاصل الحواب أن يقال : إن قلت إن المراعى نهاية التخفيف منعناه أوأصله . فبالتوقيت لاينتى أصل التخنيف 
بالكلية لتيسر من يرسل معه المدى عادة من المسافرين . وأما الاستيضاح على كون المراعى أصل التتخفيف يأنه 
لو لم يحد هديا يببى ترما أبدا فلا يرد عليه لأن الشافعى لايقول به ٠‏ بل إذا لم نجده عنده قومت شاة وسط فيصوم 


(فلا يقع به التحلل) وقد عين الشارع المكان بإشارة (قولمولا #لقوا رعوسكم حى يبلغ المدى ممله_فإن المدى 
اسم لما يبدى إلى الخرم) والحل بالكسرعبارة عنالمكان كالمسجدو اللجلس . نهى عن الحق حى يبلغ المدى موضع 
حله » ثم فسر امحل بقوله ‏ ثم حاها إلى البيت العتيق ‏ وليس المراد عين البيت لأنه لاتراق فيه الدماء فكان المراد به 
الحرم EE COO CR‏ ا 

قلنا : المراعى أصل التخفيف لانهايته) وهذا لم يستحق التخفيف می لم يجد المدى بل بی محرما أبدا > ولان 


( قال المصستئف : وإليه الإشارة ) أقول : مرجع الفسمير التوقت بالحرم المفهوم من قوله يلبج فى الحرم مع وله والإراقة م تمرف 


- - 
وتجوز الشاة لن المنصوص عليه الحدى والشاة أدناه » وتجزيه البقرة والبد نة أوسبعهما كا فى الضحايا »وليس المراد 
ا ذ كرنا بعث الشاة بعينها لأن ذلك قد يتعذيرء بل له أن يبعث بالقيمة حى تشترىالشاة هنالك وتذبح عنه . وقوله 
تم تلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التتهصير » وهو قول أنىحنيفة ومحمد رحمهما الله » وقالأبويوسف: 
عليهذلك و لو لم يفعل لا شی ء عليه لأنه صلى الله عليه وسلمحلق عام الحديبية وكان محصرا بها وأمر ابه رضى 
لله عنهم بذلك . وما أن اعلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال المنج فلا يكون نسكا قبلها وفعل التو صل الله 
عليه وسلم وأصصابه ليعرف استحكام عز يهم على الانصراف . 


عن كل مد من قيمسها يوما . وف قول عشرة أيام كدا فى العجز عن هدى المتعة عنده » والحواب ماتقدم والمعوّل 
عليه الرديد الذى ذكرناه ( قوله إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير ) وإلا كال ثم احلق و نجوه » قلما عدل 
إلى المعنى الع استفدنا عدم تعين الحلق . وقؤله وهو قول ألى حنيفة ومحمد أطلقه عنهما » وفى الكافى : نما 
لالت إذا أحصر فى إلحل ء أما إذا أحصر ف الحرم فيحلق لأن الحلق موقت بالرم عندهما » فعلى هذا كان 
حلقه صلى الله عليه وسلم لكونه فى الحرم لآن بعضى الحلديبية من الحرم على ماقدمه المصنف » ولمالم يقل المصف 
ف جواب ایی يوسف عن حلقه صلى الله عليه وسلل لأأنه كان نی الحرم بل إن حلقه كان ليعرتف يتشديد الراء أو 
بتذفيفها مينيا للمفعول استحكام عزعتهم على الانصراف أى ليعرف المشركين ذلك فلا ءيشتغلوا بأمر الحرب , 


نهايته لوكانتمراعاة لتحلل ى الخال كما قال مالك رحمه الله و لیس كذلك باتفاق بیننا وبينه . وقوله ( و تجوز الشاة ) 
ظاهر » وذكر ی الحيط أنه إذا كان معسرا لاجد قيمة شاة أقام حراما حتى يطوف ويسعى: کا يفعله فاثثت المج . 
وقوله ( وقال أبو يوسف : عليه ذلك) أى الحلق ( و لولم يفعل لاشیء عليه لأن النبى صبى الله عليه وسلم حلق 
عام الحديبية وكان حصرا بها وأمر أصحابه بذلك ) فإن قيل : هذا الذى ذكره من الدليل يدل على قوله عليه ذلك 
لما أن عرد فعل النبى عليه الصلاة والسلام فى الذى لايفعل قربة دليل الوجوب فكيف إذا أمر غيره بذلك » 
وحينئذ لايكون دليلا على قوله ولول يفعل لاشىء عليه فأين دليله ؟ أجيب بأن هذه المسثلةعن ألى يوسف فيا 
رداينات : ف رواية يجوز » وفى أخرى واجب . والمصنف أورد دليل روايةالوجوب ولم يورد دليل الرواية 
الأخرى ٠‏ لأن دليل أنىحتيفة ومحمد يصلح دليلا ها . وقوله ر وما أن الق إنما عرف قربة) يعنى أن کون 
الحاق قر بة عرف بالنص » جلاف القياس فيراعى فيه حيع ما ورد فيه النص هن الأوصاف ومن جملتها كونه 
( مرتبا على أفعال الج ) فلا يكون فى غير المرتب قربة » وأما حلق النى صل الله عليه وسل وأصحابه فليعرف 
المشركون استحكام عزية الممنين على الانصراف فيأمنوا جانبهم ولا يشتغلوا بمكيدة أخرى بعد الصلح . 


قرية إلا فى زمان أو مكان ( قوله فإن قيل :.هذا الذى ذكره من الدليل يدل على قوله عليه ذلك لما أن جر د فعل النبى صلى الله عليه وسلم الخ )- 
أقول : قال علماء الأصول : إذا نقل عن التبى صل اله عليه وسلم فعل فإن كان سبوا أو طبعا أؤخاصا به فلا جاب إحاعا » وإنكان بيانا 
حمل يحب اتياعه إجماعا » وإن كان غير ذلك فهل يجب اتباعه أم لا ؟ قال البعض من الشافعية نعم »وقال الأكثر وين لا ء وهو الختار. إذا 
عرفت هذا عرفت أن قوله إن جرد فعل النبى صل الله عليه وسلم الح يتطرق إليه المنم + ثم إن أمرء هذا لوكاث الوجوب لما تالف هالصحابة 
على مانقل فى الصحاح ( قوله أجيب بأن هذه المسئلة عن أ يوسف ء إلى قوله : والمصئف أورد دليل رواية الوجوب الخ ) أقول: فيكون 
فى عبارة اللصنف إلباس حيث يفهم منه أن الثانى من تة الأول وهو الظاهر . وقوله عليه ذاك : أى يستحب » :وقد استعمل عليه فى هذا 


IE 
وإن كان قار نا بعت بدمين ) لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين » فإن بعث بهدى واحد ليتحلل عن الحج ويبق فى‎ ( 
إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منيما لأن التحلل منهما شر فى حالة واحدة (ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا ف‎ 
الحرم »و يجوز ذيحه قبل يوم النحر عند آل حنيةة رحمه الله . وقالا : لاجو زالذبحللمحصر ياج إلا فيومالنحر»ويجوز‎ 
للمحصربالعمرة مى شاء ) اعتبارا مبدى المتعة والقران . ور عا يعتبرانه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل . ولأنى حتيفة‎ 


كان ظاهرا ف اعتقاده إطلاق اواب فلا بحب عندهما الحاق سواء أحصر فاحل أو الحرم ( قوله لأن التحلل 
منهما شرع فى حالة واحدة ) أى ليس غير . قال صا لي اق عاي رتل دفلا اح محم یی أحل منهما جميعا » فى الصحيح 
( قوله ورعا يعتبر أنه الخ ) أما اعتبار هما إياه بالحلق قيجامع أنه حال وهو إلزاتى . فإنهما لايقولان بتوقت الحلق 
ف اخرم بل من ت اا واللجر ها عا ازوم ۰ ٠‏ والإلزاى لايفيد فق المطلوب شئ . لأنه لواعئرف 
الخصم بالحطأ فى أحدهما فقال عرف بالخطل فى أحد الأمرين من عدم توقيت الذبخ بائرَ مان أو توقيت الحلق يه 

م يلزم خحطوه فى حل الراع عتا . وأما اعتبارهها بهدى المتعة و الثدران قبجامع مع أنه هدى تتعاق القربة فيه بنقس 
الإراقة . وهو معارض بالقياس على سائر دماء الكفارات . وهذا أولل لأن ن الجامع تی قیاس ہما انما هو أثره فی 

توقته بالمكان بسبب أنه امم ضاق ٠‏ إذ معنا ماييدى إلى مكان و ذلاك المكان هو الحرم بالاتفاق والنتص - وهو 
قوله تعالى - ثم مملها إلى البيت العتيق ‏ وتوقته بالزمان ليس معلولا لكونه هديا ٠‏ بل اتفق معه اتذاقا حكا شرعیا 


قو له رو إن كان) المخصرر تار نا بعت بدمين لاحتياجه إنى التحلل عن إحراميه . فإن بعث بہدى واحد ليتحلل عن 
الج ويبتى فى إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منبما لآن التحال منهما شرع فى حالة واحدة ) لما روى عن عائشة 
ضى الله عنها قالت ٠‏ خرجنا مع رسول الله دلى کک و فاهللنا يعمرة . ثم قال رسو: 
الله صلى الله عليه وسلم : د بن کان معه هلى فلمل بالحج مع لعمرة ثم لاحل حى عل مهما جميعا » وبالمدی 
الواحد لايتحلل «نبهما از له أن يتحلل أصلا . قن قيل : دم الإحصار عانم مقام الحلق فى التحلل 
والقارن يتحلل يحلق واحد عن الإحرامين فا باله لايتحلل عنهما دى واحد؟ أجيب يجوابين : أحدهما أنالحلق 
فى الأصل محظور الإحرام . ولا صار قربة ببب التحلل فكان قربة لمعنى فى غيره كالوضوء للصلاة فيتوب 
الواحد عن الاثنين كالطهارة الواحدة تكنى لصلوات كثيرة ‏ وأما المدى فإنه شرع للتحلل إلا أنه قربة مقصودة 
بدون التحلل وهذا جاز النذر به : وما هو قربة مقصودة بنفسه لاينوب الواحد فيه عن الاثنين كأفعال الصلاة .. 
والثانى أن املق محظور الإحرام ٠‏ وإنما يصير قربة بسبب التحلل . فإن تكرر فلا يلو إما أن يكون التحلل واقعا 
بالأول أوبالثانى ء فإن وقع بالأول كان الثانى لغوا ء و[ ذوقع يالثاى كان ن الأول جتاية » فأما الذبح فليس يمحظور 
الإحرام فصح المع . وقوله ( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا فى الحرم ) إما أعاد هذه المسثلة ليجعلها توطئة 
لقوله ويجوز ذيحه قبل يوم التحرز يادة فى بيان أن دم الإحصار أعرف قى اختصاصه بالمكان حيث لم يختلف فيه 
أصعابنا من اختصاصه بالزمان لأنه مختلف فيه . وقوله ( اعتبارا بهدى المتعة والقران ) تعليل عدم جواز الذبح 
المحصر بالحج إلا يوم التحر.وأما قوله (ويحوز للمحصر بالعمرة مى شاء) فبالاتفاق فلا يحتاج إلىتعليل (ور عا 
يعتير انه باالحلق إذكل واحد منهما محلل ) فكها لم يجز الحاق قبل يوم النحر فكذلك الذيح . وقوله ( ولألى حنيفة ) 


الى فى فصل الحرمات من التكاح . وقوله ولو لم يفعل لاثىء عليه قرينة لذلك ( قوله فلا يحتاج إل تعليل ) أقول : مع أن تعليله ظاهر وهو 
( ۱۷ -نتم القديرحتى - ٣‏ ) 


5“ 
رجه الله أنه دم كفارة حى لايجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات ء حلاف دم 
المتعة والقران لأنه دم نسك . ونخلاف اليلق لأأنه فى أوانه لأن معظم أفعال اليج وهو الوقوف یہی به . قال 
( والمحصر بالج إذا محلل قعليه حجة وعمرة) هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم > ولأن اطدجة 


لم يظهر تأثيره فيه فكان وصفا طرديا ق حق هذا الحكم فلا يعلل به » بخلاف ذماءٍ الكفارات فإن الكفاره موثرة 
ى سر اللمناية » وهذا كذلك فإنه يمنع التأثبم ى.مباشرة حظو رات الإحرام كا أن ذلك يرفعه » ومعنى سر اللحناية 
موثر عدم التأخير ما أمكن » ولازمه جوازه قبل يوم النحر وهو المطلوب » مع آن.قوله تعالى ‏ فإن أحصرتم ” 
ها استيسر من الهدى ‏ مطلق فلا ينسخ إطلاقه بما ذكراه لو صح ( قوله هكذا روى عن ابن عباس وابن حمر ) 
وذكره الرازى عن ابن عباس وابن مسعود ء ثم ذكر وجهه من القياس وهو على فائت الحج . وقد یور د عليه أن 
وجوب العمرة على فائت المج إنها هو للتحلل بها واحصر يتحال بالهدى فلا تجب العمرة عليه . وابلحواب أن 
الهدى لتعسجيل الإحلال قبل الاعمال » وهذا لأنه قد تحقق من الشرع أنه مى صح الشروع ف الإحرام انعقد لازما 
ولا يخرج. عنه إلا يأداء الأفعال : أىأفعال حج أوعمرة » حى أنه ذا فاته ما أحرم. به من المج لم يسوغ خړوجه 
إلا بأفعال هي أفعال عمرة ء وإذا أحرم بالج ينوى الفرض ثم ظهر له أنه كان أداه لزمه المضى فيه » لاف 
الصلاة والصوم حيث لايلزم بالشروع فيه مظنون الوجؤب . وإذا أفسده وجب المضى ف الفاسد ولا يخرج عن 
عهدته إلا بالأفعال بخلاف سائر العبادات » وإذا صح شروع الحصر لايتحلل بمقتضى ما ذكرنا إلا بأفعال عمرة » 
كفائت المج فإنه عجز عن الإتمام بعد الشروع » فإذالم يفعل وجب أن يحكم بوجوب قضائها ردا إلى ماعهد من 
أمر احج فى الشرع وأن الدم وجب عليه بتعجيل الإحلال قبل الأعمال وهو لاينى بقاء ذلك الواجب » وعن هذا 


ظاهر . وقوله ( يخلاف دم المتعة والقران) جواب عن اعتيارهما صورة النزاع يهما ( لأنه) أى دم المتعة 
والقران ( دم نسك ) وما هو دم نساتث يختص بالزمان فكذا هذا . وقوله ( وبخلاف الحلق ) جواب عن اغتبارهما 
الآخر , وبياته أن التحلل على نوعين : غلل فى أوانه وهو الذى يترتب على أفعال ما أحرم لأجله » وتحلل قبل 
أواثه وهو ماليس كذلك » والأوّل لابد له من التوقيت بيوم النحر لآن الركن الأصلى هو الوقوف بعرفة (.وهو 
يتّبى به ) أى بوقت الحاق لأن وقته تد إلى طلوع الفجرمن يوم النحر فلا بد أن يقع الحلق فى يوم النحر > وأما 
الثانى فإنه لايتوقض على أداء الأفعال فيجوز تقدبمها لعدم الضرورة الداعية إلى التوقيت بيوم النحر وما نحن فيه 
من الثانى فكان قياسهعلى الأول قياسا مع وجود الفارق وهو باطل . قال صاحب الأسراز : قال الله تعالى ‏ فإن 
أحصرتم فا استيسر من الحدى ‏ من غير اشتراط زمان » فاشاراطه بالقياس نسخ . قال ( والحصر بالحج إذا تلل 
فعليه حچة وعمرة هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ) قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم 
« من فاته عرفة بليل فقد فاته اليج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل » والحديث عام فى الذى فاته الحج بفوات 
وقت الوقوف وفواته بالإحصار لأن كل واحد منهما قد فائه عرفة فقلنا بوجوب العمرة » وأما الحجة فإنها جب 
قضاء لصحة الشروع فبا .. فإن قيل. : العمرة فى قائت الج التحلل » والتحلل ههنا حصل بالحدى فلاحاجة إلى 


عدم توقت العمرةفلا يتو فت التحليل منه أيضا فضلا عن تحليل امحصر ( قوله قال رسول الله صل اق عليه وسام :من فاته عرئة يليل ققد فاته الحج 
فليحل بعمرة وعليه الچ من قايل ) أقول : قوله فليحل يعمرة يدل عل أن المراد هو فائت الحج بغير الإحصار > إذ تحلل آحصہ بالطدى 
لا بالممرة فتأمل . 


~1۳ 

يحب قضاوها لصحة الشروع فيها والعمرة لما أنه ق معنى فائت الحج ( وعلى المحصر بالعمرة القضاء ) والإحصار 
عنها يتحقق عندنا . وقال مالك رحه الله : لايتحقق لأنها لاتتوقت . ولنا أن الى عليه الصلاة والسلام وأصمابه 
رضى الله عنهم أحصروا بالحديبية وكانوا عمارا . ولآن شرع التحلل لدفع احرج و هذا موجود ى إحرام العمرة . 
وإذا نحقق الإحصار فعليه القضاء إذا لل كما فى الحج ر وعلى القارن حجة وتمرتان ) 


قلنا : لولم يحل حى تحقق بو صف الفوات محلل بالأفعال بلا دم ولاعمرة فى القضاء . ثم ما ذكرناه من وجوب الحجة 
والعمرة فى القضاء على المحصر هو فيا إذا قضاها من فابل .فاوقضى الحجة من عامه لاتجب معها عمرة لآنه لايكون 
كفائت احج كذا عن أنى حنيفة . وعنه لايحتاج إلى نية التعيين إذ قضاها فى تلك السنة . ذ كرما محمد قالأصل . 
وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه عليه حيجة وعمرة فى الوجهين وعليه نية القضاء . وهو قول زفر . وعلى هذا 
الاحتلاف والتتفصيل ما إذا أحرمت المرأة بحجة تطوع فنعها زوجها وحللها ثم أذن ا بالإحرام فأحرءت من عامها 
أو تحولت السنة : وإذا قضاهما من قابل إن شاء قرن بهما وإن شاء أفردهما . واعل أن نية القضاء إنما تازم إذا حولت 
السنة اثفافا فيا إذا كان الإحصار بحج نفل . أما إذا كان حجة الإسلام قلا لآنبا قد بقيت عايه حين لم يؤّدها 
فينوى حجة الإسلام من قابل ( قوله لأنها لاتتوقت) فلا يتحقق حوف الفوات . قانا خوف الفوات ليس هو البيح 
التحلل وإلالم يجز التحلل » لأنهإذا فاته احج يتحال بأفعال العمرة و ذلاك لايقوت » فعلم أن التحال إنما أبيح لما قدمناه 
من ضرر امتداد الإحرام مع ظهور عجزه عن الأداء . 

ومن فروع الإحصار بالعمرة : رجل أهل” بنسك مبهم فأحصر قبل التعرين فعليه أن يبعث بهدى واحد 
ويقضى عمرة استحسانا . وف القياس حجة وعرة . لأن إحرامه إن كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياط لكنه 
استحسن المتيقن وهوالعمرة فتصير هى دينا تی ذمتهء وفيه نظر .ولأنه كان متمكنا من الخروجعن هذا الإحرام 
بأداء عمرة فكذا بعده . وعن هذا أيضا قلنا : لو جامع قبل التعيين لز مه دم الجماع والمضى ف أفعال العمرة وقضاوها ‏ 
لاف مالو كان عين نسكا فنسيه ثم أحصر لأن هناك تيقنا عدم نية الحج وهنا جا زكون المنوى كان احج فيحل 
ببدى وعليه حجة وعمرة لهذا الاحتياط , ولو أحرم بشيئين والباق يحاله فأحصربعث .بديين ويقضى حجة 
وعمرتين استحسانا وقد قدمنا هذه ( قوله وعلى القارن حجة وعمرتان ) يقضيهما بقران أو إفراد . وهذا إذالم يقض 


إيحاب العمرة ‏ قلنا : هذا رأى فى مقابلة النص لماروى سال عن ابن عمر رضى الله عنهم أنه كان يقول : حسيكم 
سنة رسول الله صلى الله عليه وس . إن حبس أحدكي عن البيت طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل 
شی ء حى يحج عاما قابلا . وقوله ( وعلى المحصر بالعمرة القضاء ) يدل على أن الإحصار عن العمرة متصور . 
وقال مالك : هو غير متحقق ف العمرة ( لأنها لاتتوقت . ولنا أن النى صلى الله عليه وسلم وأصعابه رضوان الله 
عليهم أحصروا بالنديبية وكانوا مار ) صح فى كتب النديث أن رسول الله صلى العليه وسلم وأصعابه أحصروا 
بالعمرة بالحديبية فقضوها من قابل وكانت تسمى عمرة القضاء (ولآن التحلل مشروع لدفع الحرج وها موجود 
فى إحرام 'العمرة > وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا لل كما ف المج . وعلى القارن حجة وعمرتان . أما 


( قواله قلنا هذا رَأى ف مقابلة النص الخ ) أقول : غرض المعتر ضس أن قياسكم عل فائت الحج لايصح لوجود الفارق وقد حصل » والحديث 
الذى رواء يدل على أن التحلل إنما يكون فا محصر بالعمرة » وليس الأمر كذاك »إلا أن يقال : الحديث دلالتان ‏ و جوبالعيرة على المحصر 


NYY — 

أما المج وإحداتها فلما ببناء و أما الثانية فلأته خرج منها بعد صحة الشروع فما (فإن بعث الارن هديا وواعدهم أن 
يذګوه يوم بعينه ثم زال الإحصارء فإن كان لايدرك الحج والمدى لايلزمه أن يتوجه بل يصبر حى يتحلل بتحر 
المدى ) لفوات المقصود من التوجه وهو أداء الأفعال»وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك لأنه فائت احج 


ف سنة الإحصار» وأما إذا زال الإحصار بعد التحلل بالذبح والوقت يسع لتجديد الإحرام والأداء ففعل فإنما 
عليه عمرة القران على ماهو رواية الأصل ( قوله فإن بعث القارن هديا ) الصواب الحصر مكان القارن » وهذا غلط 
ظاهر ف النسخ » أما أولا فلأن هذا الحم لايخص القارن فاحاجة إلى بيانه مطلقا لا على صوص القارن » وأنا 
ثانيا فلآن القارن إتما يبعت بدمين ( قوله فإن كان لايدرك الخ ) حاصل وجوه المسئلة أنه إذا زال الإحصار بعد 
البعث » فإما أن يكون بحيث يدرك الهدى والحج أو لايدركهما : أو يدرك الحج فقط أو المدى فقط » وهذا 
التقسم على قول ألى حنيفة كما ذكره المصنف وذكر أحكام الأقسام وهى ظاهرة ( قوله وإن توجه ليحل بأفعال 
العمرة له ذلاك ) وله فى هذا فائدة هى أنه لايلزمه عمرة فى القضاء . فإن قيل : إذا كان المحصر قارنا ينبغى أن 
يجب عليه أن يأنى بالعمرة الى وجبت عليه بالشروع ق القران لأنه قادر عليها . قلنا : إنه لابقدر على أدائها غلى 


أما احج وإحداهما فلما بينا ) يعنى ف المفرد من کونهععنی فائت ا لحج ( وأما الثانية فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع 
فيها) وقوله ( فإن بعث القارن هديا ) قال صاحب النهاية : ذكر إلقارن ههنا وع غلطا ظاهرا من الناسخ » 
قالصواب أن يقال : فإن بعث المحصر . وبيان الغلط من وجهين : أحدةما أنه ذكر فإن بعث القارن هديا ويجحب 
على القارن بعث المديين فإنه لايتحلل بالواحد لأنه ذ كر قبل هذا فى هذا الباب » فإن كان قارنا بعث بدمين , 
والثانى أن المصنف جمع بين روايى القدورى وال مامح الصغير وهذه المسئلة مذكورة فى هذين الكتابين فى حق 
المحصر بالحج .. وأقول : لا كان كلام المصنف قبل هذا فى القارنلم يرد فك النظ فقال : فإن بعث القارن هديا » 
والهدى امم لما يبدى إلى الحرم سواء كان ذلا دمين أو دما واحدا أو ٹوبا . وكان ذكر أن الواجب عليه دمان 
وما هدى القارن , فکآنه قال : فإن بعث القارن دمين فلا منافاة بين هذا وبين ماتقدم » ولا هو غلط فى الكلام 
ولا من نسخهء بل رعا لو قال : فإن بعث المحصر كان ملسا فى حق القارن ٠‏ ولو قال هديين كان غير فصيح 
لأنه اسم الحنس ما يبدى فلا يثنى إلا إذا قصد الأنواع وليس عقصود أو العدد . وذلك ٠علوم‏ مما تقدم فلهذا 
قال : فإن بعث القارن هديا ( وواعدهم أن يذي>وه ف يوم بعينه ثم زال الإحصار ) ثم إن ههنا وجوها أربعة #سب 
القسمة العقلية » لأنه إما أن لايدرك الحج والهدى أو يدركهما أو يدرك الحدى دوك الج أو بالعكسن ء والكل 
مذ كور ق الكتاب . فى الوجه الأول ر لايازهه أن يتوجه بل يصبر حى يحل بنحر المدى لفوات المقصود من 
التوجه وهو أداء الأفعال: وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة فله ذلك لأنه فائت الحج ) فإن قيل : إذا كان فى معنى 
فائت الحج وجب أن يوءر بالتوجه والتحلل بالطواف والسعى حا كفائت المج .. أجيب بأن الطواف والسعى 
فى حق فائت الحج غير مقصود لعينه » ولكن المقصود هو التحلل » وهذا المقصود يحصل له بالهدى الذى يعثه 


_ن التحلل بعد العمرة » والنظم يدل على كون التحلل بالحدى فلا يعمل بالدلالة الثانية ( قوله وأقول : الماكا كلام المسئف قبل هذا فى 
ن لم ير د فك النظم ققال فإن بعث القارن هديا:) أقول : هذا عذر يارد ( قوله بل ر ما لوقال فإن بعث المحصر كان ملبسا فى حق القارن» 
قال هديين كان غير فصيح لآنه اسم بلنس ماهدى فلا یشی الخ ) أقول : فيه حث . 


ل[ — 


(وإنكان يدرك اليج والهدى لزمه التوجه) لزوال العجز قبل حصول المقصود باللحلف » وإذا أدرك هديه صنع 
به ماشاء لآنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ( وإن كان يدرك الهدى دون الحج يتحلل ) لعجزه عن 
الأصل ( وإن كان يدرك الحج دون المد جاز له التحلل )استحمانا . وهذا التقسم لايستقم على قولهما ى 
ار بالحج لآن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر . فن يدرك المج يدرك المدى ا و إا يستقم على 
قول ألى حنيفة رحه الله . وف المحصر بالعمرة يستقم بالاتفاق لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو 
قول زفر رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الج قبل حصول المقصود بالبدل وهو الهدى . وجه الاستحسان أنا 
لو ألزمناه التوجه لضاع ماله لأن المبعوث على يديه المدى يفيه ولا صل مقصوده . وحرمة المال كحرمة 
النفس . وله الحيار 


الوجه الذى تلزمه وهو كونه على وجه يترتب عليها الج إذ بغوات الحج يفوت ذلك ( قوله لزمه التوجه ) وليس 
له أن يتحال بالمدى لن ذلك كان لعجزه عن إدراك الحج وقد قدر عليه فلا يجوز اللحلف مع القدرة على الأصل 
( قوله وهو قول زفر ) وهو رواية الحسن عن ألى حنيقة ( قوله ولو حاف على نفسه الايلزمه التوجه فكذا على 
ماله ) فإنا رأينا الشرع فى كثير من المواضع أنه أنزل المال كالتفس حى أباح القتال دونه والقتل كالنقس . 
وف البدائع لأنه إذ! كان لابقدر على إدرأك الهدى صار كأن الإحصار زال عنه بالذيح فيحل به » ولأن المدى 
قد مضى لسييله بدليل أنه لايجب الضمان على المبعوث معه بالذيح فصار كأنه قدر على الذهاب بعد ماذبح عنه اه . 


لينحر عنه ٠‏ فله أن يقتصر بذلك ثم يقضى العمرة . وله أن يتو جه لثلا باز مه قضاء العمرة » وف الوجه الثانى يلزمه 
التوجه ( لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ) كالمكفر بالصوم إذا أيسر قبل إتمام الكفارة به ( وإذا 
أدرك هديه صنع به ما شاء لأنه ملكه وقد كان عينه لقصود استغنى عنه ) وفى الوجه الثالث يتحلل لعجزه عن 
الأصل . وف الوجه الرابع جاز له التحلل ( وهذا التقسم ) يعنى الوجه الرابع ( لايستقم على قولهما ف الحصر 
بالحج ) على ماذكر نى الكتاب وهو واضح . وقوله ( وحرءة المال كحرمة النفس ) يعنى كا أن خوف التفس 
كان عذرا له ف التحلل فكذلك الحوف على ماله . لكن الأفضل أن يتوجه . فإن قلت : هذا الذى ذكره المصنف 
أن حرمة المال كحرمة النفس مالف لما قاله فخر الإسلام والأصوليون أن حرمة النفس فوق حرمة المال فجاز 
أن يكون وقابة للنفس . فإذا أكره بالقتل على إتلاف مال غيره جاز الإقدام عليه . قالخواب أن حرمة النفس فوق 
حرمة المال حقيقة لآنه ملو مبتذل فأين يعاثل المالك المبتذل . ولكنحرمة المال تشيه حرمة النفس من حيث 
كون إتلافه ظلما لقيام عصمة صاحبه فيه » وإلى هذا أشار المصنف بكاف الا*بيه » فإن المشابية بين الغيئين 
لاتقتفى اتحادهما من حميع الحهات وإلالارتفع التشبيه . وقوله ( وله الحيار ) يعنى على وجه الاستحسانء لما جاز 


( قال المصئف : وهذا التقسم لايستقم على قولمما »إلى قوله : وإ نما يستقم على قول أن حنيقة رجه الله » وف الحصر بالعمرة يستقم بالاتقاف 
الخ ) أقول : لكن لايستقع القسم الأول وااثالثقبا لأنه إذا زال الإحصار والعمرة غير موقتةكيف لايدركها ؟. 
( قوله فإن المثابة بين الشيئين لاتقتضى اتحادها الخ ) أقول : المساواة فى الحرمة لاتستلزم الاتحاد من كل و جه فلا وجه لهذا التعليل » بل 


)00( ( تقول الفعح قوله ولو حاف على نفجه الخ ) هذا على ما فى نسخ من الحداية » وق نخ لاو جود لذلك اه . كتا عط العلامة البحراوم 
-حقظه الله » كتيه مصححه . 


۳€ 
إن شاء صبر فى ذلك المكان أو ىغيره ليذبح عنه فيتحلل . وإن شاء توجه ليؤدى السك الذى التزمه بالإحرام 
وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد ( ومن وقف بعرفة ثم أحصر لايكون محصرا ) لوقوع الأمن عن الفوات 
( ومن أحصر بعكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر ) لآنه تعذر عليه الإتمام فصار كا إذا أحصر 
فى ال ر وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) أما على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه ی 
التحلل » :وأما على الوقوف فلما بينا » وقد قيل فى هذه المسئلة خلاف بين ألىحتيفة وألى يوسف رحمهما الله 


ولا يثلج الخاطر شى ء من ذلك . والأفضل أن يتوجه لأن فيه الإيفاء بما التزمه كنا التزمه ( قوله ومن أحصر ) 
بعد الوقوف بعرفة ( لايكون محصرا لوقوع الأمن من الفوات ) بتحقق الفعل فلا يرد النقض بالعمرة ٠‏ فإن الأمن 
من الفوات متحقق فيها مح تحقق الإحصار يبا » لأن المراد هنا أنه قد وقع الفعل بحيث لايتصور بعده فساد ولا 
فوات » وسقط به الفرض إذا انض إليه الطواف فى أى وقت اتفق من عره . بخلاف معنى عدم الفوات فى 
العمرة فلم يصدق عليه معنى الإحصار عن الج » فإن معناه المنع عن أفعاله . وهذا قد فعل ماله حكم الكل فلم 
يازم امتداد الإحرام الموجب للحرج لانه متمكن من الإحلال بالخاق يوم النحر عن كل محظور سوى النساء . 
ثم إن حلق فى غير الحرم لزمه دم . والحاصل أنه لم يتحقق العذر اجوز للإحلال على ذلك الوجه لمكنه منه على 
سان المشتروع الأصلى ء غير أنه يب المنع فى يسير وهو النساء فيز ول بالطواف . ولا يعجز احصر عن ساعة من 
ليل أو نهار جد بها فرصة قدر الطواف متفیا فى زمان قدر شهر د والمنع من‌التساء فى هذا المقدار لايستلزم حرجا 
يدبح الإحلال مطلقا بغير الطريق الأصلى : أعنى الحلق » يخلاف الإحصار بالعمرة وهو حرم بها ٠‏ هذا وإذا 
حقق الإحصار بعد جرد الوقوف كان عليه دم لوقوف_المزدلفة ودم الرمى ودمان لتأخير الحلق عن المكان وتأخير 
الطوافعند أنى حنيفة إن أخرهما ودم آخر إن حلق فى الحل . واختلف هل له ذلك أم لا ؟ قيل ليس له أن يحلق 
فى مکانه تی غير ا حرم ء ولو آخره حى يحلق ف الحرم تأخر عن زمانه : وتأخيره عن الزمان أهون منه فى غير 
المكان . وقيل له . إذ رعا لو أخره ليحاق الحرم يمتد الإحصار فيحتاج إلى الحاق فى الحل فيفوت المكان 
والزمان ( قوله.وقد قيل ى هذه المسئلة خلاف ) وهو ماذكر على بن انعد عن أنى يوسف قال : سألت أباحتيفة 


له التحلل كان له الخيار ( إن شاء صبر ) إلى أن يتحر عنه الهدى فى الميعاد فيتحلل ( وإن شاء توجه لأداء النسك ) 
لزوال العجز( وهوأفضل لأنه أقرب إلى الوفاء عا وعد . ومن وقف بعرفة ثم أحصر لايكون خحصرا ) لأن سبب 
حك الإحصار خوف الفوات وقد وقع الآمن عنه لقوله صلى الله عليه وسلم « من وقف بعرفة فقد ثم “حجه» لكنه 
حرم عن النساء حى يطوف طواف الزيارة . وعليه عتد أبى حنيفة أر بعة دماء : دم لرك الوقوف بالمزدلفة . 
ودم لرك رى الحمار . ودم لتأخير الطواف . ودم لتأخير الحلق . وعندهما ليس عليه لتأخير الطواف واللق 
شىء : فإن قيل : قد تقدم أن ازدياد مدة الإحرام يثبت حك الإحصار كا فى إحصار العمرة وههنا قد ازدادت 
فلیثبت حكه .. أجيب بأنه متمكن من التحلل بالق إلا فى حت النساء . وإن كان يلزمه بعض الدماء فلا يتحقق 
العذر الموجب للتحلل . وقوله ( ومن أحصر بمكة ) ظاهر. وقوله ( فلما بينا) يعنى قوله ومن وقف بعرفة ثم أحصر 
لايكون محصرا . وقوله ( وقد قيل ف هذه المسئلة ) يعنى قوله ومن أحصر بمكة ( خلاف بين أىحنيفة وأىيوسف) 
الأول أن يقول : فإن وجه الشيه يكون ف المشبه به أقوى وأتم وهو به أشبر كا صر حوا يه ( قوله أجيب بأنه متمكن من التحلل يالى إلا 
تى حق النساء ) أقول : وأمر النساء هين . 


50 
تعالى ». والصحيح ما أعلمتك من التنصيل 3 والله تعالى أعلم . 
( باب الفوات ) 
(ومن أحرم بالحج وفائه الوقوف بعرفة حى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ) لما ذكرنا أن وقت 
الوقوف يمتد.إليه( وعليه أن طوف ويسعى ويتحلل ويقفى الحج من قابل ولا دم عليه ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من فاته عرفة بليل فقد فاته احج فليحل بعمرة و عليه احج من قابل » والعمرة ليست إلا الطواف والسعى . 


عن الحرم يحصر بالحرم فقال : لايكون محصرا » ققلت : أليس أن النى صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية 
وهىمن الحرم ؟ فقال : إن مكة كانت يومئذ دارالحرب » وأما اليوم فهى دارالإسلام فلا يتحقى الإحصارفيها . 
قال أبو يوسف : أما أنا فأقول : إذا غلب العدو على مكة حى حالوا بينه وبين البيت فهو محصر . والأصح أن 
التفصيل المذكور قول الكل . وقيه أن الحديبية من الحرم » وهو خلاف ماذكره البخارى أنها من الل ١‏ وما 
ذكره المصنف وغيره من مشاينا أن بعضبا من الحرم . ولوصعت هذه الرواية فلخلاف ف الى إذا لاحظت 
تعليل أنى حنيقة . وعلاحظته أيضا يتضح ما ذكرنا من حمل منعه الإحصار بالحرم على ما بالعذر . إذ لايخى إمكان 
نحقق العجر عن الذهاب إلى مكة بشدة المرض فى بعض الصور مع تحقق الإضرار ببقاء الإحرام مع المرض ء والله 
سبخانه أعلم . 

[ تقسم ] المتحلل قبل أعمال ما أحرم به إما محصر أو فائت الحج أو غير هما وتحال الأول فى الخال بالدم 
والثانى يأفعال العمرة والثالث بلا شى ء يتقدمه وه و كل من منع من المضى شرعا مدق العبد . كالمرأة والعبد الممنوعين 
-لدقالروج والمولى إذا أحرما بغير إذن فإن لاز وج والمولى أن بحللاهما تی الحال بلا شىء + ثم على امرأة أنتبعث يبلدى 
يذبح عنها فى الحرم : وعلى العبد إذا أعتق هدى الإحصار ‏ وعليهما معا قضاء حجة وعمرة > وسنذكر عامه إن 
شاء الله تعالى قى المسائل المنثورة . 

( باب الفوات ) 
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام : من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ) 


وهو ماذكر على" بن امعد عن أنى يوسف قال : سألت أيا حنيفة عن الحرم يحصر فى الحرم فقال : لايكون ٠‏ 
حصرا + فقلت : أليس أن النبى صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية وهى من الحرم ؟ فقال : إن مكة يومئذ 
كانت دار الحرب وأما اليوم قهى دار الإسلام فلا يتحمق الإحصار غا . قال أبى يوسف : وأما أنا فأقول : 
إذا غلب العدو على مكة حى حالوا بينه وبين البيت فهو حصر . قال المصنف (والصحيح ) من الرواية أن 
الممنوع عن الوقوف والطواف يكون محصرا باتفاق أصحابنا . وإذا قدر على أحدهما لايكون حصا وهو معنى قوله 
( ما أعلمتك من التفصيل ) والله أعلم . 
( باب الفوات ) 

معنى. الإحصار من الفو ات نازل متزلة المفرد من المركب . لأن الإحصار إحرام بلا أداء فى الفوات إحرام 

وأداء فلا جرم آثر تأخيره . ( قوله ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف ) ظاهر . 


۳ س 
ولأن الإحرام بعد ما ائعقد صميحا لاطريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كا فى الإحرام الهم » وههنا 
عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه لآن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت فى حق فائت الحج ىزلة 


- 


الدم فىحق انحصر فلا مجمع بينهما ( والعمرة لاتفوت وهى جائزة فىجميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها » 


رو اه الدار قطبنى من حدیث ابن تمر وابن عباس ٠»‏ فحديث اين عمر فی سنده رحمة بن مصعب »ء قال الدارقطی : 
ضعيف وقد تفرد به » ورواه ابن عدى ف الكامل وضعفه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل + وضعفه عن 
جماعة . وحديث ابن عباس فيه حى بن عيسى النبشلى ضعفه ابن حبان وأسند تضعيفه عن ابن معين . وقال 
ماسواه من الأحكام المذدكورة لايعلم فیا حلاف . ووجهه أنه شرع فى بیان حكم الفوات » وكان المذكور جميع 
ما له من الحكم وإلاناق الدكمة » وليس من المذكور لزوم الدم » فلو کان من حكمه لذكره ( قوله كنا فى الإحرام 
الهم ) وهو أن لايزيد ف النية على جرد الإحرام ثم يلى فإنه يصح » ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين » وله 
أن يعون ماشاء مالم يشرع فى الطواف ٠‏ فإذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة ولذا قلنا : لولم يعين حى طاف أقل 
الأشواط ثم أحرم بعمرة رفضها ولزمه حك الرقض على ماذكرناه فى إضافة الإحرام إلى الإحرام . لأنه حيفئذ صار 
جامعا بين عمرتين » وقد أسلفنا فى الإحرام المبهم شيئا فى باب الإحرام » والمراد بالصحيح فى قوله لآن الإحرام بعد 
ما انعقد صحيحا اللازم ليخرج به العيد والزوجة بخير إذن لامقابل مافسد ( قوله ولا دم عليه ) وقال الحسن بن 
زياد : عليه الدم كقول الشافعى ومالك رحمهما الله . ولنا فيه ماذ كرنا من الحديث تنا » وهو حجة لأن مسلما 
روى لللهشلى » وما رواه مالك فى الو طا عن عمر أنه قال لأنى أيوب الأنصارى حين فاته الج : اصنع كنا يصنع 
ال حللت » فإذا أدركك احج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من المدى . وكذا روى عنه أنه قال هبار 
أبن الأسود ومن معه حين فامهم الحج . وعن ابن عمر مثل ما عن أبيه رضى الله عنهما » رواه الشافعى عنه تحمول 
على الندب لما قدمنا من المديث المرقوع أنه صلى الله عليه وسلملم يأمر به حين بيانه کم الفوات » أولم يعلما فيه 


(وقؤله ولآن الإحرام بعد ما انعقدصميحا ) أى نافذا لازما لايرتفع برافع » فهو احترازعن إحرام الرقيق بخير إذن امول » 
وإحرامالمرأة فى التطوع بغير إذن الزوج » فإن للمولى والزوج أن يحللاهما وليس باحترازعن الإحرام الفاسد » كا إذا 
جامع الحرم قبل الوقوف بعرفة أو أحرم مجامعا فإن حكه حكر الصحيح.وقوله (لاطريق للخروج عنه إلا بأداء أحد 
النسکین ) منقوض باحص ر فإ نالحد ىطريق له لخر وج عنه كا تقدم ‏ وأجيب بأنه بنى الكلام على ماهوالو ضع ومسئلة 
الإإحصار من الحوارض ثبتتبالتص على حلاف القياس.وقوله( كا فى الإحرام ا میالم من النسكين الحجة 
والعمرة بان أيهم ى الإحرام وقال : لبيك اللهم لبيك » ولم يعين حجة ولا عمرة ولم ينو بقلبه شيثا فإنه يصح إحرامه 
ولا يمخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين » لكنه يتعين فى المتيقن وهو العمرة لأنها أقل أفعالا وأيسر مثونة (وههنا عجز 
عن اليج ) لفوات ركنه الأعظ ( فيتعين عليه العمرة ) فكان المناسبة بين الإحرام المبهم وبين ما نحن فيه الخروج 
عن الإحرام بأفعال العمرة .. وقوله ( ولا دم عليه ) يعنى عندنا خلافا للشافعى رمه الله فإنه يو جب الدم عليه قياسا 
على امحصر ..وقلنا : التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت فى حق فائت الميج يمتزلة الدم فى حق امحصر فلا يجمع 
بينهما » ولا يقاس أحدها على الآخر لأن كل واحد منهما قادر وعاجز على مايعجز عنه الآخر وعما يقدر عليه . 
وقوله ( والعمرة لاتفوت ) أى لأنها غير موقتة ( وه جائزة فى جميع السنة ) يدل على جوازها فى أشهر الج . 


- ۷ 
وهى يوم عرفة » ويوم التحر» وأيام التشريق ) لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تكره العمرة 
فى هذه الأيام اللحمسة » ولأن هذه الأيام أيام الح فكانت متعينة له . وعن ألى يوسف رحمه الله : أنها لاتكره 
فى يوم عرفة قبل الزوال لآن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله » والأظهر من المذهب ماذكرناه » ولكن 
مع هذا لو أد اها فى هذه الأيام صح ويبنى محرما بها فيها لن الكراهة لغيرها وهو تعظم أمر اليج و تخليص وقته له 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا » وتأيد با ذكره من المعنى فى الكتاب وهو أن العمرة لفائت الج جعلت 
شرعا شرطا للتحلل وكانت كالدم فى اتعصر فلا يجمع بينهما . وقوله لأن التحال الخ المراد أن لز وم الدم على الحصر 
لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال » وهدًا قد حل بالأعمال فلا جب عليه الدم لامايتخايل عن ظاهر العبارة 
ليقال عليه مقتضاه أن لاحب على الحصرعرة فى قضاء الحمجة حينئذ ( قوله لما روى عن عائشة ) أخرج اليبيق 
عن شعبة عن يزيك الرشك ١‏ عن معاذة عن عائشة قالت . حلت العمرة فى السنة كلها إلا أريعة أيام : يوم عرفة ء 
ويوم النحرء ويومان بعد ذلك اه.وهويشير إلى أن الكراهة كراهةتحريم وفىكلام المصنف ما يفيذه . وقال الشيخ 
تی الذين فى الإمام : روى إمماعيل بن عياش عن إبراهم ونافع عن طاوس قال : قال البحر : يعنى ابن عباس : 
خمسة أيام : يوم عرفة » ويوم النحرء والثلاثة أيام التشريق اعتمرقبلها أوبعدها ماشثت اه . 

هذا وأما أفضل أوقاتها فرمضان . وعن ابن عباس رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وعمرة 
فىرمضان تعدل حجة » وق طريق « تقضى حجة» أو « حجة معى » وق رواية لأ داود ٠‏ تعدل حجة معى » 
هن غير شلك . وكان السلف رحمهم الله يسمونها الحج الأصغر . 

هذا وقد قدمنا فى أوائلكتاب اليج الوعد بعدد عمراته عليه الصلاة والسلام فنقول : قد اعتمر الى صلى 
لله عليه وسلم أربع عمرات كلهن بعد المجرة » وم يعتمر مدة مقامه يمكة بعد النبوة شيئًا : وذلك ثلاث عشرة صنة 
وعن هذا ادعى من ادعى أن السنة فى العمرة أن تفعل داخلا إفى مكة لاخارجا . بأن يخرج المقم بمكة إلى الحل 
فيعتمر كنا يفعل اليوم ون لم يكن ذلك بمنوعا ؛ ثم المراد بالأربعة » [حرأمه بهن » فأما ما تم له منها فثلاث » ولهذا 
قال البراء بن عازب : و اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل أن بحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية » كذا فى 
الصحيحين وكلهن فى ذى القعدة على ماهو الحق . 

[ الأولى ‏ عمرة الحديبية سنة ست فصل يها فنحر الحدى بها وحلق هو وأصحابه ورجع إلى المدينة . 

[ الثانية ] عمرة القضاء فى العام المقبل » وهى قضاء عن الحديبية » هذا مذهب أى حنيفة » وذهب مالك إلى 


وقد اختلف السلف فى ذلك » وكان عمر ينهى عنها ويقول : الحج فى الأشبر والعمرة فىغيرها أكل للب 

وعمرتكم . والصحيح جوازها بلا كراهة بدليل ما روى البخاری ف صميحه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , أنه اعتمرفى ذى القعدة أربع عمر إلا الى اعتمرمع -حجته » . وأماكراهها ف الأيام اللحمسة فهى مذهينا ‏ 
وقال الشافعى رحمه الله : لا تكره » وما ذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله ( والأظهر من المذهب ماذكرناه ) يعنى 


(قوله وكان عبر رغی اله عنه یہی عا ويقول الخ) أقول : أى يقول بعد الى . 


(1) الرشك : يكسر الراء وسكون المعجنة : الكبير اللحية'ء ولقب يزيد ين أب يزيد الشبعى أحسب أهل زمانه > أفاده القاموعى 
كيه مسحي | 


( ۱۸ - نج القدیر حن - 8 ) 
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أنها مستأئفة لاقضاء عنها » وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر فى خلافه » وتسمية بعضهم _ 
إياها عمرة القضية لا بنفيه » فإنه اتفق فى الأولى مقاضاة الى صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يأ من العام 
المقبل فيدحل مكة بعمرة ويقمم بها ثلاثا > وهڌا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها » فإنها عمرة كانت عن 
تلك القضية فهى قضاء عن تلك القضية فتصح إضافتها إلى كل منهما فلا تستلزم الإضافة إلى القضية ننى القضاء ء 
والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته فيثيت مفيد ثبوته بلا معارض . وأيضافاللتكي الثابت فيمن شرع ف إحرام بنسك 

.فلم يتمه الإحصار فحل أن يقضى وهذه نحتمل القضاء فوجب حملها عليه » وعدم تقل أنه عليه الصلاة والسلام 

“أمر الذين كانوا معه بالقضاء لايفيد ذلك » بل المفيد له نقل العدم لاعدم التقل . نعم هو مما ينس به فى عدم 
الوقوغ لأن الظاهر أنه لوكان لنقل » لكن ذلك إنما يعتير لولم يكن من الثابت مايوجب القضاء فى مثله على العموم 
فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعيين طريق علمهم . 

1 الثالثة ] عمرته الى قرنها مع حجته على ما أسلفنا إثباته من أنه صلى الله عليه وسلم سحج قارنا أو إلى تمتع بها 
إلى الحج على قول القائلين بأنه حج متمتعا > أو الى اعتمرها فى سفره ذلك على قول القائلين بأنه أفرد واعتمز » 
ولا عبرة بقول الرابع .. 

[ الرايعة ] عمرته من. ابلتعر انة لما خرج صلى الله عليه وسام إلى جنين ودخل بهذه العمرة إلى مكة ليلا 
وخرج منها ليلا إلى ابشعرانة فبات بها » فلما أصبح وزالت الشمس خخرج فى.بطن سرف حى جامع ف الطريق » 
ومن بمة.خفيت هذه العمرة على كثير من الناس . وأما نهن كلهن فى ذى القعدة فلما ثبت عن عائشة وابن عباس 
رضى الله عنهم « لم يعتمر زسول الله صل الله عليه اوسل إلا ف ذى القعده ». وأماما الصحيحين من حديث أنس 
زضى الله عنه أنه قال : « اعتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أريع جم ركلهن ف ذىالقعدة » إلا الى مع حجته» : 
عمرة من الحديجية” أو زمن الحديبية فى :ذى القعدة »«وعمرة من العام قبل فى ذى القعدة » وعمرة من العرانةحيث 
قسم غنائم حنين فى ذى القعدة » وعمرة مع حجته فلا ينافيه لأن مبدأ عمرة القران كان فى ذى القعدة وفعلها كان 
ف ذى الحجة فصح طريقا الإثيات والننى . وأما قول ابن عمر إن انی صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن 
فرجب »-فقد قالت عائشة لما بلغها ذلك : يرحم الله أبا عبدالرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة 
قط إلا وهو شاهد » وما اعتمر فى رجب قط . وأما ما رواه الدارقطى. عن عائشة وخترجت, مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى عمرة ىرمضان» فقد حك الحفاظ بغلط هذا الحديث » إذ لاخلاف أن عره كلها لم ترد عن . 
دیع > وقد عينها أنس وعداها ولیس فيا ذ کر شى ء مها فى غير ذى القعدة سوى.البى مع حجته » وقد جمع' با 
ذ کرناه من الوجه الصحیح » فلو كانت له جمرة فى رجب وأخرى فى رمضان لكانت ستا » ولوکانت أخرى 
فى شوال کا هو سنن آی داود عن عائشة و أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر فىشوال کانبت سبعا» . والحق فى 
ذلك أن ما أمكن الجمع فيه وجب ارتكابه دفعا للمعار ضة » ومام يمك المع فيه جكم بمقتضى الأصح و الأثبت » 
وهنا أيضا يمكن فيه المع بإرادة عمرة الحعرانة فإنه جرج إلى حتين فى شوال والإحرام بها فى ذى القعبة فكان 


۳۹~ 
فيصح الشروع ( والعمرة سنة ) وقال الشافعى رحه الله : فريضة لقوله عليه الصلاة والسلام و العمرة فريضة 
كفريضة الج » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « احج فريضة والعمرة قطوع » ولأنها غير مو'قتة بوقت وتتأدى بنية 
غيرها كما فى فائت احج » وهذه أمارة التفلية . 


مجازا القرب » هذا إن صح وحفظ وإلا فالمعول عليه الثابت : والله أعلم . ولما ثبت أن عمره صلى الله عليه وسام 
كانت كلها فى ذى القعدة وقع تردد ليعض أهل العلم ى أن أفضل أوقات العمرة أشهر الحج أو رمضان ۰ فى 
رمضان ما قدمناه مما يدل على الأفضلية : ولكن فعله لالم بقع إلا فى أشبر الحج كان ظاهرا أنه أفضل إدَلم 
يكن الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل . أو أن رمضان أفضل بتنصيصه صلى الله عليه وسم على 
ذلك . وتركه لذلك لاقترانه بأمر مخصه كاشتغاله بعبادات أخرى فى رمضان تبتلا وألايشق علىأمته: فإنه لو اعتمر 
فيه لحر جوا معه ولقد كان بهم رحا » وقد أخير فى بعض العبادات أن تركه لا لثلا يشق عليهيم مع حبته له 
كالقيام فى رهضان بهم وعبته لآن يسى بنفسه مع سقاة زمز م ثم تركه کی لايغلبهم الناس على سقاينوم » ول يعتمر 
عليه الصلاة والسلام ف السنة إلا مرة . وما ظنه بعضهم من حديث ىألى داود عن عائشة رضى الله عنباة أن الى 
صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة فى ذى القعدة وعمرة فى شوال » وليس المراد ذكر جميع ما اعتمر عليه 
الصلاة والسلام للعلم بأنه اعتمر أكثر . فكان المراد ذكر أنه وقع له ذلك فى سنة يجب أن يكم فيه بالغلط ١‏ فإنه 
قد تظافر قول عائشة وابن عياس وأنس وغير هم على أنها أربع . ومعلوم أن الأولى كانت فى ذى القعدة عام 
الحديبية سنة ست + ثم لم يعتم ر إلا من قابل صنة سبع سوى الى فى ذى القعدة عمرة القضاء . ثملم خرج إلى مكة حى 
فتحها سنة تمان فى رمضان ولم يعتمر فى دخوله فى الفتح » ثم أخرج إلى حنين فى شوال من تلك السنة ثم رجع ما 
فأحرم بعمرة ف ذى القعدة» فى اعتمر فى شوال ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم » ولا عل إلا ماعلم ( قوله والعمرة 
سنة ) أى من اتی بها مرة فى العمرة فقد أقام السئة غير مقيد بوقت غير ماثيت اہی عنبا فيه » إلا أنها فى رمضان 
أفضل » هذا إذا أفردها فلا ينافيه أنالقران أفضل لن ذلك أمر يرجع إلى المج لا إلى العمرة . فالحاصل أنم نأراد 
الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فما فى رمضان أو احج على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة ( قوله وقال 
الشافعى رحه الله : فريضة ) وقال محمد بن الفضل من مشايخ مخارى : فرض كقاية » وقيل هى واجية . وجه 
كراهة العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده . وقوله ( والعمرة سنة ) أى سنة مركدة . وقوله ( ولآنها غير مواقتة 
بوقت وتتأدى بنية غير ها كما فى فائت الحج وهذه أمارة النفلية ) استشكل بالإيمان و صلاة الحنازه فإنهما فرضان 
وليسا بمؤقتين » وبالصوم فإنه يتأدى بنية غيره وهو فرض . وأجيب بأنا قد قلنا إن كل ماهوغير موقت ونعی 
بذلك ماهوغير مواقت بوقت معين من أوقات العمر إذا وقع فيه انتى الفرضية. والإيمان فرض دام قلا يرد نقضا 
وصلاة الحنازة موؤقتة بوقت حضورها » وإن الكلام فيا يكون غير مقت وصوم رمان ليس كذلك . واقول : 
منشاً هذا الاستشكال الذهول عن كلام المصنف » فإنه جعل مجموع قوله ولأنها غين مواقتة بوقت ونتأدى ينية 
غيرها أمارة واحدة » وأشار إلى ذلك بقوله وهذه أمارة النفلية وحينئذ لابرد عليه ذلك . أما الإيمان فلانه لاغير 


( قوله وصلاة امنازة موقتة الخ ) أقول : وإذا استشكل بالهاد إذا لم يكن التفير عاما لم يكن ماذكره ی صلاة اطنازة جوابا کا لاق 
( قوله وإن الكلام فيما يكون غير موقت الخ ) أقول : فلا يكون كل واد مهما أمارة مسعقلة . 


f 
. وتأويل ما روأه أنها مقدرة بأعمال كالحج إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض ف الآثار‎ 


قول الشافعى رحه الله ما رواه الحاكم فى المستدرك والدارقطى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « الحج والعمرة فريضتان لايضرك بأيهما بدأت» قال الحا : الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله اه . 
وفيه إسماعيل بن مسلم المكى ضعفوه . قال البخارى : منكر الحديث + وقال أحمد : حذفنا حديثه » ورواه 
البببى عن هشام بن حسان عن محمد بن سير ين موقوفا وهو الصحيح . وأخرج الدارقطى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه « أن ريجلا قال : يارسول الله ما الإسلام ؟ قال : أن تشمد أن لا إله إلا الله ون حجمدا رسول 
الله ء وأن تقم الصلاة ء وتؤق الزكاة » وأن نمج وتعتمر » قال الدارقطنى : إسناده يح . وروآه الحاكم فى 
كتابه احرج على صحيح مسلم . قال صاحب التنقيح : الحديث حرج ف الصحيحين ليس فيه وتعتمر » وهذه 
الزيادة فيها شذوذ » وفيه أحاديث أخر لم تسلم من ضعف أو عدم دلالة . وأخرج الحاكم أيضا عن ابن مر : 
« ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان على » من أستطاع إلى ذلكسبيلا » وعلقه البخارى . 
وأخرج عن ابن عماس : « اتج والعمرة فريضتان علىالناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم 00 
إلى التنعم ثم ليدخلوها » الحديث ٠‏ وقالعلى شرط مسبلم . وقال البيهى : قال الشافعى رحمه الله فى مناظرة : من 
عليه القول بوجو بالعمرة أشبه بظاهر القران لاه قرلبا بالج ولناما أأخرجدالترمذى عن حجاج e‏ 
ابن المتكدرعن جابررضى الله عنه قال « سثل رسول الله صلى اله عليه وسلم عن العمرة أواجبة می ؟ قال لاء وآن 
تعتمر فهو أفضل » قال الترمذنى : حديث حسن صميح » هكذا وقع فرواية الكرخى » ووقع فى رواية غيره : 
حديث حسن لاغير ٠‏ قيل هو الصحيح > فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال ٠‏ وقد ذ كرنا ق باب القران ما فيه 
وأنه لايتزل به عن کون حديثه حسنا والحسن ححة اتفاقا . و إن قال الدارة قطنى إن الحجاج بن أرطاة لايحتي به 
فقد اتفقت كو ع ا و ل ا 00 
وأخريجه الطيرائى ف الصغير والدارقطى بطريق آآخر عن جابر فيه یی بن أيوبٍ وضعفه . وروی عبد الباق 
ابن قانع عن ألى هريرة قال : لل عابه سار د : والحججهاد والعمرة تطوّع » وهوأيضا حجة. 
وقول ابن حزم إنه مرسل رواه معاوية بن عاق عن عن أنى صالح ماهان الحنى عنه عليه الصلاة والسلام » وتضعيف 
عبد الياق وماهان اعرضه الشيخ تى الدين ف الإمام بأن عبد الباق بن قانع من كبار الحفاظ وباق الإسناد ثقات » 


عة حى يتأدى بنيته إذ هو لايتنوع إلى فرض ونفل وكذلاك صلاة الحنازة » وأما صوم رمضان فلأنه مواقت بوقت 
معين . وقوله ( وتأويل ما رواه) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « العمرة فريضة » ( أنها مقدرة بأمال كاحيج أ أو 
لاتثبت الفرضية مع التعارض ف الآثار ) فإن ما روى يدل على الفرضية وما رويناه على كوئها سنة » وإذا تعارضت 

الأثار لاتثيت الفرضية لأنها لاتثبت إلا بدليل مقطوع به . فإن قيل : هوثابت بقو له تعالى ا 
عطف العمرة على الحج » والحج فريضة » وأمر بالإتمام والأمر للوجوب . أجيب بأن القران فى النظ لايوجب 


- ( قال المصتف : أو لا تثبت ت الغر ضية ضية مع التعارض ف الآثار ) أقول : وق يعض النسخ : إذ لاتثبت و لايظهر له مى صميح » وماقاله 
الإتقانى ؤشرحه تعليل لقوله مقدرة يأعمال كالحج »'وهذا لأن الأصل ف الدلائل المتعارضة الحجع بينها إذا أمكن اه فغاية السخافة ء إن عدم 
هوت الفرضية مع التمار ض أمر »وكوت الأصل ف اللصوص المتعار صة المع أمر آخر لايصلم الثانى شر حا للأو لكا لاعن عل من يتأمل . 


- ١4١ 
. قال ( وهى الطواف والسعى ) وقد ذكرناه فى باب اتمتع . والله أعلم‎ 


مع أن المرسل حجة عندنا . وإنما كلاهنا على التتزل . قال : وتضعيف ماهان غير صميح . فد وثقه ابن معين 
وروی عنه حماعة مشاهير د وذكرهم . وقد روى أيضا من حديث ابنعباس وى سنده مجاهيل . وروی ابن ماجه 
عن طلحة , بوإعيذاق اد نه رسرل اه مل اف طروي يقول اتح عواد والمه لعمرة تعلوع 6 وفيه مر روين 
قيس . قال فى الإمام متكار فية هه . وهذا ادر جرع جد عن اجون فاك بزل عن مطلق اليجية . وأخرج 
ابن ألى شيبة من حديث أن أسامة عن سعيك ر بن ألى عرو بة عن آی معشر ع e‏ ل : قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : و اليج فر يضة والعمر ة تطوع » وكق بعبد لله قدوة . فبعد إر خحاء العنان فى سين حديث الرمذى 
تعد د طرقه يرفعه إلى در جة الصحيح عا على ماحققناه . كنا أن تعدد طرق الضعي ل يرفعه إلى الحسن لضعف الاحال 
بها ء وقد تعقق ذلك فقام ركن لعارضة » والافتراض لايثبت مع المعارضة لأن المعارضة نع عن إثيات مقتضاه . 
ولا ي أن المراد من قول الشافعى رجه الله الفرض لخن وهو الو وجوب عندنا . ومنتضیی ماذكرناه أن لايثيت 
مقتضبى ما رويناه أيضا للاشتراك تي موجب المعارضة . فحاصل الترير حينئذ تعارض مقتضيات الوجوب والتفل 
فلا يثيت ویبی جرد فعله صلى الله عليه وسلم'و وأحعابه وانتابعين وذاك يوجب السنية غقلنا بها > والله سبحانه وتعاق 
أعلم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

[فروع ] وإن استغيد شىء منبا ما تقدم فإنى لا أكره تكرارها . فإن تعدد المواقع يوسع بأب الوجدان وهو 
المقصود . إحرام قائت الحج حال الال مره ا . وعند أنى يوسف رجه الله 
: يصير إحرام عمرة » وعند زفر المقعول أيضا أفعال الح من |! لطواف والسعى لأنه حين عجز عن الكل فإنه تحال 
عا بقدر عليه . الثأبت شرعا التحلل بعد الوقوف لا قبله ٠‏ ولا تحال إلا بطواف بعد ذواث وقت الوقوف ‏ فاو 
قدم حرم بحجة فطاف وسعى ثم حرج إلى ااريذة ١‏ مثلا فأحصر بها حی فاته الحج فعليه أن يحل يعمرة ولا 
يكةيه طواف التحية والسعى فى التحال حى لو كان قار نا » والمسئلة يلها لامجب عليه قضاء عمرته الى قرنها لأنه 
أداها . ون كان قارنا ولم يطف شيئا حى فاته يطو ١‏ الآن لعمرته لأنها لاتةوت ود 1 ينغي ولا يقطع التلبية عندها 
وإتما قطعها إذا أحذ فى الطو اف الذى يتحلل به عن الإحرام فى الج . وم ا 
ا لحج من قابل فتحلل يعمرة ثم حج من عامه ذلك لايكون متستعا . وهذا ما يدل على أن إحرام حجه باق . 
إذ لو انقلب إحرام عمرة كان متمتعا إذ لايمنع من المتع تقدم إحرام العمرة على أشهر الحج بعد أن أوقع أفعالها فى 
آشهر الحج . وليس لذائت الحج أن يحج بذاك الإحر ام وإن قلنا ببقائه إحرام حج »حتى لو مكث محرما [لىقابل 
لم يفعل أفعال عمرة التحلل وأراد أن ج ليس له ذلك لآن مويجب إحرام حجه تغير شرعا بالنوات فلا يعرتب 
عليه غير موجبه ١‏ فلا يتمكن أبو يوسف فى الاستدلال ببذا على صيرورنها إحرام عمرة . ولا فرق ى وجوب 


القران فى الحكم > والأمر إتما هو بالإتمام » والإعام إا يكون بعد الشروع > وحن نقول به وإن كانت ق الايتداء 
سنة . وقوله ( وهى الطواف والسعى ) ظاهر . 


فلیحذر كتيه مصححه . 


¥ ¬ 


( بابال<ج عن الغير ) 
الأصل ف هذا الباب أن الإنسان له أن مجعل ثواب عله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل 
السنة وال محماعة » لما روى عن النى عليه الصلاة والسلام « أنه ضحى بكبشين أملحين أحدها عن نفسه 


التحلل بعمرة بين كون الفوات حال الصحة أو بعد مافسد بالحماع » ولو فاته احج فأهل” بأخرى طاف للفاثتة 
وسعى ورفض الى أدخلها » لأنه قبل التحلل بالعمرة جامع بين إحراي حجتين » وعليه فيها ها على الرافقض » ولو 
نوی هذه الى أهل بها قضاء الفاثتة ل يلزمه بهذا الإهلال شى ء سوى الى هو فيها لأن إحرامه بعد القوات باق » 
ونية إيجاد ماهو موجود لغو فيتحلل بالطواف والسعى ويقضى الذائت فقط » فلو كان أهل بعمرة رفضها أيضا 
لآنه جامع بين حمرتين إحراما على قول أب يوسف وعملا على قولهما . ولو أهل رجل بحجتين فقدم مكة وقد فاته 
الحج تحلل بعمرة واحدة لابعمرتين لآنه بالرك والشروع رفض إحداهما » والتحلل بالعمرة إنما يحب لغير مارقض 
وذلك واحدة . 
( باب الحج عن الغير ) 

[دخال اللام علىغير غير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم الإضافة . ولما كان الأصل كون عمل 
الإنسان لنفسه لا لغيره قدم ماتقدم ( قوله أن يجعل ثواب عله لغيره صلاة أو صوما عند أهل ااسنة وابلنماعة ) 
لایراد به أن الحلا بيننا وبينهم ف أن له ذلك أو ئيس له كا هو ظاهره » بل فى أنه ينجعل بالحعل أولا بل يلغو 
جعله ( قوله أو غيرها ) كتلاوة القرآن والأذكار ( قوله عند أهل السنة واللجماعة ) ليس المراد أن المذالف لما ذ كر 
خارج عن أهل السنة والجماعة » فإن مالكا والشافعى رضى الله عنهما لايقولان بوصول العبادات البدنية المحضة 
كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج » بل المراد أن أصحابنا لم كمال الاتباع والعمسك ماليس لغيرهم . 
فعير عنهم باسم أهل السنة فكأنه قال عند أعصابنا غير أن لم وصفا عبر عنهم به . وخالف فى كل العيادات المعتزلة 
وتمسكوا بقوله تعاللى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ وسعىغيره ليس سعيه » وهی وإن كانت مسوقة قصا لما 


( باب الج عن الغير ) 
لما كان الأصل ف التصرفات أن تقع عمن تصدر منه كان احج عن الغير خليقا يأن:يوئخر فى باب على حدة 
واعلم أن من صلى أو صام أو تصداق فجعل ثواب ذلك لغيره جاز عند أهل السنة وابخماعة . وقال بعض آهل 
العم : لايجوز لقؤله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ وهذا ليس من سعيه » ولأن الثواب هوابائنة وليس 
لأحد تمليكها لخيره لأنه ليس الك لها . وقلتا : لما جعل سعيه للغير صار سعيه كسعى الغير » وله ولابة أن يصير 
ساعيا لغيره وأن بجحل استحقاقه للجنة لغيره . وإذا ظهر هذا فقوله ( الأصل فى هذا أن الإنسان له أن يجعل واب 
عمله ) إشارة إلى أن ثواب المج لامر يجعل المأمور كذلك » وأما نفس الحج هل يقع عن الآمر أو عن المأمور 
فی كر بعيد هذا ماهو ظاهر الرواية وغيره . وقوله ( بكبشين أملحين » يقال كبش ملح فيه ملحة : وهی بياض 


) باب الحسج عن الغير‎ ١ 
قوله وقلنا لما جعل سعيه الغير صار سعيه كسى الغير الخ ) أقول : وأنت خبير بأنه لايسند السعى إلى ذلك القير إذا سعى أحد له فلم‎ ( 
. يحصل ابلواب‎ 


س 

والأخرعن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشبد له بالبلاغ وجعل تضحية إحدىالشاتين لأمته . والعبادات أنو اع : 
مالية محضة كالزكاة »وبدنية محضة كالصلاة . ومركبة منهما كالحج .والنيابة تجرى ى النوع الأول فىحالى 
الاحتبار والضرورة 
ف صحف إبراهم وموسی عليهما السلام فحيث ل يتعقب بإنكار كان شريعة لنا على «اعرف . والحواب أنها وإن 
كانت ظاهرة فا قالوه لكن تمل أنها نسخت أو مقيدة ٠‏ وقد ثبت مايوجب المصير إلى ذلك وهو مارواه 
المصنف وما ف الصحيحين( أنه عب لی الله عليه وسلم ضحی يكبشين أملحي اھا عر ن تسه و الآخر عن مته . 
والملحة بياض يشو به شعرات سود وسم ن أبن ماجه بسنده عر و رة ر ضى الله عنما ٠‏ أنه صل الله 
عايه وسم كان إِذا آر اد أن يضحى يشت ى کیشین . عظيمين ”ماين أقرنين لمحن مو جوءين . فذبح رها ن 
أمته من شهد لله بالوحدانية وله بالبلاغ ‏ وذبح ا محمد وآل محمد ؛ ورواہ امد واا کے والطيراق 
ف الأوسط عن أنى هريرة رضى ) ألله عله . وأخر ج او الميارك عته عن حى ب داعف أ 
سمعت أباهريرة يقول « ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما 
قال : - إن وجهت وجهى - الآية . الهم لك ومنك عن محمد وأمته . باسم الله والله أكير . ثم ذبح ء ورواه 
الحاكم وقال : حبيح على شرط مسلم بنقص فى الم . ورواه ابن ألى شيبة عن جام ر ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم أ 
بكيشين أملحين عظيمين أقرنين موجوءين ؛ قأضجع أحدهما وقال : يسم الله والله أ كير . اللهم عن محمد وآل 
محمد ء ثم أضجع الآخر وقال : باسم الله والله أكير ١‏ اللهم عن محمد وأمته من , شید لاك بالتوحيد وشيد لى 
بالبلاغ » وكذا رواه إحاق وأبو يعلى فی مستديبما. وروی هذا المعنى من حديث أى راقع رواه أحمد وإحاق 
والطبراق والبزار والخاكم . ومن حديث حذيةة بن أسيد الغقارى أخرجه الحاكم فى القضائل هق انت 
أنى طلحة الأنصارى رواه ابن ألى شيبة ومن طريقه :رواه أبو يعلى والطبرانى . ومن حديث أنس بن مالك رواه 
ابن ألى شيبة أيضا والدار قطبى > فقد روى هذا عن عدة مر ن الصحابة وانتشرت حر جوه . فلا يبعد أن يكون 
القدرالمشترك وهو أنه ضحى عن أمته مشبورا جوز تقييد الكتاب يهالم عله صاحبه . أو ننظر إليه وإلى 
مارواه الدارقطنى « أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم فقال : كان لی أبوان أبرهما حال حياءبما فكيف لی ببرهما 
بعدموتهما ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : إن من الب بعدالموت أن تصلى لمما مع صلاتك . وتصوم لما مع 
صيامك » وإلى مارواه أيضا عنعلى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من مر على لاير وقراً - قل هوالله أحد إحدى 
عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر يعدد الأموات » وإلى ماعن أنس أنه سأله صلى الله عليه 

وسل فقال « يارسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم و ندعو طم فهل يصل ذلك إليهم ؟ قال نعم - ٠‏ إنه ليصل 
الهم نهم ليفرحون ب کا فرج آحنکم بالطب إا أهدى إليه »رواء أبو حفص الكبير العكير ی . وعنه صلى الله 
عليه وسلم « اقرعوا على موتاكم يس" ٠‏ رواه أبوداود . فهذه الآثار وماقبلها وما ىالسنة أيضا من وها عن كثير 
قد تركنآه لجال الطول يبلغ القد رالمشترك بين الكل . وهو أن من جعل شيثا من الصالحات لغيره تفعه الله به مبلغ 


يشوبه شعرات سود وهى من لون الملح > وكلامه واضح . وقوله ( فى حالى الاختيار والضرورة ) أى حالة 


(قال | لمينف : والآعر عن أمته من اقر بوحدانية الله تعالى وشبد له بالبلاغ ) أقول : احتزاز عن أمة الدعوة م 
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لحصول المقصود بفعل النائب » ولا تجرى ف النوع الثانى بحال لآن المقصود وهو إتعاب النفس لاحصل به ع 

وتجرى ف النوع الثالث عند العجز للمعنى الثانى وهو المشفة بتنقيص المال » ولا تجرى عند القدرة لعدم إتعاب 

النفس »والشرط العجزالدائم إلى وقتالموت لأن الج فرض العمر »وق الحج النفل تجوز الإنابة جالة القدرة لأن 
باب النفل أوسع »ثم ظاهر المذهب أن اليج يقع عن الحجوج عنه 


التواتر › وكذا ما فى كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين فى قوله تعالی - وقل رب ارحمهما کا ربيانى 
ص غيرآ - ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال تعالى ‏ والملائكة يسبحون يمد ربهم ويستغفرون لمن ف 
الأرض - وقال تعالى فىآية أخرى ‏ الذین ملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويوئمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا - وساق عبارتهم ‏ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تاوا واتبعوا سبيلك - إلى قوله 
- وقهم السيئات - قطعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الاية الى استدلوا بها » إذ ظاهرها أنه 
لابتفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فلا يكون له منه شی ء فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها 
على صرافته قتتقيد با لم يهبه العامل وه وأولى من النسخ » أما أولا فلأنه أسمهل إذ لم يبطل بعد الإرادة » وأما ثانيا 
فلانها من قبيل الإخبارات ولا يجرىالنسخ فى الحبر وما يتوهم عوابا من أنه تعالى أخير فى شريعة إبراهم وعوسى 
علييما السلام أن لاجمل الثواب لغير العامل ثم جعله أن بعده, من أهل شريعتنا حقيقة مرجعه إلى تقييد الإخبار 
لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم ترقع إرادته » وهذا مخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع وم 
يقع سخ لم » ولم يرد الإخبارأيضا فحقنا ثم نسخ . وأماجعل اللام فى للإنسان بمعنى على فبعيد من ظاهرها ومن 
سياق الآية أيضا » فإنها وعظ لاذى تولى وأعطى قليلا وأكدى : وقد ثبت فى ضمن إبطالنا لقول المعمّزلة انتفاء 
قو ل الشافعى ومالك رحمهما الله فى العبادات البدنية با فى الآثار » والته سبحانه هوالموفق ( قوله لحصول المقصود) 


الصحة والمرض ( لحصول المقصود ) وهى إيصال التفع إلى الفقراء . وقوله ( لامحصل به ) أى بفعل التاثب .. 
وقوله ( وهى المشقة بتنقيص المال ) يعنى أن المرء كما تلحقه المشقة عند فعله بنفسه تلحقه أيضا عند فعل غيره إذا 
كان اله ( والشرط العجز الداتم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر ) وما هو كذلك لايتعين بوقت معين » 
وكلتا المقدمتين ظاهرة » فالحج لايتعين بوقت معين » فإن م يكن الععجزدائميا وقد أأحج عن نفسه ثم زال عنه الغجز 
كان قادرا على أصله فى وقته وذلك يبطل النياية . فإن قيل : القدرة على الأصل تبطل اللحلف قبل حصول 
المقصود بالحلف وقد حصل المقصود بالف وهو حصول المشقة بتنقيص المال . فالمواب أثالم نسلك فى هذه 
المسثلة مسلك الأصل والحلف . وإنما قلنا بأن الحج مركب من أمرين : أحدها يحتمل النيابة والآخر لاعتملها » 
فعملنا بأحدهما عند القدرة ذ تجوز النيابة وبالآخر عند العجز فجوزناها » لكن شرطنا لكونه وظيفة العمر أن 
يكون العجز دائميا لما مر . واعترض بأن كونه وظيفة العمر لايصايح دليلا على اشتراط العسجز الدام لتخلفه عنه 
فإنه شرط راز الفدية الشيخ الفانى عن الصوم والصوم ليس وظيفة العمر . وابلحواب أن الدليل يستلزم المدلول 
ولا ينعكس عفكل ماکان وظيفة العمريشرط فيه العجزالدام » ولا يلزم أن كل ما يشترط فيه المجز الدائم 


( قوله فايحواب أنا م نسلك فى هذه المسئلة مساك الأصل و الللف ) أقول : مساك الأصل و الدلف طريق مسلوك للاصاب إذا ملك هنا فا 
وجه سد الباب ؟ ( قوله لايصلح دليلا على اشتر اط العجز الدائم لتخلفه عنه فإنه شر ط يذخواز الخ ) أقول : ضمير فإنه ر اجم إلى المجز ( قوله 
وابلواب أن الائيل يستلز م المدلول الخ ) أقول : أى نوعه , 
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وبذلك تشد الاخبارالواردة ف الباب كحديث المثعمية فإنه صل الله عليه وسل قال فیه « حجبى عن أبيك 
واعثمرى » وعن محمد رحمه لله : أن احج يقع عن ا حاج » وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية » وعندالعجز أقم 


المقصود الأصلى من التكاليف الابتلاء ليظهر من المكلف ماسبق العلم الأزلى بوقوعه منه من الامتثالبالصير على 
ما أمر به تاركا هوی نفسه لإقامة أمر ر به سبحانه وتعالى فيغاب : أو امخالفة فيعى عنه . أو يعاقب فتتحقق بذلك 
آثار صفاته تعالى ‏ فإنه تعالى اقتضت حكته الباهرة وكمال فضله وإحسانه أن لايعذب ما علم أنه سيقع من امخالفة 
قبل ظهوره عن اختيار المكلف لاسي ا ات ا 
تقيد الموارح والنفس بالأفعال الخصو صة فىمقام الخدمة . وف المالية فى تنقيص المال الحبوب 
وفيها مقصود آنحر وهو سد خلة الحتاج » والمشقة فيها ليس به ل 
عهدته إلا بفعله بنفسه إذ بذلاث بتحقق مقصود الابتلاء والاختبار فلذا م جز النيابة فى البدنية لأن فعل غيره لايتحقق 
به الإشقاق على نفسه عخالفة دواها بالصير عليه . وأما المالية فا فيه المشقة من أحد مقصود نها وهو تنقيص 
المال بإخخراجه لم جزفيه النيابة ولا يقوم به غيره إذ لابد من إذنه . واأواقع من النائب ليس إلا المناولة لافقير » وبه 
يحصل المقصود الآحر الذى هو من حيث هولامشقة به على المالاك . وعلى هذا كان مقتضى القياس أن لانجرى 
النيابة فى الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية : والأولىل تقر بالآمر لكنه تعالى رخص ف إسقاطه بتحمل المشقة 
الأخرى : أعنى إخراج المال عند العجز المستمر إلى الموترحة وفضلا ء وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج 
عته » لاف حال القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه فيها ليس إلا جرد إيثار راحة نفسه على أمر ربه » وهو بهذا 
يستحق العقاب لا التخفيف فى طريق الإسقاط وإنما شرط دوامه إلى الموت لأن الحج فرض العمر » فحيث 
تعلق به خخطابه لقيام الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه ف أوّل أعوام الإمكان 2 فإذا م يفعل آم وتقرر 
القيام با بنفسه ف ذمته مدة غمره وإن كان غير متصف بالشروط ءفإذا عجر عن ذلك بعينه وهو أن يعيجزعنه 
ی هدة مره رخص له الاسئناية رحمة وفضلا منه» فحبث قدر عليه وقتا ما ون عمره بعد ما اسكئاب فيه لعجز لحقه 


تكون وظيفة العمر. وقوله (وف الحج النفل تجوز الإنابة) ظاهر ( ثم ظاهر المذهب أن, احج يقع عن امحجوح عنه) 

يعنى الأمر ( وبذلك تشد الأخبار الواردة فى هذا الباب ) فإنه صلى الله عايه وسلم قال للخثعمية حين 
الت وإن ى شيخ كير لايستطيع أن يستمسك على الراحلة أفجز ينی أن أحج عنه ؟ قال : نعم حجى عن أبيك 
واعتمرى » وعن محمد أن الحج بقع عن الحاج ) يعنى المأمور ( وللآمر واب التفقة ) وصار إنفاق المأمور 


( قوله فإنه صل الله عليه وسام قال للختعمية إلى قوله :حجى عن أبيك ) أقول : قوله حجى عن أبيك واعتمرى مقول قول النبى صل الله عليه 
وسام ( قال المصنة <٠‏ : ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن الحجوج عنه الخ ) أقول :قال الإمام المرتاثى ى شرح الجامع الصغير :قال السر خحمى 
هذه المسثلة تدل على أن الصحيح من المذهب فيمن بح عن غير ه أن أصل الحج يكون عن المحجوج عنه » و لايسقط به فرض الحج عن 
الحاج . وعن محمد للحجوج عنه ثواب النفقة » فأما الج يكون عن الحاج »وق التفاريق عن عن أي حنيفة:و أ يوسف ر جهما الله مثله »و لفظ 
الكتاب يوه خلافه .وق الكفاية ظاهر رواية الأصل أن الج عن الحجوج عنه »وف شرح بكر عن الحاج على قول علمائنا . وقال الشافعى 

عن الآمر . وق زيادات بر هان قيل عن ا محجوج عنه »و إليه مال,المر خمى رمه الله » وقيل عن الاج وإليه مال بكر » و لكن لايسقط عنه 
تن اللي قيكون نفلا منه لأن فرص المج لايتأدى إلا بنية الفرض أو يمطلق ألنية ولم توجد وإ نما و جدت النية عن الآمر اه.قال الشاررح 
أكل الدين E‏ : إلى هذا القول .مال عامة المتأخرين أه. وقال العلامة الزيلعى :و الصحيح الأول ؛ وا لايسقط به الفرض 

عن المأمور وهو الحاج اه 
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ظهر انتفاء شرط الرخحصة ء فلذا لو أحج عنه غيره لمرض يرجى زواله أولا » آو کان عبوسا کان أمره مراعى 
إن استمر بذاك المانع حنى مات ظهر أنه وقع مجزيا » وإن عو أو حلص من السجن ظهر أنه لم يقع عيزيا وظهر 
وجوب الباشرة بنفسه » ولو أحج صصح غيره ثم عجز لايجزيه : “كذا فى فتاوى قاضيخان وهو الصحيح لآنه 
أذن قبل وجود سيب الرخصة . ولا تايل خلاف هذا ما فى الفتاوى أيضا » قال : إذا قال رجل لله على" ثلاثون 
حجة فأحج عنه ثلاثين تسا فى سنة واحدة » إن مات قبل أن يجسىء وقت المج جازعن الكل لأنه لم تعرف قدرته 
بنفسه عند جىء وقت الحج فجاز » وإن جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة لأنه يقدر بنفسه عليها فانعدم 
شرط صحة الإحجاج فهذه السنة . وعلى هذا كل سنة تجىء وفيها المرأة إذالم جد محرما لالخ رج إلى المج إلى أن 
تبلغ الوقت الذى تعجز عن ال مسج فيه فحينئذ تبعث من يحج عنها » أما قبل ذلاك فلا وز لتوهم وجود الحرم » 
فإن بعشت رجلا إن دام عدم وجود الحرم إلى أن ماتت فذلك جائز كالمريفى إذا أحج عنه رجلا ودام امرض 
إلى أن مات . واعلم أن ماتقدم فى أول, كتاب الحج من كون شرط الإحجاج عن الفريضة جىء اوقت وهو 
قادر فلا محج حى يعرض المانم ويدؤم إلى الموت » فلو أوصى قبل الوقت فا تلايصح . وقدمنا من اختلاف 
زفر ويعقوب فى نصرانی أسلم أو صبى بلغ ات قبل إدراك الوقت وأوصيا يحجة الإسلام أن الوصية باطلة على 
قول زفر لما قلنا » وجائزة على قول ألى يوسف لأن السبب تقرر فى حقهما وااوقت شرط الأداء » وفيهنظر 
أوّلا ى كونه شرط الأداء بل هو شرط الوجوب . والسبب وإن كان هو البیت لکن الموصى يه ليس مطلق المج 
ليلزم الورثة إن وسع الثلث بل المج الفرض وقد تحققنا عدمه عليبه! إلى أن ماتا » فقول زهر أنظر . و البدائع : 
لو كان نقيرا صميح البدن لانجوز سحج غيره عنه لأن المال شرط الوجوب » فإذ لا مال لا وجوب فلا ينوب عنه 
غيره فى أداء الواجب ولا واجب حينئذ ١‏ وهذا يويد ماذكرناه » والله سبحانه أعل . أما احج النفل فلا يشترط 
فيه العجز لأنهلم يحب عليهواحدة من المشقتين » فإذا كان له تركهما كان له أن يتحم ل إحداهما تقربا إلى ربه عز 
وجل فله الاستنابة فيه ععيحا . ثم إن وجوب الإيصاء إنما يثبت ابتداء إذا كان صميح البدن عند أنىحنيفة رمه 
الله فن لم يكن صحيحهلم يتعلق به فلا يحب عليه الإحجاج . وعندهما إذا كان له مال تعلق به وإن كان زمنا أو 
مفلوجا على ماسلف من أن من الشرائط عنده صعة اللتوارح خلافا لما » وأسلفتا فى أوّلكتاب الحج أن قولهما 
ر واية الحسن عنهوأنها أوجه وذكرنا الؤجه نمة فليراجع . ثم اختلف فى أن تفس احج يقع عن الآمرأو عن المأمور. 
فعن محمد عن المأمور بناء على أنه آقم الإنفاق على الحاج مقام نفس الفعل شرعا كالشيخ الفانی حيث آم الإطعام 
فى حقه مقام الصوم ء قالوا : إن بعض الفروع ظاهرة فى هذا وسيأتى وعليه حع من المتأخرين صدر الإسلام 
والإسبيجانى وقاضيخان » حى نسب شيخ الإسلام هذا لأصحابنا فقال على قول أصعابنا: أصل احج عن المأمور . 
ومختار شمس الأثمة السرخسى وجمع من الحققين أنه يقع عن الآمر وهو ظاهر المذهب ء ويشهد بذلك الآثار من 
السنة ومن المذهب بعض الفروع . فن الآثار حديث المثعمية . وهو و أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله 
إن فريضة الله فى انج على عباده أدركت ألى شيخا كبيرا لايثيت على الراحلة أفأأجج عنه ؟ قال نيم » متفق عليه ۰ 


كإثفاق الآمر بنفسه ع ولكن يسقط أصل احج عن الآمر لأنه عبادة بدنية حصا العجز عن فعله »> وکل ماکان 
كذلك قام الإنفاق فيه متام الفعل كنا فى الشيخ الفانى فإته لا عجر عن الصوم قامت الفدية مقام الصوم : 
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فقد أطلق على فعلها المج كونه عنه » ؤكذا قوله لارجل « حج, عن أبيك واعتمر » رواه آبوداود والنساى 
والترمذى وصححه . وأما الفروع فإن المأمور لايسقط عنه حجة الإسلام ببذه الحجة » فا وكانت عنه لسقطت , 
إذ الفرض أن حجة الإسلام تتأدى بإطلاق النية وتلغو المنهة على ذلك التقدير » وفيه تأمل . ولم يستدل فى البدائع 
عا حديت المشعمية سوى باحتياج النائب إلى إسناد الحج إلى الحسجوج عنه فى النية » ولو لم يقع نفس اليج عن 
الآمر م يحتج إلى نيته . واعلم أن شرط الإجزاء كون أكثر النفقة من مال الآمر » والقياس كون الكل من ماله إلا 
أن تى التزام ذلك حرجا بينا لأن الإنسان لايستصحب امال ليلا ومهارا فى كل خركة . وقد يحتاج إلى شربة ماء 
وكسرة حبز فى بغتة فأسقطنا اعتبار القليل استحسانا:واعتيرنا الأكثر إذ له حكم الكل > فإن أنفق الأكثر أو الكل 
من مال نفسه وف المال المدفوع إليه وفاء لحجه رجع به فيه : إذ قد يبتلى بالإنفاق فى مال نفسه لبغتة الحاجة ولا 
يكون المال حاضر | فيجوز ذلك ء كالوصى والوكيل يشترى لايم ويعطى المن من مال نفسه ثم يرجغ به مال 
الیتے » وحینئذ لايشكل مائ الكافى للحاكي الشبيد لو قال : أحجوا فلانا حجة ول يقل عنى ولم يسم كم يعلى ؟ 
قال : يعطى قدر مابحج به » وله أن لايحج به إذا أخحذه ويصرفه إلى حاجة أخرى . قال فى المبسوط لأنه لما أمر 
بذاك نما جعل الحج عيارا لما أوصى له به من المال > ثم أشار عليه أن يحج به عن نفسه فكانت الوصية ميحة 
ومشورته غير ملزمة » فإن شاء حج وإن شاءلم يحج اه . والمحاصل أنه إنما أوصى له مال يباغ أن يحج به . وق 
غريب الرواية للسيد الإمام ابن شجاع : رجل أوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع ف الركة » فإنه يجوز 
كالدين إذا قضاه من مال نفسه . ولو حج على أن لايرجع لامجوزعن ايت » ويتخايلخلافه . فى عيون المسائل 
قال : إذا أوصى أن يحج عنه بعض ورثته فأجاز سائر الورئة وهم كبار جاز » وإن كانوا صغارا أوغيبا كبارالم 
يز لأن هذا يشبه الوصية لاوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة اه فيحمل الأول على ما إذا أمره باق الورئة 
بذلك . والتفقة المشروطة ماتكفيه لذهابه وإيابه لأنه فى ذلك عامل للميت . ولو توطن مكة بعد افراع خسة 
. عشر یوما بطلت نفقته مال الميت لأنه توطن حينئذ لخاجة نفسه » مخلاف ما إذا أقام أقل فإنه مسافر على حاله . 
وقال بعض المشايخ : إذا أقام أكثر من ثلاث فی مال تفه لتسيقق الحاجة إلى الثلاث للاسترحة لا لل كر 
قالوا : هذا فى زمانهم » إذ كان يقدر على الحروج مى شاء » أما. ف زماننا فلا إلإمع الناس » فعلى هذا إذا كان 
مقامه عكة أو غيرها لانتظار قافلته فنفقته نى مال اميت وإن كان أكثر من خسة عشر يوما لآنه لابقدر على ا حر وج 
إلا معهمة يكن متوطنا لحاجة نفسه ء فإن أقام بعد خروجها فنفقته مال نفسه » فإن بدا له بعد ذلك أن برچ 
رجعت نفقته فی مال الميت لأأنه كان استحق نفقة الرجوع ف مال الميت » فهو كالناشزة إذاعادت إل المأزل ٠‏ 
والمضارب إذا أقام فى بلدته أو بلدة أخرى خسة عشر يوما لحاجة نفسه لم ينفق من مال المضارية » فإك ترج 
مسافرا بعد ذلك عادت فيه . وقد روى عن أنى يوسف أنه لاتعود نفقته فى مال اميت لأنه فى الرجوع عامل لنفسه 
لا للميت » لكنا قلنا : إن أصل سفرهكان للميت ها بى ذلك السفربقيت النفقة كذا فى المبسوط . وذكر غير 
واحد مع غير ذكرخلاف أنه إن نو ى الإقامة خسة عشر يوما سقطت » فإ عادعادت » وإن توطنها سواء قل 
أو كر لاتعود . وهذا يفيد أن التو طن غير جرد نية الإقامةخسة عشريوما .والظاهر أن معناه أن يتخذها وطنا » 


فإنقيل : الفدية ثيتت بالنص على حلاف القياس فلا يقاس عليها غيرها . فالمواب أنهملحق بها بطريق الدلالة ء فإ 
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ولا يحد” ذلا حدا فتسقط النفقة . ثم العود إنشاء سف رلحاجة نفسه ولو بعد يومين فلا يستحق اله على ا ميت » 
و الله سبحانه عل . وصرح ف البدائع رعذ تقل الروايةعن أنى يوسف فقال : وهذا إذا م يتخذ مكةدارا فأما إذا اتحمذها 
دارا ثم عاد لاتعود النفقة بلا حلاف . ولوكان أقام بها أيامامن غير نية الإقامة قالوا : إن كانت إقامة معتادة 
لم تسقط ٠‏ وإن زاد على المعتاد سقطت » ولوتعجل إلى مكة فهى ى مال نفسه إلى أن دحل عشر ذى الحجة 
فتصير نى مال الآمرء ولو سلا طريقا أبعد من المعداد إن كان ما يسلكه الناس فى مال الآمر وإلا فى مال نةسه . 
ومادام مشغولا بالعمرة بعد الحج فنفقته مال نفسه لأنه عامل لنفسه » فإذا فرغ عادث مال الميت » ولو كان 
بدأ بالعمرة لنفسه ثمحج عن الميتقالوا : يضمن حيع النفقة لأنه حالف الأمر ‏ وسنذ كر ذلك إن شاء الله تعالى. 
فى فتاوى قاضييخان : لوضاعت النفقة بمكة أو بقرب منها أولم نبق : يعنى فنيت فأ نفق من مال نفسه كان له أن 
برجم ىمال الميت وإن فعاه بغير قضاء . لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه » ثم ذكر بعده بأسطر ذا 
قطع الطريق على المأمور وقد ةق بعض المال ف الطريق ففى وحج وأنفق من مال نفسه يكون متيرعا فلا 
يسقط الحج عن الميت لأن سقوطه بطريق التسبب بإنةاق المال ىكل الطريق ١‏ ولا فرق فى ذلك بين الصورتين 
سوى أنه قيد الأولى بكون ذاث الضياع بمكة أوقريبا منها ٠‏ لكن انى الذى علل به يوجب اتةاق الصورتين 
ف الحكم وهوآن يثبت له الرجوع » فإنلم يرجع وتيرع به » إن كان الأقل جاز وإلا فهو ضامن لاله » والمراد 
بالتفقة مايحتاج إليه من طعام ومنه اللحم وشرابه وثیابه وركوبه وثياب إحرامه . ولیس له أن يدعو أحذا إلى 
طعامه ولايتصدق به ولا يقرض أحدا ولايصرف الدراهم بالدنانير إلا لحاءجة تدعو إلى ذلك » ولا يشترى منها 
ماء الوضوء بل يتيمم ولايدخل الحمام . وى فتاوى قاضيخان : له أن يدخلها بالمتعارف : يعنى من الزمان . 
ويعطى أجرة الحارس من مال الآمر» واه أن مخلط دراه النفقة مع الرفقة ويودع المال . واختلف فى شراء دهن 
السراج والاد هان » قيللاءوقيل يشترى دهنا يد هن به لإتحرامه وزيتا للاستصباح ولا يتداوى منه ولا حتجم 
ولا يعطى أجرة الحلاق إلا أن يوسع عليه الميت أوالوارث . وقياس ما فى الفتاوى أن يعطى أبجرة الحلاق ولا 
ينفق على من يخدده إلا إذاكان من لايخدم نفسه » وله أن يشترى دابة يركبها وحملا وقربة وإداوة وسائر اللات 
ومهما نضمل من انز اد والأمتعة يرد”ه على الورثة أو الوصى إلا أن يتبرع به الوارث أو أوصى له به اميت ١‏ وهذا 
لأن التفقة لاتصير ملكا للحاج بالإحجاج ونا ينفق فى ذهابه وإيابه على حكم ملك الميت » لأنه لو ملكه لكان 
بالاستئجار . ولا جوز الامتتجار على الطاعات . وعن هذا قلنا : لو أوصى أن ج عنه ولم يزد على ذلك كان 
لاوصى أن حج عنه بنفسه . إلا أن يكون وارثا أو دفعه إلى وارث ليحج فإنه لايجحوز إلا أن يجير الورثة وهم كبار. 
لان هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين . ولو قال الميت للوصى : ادفع المال لمن حج عى 
م يجز له أن بحج بنفسه مطاقا .'وإذا علم هذا فا ف‌فتاوی قاضيخان من‌قو له : إذا استأجر الحبوس رجلا ليحج عنه 
حجة الإسلام جازت الحجة عن الحبوس إذا مات فى الحبس وللأجير أجرة مثله مشكل »“لاجرم أن النى فى 
لكاق الحاكر الشہید ایی الفضل فى هذه المسئلة قال : وله نفقة مثله هى العبارة الحررة » وزاد إيضباحها فى 
اللنسوط فقال : وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لحمل ينتفع المستأجر 


الإنفاق إذا قام مقام الصوم وهو عبادة بدنية محضة فلأن يقوم مقام ماهو مركب من البدنى والمالى أولى . قال 
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الإتفاق مغامه كالفدية فى باب الصوم.قال ( ومن أمره رجلان بأن يحج عن كل واحدمنهما حجة فأهل بحمبة 
عنهما فهى عن الحاج ويضمن النفقة ) 


به هذا ونما جاز الج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بى الأمر بالحج فيكون له نفقة مثله . وإذا أراد أن يكون 
مافضل لامأمور من الثياب والنفقة يقول له : وكلتك أن مهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك » فإن كان على 
موت قال : والباق منى لك وصية . وف الفتاوى : لو حج المأمور بالحج ماشيا وأمسك مثونة الكراء كان ضامنا 
مال الميت والحج لنفسه لانصراف الأمر بالج إلى المتعارف وهو بالزاد والراحلة . ولو أوصى أن يعطى ,يره هذا 
إلى رجل يحج عنه فأكراه الرجل وأنفق الكراء على نفسه فى الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا هو 
الختار لأنه ملك أن يببعه ويحج بثمنه فكذا بماك آن يوئجره . ولآنه لولم يملك ذلك كانت الأجرة له ولا يضمن 
كالغاصب » ويقع المج عن المأمور فيتضرر المت به فو جب أن بملك الإجارة نظرا للميت ثم يؤدى البعير إلى 
الورثة لأنه ملك مورثهم . قال أبو الايث فى النوازل : وعندى أن الحج عن نفسه ويضمن نقصان البعبر إلا أن 
يكون الميت فوّض إليه دلك ؛ ألا ترى أن رجلا لوكل رجلا بأن يبيع بعيره بماثة فآلجره بمائة لايجوز فكذا هذا اه . 
ولو أوصى أن يحج عه فلان فات فلان أحجوا عنه غيره . ولو اختلف المأمور والوارث أو الوصى فقال وقد 
أنفق من مال الميت منعت من احج وكذبه الآخر لايصدق ويضمن . إلا أن يكون أمرا ظاهرا يشبد على صدقه 
لأن سبب الغمان قد طهر فلا يصدق فى دفعه إلا بأمر ظاهر يدل على صدقه . ولو اختلفا قتا حججت وكذبه 
الآخر كان القول للمأمور مع عينه لأنه يدعى الحروج عن عهدة ماهو أمانة ى يده » ولا تقبل بينة الوارث أو 
الوصى أنه كان يوم النحر بالبلد إلا أن يقما على إقراره أنه لم يحمج . نظيره : قال المودع دفعتها إليك بمكة وأقام رب 
الوديعة البينة أنه كان فى اليوم الذى ادعى فيه“الدفع بمكة بالكوفة لم جز هذه الشادة . مخلاف ما إذا أقامها على 
إقراره أنه كان بالكوفة ‏ أما لو كان الحاج مديونا اميت وأهره أن يحج بماله النى عليه وباق المسئلة جال فإنه 
لايصدق إلا ببينة لأنه يدعى قضاء الدين . وى خز انة الآ كيل : القول له مع عينه » إلا أن يكون للورثةمطالب بدين 
اميت فإنه لايصدق.فى حق غرم الميت إلا بالحجة , وى فتاوى أهل مرقند : أوصى رجلا أن يحج عنه ول يقد ر 
فيه شيئأ والوصى إن أعطى للحاج فى محمل احتاج إلى ألف ومائتين أو راكبا لافى حمل يكفيه الأقل والأكر 
يخرج من الثلث يجب الأقل لأنه المتيقن . واو مرض الحاج عن غيره فليس له أن يدفع المال إلى غيره ليحج به » 
إلا إذا قال له الدافع اصنع ماشئتء : فهذه فوائد مهمة لایستغی عنها قدمناها أمام ما فى الكتاب تتميا أو كيلا 
لفائدته . ولترجع إلى الشرح ( قوله ومن‌آمره رجلان الخ ) صور الإبهام هنا اربعة : أن يبل محجة عنهما » أو 
عن أحدهما على الإبهام » أو يبل بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه › أو يحرم عن أحدهما بعينه بلا ثعيين لما 
أحرم به . فنى الأولى قال هى عن الحاج ويضمن النققة . وى الثانية قال إن مضى على ذلك الخ . وحاصله أنه 
مالم يشرع ف الأعمال فالأمرموقوف لم ينصرف الإحرام إلى نفسه ولا إلى واحد من الآمرين » فإن عين أحدهما قبل 
الوقوف انصرف إليه وإلا انصرف إلى نفسه وضمن النفقة . وف الثالثة قال ف الكافى : لا نص فيه » وينبغى أن 


شيخ الإسلام : وإلى هذا القول مال عامة المتأخرين . قال ( ومن أمره رجلان ) صورة المسئلة ظاهرة » وذهب 
الشارحون إلى أن الدليل غير مطابق للمدلول لأن المدلول قوله ( فهى ) أى الحجة ( عن الحاج ويضمن النفقة ) 
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لأن إلحج يقع عن الآمر حى لا حرج التاج عن حجة الإسلام » وكل واحد منهما أمره أن يخلص احج له 
من غير اشتراك » ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية فيقع عن المأمورء ولا يمكنه أن يجعله عن أحدها 
بعد ذلك » لاف ما إذا حج عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهما شاء لأنه متبرع يجعل ثواب عله لأحدها أو 
هما فيبق على خياره بعد وقوعه سببا لثىابه » وهنا يفعل يحكم الآمر » وقد خالف أمرهما فيقع عنه . ولضمن 
لنفقة إن أنفق من مالهما لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه »> 

يصح التعيين هنا إجماعا لعدم الحخالفة . وق الرابعة يجوز بلا حلاف . ومبتى الأجوبة على أنه إذا وقع عن نفس 
المأمور لايتحول بعد ذلك إلى الآمر . وأنه بعد ماصرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا إلى الوجه الذى أذ النفقة 
له لاينصرف الإحرام إلى نفسه إلا إذاتحققت الحالفة أو عجز شرعا عن التعيين . إذا عرفنا هذا فلا إشكال فى تحقق 
الخالفة, إذا أحرم بحجة واحدة عنهما وهو غنى عن الإطناب . وما يتخايل من جعل الجة الواحدة عن أبويه 
مضمحل بأن الكلام فما.إذا كان مأمورا بفعل بحكم الآمر على وزانه لا فيا إذا حج متبرعا فلا يتحقق اللحلاف 
فى تركه تعيين أحدهما فى الابتداء فيحتمل التعيين ف الاننباء لأن حقيقته جعل الثواب ونقول : لو أمره كل 
ودليله لأن الححج بقع عن الآمر ولا مطابقة بنهما كا ترى . ثم قال صاحب النهاية : ولكن هذا التعليل تعليل حكم 
غير مذكورء وتقدير الكلام : ويضمن النفقة لأنه خالفهما » وإنما لايضمن النفقة إذا وافق أمر الآمر ( لآن 
المج ) حبنئذ ( يقع عن الآمرحتى لايخرج الحاج عن حجة الإسلام ) وهنا قد حالف فلا يقع الحج عن الآمر 
بل يقع عن المأمور » فكان هذا التعليل تعليلا لما إذا وقع الحج عن الآمر وهوق صورة عدم تخالفة المأمور 
للآمر » وتابعه على ذلك بعض الشارحين » ولا إخال ذلك مقصود المصنف لأنه قال بعد هذا ( ويضمن النفقة 
إن أتفق من مالهما لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه ) فلو كان ذلك مراده كان هذا مستدركا . وقال بعضهم : 
زل فيه أقدام الشارحين حيث ل يفهموا كلام المصنف وقالوا : لا مطابقة بين الدليل والمدلول » ولا يوافق 
التعليل المدعى » ونقل تقرير الكلام كنا قلنا ثم قال : فأقول ليس الأمر كنا ظنوا ولو سكتوا فى هذا الموضع 
لكان أولى » بل المطابقة حاصلة بين الدليل والمدلول بأن يقال هى عن الحاج.: أى المحجة نقع عن الحاج وهو 
المأمور » ويضمن النفقة لكل واحد منهما إن أنفق من مالمها لأن الحج ادى فى هذه يقع عن الآمر من وجه 
يدليل أن الحاج لايخرج عن حجة الإسلام » ولكن كل واحد من الامرين أمر بأن يخلص له الحج ولم يأمر 
بالاشراك » فلما نوى عنما جميعا خخالف الأمرفوقع الحج عن الحاج وضمن النفقة لوجود الخالفة هذا كلامه ولا 
أزيد على الحكابة فليتأمل فيه : وأقول بتوفيق الله تعالى : فى تقرير كلامه المج يقع عن الآمر على ظاهر الرواية 
حى لانخرج الخاج عن حجة الإسلام » ولا يمكن ههنا إيقاعه عن الآمر لأن الآمر شخصان كل واحد ما ' 
أمره أن يخلص المج له منغير اشتراك وليس أحدهما أولى من الآخر فلا يقع عنهما ولا عن أخذهما فيقع عن المأمور. 
لکن فى كلامه إغلاق. كا لايخى . وهذا تعليل لقوله فهى عن الحاج » وأما تعليل قوله ويضمن النفقة هذ كور 
بعيد هذا . فإن قيل : إذا وقع عن الحاج فليجعل عن أيهما شاء كنا إذا آهل عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهم 
شاء » أجاب بقوله (ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك ) أى بعد ما وقع لنفسه وبينه فى الكتاب وهو واضح . 


( قوله ثم قال صاحب الهاية » إلى قوله : وتقدير الكلام ويضمن النفقة لأنه الخ ) أقول : لاقرينة على هذا التقدير ( قوله وقال يعفهم :٠‏ 
زل فيه أقدام الشارحين ) أقول : القائل هو الإتقاف ( قوله ولايمكن ههّنا إيقاعه عن الآمر) أقول : يعنى لمكن أصلاه » وأراد الشارح 
ببذا الكلام الرد على الإتقالى فإنه زعم أن.الحج فى هذه الصورة يمع عن الآمر من و چه . 
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وإن أبهم الإسحرام بأن نوى ن أحدهما غيرعين . فإن مضى على ذلك صار مخالفا لعدم الأولوية»وإن عين أحدهما 
قبل المضى فكذلك عند أنى يوسف رحه الله : وهوالقياس لأنه مأموربالتعيين » والإبهام يخالفه فيقع عن نفسه » 
حلاف ماإذالم يعين حجة أوعمرة حيث كان له أن يعينما شاء لأن الملعزم هناك عبهول وههنا اجهول من له الح . 
وجه الاستحان أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لامقصودا بسفسه . والمهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين 

فاكتى به شرطا . بخلاف ما إذا أدى الأضال على الإبهام لأن الموتدى لايحتمل التعيين فصار الفا . 


من الأبوين أن يحج عنه حجة الإسلام فأحرم بها عنهما كان الحواب كالحواب المذكور فى الأجنبيين . فلا إشكال 

أن مخالفة كل. منهما فيا إذا أحرم بحجة عن أحدهمالم تتحقق عجرد ذلك لأن كلا منهما أمره بحسجة وأحدها 
صالح لكل منهما صادق عليه » ولا منافاة بين العام وا حاص ٠‏ ولا يمكن أن تصير للمأمور لته نص على إخراجها 
عن نفسه يجعلها لأحدالآمرين فلا تنصرف إليه إلا إذا وجد أحد الأمرين اللذين ذكرناهما ول يتحقق بعد لان معه 
مكنة التعيين مالم يشرع ف الأعمال ٠‏ لاف ما إذالم يعون حى شرع وطاف واو شوطا لآن الأعمال لاتقع لغير 
معين فتقع عنه ثم ليس فى وسعه أن يحوها إلى غيره . وإنما جعل له الشرع ذناك فى الثواب ولولا السمع لم يحكم به 
تی الثواب أيضا . ولا خفاء ی أن إحرمه بحجة بلا زيادة ليس فيه الفة أحد ولا تعذر التعيين ولا بقع عن نفسه 
لماقدمناه. وآما الرابع فأظير من الكل . ولوأمره رجل بحجة فأدل بحجتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن الآمر 
و مخالف لتقسمن الإذن بالحج مع “كون نفقة السفر هى امحققة الصحة إفراد السفر للآمر » فلو رفض الى عن 
تسه جازت الباقية عن الآمر كآنه آحرم يها وحدها ابتداء > إذ لا إنعلال فى ذلك المقصود بالرفض . والحاج 
0 غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتى بالنية عنه . والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام خروجا من الدلاف ٠‏ وستقرره إن شاء الله تعالى . ويموز إحجاج ا حر والعبد والأمة والحرة . وف 
الأصل نص عل ىكراهة المرأة . ف المبسوط : فإن أحج امرأته جازمم «لكراهة لأن -حج المرأة أنقص فإنه ليس عليها 
رمل ولا سعى فی بطن الوادى ولا رفم صوت بالتلبية ولا الحلق اه . والأفضل إحجاج الحر الغام بالناسك الذي : 
حج عن نفسه حجة الإسلام . وذكر ف البدائ عكراهة إحجاجالصرورة لأنه تارك فرض المج والعيد لأنه ليس أهلا 
لأداء الفرض عن نفسه فيكره عن غيره . وليس المأمور أن يأمر غيره عا أمر به عن الآمر وإن مرض فى الطريق 
إلا أن يكون وقت الدقع قيل له اصنع ماشئت فحينقذ يكون له أن يأمر غيره به وإن كان صميحا › وفيه لو أحيج 
رجلا مج ثم يقم بمكة جاز لأن الفرض صار مؤدى : والأفضل أنيحج ثم بعود إليه( فوله بخلاف ما إذا م يعين 
حجة أو عمرة ‏ هذه هى الصورة الرابعة فياذ كرناه من صور الإبهام توشضمها واردة عليه دع الإيراد بالفرى لأن 
الملعزم فيها يهول دون الملازم له وما حن فيه قلبه . وجهالة الملتزم لاتمنع لما عرف ف الإقرار بمجهول لمعلوم 


وقوله (وإن أيهم الإحرام ) ظاهر . وقوله (لآن الملتزم هناك عجهول ) معناه أن جهالة الملتزم غير مانعة عن وجوب 
التعيين » وأما جهالة من له التق فههى مانعة ؛ ألا ترى أن الإقرار مجهول اعاوم جاتردون عكسه ( وجه الاستحسان 
أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لامقصودا ) بدليل صعة تقديمه على وقت الأداء وهوأشبر الحج( فاكتى به) أى 
بالإحرام المبهم من-حيث إنه شرط لان الشر وط يراعى وجودهاكيفماكان» ألا تر ىأن الإنسات إذا توضضاً للتبرد جاز 
له أن يصلى به . وحاصله أن المقصود الأصلى هوأداء الأفعال وانتعيون ف ابتدائه مكن لأنه يقع على ماعين لأ على 
الإبيام » مخلاف ما إذا أدى ثم عين فإنه يقع على الإبهاع ابتداء . ثم التعيينير دعلى مامضى واضمحل فلا يفيد شيثا 
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قال (فإن آمره غيره أن غر ن عنه فالدم على من أحرم) لأنه وجب شكرا ما و فقه الله تعالى من الجمع بين اللسكين 
والمأمورهو الختص ببذه التعمة لأن حقيقة الفعل منه» وهذه المسثلة قشمد بصحة المروى عن محمد رحمه الله أن 
الحج يقع عن المأمور(وكذلك إن أمره واحد بأن يحج عنه والآخر يأذيعتمرعنه وأذنا له بالقرانعفالدم عليه لا قلنا 
حييث يصح ويلزمه البيان . بخلافه علوم مجهول فإنه لايصح أصلا ( قوله وإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على 
من أحرم ) وهو المامور لا فى مال الآمر . وقرن يقرن من باب نصر ينصر ( لآنه وجب شكرا للجمع بين 
النسكين . والمأمور هو الختص ذه النعمة قالوا : إن هذه تيد بصحة المروى عن محمد ره الله من أن احج 
يم عن المأمور ) وإما للآمرتواب التفقة يسقط به الحج عن الآمر شرعا . وقد يقال : لاتلزم هذه الشهادة إذ 
لاشلك أن الأفعال إنما وجدت من المأمور حقيقة غير أنها تقع عن الآمر شرعا . ووجوب هذا الدم شكرا مسبب 
. عن الوجود الحقيى . ولأن موجب هذا الفعل أحد أمرين من الهدى والصوم غير أن كل واحديحب على تقدير» 
وأحدهما بتقديره يحب على المأمور وهو الصوم فكذا الآخر لآن كليهما موجب واحد لهذا العمل ( قوله وكذا 
إذا أمره واحد يأن يحج عنه والآحر أن يعتمر عنه وأذنا له ف القران ) يعنى يكون الدم فى ماله ( لما قلنا ) وقيد 
بإذنهما له بالقران لأنهما لولم يأذنا له فقزن عنها كان عالفا فيضمن نفقتهما : ل ت إفراد كل اا أفضل من 
قرانهما بل لما قدمناه من آن أمر الآمر بالفسك يتضمن إفراد السفر له به لكان النفقة أعنى تضمن الأمر باتفاق 
ماله ق حميع .سفره ويستلزم زيادة الثواب» وف القران عدم إفراد السفر فقلت النفقة و نقص الثواب فكان مالفا » 


E‏ من أحرم ) جل أمررجلا أن يقرد عنة دعب ب هل الح عل 
حقيقة القعل ) صدرت ( مته و ال ت ب ارو عن عمد اا بقم عن الامون وق لظن 
خواز أن يكون المأخذ فى كو ن الدم واجبا على المأمور كونه نسكا كسائر المناسك . وسائر المناسك على اللأمور 
فكذا هذا» لاكونه شكرا لما وفقه الله تعالى من ادمع بين النسكين لأآنه مشيرك الإلزام من حيث أنه ل وكان كذلك 
لوجب على الآمر لأنه هوالمنتفع بمتعة القران بسقوط حجة الإسلام عن ذمته مع فضيلة القران ( وكذلك إن أمره 
واحد يأن ج عنه والآخر بأن يعتمر عنه وأذنا له بالقران فالدم عليه لما قلتا ) يعنى قوله لآنه وجب شكرا الخ ؛ 
و لعا قيد بقوله وأذنا له بالقران لآنه إذالم يأذنا له.بذلك لايجوز له أن يجمع بنبما لأجلهما ٠‏ فلو قرن كان عالقا . 
واعترض بأنه جعل جزاء ال مرط قوله فالدم عليه ووجوبه عليه ليس بمقيد بإذنهما : فإنه لو قرن بخير إذنجما فالدم 
واجب عليه أيضا . وبآه إن خالف عند عدم الإذن خالف إلى ماهوخير وهو القران لآنه أفضل عندنا ٠‏ والحالفة 
إلى خير غير ضائرة . و وأجيب بأنه إذا أذنا له بذلك كان ما يوهم أنه ضرر مرضى فيكون عليهما . لاف ما إذا 
ل يأذنا فأزال الوهم بقوله وأذنا له بالقران وبأن خير ية القران إنما هو بالنسبة إلى الحامع بين النسكين لا إلى الآمر. 
( قال المصنف : وهذه المسئلة تشهد بصحة المروى SL DL‏ 
لاسر ا ا MEE‏ + ب عل المأمور وهو اسوم 6 وكا الآخر 
لآن كلبتما موجب واحد هلا العمل اھ » وفيه تأمل ( قوله وفيه نظر إلى قوله فكذا هذا الخ ) أقول : نعم إلا أنه حينئذ يحب أن يكون من 
مال الآمر. بول طلا بوجوب عطاقم فك السب من الوسر | قالغال يه BE‏ لا 
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ودم الإحصار على الآمر ) وهذا عند أىحنيفة ومد ( وقال أبو يوست : على الاج ) لأنه وجب للتتحلل‎ ( 
هذا ولو كان واحد أمره بالحج فقرن عنه ضمن النفقة عند أىحتيفة خلافا هما , لمما أن الثران أفضل » فقد‎ 
فعل المأمور به على وجه أحسن فلا يكون الفا » كالوكيل إذا باع بأكثر مما مى له الموكل . ولأ حنيفة أنه‎ 
مأمور بإنفاق المال لسفر مفرد للحج وقد خالف فيقع عن نفسه ويضمن كا لو تمتع . ولم يندفع بعد هذا قولمما‎ 
أنه حلاف إلى خير فكان صحيحا إذ يثبت الإذن دلالة » مخلاف المْتم فإن السفر وقع للعمرة بالذات » ولأن الأمر‎ 

بالج تضمن السفر له وقوع إحرامه من ميقات أهل الآفاق : والمتمتع يحرم بالحج من جوف مكة . والأوجه: 
ما فى المبسوط من أن هذه العمرة لم تقع عن الآمر لأنهلم يأمره بها ولا ولاية للحاج فى إيقاع نسك عنهلم يأمره به ء 
ألا ترى أنه لولم يأمربشى عل يج زأداوه عنه ٠‏ فكذا إذال يأمره بالعمرة . وإذا م تكن العمرة عنالميت صارت عن 
نفسه وصاركأنه نو اها عن نفسه ابتداء ٠‏ وعثله امتنع المتع لعدم وقوع العمرة عن الميت »وما إذا أمره بعمرة فقرن 
عند ألى حنيفة على ماذكر ف البدائع أنه يضمن أيضا عنده كا مج إذا قرن عنده » ولو أمره بالج فقرن معه عمرة 
لنفسه لا جوز ويضمن اتفاقا فكذا هذا . قال فى المبسوط : إلا أنه ذكر ابن سماعة عن ألى يوسف أنه وإن نوى 
العمرة عن نفسه لايصير الفا » ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة لأنه مأمور بتحصيل الحج عنه يجميع 
النفقة . فإذا ضم إليه عمرة لنفسه فقد حصل له ببعض النفقة وهو خلاف إلى خير كالوكيل بشراء عبد بألف إذا 
اشتراه بخمسمائة . قال مس الأئمة وليس هذا بشىء فإنه مأمور بتجريد السفر لاميت ثم» ويحصل لاميت ثواب 
النفقة فيتنقيصها ينقص الثواب بقدره . فكان هذا االملاف ضر را عليه » ولا إشكال أنه إذا بدأبعمرة لنفسه يضمن 
المخالفة ولا تقع الحجة عن حجة الإمنلام عن نفسه لأنها أقل مايقع بإطلاق النية وهو قد صرفها عنه فى النية » 
وفيه نظر . ولو حج عن الميت ثم اعتمر لتفسه بعد الححج » فعند العامة لايكون مالفا على قول ألى خنيفة » ولوأمره 
بعمرة فقرن فهو على الحلاف بين الثلاثة » إلا أن على قوطما بقية ما بى هن الحج بعد أداء العمرة تكون تفقته فيه 
على نفسه لأنه ی ذلك عامل لنفسه . ولواعتمر ثم أحرم بالحج بعد ذلك عن نفسهلم يكن مالفا لأنه فعل ما أمربه وهو 
أداء العمرة بالسفر » ونا فعل بعد ذلك الحج فاشتغاله به كاشتغاله بعمل آخرمن التجارة وغيرها وتفقته مقدارمقامه 
الحج من ماله . وروى ابن مماعة عن محمد : إذا حج المأمور بالحج عن الميت فطاف لحجة وسعى ثم أضاف 
عمرة عن نفسه لم يكن عالفإ لآن هذه العمرة واجية الرفض فكانت كعدمها » ولو کان جع بينهما : أى قرن 
ثم لميطف حى وقف بعرفة ورفض العمر ةلم ينفعه ذلك وهو مع ذلك مخالف » لأنه لما أحرم بهما جميعا فقد صار 
عخالها على ماذكرناه عن أنى حنيفة فوقعت الحجة عن نفسه فلا تحتمل النفل بعد ذلك برفض العمرة ( قوله ودم 
الإحصار الخ ) الدماء الونجبة فى احج إما دم الإحصار وهو على الآمر عند ألى حنيفة وحمد وعند أ يوسف على 


ولهذا إذا كان مأمورا بالحج وقرن عد ه أبوحنيفة ممالفا ولم يعتبر ذلك ( ودم الإحصار على الآمر عند ى حنيفة 
ومحمد . وقال أيويوسف : على الحاج ) ووجههما على ماذكر ی الكناب واضح . واعرض على قوله إن الامر 
هو الذى أدخله فى هذه العهدة. بأن الآمر إذا أمر بألقران فهوالذى أدخل المأمور فى عهدة الدم ولا يجب عليه . 
وأجيب: بأن دم القران نسك» وقد دفمالإمر النفقة بقابلة جميع ما كان من المناسك وهومن جملتها »لاف دم الإحصار 
(قوله و هذا إذاكان مأمور! بالحج'وقرن عده أبوحنيفة رجه الله محالفا ) أقول : لأن الممرة وقعت المأمور إذا م ينتظمها الآمر فللآمر الحج 
الضمتى » والمج المفرد خيرمن الضمىتتأمل ( قولة وأجيب بأن دم القران نسك وقد دنع الآمر التفقة إلى قوله لاف دم الإحصار ) أقول + 


فحيئئذ يكون من مال الآمر » والاصوص خلاف ذلك . 
٠١ (‏ - تتم القدير حنى - ؟) 
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دفعا لفمرر امتداد الإحرام » وهذا راجع إليه فيكون الدم عليه . ولهما أن الآمر هو النش أدخله فى هذه العهدة 
فعليه خلاصه ( فإن كان حج عن ميت فأحصر فالدم فى مال الميت ) عندهما خحلافا لأنى يوسف رجه الله ثم 
قيل : هو من ثلث مال الميت لأنه صل ة كال زكاة وغيرها ..وقيل من جميع المال لأنه وجب حا للمأمور فصار 
دين (ودم الجماع على الحاج) لأنه دم جناية وهو ا محافى عن اختيار (ويضمن النفقة )معناه : إذا جامع قبل الوقوف 
حى فسد حجه لأن الصحبح هوالمأمو ر به . لاف ما إذا فاته احج حيث لايضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره . 
أما إذا جامع بعد الوقوف لايفسدحجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الأمر . وعليه الدم فى ماله لما بينا . 
وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا (ؤ من أو صئ بأن محجعنه فأحجوا عته رجلا فلما بلغ الكثوفة مات 
المأمورء فإنكان المحجوج عنه ميتا فى ماله عندهما. . ثم هل هومن الثلث أو من كل المال ؟ حلاف بين المشايخ 
وتقرير الوجه من أبكانبين ظاه رمن الكتاب فلا نطيل به . ثم يجب عليه المج من قابل بعال نفسه وإما دم القران وقد 
تقدم » قالوا : هذا ودم القران يشهدان غحمد رحمه الله . وقد تكلمنا فى دم القران . وآما' كون حج القضماء من 
مال نفسه فلأنه لم يتم الأفعال بسبب الإحصار . ولا بقع ماهو مسمى اليج عنه ولم يتحقق » وإما دم الحناية كج زاء 
صيد وطيب وشعر وجناع ذنى مال الحاج اتفاقا لأنه هو ابليانى عن اختيار ء والأمر بالحج لاينتظم الحناية بل يفتظم 
ظاهرا عدمها فيكون عالفا فى فعلها فيثيت موجيها فى ماله .ثم إن كان الماع قبل الوقوف حى فسد الحاج 
ضمن النفقة للميخالنة وغليه القضاء لايشكل كونه فى مال نفسه . وإن كان بعده لايفسد ولا يضمن النفقة » ولو 
فاته الج لايضمن النفقة لعدم الالفة فهو كالحصر. وعليه احج من قابل بال نفسه » ولو أتم الحج إلا طواف 
الريارة فرجع ول يطفه لايضمن النفقة ء غير أنه حرام على النساء ويعود بتفقة نفسه ليقغى مابى عليه لأنه جان 
فى هذه الصورة » أما لومات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الآمر لأنه أدى الركن الأعظم » وما دم رفض 
النسك ولا يتحقق ذلك إذا حمق إلا فى مال الحاج » ولا يبعد أنه لو فرض أنه أمره أن يحرم يحجتين معا ففعل حى 
ارتفضت إحداهما كونه على الآمر ولم آره » والله تعالى أعلم ( قوله ومن أوصى بأن يحج عنه الخ ) لاخلاف أن 


فإنه ليس بنسك ولم يكن معلوما عند الآمر أيضا . وقوله (لأنه صلةع الصلة عبارة عن أداء ما لايكون 
ف مقابلته عوض مالى . وقوله ( وغيرها ) يعنى النذور والكفارات . وقوله ( لأنه وجب نا للمأمور ) يعنى 
بإدخاله الآمر هذه العهدة دينا على الميت والدين عله حميع المال . وقوله ( لآن الصحيح هو المأمور به أى 
الحج الصحيح هو المأ مور يه دون الفاسك . فإذا أفسدهلم يقع مأمورا به فكان واقعا عن المأمور فيضمن ما أنفق 
على حجه من مال غيره » ثم إذاقضى المج فى السنة الثانية على وجه الصحة لايسقط بدحج الميت لأنه لما خالف 
فى السنة الماضية بالإفساد صار الإحزام واقعا عن المأمور والحج الذى يأتى به فى السنة القابلة قضاء ذلك الحم 
فكان واقعا عن المأمور أيضا . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله لأأنه دم جناية وهواب انى عن اختيار . وما ذكرنا 
عل أن الدماء ثلاثة أنواع : دم نسك كدم القران والمتع ٠‏ زدم جناية كجزاء الصيد ونحوه » ودم مثونة كدم 
الإحصار . قال فى المبسوط : كل دم يلزم النجهز : بعى المتاج عنالغير فهو عليه فى ماله . لأنه إن كان نسكا 
فإقامة المناسك عليه » وإن كان كفارة فابلناية ونجدت منه . وإن كان دما برك واجب فهو. الذى ترك ماكان 
واجيا فلهذا كانت هذه الدماء عليه إلادم الإحصار فإنه فى مال الآمر نى قول أى حنيفة ومحمد رحمهما الله . 
وقذ ذكرناه . وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله وهو الحانى عن اخشار . قال ( ومن أوصى بأن يحج عنه) صورة 
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أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف بحج عن اميت من منز له يثلث ما بى ) وهذا عند ألى حنيفة رحمه الله ر وقالام : 
ڪج عنه من حيث مات الأول ) فالكلام ههنا ف اعتبار الثلث وى مكان المحج . أما الأول فالمذ كور قول أ 
حنيفة رحمه الله . أما عند محمد بحج عنه با بى من المال المدفوع إليه إن بى شىء وإلا بطلت الوصية اعتبارا 
بتعيين الموصى إذ تعيين الوصى كتعيينه وعند أنى يوسف رجه الله يحجعنه بما بى هن الثلث الأول لأنه هو انحل 
لنفاذ الوصية . ولأبى حنيفة “أن قسمة الوصى وعزله المال لايصح إلا بالتسلم إلى الوجه الذى سماه الموصى لأنه 
لاخصم له ليقبض وم يوجد التسللم' إلى ذلك الوجه فصار كما إذا هلك قبل الإفراز والعزل فيحج بثلث مابى . 


إطلاق الوصية بالحج إذا كان الثلث يحتمل الإحجاج من بلده را كبا ولم یک كن الموصى حاجا عن نفسه هات فی 
الطريق ولم يعين المكان الذى مات فيه . أو مكانا آخر يوجب تعبين البلد والركوب . وقد قلدمنا فى مقدمة الباب 
أنه لو حج المأمور ماشيا وأمسك مئونة الكراء لنفسه يقع عن نفسه ويضمن النفقة . اما إذا كان الث لايبلغ 
إلا ماشيا فقال رجل آنا أحج عنه من بلده ماشيا جاز. وعن محمد لايجزيه ويحج عنه من حيث يبلغ راكبا . 
وروی الحسن عن أنى حنيفة إن أحجوا عنه من بلده ماشيا جاز > ومن حيث يبلغ راکبا جاز » لأن فى كل نقصا 
من وجه زيادة من وجه آخر فاءتدلا ۽ ولو أحجوا من موضع يباغ وفضل من التلث وتبين أنه يبلغ راكبا من 
موضع أبعد يضمن الوصى ويحج عنه من خحيث يبلغ إلا إذا كان الفاضل شيا يسيرا من زاد وكسوة لايكون 
ععالنا كذا فی البدائع : .هذا إذالم يعين كية؛ ذإن عبن بأن قال أحجوا عى بألف أو ب بثلث مالى» فإن لم يبلغ من بلده 
جام ماقلناه وإن باخ واجدة ارت وإ بغ جا م 58 . فأما مسثلة الألف ذذ كرها فى المبسوط قال : الوصى 
بالخوار إن شاء دفع عنه كل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالا فى سنة واحدة » وهو أفضل لأن الو صية با حج 
بعال مقدر كالوصية بالتصدق به : وقى ذلك الوصى بالخيار بين التقديم والتأخيرء والتعجيل أفضل لأنه بعد 
من فوات المقصود بلا المال . وأءا مسثلة الثلث فذكرها فى البدائع ؛ وذكر ابلنواب عل نحو مسئئة الألف 
نقلا عن القدورى . إلا أنه حكى فا خلافا ؛ فقيل : إن القاضى : نی الابيجاق قد ذكر شرح الطلحاوى 
E E ES‏ لاي . قال : وما ذكره القدورى 
ثبت لأن الوصية بجميع الثلث وبالالث واحدة لأنه اسم لميع السهم . وذكردا في البسوط أيضا وأجاب بصرفه 
إلى الحج إذا لم يقل حجة ولم يذكر خلافا . قال : لمر هذا النوع من القربة فيجب 


هذه السعلة رجل له أربعة آلاف درهم أ آوصی بان يحج عنه مات وكان مقدار الل ج ألف درهم فدفعيا الوصى 
إلى من ڪج عنه فسرق ف الطريق . قال أبو حثيفة رحمه الله : يوخذ ثلث ما بى من التركة وهو آلف درهم : ¿ فإك 
سرق ثانا ١‏ يراعة لاو . وقال أبو يوسف : يوئخف مابى من ثلث جميع المال وهو هو ثلاتمائة 
وثلاثة وثلاثون وثلث درص . فإن سرقت ثانا لايوتخدل مرة أخرى . وتَال محمد : إذا سرقت الألف الى دفعها 
أولا بطلت الوصية . وإن بى منها شى ء يحج به لاغير لأن تعيين الوصى كتعبين الموصى لكونه نائبا عنه : ولو 
أفرزها الموصى ثم هلكت بطلت اأو صية . فکذلات‌هدا . ولأنى يوسف أن الوصية محل نفاذها الثاث ( ولأنى حنيفة 
أن قسمة الوصى وعزله لأيصح إلا بالتسلم ۽ إلى الوجه الذى مهاه الموصى لأنه لاخصم له ليقبض وم يوجد العام 
٠‏ إلى ذلك الوجه فصار كاإذا هلك قبل الإفراز والعزل ) وی ذلك بحج من ثلث مابى . فكذا فى هذا . هذا مايتعلق 
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وأما الثانى فوجه قول أنى حنيفة رحمه الله وهوالقياس أن القدرالموجود من السفرقد بطل ىحق أحكام الدنيا » 
قال صل الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث » الحديث » وتنفيذ الوصية من أحكام 
الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأنلم يوجد الحروج.وجه قوهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى 
- ومن يرج من بيته مها جرا إلى الله ورسوله- الآية ءوقال صل الله عليه وسلم «من مات فى طريق الج كتب 
له حجة مبرورة فى كل سنة » وإذالم يبطل سفره اعتبرت الوصية.من ذلا المكان » وأصل الاختلاف فى الذى 


تحصيل مقصوده فى جميع الثلث » كا لوأوصى أن يفعل بثلئه طاعة أحرى » ولو ضم إلى الحج غيره والثلث يضيق 
عن الحميع » إن كانت متساوية بدئ با بدأ به الموصى كاج والزكاة ٠‏ وعن أنى يوسف تقديم الزكاة لان فيها 
جقين . وال ميج والزكاة يقدمان على الكفارات » والكفارات على صدقة الفطر وهى على النذر » وهو والكفارات 
على الأضحية . والواجب على التفل » والنؤافل يقدم منها ما بدأ به الميت . وحكم الوصية بالعتق إذا لم يعين عن 
كفارة حم النفل والوصية لادى كالفرائض : أعنى لمعين . فإن قال للمساكين فهو كالنفل :اومن الصور 
التقولة أوصى بحجة الفرض وعتق نسمة ولا يسعهما الثلث يبدأ بالحجة . ولو أوصنى بالحجة ولأناس ولا 
يسعهما الثلث قسم الثلث بيهم بالحصص يضرب للحج بأدنى مايكون من نفقة الحج ثم ماخص الحج يحج به من 
حيث يبلغ لأنه هو الممكن > ولو أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف وأن يحج عنه بألف وثلثه ألفان ب2 

بنهم آثلاثا ثم ينظر إلى خصة المساكين فيضاف إلى الحجة فا فضل فهولامسا كين بعد تكيل. احج لآن الصدقة 
تطوع والحج فرض » إلا أن يكون زكاة فيتحاصصون فى الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبداً عا بدأ به اميت : 
ولو أوصى بكفارة إفساد رمضان ولا يخرج من الثلث العتق ولم جز الورثة يطعم ستين مسكينا . هذا وأما مايرجع 
إلى تعيين الوطن فلا مخلو من أن يكون له وطن واحد أو أوطان > فإن أنحد تعين . ومن فروعه ما عن محمد 
ی حراسانی أدركه الوت بمكة فأوصى أن يج عنه يحج عنه من خراسان > وما عن ألى يوسف فى مكى قدم إلى 


مايحج بهء وأما مايتعاق بم يحج عنه من المكان فعلى الاختلاف المذ كور فى الكتاب وهو أيضا واضح . واعترض بأن 
الحديث الذى استدل به لأبىحنيفة ظاهره متروك لأنه يقتضى أن يكون غير هذه الثلاثة من الأعمال منقطعا » 
ولي س كذلك لأنها يثاب علا .و ما هو كذاث لايكون منقطعا . وأجيب بأن الأعمال كلها على ثلاثة أنواع :أعمال 
لها فضت . وأعمال لم يشرع فا فهبى بعد معدومةء وأعمال شرع فيها ولهيتمها. والطرفان لايوصفان بالانقطاع . 
أما الأول فلن الماضى لايحتمل الانقطاع لكن تمل البطلان عا حبط ثوابه نعوذ بالله من ذاك : وكذنات الثانى 
لأنه غير موجود . وهذا لأن الانقطاع عبارة عن تفرق أجزائه ٠‏ والماضى بجميع أجزائه لايتصور فيه ذلك 
وكذلك الذى لم يوحد يجميع أجزائه فتعين الذى شرع فيه ولم یتمه . وأما جواب أنى حنيفة عا استدل به من 
الكتاب والسئة فهو أنه لاتعارض بين «وجب الكتاب وموجب الخبر لأن الكتاب موق لحكم الآخرة والخبر 


( قوله واعثر ض بأن الحديث الذى استبدل به » إلى قوله : وماهو كذلك لا يكون منقطعا ) أقول : لايتوجه هذا الاعتر اض بعد ماقال 
أبوحنيفة رمه الل إن المراد هوالانقطاع فى سکم الدنيا ‏ فإن الثواب حكم أخروى فليتأمل ( قوله فتمين الذى شرع فيه و يتمه) أقول :عل 
هذا فنى استشناء العلم و الولد تأمل > ثم مراد ليس انقطاع نفس العمل > إذ النبى صل الله عليه وسلم ليس مب وثا إلا لبيان الأحكام » بل 
انقطاع ثوابه یع أنه لايتجدد له ثواب إلا من هذه الثلدث وذلك حكم الآخرة » ونظيره حديث » الأعمال بالنيات» فتأمل ( قوله والماضى 
جميع أجزائه لايتصور فيه ذلك ) أقول : الظاهر أن يقال : والماضى وجد يجميع أجزائه الخ 
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الرى فحضره الموت فأوصى أن يحج عنه ميج عنه من مكة .. أما لو أوصى أن يقرن عنه فإنه حينئذ يقرن عنه 
من الرى لأنه لاقران لأهل مكة فيحمل عليه من حيث هو » وإن كانت له أوطان نی بلدان يحج عنه من أقريها 
إلى مكة ء ولوعين مكانا جازمنه اتفاقا » وكذاإذا عين مكانامات فيه . فلو م يعين مكان موته وقد مات 
فى ضفر » إن كان سفر الحج فهو على الحلاف الذى ذكرف الكتاب بقوله : وأصل الحلاف فى الذى يحج عن 
نفسه : يعنى إذا مات ف الطريق,وأوصى أن يحج عنه وأطلق يلزم الحج من بلدوعنده إلا إن عجز الثلث » وعندها 
من حيث مات . ولو کان سفر تجاوة حج عنه من بلده اتفاقا لآن تعين مكان موته ى سفر الحج عندهما بناء على 
أنه لاتبطل عبادة سفره من بلده إلى حل موته » فبالسفر منه يتحقق سفر الحج من بلده ء ولاعبادة ف سفر التجارة 
ليعتبر البعض الذى.قطع عبادة مع البعض الذى بى فيجب إنشاء السفر من الملد تحصيلا للواجب . فإن الحطاب 
يتويجه عليه وهو فى بلده بالحروج إلى الحح وهو العادة أيهما أن إخرج الإنمان من م بلده مبهر ا فينصرف المطلق إليه 
لهذا وافقا أباحنيفة فى الحاج الذى. مات فى الطريق فيا لو أقام ف بعض البلاد فى طريققه حى حولت السنة ثم 
ماث فأوصى مطلقا أن يحج عنه من بلده لأن ذلك السفر لما م يتصل بهالحجة انى خرج لها فىتاك السنةلم يعتد به 

ع هذا . فلو أوصى على وجه انصرفت إا لى بلده ولم يعين مالا ففعل الواجب فأ حجوا 
منها ومات نى أثناء الطريق وقد أنفق بعضما أو سرقت كلها قال أبو حنيفة : محج عنه ثانيا من بلده من ثلث مابى. 
وقالا : من حيث مات . وأما فجانب المال فقال محمد : ينظر إن بى من المدفوع شىء حج به وإلا بطلت 
الوصية . وقال أبو يوسف . إن كان المدفوع نمام الثلث -كقول محمدء م وإن كان بعضه يكمل » فإن بلغ باقيه 
ميحج به وإلا بطلت . وقال أبواحنيفة : من ثلث ما بى ثم وثم إلى أن لاييى مايبلغ فحينئذ تبطل » مثلا : كان 
الخلف أربعة آلاف دفع الوصى ألا فهلكت يدفع إليه ما يكفيه من ثلث الباق أو كله وهو ألف » فلو هلكت 
a‏ ل ا . وعند ألى يوسف: 
يأحذ ثلامائة وذ ثة وثلاثين وثلثا فإنها مع تلك الألف تلث الأربعة الآلاف » فإن كفنت وإلا بطلت الوصية . 
وعند محمد : إن فضل من الألف الأول ما يبلغ وإلا بطلت . فاللحلاف فى موضعين فيا يدفع ثانيا وق الجل الذى 
يجب الإحجاج منه ثانيا . أما الأول فلمحمد أن تعيين الوصى كتعيين الموصى » ولو عين الموصض مالا فهلكت 
بطلت الوصية » فكذا إذا عين الوصى . وأبو يوسف يقول : حل الوصية الثلث فتعيين الوصى إياه صميح وتعيينه 


الدنيا » فيجوز انقطاع العمل من حيث حك الدنيا ويبى له ثوابه من : حيث حكر الآخرة . كا إذا نوى 
الصوم فى رمضان إوصامه إلى نصف النبار ومات وجب عليه الإيصاء بفديةصوم هذا ايوم كاملا من حيث حكم 
الدنيا وإن كان هو مثابا فى الآخرة بقدر ما صام من ذلك اليوم . وكذلك إذا أدركه الموت فى خلال الصلاة » 
وكذا كل عمل صالح شرع فيه ول تمه > وكذا الحواب عن الحديث الذى روياه . وقال فى النهاية : ثم تأخير 
تعليلهما عن تعليل ى حنيفة يحتمل أن يكون لكون قو هما تار ا ب 


(1) (قوله فلو أومى الخ ) هكذا فى الأول » وف العبارة حز ازة » ولعلها من تحريف النسا : كذا خط العلامة البحر أوى حفظه 


أله کتبه مصححه . 
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بحج بنفسه. . وينبى على ذلك المأمور بالج . قال ( ومن أهل بحجة عن أبويه يجزيه أن يجعله عن أحدهما) لأن 
من حج عن غيره يغير إذنه فعا جعل ثواب حجه له ء وذلك بعد أداء احج فلغت نيته قبل أدائه ¢ وصح جعله 
ثوابه لأحدها بعد الأداء » مخلاف المأمور على مافرقنا من قبل . والله تعالى أعلم . 


فيه غير عحيح لأن جميع الثلث محل الوصية :فا بى شى ء منه يجب تنفيذ الوضية فيه . وأبوحنيفة يقول: المال ليس 
مقصود للموصى بل مقصو ده الحج به . فإذا لم يفد هذا التعيين هذا المقصود صار كعدمه » وما هلك من الال 
كان كأن لم يكن عتزلة ما إذا هلك قبل هذا الإفرازوالو صية باقية بعد بالإحجاج مطلقا فينصرف إلى ثلث الباق 
إذا صار امالك كأن لم يكن قبل الو صية فيكون محلها ثلثه . وأما الثأنى فبئاه على أن السفر هل بطل بالموت أو لا 
فقالالا وهواستحسان . وقال نم وهو قياس ٠‏ وقوله فى الأول أوجه وهما هنا أوجه . له قوله عليه الصلاة 
اسلام « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث . صدقة جارية . أوعلء ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له» 
رواه مسلم ؛وأبوداود والنسائى . وما فى أنه لم يبطل ما أخرجه الطبرانى ف الوسط وأبو يعلى و امدق ف شعب 
الإيمان عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من خرج حاجا قات كتب اه جر الهاج 
إلى يوم القيامة . . ومن خرج معتمرا شات كتب اه أجر المعتمر إلى يوءالقيامة ٠‏ ومن خرج غازيا فى سبيل الله 
فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » قال الحافظالمنذرى . رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إعاق» وبقية 
رواته ثقات . وأنت قد أسمعناك أن الحق فى ابن إعاق أنه ثقة أيضا ٠‏ ثم مارواه إما يدل على انقطاع العمل 
والكلام ف بعللان القدرالذى وجد فى حكم العبادة والتواب وهو غيره وغير لازمه » لأن اتقطاع العمل لفقد 
العامل لايستلزم ماکان قد وجد فى سبيل الله . وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ فيا كان معتدا به حین 
وجد ثم طرأ المنع منه . وجواب أى حنيفة أن المراد بعدم الانقطاع فى أحكام الآخيرة والانقطاع فى أحكام الدنيا 
وهو اذى يوجبه هنا ن صام إلى نصف النهار ىر مضان ثم حضره الموت يحب أن يوصى بفدية ذلك اليوم 
وإن كان ثواب إمساك ذلك اليوم باقيا . 

[ فرع ] مات وترك ابنين وأوصى أن يحج عنه يثلائمائة وترك تسعمائة فأنك ر أحد الابنين واعترف الآخر 
فدفع من حصته ماثة وخسين من يحج بها ثم اعرف الآخر . فإن كان حج بأمر الوصى يأخذ المقر من الحانحد 
خسة وسبعين لأنه جاز عن الميت بمائة وخسين وبقيت'مائة وخسون ميراثا يينهما . وإن حج بغير أمرالوصى يج 
مرة أخرى بثلاتماثة ( قو له وم أهل بحجة عن أبويه فله أن يجعلها عن أحدهما ) فاستفدنا أنه إذا أهل عن أحدها 
على الإبهام أن له أن جلها عن أحدهما بعينه بظريق أو ٠‏ ومبناه على أن نيته لهما تلغوبسيب أنه غير مأمور من 
قبلهما أو أحدها فهومتبرع قتقع الأعمال عنه ألبتة - وإنما يجعل هما الثواب وترتبهبعد الأداء فتلغو نيته قبله فيصح 
جعله بعد ذلك لأحدهما أو هما , ولا إشكال فى ذلك إذا كان متنفلا عنهما ؛ فإن كان على أحدهما حج الفرض ٠‏ 
فإما أن يكون أوصى به أولا. فإن أوصى به فتبرع الوارث عنه مال نفسه لايسقط عنالمورّثء وإن لم يوص 
فتبرع عنه بالإحجاج أو الحج بنفسه . قال أبو حميفة . يجزيه إن شاء الله تعالى لقو له عليه الصلاة والسلام اللجئعمية 
« أرأيت لو كان على أبيك دين ٠‏ الحديث . شبهه بدين العباد . وزفيه أنه لو قضى الوارث من غير وصية يجزيه 


قياس . والمأخوذ فى عامة الصور حكر الاستحسان . وقوله ( على مافرقنا من قبل ) يريد به قوله لأنه متبرع 
يجعل ثواب عمله لإحدهما الخ . والله أعلم : 


— (4% 


فكذا هذا وغيرذلك من الآثار الدالة على أن تبر ع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا . فإن قيل : فلماذا قيد ابحواب 
بالمشيئة بعد ماصح الحديث ؟ قلنا : لأن خببر الواحد لايو جب البقين بل الظنء فا كان من الأمورالى طريقهاالعمل 
لايحتاج إلى ذكر المشيثة فيه لأن الظن طريقه فقد تطابقا . وسقوط الفرض عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم . 
فإنه أمر يشهد به على الله تعالى بعد القطع بشغل الذمة به فلهذا قيده به . واعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه 
جدا لما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس ر ضى الله عنهما عنه عايه الصلاة والسلام قال « من حج عن أبويه أو 
قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال « من حج عن 
أبيه وأمه فقد قذيى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج » وأخرج أيضا عن زيد بن ارتم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام « إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبغرت أرواحهها وكتب عند الله برا» هذا 
وقد سبق الوعد بتقريرمسثلة حج الصرورة عن الغير ‏ و الصرورة يراد به الذى لم حج عن نفسه فنعه الشافعى رجه 
الله لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ أن التتى صلى الله عليه وسل مع رجلا يقول: لبيك عن شيرمة » 
فقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب فى . قال : حججت عن نفسك ؟ قال لاء قال : حجعن نفسك ثم 
حج عن شبرمة » رواه أبوداود وابن ماجه . قال البببى : هذا سناد ليس ف الباب أصح منه . وعن هذا م يجوز 
الشافعى النفل للصرورة . قلنا: هذا الحديت هضطر ب ق وقفه على ابن عباس ورفعه . والرواة كلهم ثقات » 
فرنعه عيدة بن سلمان. قال ابن معين : عبدة أثبت الناس فى سعيد بن ألىعر وبة : وتابعه محمد بن عبد الله الأنصارى 
ومحمد بن ميسر ا وأبو يوسف القاضى كلهم عن سعيد» ووقفهغندر عن سعيد » ورواه أيضا سعيد بن منصور . 
حدثنا سفيان عن أيوب عن أى قلابة مع ابن عباس ريجلا لى عن شبرمة فذكره موقوفا ‏ وليسهذا مثل 
ماذ كرناه غير مرة فى تعار ض الرفع والوقف دن تقديم الرفع لأنه زيادة تقبل منالثقة فإن ذلك فى حكم عرد عنقصة 
واقعة الوجود رواه واحد عن الصحالى يرفعه وآخر عن نفسه فقطء فإن هذا يتقدم فيه رفع لأن الموقوف 
حاصله أنه قد ذكره ابتداء على وجه إعطاعحكم شرعى أوجوايا لسوكالءولا ینای هذا کون ماذ کره مأثور اعئده 
عن النبى صلى الله عليه وسلم .أما نى مثل هذه وهى حكاية قصة : هى أن النبى صلى الله عليه وسم “مع من يى عن 
شيرمة فقال له ما قال » أوأن ابن عباس رضى الله عنهما “مع من يلبى عن شبرمةفقال له ذلك» فهو حقيقة التعارض 
فى شىء وقع الويجود أنه رقع فى ذلك الزمن أو فى زمن آخمر بحضرة النبى صلىآلله عليه وسلم أو غيره» ونجويز 
أن يكون وقع فى زمنه عليه الصلاة والسلام ثم وقع حضرة ابن عباس سماعه رجلا آخر .یل عن شبرمة فقال له من 
شبرمة؟فقال أ أوقريب يعين ذلك. فهووإن لم يعتنع عقلا لكنه بعيد جدا فى العادة فلا يندفع به حكم التعارض 
الثابت ظاهرا طالبا مكمه فيتهاتران. أو يرجح وقوعه فز من اإن عباس لن أحكام الحج كانت خفية فز مته عليه 
الصلاة والسلام حتى وقع الخطأ نى ترتيب أحكام كثيرة فسألوه عنبا«فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» 
وكثير: وإنما تركوا السوثال ابتداء ظنا منهم بأن لاترتيب معينا ی هذه فإنها ليست أركانا لعلمهم أن الحج عرفة عنه 


(1) ( محمد بن ميسر) هكذا هو ى يعض النسخ الي بيدنا » وكذلك ضصيطه فى خلاصة أصاء الرجال يضم أوله وفتم المثناة التحتيةو المهملة 
المشددة عليعلم كتيه مصحتته . 


ج 4 س 


( باب الهدى) 


:عليه الصلاة والسلام والطواف بنص الكتاب فلما رأوا أن الذى فعله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك الرتيب 
فزعوا إلى السؤال فعذرهم بالجهل فى ذلك الوقتء فأما حيج الإنسان عن غيره فأمر يأباه القياس فإن العقل لايقتضى 
جوازه إذا خلى والنظر فى مقصود التكاليف على ماقدمناه أوّل الباب فلم يكن يقدم عليه ذلك الرجل بلاسوئكال» 
ثم يتفق أن النبى صلى الله عليه وسلم يطلع عليه فيخيره بالحكم » مخلافه ف زمن ابن عباس رضى الل عنهما فإنه قد 
ظهرت الأحكام وعرف جواز النيابة باشهار حديث الحثعمية وغيره بعلك ااناس له وصح تكرار ذلك فهو مظنة 
أن يعم أصل جواز النيابة فيفعل بلا سوال فيكون قول ابن عباس ر ضى الله عنهما رأيا منه ولآن ابن المفلس ذكر 
ف كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أن عروبة كان يحداث به بالبصرة فييجعل هذا الكلام 
من قول ابن عباس ثم كان بالكو فة يسنده إلى النبى صلی الله عليه وسل وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد وقد 
عنعته قتادة ونسب إليه تدليس فلا تقبل عنعنته » ولوسلم فحاصله أمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه وهو محتمل التدب 
فيحمل عليه بد لیل و هوإطلاقه عليه الصلاة والسلام . قولهللخئعمية : «حجى عن أبيك » من غير استخبارها عن 
حيجها لنفسها قبل ذلك . وترك الاستفصال فى وقائع الأحوال بزل منزلة عموم الطاب فيفيد جوازه عن الغير 
مطاقا . وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجةنفسه و بذاك يحصل الجمع ويثيت أولوية تقديم الفرض على 
النفل مع جوازه . والذى يقتفسيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد حقيق الوجوب عليه بملك الزاد 
والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحرم لأنه يتضيق عليه والحالة هذه فى أول سى الإمكان فيأثم بتركه ٠‏ 
وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لآن الى ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو خشية أن لايدرك الفرض ءإذ 
الموت فى سنة غير نادر . فعلى هذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام « حج عن نفسلك ثم عن شبرمة » على الوجوب . 
ومع ذلك لايتى الصحة ويحمل ترك الاستفصال ف حديث الحثعمية على علمه بأنها حجت عن نفسما أولا وإن 
م يرو لنا طريق علمه بذاك جمعا بين الأدلة كلها : أعنى دليل التضييق عند الإمكان وحديث شيرمة والمثعمية > 
واه سببحانه أعلم . 


( باب المدى ) 


هذا الباب تتعلق به الأبواب السابقة » فإن المدى إمالمتعة أو قران أو إحصار أو جزاء صيد أو كفارة جناية 
أخرى » فأخره عنها لأن معرفة هدى المتعة والقران فرع معرفة المتعة والقران وكذا الباق » والمقصود أنه يتضمن 


( باب الهدى ) 
لما كر دور لفظ المدى فما تقدم من المسائل نسكا وجزاء ومثونة احتاج إلى بيان الهدى وما يتعلق به من 
المسائل ع ولمال بحل وجوبه عن أحد هذه الأشياء خر ذكره عن ذكر هذه الأشياء وكلامه واضح . 


( باب المدى ) 


TE 


( المدى أدناه شاة ) لما روى ‏ أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن المد فقال : أدناه شاة » قال ( وهو فن 
ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغم ) لأنه صلى الله عليه وسام لما جعل الشاة أدنى فلابد أن يكون له أعلى وهو البقر 
وابلتزور » ولآن المدى ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه » والأصناف الثلاثة سواء تى هذا المعنى ( ولا يجوز 
ف المدايا إلا ما جاز فى الضحايا) لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد ( والشاة جائزة 
فى كل شی ء إلا ق موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا . ومن جامع بعد الوقوف بعرقة فإنه لايجوز فيهما إلا البدتة ) 
وقد بينا المعنى فيا سبق ( ويجوز الآكل من هدى التطوع والمتعة والقران ) لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمازلة 
الأضحية » وقد صح « أن النى صلی الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وحسا من ن المرقة ۾ و يستحب له أن يأ كل منها 
لماروينا » وكذلك يستحب أن يتصدى على الوجه الذى عرف ف الضحايا ( ولايجوز الأ كلمن بقية اهديا ) لأنها 


حالات تستدعى سيق تصوره مفهومات متعلقانها وتصديقات ببعض ض أحكام منها ( قوله أدناه شاة ) يفيد أن له 
أعلى العا عو ا الي امح ع لي 0 
من كلام عطاء ¿ حر جه الشافعى قال : حدثنا مسلم بن خالد الزئجى عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : أ 

مأمهراق من الدماء فى احج وغيره شاة . وما فى البخارى من باب-فن تمتع بالعمرة إلى اليج el.‏ 
عمران الضبعى قال : سألت ابن عباس عن المتعة فأفتانى يبا » وسألته عن المدى فقال : فيه جزور أو يقر أوشاة 
أو شرك ى دم الحدديث فخاص بهدى المنعة ( قوله إلا نی موضعين ) تقدآم ثالث » وهو ما إذا طافت امرأة حائضا 
أو نفساء ( قوله بعد الوقوف بعرفة ) يعنى قبل الحلق على ما أسلفه من أن الجماع بعده فيه شاة ( فوله فياسبق ) 
يعنى قوله ولآن ابمحناية أغلظ من الحدث . وقوله ( ولآنه ) د يعنى الجماع ( على أنواع الارتفاقات ) ( قوله وقد 
صح ) تقدم فى حديث جابر الطويل أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الكل » فإنه قال فيه هم أمر من تل بدنة 
ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت ‏ الحديث » فارجع إليه : ومعلوم أنه كان قارنا » وكذا أزواجه على ما رجحه 
بعتم > وهدىالقران لامستغ ق مائة بدنة » هل أله اکل هدىلقرانواتطاقع إلا أنه 3 أ كل من هدى التطوع 
بعد ما صار إلى الحرم » أما إذا لم يبلغ بأن عطب أو ذعه فى الطريق فلا يجوز له الأكل منه لأنه نى الحرم تم 
القربة فيه بالإزاقة » وق غير الحرم لاحصل + به بل بالتصدق فلا بد " من التصدق ليحصل المقصود » ولو أكل 
منه أو من غيره مما لاحل له الأكل منه ضمن ما كله » وبه قال الشافعى وأحد › » وقال مالك : لو أكل لقمة ضمنه 
كله ولیس له بيع شیء من بوم الهدايا وإن کان ما موز له الأکل منهفإن باع شيثا أو أعطى ابمزار أجره منه 
فعليه أن يتصدق بقيمته » وحييًا جاز الأ كل للمهدى جاز أن يأكل الأغنياء أيضا ( قوله وكذلك يستحب أن يتصدى 
على الوجه النى عرف ف الضحايا ) وهوأن يتصدق بثلئها ويهدى ثلئها وكل دم يجوزله الأكل منه لاحب عليه 


وقوله (وقد بينا المعنى فيا سيق) يريد به قوله بعد ذ کر رواية ابن عباس رضى الله عنبما ولآن الحناية أغلظ من الحدث. 
وقوله ولأنه أعلى أنواع الارتفاقات فتغلظ موجبه . وقوله ( ويجوز الكل ءن هدى التطوع ) يعنى للمهدى 
والأغتياء إذا ذبح فى عله على مانذكره ء وأما الفقراء يجوز للم الأكل من جيع الغدايا . وقوله ( وحساءن 
المرقة ) أى شرب . وقوله ( ويستحب له أن يأكل منها ) لأنه لماح ب يكن الحواز مستاز ما للاستحباب ذ كره ثانيا 
بيانا للاستحياب » ولو ذكر الاستحباب أولا استغنى عن بيان الحواز لاستازام الاستحباب إياه.. وقوله (لما 
روينا) إشارة إلى قوله أنه عليه الصلاة والسلام أكل من لم هديه وا أنث المي فی منها للرجوع إلى هدی 
المتعة والقران والتطوع . وقوله ( وكذلك يستحب أن يتصدى ) ظاهر » وقوله عليه الصلاة والسلام 
(1؟ - فعح القديرحتى -م) 


ا 


دماء “كفارات » وقد صح «أن الننى صل الله عليه وسل لما أحصر بالحديبية وبعث الدايا على يدى ثاجية الأسلمى 
قال له : لاتأكل أنت ورفقتك منها شيئا » ( ولا يحوز ذبح هدى التطوع والمتعة والقران إلا ى يوم النحر ) قال 
العيد الضعيف ( وق الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر » وذنحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) 
لأن القربة فى التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبايغها إلى الحرم » فإذا وجد ذلك جاز ذيحها ی غير 
يوم النحر » و أيام النحر أفضل لأن معنى القربة فى إراقة الدم فيها أظهر > أما دم المتحة والقران فلقوله تعالى 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفم - 


فشان بالخ لمان القربة به . وجملة الكلام فيه أن الدماء نوعان : مايحوز لصاحبه الأكل منه وهو دم المتعة 
والقران والأضحية وهدى التطوع إذا بلغ عله : وما لايحوز وهو دم النذر والكفارات والإحصار 3 وکل دم 
يجوز له الأكل منه لاحب عليه التصدّى به بعد الذبيح » لأنه لووجب لبطلحق الفقراء بالا كل » وكلدم لايجوزله 
أن يأكل منه يحب عليه التصدق به بعد الذبح » ولو هلك بعد البح لاضمان عليه فى النوعين لآنه لاصنع له فى 
لملاك ‏ وإن اسبلكه بعد الذبح » فإن كان ما يحب عليه التصدق به يضمن قيمته الفقراء لتعد يه على حقهم ‏ وإن 
كان ما لا يجب لايضمن شيا لأنه لم يتعد » ولو باع الحم يجوز له .بيعه فى النوعين لقيام ملكه إلا أن مالا يجوز 
له أكله عليه التصد ق بثمنه كذا فى البدائع ( قوله وقد صح أن النى صلى الله عليه وسام ) روى أصصاب السئن 

الأريعة عن ناجية المزاعى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدى وقال له : إن عطب فائحره ثم 
اصيغ نعله فى دمه ثم حل بينه وبين الناس » قال الرمذى : حديث حسن صحيح » ولیس فيه « لاتأكل أنت ولا 
رفقتك » وقد أسند الواقدى ى أول غزوة الحديبية القصة بطوهاء وفيها « أنه عليه الصلاة والسلام استعمل على 
هديه ناجية بن جندب الأسلمى وأمره أن يتقدمه بها » قال : وكانت سبعين بدنة » فذكره إلى أن قال : وقال 
ناجية بن جندب : عطب معى بعير من الهدى فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأخبرته» فقال : 

انعرها واصيغ قلائدها فى دمها ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا وخ ل بينها وبين الناس » وأخرج 
مسلى وابن ماجه عن قتادة عن سنان بن مسلم عن ابن عباس أن ذو “يبا الحزاعى أبا قبيصة حد ثهو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کان يبعث بالبدن معه ثم يقول : إن عطب مہا شی ء فخشيت عليه موتا فاعرها ° ثم اعمس نعلها فی 
دهان ارب به مفستباولا تسه نت ولا أحدمن أعل قنك هول بأن ةم يدرك سانا . والديث 
معنعن ى وابن ماجه » إلا أن مسلما ذكرله شواهد ولم يسم ذوئيبا بل قال إن رجلا » وما هى ناجية ومن 
ذكر عن الأكل لأنهم كانوا أغنياء . قال شارح الك : لادلالة لحديث ناجية على المدعى لأنه صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك فيا عطب منها فى الطريق ٠‏ والكلام فيا إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل منه أو لا اه . وقد أوجدنا 
فى هدى التطوع إذا ذبح فى الطريق امتناع أكله مته وجوازه بل استحبابه إذا بلغ محله . والمعبى الذى ذكره 
المصنف فى أنها دماء كفارات يستقل بالمطلوب ( قوله ولا يجوز ذبح الخ ) الحاصل أن دم النذر والكفارات 
وهدى التطوع يجوز قبل أيام النحر ٠‏ ولا يحوز دم المتعة والقران والأضحية إلا فيها » ودم الإحصار يجوز ى 
قول أنى حنيفة وألى يوسف قبلها ولا يجوز عند محمد ( قوله أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى فكلوا منها ‏ الآية »> 
إلى قوله ثم ليقضوا تفم - ) قد بينا ى کون وقت الطواف وقت الذبح مايفيد مثله وجه کون وقت الذبح وقت 


رلا تأكل أنت ورفقتك منها شيثالإنما نباهم عن الأكل لام كانوا أغتياء وقول (ولا يجوز ذبح هدى التطوع)ظاهر 
ووجه الاستدلال بقوله تعالى - فكلوا منبا وأطعموا البائسالفقيرئم ليقضوا تفئهم ‏ أن الله تعالى عطف قضاء التفث 


۳ 
وقضاء التفث يختص بيوم النحر »ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية ( ويجوز ذبح بقية لمدايا فى أئ 
وقت شاء) وقال الشافعى رحمه الله : لايحوز إلا فى يوم.النحر اعتبارا بدم المئعة والقران » فإن كل واحد دم جبر 
عنده . ولناأن هذه دماء كفازات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت حبر التقصان كان التعيجيل بها أولى لارتفاع 
التقصان به من غير تأخير. يخلاف دم المتعة والقران لأأنه دم نسك . قال ( ولا يجوز ذبح الهدايا إلا ف الحرم ) 
لقوله تعالى فى جزاء الصيد ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ فصار أصلا فى كل دم هو كفارة » ولآن المدى امم لما يبد 
إلى مكان ومكانه الحرم . قال صلى الله عليه وسلم « هى كلها منحر » وفجاج مكة كلها منحر » ( ويجوز أن 
يتصداق بها على مساكين الحرم وغيرهم ) خلافا للشافعى رحمه الله لن الصدقة قربة معقولة » والصدقة على كل 


قضاء التفث فار جم تأمله . وأما وجه الاختصاص فطريقه أن ينى الحواز قبلها وبعدها بالإجماع . وما ذكرناه 
يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بأيام النحر . والمراد الاختصاص من حيث الوجوب على قول 
ألى حنيفة » وإلا لو ذبح بعدها أجزأ إلا أنه تارك لاواجب وقبلها لايجرئ بالإجماع › وعلى قولهما كذلك ى 
القبلية وكونه فبا هو السنة »حى لوذبح بعد التحلل بالق لاشى ء عليه عندهماء وعنده عليه دم » وتقدم تفصيل ذلك. 
وإذا عرفت هذا فإطلاى عدم الحوازق قوله ولا يجوز ذبح هدى التعة والقران إلا فى يوم النحر فيه نوع يهام 
( قوله ويحوز ذبح بقية الحدايا ) وهى هدى الكفارات والنذر والإحصار على قوله » والوجه ظاهر فى الكتاب 
( قوله ولا يجوز ذبح المدايا إلا فى الحرم ) سواء كان تطوعا أو غيره › قال تعالى فى جزاء الصيد ب هديا بالغ 
الكعبة فكان أصلا فى كل دم وجب كفارة “وقال تعالى فى دم الإحصار ‏ ولا تحلقوا رعوسكم حى يبلغ الحدى 
محله ‏ وقال فى المدایا مطلقا ‏ ثم علها إلى البيت العتيق ‏ ولأن الهدى اسم لما مبدى إلى مكان فالإضافة ثايتة 
فى مفهومه وهوا حرم بالإجماع » ويجوز الذبح فى آى موضع شاء من الحرم ولا بختص نى . ومن الناس من قال : 
لامجو ز إلا بمنى > والصحبح ما قلنا » قال عليه الصلاة والسلام « كل عرفة موقف وكل مى منحرء وكل المزدلفة 
موقف وکل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه أيوداود وابن ماجه من حديث جابر. فتحصل أن الدماء قسمان 


على الأكل من بهيمة الأنعام الى نحروها (وقضاء التفث مختص بيوم النحر) فيكون النحركذلك . واعترض بأن 
ثم للتراخخى فر با يكون الذبح قبل يوم النحر وقضاء التفث فيه . وأجيب بأن موجب ثم فى التراخى.يتحقق بالتأخير 
ساعة » فلو جاز الذبح قبل يوم النحر جاز قضاء التفث بعده بساعة وليس كذلك . وقوله ( ولآنه دم نسك) أى 
کل واحد منهما دم نسك ولحذا حل له التناول منه فيختص باحر م كالأضحية . وقوله ( ويحوز ذبح بقية الهدايا) 
ظاهر. والفجاج جمع الفج: وهوالطريق الواسع بين الحبلين .وقوله (ويجو زأن يتصدق بها على مسا كين ار م وغيرهم) 


( قال المصئف : ولايحوز ذبح هدى التطوع والمتعة والقران إلا فى يوم النحر ) أقول : يعى لايجوز قبله » فالقصر إضاق » فإنه لو 
بح بمده أجزأه إلا أنه تارك الواجب » وقبلها لايجحزئ بالإجماع » أو المراد الاختصاص من حيث الوجوب عند أب حنيفة رجه الله » وعلى 
قولهماكونه فبا هو السنة » حى لو ذبح بعد التحلل بالحق لاثىء عليه » وعنده عليه دم , وإذا عرفت هذا فإطلاق عدم الحواز ف قوله ولا يجوز 
ذبح هدى المتعة الخ فيه نوع إيهام ( قوله وأجيب » إلى قوله : فلو جاز الذبح قيل يوم النحر جاز الخ ) أقول :غايته أن يغبت الاحّال » 
وقد علم بالدلالة أنه لايكون إلا يوم النحر فتعين لذلك 5 
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فقير ة بة . قال ( ولا يجب التعريف بالهدايا ) لأن الحدى يني" عن النقل إلى «كان ليتقرب بإراقة دمه فيه لاعن 
التعر يف فلايحب : فإن عرف بهدى المتعة فحسن لأنهيتوقت بيوم النحر فعسى أن لاجد من يسكه فيحتاج إلى أن 
يعرف به » ولآنه دم نسك فيكون مبناه على التشبير عخلاف دماء الكفارات لآنه يجوز ذحها قبل يوم النحر على 
«اذكرنا وسبيها اللكناية فيليق بها الستر. قال (والأفضل ف البدن النحر وق البقر والغم الذبح )لقوله تعالى - فصل" 
لر بك وانحر قيل فى تأويله الحزور» وقال الله تعالى _ أن تذيحوا بقرة ‏ وقال الله تعالى ۔ وفديناه بذبح عظم - 

والذبح ١ا‏ أعد” لبح » وقد صح « أن النى صلى الله عليه و تحر الإبل وذبح البقروالغم > ثم إن شاء نحر الإبل 
ف الهدايا قياما وأضجعها » وأئ ذلك فعل فهو حسن » والأفضل أن ينحرها قياما لما روى أنه صلى الله عليه 
وسلم حر الحدايا قياما > وأصحابه رضى لته تعالى عنهم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى ٠‏ ولا يذبح 
البقر والقن قياما لأن نىحالة الاضطجاع المذبح أبين فيكون الذبح أيسر والذبح هو السنة فيهماء قال ( والأولى 

أن يتولى ا اا اح 0 ا وا ا وار 
فنحر نيا وستين بنفسه . وولى الباق عليا رضى الله عنه » ولانه قر بة والتولى ف القربات أولى لما فيه من 
زيادة الحشوع ت إلا أن الإنسان قد لاہتدى لذلك ولا محسنه فجوزنا توليته غيره .قال ( ويتصداق جلاها 


مامختص بالزمان والمكان وما مختص بالمكان فقط ر قوله ولا يجب التعريف بالمدايا ) سواء أريد بالتعريف الذهاب, 
بها إلى عرفات أو التشبير بالتقليد والإشعاركل ذلك لامجب . وقوله( فعسى أن لاجد من يمسكه ) يشير إلى الأول 
وقوله ( فيكون مبناه على التشبير ) إلى الثانى ( قوله والأفضل الخ ) أما حر الإبل فحديث جابر الظويل فيه 
و فتحرثلاثا وستين بيده » الحديث . وأما ذبح البقر والغنم فى الصحيحين عن عائشة « فدخل علينا يوم النحر 
1 بقر فقلت ماهذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه » وأخرج الستة حديث التضحية 
بالقم با يفيد الذبح . . ومن قريب “معت حديث ذبحه عليه الصلاة والسلام الكبشين الأملحين . وأما أنه حر الإبل 
قياما وأصحابه ف ى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما « أنه مر برجل ينحر بدنة وهی باركة فقال : ابعنبا 
قياما مقيدة سنة محمد صا ل الله عليه وسلرة وفيهما أيضا عن أنس «أنه صلى الله عايه وسلم صلى الظهر بالمديثة أربعا 
والعصر بذى الليفة ركعتين ونحن معه » إلى أن قال : ومحر رسول الله صلى الله عليه وسام سبع بدنات قياما » 
وأخرج أبوداود عن ابن جريج عن أنى اا لزبيرعن جایر قال : وأخيرنى عبد الرحمن بن سابط. وأن التى صل 
الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بى من قوائمها» وأبعد من قال هذا 
الحديث مرسل بلهو مسند عن جابر وإن كان ابن جريج قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط ا هو فى رواية 
ابن ألىشيبةعنه . هذا وإنما سن النى صلى الله عليه وسام النحر قياما عملا بظاهر قولهتعالى ‏ فإذا وجبت جنوبها- 
والوجوب السقوط » وتحققه فى حال القيام أظهر ( قوله نيفا وستين ) ذكرنا آ نفا من حديث جابر أنها ثلاث 
ور سارتلالا رارف )9 د اوسا عو برعي : نحرت بدنة قائمة فكدت أهلك 


يعنى بعد ماذيحها فى الحرم : وقوله (ولا يجب التعريف بالهدايا) أى الإتيان بها إلى عرفات . وقوله ( على 
ماذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنها لما وجيت بير النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به . وقوله 
( والأفضل فى البدن النحر ) ظاهر . وقوله ( قيل فى تأويله الحزور ) يعنى انحر الحزور وكلامه فى الباق واضح . 

وقوله ( فنحر نم نيفا وستين ) التيف بالتشديد كل ما كان بين عقدين وقد يخضيف » وعن المبرد أنه من واجدة ة إلى 


-- 


وخطامها ولا يغطى أجرة الخزار منها) لقوله صلى لله عليه وسام لعل رضى الله عنه « تصدق بجلالها ومخطمها 
ولا تعط أجر الزارهنها ٠‏ ( ومنساق بدنة فاضظر إلى ركوبهاركبهاء وإن استغنى عن ذلك لم يركيها ) لأنه بجعلها 
خالصة لله تعالى » فا ينبغى أن يصرف شيئا من عينها أومنافعها إلى نفسه إلى أن يبلغ له إلا أن حتاج إلى ركوبها 
لماروى «أن انی صلى الله عليه وسام رأى رجلا يسوق بدنةفقال اركبها ويلك » وتأويله أنه كان عاجزا محتابجا 
ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان ما تقص من ذلك ( وإن كان لها لبن لم يحلبيا ) لأن اللبن متولد منها فلا 
يصرفه إلى حاجة نفسه (وينضحضرعها بالماء البارد حى ينقظع اللإن) ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح 


فتاما١‏ من الناس لأنبا نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة معقولة وأستعين بمن هو أقوى عليه 
منى . وف الأصل : ولا أحب أن ذه يبودى ولا نصرانى . فإن ذه جاز › ولا يفبغى أن یذ کر مع امم الله 
تعالى غيره كأن يقول : اللهم تقبل من فلان لقوله عليه الصلاة والسلام « جردوا التسمية » ويك عن هذا أن ينويه 
أو يذكره قبل ذكر التسمية ثم يقول باسم الله والله أكبر . كذا فى المبسوط ر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى) 
روى الخماعة إلا التردذى عن على رضى الله عنه قال « أمرنى رسولٍ الله صلى الله عليه وسام أن أقوم على بدنه 
وأقسم جاودها وجلاها . وأمرنى أن لاأعطى ابلتزار منبا شيعا » وقال: نحن نعظيه من عندنا» وى لفظ « وأن 
أتصدق بجلودها وجلاها » ولم يقل فيه الببخارى « ونحن نعظيه من عندنا » وى لفظ « وأمره أن يقسم بدنه كلها 
لحومها وجلانها وجلودها ف المساكين ولا بعطی فى جزارتما منها شيئا . قال السرقسطى : جزارما بضم الحم 
وكسرها فبالكسر المصدر» وبالضم امم لليدين والرجلين ون وكان الحزارون پأحذونما ف جرم ( قوله 
لماروى ) ق الصحبحين من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال له اركبهاء» قال : إنها بدنة » قال اركيهاء قال : فرأيته راكبها يساير الننى صلى الله عليه وسل » قال ابن 
العطار فى شرح العمدة : لم نر امم هذا الهم . وقد اختلف فى ركوب البدنة المهداة ؛ فعن بعضهم أنه واجب 
لإطلاق هذا الأمر مع مافيه من مخالفة سيرة الخاهلية وهى مجانبة السائبة والوصيلة والحائى . ورد هذا بأنه عليه 
الصلاةوالسلام ميركب هديه وم يركبه ولا أمر الناس بركوب هداياه . ومنهم من قال : له أن يركيها مطلقا من 
غير حاجة تمسكا بإطلاق هذا . وقال أصعابنا والشافعى رحمهم الله : لايركبها إلا عند ال حاجة حملا للأمر المذكور» 
على أنه كان لما رأى عليه الصلاة والسلام من حاجة الرجل إلى ذلك . ولا شك أنه فى واقعة حال فاحتمل الحاجة 
به واحتمل عدمها ٠‏ فإن وجد دليل يفيد أحدهما حمل عليه وقد وجد من المعنى مايفيده وهو أنه بجعلها كلها لله 
تعالى فلا ينبغى أن يصرف منها شيئا لمنفعة نفسدفيجعل محمل تلك الواقعة . ثم رأبنا اشتراط الحاجة ثايتا بالسنة وهو 
ما فى صصيح مسل عن ایی الزبير قال : “معت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن ركوب الهدى فقال : 
سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول « اركبها بالمعروف إذا بشت إليها » فالمعنى يفيد منع الركوب مطلقا والسمع 
ورد بإطلاقه بشرط الحااجة رخصة فيبى فيا وراءه على المنع الأصلى الذى هو مقتضى المعنى لابمفهوم الشرط . 
وف الكافى للحاكم : فإن ركبا أوحمل متاعه عليها للضرورة ضسمن مانقصها ذلك : يعنى إن نقصها شىء من ذللك 
ضمنه ( قوله و ينضح ضرعها) أى يرشه بالماء وهو بكسر الضاد المعجمة من باب ضرب 


ثلاث > والنضح الرش والبل . ومنه ينضح ضرعها بكسر الضاد . 


(1) (قوله ناما ) الفعام ككتاب : الجماعات من الناس کا فى القاموس » وماق بعض النسخ قياما بالقاف تحر يف كتبه مصححه , 
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قإن کان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها کی لايضر ذلك بها » وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصداق عثله أو بقيمته 
لأنه مضمون عليه ( ومن ساق هديا فعطب ٠‏ فإن كان تطوعا فلاس علنه غرو کا ت يبلا لحل وقد 
فات ( وإن كان عن واجب فعليه أن يقم غيره مقامه ) لن الواجب باق فى ذمته ( وإن أصابه عيب كبير ية 
غيره مةامه ) لأن المعيب بمثله لايتأدى به الواجب فلا بد" من غيره ( و صنع بالمعيب ماشاء ) لان التحتی بسائر أملا كه 
( وإذا عطبث البدنة فى الطريق » فإن كان تطوعا تحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها ولا يأ كل 
هو ولا غيره من الأغنيء ) منها بذاك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ناجية الأسلمى رض الله عنه » والمراد 
بالنعل قلادنها ء وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدى فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . 


( قوله لأن القربة تعلقت بهذا امح لوقد فات) أوردعليه لم لايكون كأضححية الفقير فإنها تطوع عليه »و إذا اشتراها 
التضحية يتعين عليهللوعد مالايتعين على الغنى .حى إن الغنى إذا اشترى أضحية فضلت فاشترى أخرى 3 وبجد الأولى 
فى أيام النح ركان له أن يضحى بأيهما شاء . ولو كان معسرا فالوااجب عليه أن يضحى بهما . أجيب بأن ذلك فها 
إذا أوجت الفقير باسانه فى كل دن الشاتين بعد ما اشتراها للأضحية » أما لولم يوجب بلسانه فلا يحب عليه شين ء 
بمجرد الشراء: ذكره ف النهاية . واستوضحه بعمسئلة من فتاوى قاضيئذان : لواشترى الفقير الأضحية فاتت أو باعهالاتلز مه 
أخرى » وكذا لو ضلت . واعام أن معنى الإيراد أنهم ذكروا فى غير «وضع مسئلة أضحية الفقير مطلقة عن 
الإيجاب بلسانه فرد ها إلى التقييد به لازم » وإلا لم يكن له معنى لظهور عدم الوجوب بلا إيجاب من الشرع أو ' 
ا ا اي ا 
معينة » وبشراء شاة للإسقاط لاتتعين عن ذلك الواجب مالم تذبح عنه والذمة ما عنه يث يثبت فى الآدى أهلية الإيحاب 
والاستيجاب ( قوله وإن أصابه عي بكبير ) بأن ذهب أكثر من ثلث الأذن مثلا على قول أن حنيفة » وعلى قول 
أنى يوسف ومد : إذا ذهب أكثر من النصف على ما يعرف فى كتاب الأضحية إن شاء الله تعالى( قولهو إذا 
عطبت البدنة) أى قربت من العطب حى خيف عليها اموت أو امتنع عليها السير لأن النحر بعد حقيقة اللاك 
لايكون . والحاصل أن اراد بالعطب الأول حقيقته وبالثانى القرب منه » ذ كرولبيان »اشع فيه إذا بلغ هذه 
الحالة ( قوله وبذاك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ) تقدم قريبا ( قوله وفائدة ذلك ) أى فائدة صبغ نعلها 
وقوله ( ومن ساق هديا فعطب ) ظاهر . واعترض بأنه لم لايكون كأضحية الفقير فإن عليه تطوع ومع. ذلك 
وجب عليه إعادته إذا ضلت الشاة المشراة ھا » حبى لو اشترى غيرها ثم وجد الضالة وجب عليةاذيحها . 

وأجيب بأن ذلك فما إذا أوجب الفقير بلسانه على نفسه ف كل واحدة من الشاتين بعد مااشتر اها للأضحية » 
حی لولم يفعل كذلك لامجب عليه شى ء بمجرد الشراء للأضحية قال فى فتاوى قاضيخان : لو اشتری 09 
شاة للأضحية فاتت أو باعها لاتلزمه أخرى وكذا لو ضلت . والعيب الكبير هو أن يذهب أكثر من 

الأذن عند أي حنيفة » وعندهما هو أن يذهب أكثر من نصفها » والعظب بفتحتين در 
البدنة : أى قربت إلى العطب وببذا حرج اللنواب عما قيل هذا وقع مكررا عا قال أولا ومن ساق هديا 
( قوله والعيب الكبير هو أن يذهب أكثر من ثلث الأذن عند أى حنيفة رجه الله ) أقول : التخصيص بالأذن لم يظهر لى وجهه وإن قدر 


لفظ مثلا » إلا أن يقال : وجهه وقوع العرب فبا غالبا ( قال المصئف : لأن المعيب مثله ) أقول : لفظ المثل مقحم ( قوله ويهذا خرج 
المواب عماقيل هذا وقع مكررا ) أقول : وبدون هذا التأويل لاتكرار يفا » إذ م يذكر فى الأول صيغ التعل يالدم وغيره کا لاق . 


/أة n‏ 
وهذا لن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه مله » فينبغى أن لاحل قبل ذلك أصلا » إلا أن التصدق على الفغراء 
أفضل من أن بت رکه جزرا للسباع » وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود ( فإن كانت واجبة أقام غيرها 
اا و و وهو ملكه كسائر أملاكه ( ويقلد هدى التطوع والمتعة 
والقران ) لانه دم نسلك ‏ وف التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به ( ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الحنايات ) 
لآن سببها الحناية والستر أليق بها » ودم الإحصار جابر فيلحق ينسها . ثم ذكر الهدى ومراده البدنة لأنه لايقلد 
الشاة عادة . ولا يسن تقليد ها.عندنا لعدم فائدة التقليد على ماتقدم › والله أعلم : 


بدمها وضرب صفحبا به ليعلم أنه هدى ( قوله جزرا لاسباع ) الحزر بفتحتين : الحم الذى تأكله السباع . قال 
الشاعر : وتركته جزر السباع يفشته مابين قلة رأسه والمعصم 
وقال آحر : 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما ‏ جزر الخامعة ونسر قشعم 

( قوله وصنع بها ماشاء ) من بيع وغيره ( قوله ودم الإحصار جابر فيلحق يجنسها ) أى يجنس الدماء ابحابرة وهى 
دماء الحنايات فلا يقلدها هدى الإحصار کا لايقلد هدى الحنايات ( قوله ومراده ) يعنى أن قوله يقلد هدى 
التطوع والمتعة والقران عام أريد به الخصوص وهو البدنة فيدخل البقر دون الشاء ( قوله على ماتقدم) يريد بماذكره 
قبل باب القران من قوله وتقليد الشاة غير معتاد » ولم يذ كر هناك عدم الفائدة الى هى عدم الضياع › فإن الغنم 
تضيع إذالم يكن معها صاحبها . 1 

[ فروع من ظاهر الرواية من الأصل مشروحة ف المبسوط ] كل من وجب عليه دم من المناسك جاز له 
أن يشارك ستة نفر قد وجب الدماء عليه وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك . 
ولو كان الكل من جنس واحد كان أحب إلى" » فإن اشترى بدنة لمئعة مثلا ثم اشترك يما ستة بعد ما أوجبها لنفسه 
خاصة لايسعه ذلك لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا عليه قدر مايجزى فى هدى المتعة كان واجبا عليه » وما زاد 
على ذلك وجب بإيجابه . ولیس له أن يبيع شيئا ما أوجبه هديا » فإنفعل فعليه أن يتصدق بام » وإن كان 
نوى أن يشترك معه فيها ستة نفر أجزأته .لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراءء فإن لم تكن له نية عند الشراء 
ولكن لم يوجيها حى أشرك الستة جاز » والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حى 
تغبت الشركة فى الابتداء » وإذا ولدت البدنة بعد ما اشر اها لمديه ذبح ولدها معها لآنه جعلها لله تعالى حالصة 
والولد جزء منها ثم انفصل بعد ماسرى إليه حق الله تعالى فعليه أن يذبحه معها . ولو باع الولد فعليه قيمته » فإن 
اشترى بها هديا فحسن »وإن تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة بالولد » فإن الأفضل أن يذبح » ولو تصدق به 
كذلك أجز أ فكذلك بالقيمة » وإذا مات أحد الشركاء فرضى وارثه أن ينحرها معهم عن الميت أجزأهم استحمانا 


فعطب لأن ذاك فى حقيقة العطب وهذا فى الإشراف عليه , والحزر بفتحتين : اللحم الذى يأكله السباع . 
وقوله ( على ماتقدم ) إشارة إلى ماذكر قبيل باب القران بقوله وتقليد الشاة غير معتاد ولیس بسنة ٠‏ 


( قال المصنف : لآن الأذن يتناو له معلق بشر ط بلوغه عله فينبغى أن لاحل قبل ذلك أصلا ) أقول : فيه بحث »لن مفهوم الشرط لايمتبر 
عندنا ( قال اللسنف : فإنكائت واجية أقام غير ها مقامها الح) أقول کان الأنسب أن يقال : و إن كانت بالواو . 


15 سه 


مسائل منثورة 
وققوا يوم المروبة ¢ وهذا لأنه عبادة تختص بزمان ومكان فلا بقع عبادة دوتهما .وح الاستحسان أن هذه 


وف القياس لايجزيهم لأن اميت لم يوص به فقد انقطع حق القربة عن نصيبه فصار ميرانا > وهذا التقرب عرب 
بطريق الإتلاف وذلك لامجوزعن الميت إلا بأمره كالعتق ولكنه استحسن فقال : يجوز لأن المقصود هو التصداق 
وتقرب الوارث بالتصدق عن اميت صميح بلا إيصاء » فكذا تقربه بإيقاء ما قصد المورث بنصيبه بإراقة الدم 
والتضدق به يكون صحيحا » ولو كان أحد الشرّ ء كافرا أو مسلما يريد به اللحم دون الهدى لم يجز هم لأن الإراقة 
واحدة ¿ فلا يتصور أن يمجتمع فيها القربة وعدمها 2 وأى الشركاء تحرها يوم النحر أجزأ عن الكل ٠‏ وإذا غلط 
رجلان فذبح كل منهما هدى صاحبه أجزأهما استحسانا لا فى القياس لأن كلا غير مأمور من جهة الآتخر فصار 
ضامناء لكنه استحسن فقال : كل مأذون فيا صنع دلالة لأن صاحب الحدى يستعين بكل أحدعادة فكان كالإقصاح 
بالإذن ويأخذ كل منهما هديه من صاحبة . وعن أنى يوسف : كل منهما بالخيار بين أن يأخذ من صاحبه هديه » 
وبين أن يضمنه فيشترى بالقيمة هديا آخر يذبحه فى أيام النحر وإن كان بعدها تصدق بالقيمةء وجميع ماذكرناه 
فى الهدى مثله قالأضحية . ومن اشترى هديا فضل” فاشترى مكانه آخر وأوجبه ثم وجد الأول فإن تحر هما فهو 
أفضل» و إن تحر الأول وباع الثانى جاز لآن الثانى لم يكن واجبا عليهء وإن باع الأول وذبح الثانى أجزأه إلا أن 
تكون قيمة الأول أكثر فيتصدق بالفضل . وهدى المتعة والتطوع فى هذا سواء لأنهما صارا لله تعالى إذ جعلهما 
هديا فى الوجهين حميعا » و إن ساق بدنة لاينوى بها الحدى قال : إن كان ساقها إلى مكة فهى هدى ٠‏ وأراد بهذا 
إذا قلدها وساقها لآن هذا لايقعل عادة إلا بالمدى فكان سوقها بعد إظهار علامة المدى عليها عمتزلة جعله إياها 
باساته هديا . 
( مسائل منثورة ) 

من عادة المصنفين أن يذ كروا عقيب الأبواب ماش منها من المسائل فتصير مسائل من أبواب متفرقة فر جم 

ثارة بمسائل منثورة وتارة بمسائل شى ( قوله وشهد قوم) صورتها أن يشهدوا أنهم رأوا هلال ذى الحجة فى ليلة 


( مسائل «نثورة ) 
من عادة المصنفين أن يذكروا فى آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل فى الأبواب السالفة فى فصل على حدة 
تكثيرا للفائدة ٠‏ وير جوا عنه بمسائل منثورة أو مسائل متفرقة أو مسائل شى أو مسائل لم تدخل فى الأبواب» 


امم سم 


( مسائل منثورة ) 
( قال المصنف : أهل عرفة إذا وقفوا فى يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم . والقياس أن لايجزهم اعتبار! بما إذا وققوا 
يوم التروية الخ ) أقول : قال صدر الشريعة فى شر حه للوقاية : لفط الهداية اعتبارا ما إذا وقفوا يوم التروية . وقد كتب فى الوا شى : 
شهد قوم أن الناس وقفوا يوم التروية . أقول : .صورة هذه المسئلة مشكلة » لآن هذه الشهادة لاتكون إلا بأن الطلال إ ير ليلة كذا وهر ليلة 
يوم الثلاثين بل رؤى ليلة بعده وكان شبر ذى التعدة ماما . ومثل هذه الشادة لاتقيل لاحتال كون ذى القعدة تسعة وعشرين , 


وات 

شهادة قامت على الى وعلى أمرلايدخل تحت المكم لأن المقصود منْها نى حجهم » والحج لأيدخل نحت الحمكم 
فلا تقبل » ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن » وف الأمر بالإعادة حرج بين فوجب 
أن يكتى به عند الاشتباه » مخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن فى ابحملة بأن يزول الاشتباه 


كذا اليوم يكون يوم الوقوف من العاشر ‏ وذ کر للاستحسان أوجها: أحدها أنها قامت على الثى : أى نى جواز 
الوقوف ومالا يدخل تحت اکم » وليس هذا بشىء لأنما قامت على الإثيات حقيقة وهو روئية الهلال فى ليلة قبل 
رئية أهل الموقف » ثم هو يستازم عدم جواز وقوفهم » ولا حاجة إلى الحكم بل الفتوى تفيد عدم سقوط الفرض 
فييخاطب به » وعدمسقوطههوالمراد هنا وصاركما لو رآه أهل اموق ف كذلك ثم أخروا الوقوف . ثانيهاأن شبادتهم 
مقبولة لما ذكرنا » لكن لايستلزم عدم صعة الوقوف لعدم وقوعه فى وقته بل قد وقع فى وقته شرعا » وهو اليوم 
الذى وقف فيه الناس على اعتقادهم أنه التاسع لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « صومكم يوم تصومون 
وفظركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون وأضحا كم يوم تضحون ».أى أن وقت الوقوف بعرفة عند الله تعالى 
اليوم الذى يقف فيه الناس عن اجتهاد ورأى أنه يوم عرفة . ثالها أنها مقبولة لكن وقوفهم جائز لأن هذا النوع 
من الاشتباه مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه » فلو م يحكم بالحواز بعد الاجهاد لزم الحرج الشديد وقد نفاه بفضله 
الغنى عن العالمين . وهذا الويجه. يصلح بيانا بالحجة الدليل السمعى المذكور فيا قبله » وإذاكانت هذه القجادة 
لايترتب عليها عدم صحة الوقوف فلا فائدة فى سماعها للإمام فلا يسمعها لآن سماعها يشبرها بين عامة الناس من 
آهل الموقف فيكثر القيل والقال فيها وتنور الفتنة وتتكدر قلوب المسلمين بالشك فى صعة حيجهم بعد طول عنائهم » 
فإذا جاعوا ليشهدوا يقول ل انصرفوا لانسمع هذه الشهادة قد ثم حج الناس . وهل يجوز وقوف الشهود ؟ روى 
هشام عن محمد أنه يحوزوقوفهم وحجهم . قال محمد رحمه الله : وإذا كان من رأى الال وقاف يوم عرفة : 
يعنى ف اليوم الذى شهدلم جز وقوفه وعليه أن يعيد الوقوف مع الإمام لآن يوم النحرجاز أن يكون يوم الحج فى 
حق اللحماعة » ووقت الوقوف لايجوز أن يختلف فيه فلا يعتد عا فعله بانفراده > وكذا إذا آخر الإمام الوقوف 
لعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم جز وقوف من وقف قبله . فإن شهد شاهدان ہلال ذى الحجة فرد'ت شبادتهما لأنه 
لاعلة بالسماء فوقف بشبادتهما قوم قبل الإمام لم جز وقوفهم لأنه أخره بسبب يجوز العمل عليه فى الشرع فصار 
كنا لو ره للاشتباه ( قوله بحلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك بمكن ) يعنى إذا ظهر لم نحطوئهم والكلام 
فى تصوير ذلك » ولاشك أن وقوفهم يوم الروية على أنه التاسع لايعار ضه شہادة هن شبد أنه الثامن لأن اعتقاده 
أنه الثامن إنما يكون بناء على أن أوّل ذى الحجة ثبت بإ كال عدة ذى القعدة واعتقاده التاسع بناء على أنه ری 


وصورة المسئلة أن يشهد قوم نهم رأوا هلال ذى الحيجة فى ليلة كان اليوم الذى وقفوا فيه اليوم العاشر » وكلامه 


وصووة المسئلة أنالناس وقفوا ثم علمو! بعد الوقوف أنهم غلطوا ف الحساب وكان الوقوف يومالروية » فإن علم هذا المدىقبل الوقت بحيث 
بمكن التدارك فإن الإءام يأمر الناس بالوقوف » وإن عم :ذلك فى وقت لايمكن تداركه فبناء على الدليل الأول وهو إمكان التدارك ينيقى أن 
لايعتير هذا الممنى ء ويقال : قد تم سج الناس » أما بناء على الدليل الثافى وهو أن جواز المقدم لانظير له لايصح المج أه . وفيه حث » 
فإن الدليل الأول هو عدم إمكان التدارك أصلا »-وف الوقوف يوم الثرويةكان مكنا فى الحملةكا أشار إليه فى الكتاب » ولايضر انسداد 
باب الإمكان بأن لايعلم ذلك إلا بعد الوقت لسانح' ال حال . قال فى اخامع الصغير للإمام قاضيخان : لو تبين أنهم وقفوا يوم‌الر وية لايحزئهم 


( ۲۲ - فتح القدي رحن - ٣‏ ) 


تس ¥۰ سه 
يوم عرفة » ولأن جواز المؤخر له نظير ولاكذلك جواز القدم .. قالوا : يفبغى للحاكم أن لايسمع هذه الشادة 
ويقول قد ثم حج الناس فانصرفوا لأنه ليس فما إلا إيقاع الفتنة .. وكذا إذا شبدوا عشية عرفة بروثية الفلال » 
ولا بمكنه الوقوف ف بقية الليل مع الناس أو أكارهم م يعمل بتلك الشهادة . قال ( ومن ری ى اليوم الثانى الهمرة 
الوسطى والثالثة ولم يرم الأول ٠‏ فإن ری 1 ثم الباقیتین فحسن ) لأنه راعىالترتيب المسئرن ( ولورى 
الأولى وحدها أجزأه ) لأنه تدارك الروك فوقته. وإنما ترك الترتيب.وقال الشافعى رحمه الله لامجزيه مالم يعد 
الكل لأنه شرع مر با فصار كما إذا سعى قبل الطلواف أو بدأ بالمروة قب لالصفا .ولنا أن كل حرة قربة مقصوذة بنفسما 


قبل الثلاثين من ذى القعدة فهذه شهادة على الإثبات . والقائلون إنه الثامن حاصل ما عندهيم نى مخض ٠»‏ وهو 
أنهم م يروا ليلة الثلائين من ذى القعدة ورآه الذين شهدوا فهى شهادة »قبولة لامعارض ها ( قوله وكذا إذا 
شہدوا عشية عرفة ) بأن شہدوا فى الليلة الى هم بها فى منى ٠توجهين‏ إلى عرفات أناليوم الذى خر جنا به من مكة 
المسمى بيوم التروية كان التاسع لا الثامن » ولا يمكته الوقوف بأن يسير إلى عرفات تى تلك الليلة ليقف ليلة التحر 
بالناس أو أ كثرهم لم يعمل بها ويقف من الغد بعد الزوال لأنهم وإن شهدوا عشية عرفة لكن لمنا تعذر الوقوف فيا 
بی من الليل صار كشهادهم بعد الوقت » وإن كان الإمام يمكنه الوقوف فىالليل مع الناس أو أكرم ولا 
يدركه ضعفة الناس لز مه الوقوف ثانيا . فإن لم ييف فات حبجه لرك الوقوف فى وقته مع القدرة عليه ( قوله ولنا 
أن كل حمرة قربة مقصودة بنفسها ) فلا يتعلق جواز رى إحداها برى أخرى » مداخ الاصل ىقري 
المتساوية الرتب . ولولا ورود النص فى قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لايلزم فما أيضا › لاف تر تيب المعى 
على الطواف لأنه اعتير تبعا حى لايشرع إلا عقيب طواف » وبخلاف المروة فإن البداءة من الصفا قد ثيتت ثيتت 


واضح لايقبل الشرح : وقوله ( وكذا إذا شبدوا عشية عرفة )صورته أن الشبود شهدوا فالطريق قبل أن يلحقوا 
عرفات عشية عرفة وقالوا : رأينا هلال ذى الحجة وهذا اليوم هو التاسع » فإن كان الما م لايلحق الوقوف 
ا الليل مع أكثر الناس لاتسمع هذه الشبهادة ويقفون من الغد بعد الزوال لأ يم كا ينوا و فل لعو 
الوقوف صاركأنهم شهدوا بعد الوقت فلا تسمع وإن كان يلحق الوقوف مع بع أ کر ل 
الضعفة فإن » وقف جازوإلا فات الحيج لأنهترك الوقوف مع العلم به والقدرة 8 لأن المعتبر قدرة الأكثر دون 
الأقل ( ومن رى فاليوم الثانى ابلحمرة الوسظطى واه ون برع الأول )ین الى لل » «سيجد الخيف ثم جاء يعيد 
الرمى ف يومه » فإن اقتصر على رى الى تركها أجرأه لأنه أ نى بأصل الرى فى وقثه » وإنما ترك المسنون من 
الترتيب وذلك لايوجب عليه شيئا » وإن أعاد الحمار الثلاث فحسن لما فيه من : مراعاة سنة الرتيب » وهذا نظير 
سيق أن الطائف إذا دخل الحطم ف طوافه لاينبغى له ذلك ء فإن أعاد على الحطم وحده أجزأه 3 وإن أعاد 
الطواف كله كان حسنا (:وقال الشافعى :لايجزئه مالم يعد الكل لأنه شرع مرتبا ) ترتيبا صار به الثاني كابلرء من 
الأول بدلا ل أنه إذا ترك الكل يجب دم واحد فلا يجوز التفريق فيا بينبما فصار ترك الرتيب فيها كتقديم السعى على 
الطواف أو و الابتداء بالمروة قبل الصفا » بحلاف الصلوات فإن كل واحدة منها قر بة مقصودة بذامما فلا يكون 
الترتيب بينها واجبا ( ولنا أن كل حر جمرة قر بة مقصودة بنفسها ) لتعلق كل منها ببقعة على حدة والبقعة فى باب الحج 


وإن لم يعلموا بذلك إلا يوم النحر ( قوله فإن اقتصر على رى الى تركها الخ ) أقول : أى على رتى اللمرة الى تركها . 
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وق الحواز بتقديم البعض على البعض > مخلاف السعى لان تابع الطواف لأنه دونه 3 والمروة عرفت 
متہی السعى بالنص فلا تتعلق با البداءة . قال ( ومن جعل على نفسه أن حج ماشيا فإنه لای رکب حتى طوف 
طواف الزيارة ) وق الأصل خيره بين بين الركوب والمثى > وهذا إشارة إلى الوجوب ٠‏ 


بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم « ابدعوا با بدأ الله به » بصبغة الأهر على ماقدمناه من تخر جه . فالترتيب 
الواقع 'فعلا منه صلى الله عليه وسلم محمول على السنة إذ جرد الفعل لايفيد أ كر من ذلك . وقد تفسمن هذا التقرير 

: منع ماقيل من قبل الشافعى إن رى الحمار قربة واحدة بدليل لزوم دم واحد فى ترك كلها . فلا : إقاميها ف 
أماكن محتلفة ظاهر ف التعدد فيجب البقاء معه حى يوجب الحروج عنه موجب وتمائل الال لايوجبه بل 

هى أولى بالتعدد من الأسابيع المتعددة من الطواف لأنما تقام فى محل واحد . واتحاد الدم ليس للوحدة الحقيقية 

شرعا بل يثبت مع التعدد عند انحاد االحنس فى الحنايات رحمة وفضلا عل ماعرف فى شرب اللحمر وزنا غبر الحصن 
مرار اذا ثبتت كلها باز م موجب واحد » فكذا الدم لن لزوهه موجب جناية . ولو سل اعتبارها واحدة فى حق 

حكم لايلزم اعتبارها كذلك فى حق كل حكم مع قيام التعدد الحقيق بل فى خحصوص ذلك امحل . هذا مع أن 
العقول فى محل اغتبارها واحدة وهوموضع ابمناية الحكم بتداخلهافضلا وهو مندف فى ترك الرتهب ( قوله ومن 
جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لای ركب حى يطوف طواف الزيار ة) وهذالأنهالتزم القربة بصفة الكال فتلزمه 
بتلك الصفة كالزام التتابع فى الصوم ( وق الأصل خيره بين أن يركب وبين أن بمشى ٠وهذا)‏ أعنى ماق ل 
وهو قوله لايركب حى يظوف ( إشار ة إلى الوجوب ) وهوالظاهر لما قلنا ؛ وإتما اتهى المشى بالطواف لانه 
منتهى أعمال المج . فإذقيل : فقد كره أبو حنيفة الحج ماشيا فكيف يكون صفة كمال ؟ قلنا إما كرهه إذا كان 
مظنة سوء خاق الفاعل له كأن يكون صائما مع المشى أو ممن لايطيق المشى فيكون سببا للمأثم من مجادلة الرفيق 
والحصومة . وإلا فلا شك أن المشى أفضل فى نفسه لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل . وعن ابن عبامن رضى الله 
عنهما أنه قال لما كف بصره : ما أسفت على شى كأسق على أن لم أحج ماشيا . فإن الله تعالى قدم المشاة فقال 
تعالی ‏ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ‏ وعنه صل الله علية وسلم أنه قال : , من حج ماشیا کت له بکل خطوة 
أصل فكان ماشرع فيه أصلافلا يتعلق جواز البعض ببعض . ألا ترى أنه لو أعاد مرتبا كان مرئديا لا قاضيا . 
بحلاف الصلوات فإن النص فيها ناطق بأن من صلى بلا ترتيب صلى قبل وقتها فلا يحوز . وقوله ( لأنه دونه ) أى 
لأن السعى دون الظواف يعنى أحط منزلة من الطواف لأن الطواف فرض كطواف الزيارة أو من جنس الفرض 
كطواف القدوم . وأما«السعى فواجب على كل حال فكان دون الطواف فصاح أن يكون تابعا للطواف . وقوله 
( والمروة عرفت مشهى السغى بالنص) وهوقوله عليه الصلاة والسلام وابدعوا عا بدأ الله به» أراد به قوله تعالى 
- إنالصفا والمروة منشعائر الله (فلاتتعلق بها البداءة ) قال(ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا )أى ومن نذر أن 
يحج ماشيا وجبعليه أن لايركب حى يظوف طواف الريارة وهورواية الحامع الصغير وهو الصحيح ( وخير 
ف الأصل)يعنى المبسوط (بينالركوب والمشی) بعد النذرلآن الحجماشيا يكره ورا كبا أفضل لكنه ورد فيه النص على 
مانذ كرهفكان حيرا . وقوله( وهذا )إشارة إلى قوله لايركب يعنى 'رواية الحامع الصغير تقتضى ترك الركوب على 


( فوله لأن الحج ماشيا یکره ورا كبا أقضل لكنه ورد فيه النص الخ ) أقول : إذا ورد فيه الل ص كيف يكره ؟ 


— ۷ 


حسنة من حسنات الحرم ٠‏ قيل ماحسنات الحرم ؟ قال : كل .حسنة بسبعمائة » . لايقال : لانظير للمشى ف 
الواجبات ٠‏ ومن شرطصعة النذر أن يكون من جنس المنذور واجب علىماذكرته فى كتاب الصوم . لأنا نقول : 
بل له نظير . وهو مشى المكى الذى لايجد الراحلة وهو قادر على المشى » فإنه يجب عليه أن يحيج ماشيا ونفس 
الطواف أيضا . ثم اختلف المشايخ فى محل ابتداء وجوب المشى لأن محمدا لم يذكره قيل من الميقات » والأصح 
أنه من بيته لأنه المراد عرفا » ويدل عليه من الرواية ماعن أنى حنيفة : لوأن بغداديا قال : إذكلمت فلانا فع 
أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشى من بغداد » ولوأحرم من بيته فالاتفاق على أنه يمشى من 
بيته » وقد عرف م هذا أن لافرق فى الوجوب بين أن ينجز النذر أو يعاقه كإن شى الله مريضى أو قدم زيد 
فعلى حجة أوعرة . ولافرق بين قوله لله على أو على حجة فى الإيجاب.؛ ولو قال على المشى إلى بيت الله ولم 
يذكر حجة ولاعمرة فحنت فعليه أحد النسكين حجة أوعمرة استحسانا . وفىالقياس لاثبىء عليه .. وجه الاستحسان 
أنه قد تعور ف إيجاب النسك بهذا النفظ : فكان كقوله على أحد النسكين » فإن جعلها حجة »شى فلم يركب حى 
يطوف أو عمرة مشى حى يحلق . ولو قرنما ججة الإسلام جاز CR‏ دم القران لآنه ترك واجبا : 
ولو نذر حجة ماشيا ثم أحرم من الميقات بعمرة تطوعا ثم أضاف إليها الحجة أجزأه مالم يطف لعمرته وهو قارن » 
ولو أحرم بعد «اطاف لعمرته لم جز وعليه دم ٠‏ وكلمن نذر وقال إن شاء الله تعالىمتصلالى يلزمه شىء . 
واعل أن مقتضى الأصل أن لايخرج عن عهدة النذرإذا ركب كما لونذرالصوم متتابعا فقطع التتابع »ولكن ثبت 
ذلك فى الحج نصا فويجب العمل به ¿ وهو ما عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن 
شی إلى البيت . قأمرها التى صل الله عليه وسلے أن تركب ودی هديا » رواه أبو داود وسنده حجة - وماق 
رواية مسا أنه قال صلى الله عليه وسام فما « مش ول ركب » ولم يزد ف هذه الرواية على ذلك ٠‏ شحمول على ذ كر 
بعض المروى بدليل ماصرحت به الرواية الآخرى ٠‏ ثم إطلاق الركوب فالروايتين محمول على علمه بعجزها 
عن المشى بدليل ما ف الرواية الأخرى لأنى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن أخدت عقبة بن عامر نذرت 
أن تحج ماشية وإنها لاتليق المشى 5 ققال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله لخ ى عن مشى أختك » فل رکب ولہد 
بدنة » إلا أنه عمل بإطلاق الهدى من غير تعيين بدنة لقوة روايتها . وإذا عرف أن إيجاب النسك بنذر المشى إلى 
بيت الله تعالى لتعارف إرادة ذلكعرف أنه مقيد با إذا لم تكن له نية غيره » فلو نوى به المشى إلى مسجد المدينة 
المكرمة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد غيرهما لم يازمه شىء . أما صعة نيته فلمطابقتها للفظه إذ المساجد كلها 
بيوت الله تعالى » وإذا سحت لم يلزمه شی ء لأنسائرالمساجد يجوزالدخحول فيها بلا إحرام فلا يصير به ملّزما للإحرام 
وقوله على المشى إلى مكة أو الكعبة فهو كقوله إلى بيت الله . ولو قال على" المشى إلى الحرم أو المسجد الحرام 
لاثى ء عليه عند أنى حنيفة لعدم العرف فى التزام النسك به » وقالا : يلزمه النسك أخذا بالاحتياط لأنه لايتوصل 
إلى الحرم ولا المسجد ارام إلا بالإحرام فكان بذلك ملازما للإحرام » كذا فى المبسوط . وقوله أوجه إن لم يكن 
عرف فإن الالزام للنسك بهذا اللفظ ليس مدلولا وضعيا بل عرفيا » فكون التوصل ف اللخارج بالفعل إلى المسجد 
الحرام. ليس إلا بالإحرام لايوجب أن نفس اللفظ يفيده إذا تأملت قليلا . وأما كون التوصل إلى الحرم أيضا 


سبيل الوجوب لأنه أخبر عنه بصيغة التى وهو يدل على عدم المشروعية فكان الركوب غير مشروع 
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یستدعی الإحرام فليس بصحيح لأنه لولم ينو الأفاق إلا مكانا فالحرم لحاجة أو لا بجاز له الوصول إليه بلا 
إحرام . واتفقوا على أن لا لزوم لو قال إلىالصفا أو المروة أو مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام ‏ مع أنه لايتوصل 
إليها بالفعل إلا بالإحرام شرعا » فعرف أن المدار تعارف الإيجاب باللفظ الخاص » وكذا لو قال 533 المشى غيره 
والباق اله لابلزم كقوله على الذهاب إلى بيت الله أوالحروج أو السفر لاثىء عليه . حلاف قواه لله على أو 
على إحرا م حيث يلزم أحد النسكين وإن ل يتعارف الإيجاب به لإفادته التزا م الإحرام وضعا ٠‏ وكذا إذا قالع 
الركوب أو الإتيان لاشىء فيه . وكذا الشد” والمرولة . وكذا لو قال على المشى إلى أستار الكعبة أو بابها أو 
ميزابها أو عرفات أو مز دلفة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم تعارف إيجاب النسك به > وق موضع 
إلى الجر الأسود إلى مقام إبراهم إلى الركن يلزمه . وإلى أسطوانة البيت أ وزمز ءلم يلزمه . وها قدمناه آنفا ی 
مقام إبراهم من عدم الازوم مذ كور فى المسوط .ولو قال على نعف حجة فعليه حجة عناء محمد محمد. وعن أى يوسف 
فيه روايتان . وفى المبسوط : لو قال : إن فعلت كنا فأنا أحرم فإن نرى به العدة فلا شى ء عليه أو الإيجاب لزمه 
إذا فعل ذلك حجة أوعرة و وإذ ل يكن له نية فالقياس أن لايلزمه شىء . وفى الاستحسان يلزمه العرف فى إزادة 
التحقيق لمثله لاحال كقول المئذن والشاهد أشهد ٠‏ ومثله ماذكر فيه لو قال آنا أمثى إ لى بيت الله إن نوى العدة 
لاشى ء عليه ولكن يدب الوفاء بالوعد ٠‏ و إن نوى النذر كان نذرا ء وكذا إذالم يكن له نية فهو نذر للعادة اه . 
وهذا يتوقف عل ثبوت العرف ف النذر بذاك » والله سبحانه وتعالى أعلم . و فى الخلاصة : لو قال أنا أحج لاحيج 
عليه » ولو قال إن دلت فأنا أحج يلزمه عند 0 هو ف التعليق » ولو 
قال إن عافالى الله تعالى من مرضى هذا فعلى” حجة فبرأ لزمته » فإذا حج جاز ذلك عن حجة الإسلام إلا أن ينوى 
غيرها » لأن الغالب أن يريد به المر رذ يض الذى فرط فى الفرض کی رضن ذلك . وف يعض الكنت فرق بين فول 
فعا لى حيجة حيث يلزءه حجة سوى حجة الإسلام . ٠‏ إلا أن يعنى ل 
يحرى عن حجة الإسلام إلا أن ينوى غيرها > وما ذکرناه قبل ى الخلاصة وم *ن من حكى خلافا فومئله پینپها 
قال آلتز م حجة ثم حج من عامه حجة الإسلام سقط عنه ما التزم عند أبى يوسف خلافا محمد . ومن نذر مائة 
حجة وككوها اختلفوا فيه ٠‏ هل تلزمه كلها فيلزمه الإيصاء بها أو يلزمه قدر ما عاش ؟ فى الحلاصة نص على 
ازو وم الكل . وذ كرغيره عن أنى يوسف ومد الثانى واختاره السروجى وقبله شداد . ألحق بما لو قال على أن 
أحج سنة عشر ي ن غات قيلها لايازمه شىء . وقد بعك رعليه ماعن أنى يوسف : لو قال لله على أن أحج وذلك 
فى غير أشهر الحج فات قبل أشبر الحج لزمته حجة . والحق أن لزوم الكل للفرق نين الالتزام ابتداء وإضافته . 
ولوقال عشر حجج فى هذه السنة لزمه عشر فى عشر سنين . ومن قال ثلاثين حجة ونحوها فأحج عنه ثلاثين 
رجلا فى سنة جاز » وكلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه أن يحجها بنفسه لأنه قدر عليها بنفسه 
فظهر عدم صعة إحجاجها » فإِنلم يحج لزمه الإيصاء بقدر ما عاش من بعد الإحجاج » ومن نذر أن يحج فى سنة 
کذا فحج قبلها جاز عند أنى يوسيف خلافا محمد » وقول ألى يوسف أقيس با قدمناه ى نذر الصوم فارجع إليه 
ولابد من نية المنذور إن لم يكن قصده حجة الإسلام على ما ذكرنا فى نذر المريض . وما فى المنتى : نذرأن محج 


ت 
وهو الأصل لأنه زم القربة بطيفة الال فارمه يناك العبفة > كما إذا نثر بالصوم متتابعا 


فحج ولا نية له فهو تطوع عن ای يوسف » وقال هشام : عن حجة الإسلام لايستلزم خلافا » إذ لاحلاف 
فى تأدى فرض الج بإطلاق النية عندنا » وما عن أنى يوسف فيا إذالم يكن عليه حجة الإسلام » وما عن هشام 
فيا إذا كان عليه بالضرورة فقد اتفقا على أن لايتصرف إلى المنذور بلا نية . ومن قال إن كلمت فلانا فع حجة 
يوم أكلمه مكلمه لايصير حرم ها بل لزمته يفعلها می شاء» کا لو قال عل حجة اليوم إنما تلزمه فى ذمته يحرم 
بها می شاء . ولو قال لرجل على“ حيجة إن شئت فقال شتت لزمته » وكذا إن شاء فلان فشاء » وهل تقتصر 
مشيئة فلان على مجلس باوغه ذلك اللبر ؟ اختلف فيه . والأصح أن لاتقتصر » بخلاف تعليق الطلاق بمشيئته لأن 
الطلاق يقبل العليك | إذا كان ملوكا لاحالف فكان تتليكا هن ذى المشيئة فاستدعى جوابه ف الجلس لأن الليكات 
تستدعى جوابا فى الجلس ولیس مانحن فيه ٠ن‏ ذلاك فانتى موجب الاقتصار عليه . ومن قال : إن فعلت كذا 
فطل" أن أحج بفلان» فن نوی أحج وهومعى فعليه أن بحج وليسعليه أن بحج به ٠‏ وإن نوی أننيحجه فعليه أن 
يحجه لأن الاء للألصاق فقد ألصق فلانا حجه. وهذا تمل معنيين أن يحج فلان معه فى الطريق وأن يعطى 
فلانا مايحج به من المال ١‏ والتزام الأول بالنذر غير صحيح والثانئ صميح لأن الحج يدى بالمال عند اليأس 
من الأداء فكان هذا فى حكم البدل وحكم البدل حكر الأصل فيصح الرامه باليدل كا يصح اليز امه بالأصل » 
فإذا نوی الوجه الأول عملت نيته لاحل كلامه ٠‏ ولکر ن لمنوى لايصح النزامه بالنذرفلا بازمه شى ء وإنها عليه 
أن يحج بنفسه خاصة ٠‏ وان ن نوی الثالى لز مه ذإما أن يعطيه من المال مايحج به أو يحجه مع نفسه ليحصل الوفاء 
بالنذر » فإن لم يكن له نية أصلا فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج فلانا لأن لفظه فىحق فلان يحتمل الوجوب 
وعدمه » والمعين للوجوب فيه ليس إلا النية وقد فقدت » ولو كان قال فمل أن أخج فلانا فهذا حكم والنذر به 
یح ٠‏ ومن نذر أن يطوف زحفا فطاف كذلك قيل لایازمه شیء ١‏ کا لوندرأن يصلى قاعدا » وقيل عليه 
الإعادة . فإن رجع قبل أن يعيد فعليه دم . وهذا أوجه لآن الصلاة عهد شرعيما قانئما وقاعدا فعلا فى الاختيار 
فالتزامها قاعدا التزام أحد صنفيها : بحلاف الطواف النفل فالتزامه حالة القدرة على المثبى كالتزام الضلاة إيماء 
حالة القدرة على الركوع والسجود . وسنذ كر خاتمة فى نذر الهدى واغباورة وزيارة قبر الى صلى الله عليه وسام 


وهو الأصل) أى الموافق للقواعد لأن من أوجب على نفسه شيئا على وجه الككال لايتأدى ناقصاء والمثى ف الحج 
صفة كال قال صلل الله عليه وسار « من حج داشيا فله بك ل خطوة حسنة من حسنات ار م » قيل وماحسنات الحرم ؟ 
قال : كل حسنة بسبعمائة » وروی‌عن ابنعباس أنه قال بعد ما كف بصره : ما تأسفت على شی ء كتأسق على أنى 
لم أحيج ماشيا » فإن الله تعالى قدم المشاة,فقال تعالى - يأنوك رجالا وعلى كل ضامر -فصار؟ا إذايذر بالصوم متتابعا 
لايتأدى متفرقا . واعترض بوجهين : أحدها أن النذر لايصح إلا بما له نظير ى المشروعات المفروضة أو 
الواجية > ولیس للمشى نظير . والثانى أن أبا حنيفة رحمه الله كره المشى فى طريق المج » فا وجه ماذكره ی 

الكتاب فإنه يناقض ذلك وأجیب عن الأول انل أصلا وهو أن الكى اتير إذام بلك ازاد واراحلة وآنکته 
المشى إلى عرفات وجب عايه الحج ماشيا . وعن الثأنى بأن أبا حنيفة ماكره المشى مطلقا وإنما كره النيع بين 


( قوله فا وجه ماذ كره فى الكتاب ) أقول : التزم للقربة بصفة الكال . 
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وأفعال احج تنبى بطواف الزيارة فيمشى إلى أن يطوفه .. ثم قيل : يبتدئ المثبى من حين يحرم» وقيل من 
بيته لأن الظاهر أنه هو المراد. ولو ركبا أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه»قالوا إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق 
عليه اأشى » وإذا قربت والرجل ممن يعتاد المشى ولا يشق عليه ينبغى أن لايركب ( ومن باع جارية محرءة قد 
أذن لها مولاها فى ذلكفللمشترى أن يحللها ويجامعها) وقال زفر : ليس له ذلك لأن هذا عقد سبق ملكه فلا يتمكن 
من فسخه كا إذا اشتر ى جارية منكوحة . ولنا أن المشترى قائممقام البائع وقد كان للبائع أن يحللهاء فكذا المشترى 
تسليا ( قوله ومن باع جارية تعرمة قد ذن ها الخ ) الأصل أن العبد والأمة إذا أحرم أحده) بغير إذن المولى فله أن 
بمنعه ويحلله بلا هدى . وذلك بأن يصنع به أدنى مايحر م عليه بالإحرام كقلم ظفره ونحوه ٠‏ وعليه بعد العتق هدى 
الإحصار وحجة وعمرة إن كان الإحرام بحجة . وإن أحرم بإذن المولى کره له ليله . ولو حلله حل » ولو 
أحصر فعلى المولى أن يبعث دم الإحصار ويتحلل لآنه وجب عن إحرام مأذون فيه فكان كالتفقة عليه . وقد قدمنا 
فيه حلافا فى باب الإحصار . وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن المولى ثم باعهما نفذ البيع وللمشتر ىمنعهما وتليلهما 
وليس له الرد بالعيب نحلافا لزفر قال : ليس له ذلك فله ارد بالعيب . وعلى هذا الحلاف إذا أحرمت الحرة جج 
نفل ثم تروجت فلت وج أن يحللها عندنا خلافا له . وجه قوله ماذكره المصنف بقوله ( لآن هذا عقد سبق ملكه ) 
بنصب ملكه مفعولا لسبق : أى سبق وجوده ملك المشترى فليس له أن ينقضه ( كا إذا اشرى جارية منكوحة ) 
ليس له أن يفسخ نكاحها لهذا المعنى بعينه فكذا هذا . قلنا : المشترى فى ملك الرقبة قائم مقام البائع ولم يكن للبائع 
ولاية إبطال النكاح وله التحليل وإن كره فكذا المشترى . إلا أنه لاكراهة على المشترى لأنها فى حق البائع بمكان 
خلف الوعد وهو منتف ف المشترى . ثم فى أصل المسئلة حلاف الشافعى » فعنده ليس للسيد التحليل بعد الإذن » 
واتفقنا على أن ليس للزوج تحليل الز وجة إذا أحرمت بنفل بإذنه » ونا له ذلك إذا أحرمت بلا إذن فقاس 
الشاقعى على ذلك يجامع الإذن فيسقط حقه . وقياسا على إبطال عمل نفسه نجامع الرضا بواسطة الإذن هنا » ونحن 
نمنع عمل الإذن فى السقوط مطلقا . بل إن كان الثابت جرد حق "كا فى الزوجة فإنه لايملك مناقعها . وإما له حق 
فها فيسقط بالإذن ‏ أما إن كان الثابت حقيقة الماك فلا إذ لاشلك فى أن الملك لايسقط به . وإنما عمله فى التببرع 


الصوم والمشى لآنه إذا فعل ذلك ساء خلقه فجادل والحدال منبى عنه فى الحج . وقوله ( وأفعال. الحيج تذوهى 
بطواف الزيارة ) يريد بالأفعال الأركان لامطلق الأفعال . فإن رم الحماروغيره من أفعال الحج . وقوله (ثم 
قيل ) يعنى أن محمدا ل يذكرىشىء من الكتب من أى موضع يبدأ . واختلف المشايخ فيه » فقيل : يبتدئ من 
حينيحرم وعليه الإمام فخر الإسلام والإمام العتانى وغيرهما ( وقيل من بيته ) وعليه مس الأئمة الرخمى ومال 
إليه المصنف » وقال ر لأن الظاهر أنه هو المراد ) يعنى أنه هو المتعارف والعرف معتبر فى النذر » فإذا ثيت أنه 
واجب ( فلو ركب أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه ) يدل على ذلك ما روىعن عقبة بن عامر اللحهيى « أنه جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه و وقال : إن أحى نذرت أن تحج ماشية حافية . فقال عليه الصلاة والسلام : . 
إن الله تعالى لغنى” عن تعذيب أنمتك مرها فلت رکب ولتذبح لركويها شاة» وق بعض الروايات « ولرق دما » وقوله 
( قالوا ) يعتى المشايخ كأنه بيان التوفيق بين رواية الأصل ورواية الدامع . روى الإمام فخر الإسلام عن الفقيه 
ألىجعفر أنه قال ( إنما يركب إذا يعدت المسافة وشق المثبى » وأما إذا قربت والرجل تمن يعتاد المشى ولا يشق 
عليه ينبغى أن لاي ركب ) وقولهز ومن باع جاريق بحرمة ) ظاهر. قوله ( وقد كان للبائع ) يعنى على ظاهر الرواية 
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منافعه وذلك لايلزم دائما ف المستقبل بل عمله فى رفع الخالفة والمشاققة فما أتاه قبى نہاہ كان ذلك منہی عمل 
الإذن لما قلنا إنهلم يعمل فى دوام السقوط ف المستقبل وصار كالإذن فى استخدام العبد لغيره وكتبوئتها مع الزوج 
له فيهما الرد إلى الاستخدام والمنع ما أذن فيه » وهذا لأنه لادليل على أندجل جلاله أسقط اللاك وآ ثاره بالإذن 
بالإحرام فببى على ماعهد له من الاوازم : بل عهد أنه جل ذكره قدم حق العبد على حقه عند التعارض لفقره وغنى 
العزيزالعظع . هذاء وإذا أحرمت الحرة بالفرض فليس له أن يحللها إن کان لما حرم عندناء فإنلم يكن لما فله منعها ‏ 
فإن أحرمت فهى محصرة للق الشرع ٠‏ فلذا إذا أراد الزوج تحليلها فإنها لاتتحلل إلا بالهدى » حلاف ما لو أحرمت 
بنفل بلا إذن فله أن يحللها ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الحدى بل يحللها من ساعته وعايها هدئ لتعتجيل الإحلال 
وحجة وعيرة لآن هناك لاحق للزوج فى منعها أو وجدت رما . وإتما تعذر عليها الحروج لفقد الحرم شرعا فلا 
تتحلل إلا بالمدى . وهنا قد تعذر الحروج لتق الزوج . فا لايكون ها أن تبطل حقه ليس ها أيضا أن تكخره » 
كذاق باب الإحصار من المبسوط . والتحليل أن ينهاها ويفعل بها أدنى مايحرم بالإحرام كقص ظفر وتقبيل أو 
معائقة » وهو أولى من التحليل بالمحماغ لأنه أعظم ظورات الإحرام حى تعلق به الفساد فلا يفعله تعظما لأمر 
الج » ولا يقع التحليل بقوله حالتك بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بامره لانه صلی الله عليه وسلم قال 
لعائشة : امتشطى وارفضى عمرتك حين حاضت فى العمرة . ولو جامع زوجته أو أمته الحرمة ولا يعلم بإحرامها 
لم يكن نحليلا وفسد حجها » وإن علمه كان تحليلا » ولو حللها ثم بدا له أن يأذن لها فأذن فأحرمت بالحج ولو 
بعد ما -جامعها من عامها ذلك لم يكن عليها عمرة ولا نية القضاء ء ولوأذن لها بعد مضى السنة كان عليها عمرة مع 
احج . وقال زقر : عليها العمرة فيهما ونية القضاء لأنهما تقررا فى ذسّها برفض الحج فلا تخرج عن عهدتبما إلا 
بهما مع ية القضاء » فلو لم تنو م تخرج عن العهدة » وف هذا لا فرق بين عام الإحلال والعام القابل . قاتا : إن 
قلت جرد التحليل تقررا منعناه + بل اللازم عين تلك الحجة مالم مض الوقت . فإذا مضى بلا إيقاع فيه حيئئق 
لزمه مثلها وهو القضاء لأنه أداء مثل الواجب وذلك لايتحقق إلا بعد حروج الوقت > وصار كا إذا شرع فى 
صلاة ف وقنها ثم قطعها فيه ثم اداها فيه أيضا » وإذا كان اللزوم مالم تتحول السنة عين الواجب لم تلزمه عمرة ولا 
ينوى القضاء . وعن هذا قلنا : لوحللها فأحرمت فحالها فأحرمت هكذا مرارا ثمحجت من عامها أجزأها عن كل 
التحللات تلك الحجة الواحدة » ولو لم تحج بعد التحليلات إلا من قابل كان عليها لكل تحليل عمرة . هذا وقدمنا 
فى باب الإحصار أنه إذا كان الإحصار فى حجة الإسلام لاينوى القضاء . ولو تحوّلت السنة لها باقية فى ذمته 
مالم يؤْدها ولم يخرج الوقت لتصير قضاء لن وقتها العمر والتضيق فى أُوّل سنى الإمكان لاينفيه لما حققنا فى 
أوّل كتاب الحج من أن ذلك وجوب احتياط لا افتراض . وقد أجمعوا أن بالأداء بعد التأخير بلا عذر وتحمل 
الإثم يقع أداء » وإذا أذن لأمته التزوجة فى الحج فليس لزوجها منعها لأن منافعها السيد . 

وهذه الداتمة الموعودة وفيها ثلائة مقاصد : 

[ اللقصد الأول : ف إيجاب الهسدى ومایتبعه ] يثبت لزوم الحدى بنذره تنجيزا وتعليقا » ولا فرق بين قول 
لله على أو على" هدى لأنه لايكون إلا لله » ولا يازم إلا فها يملك . فلو قال إن فعلت كتا فهذا هدى لغير ملوك 


وروى ابن سماعة عن ألى يوسف أن المولى إذا أذن للعبد فى اليج فليس له أن لله لانه أسۃط حه بالإذن فصار 
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إلا أنه يكره ذلك لليائع لما فيه من خلف الوعد » وهذا المعنى لم يوجد فحن الممثرى ء جلاف النكاح لأنه 
ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشرت بإذنه فكذا لايكون ذلك للمشترى » وإذا كان اه أن للها لايتمكن من 


له ففعل لاشى ء عليه إلا أن يكون ذلك المشار إليه ابنه قفيه القياس والاستحسان على ماسنذكر فى نذر ذبح الولد 
وكذا لو قال ذلك لمملوك له فباعه ثم فعل » ولو قال فهذا حر يوم شتریه ففعل ثم اشتراه عتق . ولو اشيراه قبل 
الفعل ثم فعل لايعتق » ولو قال إن فعلت فأنا أهدى كذا لزمه إذا فعل . ويازمه من إطلاى لفظ الحدى أمران : 
جواز ماحز ى ف الأضحية من الشاة الضأن أو المعز أوالإبل أوالبقر إلا أن ينوى بعيرا أو بقرة فيلزمه ذلك + وأن 
لايذبح إلا فى الحرم » فن کان فى أيام النحر فالسنة ذيحه بمنى وإلا فى مكة . وله أن يذه حيث شاء من أرض 
الحرم . ولو قال على" أن أهدى جزورا تعين الإبل والحرم : ولو قال جزور فقط جاز فى غير الحرم صر 
والشأم لأنه م يذكر الهدى » ولو قال بدنة فقط جاز البقرة والبعير حيث شاء إلا أن ينوى معينا من البدن . وعن 
أنى يوسف يتعين الحرم . فرق بينه وبين المحزور بأن امم البدن لاذ كر فى مشهور الاستعمال إلا فى معنى المهداة . 
ولو صرح بالهدى يتعين الحرم فكذا البدنة » وظاهر المذهب خخلافه إلا أن يزيد فيقول بدنة من شعائر الله ء 
ويمنع أن فيه نقلا شرغيا أو عرفيا بل كل منهما مشترك فيها » وإذا ذبح الهدى فى الحرم يتصدق به على مسا كين 
الحرم ء وإن تصدق به على غيره, أيضا جاز لن معنى اسم الهدى لايعين فقراء محل أصلا بل لما ين عن النقل 
إلى مكان وذلك هو الحرم إجماعا : فتعين الحرم لعا هو لإفادة مأخحذ اسم النقل > ثم تعينالمكان بالكتاب والإجماع 
فتعيين فقراء الحرم قول بلا دليل . وهذا لأن القربة بالإهداء تثم بالتفل إلى الحرم والذبح به تعظيا له : ولذا لو 
سرق لم یاز مه غيره وبذلك اتهی مدلوله ويصير ما . وجه القربة فيه شی ءآخر هو التصدق ٠‏ وف هذا مسا کین 
الحرم وغيرهم سواء . وهل يجوز التصدق بالقيمة فى الحرم فی نذر الحدى كأن يقول هذه الشاة هدى ؟ ى رواية 
أىسلمان يجوز أن يبدى قيمتها » وفى رواية ى حفص لايجوز . وجه الآولى اعتبار النذر جا امر الله جل ذ كره 
5 من الغنم والإبل نى الزكاة . وجه رواية أى حفص أن ف امم الهدى زيادة على عرد اسم الشاة وهو الذبح » 
فالقر بة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تيع > مخلاف الركاة فإن القربة إنما تتعلق فى الشاة بالصدقة وهو 
ثابت فى القيمة فيجوز » وليس الذبح ثابتا فى قيمة المدى فلا يجوز وهذا حسن . ومن نذر شاة فأحدى مكانها 
جزورا فقد أحسن » وليس هذا من القيمة لثبوت الإراقة فى البدن الأعلى كالأصل . وقالو! : إذا قال لله على 
أن أهدى شاتين فأهدى شاة تساوى شاتين قيمةلم يزه » فلو عين الهدى ما لايذبح فا يقبل النقل كالعبيد والقدور 
والثياب فقال إن فعلت فثولى هذا هدى أو هذا القدر هدى أو هذا العبد جاز إهداء قيمته إلى مكة أوعينه » 
ويحوز أن يعطى -لحجبة البيت إذا كانوا فقراء » وإن تصدق به أو بقيمته فى غير مكة كالكوفة ومصر جاز لن 
معنى القر بة فى الأمتعة ليس إلا التصد"ق وهو فى حق أهل مكة وغيره سواء بخلاف الهدى با يشرع ذبحه لأن 
معنى القربة فيه بالإراقة ولم تعرف قربة إلا فى حرم فيتعين الحرم . وغاية ما فيه أنه نذرالتصد ق مكان فتصدق 
فى غيره » وذلك جائز عندنا لأن النذر عا هو قربة والقربة إنما هى بالتصدق فيتعقد النذر عبرد التصد ق . وإن 
كان مما لاينقل كالدار والأرض تتعين القيمة إذا أراد الإيصال إلى مكة . وقوله فهذه الشاة هدى إلى البيت 


العبد كالحر إلا أن لمشتّرى له أن علله لأن الإحرام لم يقع بإذنه . وقوه ( يخلاف النكاح لأنه ما كان للبائع فسخه ) 
( ۲۳ - فتح القدير حتى - ٣‏ ) 


A 
» رذها بالعيب عندنا » وعند زفر يتمكن لأنه منوع عن غشیانها‎ 


أومكة أوالكعبة موجب » ولوقال إلى الحرم أوالمسجد الحرام على الحلاف ف الزام المشى إلى الحرم » والمسجد 
الحرام عندهم! موجب وعند أىحنيفة لا . وقوله هدى إلى الصفا والمروة لاج اتفاقا ءا لى ماسبق ى المشى . 
فإن قيل : ينبغى أن يلزم هنا على قوله أيضا لآن جرد ذكر الهدى موجب فزيادة ذكر الحرم لاترفع الوجوب بعد 
التبوت . بخلاف المشى إلى الحرم لأن جرد قوله على المثى غير موجب بل مع مايمشى إليه . أجيب بأن اسم 
المدى إا يوجب باعتبار ذكر مكة مضمرا بدلالة العرف . فإذا نص على الجرم أو المسجد تعذر إضار مكة فى 
كلامه » إذ قد صرح عراده فلا يحب شی ء به . وقوله فثونى هذا ستر للبنت أو أضرب به حطم البيت ملززم 
استحسانا » لآنه يراد هذا اللفظ هديه . ولو قال كل مال أو جميعه هدى فعليه أن يبدى ماله كله ويمسك منه قدر 
قوته » فإذا أفاد مالا تصد ق بقدر ما اشاق واوو هذه المستلة ف كتاب اطبة أن الأصل فا إذا قال مالى 
صدقة فقال فى القياس ينصرف إلى كل مال له . وهو قول زفر . وى الاستحسان ينصرف إلى مال الركاة خخاصة 
لاف ما إذا قال خيع ما أملك : فن المشابخ من قال ماذكره هنا جواب القياس لأن التزام الهدى فى كل مال 
كالتزام الصدقة نكل مال . والأصح الفرق بن إيحاب العبد معتبر بإيحاب الله تعالى . وما أوجبه الله تعالى..بلفظ 
الصدقة مختص مال الركاة » > فكذا مايوجبه العبد على نفسه . وهتا إنما أوجب بلفظ المدى . وما أوجيه الله تعالى 
بلفظ المدى لاغختص بال الركاة . وق نوادر ابن سماعة لله على أن أذبح ولم يقل صدقة لا شى يه . واعتلى 
فيه نظر لأنه التزم بما من جنسه واجب إلا أن يقصد الذبح بنفسه . ومن قال لله على أن أنحر ولدى فى القياس 
لاشی ء عليه » وى الاستحسان یازمه شاة » ولو كان له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة » وكذا إذا تفر ذبح 
عبده عند أ حنيقة وعند محمد يازمه الشاة فى الولد لا العبد » وعند أنى يوسن لايلزمه فى واحد منهما . 

[ التفصد الثانى : فى المجاورة ] اختلف العلماء فى كراهة اجاور ة بمكة وعدمها . فذكر بعض الشافعية أن 
الختار استحباببا إلا أن يغلب على ظنه الوقوع ف المحذور » وهذا قول أنى يوسف ومحمد رحمهما الله . وذهب 
أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى كراهما : وكان أبو حنيقة يقول : إنها ليست بدار هيجرة » وقال مالك وقد 
سئل عن ذلك : ما كان الناس يرحلون إليها إلا على نية احج والرجوع وهو أعجب . وهذا أحوط لماف 
خلافه من تعريض النفس على الحطر إذ طبع الإنسان التبرم والملل من توارد مايخالف هواه فى المعيشة وزيادة 
الانيساط الخل بما يجب من الاحترام لما يكر تكرره عليه ومداومة نظره إليه . وأيضا الإنسان محل اللحطلٍ كنا قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ كل. بی آدم حطاء » والمعاصى تضاعف على ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه إن 
صح . وإلا فلا شك أنها فى حرم الله أفحش وأغاظ فتنبض سببا لغلظ الموجب وهو العقاب ٠‏ ويمكن کون 
هذا هو حمل المروى من التضاعف کی لايعارض قوله تعالى ‏ ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها - أعتى أن 
الميثة تكون فيه سببا لمقدار من العقاب هو أكثر من مقداره :عنها فى غير الحرم إلى أن يصل إلى مقدار عقاب 
سيئات منها فى غيره ٠‏ والله أعلم . وكل من هذه الأمور سيب لمقت الله تعالى » وإذا كان هذا ية الث اليو 
الزوح عن ساحته » وقل من يطمئن إلى نفسه فى دعواها البراءة من هذه الأمور إلا وهو فى ذلك مغرور 


جواب عن “قياس زفر ٠‏ ونما م يكن له أن يفسخ إذا كان بإذنه لا أن التكاح محق الزوج فقد تعلق حقه به 
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ألا يرى أن ابن عباس رضى الله عنما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انحببين إلية المدعو له كيف 
انخذ الطائف دارا وقال : لآن أذنب خسين ذنبا بركبة ١‏ وهو موضع بقرب الطائف: . أحب إلى" من أن 
أذنب ذنبا واحدا بمكة . وعن ابن مسغود رضى الله عنه : مامن أبلدة يذاخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل إلا مكة » 
وتلا هذه الآية ‏ - ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم - - وقال سعيد بن المسيب اذى جاء من أهل املدينة 
يطلب العلم : ارجع إلى المدينة فإنا نسمع أن ساكن مكة لابموت حى يكون ا ترم عنده بمثزلة الحل لما يستحل 
من حرمها . وعن ۴ر رضى الله عنه قال : خطيئة أصيبها بمكة أعز على" من سبعين خمطيئة بغيرها . نعم أفراد من 
عباد الله استنخلصهم وخلصهم من مقتضيات الطباع تأولتك هم أهل ابلموار الفاثز ون بفضيلة من تضاعف الحسنات 
والصلوات: من غير ماحبطها من الخطيئات والسيئات . فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه »ن المساجد إلا المسجد الحرام . وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ماثة 
صلاة ف مسجدى » وفى رواية لأحدعن ابن عر معته : عى الننى صلى الله عليه وسلم يقول « من طاف أسبوعا 
بالبيت و صل ركعتين كان كعدل رقية » وقال سمعته يقول « مارفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب الله له عشر 
ات وحط عنه عدر ا ورف لد عر كرجات ووی ابن ماج ون اين عباس رضى الله عنهما عنه 
عليه الصلاة والسلام « من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ماتيسر كتب له ماثة تة آلف شهر رمضان فيا سواها » 
وتان ل کل متو ركه . وبكل ليلة عتق رقبة . وكل يوم حملان فرس فى سبيل الله ولكن الفاثر بهذا 
مع السلامة من إحباطه أقل القليل ٠‏ فلا يبنى الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالم قيدا ی‌جواز الحوار لأن شأن 
النفوس الدعوى الكاذبة والمبادرة إلى دعوى الملكة والقدرة على مايشرط فيا تتوجه إليه وتطلبه » ونما لأكذب 
مايكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت » والله أعلم . وعلى هذا فيج ب كون الحوار فى المدينة المشرفة كذلك » فإن 
تضاعف السبئات أو تعاظ ها NT‏ السآمة وقلة الأدب المفضى إلى الإخلال بواجب التوقير 
العلل نام . وهو أيضا مانع إلا للأفراد ذوى الملكات فإن مقامهم وموتهم فيها هى السعادة الكاملة . ى صميح 

لايصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمى إلاكنت له شفيعا يوم القيامة أو شبيدا وأخرج الرمذى 
وغيره عن ابن مر عن الى صلى لله عليه وسلم « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنى أشفع أن يموت بها . 

[ اللقصبد الثالث : نى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم] قال مشا يختا ر مهم الله تعالى : من أفضل المندوبات 
وف مناسك الفارسى وشرح الحتار آنا قريبة من الوجوب لن له سعة . روى الدار قطى والبزار عنه عليه الصلاة 
والسلام. من زار قبرى وجبت له شفاعی » وأخرج الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام :من جاءفى زائرا لاتعمله 
حاجة إلا زيارتى كان حقا على ˆ أن أكون له شفيعا يوم القيامة » وأخرج الدارقطى أيضا ومن حج وزار قبرى 
بعد موتى كان کین زارنى ىحيات » هذا والحج إن كان فرضا فالأحس نأ ن يبدأ به م بی بالزيارة » ون كان 
تطوعا كان بالحيار » فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد : أى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بإذن المالك فلا يتمكن المالك من فسخه وإن بى ملكه لتعلق حق العبد به كالراهن ليس له ولاية الاستمتا 
بی نه كالراهن لد 4 
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فإنه أحد المساجد الثلاثة ثة الى تشد إليها الرحال . فى الحديث « لاتشد الر حال إلا لثلاثة مساجد » المسجد الحرام » 
ومسجدى هذا . والمسجد الأقصى » وإذا توجه إلى الزيارة يكرمن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم 
مدة الطريق : والأولى فيا يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النى صلل الله عليه وسلم ثم إذا حصل 
له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله سبحانه فى مرة أخرى ينويبما فيها لأن فى ذلك زيادة ة تعظيمه صلى 
الله عليه وسلم وإجلاله #ويوافق ظاهرما 3 كر تاه من قولهعليه الصلاة والسلام ولاتعملة نحاجة إلا زيارى » وإذا 
وصل إلى المدينة اغتسل بظاهرها قبل أن يدخلها أو توضاً والغسل أفضل ء ولبس نظيف ثيابه والحديد أفضل » 
وما يفعله بعض الناءى من التزول بالقرب م ن المدینة والمشى على أقدامه إلى أن يدخخلها حسن » وکل ما کان أدخل 
فى الأدب والإجلال كان حسنا . وإذا دخلها قال : باسم الله رب أدخلنى مدخل صدق - الآية » اللهم افتح لى 
أبواب رحمتاث وارزقى من زيارة رسولاك صلى الله عليه وسلم ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك . واغفر لى 
وارحبى ياخير مستول > وليكن متواضعا متخشعا معظما لحرمتها لايفتر عن الصلاة على الى صل الله عليه و 
تحط اانا بلدته البى اخختارها الله تعالى دارهجرة نبيه ومهبطا للوحى والقرآن ومنبعا للإيان و الأحكام الشرعية . 
قالت عائشة رضى الله عنها : كل البلاد افتتحت بالسيف إلا المدينة فإنها افتشحت بالقرآن العظم . وليحضر قلبه 
أنه ريما صادف «وضع قدمه . ولذا كان مالك رحمه الله ورخيى عنه لايركب طرق المدينة»وكان يقول : 
أستحى من الل تعالى أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى اناو وسيل جار ا . وإذا دخل المسجد فعل ماهو 
السنة ى دخول المساجد من تقد الین ويقول : اللهم اغفر لی ذنونى وافتح لى آبواب رحمتك » ویدخل من باب 
جيزيل أو غيره . ويقصد الروضة الشريفة وهى بين المنبر والقبرالشريف » فيصلل تحية المسجد مستقبلا السارية 
الى تحما الصندوق يحيث يكون عمود المنير حذاء منكيه الأعن إن أمكنه . sS‏ 
عينيه » فذلك ٠وقف‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قيل قبل أن يغيز المسجد . وق بعض المناسك : 

تحية المسجد نى مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الحفرة . قال الكرمانى وصاحب الاختيار TS‏ 
هذه التعدة ويسأله غامها والقبول . وقيل ذرع مابين المنير وموقفه عليه الصلاة | والسلام الذى كان يصلى فيه 
أربعة عشر ذراعا وشبر » وما بين المنبر والقبر ثلاث وخسون ذراعا وشبر » ثم يأ القبر الشريف فيستقبل 
جداره ويستديرالقبلة على نحو أربعة أذرع هن السارية الى عند رأء e‏ ين 
قف مستفيل القبلة مردود بما روى أيو حنيفة رضى الله عنه فى مسنده عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : 

السنة أن تأتى قير النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ن قبل القبلة ونجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهاك تقول + 
السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته » » إلا أن يحمل على نوع ما من اا 
والسلام فى القبر ال شريف المكرم على شقه الأيمن مستقبل القبلة . وقالوا ف زيارة القبور مطاقا : الأولى أن يأق 
الزائر من قبل رجل المتوق لامن قبل رأسه فإنه أتعب لبصر الميت ‏ بحلاف الأول لأنه يكون مقابلا بصره لأن 
بصره ناظر إلى جهة قدعيه إذا كان على جنبه فعلى هذا تكون القبلة عن يسار الواقف من جهة قدميه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ لاف ما إذا كان من جهة وجهه الكريم > فإذا أكثر الاستقبال إليه عليه الصلاة والسلام لا كل 


بالمرهون لتعلق حق المرمن بإذنه ء الع قم أنه بعد الشراء » فكذلك لايكون له حق الفسخ أيضا ‏ وأما 
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الاستقبال بكون استدباره القبلة أكثر من أخذه إلى جهتها فيصدق الاستدبار ونوع من الاستقبال . وينيغى أن 
يكون وقوف الزائر على ماذكرنا » بحلاف نمام استدبارالقبلة واستقباله صلى الله عليه وس فإنه يكون البصر ناظرا 
إلى جنب الواقف ٠‏ وعلى ماذكرنا يكون الواقف مستقبلا وجهه عليه الصلاة والسلام وبصره فيكون أولى ‏ 
ثم يقول فى موقفه : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك ياخير خاق الله > السلام عليك ياخيرة الله من جميع 
خلقه » السلام عليك ياحبيب الله » السلام عليك ياسيد ولد آدم » السلام عليك أيها الننى ورحمة الله وبركاته 
يارسول الله . إنى أشہد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له وأنك عبده ووسوله وأشهد ناك يارسول الله قد بلغت 
الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة . فجز اك الله عنا خيرا . جازاك الله عنا أفضل ما جازى نبا 
عن أمته . اللهم أعط سيدنا عبدك ورسولك محمدا الوسيلة والفصيلة » والدرجة العالية الرفيعة ‏ وابعثه المقام الحمود 
الذى وعدته » وأنزله المنزل المقرب عندك » إنك سبحانك ذو الفضل العظم . ويسأل الله تعالى حاجته متوسلا 
إلى الله تحضمرة نبيه عليه الصلاة والسلام . وأعظ المسائل وأهمها سوال حسن اللختمة والرضوان والمغفرة » ثم يسال 
النبى صلى الله عليه وسار الشفاعة فيقول . بارسول الله أسألك الشفاعة . يارسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل باك 
إلى الله فى أن أموت مساما على متك وسنتك . ويذكركل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق به » ويجتلب 
الألفاظ الدالة على الإدلال والقرب من الخاطب فإنه سوء أدب . وعن ابن ألى فديك قال : “معت بعض من 
أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النى صلى الله عليه وسار فتلا هذه الآآية ‏ إن الله وملائكته يصلون على 
الى الآية » ثم قال : صلى الله عليك وسلم ياتحمد سبعينمرة » اداه ملك صلى الله عليه وسا وعليك يافلان ولم 
تسقط له حاجة . هذا وليبلغ سلام من أوصاه يتبليغ سلامه فيقول : السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان 
أو فلان بن فلان يسام عليك يارسول الله . يروى أن عمر بن عبد العزيز رحه الله كان يوصى بذاك ويرسل البريد 
من الشأم إلى المدينة الشريفة بذلك» ومن ضاق وقته عا ذكرناه اقتصر على ما يمكنه . وعن جماعة من السلف 
الإيجاز فى ذلك جداء ثم يتأخر عن بمينه إذا كان مستقيلا قيد ذراع ١‏ فيسام على أبى بكر رضى الله عنه » فإن 
:رأسه حيال منکب النبى صلی الله عليه وسلم : وعلى ماذكرنا يكون تأخره إلى ورائه يجانبه فيقول : السلام عليك 
ياخليفة رسول الله صل الله عليه وسلم : وثانيه فى الغار أبا بكرالصديق » جزاك الله عن أمة حمد صلى الله عليه وام 
را ء ثم يتأخ ركذلك قدر ذراع فيس على تمر رضى الله عنه » لأن رأسه من الصديق كرأس الصلا يق من الننى 
صل الله عليه وسلم فيقول : السلام عليك يا أمير الممنين عمر الفاروق الذى عر الله به الإسلام » جزاك الله عن 
أمة محمد صلى الله عليه وسل خيرا . ثم يرجع إلى حيال وجه النبى صل الله عليه وسام فيحمد الله ويثتى عليه ويصى 
ويسلم على نبيه ويدعو ويستشفع له ولوالديه وان أحب » ويم دعاءه بآمين والصلاة والتسلم . وقيل ماذكر من 
العود إلى رأس القبر الشريف لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين . وأخرج أبو داود عن القامم بن محمد بال : 
دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين اكشى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 


ههنا فقد اجتمع فى اللخارية حقان : حق الله تعالى فى الإحرام ء وحق المشرى ف الاستمتاع > فيقدم حق العبد 


(1) (قوله قيد ذراع ) فى بعض النسخ ( قدر ذراع ) ؛ والقيد يكسر الفاف والقدر يمعى واحد كا ىكتب اللفة كتبه مصححه . 


— NAY — 


يدل علي أنه يحللها بامجامعة لأنه لايخلو عن تقديم مس بقع به التحلل » والأولى أن يحللها بغير الجامعة تعظها لأمر 


”المج » والله أعلم . 


فكشفت عن ثلاثة قبو رلامشرفة ولا لاطئة مبطوجة ببطحاء العرصة الحمراء » رواه الحا كي وزاد : فرأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مقدما ‏ وأبا بكر رأسه بين كتى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعمر رأسه عند رجل 
الننى صلى الله عليه وسلم : صصخ الحاكم . وإذا فرغ من الزيارة يأتى الروضة فيكار فيها من الصلاة والدعاء إن 
م يكن وقت تکره فيه الصلاة . فى,الصحيحين « ما بين بيى ومنيرى روضة من رياص الحنة » وفى رواية 
« قرى ومنبرى ١»‏ ويقف عند المنبر ويدعو . فى الحديث « قواعد منبرى رواتب ف الحنة » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « منبرى على ترعة من ترع الحنة» وكان السلف يستحبون أن يضع أحدهم يده على رمانة المنبر النبوى الى 
كان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها عند الحطبة . وهناك الآن قطعة تدخل الناس يديهم عن طاقة فى المنير 
الها يتبركون بها يقال إنها من بقايا منيره عليه الصلاة والسلام » ويحتبد أن لايفوته مدة هتقامه صلاة فى المسجد . 
فقد ثبت أن صلاة فى مسجده تعدل ألف صلاة فى غيره على ماقدمنا . وهذا التفضيل ختص بالفرائض . وفيل 
ف النفل أيضا . ولعلنا قدمنا ماينفيه في کتاب الصلاة'. وقد اشر عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل صلاة 
الرجل فى مازله إلا الكتوبة . وهذا قاله وهو فى المدينة يشافه به الحاضرين عنده فى المسجد والغائبين . ثم هو 
صل الله عليه وسلم لم يوئر عنه التنفل فى المسجد بل نى بيته من الهجد وركعتى الفجر وغيرها . ولو كان كذلك 
لم يصل نافلة إلا فى المسجد » أو يكون ذلك هو الأكثر > وخخلافه قليل فى بعض الأحايين خصوصا ومن بيته إلى 
المسجد تقل قدم واحدة . وقد يقال أيضا إن ذلك إغا هو فى حق الرجال لأأنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الى 
سألته الحضور والصلاة معه أن تصلى فى بيتها مع أن المحروج هن كان مباحا إذ ذاك » وقد قدمنا تخريج هذا 
الحدیث فى باب الإمامة من كتاب الصلاة ٠‏ فعلم أن إطلاق الخروج هن إذ ذاك كان ليتعلمن مايشاهدنه من آداب 
الصلاة وحسن أداء الناس وغير ذللمن العلم ويتعودن المواظبة ولايستثقان الصلاة فى البيت وغير ذلكمن المصالح 
والله اعلم . ويستحب أن خرج كل يوم إلى البقيع بقيع الغرقد ١‏ فيزور القبور الى بها خصوصا يوم الجمعة » 
وییکر کی لاتنوته صلاة الظهر مع الإمام ق المسسجد » فقد كان صلى الله عليه وسلم يزوره « وقال لأم قيس 
بنت محصن لما أخذ بيدها فذهبا إليه: ترين هذه القبرة ؟ قلت نعم . قال : يبعث منها سبعون ألفا على صورة القمر 
ليلة البدرويدخلون الحنة بغير حساب » وإذا انى إليه قال : السلامعليكم دارقوم مومنين » وإنا إن شاء الله , 

لاحقون . اللهم اغفر لأهل بقيع الخرقد » اللهم اغفر لنا ول . ويزور القبور المشهورة كقبر عمّان بن عفان رضى 
الله عنه » وقبر العباس وهو ف قبته المشبورة > وفيها قبران الغرلى منهما قبرالعباس رضى الله عنه والشرق قير 
الحسن بن على وزين العابدين وولده محمد الباقر وابنه جعفر الصادق رضى الله عنهم كلهم فى قبر واحدء 
دعن باب ابقيع عن يسار التارج قير صفية أم الزبير عة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفية قبرفاطمة 
بنت أسد آم على رضى الله علهما . ويصلى فى مسجد فاطمة بنت رسول الله بالبقيع وهو المعروف ببيت 
الأحزان » وقيل قبرها فيه ٠‏ وقيل بل فىالصندوق الى هو أمام مصلى الإمام فى الروضة الشريفة . واستيعده 


ححاجته على حق الله تعالى لغناه . وقوله ( وذكر فى بعض النسخ ) أى نسخ الجامع الصغير ( أو يجامعها ) يعنى 


ماه 


بعض العلماء . وقبل إن قبرها فى بيا وهو فى مكان الحراب الحشب الذى خلف الحجرة الشريفة داخل الداربزين 
قال : وهو" الأظهر . وبالبقيع قبة يقال إن فيها قبر عقيل بن أ طالب وابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أل طالب . 
والمتقول أن قبر عقيل فى داره . وفيه حظيرة مسهدمة مبنية بالحجارة يقال إن فيها قبور من دفن من أزواج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنون » وفيه قير [براهم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدفون 
إلى جنب عمان بن مظعون . ودفن إلى جنب عهان بن مظعون عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم أجمعين . 
وعمان هذا أول من دفن بالبقيع فى شعبان على رس ثلاثين شهرا من اخجرةء ويأنى أحدا يوم الحميس ميكرا 
كى لاتفوته جماعة الظهر بالمسجد فيزور قبورشهداء أحد › ويبدأ بقبر حزة عم النى صلى الله عليه وسلم» 
ويزورجيل أحد نفسه » فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال « أحدجبل بنا ونحبه » وق رواية لابن 
ماجه « أنه على ترعة من ترع ابلحنة .. وأذعيرا على ترعة من ترع النار»وعن ابن تمر رضى الله عنما « مر زسول 
الله صلى اله عليه وسلم بمصعب بن عير فوقف عليه وقال : أشهد أنكى أحياء عند الله فروروهم وسلموا عليهم › 
فوالذى نفسى بيده لايسلم عليه أحد إلا ردوا علية.السلام إلى يوم القياءة » ويستحب أن يأتى مسجد قباء يوم 
السبت اقتداء به صلی الله عليه وسار لأنه كان بأتیه ف کل سبت راکبا وهاشيا .٠تفق‏ عليه؛ وهو أول مسجد وضع 
فى الإسلام » وأول هن و ضع فيه حجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبوبكر ثم عر ثم عئان رضى الله علوم 
وينوى زيارته والصلاة فيه . فقد صح عنه صلى الله عليه وس أن الصلاة فيه كعمرة ويأقى فى قباء بر أريس 
الى تفل فيها ر سول الته صلی الله عليه وسل وفيها سقط خاتمهصبى الله عليه وسلم من عهان رضى الله عنه » فيتوضاً 
ويشرب ويزور مسجد الفتح وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب فير كعم فيه ويدعو . روى جابر أنه 
صلى الله عليه وصلم دعا فيه تلاثة أيام على الأحزاب فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين . والمساجد الى د 
منها مسجد يقال له مسجد بنى ظفر وفيه حجر جلس عليه النى صلى الله عليه وسلم . ويقال ماجلست عليه امرأة 
تريد الولد إلا حبلت . ويقال إن ميع المساجد والمشاهد المفضلة الى بالمديذة ثلاثون يعرفها أهلالمدينة ؛ ويقصد 
الآبار الى كان صلی الله عليه وَل یتوضاً منها و يشرب وهی سبعة منها بار بضاعة . والله أعلم . 
(فصل) 

وإذا عزم على الرجوع إلى أهله يستحب له أن يودع المسجد بصلاة ويدعو بعدها ا حب ٠‏ وأن يأنى القبر 
الكريم فيسلم ويدعوبما أحب له ولوالديه وإخوانه وأولاده وأهله وماله . ويسأل الله تعالى أن يوصله إلى أهله سالما 
غانما نى عافية من بليات الدنيا والاآخحرة ويقول : غير مودع يارسول الله ٠‏ ويسأل إن شاء الله تعالى ١‏ أن يرد ه إلى 
حرمه وحرم نبيه فى عافية . وليكثر دعاءه بذلك ف الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر » ويحهد قى 
خر وج الدمع فإنه من أمارات القبول ٠‏ وينبغى أن يتصدق بشى ء على جيران النى صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف 


قال : فللمشترى أن يحللها أو يجامعها > وباق كلامه ظاهر . وهذا آخر العبادات » والله تعالى هو المعين على 
الإعام . : 


(1) (قوله ويسأل إن شاء الله تعال ) هكذا فى الأصول » ولا محل لذ كر المشيئة مع سؤال اق کا لايخ فحرر كتبه مصسححه , 


— 44أ- 
كتاب التكاح 


. مايا كيا متحسرا على فراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها . ومن سنن الرجوع أن يكر على كل شرف من 
الأرض ويقول «آيبون تائبون عابدون ساجدونلر بنا حامدون . صدق الله وعده : ونصرعبده . وهزمالأحزاب 
وحلده) . وهذا متفق عايه عنه صلى الله عليه وسلم - کل شی ء هالك إلاوجهه له الحكم وإليه ترجعون ‏ . 

وليحذركل الحذر ما يصدر من بعص الحهلة من إظهارالتندم على السفر والعزم على عدم العود . وقوله لغيره 
احذر أن تعود ونحو ذلك فهذا كله تعرض للمقت بل دليل عدم القبول والمقت فى ا حال . وإذا أشرف على بلده 
حركدابته ويقول :آيبون أيضا الخ.وروى النساف« أنه عليه الصلاة والسلام لم يرقريةير يد دخوها إلا قال حينيراها : 
اللهم رب السموات السبع وما أظلان ورب الأرضينالسبع وما أقلان. ورب الشياطين وما أضلان ٠‏ ورب الرياح 
وما ذرين . فإنا نسألاك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها » 
وبقول : اللهم أجعل لى فيها قرارا ورزقا حسنا » ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم بمجيئه داخلا عليهم . 
فإنه ى عن ذلك . وإذا دخلها بدأ با مسجد فصلى فيه ركءتين إن لم يكن وقت كراهة ‏ ثم يدخل ماز له ويصلى 
فيه ركعتين ونحمد الله تعالى ويشكره على ما أولاه من إتمام العبادة والرجوع بالسلامة . ويديم حمده وشكره مدة 
حياته ٠‏ و جمد ف مجاتبة ما يوجب الإحباط فى باق عمره . وعلامة المج المبرور أن يعود خيرا تما كان قبل . 
( قال المصنض متع الله المسلمين بوجو ده ).: وهذا نمام مايسر الله سبحانه لعبده الضعيف من ريع العبادات . 
أسأل الله رب العالمين ذا الحود العمم أن يحقق لى فيه الإخلاص و يجعله نافعا لى يوم القياءة . إنه على كل مايشاء 
قدير وبالإجابة جير . والآن أشرع بريئا من الحول والقوة مفتتحا كتاب النكاح . ساتلا من فضله تعالى أن 
يمن على بحم الربع الثائى و[ كمال مقاصده على وجه يرضاه ويرضى به عن عبده ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى” 
ام : وصلى الله على سيدنا محمد وآ له ويه عبده ورسوله صاحب الشرع القويم والصراط المستقم ١‏ : 
كتاب النكاح 
هو أقرب إلى العبادات حى إن الاشتغال به أفضل من التخل عنه مض العبادة على مانبين إن شاء الله تعالى 
فلذا أولاه العبادات . والحهاد وإن كان عبادة إلا أن النكاح سبب لماءهو المقصود منه وزيادة فإنه سبب لوجود. 
المسلم والإسلام ء والحهاد سبب لوجود الإسلام فقط . كذا قيل .. والحق أن الحهاد أيضا سبب هما إذ تقل 
ا ملوصوف من صفة إلى صفة : أعنى من الكفر إلى الإسلام يصححقولنا إنه سيب لوجود المسلم والإسلام»فالحق 
اشيرا كهما فى :ذلك لكن لانسبة بينهما فى تحصيل ذلك » فإن مايحصل بأنكحة أفراد المسلمين منه أضعاف ماحصل 


لما فرخ من العبادات شرع ف المعاملات وابتدأ من بينها بالنكاح لأن ,فيه مصالح الدين والدنيا » 


(1) فى نسخة الحقق العلامة البحر اوى حفظه الله بعد هذا مانصه : هذا آخر الحزء الأول من تجزئة شيخ الإسلام مؤلفه تفعتا الله بعلومه 
و أعاد علینا من بر كاته آمين : و صل الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم > وأول الحزء القافى كتاب التكاح أ۸ . كتبه مصححه . 


146 — 


َه ل 3 ٠.‏ . 2 . . 03 8 5 ماه 3 4 u‏ 5 ل 


بالقعال » إذ:الغالب حصول القتل به أو الذمة دون إسلام أهل الدار ققدم للأكثرية فى ذلك . وأما من أولى 
العبادات البيوع فنظر إلى بساطته بالنسبة إلى النكاح باعتبار تمحض معنى المعاملة فيه بخلاف النكاح . وليس أحد 
يعجز فى إبداء وجه تقديم معنى على معى ل ف الآخر > فالمقدم يعتير ما لما قدمه 
ويسكت عا لما أخره » والعا كس يعكس ذلك النظر ٠‏ وما إبداء ونجه أولوية تقديم هذا على ذاك هو التحقيق . 
وهو يستدعى النظر بين الخصوصيتين أبما يقتضى أو أكثر العام الخدم » وقد يفضى إلى تكثير جهات كل 
واحد وخصو صياته ويستدعى تطويلا مع قلة الحدوى » فالاقتصار ق ذلك أدخل ىطريقة أهل العلم والتحصيل » 
ولايد ف حصيل زيادة البصيرة فيا نشرع فيه من تقديم تحصيل أمور : الأ ر الأول مفهومه لغة » قيل هو مشترك 
بين الوط ء والعقد اشيراكأ افظيا ٠‏ وقيل حقيقة فى العقد عاز فى الوطء» وقل عل وعليه اا رهم الله 
صرحوا به وصرحوا ١‏ بأنه حقيقة فى الهم ٠‏ ولامنافاة بين كلاهيهم لآن ااوطء ۰ز ن أفراد الةم ؛ والموضوع للأعم 
حققة ف كل من أفراده كإنسان فق زيد لايعرف لقدماء ير هذا إلى أن حدث التفصيل بين : أن يراد به ختصوص 
الشخص بعينه » يعنى يحعل خحصوص عوار ضه المشخصة مرادا مع المعى الأعم بلفظ الأعم فيكون عازا وإلا 
فحقيقة*» وكأن هذه الإرادة قلما تخطرعندالإطلاق حى ترك الأقدمون تقدير ذلك التفصيليل المتبادر من مراد 
من يقول لز يد يا إنسان يامن يصدق عليه هذا اللفظ لايلاحظ أكيرمن ذلاف فيكو نالمشترك المعنوى حقيقة فيهما . 
واعلم أن المتحقق الاستعمال فى كلم من هذه المعانى . فق ارط د قوله عل الله عله وم وولدت من تكاج 
لامن سفاح » أى من وطء حلال لا من وطء حرام . وقوله « يحل لار جل من امر أنه الخائض كل شىء إلا 
النكاح » وقول الشاعر : 
ومن آم قد أنكحتها رماحنا وآخرى على خال وعم تلهف 
وقوله : » ومنكوحة غير ممهورة » 
وقول الآحر : التاركين على طهر أساءهم والتاكحين بشطى دجاة البقرا 
وى العقد قول الأعشى : 
ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
وق المعى الأعم قول القائل : 
ضممتإلى صدرى معطر صدرها ١‏ كا نكحت أم إلغلام صبيها 
أى ضمته . وقول ألى الطيب : 
أتكحت صم حصاها خف بعملة ‏ تغشرمت فى إليك السبل وابلبلا , 
فدعى الاشتراك اللفظى يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة . والثانى يقول كونه مجازا فى أحدها حقيةة 
ف الاأخرحيث أمكن أولى من الاشتراك نم يدعىتبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم اط ء 
منه حيث فهم على القرينة ؛ فنى الحديث الأول هى عطف السفاح بل يصح حل النكاح فيه على العقد وإن كان 


وقد اشرت فى وعيد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه الآثار» وما اتفق فىحكم ٠‏ من أحكام الشرع مثل مااتفق 
فى التكاح من اجماع دواعى الشرع والعقل والطبع . فأما دواعى الشرع من انكتاب والسنة والإجماع فظاهرة . 
(974- فح القديرن حنى = ).٣‏ 
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الولادة بالذات من الوطء » وق الحديث الثانى إضافة المرأة إلى ضمير الرجل ».فإن امرأته هى المعقود عليما فيلزم 
إرادة الوطء من النكاح المستقتى وإلا فسد المعنى إذ يصير يحل من المعقود عليبا كل شى ء إلا العقد » وف الأبيات 
الإضافة إلى البقر ونى المهر والإسناد إلى الرماح > إذ يستفاد.أنالمراد وطء البقر والمسبيات . والحواب متع تباذر 
العقد عند إطلاى لفظالنكاح لغة بل ذلك ف المفهوم الشرعى الفقهى. ولانسلم أن فهم الوطء فيا ذكر مستند إلى 
القرينة وإن كانت موجودة > إذ وجود قرينة يويد يزادة المعنى الحقيى نما يثبت مع إرادة الحقيى فلا يستلزم ذاك 
كون المعنى عبازيا بل المعتبر تجريد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل اللفظ على ماعينته فهو باز وإلا 
فلا » وحن فى هذه المواد اذ كورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر فى وجه دلالها فيكون اللفظ حقيقة 
وإن كان مقرونا بما إذا نظر فيه استدعى [رادة ذلك المحى . ألا يرى أن ما ادعوا فيْه الشہادة على أنه حقيقة فى 
العقد من بيت الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضا » فإن قوله فلا تقر بن" جارة نهى عن الز نا بدليل إن" سرها عليك : 
حرام فيازم أن قوله فانکحن أمر.بالعقد : أى فتزوّج إن كان اازنا عليك حراما أو تابد » آی توحش : أى كن 
منها كالوحش بالنسبة إلى الآدميات فلا يكن منك قربان هن كا لايقر-بن وحتىى » ولم بمنع ذلك أن يكون 
الفظ فى العقد حقيقة عتدهم فى هذا البيت إذ هم لايقولون بأنه از فى هذا البيت » وأما ادعاء أنه فى'الحديث 
للحقد فيستازم التجوّز تى نسبة الولادة إليه لأن العقد عا هو سبب السب » ففيه دعوى حقيقة با خر وج عن حقيقة 
وهو تریجیح بلا مر جح لو كانا سواء > فكيف والأنسب كونه فى الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح » إذ 
بصير المعنى من وطء حلال لامن وطء حرام فيكون على حاص من الوطء »:والدال على الخصوصية لفظ السفاج 
أبضا قبت إلى هنا آنا م نزد على ثبوت مجرد الاستعمال شيئا يحب اعتباره ٠‏ وقد علم ثبوت الاستعمان أيضا ى 
الغهم » فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركا معنويا من أفراده الوطء والعقد إن اعتبرنا الضم 'أعم من فم الاسم إلى 
ا سے والقول إلى القول أوالوطء فقط فيكون عجازا ف العقد لأنه إذا دار بين انيازوالاشتراك اللفظى كان انما زأولى 
ملم بثيت صر جا خلافه » ولم يثبت نقل ذلك بل قالوا : تقل المبرد عن اليصزيين وغلام ثعلب الشيخ أبو حمر 
الزاهد عن الكوفيين أنه الجمع والضم » ثم المتبادرمن لفظ الضم تعلقه بالأجسام لاالأقوال لأنها أعراض يتلاشى 
الأول منها قبل وجود الثانى » فلا يصادف الثانى ماينضم إليه فوج کو ته عجازا فى العقد › ثم أفرّاد الضم تختلف 
بالشدة فيكو ن لفظالتكاح من قبيل المشكاك . الأمر الثانى مفهومه | حا وهو عقد وضع اتلك المتعة بالأنتى 
صدا » والقيد الأخير لإخراج شراء الأمة للتسرى » والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له وإلا ورد عايه 
أن المقصود من الشراء قد لايكون إلا المتعة . واعل أن من الشارحين من يعبر عن هذا بتفسير ه شرعا . وجب أن 
يراد عرف أهل الشرع وهو معنى الاصطلاح الذىعيرنا به لا أن الشارع نقله فإنهلم يثبت » وإنما تكلم به الشارع 


وأما دواعى العقل فإ نكل عأقل يحب أن يبى اسمه ولإيتمحى رمه > وما ذاك غالبا إلا ببقاء النسل . وأما الطبع 
فإن الطيع الببيمى من الذكر والأتى .يدعو إلى حقيق ما أعد من المباضعات الشهوانية والمضاجعات النفسانية » 
زلا مزجرة. فيا إذا كانت بأمر الشرع وإن كانت بدواعى الطبع .بل يوجر عليه » بحلاف سائرالمشروعات . 
والتكاح ف اللفة عبارة عن الوطء » ثم قبل ازوج نكاح ججازا لأنه سبب له »> وقيل هو .مشترلة بينهما . 


( قوله إلا ببقاء النسل ) أقول :. و النكاح طريقه ( قوله ولامز جرة فا الخ ) أقول : ينتقض بالأكل والشرب . 
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على وفق اللغة فلذا حيث ورد فى الكتاب أو السنة جردا عن القرائن نحمله على الوطء كا فى قوله ‏ ولا تنكحوا 
مانكح آباو کم سّى أثيتوا بها حرمة من زتا بها الأب على الابن . وقول قاضيخان : إنه فى الاغة والشرع حقيقة 
ف.الوطء مجاز فى العقد » وقول صاحب الجتى : هو ى عرف الفقهاء العقد يوافق ما بينا . والمراد بالعمقد مطلقا 
سواء كان نكاحا أو غيرة جموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر : سواء كانا بالافظين المتهورين من 
زوجت أو وجت أو غوها ما سنذكر ركام اواحد اقام تاها : أعنى المتولى الطرفيس . وقول الورشکی : 
إنه معبى نحل امحل فيتغير به وزوجت وتزوجت آلة انعقاده إطلاق له على که فإن المعنى الذى يتغير به حال 
امحل من الحل والحرمة هو حكم العقد » وقد صرح بإخراج اللفظين عن مسماه وهو اصطلاح آخر غير »شهور . 
الأمر الثالث سيب شرعيته تعلق اليقاء المقدر فى العلم الأزلى على الوجه الا كل » وإلا فيمكن بقاء النوع بالوطء 
على غير الوجه المشروع لكنه مستازم للتظالم والسفلك وضياع الأنساب . يخلافه على الوجه المشروع . الأمر 
الرابع شرطه الخاص به سماع اثنين SL Ls‏ بحسب الأشياء 
و الأحكام كلحلية المبيع للبيع والأنثى لانكاح . الأمر الحامس : شرطه الذىلايخصه الأهلية بالعقل والبلوغ › 
وينبغى أن يراد فى الول لا ى الزوج والزوجة ولا ق متولى العقد » فإن تزويج الصغير والصغيرة جائز » وتوكيل 
الصبى الذى يعقلالعقد ويقصده جائر عندتا فى البيع » فصحته هنا أول لأنه محض سفير » وأما الحرية فشرط 
النقاذ يلا إذن أحد . الأمر السادس ركنه . وهو الخنس المقيد فى التعريف . الأمر السابم بع حکه حل استمتاع كل 
مهما بالآخر على الو جه المأذون فيه شرعا فخرج اط ف ادر و الما ومالك كل ا لخر 
بعض الأشياء مما سيرد فى أثناء الكتاب . الأمر الثامن صفته » أمانى حال التوقان قال بُعضهم :هو واجب بالإجماع 
لأنه يغلب على الظن أو يخاف الوقوع فى الحرام » وق النهابة : إن كان له خوف الوقوع فى الزنا بحيث لايتمكن 
من التحرز إلا به كان فرضا اه . ويمكن الحمل على احتلاف المراد فإنه قيد الحوف الواقع سببا للافراض بكونه 
حيث لايتمكن من التحرز إلا به ول يقيد به فى العبارة الأولى » وليس الحوف مطلقا يستلزم بلوغه إلى عدم المكن 
فليكن عند ذلاث المبلغ فرضا وإلا فواجب .. هذا هلم يعارضه خوف المور » فإن عارضه كره . قبل : لأن 
التكاح إن شرع لتحصين النفس وتحصيل الثواب بإلولد الذى يعد الله تعالى . والذى يخاف امور يأثم ويرتكب 
المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد »> وقضيته الحومة إلا أن النصوص لاتفصل فقلنا بالشييين اه . 
ويذبغى تفصيل خوف احور كتفصيل خوف الزنا » فإن بلغ مبلغ ما افر فيه التكاح حرم وإلاكره كراهة 
تحريم » والله أعلم . وق البدائع : قيد الافتراض فى التوقان لك المهر والنفقة » فإن من تاقت نفسه بحيث لاعكنه 
الصبر عنون وهو قادر على المهر والنفقة ول زوج يأثم » وصرح قبله بالافراض بى حالة التوقان . وأما ى حالة 
الاعتدال فداود وأتباعه من أهل الظاهر على أنه فرض عين على القادر على الوطء والإتفاف تمسكا بقوله تعالى 
- فانكحوا ماطاب لكم من النساء ‏ الآية » وقوله صلى الله عليه وسلم لعكاف بن وداعة الملالى : « ألك زوجة 
ياعكاف ؟ قال لا » قال : ولا جارية ؟ قال لا » قال : وأنت صحيح موسر ؟ قال : نم والحمد لله > قال : 


وق الاصطلاحعقد وضع 'عليك منافع البضنع . وسبيه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه . وشرطه الخاص حضسور شاهدين 
لاينعقد إلا به » يخلاف بقية الأحكام فإن الشهادة فيها للظهور عند الخاكم لا الانعقاد . وشرطه العام الأهلية 
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فأنت إذا من إخوان الشياطين » إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم » وإما أن تكوز منا فاصنع كنا 
نصنع » وإن من سنتنا التكاح > شراركم عزا بكم أن اذل موتاكم عابم » ويحك ياعكافتروج » قال : فقال 
عكاف : يارسول لله إنى لا أتزوج حى ررك ونه ,فال : فقال صلى الله عليه وسلم : فقد زوجتك 
على اسم الله و والبركة كريمة بنت كلثوم الحميرى » رواه أبو يعلى فى مسند من طريق بقية » وقوله صلى الله عليه 
وسم : ا تناسلوا تكر وا فإنى مكاثر بكم الأم يوم القيامة » واختلف مشايخنا > فقيل فرض كفاية للدليل 
الأول والآخير ٠‏ وتعليق الحكم بالعام لاينى كونه على الكفاية لأن الوجوب ف الكفاية على الكل والمعرف 
لكونه سقط بفعل البعض معرفة سبب شرعيته » فإن كان بحيث محصل بفعل البغض كان على الكفاية » وقد عقلنا 
أن المقصود من الإيجاب تكثير المسلمين بالطريق الشرعى وعدم انقطاعهم » ولذا صرح بالعلة حيث قال صلى الله 
عليه وسلم ؛ تروّجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأم» رواه أبو داود وهذا يحصل بفعل البعض . وأما حديث 
عكاف فإيجاب على معين فيجوز كون سبب الوجوب تحقق فىحقه . وقيل : واجب على الكفاية لما أن الثابت 
حبر الواحد الظن والآبةلم تسق ی إلا لبيان العدد امحلل على ماعرف فى الأصول . وقيل مستحب . وقيل إنه سنة 
موٴكدة وهو الأصح . وهو حمل قول من أطلق الاستحباب .. وكثيرا مايتساهل فى إطلاى المستحب على السنة . 
وتقل عن الشافعى رحه الله أنه مباح . وأن التجرد للعبادة أفضل منه » وحقيقة أفضل يتى كونه مباحا إذ لافضل 
ى المباح . والحق أنه إن اقترن بنية كان ذا فضل . والتجرد أفضل لقوله تعالى - وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين ‏ مددح يى عليه السلام بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه لآن هذا معنى الحصور . وحيتعذ فإذا استدل 
عل بل قله ص ال عليه وس ون أراد أن يل الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر » رواه ابن ماجه ء و بقوله 
صلی الله عليه وسلم « أربع من سنن المرسلين : : الجثاء ٠‏ والتعطر . والسواك . والتكاح »رواه الرمذى وقال : 
عن عون وغول ميل اق عليه وسام « أريع هن أعطيين قد أعطى شير الدنيا والآخرة : قايا شاكرا » 
ولسانا دا كرا » و بدنا على البلاء صأبرا » وزوجة لاتبغيه حوبا فى نفسها و :ااه » رواء الطبرانىنى الكبير والأوسط > 
وإسناد أحده| جيد . له أن يقول فى الحواب لا أنكر الفضيلة مع حسن النية ونما أقول التمخلى للعبادة أفضل . 
فالآ لى فى جوابه لساك بحاله صلى الله عليه وسلم فى نفسه ور ده ء| لى من أر اد من أمته التتخلى لاعبادة » فإنه صريح 
فى عين المانارع: فيه وهو ماق الصحيحين « أن نفرا من أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم قذ سألوا أرواجه عن 
عماه فى السر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ‏ وقال بعضمهم : ل۳ كل الاحم : وقال بعتم : لا أنام على فراش 
فبلغ ذلك ين سي عليه وقال : مايال أقوام قالوا كذا وكذا ٠.‏ لکنی أصلى و أنام 
رومز انطو وام E‏ من رغب عن سنى فایس می 0 الخال ردا موثكدا حی تبرأ منه . 
وبالحملة فا فالأفضلية ف الاتباح لافيايخيل للنفس أنه أفضل نظرا إلى ظاه رعبادة وتوجه . وم يكن الله عز وجل يرضى 
لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأ حرا ال » وكان حاله إلى الوفاة النكاح فيستحيل أن يقرره على ترك الأفضل مدة حياته » 
وحال حى بن ركريا علييها السلام كان أفضل فى تلك الشريعة » وقد نسخت الرهبانية فى ملتنا > ولو تعار ضا 


بالعقل والبلوغ والحل » وهى امرأة ل نع من كاحها مانع شرعى . وركنه الإماب والقبول کا فى سائر 
العقود:؛ والإيجاب هو المتلفظ به أولا من أئ جانب كان والقبول,جوابه . وحكه ثبوت الحل عليها ووجوب 
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قدم العسك بحال النى ضلى الله عليه وسلم . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : وتزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها 
نساء » ومن تأمل مايشتملعليه النكاح من مذيب الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل ف معاشرة أبناء النوع وتربية 
الولد والقيام مصالح المسلم العاجز عن القيام بها والتفقة على الأقارب و المستضعفين وإعفاف الحرم ونفسه ودفع 
الفتنة عنه وعنهن ودفع التقتير عنون بحبسهن لكفايتين «ئونة سبب الخروج ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهيله 
لعبودية ولتكون هی آ أيضا سببا لتأهيل غيرها وأمرها بالصلاة :.فإن هذه الفرائض كثيره لم يكد يققف عن الحرم 
بأنه أفضل من التتخلى . بحلاف ماإذا عارضه خوف الحور إذ الكلام ليس فيه بل فى الاعتدال مع أداء الفرائض 
والسين . وذكرنا أنه إذالم يقترن به نية كان مباحا عنده لأن المقصودمنه حينئذ جرد قضاء الشبوة ومينى العبادة على 
خلاقه . وأقول : بل فيه فضلى من جهة أنه كان متمكنا م ن قضاءئها بخير الطريق ى المشروع ٠‏ فالعدول إليه مع 
مايعلمه من أ انه قد يستاز م أثقالا فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب ووعد || لعون من الله تعالى لاستتحمنان حالته > 
قال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة حق على الله عونهم : الجاهد و فى سيل الله . والمكاتب الذى يريد الأداء . والناكح 
الذى يريد العفاف» صححه الترمذئو الخاكم . أما إذالم يتزوج المرأة إلا لعزها أو مالا أو حسبها فهو منوع شرعا . 
قال صا لى الله عليه وسلم ‏ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا وف ب رجها اذام بززده الله إلا فهر ٠‏ ومن 
تزوجها لحسبها ل يز ده الله إلا دناءة . ومن تز وج امرأة ل يرد بها إلا أن يغفى بصره ويحصن فرجه أو يصل رجه 
بارك الله له فيها وبار ك ها فيه » رواه الطبرانی ف الأوسط . وقال صلى الله عليه وسار و لاتتزوجوا النساء لحسنون” 
فعسى حسلين” أن يردين” . ولا تتزوجوهن لأموالمن فعسى أموالهن أن تطغيين . ولكن تزوجوهن على 
الدين » فلأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل » رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . وعن معقل 
ابن يسار قال « جاء رتجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا : يارسول الله إنى أصبت امرأة ذات حسن 
وحمال وحسب ومنصب ومال إلا أنها لاتلد أفأتروجها ؟ فنباه . ثم أتاه الثانية فقال له متل ذلك » ثم أتاه الثالثة › 
فقال : تروجوا الودود الولود فإ مكاثر بكم الأم و رواه أبو داود والنسائى والحاكم وصصحه . هذا ويستتحب 
مباشرة عقد النكاح ف المسجد لأله عبادة » .وكونه-فى يوم الجمعة . واختلفوا فى كراهة الزفاف ٠‏ و الختار أنه 
لايكره إذا لم يشتملعلى مفسدة دينية . وق الترملىعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم « أعلنوا هذا التكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف » وق البخارى عنها قالت « زففنا امرأة 
إلى رجل من الأنصار ٠‏ ققال النبى صلى الله عليه وسلم : : ياعائشة أما يكون معهم لهو فإن الأنصار يعجهم اللهو ) 
وروئ الترمذى والنسانى عنه صلی الله عليه وسلن أنه قال « فضل مابين الان رارم اف والصوت لوال 
الفقهاء : المراد بالدف ما لاجلاجل له » والله سبحاته وتعالىأعلم ( قوله النكاح ينعد بالإيجاب والقبول ) قدمنا 
أن النكاح فى عرف الفقهاء هو العقد » وهذا بيان لأن هذا العقد م يثبت انعقاده حى يم عقدا مستعقبا لأحكامه » 
فلفظ النكاح فى قوله النكاح ينعقد عع العقد : أى ذلك العقد الخاص ينعقد حى تم حقيقته ى الوجود بالإيجاب 
والقبول ؛ والانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا ويستعقب الأحكام 
المهرعليه وحرمة المصاهرة والجمع بين الأختين ؛ وهو ف حالة التوقان واحِبٌ لأن التخرز عن الزنا واجب وهو 
لايم إلا بالنكاح »وما لايم الواجب إلا به فهو واچب »وف حالةالاعتدال مسحب »ونی حالة حوف الحو رمكروه 
قال ( النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ) 
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وذلك بوقوع الثانى جوابا معتيرا محققا لغرض الكلام السابق » ويشمع كل من العاقدين كلام صاحبه › والكلامان 
هما الإيجاب والقبول . فا قيل فى تعريف الإيجاب إنه إصدار الصيغة الصالحة لإفادة ذلك العقد مع أنه صادق 
على القبول خلاف الواقع من العرف المشهور » بل إن الإيجاب هو نفس الصيغة الصاحة لتلك الإفادة بقيد كونها 
أولا والقبول می بقيد وقوعها ثانيا من أى جانب کان كل 'منهما » فا ذكر ى الدراية وغير هامن قوله : 
لو قدم القبول علىالإيجاب ٠‏ بأن قال تزو جت بنك فقال زوجتكهاينعقد به صعیح ف ا حكم ممنوع كونه منتقديم 
القبول . بل لايتصور تقديعه لأن مايقدم هو الإيجاب كما صرح به ف النباية هنا وصرح الكل به فى البيع » وكان 
الحامل على جعله الإصدار وصل قوله بلفظين بقوله بالإيجاب والقبول فأفاد 1 لينهما ما فكانا خلافيهما . والحق 
ما أعلمتك ووصلهما إبدال أو بيان يدفع به ما قد يتوهمه من لايعرف معنى الإلجاب والقرول ف العرف فيعه 

المقيد فأبدل منه لتخرج الكتابة . فلو كتبا الإيجاب والقبول لاينعقد . والمراد باللفظين ماهو أعم من الحقيقة 
والحكم فيدخل متولى الطرفين أو مايخص الحقيقة » وليس هذا بحد بل إخبارات منسوق بعفهها على بعض لإفادة 
مایم په العقد فقال : ويتعقد بافظين يعبر ببما عن الماضى وينعقد بلفظين أحدتما مستقيل لانه توكيل . والواحد 
يتولى اطرفى النكاح فينعقد بكلام الواحد كا ينعقد بكلام الاثنين . ولا إشكال فى شىء من هذا . وعرف من 
تعر يف الإيحاب والقبول بأنهما اللفظان الصا حان لإفادة ذلك العقد عدم الاختصاص بالعر بية . وعدم لزوم ذكر 
المفعولين أو أحدهما بعد دلالة المقام والمقدمات على الغرض لأن الحذف لدليل جائز فى كل لسان . وعدم لزوم 
لفظ النكاح والتزويج ء فعن هذا قلنا : إذا قالت زو جتك نفسى فقال قبلت . أو قال تزوجتك فقالت قيلت 
جاز ولا مفعول حى لو كان القابل سفيرا ولا مفعول ولم يضفه إلى الموكل نفذ عليه : فى التتجنيس : ريجل خطب 
لابنه الصغير امرأة » فلما اجتمعا للعقد قال أبو الرأة لأنى الزوج : دادم بزنى اين دختررابهزا ردرم » فقال 
أبو الزوج : بزيرفم يجوز النكاح على الأب وإن جری بینہما مقدمات النكاحللابن هو الحتار لأن الأب أضافه 
إلى تفسه , وهذا أمر يجب أن يحتاط فيه . يخلافما لو قال أبوالصغيرة : زواجت بنى من ابنك » فقال 
أبوالابن قبلت ولم يقل لابنى يجوز النكاح للابن لإضافة المزوج التكاحإلى الابن بيقين . وقول القابل قبلت 
جواب له ٬والحواب‏ يتقيد بالأول فصار كا لو قال قبلت لابنى ٠‏ ونظير الأول فى البيع لو قال لآخر بعد 
ماجرى بینہما مقدمات البيع بعت هذا بألفولم يقل مناك ٠‏ فقال الآخر اشتريت صح ولزم : وكذا لوقالت 
لمرأة بالفارسية : خويشئن خريدم بعذه وكآ بين » فقال الزوج :فروختمصح ولزم وإن لم يقل منك ( قوله يعبر 
بهما عن الماضى ) مثل أنكحتك وزوجتك فيقول قبلت أو فعلت أو رضيت . وف الانعقاد بصرت لى وصرت 
لك حلاف ء وظاهر اللتلاصة اختياره إذا اتصل به القبول : ولوقالت عرستك نفسى فقبل ينعقد . ثم بين 
أن الانعقاد به باعتبارأنه جعل إنشاء شرعا فصار هو علة لمعناه فيثبت المعنى عقيبه . والمراد بقوله جعلت 
للإنشاء شرعا تقرير الشرع ما کان ى اللغة» وذلك لأن العقد قد كان ينشأ بها قبل الشرع فقرره الشرع وإنما 
:اختيرت للإنشاء لأنبا دل على الوجود والتحقق حيث أفادت دخول المعنى فى الونجود قب لالإخبار فأفيد يها 


' قد ذكرت معنى. الانعقاد فى تاب البيوع على ما سيأقى . وقوله ( يعبر بهما) أى بلفظ ويبين لأن التعبير 
البيان » قال الله تعالى ‏ إن كنم الرويا تعبرون ‏ أى تبينون » وإنما اختير لفظ الماضى للإنشاء وهو 
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مايلزم وبجوده وجود اللفظ » ثم لما علمنا أن الملاحظ من + جهة الشرع فى ثبوت الانعقاد ولزوم حكه جانب 

الرضا کا نص عليه فى قوله تعالى - - إلا أن تكون تجار ة عن تراض منكم - - علأ ينا تيوت الانعقاد ولروم حك القد 
إلى كل لظ عيدذاك بلا الخال شاو لطر الآخر فقلنا : له و قال بالمضارع ذى الممزة أتروجك فقالت 
زواجت تنفسى انعد . وف المبدوء بالتاء نحو تروجى بنتلك؟فقال فعلت عب عدم قصد الاستيعاد لأنه يتحقق فيه 
هذا الاحيال . يلاف الأول لأنه لاستخير نفسه عن الوعد . وإذا كان كذلك والنكاح ما لاتجرى فيه المساومة 
كان للتحقيق ف الال فانعقد به لا باعتبار و ضعه للإنشاء بل باعتبار استعماله ی غرض ديه واستفادة الرضا 
منه حى قلنا : لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال . فى شرح الطحاوى :لو قال هل أعظيتنيها فقال أعظيت. 
إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح : فيحمل قول السرخحسى بالفارسية ميدهى ليس بشىء على 
0 ولو قال باء م الفاعل فكذلاك 0 ألى حنيقة : إذا قال جثتك خاطبا بنك 
أو لتزوجنى بتك فقال الأب زوأجك التكاح لازم > ولس ن للخاطب أن لايقبل لعدم جريان المساومة فيه 
كا قلنا . والانعقاد بقوله أنا متزوجك ينبغى أن يكون كالمضارع الميدوء بالهمزة سواء . وقلنا ينعد بلفظين 
وضع أحدهما للمستقبل : يعنى الأءر» فلو قال زوججى بنتك فقال زوجتك انعقد » ومنه کونی أمرأق يتعقد 
إذا قبلت . وفى النوازل : قال زوجى نفسك می فقالت بالسمع والطاعة صح النكاح . غير أن المصنف بجعل 
الصحة باعتبار أنه توكيل بالتكاح والواحد يتولى طرف النكاح فيكئون تام العقد على هذا قأئما بانجيب . وصزح 
غيره بأنها نفسها إيجاب ة فيكون قائما بهما . فى فتاوى قاضيخان قال : ولفظة الأمر فى النكاح يجاب . وكذا 
فى الطلاق إذا قالت طلقنى على ألف فطلق كان تاما > وكذا فى الخلع + وكذا لو قال لغيره اكفل لی بنفس فلان 
هذا أو بما عليه فقال كفلت تمت الكفالة » وكذا لو قال هب لى هذا العبد فقال وهبت فى مسائل أخر ذكرها . 
وهذا أحسن لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى أولا وهوصادق على لفظة الأمر فليكن إيجايا . 
ويستغنى عا أورد على تقرير الكتاب من أنه لو كان توكيلا لما اقتصر على المجلس . وجوابه بأنه فى ضدمن الأمر 
بالفعل فيكون قبوله تحصيل الفعل فى المجلبس . والظاهر أنه لابد من اعتباره توكيلا وإلابى طلب الفرق بين 
التكاح والبيع حيث لايم بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب » إذ جوابه ما ذكره المصنف ف البيع بأنه 
توكيل والواحد يتولى طرف العقد فى النكاح فصح دون البيع » وحينئذ فيام الد قاتم بالهيب فلا يصح قولة 
يتعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل > قلذا قيل المثال الصحيح أتر وجاك بألف فتقول قبلت على إرادة الحال» 
وعرف من هذا أن شرط القبول فى النكاح المجلس كالبيع لا الفور خلافا للشافعى رحمه الله : وقد يوه ماذكر 
ف المنية قال : زوجتك بنى الت يكت ا نال الضير ادق ر فعا بغ فاق يو : وقيل لا أن فيه 

خلافا وإن كان الحختار الصحة » وقد يكون منشره من جهة أنه كان متصفا بكو نه خخاطبا » فحيث سكت ولع 
على الفور كان ظاهرا فى رجوعه فيحكم به أولا » فقوله SEES‏ مطلقا » والله 
سیحانه أعلم . وصورة احتلاف الجلس أن يوجب أحدها فيقوم الآخر قبل القبول أو يكون قد اشتغل بعمل آخر 


الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه أو لاتطابقه ليدل على الإتحقق والثبوت فكان أدل على قضاء الحاجة . 


19س 


- ٠. e ¥ 


يوجب اختلاف الجلس ١‏ ثم قيل لاينعقد لأن الانعقاد هو ارتياط أحد الكلامين بالآخر وباختلاف الجلس 
يتفرقان حقيعة وحكا : فلو عقدا وما بمشيان أو يسيران على الدابة لايحوز . وإن كانا فى سفينة سائرة جاز » 
وستعرف الفرق فى ابيع إن شاء الله تعالى . 

[ فروع ] تزوّج باسمها الذنى تعرف به . حی لو كان لها اسهان اسم فى صغرها وآخرفكيرها تزوج بالآخير 
لأنبا صارت معروفة به . ولوكانت له بننان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال ز وجتلك بنى فاطمة 
وهو يريد عائشة فقبل انعقد على فاطمة ٠‏ ولو قال زوجتك بى فاطمة الكبرى قالوا يجب أن لاينعقد على إحداهما 
ولو قال زوجت بنى فلانة١‏ من ابتك ذقبل وليس لما إلاابن واحد وبنت صح + وإن كان لمما | بتان أو 
أبنان لا . إلا أن يسميا البنت و الابن . ولو زوج غائبة وكيل فإ نكان الشهود يعرفوتها فذ كر جرد اسمها جاز . 
وإنلم يعرفوها فلا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها . أما أو كانت حاضرة ممنقبة ذال تزواجت هذه وقبلت 
جاز لأا صارت معروفة بالإشارة . و 1 الغائبة فلا تعرف إلا بالاسم والنسب . وقيل : يشرط فى الحاضرة 
كشف النقاب . وساد كر وجه عدمه فى الوكالة بالتكاح إن شاء الله تعالى . وكذا الحال فى تسمية الزوج الغائب . 
وق التجنيس : له ابنة اسمها فاطدة فقال وقت العقد زوجتك بى عائشة ولمتقع الإشارة إلى شخصها لايصح . 
فإنه إذالم يشر إليها بقع العقد على المسبى وليس له ابنة بذاث الاسم . وف النوازل : قال أبو بكر : خنثى مشكل 
زوج من خنى برشا انول فلما كيرا إذا ال زوج امرأة والزوجة رجل جاز نكاحهما عندى لان قوله 
زوجتك يستوى من الحانيين . وى صغير ين قال أبو أحدها زوجت بنبى هذه من ابنك هذا وقبل الآخر 3 
ظهر أن الحارية غلام والغلام جار ية جاز لذاك أيضا . وقال العتانى : لاجوز . وى ‌المنية : زواجت وتزوجت 
يصلح من الحانيين . وف التجنيس : ر جل قال لامرأة بحضرة الشبود ر اجعتك فقائت المرأة رضيت يكون نكاحا . 
فاته نص فى احاح الكبير أنه لو قال للمطلقة طلاقا باتنا أو ثلاثا إن راجعتك فعبدى حر تنصرف الرجعة إلى 
النكاح لأن الر جعة قد يراد بها النكاح فينظر إلى امحل و الحل هنا لايقبل الرجعة المعروفة فانصرفت إلى النكاح » 
وشا لكلام فى الرجعة بلفظ التكاح ف كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . ثم قال : وذكر و فى الأجناس لو طلق 
امرأة بائنا ثم قال راجعتك على كذا وكذا قرضيت اارأة بذلك بحضرة الشهود فإن هذا تكاح جائز . وان لم یذ کر 
مالا فليس بنكاح إلا أن مجتمعا أنه أ اد بذاك نكاحا فكان نكاحا . فتہہ' ن بهذا أن ماذكر فى الكتاب محمول على 
ما إذا ذكر المال أو أقر آن ال زوج أراد به التكاح اه . وذكرة فى فتاوئ قاضيخان عن بعضسهم تفصيلا بين اميانة 
والأجنهية . فى المبانة يكون نكاحا وى الأجنبية لا وسكت كت عليه وهو الأحسن . فإن التزوّح بلفظ الرجعة فى 
نكاح المطاقة لايستازم صحته نى غيرها . رجل وامرأة أقرا بالنکاح بحضرة الشهود فقال ہی امرآتی وأنا زوجها » 
وقالت ووم وال وقال الآخر نع لاينعقد التكاح بينهما ٠‏ لآن الإقرار إظهار لما هو ثابت فهو فرع 

سبق الثبوت ٠‏ ولهذا لو أقر لإنسان مال كذبا لايصير ملكا له . وكذا لو قالا أجزناه أو رضيناه بحضرة الشهود 


(1) ( قوله فلانة ) يظهر أن الصواب حذفها تأمر وسر ر © كذا بهامش نسخة العلامة البحر اوى حفظه الله كتيه مصححه . 


6و1 - 
( ويئعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضى وبالآحر عن المستقبل مثل أن يقول زوجنى فيفول زوّجتك) لأن 
هذا توكيل بالتكاح والواحد يتولى طرف التكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( وينعقد بلفظ النكاح والز ويج 
والهبة والقليلك والصدقة ) وقالالشافعى رحه الله : لاينعقد إلا بلفظالنكاح والز ويج لأن القليك ليس حقيقة 
فيه ولا ازا عنه لأن التزويج للتلفيق والتكاح للضم . ولا ضم ولا ازدواج بين المالك 


لاينعقد بخلاف جعاناه . و لوقال الشهود جعلما هذا نكاحا فقالا نعم انعقد لأنه ينعقد بلفظ لمعل > حى لو قالت 
جعلت نفسى زوجة لك فقبل ثم قال أعطيتك ألفا على أن تکونی امرأى فقبلت ثم قال زوج بنتك فلانة می 
بكذا فقال ادفعها واذهب بها حيث شنت لاينعقد . ف التجنيس كأنه لآنه كالمضاف إلى مابعد الدفع ولا ينعقد 
بالمضاف . اوقال زوجتكها غدا فقبل لايصح . فعدم صمة المعلق أولى . وتى فتاوى قاضيخان قال الشيخ 
أبوبكر محمد بن الفضل : يكون ذلك نكاحا ولم يذكر خلاف قوله . ووز التكاح المعلق إذا كان على أمر 
مضى لأنه معلوم للحال . وعليه فرع مالو قال خطبت بنتك فلانة لابنى فلان فقال زوجتا من فلان قبل هذا فلم 
يصدقه الخاطب فقال إن لم أكن زوجتا من فلان قبل فقد زوجتا من ابنك وقبل أبو الابن بحضرة الشهود ولم 
يكن زوجها من أحد صح النكاح » لأن التعليق بكائن للحال تحقيق وتنجيز ١‏ وإذا أضاف النكاح إلى نصفها 
مثلا فيه روايتان » والأصح عدم الصحة > كذا فى فتاوى قاضيخان . وذكر ف الميسوط فى موضع جوازه 
كالطلاق ( قوله وينعقد الخ) حاصل الألفاظ المذكورة هنا أربعة أقسام : قسم لاخلاف فالانعقاد به ق 
المذهب بل الحلاف فيه من حارج المذهب . وقسم فيه حلاف فى المذهب والصحيح الانعقاد . وقسم فيه حلاف 
والصحيح عدم الانعقاد . وقسم لاخلاف عدم الانعقاد به . والأوجه أن ترتب على هذا الترتيب لبل كل قسم 
ماهو أقرب إليه » وهكذا فعل المصنف إلا فى لفظ الوصية . 

[ القسم الأول ] ماسوى لفلى النكاح والتزويج من لفظ البة والصدقة والقليك والخعل نمو جعلت بلى 
لك بألف خحلافا للشافعى » وجوازه عندنا بطر يق احاز » فإن المجاز كما جرى ف الألفاظ اللغوية يحرى فى الالفاظ 
الشرعية بلا حلاف ء وما الكلام فى حقق طريقه هنا فتفاه الشافعى بناء على انتفاء مامجوز التجوز . أما إجالا 
فإنه لو وجد لصح أن يتجوز بلفظ كل منبما عن الآخر فكان يقال أنكححتك هذا الثوب مرادا به ملكتك » کا 
يقال ملكتك نفسى أو بلی مرادا به أتكحتك » وليس فليس . وأما تفصيلا فلأن التزويج هو التلفيق وضعا 
والتكاح للضم ولا ضم ولاازدواج بين المالك والمملوكة ولذا يفسد التكاح عند ورود ملك أحد الزوجين على 
الآخر ولوكان لم ينافه تأكد به » وإن صحهذا الوجه عنه كان فعيرفا بأنه لغة على خلاف ماتقدم نقله عنه من أنه 


وقو له( علىما نین يُعنى فى أول فصل الوكالة ف النكاح وقوله ( وينعقد بلفظ التكاح) بیان ألفاظ ينعقد بها النکاح 

ر وقال الشافعى لاينعقد إل بلفظ النكاح والتزويج ) لأنه إن انعقد بغيره مثل المليك مثلا . فإما أن ينعقد به من 

حيث إنه حقيقة أو من حيث إنه مجازلاسبيل إلى الأول لأنه لوكان حقيقة كان القليك والزوبج مرادفين » 

وليس كذلك إذ اليك يوجد بغير نكاح ولا إلى الثانى لعدم المناسبة بينهما ( لن التزويج للتلفيق ) يقال : لفقت 

بين ثوبين ولفقت أحدهما بالآخر » إذا لاعمت بيبهما بالحياطة ( والنكاح للضم » ولا خم ولا ازدواج بين المالك 
۲١ (‏ - فعح التديرحتق - ۳ ) 


1~ 
والمملوكة أصلا . ولنا أن اليك سبب للك المتعة فى حلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية 
طريق الجاز . وينعقد بلفظ البيع 


العقد إلا أن يعبى فما تقدم أنه فى لسان الشرع بناء على النقل ر ولنا أن اليك ) أى معناه الحقوى ( سيب للك المتعة 
ف محلها بواسطة ) كونه سبب ( ملك الرقبة و ) ملك المتعة فى محلها ر هو الثابت بالنكاح والسيبية طريق انجاز ) 
وأما عدم جوازاستعارة النكاح للتمليك فليس لعدم المشترك بل لما فرغ منه فى الأصول من أنه لايجوز استعارة 
اصع كسا لا ا لي ريس ارو ري ل 
الذنى'هومويجب النكا اح هو المقصود من العليك بل ملك الرقية . والحواب عن الثانى منع أنه لاضم ولا ازدواج 
بين المالك و .. وقوله ولذا يفسد النكا احالخ: . قلنا : فساده للزوم المنافاة بين كون أحدهما مالكا لكل 
الآخر » وكون ذلك الآعرمالكا بحكم الزوجية لبعض مابملكه عليه ذلك الآحر بحكم ملك الرقبة على مانبين إن 
شاء الله تعالى فى فصل الحرمات لالعدم الهم والازدواج ٠‏ وللشافعى أيضا أنه كنا خص التكاح باشتراط الشهادة 
إظهارا اللنطره : خص باللفظين النكاح والتزويج ولذالم يرد غير هما شرعا . والخواب منعها » بل قد ورد بلفظ 
المبة فلم يممص يختص » قال الله تعالى ‏ وامرأة موئمنة - إن وهبت خفسها للنبى ‏ عظفا على الحللات فى قوله تعالى ‏ إنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتى تيت أجورهن وما ملكت يميتك مما أفاء الله عليك - والأصل عدم الخصوصية حى يقوم 
دليلها » وقوله تعالى خالصه لك عن دون لأسن د يرج إلى عدم امير بقرينة إعقابه بالتعليل بتى الحرج » 
فإن الحرج ليس ف ترك لفظ إلى غيره حصو صا بالنسبة إلى أفصح اا ب بل فى لزو وم المال وبقرينة وقوعه فى 
مقابلة اموق أجورهن فصار الحاصل أحللنا لك الأزواج اموق “هور هن والى وهبت نفسها لك فلم تأحذ مهرا 
حالصة هذه اللصلة لك من دون المؤمنين . . أما هم فقد علمنا مافرضناه عليهم فى أزواجهم من المهر وغيره . 
وأيدى صدر الشريعة جوا زكونه متعلتا بأحللنا قيدا فى إحلال أزواجه له لإفادة عدم حلهن لغيره صلى الله عليه 

ع ين : والكناية لآبد فيها من النية ولا اطلاع للشهود عليها . قال فى شرح 
الك : قلنا ليست شرو ع ذكر المهر Oo yT‏ 


1-0 6 ا : أحدهها اثتفاء قر بن تدل على | رادة غير ذلك المنى 
المجازى » ولذا لوطلب الز نا من امرأة فقالت وهبت نفسى منك أو آجرت نة نقسی منك وقبل لايتعقد . والالحر 
وجود قرينة تفيد إرادة المعنى انجازى » ولذا لو قال أبو البنت وهيت بنبّى منك اتخدمك مك وقبل لاينعقد هذا 


والمملوكة أصلا ) فلا مناسية بينهما . وقلنا المناسبة بينهما موجودة لأن ر العٌليك سيب للات المتعة ف غلها ) يعنى 
أن تمليك الرقبة سبب للك المتعة إذا صادفت محل المتعة لإفضائه إليه ( و ) ملك المتعة ( هو الثابت بالتكاح 
والسببية طريق الجاز ) وقيد بقوله فى محلها احترازا عن تمليك الغلمان والبهاتم والأأخحت الرضاعية والأمة الجوسية 
فإنها ليست محل للك المتعة . واعترض بأن ملك الرقبة إذا ورد على ملك التكاح أفسده فكيف يثيت النكاح به . 

وأجيب بأن إفساده النكاح ليس من حيث تحريم الوطء لاعالة ء » بل من حيث [بطال ضرب مالكية لها فى مواجب 
التكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكى والمنع عن العزل » وسسيتئذ لامنافاة بين مایثبته وينفيه فجازت 
الاستعارة . وقوله ( وينعقد بلفظ البيع ) يعنى بأن تقول المرأة بعتك نفسى أو قال أبوها بعتك يى بكذا وكذا 


ل — 


هو الصحيح لوجود طريق انجاز 


فى الحكم به » أما ی جواز التجوز فقط فالشرط مع الأول الإرادة لاقرينها . وذلك لأن اعتبار ثبوت معنى 
بعبنه عند استعمال لفظ معين ليس لذات ذلك اللفظ لأن نسبته إليه كنسبته إلى غيره : فالخخصص عى معين دون 
غيره ليس إلا غلاقة وضعه له أو إرادة مابينه وبين ما وضع له معى مشترك ثبت اعتبار نوعه عن الواضع ف 
الاستعمال فيه فالإرادة لازمة فى الحلين » غير أن الحكم من السامع بإرادة التكلم المعبى الحقيى لايفتقر إلى نتصب 
قرينة تفيد إرادته بليكى عدم قرينة تصرف عنه » وهذا مايقال الكلام حقيقته مالم يقم الدليل على مجازه ٠‏ لاف 
حکه بإرادة مالم يوضع له حيث يفتقر إلى دليل إرادته » فإنلم يكن لايد من غلم الود را اده بأن أعلمهم به . 
ولذا قال قالدراية ىتصوير الانعقاد بلفظ الإجارة عند منيجيزه أولايجيزه أن یقول آجرت بنی ونوى به التكاح 
وأعا به الشبود اه . مخلافماإذا قال بعتك بنى حضرة الشهود فن عدمقبول امحل للمعنى الحقبى وهواابيع للحر ية 
يوجب الحمل على المحازى فهو القرينة فيكتى بها الشبود حى لو كان المعقود عليها أمة احتيج إلى قرينة زائدة . 
فق البدائع : لوقال لرجل وهبت أمى مناك : فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار الشهود وتسمية المهر 
مكجلا أو معجلا ينصرف إلى النكاح ؛ وإن م يكن الحال يدل على النكاح » فإن نوى وصد قه الموهوب له 
فكذلك : وإن مم ينوينصرف إلى ملك الرقبة اه . والظاهر أنه إذا لم يدل الخال قلا بيع الئية م إعلام و 
قدهتاه لأنه لابد من فهمهما المراد على الختار على ماسنذ كره . وقد رجع شمس الأ عة إلى التحقيق حيث قال : ولآن 
كلامنا فيا إذا صرحا به ولم يبق احمال ولاعخى عدم المناسبة بين ما علل به من عدم اللبس و حكمه وهو عدم اشراط 
النية » إذ عدم اللبس إنما يصلح لتعليل دعوى ظهورها وفهمها . وأما الحالف لايا كل من هذه النخلة شحكوم 
عليه بإرادة المجازى نظرا إلى.تعذر الحقيق وكونه متكلما واعيا . وأما المازل فريد لمعنى اللفظ غير مريد لحه 
فلا يلتفت لقصده عدم الحكم . نع قد يقال فى عقد الملجإ يتعين لفظ الحقيقة بناء على كون الإ اء قرينة تصرف 
عن إرادة المعنى المجازى إذ غرضه ل :أو مريدا حقيقته التخاص وهى 
متعذرة إذ لاتصحهبة الحرة ة وبيعها . والذى أقم مقام العى فق قوله صلی اغ « ثلاث جد هن جد 
وهزطمنجد: التكاح . والطلاق ؛ والرجعة » هوا حقيقة دون النجاز . والله أعلم . وأورد كيف ينعقد باهبة وبه 

تقع الفرقة إذا نوی به الظلاق.وهو سؤال ساقط LÎ.‏ أولا فهو مشترك الإلزام إذ يلزم مثله مله ٤‏ ف ازوج فإنه يمع 
50 نوی بقوله تزوجی . والحق أنافية فما علاقة السببية للملك فيتجوز با ٠‏ غير أنه إذ ذا أضاف الملك 
المنجوز عنه باهبة إليها تفسما بقوله وهبت نفسلك لك صح طلاقا : وإن أضافه إلى الرجل صح نكاحا : فظهر 
أن اختلاف الموجب فى هذا اللفظ الواحد ليس إلا لاختلاف الإضافة بل بنفس توجيه السؤال يظهر صحة 
استعار نبا للملك المغاير للك الرقبة إذلم يحىء الطلاق إلا باعتبار استعار تما له : 

[ القسم التانى ] ما اختلفوا ف الانعقاد به » والصحيح الصحة نحو بعت نفسى منك بكذا أو ابتى أو اشير يتك 
بكذا فقالت نعم ينعقد ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول أن بكر الأعمش » وقوله ( لوجود طريق انجاز ) 
تعليل للصحيح » وجهه ماقدمنا فى تقرير المليك . واختلف فى الانعقاد بلفظ السلم فقيل لا لآن السلم فى الحيوان 


بلفظ الشراء بأن قال الرجل لامرأة اشتر يتنك بكذا فأجابت بني > أشار إليه محمد فى كتاب الحدود . وقوله ( هو 
الصحيح ) احتراز عن قول ألى بكر الأعمش إنه لاينعقد بلفظ البيع لأنه حاص لعليك مال والمملوك بالنكاح ليس 


١45 


( ولا ينعقد بلفظ الإجارة ) فى الصحيح لأنه ليس بسبب للك المتغة ( و ) لا بلفظ ( الإباحة. والإحلال 
والإعارة ) لما قلنا (و ) لا بافظ ر الوصية ) لآنها توجب اللاك مضافا إلى مابعد الموت . 


لايصح . وقيل ينعقد لآنه ثبت به ملك الرقبة . والمنقولعن أنىحنيفة أن كل لفظ تملك به الرقاب ينعقد بهالتكاح 
والسلم فى الحيوان ينعقد »حى اواتصل به القبض ينعقد الملك فاسدا لكن ليس كل مايفسدالمعنى القوي للفظ يفسد 
جازيه لعدم لزوم اشراك المفسد فيهما : وق لفظ الصرف ف شرح الكتزفيه روايتان . وف البدائع : قيل لاينعقد 
لأنه وضع لإثبات ملك الدراهم والدتانير الى لاتتعين » والمعقود عليه هنا يتعين . وقيل: ينعقد لأنه ينبت يهملك 
العين فالحملة . وظاهر هذا أنهما قولان » وكأن منشأهما الروايتان . وأما الفرض فقيل ينعقد به لثبوت ملك 
العين به » وقيل لا لأنه فى معنى الإعارة . قيل الأول قياس قوھما » والثانى قياس قول ألى يوسف بناء على ثبوت 
املك به فالعينٍ وعنده لا . وأما لفظ الصلح فذكر صاحب الأنجناس أنه لاينعقد به . وذكر شمسن الأئمة 
السرخسى فى كتاب الصلح : ابتداء التكاح بلفظ الصلح والعطية جائز .. 

[ القسم الثالث ] لاينعقد بالإجارة فى الصحبح احترازا عن قول الكرخى » وجهه أن الثابت بكل منهما ملك 
منفعة فوجد المشيرك . وجه الصحيح على ماذكروا آنا لاتنعقد إلا موقتة » والنكاح يشرط فيه نفيه فتضادًا ء 
فلا يستعار أحدهما الآخر. وقد يقال : إن كان المتضاد ان هما العرضان اللذان لايجتمعان فى محل واحد لز مم 
مثله فى البيع لأنه لايجامع الكاح مع جواز العقدميه . والتحقيق أن التوقيت ليس جزء مفهوم لفظ الإجارة بل 
شرط لاعتباره شرعا خارج عنه فهو جرد تمليك المنافع بعوض »غير أنه إذا وقع عردا لايعتبر شرعا على مثال 
الصلاة هى القيام الخ» ولو وجدت بلا طهارة لاتعتبر »> ولا يقال : إن الطهارة جزء مفهوم الصلاة > ولذا عدل 
المصنف عن التوجيه بهذا إلى نى السببية الى هى العلاقة » فإن الإجارة ليست سببا للك المتعة حى تجوز يها عن 
التكاح ولهذا تبطل بالإعارةوهذا إذا جعلت المرأة «ستأجرة . أما إذاجعلت بدل الإجارة أو رأس مال السام کان 
يقال استأجرت دارك بابتى "هذه أوأسلمتها إليك فى كر حنظة ينبغى أن لايختلف فى جوازه » فإنه أضاف إليها 
بلفظ تملكبه الرقاب . قال المصنف رحمه الله ( ولا بلفظ الوصية لأمها توجب الملكمضافا إلىما بعدالموت ) وعن 
الطحاوى ينعقد لأنه يثبت به ملكالرقبة ف الحملة . وعن الكرخى إزقيد الوصية بالحال بأن قال : أوصيت لك 
يبنى هده الان ينعقد للحال لأنه به صارعبازا عن القليكاه . و يفبغى أن لايختلف فى صمته حينئد . والحاضل أنه 
إذا قيدت بالحال يصح » أوبما بعد ا موت بان قال أوصيت لك بابتى بعد موت ل يكن نكاحا » ولو قال أوصيت 


يمال » ووجه الصحيح وجود طريق انجاز . وقوله ( ولا ينعقد بلفظ الإجارة ى الصحيح ) احراز عن قول 
الكرخى إنه ينعقد بها لأن المستوق بالنكاح منفعة فى ا حقيقة وإن جعل ف حكم العين > وقد می الله تعالى العوض 
أ | ف قوله تعالى ‏ فآ توهن أأجورهن ‏ وذلك دلي على أنه بمنزلة الإجارة . ووجه الصحيح أن الإجارة لاتنعقد 
شرعا إلا موقنة ت والتكاح لاينعقد إلا مؤيدا, فكان بين مو جیما تناف فلا تجوز الاستعارة ء فقال الصنف ر لأنه 
ليس يسبب للك المنعة ) لعدم إفضائها إليه ( ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا ) يعنى قوله ليس 
يسبب للك المتعة » وذلك لأن لفظ الإباحة والإحلال لايوجب ملكا أصلا » فإن من أحل لغيره طعاما أو أباحه 
له لايملكه:فإما يتلفه على ملك المبيح ( ولا بلفظ الوصية لأنها توجب اللاك مضافا إلى ما بعد الموت)ولوصرح 
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لك بها ولم يزد فقيل لايكون نكاحا . وعن الطحاوى ينعقد . . ثم كون الإضافة إلى ما بعد الموت بيان للواقع فيا 
نحن فيه ٠‏ و إلا جرد الإضافة يستقل بعدم ااعبحة اوقال زوجتكها غدا يصح .وحاصل الوجه أن الإضافة 
مأخوذة فى مفهوم الوصية وعدمها فالتكاح فتضادا . ولا يتجوز بلفظ أحد الضدين عن الآخر . لاف 
المبة ليس جزء مفهوم اللفظ الإضافة إلى ما بعد القبغى . بل هىتمليك العين بلا بدل . ثم هو يتأخر فيا إذاكان 
الموهوب ليس فيد الموهوب اه لضعف سببينها بسي عدم العوض . ولذا لو كان فى يد الموهوب له ثم املك 

[ القسم الرابع ] لاينعقد بافظ الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والمتع لعدم تمليك المتعة فى كل منها فانتى 
الجامع وهو المشار إليه بقواه لما قلنا . ولا ينعقد بلفظ الإقالة والخلع لآنهما لفسخ عقد تابت . 


[ فروع : الأول ]كل لفظ لاينعمد به النكاح ينعقد به الشببة فيسقط به الحد . و يجب ها الأقل من المسمى 
ومن مهر المثل إن دخل با . الثانى : لو لو لقنتامرأة زوجت نفس بالعربية ولا تعلم معناها وقبل الزوج والشهود 
علدو ا ارا انر الاق - وقيل لا كالبيع كذا فى الحلاصة . ومثل هذا فى جانب الرجل إذا 

ا معتاه . وهذه فحلة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والتكاح اح والجلع . فالثلاثة الأول واقعة ف 
الحكم ٠‏ ذكره فی عتاق الأصلى فى باب التدبير . وإذا عرف الحواب فما قال قاضيخان : ينبغى أن يكون النكاح 
كذلك لأن العلم عض مون الافظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيا يستوى فيه ابلحد والهزل > جلاف البيع 
ولحوه . وأما فى الخلع إذا لقنت اختلعت نفسى منك عهرى و نفقة عد تى فقالته ولا تعلم معناه ولا أنه لفظ الحلع 
اختلفوا فيه » قيل لايصح و هوالصحيح . قال العاضى : ويفبغى أن يقع الطلاق ولايسقط المهر و ولا التفقة» وكذا 
لولقنت أن تبرئه » ركذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لاببرأ . الثالث : إذا سمى المهر مع الإتجاب بأن 
قال تزوجتكبكذا فقالت قبا التكاح ولا أقبل المهر قالوا لايصح . ولا يشكل بأنه نيس من شرط صمة التكاح 
صعة التسمية أو وجودها » لأنه ما أوجب النكاح إلا بذاك القدر المسمى . فلو صححناه إذا قبلت فى التكاح 
دون المهر للزمه مهر الل وهو لم يرض بالنكاحبه بل بما می فياز مه مالم يلتزمه . يخلاف ما إذالم يسم من الأصل 
لآن غرضه النكاح هر المثل حيث سكت عنه مع أنه لازم فيلزمه ما الزْمه . ولو قالت قبلت النكاح ولم تزد على 
ذاك صح النكاح با مى . وقد يخالفه ما المنتقى : عبد تزوج على رقبته بغير إذن ا مولى فبلغه فقال أجيز النكاح 
ولا أجيزعلى رقبته يجوز النكاح وها الأقل من مهر المثل ومن قيمته يباع فيه . مخلاف مانى امام : أمة تزوجت 
بغير إذن المولى على مائة درهم فبلغه احبر قال أجزت التكاح على خسين دينارا ورضى به الزوج جاز لآن هذه 
مقرونة برضا الزوج فهى ملحقة بإجازته . والاق ما أعامتك من كلام لشايخ فيجب التعويل عليه وإن الف 
ماعن محمد . الرابع : ينعقد النكاح بالكتاب كا ينعد بالحطاب . وصورته أن يكتب إليها يخطبها ٠‏ فإذا بلخها 
الكتاب أحضرت الشہو د وقرأته علييم وقالت زوجت نفسى منه . أو تقول إن فلانا قدكتب إلى" مخطبنى فاشيذوا 
أنى زوجت نفسى منه . أما لو لم تقل خضر هم سوى زوجت نفسى من فلان لاينعقد لان سماع الشطريين شرط 


بلفظ النكاح إلى ما بعد الموت لم يصح لأن ما بعد الموت زمان انهاء ملك النكاح وبطلانه لا زمان .ثبوته . 
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صعة النكاح . وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا » ومعنى الكتاب 
بالحطبة أن يكتب زوجي نفسك فإ رغبت فيك ونحوه » ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشبود توما فقال هذا 
كتالى إلى فلانة فاشهدواً على ذلك لم يجزفى قول أنى حنيفة حى يعلم الشهود ما فيه وهو قول أنى يوسفء ثم 
رجع وجوزه ن غير شرط إعلام الشهود عا فيه. وأصل الحلاف كتاب القاضى إلى القاضى على ماسيأق إن 
شاءءالله تعالى . قال فى المصى : هذا يعى الحلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج » أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله 
زوجى نفسك من لايشترط إعلامها الشبود بما فى الكتاب لأموا تتولى طرف العقد بحكر الوكالة وتتمله من الكامل . 
قال : وفائدة الحلاف إنما تظهر فيا إذا جحدالزوج الكتاب بعد ما أشهدهمعايه هن غير قراءته عليهم ولا إعلامهم 
با فيه وقد قرأ المكتوب إليه الكتاب عام وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولهيشهدوا عا فيه لاتقبل 
هذه الشبادة عندتما ولا يقضى بالنكاح ‏ وعنده تقبل ويقضى به » أما الكتاب فصحيح بلا إشباد ء وهذا 
الإشهاد هذا وهوآن .تتمكن المرأة من إثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب : كذا فى ميسوط شيخ الإسلام 
والكامل . وأحعوا ف الصك أن الإشهاد لايصح مالم يعلى الشاهد ما فى الكتاب ٠‏ واعلم أن مانقله من نى االحلاف 
ف صورة الأهر لاشببة فيه على قول المصتف والحققين » : أا على قول من جعل لفظ الأمر إيجانا كتاضيخان 
عل مان لتادعنه فيجب اعتبار إعلامها إياهم بما فى الكتاب و أنه إن ن يعلمهم الكاتب بما فى الكتاب تكون من صور 
الحلاف > وعلى هذا ماصد رنا به المسئلة . الحامس : ينعقد بالإشارة من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة . 
السادس : ينعقد بنقل الرسول عبارة المرسل إذا أجابت وسمع الشهود کلام ہما » وسنفصله إن شاء الله تعالی فى 
فصل الوكالة بالنكاح . السابع : لايبطل عقد التكاح بالشروط الفاسدة ٠‏ فلو قال أتز وجك على أن تعطينى عبدك 
فأيجابته بالنكاح انعقد موجبا لمهر مثلها عليه ولا شى ء له من العبد . الثامن : لايجوز تعليق النكاح بالخطرء لو 
قال إذا جاء فلان فقد زوجتلك بنى فلانة فقبل فجاء فلان لايتعقد ٠‏ وكذا تعليق الرجعة إذ كل منهما إلزام . 
والذى يجوز تعليقه بالشرط ماهو إسقاط كالطلاق والعتاق أو التزام كالنذر: إلا التعليق بالمشيئة إذا أبظل من له 
المشيئة ف امجلس على ما فى التتجنيس :ف رمز الفتاوى الصغرى وغيرها : إذا قال تروّجتك إن شت أو إن شاء 
زيد فأبطل ضاحب المشيئة مشيثته فى الجلس فالتكاح جاثر » لأن المشيئة إذا بطلت ف المبلس صار نكاحا بغر 
مشيثة » كما لو قال فى السلم إذا بطل الحيار فى ابلس جاز السلم ثم قال : لكن إذا بدأت المرأة » أما إذا بدأ 
الزوج فقال تزوجتك إن شنت ثم قبلت المرأة من غير شرط صح النكاح - ولا حتاج إلى إيطال المشيئة بعد ذلك لن 
القيول مشيثة اه . وهذا ناظر إل أن ما من جانب الرأة هو القبول سواء تقدم أو تأر ؛ وما .من جاتب الرجل 
إيجاب تقدم أو تأخر ؛ وقد قدمنا قريبا أن البق أن الأول إيجاب من أئ جهة کان » والثانى قبول كذلك ولعدم 
: جواز تعليقه بالحطر امتنع خيار الشرط فيه فيبطل . كا لو قال تزوجتك على أفى بالحيار فقبلت صح ولا 
خياو له » يخلاف مالو قال إن رضى أى لايجوز » بخلاف من خطبت إليه ابنته فقال زوجتا فلم يصدقه الخاطب 
فقال إنلم أكن زوجتها من فلان فقد زوجها منك فقبل بحضرة الشهود » ثم ظهر أنه لم یکن زو جها حيث ينعقد 
لك د و 
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قال ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا يحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأنين 
عدولا كانوا أو غير عدول أوحدودين فى القذف ) اعلم أن الشهادة شرط فى باب النكاح لقوله صلل الله عليه 
وسلم «لانكاح إلا بشبود 6 وهو حجة على مالك رحمه الله فى اشتراط الإعلان دون الشبادة » ولا بد من اعتبار 


التكاح بينهما : لأن هذا تعليق بما هو مونجود للحال ومثله تحقيق » كذا أجاب بعض المشايخ » وسنفصل الكلام 
فى نيار الشرط والروئية والعيب فى باب المهر إن شاء الله تعالى . التاسع : إذا وصل الإيجاب بتسمية المهر كان 
من مامه » حى لو قبل الآخرقبله لايصح » كامرأة قالت لرجل زوجث نفسى منك بمائة دينار فقبل أن تقول بمائة 
دينار قبل الزوج لاينعقد » لان أوّل الكلام يتوقف على آخره إذا کان فى آخخره ما يغير أوله > وهنا كذلك فإن 
جرد زوجت ينعقد بمهر المثل وذكر المسمى معه يغير ذلك إلى تعيين المذ كور فلا يعمل قول الزوج قبله . العاشر : 
يتمقد النكاح من الهازل وتلزمه مواجبه لقوله صلى الله عليه وسام « ثلاث جدهن جد وهزلحن جد : التكاح 
والطلاق » والرجعة » رواه الرمذى من حذيث أىهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم » ورواه أبو داود وجعل 
العتق بدل الر جعة وكذا يتعقد من ا مكره ( قوله ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا يحضور الخ ) احتراز عن غير المسلمين 
إذ سيأنى أن أنكحة الكفار بغير الشبود صحيحة إذا كانوا يدينون بذلك . وقوله حضور لايوجب السماع وهو 
قول جماعة منهم القاضى على السغدى » ونقل عن أبواب الأمان من السير الكبير أنه جوز ؤإن م يسمعوا » وعلى 
هذا جوزوه بالأصمين والنائمين » والصحيح اشتراط السماع لآنه اللقصود من الحضور وسيأى تمامه . أما اشتراط 
الشجادة فلقوله صلى الله عليه وسلم « لانكاح إلا بشهود » قال المصنف ( وهوحجة على مالك فى اشتراط الإعلان 
دون الإشهاد ) وظاهر أنه حجة عليه فى الأمرين : اشتراط.الإعلان وعدم اشتراط الإشهاد » لكن المقصود أنه حجة 
نى أصل المسئلة وهو اشتراط الإشهاد > وإنما زاد ذكر الإعلان تتمما لنقل مذهبه . ونى اشراط الشهادة قول أبن 
ألى ليل وعثان البتى وأنى ثور وأصعاب الظواهر . قيل وزوج ابن عر بغير شبود وكذا فعل الحسن وهم حجوجون 
بقوله صلل الله عليه وسلم و لانكاح إلا بشہود » رواه الدارقطنى . وروی الرمذى من حديث ابن عباس «البغايا 
اللاتى يتكحن أنفسون بغير شود » ولم يرفعه غير عبد الأعلى فى التفسير » ووقفه فى الطلاق » لكن ابن حبان 
روى من حديث عائشة أنه صل الله عليه وسار قال ولا نکاح إلا بولى" وشاهدى عدل » وما كان من نكاح على 
غير ذلك فهو باطل » فإن تشاجروا فالسلطان ول من لا ول" له » قال ابن حبان : لايصح فى ذكر الشاهدين 
غير هذ! » وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام : إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به : 


قال ( ولايتعقد تكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالعين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا 
كانوا أو غير عدول) أما اشتراط الشہادة فلقولهعليه الصلاة والسلام: لانكاح إلا يشهود » وأعترض بأتمخير واحد 
فلا يحوز تخصيص قوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكم من النناء ‏ وغيره من الآيات به . وأجاب الإمام فخر 
الإسلام بأن هذا حديث مشهور تلقته الآمة بالقبول فتجوز الزيادة به على كتاب الله ( وهو حجة على مالك فى 
اشتراط الإعلان دون الشادة ) حتى لو أعلنوا بحضور الصبيان والبانين صح ء ولو أمر الشاهدين أن لايظهرا ` 
العقد لم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام « أعلنوا النكاح ولو بالدف » والحواب أن الإعلان محصل بحضور 


( قوله وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث مشبوز الخ ) قول : فيه بحث ( قوله ولو أمر الشاهدين أن لا يظهر الفقد لم يصح ) 
أقؤل : يهى عنده . 
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اخرية فيها لأن العبد لا شبادة له لعدم الولاية » ولا بدّمن اعتبار العقل والبلوخ » لأنه لاولاية بدو مهما » ولابد 
من اعثبار الإسلام فى أنكحة المسلمين لأنه لاشهادة للكافر على المسلم » 


أعنى قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لك من النساء ‏ الآية ٠‏ فيندفع به الإيراد المعروف . وهو لزوم الزيادة على 
الككتاب أوتخصيصه بخبرالواحد . وجواب آخر. وهوأنه حص منه الحرّمات فجا ز تخصيصه بخبرالواحد ثانيا » ولو 
عدل إلى النص فى قوله تعالى ‏ وأحل لكي ما وراء ذلكم ‏ فابحواب بأن الآخر تخصوص بالمشركة ونحوها . 
واعل أن المشايخ رحمهم الله نصبوا الملاف فى مو ضعين :ف الشبادة على ما ذكرنا » وق الإعلان . واستدلوا 
لمالك فى إثباته بلمنقول من قوله صلى الله عليه وسام فى الحديث عن عائشةرضى التهعنها عنه صلى الله عليه وسم «أعلنوا 
بالتكاح » رواه الترمذى وقال : حسن غريب . وبالمعقول وهوأن حرام هذا الفعل يكون سرا فضده يكون جهرا 
لتفتى التهمة . والذى يظهر أن هذا نصب نى غير محل النزاع » يظهرذلك من أجويتهم عن هذا الاستدلال وغيره » 
وذلك أن كلمتهم قاطبة فيه على ألقول بموجب دلائل الإعلان وادعاء العمل بها باشتراط الإشاد إذ به يحصل 
الإعلان » وكلام المبسوط حيث قال : ولأن الشرط لما كان الإظهار يعتبر فيه ماهو طريق الظهور شرعا وذلك 
بتبادة الشاهدين فإنه مع شهاد”بما لايبى شرا . وقول الكرخى : نكاح السر مالم يحضره شبود ١‏ فإذا حضر وا فقد 
أعلن قال : 
وسرك ماکان عند امرئ وسر الثلاثة غير الى 
صريح فا ذكرناه . فالتحقيق أنه لاخلاف فى اشتراط الإعلان . وإنما لحلاف بعد ذلك فى أن الإعلان 
المشرط هل يحصل بالإشباد حى لايضر بعده توصيته لاشهود بالكمان إذ لايضر بعد الإعلان التوصية بالكمان 
أو لايحصل بمجرد الإشباد حى يضر . فقلنا نعم وقالوا لا . ولو أعان بدون الإشهاد لايصح لتخلف شرط آخر 
وهو الإشباد وعنده يصح . فالحاصل أن شرط الإشباد يحصل فى ضمنه الشرط الآخر »> فكل إشباد إعلان زلا 
ينعكس » كما لو أعلتوا بحضرة صبيان أو عبيد ( قوله لعدم الولاية ) يعنى القاصرة وهى ولايته على نفسه لا التامة 
وهی تفاذ القول على الغير لأن تلك يمحتاج إليها الآداء . وهذا تعليل لعدم صعة شبادة الصى والعبد والمجنون فى باب 
التكاح وإن لم يكن من شرط هذه الشبادة الأداء . فإذا لم يكن له ولاية على نفسه والشهادة فرعها لم تكن شهادة 
ولا جازت شبادة احدود ف القذف لولايثه على نفسه . والمدبر والمكاتب كالقن لاينعقد بشهادمم . ولو حضر 
العبد والصبى للعقد مع غيرهما ممن نصح شهادته ثم عتق العبد و بلغ الصى .و احتيج إلى الآداء ميحد النكاح قشهدا 
به دون من كان معهما ثمن كان العقد بمضورة جازت شاد مما وإن لم تكن عة العقد كانت حضورها . هذا 
ومذهب أحمد جواز شبادة العبد مطلقا . واستبعد نفيها لأنه لاكتاب ولاسنة ولا إجماع فى نفيها . وحكى عن 


الشاهدين حقيقة . وأما اشتراط الحر ية فلأن العبد لاشهادة له ( لعدم الولاية ) والشهادة من باب الولاية . واعترض 
بأن الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير شاء أو أنى . وذلك إنما يحتاج إليه عند الأداء » وكلامنا فى حالة 
الانعقاد » فكا ينعقد بشهادة الحدودين ف القذف فلينعقد بشهادة العبدين إذ الولاية لامدخل هاش هذه الال . 
وأجيب بأن الأداء يحتاج إلى ولاية متعد ية وليست بمرادة ههنا . وإنما المراد بها الولاية القاصرة تعظها نلبطر أمر 
التكاح كاشتر اط أصل الشبادة » وكذلك اعتبار العقل و البلؤغ ( لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الا ملام ) 
قال المصنف (لآنه لاشهادة للكافر على المسلم ) يعنى أنه من باب الولاية » ولا ولاية له على المسلم » وفيه النظر 


EOE 
ولا يشار ط وصف الذكورة حى ينعقد بحضور رجل وامرأتين » وفيه حلاف الشافعی رحمه الله تعالی » وستعرف‎ 
فى الشهادات إن شاء الله تعانى : ولا تشترط العدالة حى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا لاشافعى ر حه الله.له أن‎ 
» الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة . ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشبادة‎ 


أنس أنه قال : ماعلمت أحدا رد" شمادة العبد والله تعالى يقبلها على الأم يوم القيامة . فكيف لاتقبل هنا » وتقبل 
شهادته على التبى صلى الله عليه وسلم فى رواية الأخبار . والذى ذكر من المعنى وهو أن الشبادة من باب الولاية 
ولاولاية له مما عنع فإنه لاتلازم عقلا بين تصديق حبر فى إخباره بما شاهده بعد كونه عدلا تقيا وبين كونه غير 
جملوك المنافعم ولا شرعا لم لايجوز أن يبتلى عبد من عباد الله بالرق ويقبل إخباره ؟ كيف وليس الشرط هنا كون 
الشاهد ممن يقبل أداه » ولذا جاز بعدوى الزوجين ولا أداء مما : وغاية مايلمح فيه أنه لما م يحعل له ولاية على 
نفسه شرعا وم يصحح له التصرف التحق بالحمادات فحت العقود ونحوها فكان حضوره كلا حضور . وأما 
ماذكره فى المبسوط حيث قال : ولآن النكاح يعقد ف عافل اأرجال والصبيان والعميد لايدعون ف حافل الرجال 
عادة فكان حضورهما كلا حضور . فحاصله أن اشتراط الشهادة إنما هو لإظهار الحطر ولا خطر فى إحضار 
تجرد العبيد والصبيان . وكذا أهل الذمة فى" أنكحة المسلمين » وكذا النساء متفردات عن الرجال » فشمل هذا 
الو جه نى شهادة الكل . وعل لی اعتباره الأولى أن ينی شهادة السكارى حال سكره وعر بدتهم وإن ن كانوا ميث 
يذ كر ونا بعد الصحو » وهذا الذى أدين الله به ( قوله ولا تشترط العدالة حى ينعقد محضرة الفاسقين عندنا حلافا 
للشافعى . له أن الشهادة من باب الكرامة ) حقيقته الرجوع إلى الوجه الأول القائل بأنها شرطت إظهارا للخطر وهو 
معنى التكرمة ( والفاسق من أهل الإهانة ) فلا تكرمة ولاتعظم لاعقد بإحضاره . عارضه المصنف يتوله ( ولنا أنه ) 
أى الفاسق ( من آهل الولاية فيكون من أهل الشبادة ) “ليله من شرطية وضع فيها المقدم أسبل من تحليله من اقترائى 
كا سلكه بعض الشارحين فأطال : أى لما كان من أهل الولاية كان من أهل الشبادة ٠‏ فهذه دعوى ملازمة 
شرعية . وقوله وهذا لأنه مالم يحرم الولاية على نفسه الخ ملازمة أخرى لبيان الملازمة الأولى فى حيز المنع كالول 
فعللها بقوله لأنه من جنسه : أى لآن الغير من جنس الفاسق و يجوز قلبه . وفيه تقري رآخر لبعضهم بعيد من اللفظ . 
وحاصل هذا أن أحكام أفراد اليتس المتحد متحدة بحسب الأصل ٠‏ فکل مسلم يتعلق به من خطابات الأحكام 


الذى مر أنه ليس المراد به الأداء حى تكون الولاية شرطا . والحواب أنا قد ذكرنا أن الشهادة وصفة الشاهدين 
إنغا كانت تعظها ولا تعظم لشى ء بسبب حضوره للكفار ( ولا يشرط وصف الذكورة حى ينعقد بحضور رجل 
وامرأتين خلافا للشافعى ) ووعد المصنف ببيان ذلك فى الشبادات وتعن تابعناه فى ذلاك » وينعقد بشبادة فاسقين 
عئدنا نخلافا للشافعى . هو يقول ( الشهادة من الكراءة ) لآن فى اعتبار قوله فى نفسه وتفاذه على الغير إكراما له 
لا عالة ( والفاسق من أهل الإهانة ) بخرعته » ودليله يم بأن يقول : والفاسق ليس من أهل الكرامة » ولكن 
عدل عنه إلى ماذ کر لآنه يستلزم ذلك » وفيه تصربنح بآنه بستحق ماهو أعظم من ترك الإكرام وهو الإهانة ( ولنا 
أن الاسق من آهل الولاية ) على نفسه لآنِله أن يزوج نفسه وعبده وأمت ويقر بم ينعا بنفسه من القتل وغيره » 


(قوله والمواب » إلى قوله : إنما كانت تعظيما) أقول : فيه بحث ( قوله و لنا أن الفاسى » إلى قوله : ويقر ما يتعلق بنفسه من القعل 
5 وغيره) أقول : فيه حث 
( ۲۹ - تتم القادير حتى - ۴ ) 


ع ل 
وهنا لأنه لحالم بحرم الولاية على نفسه لإسلامه لابحرم علىغيره لأنه من جنسهء ولأنه صلحمقلدا فيصلح مقلدا 
وكذا شاهدا . وامحدود فى القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا » و إنما الفائت ثمرة الأداء 
بالہی بحر ته فلا يبالى بفواته کا 


مايتعلق بمثله فلما لم يحرم الشارع الفاسق من الولاية على نفسه علم أنه م يعتبر شرعا فسقه سالبا لأهلية الولاية مطلقا 
فجاز ثبونها على غيره لأنه كنفسه . إلا أن ثبوتها على غيره لايتحقق إلا برضاه وذلك بتوليته عليه » وإذا استشهبه 
فقد استولاه ورضى به فیثبت ذلك القدر وهو صحة سماعه عليه 5] يصح منه سماعه لأحد شطرى مايعقده من 
المعاملات لنفسه من غيره ومجرد السماج هو الشرط فتجوز شهادته فيه : أى سماعه . أما الأداء فتوقف على فعل 
غيره وهو إجازة القاضى . وأنت إذا تأملت هذا الوجه ظهر للك أنه ل يزد على اقتضاء تجويز كون الفاسق شاهدا 


فتثبت شبهادته لعدم الناق . والوجه السابق هن اشراط الشبادة لإظهار تعظم العقد وتعظم امحل الوارد هو عليه 


ينغيه لأن جرد إحضار الفاسق ليس بتكرمة . والحق أن هذا الوجه إنما ينبى ماذكرناه هن إحضار الفساق حال 
سكرهم على مافرعوا من أنه إذا عقد يمحضرة سكارى يفهمون كلام العاقدين جاز وإن كانوا حيث ينسونه إذا 
حوا وهو الذى دنا به آنا . آما من كان نی نفسه فاسقا وله مروءة وحشمة فإن إحضاره للشهادة لاينافيه الوجه 
المذ كور ء فالحق صعة العقد بحضرة فساق لاق حال فسقهم » والله أعلم ( قوله ولأنه صلح مقادا ) بكسر اللام 
المشددة . وجه ثان ذكره المصنف فى صحة شهادة الفاسق فى النكاح وهو أنه صلح مقلدا : أى سلطانا وخليفة 
( فيصاح مقلدا ) بفتح اللام : أى قاضيا ( وكذا شاهدا ) بالواو فى نسخ وبالفاء فى نسخ » فعلى الأول هى ملازمة 


وكل من هو من أهل الولاية فهو من أهل الث دة لأن الشبادة من باب الولاية . فإن قيل : الولاية على نفسه 
ولاية قاصرة » ولا نسلم أن كل من كان من أهل الولاية على تفسه كان من أهل الشهادة لأنها متعدية إلى غيره . 
أجاب بقوله ( وهذا ) إشارة إلى أنه من أهل الشهادة لكونه من أهل الولاية : يعنى ( لأنه لمالم يحرم الولاية على 
فسه لإسلامه م يحرم على غيره لته من جنسه ) كما أن أهل الذمة هم ولاية على أنفسهم فلهم الولاية على غيرهم من 
أهل الذمة لأنه من جنسه وهذا بناء على أن الفسق لايخرج المرء من أهلية الشهادة على الآداء » وفيه الإلزام » فلأن 
لايخرج عنها على الانعقاد ولا إلزام فيه أولى ر ولأنه صلح مقلدا ) كالحجاج وغيره » فإن الآئمة بعد الحخلفاء 
الراشدين قلما يخلو واحد منهم عن فسق ( فيصلح مقلدا ) أى قاضيا ( فكذا شاهدا ) لأن الشهادة والقضاء من 
باب واحد . وق عبارته تسامح لأنه يفهم منه أن تكون أهلية الشهادة مرتبة على أهلية القضاء » وقد ذكرف 
کتاب أدب القاضى أن أهلية القضاء مستفادة من أهلية الشهادة » ولو قال بالواو كان أحسن . لايقال : يجوز 
أن يكون مرتيا على مقلدا بكسر الام لأن أهلية السلطنة ليست مستفادة من أهلية الشبادة لأن عكسه كذلك . 
والحواب أن معنى كلامه إذا كان الفسق لاعنع عن ولاية هى أعم ضررا فلآن لایع عن ولاية عام الفضرر أو 
خاصة أولى » والرتيب على هذا الوجه.غير نحاش الصحة . ولو قال الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا حلاف 
فيصلح شاهدا على الانعقاد لأنه لا إلزام فيه وكانت الولاية قاصرة لكان أسبل تأتيا » وينعقد حضور الحدود 
فى القذف لأنه ر من أهل الولاية ) على مامر ( فيكون من أهل الشهادة حملا لا أداء . فإن قلت : النكتة 
المذكورة فالفاسق أولا. تقتضى أن يكون المحدود ف القذف شهادة متعدية .ولم تكن فكانت منقوضة . 
قلت : كان كذلك لولا النص القاطع . وقولة ( وإتما الفائت ثمرة الأداء بالنببى لخر يته فلا يبالى بفواته كا 


ا اد 


فى شہادة العميان واببى العاقدين . قال ( وإن تروج ذمية ة بشبادة ذميين جاز عند ألى حنيفة وأى يوسف . 
وقال محمد وزفر : لايجحوز) لآن السماع فى النكاح شبادة ولا شبادة للكافر على المسلم 


واحدة . حاصلها أنه لما صلح للولاية الكبرى الى هى أعم ضرا ونفعا صلح للصغرى الى هى الأقروهى القضاء 
والشهادة بطريق الأولى . بيان الاستثنائية المقدرة المستغنى عن إظهارها بلفظة لما فإنها دالة على لى وضع المقدم أن 
اللحلفاء غير الأربعة السابقين ومن تبعهم بإحسان كعمرين عبد العزيز قلما خلوا من فسق مع عدم إنكار السلف 
ولايهم وتصحيح تقليدهم القضاء وغيره . وعلى الثانى ملازمتان بين صلاحية الكبرى وصلاحية القضاء وبين 
صلاحية القضاء وصلاحية الشبادة » والأول سيب للثانى فى كل منهما . فاعترض بأنه ذكر فى أدب القاضى 
أن الأمر بالعكس حيث قال لاتصح ولاية القاضى حى يتمع ف المولى شرائط الشهادة . وأجيب بأن قوله 
فكذا شاهدا عطف على مقلدا بكسر اللام وإن تخلل معطوف غيره كعمرو من قولك جاء زيد وبکر وعمرو 
عطف على زيد لابكر » ومسببيته عنه ظاهرة ولا مناقضة حينئذ . وفيه نظر إذ العطف بالفاء يقتضى ترتب كل 
على ماقبله كما جاء زيد فعمرو فبكر . 

[ فرع ] فى فتاوى النسى : للقاضى أن يبعث إلى شفعوى ليبطل العقد إذاكان بشهادة الفاسق » وللحتى أن 
يفعل ذلك على مانبين ف كتاب القضاء إن شاء الله تعالى » وكذا لوكان بغير ول“ فطلقها ثلاثا فبعث إلى شافعى 
يزوجها منه بغير حال ثم يقضى بالصحة > وبطلان التكاح الأول يحو زإذا ل يأخف.القاضى الكاتب ولا المكتوب 
إليه شيئًا ولا يظهر بهذا حرمة الوط ء السابق ولا شبهة ولا خبث ف الولد . كذا فى الخلاصة » ثم قال : قال الإمام 
ظهير الدين المرغيناتى : لايجوزالرجوع إلى شافعى المذهب إلا ف العين المضافة » أما لوفعلوا فقضى ينفذ قوله 
لأن السماع فى النكاح شهادة ولاشادة للكافر على المسلم ) ينتج لاسماع للكافر على السلم لكنه عدل ف النقيجة 
إلى التشبيه فقال : فصار كأنهمالم يسمعا كلام المسلم لان مراده من النقيجة نى السماع المعتبر لاثى حقيقته ٠‏ وإذا 
اثتنى الاعتيار صار وجوده كعدمه باقع هيه الاج بعدمه على ماهو معى قوله فصار كأنهما لى يسمعا كلام 
ل أن صغرى القياس منعكسة كنفسما فى خصوص هذه المادة لن المطلوب 
نى الشهادة لننى السماع المعتبر » فلو أن الشهادة جرد الحضور كا يعطيه ظاهر القدورى » وقدمنا أن ممن قال 
به السغدى والإسبيجانى م يم . ونص القدورى وغيره على اشتراط السماج ولأنه المقصود بالحضور فلا جوز 
بالأصمين على ماهو الأصح ٠‏ وعن اشتراط السواج ماقدمناه ف ازوج بالكتابة من أنه لابد من سماع الشہود 
م فى الكتاب المشتمل على اخطبة بأن تقر الرأة علهم أو مياعهم العبارة عنه بأن تقول : إن فلانا كتب إلى" 
يخطبنى ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها » أما لولم تزد على الثانى لايصح على ما قدمناه ف الفروع . ولقد أبعد عن 


ف شہادة العميان) معذرة عن عدم قيول شبادة ادود ی قذف بعد ماكان من أهل الولاية كالفاسق » و جوز أن 
يكون جوابا عن السؤال الذىذ كرته 1 نفاء والطر يق‌الذىذ كرته فى الفاسق ی أسهل مأخذا .قال (وإن تروجمسلم_ذمية ' 


بشهادة ذميين جاز عند أنى حنيفة وأنى يوسف . وقالحمدو زف ر لايجوز لأن السماع )أىسما ع كلام العاقدين من الإيحاب 
والقبول ( ف النكاح شبادةهيو هذا ظاهر لن لانريد من الشهادة على النكاح إلا ذلك ( ولا شهادة للكافر علىالمسلم ( 


( قال المصنف : وقال محمد وزفر رحمهما الله : لاوز »› لأن السماع فى التكاح شبادة و لاغهادة الكافر على المسلم 


f 
فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم . وما أن الشبادة شرطت نى النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده علىمحل فى‎ 
حطر لاعلى اعتبار وجوب المهر إذ لاشبادة تشرط فى لزوم المال وها شاهدان عليها » بخلاف ما إذا لم‎ 
يسمعا كلام الزوج لأن العقد‎ 
الفقه وعنالم؟ة الشرعية من زاد النائمين ونص ف فتاوى قاضيخان عليه إذا لم يسمعا كلامهما ثم الشرط أن يسمعا‎ 
معا كلامهما مع النهم . أما الأول فذكر فى روضة العلماء أنه الأصح ءقال وبه أخذ عامة العلماء اه . إذ لوسمع‎ 
أحد الشهود ثم أعيد على الآخر فسمعه وحدهلم يكن الثابت على کل عقد سوى شاهد واحد » وعن ألى يوسف‎ 
إن اتحد الجلس جاز استخسانا وإلافلا » وعنه : لابد من سماعهما معا . وأما الثانىفعن محمد : لوتزورجها بحضرة‎ 
هنديين لم يفهما لم يحز . وعنه : إن أمكنهما أن يعيرا ما معا جاز وإلا فلا » وحكى ف فتاوى قاضيخان خلافا فيه‎ 
وجعل الظاهر عدم الحواز ( قوله ولمما أن الشهادة شرطت فى النكاح على اعتبار إثيات الملك ) أى ملكه عليها‎ 
لوروده على حمل ذى خطر ) وهو بضع أن ليست ملوكة له محللة من بنات آدم على وجه يقصرها على نفسه‎ ( 
لاستيفاء حاجاته منها وهذه من جلائل الم > وهو معنى مناسب لاشتراط إحضار السامعين العقلاء إظهارا لتعظم‎ 
هذا العقد ليقع فى محفل من انحافل » وقد ظهر أثر ذلك بإيجاب المال عليه دونها مع أن ملك المتعة مشترك . فعلم‎ 
أن اشتراط الشهادة لصحة العقد ليس للك كل منهما الفتع بكل وإلالم بختص باز ومه ولا على اعتبار وجوب المهر‎ 
ها عليه ليكونا شاهدين عليه » إذ لاشبادة تشترط فى لزوم المال فيا عهد من تقريرات الشرع ف موضع » ولا‎ 
على اعتبار ملكهما الازدواج المشترك لأنه ثبت تبعا للاك البضع ولا تشترط للتوابع وإلا وجب الإشهاد على شراء‎ 
الآمة للوطء فإن علكه من توابع ملك رقبتها . وإذا كانت الشهادة لثبوت ملكه عليباكانا شاهدين عليها وهى‎ 
ذمية فيجوز بذميين فإنه إظهار خطر بالنسبة إليها شرعا »'وطذا لوكانا ذميين حكم الشرع بصحته ء حى لوأسلما‎ 
بى على الصحة ( بخلاف ما إذالم يسمعا كلام الزوج ) لأن الشمبادة اشترطت ف العقد لذلك المعنى والعقد يقوم‎ 


وهذا بالاتفاق ( فكأنهما لم يسمعا كلام الزوج > ولهما أن الشبادة » شرطت فى التكاح على اعتبار إثبات 
املك ) وتركيب الحجة » هكذا الشبادة فى التكاح » شرطت على اعتبار إثباتالملك علا » وكل ما شرطت 
على اعتبار إثبات الك عليها شہادة عليها فالشہادة فى النكاح شبادة علا . وبين المصنف المقدمة الأولى 
بقوله ( لوروده على حل ذى خخطر ) . وتقريره أن الشبادة فى النكاح حال الانعقاد » إما أن تكون 
لإثبات ملك المتعة علا إبانة حطر امحل » أو لإثبات ملك المهر عليه . والثانى منتف لأن المهر مال ولا يجب 
الإشباد على لزؤم المال أصلا » وأما المقدمة الثانية فلأنا قد علمنا بالاستقراء أنه لاشىء يشترط فى إثبات 
ملك المئعة عليها إلا الشهادة » فإن الولى ليس بشرط عندنا » وإذا كانت الشهادة .حال انعقاد النكاح شبادة عليها 
كان النميان شاهدين عليها » وشہادة أهل الذمة على الذمية جائزة . وقوله ( يخلاف ماإذا لم يسمعا ) جواب عن 


فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ) أقول : وكانالظاهر أن يستدلا علىمطلوهماء يأنذيقال : لوجازت هذه الشبادة لازت شهادةالكافر عل المسلم و التالى 
باطل » إلا آنا عدلا عنه ( قال المصنف : و الشہادة شر طت عل العقد ) أقول : يعى عل اعتبار إثيات الاك علبا بسبب هذا العقد فلا مالف 
هذا الكلام لقوله إن الشہادة شرطت فالنكاح الخ فليتأمل ( قوله وتركيب الحجة هكذا الشہادة فىالنكاح شرطت الخ) أقول : ينيغى أن يصور 
تركيب الحجة هكذا : الثبادة فى النكاح شهادة شرطت على اعتبار إثبات الملك علا » وكل شبادة شرطت على اعتبار إثبات الملك علها شبادة 
علها (قوله وأما القمة الثانية الخ ) أقول: فيه حث » فإن حصر شرط إثبات ملك المتعة علها فى الشباذة مما لاعس الحاجة إليه أصلا > 
وليس ذلك مدلول المقدمة الثانية لاصريحا ولاالزاما » ويك فى إثيات المطلوب كون الشہادة من شر ائطه كا لاعى على من يعر ف تفصيل 
ركيب الحجة . 


رم كك 


بهما فلا بد من سماعهما . هذا وتقبل شهاد”هما علا إذا أنكرت لاعليه إذا أنكر . وعند محمد لاتقبل إلا أن يقولا 
کان معنا مسلمان . وعنه لاتقبل مطلقا لإثباتها فعل المسلم ولا يثبت بشهادهما . ولو أسلما ثم أديا تقبل على كل 
حال عندهها لان سماعهما كلام المسلم معتبر وامتناع الأداء للكفر : وعد محمد لاتقبل لعدم عة الغ إلا إذا قالا 
كانا معنا مسلمان عند العقد . ولو كان الشاهدان اينها قبلا عليها فقط ٠‏ أوابنيه فعليه فقط أوابنيهما فلايقبلان 
على واحد منهما ».كنا لو كانا أعميين أو أخرسين سميعين حيث يصح العقد ببما ولا أداء لما لعدم البصر والتكام » 
والعدوان على التفصيل » فعدوه يقبلان عليها لاعليه ء وعدواها يقبلان عليه لاعليها » وعدواهما لايقبلان مطلقا . 
أما الانعقاد فيثبت ببادة الأولاد والأعداء كيف كانوا » وأما الأخوان بأن يزوج الأب ابنته بشبادة ابنيه فأذكر 
ازوج وادعاه الأب والبنت كبيرة أو المرأة فشهد لاتقبل . ولو كان الزوج هو المدعى والرأة منكرة أو الأب 
قبلت» هذا قول أنى يو سف . وعند محمد تقبل وإن كان المدعى الأب أوالمرأة أيضا . والأصل أن کل شىء يدعيه 
الأب فشهادتهما فيهباطلة وإن لم يكن فيه منفعة له لشببة الأبوة عند ألى يوسف لثبوت منفعة نفاذ كلامه . وقال 
محمد : كل شى ء للب فيه منفعة بجحدا وادعاء . فشهادة ابنيه فيه باطلة . وكذاكل شىء وليه ما يكون حص| 
فيه كالبيع و نظائره ». ولم يعتبر منفعة نفاذ القول منفعة ‏ ولو كانت البنت صغيرة لاتقبل اتفاقا لآنها للأب . قال 
الحا لا کم أبو الفضل ف تفسيره : يريد أن الشهادة تبطل فى حال ادعائه من طريق الهمة . وكذا فى حال جحوده 
لوقوعها لغير خصم يدعى اه . وفسر فى الميسوط جحوده بأن المراد عند جحوده إن كان الآخر جاحدا أيضا 
لاتقبل لعدم الدعوى ٠‏ فأما إذاكان الآخر مد عيا فقبولة ‏ وإن كان للب منفعة فيها كا إذا شهدوا عليه ببيع 
مايساوى مائة بآلف والمشترىيد عيه » وهذا لأن هذه منفعة غير مطلوبة للأب فلا تمنع من قبول شهادتهما » 
وكذلك إذا قال لعبده إ نكلمك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلان أن أباهما كلمه جازت عند محمد سواء كان الأب 
جاحدا أو مدعيا . وعند أى يوسف لاتجوز إلا أن يكو ن جاحدا : ولو زوج الرجل بنته ثم شبد مع أخيها عليها 
بالرضا وهى تنكر لاتقبل لأن الشهادة على فعل نفسه مطلقا لاتقبل سواء كان ما هو فيه خصم أولا . 

[ فرعان ] لوأقر بالنكاح >ضرة الشبود وكان تز وجها بغير شهود اختلفوا فيه » والأصح نما إن سميا المهر 
ينعقد نكاحا مبتدأ كذا فى الدراية . وقدمنا أنهما إذا أقرا به و ول يكن , بينهما نكاح لاينعقد إلا إن قال الشهود 
جملا هذا نكاحا فقالا نعم فينعقد لأن التكاح ينعقد باللجعل . قال قاضيخان : وينبغى أن يكون الحواب على 
التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينبم عقد لايكون نكاحا . وإن أقرت أنه زوجها وهو أنما امرأته يكون 
e‏ نا ا أبن : إذا قال لامرأته لست لى 
امرأة ونوى به 'الطلاق بقع كأنه قال لأنى طلقتك ك . ولو قال لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لايقع لأنه كذب 
عض اه . يعنى إذا لم يقل الشبود جعلما هذا نكاحا والحق هذا التفصيل . وف الفتاوى : بعث أقواما للخطبة 
فزوّجها الأب بحض رهم قيل : لايصح وإن قبل عنالزوج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شهود لآن القوم كلهم 
خاطبون من تكلم ومن لا » لأن المتعارف هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لايصير شاهدا . 
وقيل يصع وعوالصحيح وعليه لتو لأنه لاضرورة ف جز لکل اطي فيجعل انكل خاطبا قط راباق شهود 


قياس محمد وزفر. وتقريره أن الشبادة فى التكاح شرط على العقد والعقد ينعقد بكلاميهما › فإذا لم يسمعا كلام 


6 لا سم 
بنعقد يكلاميهما والشبادة شرطت عل العقد : قال ( ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والب 
حاضر بشبادة رجل واحد سواهما جازالتكاح) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد الخجلس ويكون الوكيل سفيرا 
ومعيرا فيب ازوج شاهدا ( وإن كان الأب غائيا لم يجز ) لأن ا مجلس عختلف فلا يمكن أن مجعل الأب مباشرا » 
وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إنكانت حاضرة جاز » وإن كانت غائبة لم يخز » 


والله أعلم . 


( قوله ومن أمر رجلا أن يزوّج ابنته الصغيرة فروجها والأب حاضر بحضرة رجل واحد جاز النكاح ) 
ؤكذا إذا زوج الأب ابنته البالغة يحضورها مع واحد أو امرأتين أو وكيلالمرأة يحضورها مع امرأتين جاز النكاح . 
ثم إنما تقبل شهادة المزوج إذالم يقل آنا زوجتا بل يقول هذه زوجة هذا » وإنما صح ضور الواحد لآن الوكيل 
فى التكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل » فإذا كان من يعبر عنه حاضرا والفرض أن العبارة تنتقل إليه كان 
مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وهو فى المجلس وليس المباشر سوى هذا » مخلاف ما إذا كان غائبا لأن انتقال 
العبارة إليه حال عدم الحضور لايصير .به مباشرا لأنه. مأخؤذ فى مفهومه الحضور ضرورة فيقتصر أثره على عدم 
رجوع الحقوق إلى الوكيلء وهذا لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع آخيز لايصح لأنالعبارة إنما تنتقل إلىمقيد 
الولاية وهو السيد وهو غائب . فظهر من هذا التوجيه أن إنزاله مباشرا مع حضوره جبر ى لايتوقف على ثبوت 
الحاجة إلى اعتباره .. فاندفع ما أورد من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهدا فلا حاجة إلى اعتباره 
مباشرا إلا ى المسئلة الأخيرة ‏ الكتاب » وهى ١‏ إذا زوج الأب بنته البالغة بحضرة واحد لآنها لاتصلح شاهدة على 
نفسها فأثر لت مباشرة ضرورة التصحيح » ولو أذن السيد لعبده أو أمته فى التزوج فعقدا بحضرة و ابحد مع السيد 
قيل لايجوز للانتقال إلى السيد لأنهما وكيلان عنه » والأصح اواز بناء على منع كونهما وكيلين لأن الإذن فك 
الحجرعنبما فيتصرفان بعده بأهليتهما لابطريق النيابة . وما ذكر فى «سئلة وكيل السيد يظهر أن ثبوت الصحة فيا 
المسلم لم يشبدا على العقد ( ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة فزوّجها ) بحضرة رجل واحد فلا يخلو إما أن 
يكون الأب حاضرا أو غائيا » فإن كان حاضرا ر جاز النكاح لأن الأب يجمعل: مباشرا للعقد ويكون الوكيل ) شاهدا 
لأن الجلس متحد » فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور حقيقة كالواقع من الآمر حا لكون ألوكيل ف 
فى باب النكاح ( سفيرا ومعبرا » وإن كان غائبالم جز لأن امجلس مختلف » فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا ) مع 
عدم حضوره .مجلس المباشرة . قال فى النهاية : هذا تكلف غير محتاج إليه فى المسثلة'الأولى لأن الأب يصلح 
أن يكون شاهدا فى باب النكاح فلا حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الآمر حكما » وإنما يحتاج إليه فى المشألة 
الأخيرة ٠‏ وهى ما ( إذا زوج ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد » فإن كانت حاضرة جاز ) بنقل مباشرة الأب إليها 
لعدم صلاحبتها للتمبادة على نفسها ( وإن كانت غائبة لم جز ) لأن الشى ء نما يدر أن لو تصور نحقيقا . وأقول : 
أرى أنه لافرق بين الصورتين فى الاحتياج إلى ذلك القكلف » وذلك لأن الأب إذا كان حاضرا لايصاح أن يكون 


( قال المصنف : لأن الأب يجعل. مباشرا لاتحاد الجلس » إلى قوله » لآن الجلس مختلف ) أقول: : فيه بحث إذ الأظهر أن يقول يدل قوله 
لاتحاد الجلسلحضور ره ف املس و بدل قوله لأن الجلس مختلف لعدم حضوره فالمجلس ( قوله لأن الجلس مختلف فلابمكنأن حمل الأب مباشرا 
الخ ) أقول : فيه حث ( قوله وأقول أرى أنه لافرق إلى قوله : لأن الأب إذاكان حاضرا الخ) أقول. : يؤيد كلام صاحب الباية ماسيجىء 


نس 5# 8 مه 


إذا زوج السيد عبده أو أمته يحضورهما مع شاهد محل نظر » لأن مباشرة السيد ليس فكا الحجر عنهما فى التزوج 
مطلقا وإلا لصح فى مسئلة وكيله ولذا خالف فى ها المرغينانى » قال : وقال أستاذى : فہما روايتان : أى 
ف وكيل السيد والسيدة . 

[فروع] إذا جحد أحد الزوجين النكاح فإما أصله أو شرطه ؛ فى أصله لو جحده الزوج فأقامت بينة به 
أو على إقراره قبلت ولا يكون.جحرده طلاقا ؛ ألا ترى أن الطلاق ينقص العدد وبارتفاع أصل النكاح لانقص + 
وأما إنكار الشرط كإنكار الشهادة » فإن كانت هى ا منكرة بأن قالت تز وجنى بلا شهود وقال الزوج بشهود فالنكاح 
يح » وإن كان هو القائل ذلك فرق بينهما لإقراره بالحرمة على نفسه فيكون كالفرية من قبله فلها نصف المهر 
إن كان قبل الدخول وإلا فكله ونفقة العدة » وهذا يخلاف إنكاره أصل النكاح لآن القاضى كذبه بالحجة فى زعمه 
فلا ينی زعمه معتيرا » وهنا ما كذبه فى زعه >.جة ولكن رجح ولا لمعنى هو أن الشرط تبع وقد اتفقا على الأصل 
والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع فالمتكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه فيبى ز ۴ه معتيرا ى حق 
نفسه ولذا فرق بينهما » وكذا لو قال تزوجتا وهي معتدة أو مجوسية ثم أسلمت أو وأختها عندى أو وها زوج أو 
أمة بلا إذن لأن هذه المواقع كلها نى حل العقد وا نحال فى حكم الشر وط > مخلاف مالو ادعى أحدهها أن التكاح 
كان ى صغره عباشرتة لأنه منكر لأصل التكاح معنى ٠‏ وإذا كان القول للمنكر منهما هنا فلا مهر لها عليه إن م 
يكن دخل بها قبل البلوغ » فإن دخل .ها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل للدخول فى نكاح موقوف » وإن 
كان الدخول بعد البلوغ فهو رضا بذلك النكاح ء وبعد.البلوغ لوأجاز العقد الذى عقد له قبله.جاز » والمكين 
من الدحول إجازة » ولو كانت هى القائلة تروجنى وأنا معتدة وما بعدها إلى آخر الصورة الى ذكرناها وهو 
يتكر فهى امرأته لما قلنا فى الہادة » والله سبحانه أعل . شهد شاهد أنه تروجها أمس وآخر البوم فهى باطلة » 
فإن النكاح وإن كان قولا فن شرائطه ماهو فعل وهو الحضور » فكان كالأفعال فى الاختلاف » واختلاف 
الشبود فى المكان والزمان فى الأفعال بمنع القبول » ولآن كلا شهد بعقد حضره واحد » والله أعام . 


شاهدا فى نكاح أمره به » لأن الوكيل سغير ومعبر فكان الأب هو ازوج » ولا يجوز أن يكون ازوج شاهدا » 

وإذا انتقل إليه المباشرة أيضا صار هو المزوج من کل وجه فجاز أن يكون الوكيل شاهدا » وطولب بالفرق بين 

هذه المسثلة وبين ما إذا وكل رجلا أن يزوج عبده"فزوجه بشهادة رجل واحد والعبد حاضر فإنه لايجوز مع 

إمكان جعل العبد مباشرا للعقد والوكيل مع الرجل شاهدين » كا لو باشر المولى عقد تز ويج العبد عند حضرة العبد 
مع وجل آخر فإنه يجوز . وأجيب بأن العبدلم يكن موكلا حتى تنتقل مباشرة الوكيل إليه ويب شاهدا فب الوكيل 
على حاله مزجا » بخلاف ما إذا باشره المولى ي#ضرة العبد » فإن العبد هناك يجعل مباشرا لانكاح بنفسه والمولى 
شاهدا فيكون النكاح يحضرة شاهدين . لايقال : المولى ليس بوكيل عن العبد فكيف تنتقل مباشرته إليه لأن العقد 
لما كان له كان بميزلة الموكل » مخلاف ما إذا كان العبد غائبا لعدم إمكانه مباشرا لما قلنا إن الشى ء ما بقدر أن 
لو تصور فيا . 

فق الحداية فى باب المهر ءن أن الول تز ويج الصغيرة سفير ومعير لاعاقد مباشر هر اجعه ( قوله لايقال الموى ليس بوكيل عن العبد فكيف 
تنتقل مباشرته إليه لأن المقد لماكان لهكان نز لة الموكل الخ ) أقول : هذا الكلام جار ف المسئلة السابقة أيضا . 


5 


(فصل ف بيان المحرمات ) 


قال ( لاحل للرجل أن يتزوّج بأمه ولا يحداته من قبل الرجال والنساء) لقوله تعالى- حرمت عايكم أمهاتكم 


( فصل فى بيان المحرمات ) الحلية الشرعية من شرائط النكاح 

وإنما أفرد هذا الشرط بفصل على حدة لكثرة شعبه وانتشار مسائله وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب : 
الأول النسب» فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإنسفان وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته 
وآبائه وإن علون ‏ وفروع أبويه وإن نزلن » فتحرم بنات الإحوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأحوات 
وإن نزلن » وفروع أجداده وجداته لبطن واحد. فلهذا تحرم العمات واللحالات . وتحل بنات العمات والأعمام 
والحالات والأخوال . ااثانى المصاهرة » يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزل: » وأمهات الزوجات 
و-جدامبن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات ٠‏ ونحرم موطوءات آبائه وأجداده ون علوا ولو يزنا 
والمعقوداتهم عليين بعقد صحيح . ورم موطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا » والمعقودات 
لم عليين بعقد صحيح . الثالث اارضاع » بحرم كالنسب » وسیاتی تفصيله فى كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى . 
الرابع الجمع بين حارم والأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة عليها . الخامس حق الغير » كالمنكوحة والمعتدة 
والخامل بثابت السب . السادس عدم الدين السماوى كالجوسية والمشركة . 


( فصل فى بیان احرمات ) 
الما كانت من بنات آدم من أخرجها الله عن محلية التكاح بالنسبة إلى بعض بنى آدم احتاج إلى ذكرها ی 
فصل على حدة . وأسباب حرمتهن تنتوح إلى تسعة أنواع : القرابة » والمصاهرة » والرضاع » والجمع » وتقديم 
الحرة على الآمة » وقيام حق الغير من نكاح أو عدة » والشرك ء وملك المين » والطلقات الثلاث › وكل ذلك 
مذ کور فى الكتاب ( لايل للرجل أن تز وج بأمه ولا يجد"اته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى - حرمت عليكم 
أمهاتكم ‏ ) ودلالته على حرمة الأم ظاهرة : وأما على حرمة ابلحدة فباعتبار أن الأم فى اللغة هى الأصل كا يقال 
لكة أم القرى » فتكون دلالما عليهما باعتبار معنى يعمهما لغة لا باعتبار الدمع بين الحقيقة والجاز 


. ( فصل ف بيان امحرمات ) 

( قال المصئف : لقوله تعالى حرمت عليكم . ) أقول : قال الله تعالى.. حرمت عليكم أمهافكم و بناتکم و آخواتکم و عاتکم وخالائكم 
وبنات الأخ ويتات الأخت وأمهاتم الاق أرضعنم وأعواقكم من الر ضاعة و أمهات تسائكم وربائيكم اللا ى حجودكم من نسائكم الاق 
دعلتم يهن فإن لم تكونوا دخلم يبن فلا جناح عليكم و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الأهعين إلا ماقد سلف إن اة كان 
غفورا ریما . و الحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم كتاب الله عليكم وأحل لکم ماو راء ذل أن تبتغوا يأموالكم محصنين غير مساقحين 
فا استمتعم به مهن فآنيهن أجورهنفريضة ولاجناح عليكم فيما تر اضيم به من بعد الفريضة إن الله كانعليما حكيما ‏ الآية . قال القاضى 
ق تفسير قوله تعالى ‏ وأحللكم ماوراء ذلكم ‏ ماسوى المحر مات الئان المذكورة » وحص عنه بالسنة ماق معي المذ کور أت كسائي رمات 
الرضاح وابميع بين المرأة و عنما أوخالها أه ( قوله وأسپاب حر متهن تتنو ع "إلى تسعة أنواع » إلى قوله : والجمع الخ ) أقول : فيه أن الحم 
سرام كا يدل عليه نظم ألقرآن لاآنه سبب للحرمة ( قوّله وملك الهين ) أقول : قيه بث 


~~ 
وبناتكم ‏ وا لحد ات أمهات ءإذ الأم هى الأصل لغة أوثبنت حرمنهن بالإجماع , قال( ولا ببثته ) لما تلونا (ولاببئت 
ولده ون سفلت )'للإجاع ( ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا مخالته ) لان حرمتهن 
متصو ص عليبا فى هذه الآبة » وتدخحل فيها العمات المتفرقات و الخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن 
جهة الاسم عامة . قال ( ولا بآم امرأته الى دحل بها أو لم يدخل ) لقوله تعالى - وأمهات نسائكم - 


السابع : التنافىكتكاح السيد أمته والسيدة عبدها ( قوله إذ الأم هى الأصل لغة ) قال الله تعالى ‏ وعنده أم الكتاب - 
وسميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحْها والحمرأم الحبائث ٠‏ فعلى هذا ثبنت حرمة الحدات عو ضوع 
اللفظ وحقيقته لأن الم على هذا من قبيلالمشكك(قوله أوثبتت حرمتهن بالإجماع ) أىإن لم يكن إطلاقالأم على 
الأصل بطريق الحقيقة حى لايتناول النصن اللحدات . والتحقيق أن الأم مراد بها الأصل على كل حال » لأنه إن 
استعمل فيه حقيقة فظاهر ». وإلا فيجب أن يحكم بإرادته ازا فتدخل الحدات ف عموم الجاز والمعرف لإرادة 
ذلك ف النص الإماع على حرمتهن . ولم يثيت عند المصنف إطلاق لفظ البنت على الفرع حقيقة فلذا اقتصر 
فى حرمة بنات الآأولاد على الإجماع » وظاهر بعض الشروح ثبوته حيث قال : وكذا الاستدلال ف البنات ءفإن 
بنت البنت تسمى بنتا حقيقة باعتبار أن البنت.يراد به الفرع فيتناولها النصحقيقة أوعبازا عند البغض. وقوله عند 
البعض يريد إذا استعمل فى حقيقته وعبازه عند العراقيين فإنهم يجوز ونه إذاكان فى محلين . وعلى ما أسمعناك من 
التقرير يتناوههن عجازا عند الكل . ومن الطرق فىتحريم الليدات وبنات الآولاد دلالة النص الحرم للعمات 
والحالات وبنات الأخ والأحت ٠‏ فى الأول لأن الأشقاء منبن أولاد الددات» فتحريم الحدات وهن أقرب 
أولى » وف الثانى لأن بنات الأولاد أقرب من بئات الإخوة . 

7 فرعان : الأول ] لبت الملاعنة حكم البنت » فلولاعن فت القاضى نسبها من الرجل وألحقها بالأم لايحوز 
الرجل أن يتزوجها لأنه بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبتنسيها منه . الثانى يحرم علىالرجل بنته من الزتا 
بصريح النص المذكورلآنها بنته لغة» و اللحطاب إنا هو باللغة العر بية مالم يثبت نقل كلفظ الصلاة وتحوه فيضير 
منقولا شرعيا ( قوله لأن جهة الاسم عامة ) أى ا حهة الى وضع الاسم مع اعتبارهاء فاسم الأخ مثلا وضع لذات 
باعتبار نسبتها إلى أخرى با نجاورة نى صلب أورم » والأحسن أن يقال باعتبارحلو ها ما حلته من صلب أو رحم 
کی لايقتصر على التوءم وببذه المهة تعر المتفرقات فكان حقيقة ف الكل بالتواطوث » ويدخل ى العماتوالحالات 
بئات الأجداد و إنعلوا لأنبن أخوات آباء أعلون ١‏ وبتات الحدات وإن علون لأمبن أخوات أمهات علييات 
وق بنات الخ والأخحت بناتهن وإنسفلن ( قوله ولا بام امرأته دخل بها أولم يدخل ) إذاكان نكاح البنت صحيحا 


(أوثيتت حرمتين بالإجماج ) و هذان المسلكان يسلك ببما فى كل مافيه معنى الفرعية أيضا كالبنات وبنانها وبنات 
الاين بنات كذلك » و الأخحت وبناتها وبنات الأخ والعمات و اللحالات متفرهة كن أوغيرها تناوا النص يجهة وم 
الاسم » هذا مايتعلق بالقرابة . وتحرم أم امرأته إن كانت مدخولا بها أو م تكن لقوله تعالى - وأمهات نسائكم - 


(قوله كل مافيه ممنى الفرعية ) أقول : فيه بحث » فإن إطلاق البنت عل الفرع مطلقا منوع ( قولهكالبنات ) أقول ‏ حرمة البنات ثبعت 
بالنص . 


(1) (قوله أعلون ) مكلا ى النبخ > والمناسب أعلين بالياء بالوأو لآنه صفة آباء امجرور كا لامح ى كتبه / 
ظ ( ٣۷‏ - فتح القديرحتق - ٣‏ ) 


عا ة ألا 
هن غير فيد الدخول رولا يلت امرأنه الى دعل بها) لثبوت قي الدخول بالنص ( سواء “كانت فى حجره أو فى 
حجر غيره) لأن ذكر الحمجر خرج ترج العادة لا حرج الشرط ولهذا اكت فى موضع الإحلال بتى الدخول 
أما بالفاسد فلا تحرم الأم إلا إذا وط“ بنتها ء ويدخل فى أم امرأته جداتها ( قوله من غير قيد الدخول ) عليه گر 
واين عباس وعمران بن الحصين رضى الله عنهم والجمهورء وإليه رجع ابنمسعود بناء على أن تقييد المعطوف 
يصفة أوحال كا فى الآية » فإن قوله من نسائكم ‏ حال من الربائيب لايوجب تقنيدالمعطوف عليه به لكنه يجوز 
ولا بمتنع ء ولحذا خالف فيه على وزيد بن ثابت رض الله عنبما وناهيك بهما علما فجعلا الدخول قيدا فى حرمة 
أمهات النساء وتبعهم على ذلك بشر المر پسی وتحمد بنشجاع . ووجهه البناء على أن الشرط والاستئناء إذا تعقب 
كلمات منسوقة انصرف إلى الكل . ورد بأن المذكورفالآية ليس_شرطا بل صفة» ولاياز م وصف المعطو فعليه 
يوصف المعطوف > ثم يبطل جوازه فى هذا الموضع باستلز امه كون الشى ء الواحد معمول عاملين »> وذلك أن 
النساء المضاف إليه أمهات عخفوض بالإضافة والجرور يمن بها » فلو كان الموصول وهو قوله ‏ اللاتى دخلام من - 
صفة مما لزم ذلك » وهذا بناء على اعتبار الصفة هنا بمعنى الشرط ؛ وأبطله فى الكشاف بازوم كون من مستعملا 
فى معتيين متخالفين فى إطلاق واحد وهو البيان بالنسبة إلى النساء المضاف إليبن أمهات والابتداء بالفسبة إلى 
الربائب لأنه المناسيب فيهما . قال الشيخ سعد الدين فى حواشيه : وما يقال إن الابتداء معن كلى ضادق على جميع 
۔ معانى مْفضرب من التأويل والتشبيه » ثم قال : نم قد يستعمل فى إيصال شی ء فیتناول إيصال الأمهات بالنساء 
لاهن والداتوبالربائي لأثبن مولودات» فحيتئذ يصحجعل - من نسائكم ‏ متعلقا بالأمهات والربائب جميعاحالا 
منبما . وفائدة إيصال الأمهات بالنساء بعد إضافتها إليها ى زيادة قيد الدخو ل » 'لكن الاتفاق على حرمة أمهات 
النساء مدخو لات كن أو غير مدخولات يأ هذا المعنى » فن هنا جعل متعلقا بر بائبكم فقط اه . وبمكن أن 
جحل حالامن النساء المضاف لين أمهات ومن الربائب إلا أنه يستلزم جع ل الحال من‌المضاف إليه » وإنما بجوزه 
من جوزه بمسوغ من كون المضاف الا للعمل فى المال أو بجزءا للمضاف إليهء وزاد بعضيم شبه ابعزء ف 
عة حذفه و الاستغناء عنه بالمضاف إلبه نمو ملة إبراهم حنيفا ‏ ( قوله سو اء كانت فى حجره أو فى حجر غيره ) 
وهو مذهب اللحمهور وشرطه على" > ورجع ابن نسعود إلى قول ابلحمهور لأن قيد الحجر خرج حرج العادة 
والغالي » إذ الغالب كون البنت مع الأم عند زوج الأم وهو المراد بالحمجر هنا ء ولولا هذا ثبت الإباحة عند 
انتفائه بدلالة اللفظ ى غير عل النطق عند من يعتبر مفهو م الحالفة » وبالرجوع إلى الأصل وهوالإباحة عند من 
لايعتبر المفهوم » لأن الحروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا انتى القيد رجع إلى الأصل لا بدلالة الافظ ( قوله 
ولمذا م ای ولكونه ل يعتبر قيدا فى الحرمة أ کت ف وضع ننى الحرمة بنى الدخول بقوله تعالى فإن لم تكونوا 


من غير قيد بالدخول . وتحرم بنت امرأته الى دل بها لثبوت قيد الدخول بالنص وهو قوله تعالى ‏ من نسائكم 
اللاى دحام بهن" ولي سكونما فى انعجر شرطا . (قال المصنف لآن ذكر الحجر) يعنى فى قوله تعالى- ور بائيكم 
اللاق فى حجو رکم - ( خرج مخرج-العادة ) فإن العادة أن تکون البنات فى حجر زوج أمها غالبا : أى فى تربيها 
لاعلى وجه:الشرط » واستوضح ذلك بقوله ( ولهذا اكتتى فى موضع الإحلال بنى الدخول ) ولم يشرط نع 
الدخخول مع نى الجر حيث م يقل : فإنلم تكونوا دخلم بهن ولسن فى ححجوركي » فإن الإباحة تتعلق پضد 
ماتتعاق به الحرمة . واعترض بأنه يجوز أن تكونق"الحرمة متعلقة بعلة ذات وصفين ¿ وها التختول » واللسجر . 


١لا‏ 
(قال ولا بامرأة أبيه وأجداده) لقولهتعالى ۔ولا تنكحوا مانکح آباؤكم من النساع_ولا بامرأة ابنه وبنى أولاده ) 
لقوله تعالى- وحلائل أبنافكم الذين من أصلابكم - 


دخلتم بهن فلا جناح عليكم ‏ فحيث خصه فىموضع التى بالذكر علمنا أنه امعتبر فى إضافة الحرمة ٠‏ وإلالقيل 
فن لم تكونوا دخلم بهن ولسن فى حجوركي : أو فن لم تكونوا دنم بهن أو لسن ففحجوركم جريا على العادة 
فى إضافة نى الحكم إلى تنى تمام العلة المركبة أو أحد جزءيها الدائروإن صح إضافته إلى نى جزم المعين لكنه 
خلاف المستمر من الاستعمال . هذا ويدحل ق الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل لأن الاسم يشملهن» 
لاف حلائل الأبناء والآباء لأنه اسم خاص فلذا جاز از ويج بأم زوجة الآابن وباتها : وجاز للابن ازوج 
بأم زوجة الأب وبنتها ( قوله ولا بامرأة أبيه وأجداده لقو له تعالى ‏ ولا نتكحوا مانکح آباوكم من الفساع ) اعلم 
أن امرأة الأب والأجداد تحرم بمجرد العقد عليها » والآية المذكورة استدل بها المشابخ صاحب الباية وغيره على 
ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بناء على إرادة الوط ء بالتكاح . فإن أريد من حرمة امرأة الأب والحد مايطابقها من 
إرادة الوطء قصر عن إفادة عام الحكم المطلوب حيث قال : ولا بامرأة أبيه » وتصدق امرأة الأب بعقده عليبا 
وإلالم يفد الحم ف ذلك امحل » فإنما يصح على اعتبار لفظ النکاح ى نكاح الآباء فى معی مجازى بع العقد 
والوطء » وللك النظر ف تعيبنه » ويحتاج إلى دليل يوجب اعتبارها فى الیازی» ولیس لك أن تقول ثبتت حرمة 
الموطوءة بالآية والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع » لأنه إذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له 
كان مرادا منه بلاشيبة » فإن الإجماع تابع. النص أو القياس عن أحدهما يكون ».ولو كان عن علم ضرورى 
يخلق لم يثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله ( قوله لقوله تعالى - وحلائل أبنائكم - ) 
إن اعتبر الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بملك المين أو شببة أو زنا فيحرم الكل على 
الآباء وهواحكم الثابتعندناء کا حرم المزنى بها ومن ذكر نا لالآباء على الأبناء » ولا تتناول المعقود عليها للابن 
أوبنيه وإن سفلوا قبل الوطء » والفرض أنها بمجرد العقد تحرم علىالآباء وذلك باعتباره من الل بكسر الحاءء 


ثم تنتى الحرمة بانتفاء أحدهما لأن الثى ء يفتى بانتفاء ابحزء » فلم يكن ثبوت الإباحة عند انتفاء الدخول دليلا 
عل أن الحرمة غير متعلقة بالحجر . وأجبي بأن العادة فى مثله نى الوصفين جميعا أونى العلة مطلقا . لا نى أحدهما 
والسكوت عن الآخر . لايقال : لايجرى حكم الربا وهوحرمة الفضل والنسيئة بين هذين البدلين لأنه لم يوجد 
فيه المفسية أو لم يو جد القدر» بل يقال : لم يوجد القدر مع الحذس » أوريقال :لم توجد علة الربا وليس بقوى ؛ 
وتحرم امرأة أبيه وأججداده لقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا مانكح آباوكم من النساء ‏ فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى 
الحد” بأحد الطريقين : إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء الأجداد كا تتناول الأم الحدات » وإما. 
بالإجماع . وأما المراد بالنكاح إن كان هو الوط ء فيكون العقد ثابتا بالإجماج » وإن كان اراد به العقد فالوطم 


( قال المصئف : لقوله تعالى ‏ ولاتتكحوا مانكح أباؤكم -) أقول : قال الزيلعى : يتناول منكوحة الأب وطأ وعقدا'صميحا » وكذاك 
لفظ الآباء يتناو ل الآباد و الأجداد وإن كان فيه مع بين الحقيقة و الجاز لأنه ئی » وف الثى يحوز المع پیہما کا يحوز فى المشتر ك أن يم 
خیع بعانیه فالئق اه . وسيجىء ى وصاياالهداية جواز الجمع بين مما المشترك ف التى ( قوله وإما بالإحاع ) أقول : فيه أن كون دلالة 
قوله تعالى عل ابلده بالإجماع لامسی له ( قوله وآما المراد بالنكاح ) أقول : يمى فى قوله تعالىب مانكح - . 


اللا 
وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبنى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ( ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من 
الرضاعة ) لقوله تعالى - وأمهانكم الاق أر ضعنكم وأخواتكم من الر ضاعة ‏ ولقوله عليه الصلاة والمنلام « يحرم 
من الرضاع ماحرم من النسب » ( ولا مجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطأ) لقوله تعالى وأن تجمعوا 


وقد قام الدليل على حرمة المزى بها للابن على الأب » وهو ماسنذكره فى موضعه فيجب اعتباره فى أعم من الحل 
والحل ١‏ ثم يراد من الأبناء الفروع فتحرم حليلة الاين السافل على الحد الأعلى من النسب ٠‏ وكنا تحرم حليلة 
الابن من النسب تحر م حليلة الابن من الرضاع . وذكر الأصلاب فى الآية لإسقاط حليلة المتبنى . وذكر بعضهم 
فيه خلافا للشافعى . والمنقول عنهم أن ذ كر الأصلاب لإحلال حليلة المتبنى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع 
كذهبنا فلا حلاف( قوله ولا بأمه من الرضاعة) وكل من ذكرنا أنه يحرم من أوّل الفصل إلى هنا يحرممنالرضاع ع 
حى لوأرضعت امرأة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظثر الذى نزل لبنها منه لأنها امرأة أبيه من الرضاعة » ويحرم 
على زوج الظثر امرأة هذا الصى لأنها امرأة ابنه من الرضاعة > وسفستو ذلك إن شاء الله تعالى فى كتاب الرضاع 
( قوله ولا جمع بين أختين نكاحا ) أى عقدا ( ولابملك يمينوطأ ) وهذان تمييزان لنسبة إضافية » والأصل بين 
نكاح أختين ووطهما جملوكتين . ولا فرق بين كونهما أختين من الفسب أو الرضاعة حبى قلنا لو کان له زوجتان 
رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما . وعند الشافعى يفسد نكاح الثانية فقط » واستدل بقوله تعالى ‏ ون 
جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - بناء على أن التحريم الذ كور أول الآية أضيف بواسطة العطف إلى ابع 
وهو أعم من كونه عقدا أو وطأ . وعن عيّان رضى الله عنه إباحة وطء المماوكتين قال : لأنهما أحلهما آية 
وحرمهما آبة أخرى وهما هذه وقوله تعالى ‏ وما ملكت أيمانكم - فرجح الحل . قيل الظاهر أن عمان رضى الله 
عنه رجع إلى قول الحمهور. وإن لم يرجع فالإجماع اللاحق يرفع الثلاف السابق وإنما يتم إذالم يعتد” لاف أهل 


ثابت بطريق الأولى . وتحرم امرأة الابن نسبا ورضاعا وبنی أولاده لقوله تعالى ‏ وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم ‏ فحليلة الابن وهى زوجته حرام على الأب سواء دخل بها الاين أو مم يدخل لإطلاق النص على الدخعول 
وأما حليلة ابنالابن قباعتبار أن المراد بإلابن هوالفرع فكأنه قال : وحلائل فروعكم ٠‏ وذلاك يتّناول حليلة 
ابن الابن وان الت بعدومه أو بالإجناع . فإن قيل : قوله تعالى - من أصلابكم ‏ بأ ذلك .. أجاب بأن ( ذكر 
الأصلاب لإسقاط اعتبار التبى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ) والدليل على ذلك أن التبنى انتسخ بقوله 
تعالى ‏ ادعوهم لاباتهم - وقصته أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم تی زيد بن حارثة ثم تزوج زيفب بعد ماطلقها 
زيد . فطعن المشركون وقالوا : إنه تزوج حليلة ابنه » فنسخ الله النبنى بقوله ‏ ادعوم لآبائهم - ودقع طعن 
المشركين بهذا التقييد فبقيت حليلة الابن من الرضاع داخلة تحت قوله صلى الله عليه ومبلم ‏ يحرم من الرضاع 
مايحرم من الفسب » وهذا مايتعلق من التحريم بالمصاهرة.. وتحرم أم الرجل من الزضاعة وأخته منها لقوله تعالى 


( قال المسنف : وذكر/الأصلاب لإسقاط اعتبار التبى ) أقول : ويجور أن يكون للتأكيدكقوله تعالى ‏ و لاطائر يطير يجناحيه ‏ ( قوله 
فبقيت حليلة الاين من الرضاع داخلة تحت قوله صل الله عليه وسلم ه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ) أقول : فيه أن الحديث إن 
م يكن مشبورا لايز اد به على الكتاب على ماتقر ري الأصول» وإن كان مشهورا جوز نسخ الكتاب به فا الحاجة إلى جعل ‏ من أصلابكم 5 
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۳ 
( فإن تزوج أخحت أمة له قد وطئها صح النكاح ) لصدوره من أهله مضافا إل عله ( و ) إذا جاز( لايطأ الأمة 


الظاهر . وبتقدير عدمه فار جج التحريم عند المعارضة . والحديث الذى .ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر» الخ غريب . وف الباب أحاديث كثيرة : منها ما فى الصحيحين عن أم حبيبة 
قالت : «يارسول الله انكح أخبى » الحديث ٠‏ إلىأن قال « إنها لاتحل لى» وحديث أنىداود عن الرمذى عن 
أنى وهب البيشانى أنه سمع. الضحاك بن فير وز يحدث عن أبيه فير وزالديلى قال « قلت : يارسول الله إنىأسلمت 
وتحى أختان . قال : طلق أيهما شت » قال, الرمذى : حسن غريب . وصححه البيبى وابن حبان » ولفظ 
فى داود « اختر أيہما شئُت » ( قوله فإن تزوج أحت أمة له قد وها صبح النكاح ) خلافا لبعض المالكية . وجه 
قوم إن المنكوحة موطوءة حكا باعترافكم فبصيز بالتكاح جامعا وطأ حكا وهو باطل باعرافكم لأنكم علام عدم 
جواز وطء الآمة وإِنْلم يكن وط المتكوئحة بازوم الجمع وطأ حكما ٠‏ وقد قليم إن حكم وطء الأمة السايق قاتم 
حى استحب له لو أراد بيعها أن يستبرئها > وما قيل حالة صدور العقد لايكون جامعا وطأ بل بعدتهامه » فإن 
ذلك حكه فيتعقبه ليس بدافع > فإن صدوره من أهله مضافا إلى عله وإن كان ليس جمعا فى نفسه لكنه يستلز مه 
حيث كان هو حکه » وهو لازم باطل شرعا وملز وم الباطل باطل فالعقد باطل » وقد يوجد ی صفحات كلامهم 
مواضع علاوا المنع فيها بمثله . وقد يجاب بأن هذا اللازم بيده إزالته فليس لازما على وجه الازوم فلا يضر بالصحة 
وبمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك ( قوله ولا يطأ الآمة ) الخاصل أنه لايطأ واحدة منهما بعد العقدحتى يحرم 
الأمة على نفسه بسبب كبيع الكل أو البعض والهبة مع القسلم والإعتاق أو بالكتابة والتزويج . وعن أ يوصف : 
لال المنكوحة بالكتابة . وعنه : لو ملك فررجها غيره لانحل المنكوحة حى حيض المملوكة حيضة بعد وطتها 
لاحال كو نما حاملا منه » فعلى هذا لو حاضت بعد الوطء قبل اليك حلت المنكوحة بمجرد العليك . وجه الظاهر 
ثبوت الحرمة بالكتابة وهو المقصود ء ومن هنا قال الشافعى ومالك وأحمد : تحل المنكوحة قبل نحريم المرقوقة 


- وأمهاتكم اللا أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام « حزم من الرضاع مايحرم من 
النسب ٠‏ هذا مايتعلق بالرضاع . ويحرم أن يجمع الرجل بين الأخبتين بنكاح أو بملك بين وطأ لقوله تعالى ‏ وأن 
تجمعو ا بين الأختين - على الإطلاق . وسرى حكهما إلى كل امرأتين لو فرضت إحداها ذكرا حرمت الأخرى 
عليه بعلة قطيعة الرحم سواءكان فى الفسب أو الرضاع . ومن له أمة فتزوج أختها جاز »> سواء كان وط الآمة 
أو لم يطأها لأنه صدر من أهله وهو واضح ( مضافا إلى حله )لآن الآخت المملوكة وطوها من باب الاستخدام » 
وهو لايمنع نكاح الأخت » ثم إن كان وطی الأمة لابطها بعد ذلك وإن م يطأ ا منكوحة بعد لأن المتكوحة 
موطوءة حا فوطء الأمة يكون حعا بين الأختين بوطء أحدهها حقيقة والأخرى حكا . واعترض عليه يأن 
التكاح لو كان تاعا مقام الوطء حتى تصير المكوحة موطوءة حكنا وجب أن لايجوز هذا النكاح كى لايصير 
جامعا بين الأختين وطاً كا قال به مالك . وأجيب بأن تقس التكاج ليس بوط ء حى يصير به جامعا بیہما › و عا 
(قال المصئف : فإن تز وج أخت آمة له قد وطئها ممح التكاح ) أقول : وأنت خبير أن الظاهر كان أن يجب عليه تحر م الأمة الموطوءة على 
نفسه يسبب من الأسياب عقيب نكاج أختها کی لايلزم الجمع بينهما فليتأمل فإنه يجاب عنه بآہما و طلئان حكيان لامعتبر بهما ( قوله من ياب 
الاستخدام ) أقول : لا الاستفر اش ( قولهكا قال به مالك رحه الله ) أقول : فيه أن ذاك مذهب بعض المالكية م 


۱4 س 
وإن كان لم يطل المنكوحة ) لأن المنكوحة موطوءة حكا » ولايطأ ا منكوحة للجمع إلإ إذا حرم الموطوءة على 
نفسه لسبب من الأسباب فحيتئذيطا ا منكوحة لعدم الجمع : ويطأ ا منكوحة إن لم يكن وطئ المماوكة لعدم المع 
وطأ إذ الموقوفة ليست «وطوءة حككا ( فإن تزوّج أختين ىعقدتين ولا يدرى أينهما أولى فرق بي وبينهما ) 
لن نكاح إحداتما باطل بيقن » 


بسبب لأن حرمة وطئها قد ثبت بمجرد العقد فلا حاجة إلى اشتراط التحريم بسبب آحر . وأجيبوا بأن حكم وط ء 
المرقوقة قائم » حى لوأراد بيعها استحب له استبراوتها . فبالوطء يكون جامعا وطأ حكا وإطلاق الآية يمنعه» 
هذا كلامهم وهو مصرح بما وعدناه نفا . وهذا إذا كان النكاح صعيحا ء بخلاف الفاسد إلا إذا دخل با لمنكوحة 
فيه فحينئذ حرم الموطوءة لوجود الجمع حقيقة لأنه وطء معتبر تترقب: الأحكام عليه ( قوله لأن المرقوقة ليست 
موطوءة كما ) لآن مالك العين لم يوضع لاوط ء بخلاف النكاح . ولهذا لايثبت نسب ولدها إلا بدعوة . 

[ فرع ] لو اشترى أختين ليس له وطرئها ٠‏ فإن وطى إحداهما أو لمسها نشهوةلم يحل له وطء الأخرى حى 
يحرم الموطوعة بسبب» ولووطتها أثم ثم لايل له وطء واحدة منهما حى بحرم الأخرى بسبب . ولوباع إحداها أو 
وهبها أو زوّجها ثم ردت إليه المبيعة أو رجع فى المبة أو طاقت المنكوحة وانقضت عدتهالم يحل وطء واحدة 
منهما حى يحرم الأخرى بسبب كا كان أولا ( قوله فإن تروّج أختين فى عقدتين ولا يدرى أيتهما الأولى فرق 
بيئه وبينهما ) هذا تفريع على حرمة الجمع 3 وقيد بعقدتين إذ لو كانا ى عقدة واحدة بطلا يقينا وبعدم علم 
الأولية » إذ لو علم صح النكاح الأول وبطل الثانى ء وله وطء الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء 
عدة الثاتية » كا لو وطئ أحت امرأته بشببة حيث تحرم امرأته مالم تنقض عدة ذات الشببة . وى الدراية عن 
الكامل : وز بإحدى الأختين لايقرب الأخرى حى تحيض الأخرى حيضة وهذا مشكل » والله سبحانه عل . 
يصير وطأ بعد ثبوت حتكله وهو حل الوطء فلا يكون وطء الأمة مانعا عن النكاح ( ولا يطأ المدكوحة ) أيضا 
( للجمع ) بينهما ( إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب ) كالبيع والتزويج » لأن ذلك الوطء 
قاتم حكما » حى لو أراد أن يبيع يستحب له الاستبراء فيصير جامعا بينهما وطأ حقيقة » وبالتحريم على نفسه 
يبطل حكم ذلك الوطء لزوال معنى اشتغال رحها بمائه حقيقة وحكا. ألا ترى أنه يحل لزوجها أن يغشاها فيحل 
له أن يطأ المنكوحة حينثذ لعدم الجمع » وإن م يكن وطئ المملوكة جاز له أن يطأ المتكوحة لعدم الجمع وطأ 
إذ المرقوقة ليست موطوءة حكا . قوله ( فإن تروج أختين فعقدتين ولايدرى أيهما أولى فرق بينه وبينهما) 
فيد بعقدتين » لآنه لوتروّجهما بعقد واحدكان النكاح باطلا للجمع بين الأختين فلا يستحقان شيئا من المهرء 
وقيد بقوله ولا يدرى أيتهما أولى لأنه لو علم بذاك بطل نكاح الثاني . وقوله ر لأن نكاح إحذاهما باطل بيقن ) 


( قوله فيصير جامعا بينهما و طأ حقيقة ) أقول : فيه شىء ( قوله ويالتحريم على نفسه. ييطل حكم ذلك الوطء) أقول : فيه بحث ء فاته كان 
ينبغى أن يجب تحر م الموطوءة على نفسه عقيب التكاح بسبب من الأسباب كى لايلزم اللممع فليتأمل فإنبمآ وزطئان حكيان فى الحقيقة و لايمنع 
الجمع فما ( قوله لزوال معى اشتغال رحمها بمائه حقيقة وحكا) أقول : فإن قيل : لو صح ماذكرتم لم يجب الاستبر اء على البائع . قلنا 
. ذاك ليس للاشتغال بل الحديث علي مافصله صدر الشريعة فى حر باب الكرافية . :. ١1‏ 


311 
ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة أو للضرر فتعين التفريق ( ولمما 
نصف المهر ) لأنه وجب للأولى هنما » وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف إلبهما » وقيل لابد من 
دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لخهالة المستحقة 


( قوله ولاوجه إلى التعبين لعدمالأولوية)طولب بالفرق بينهذا وبينما إذا طلق إحدى نسائه بعينها ونسيهاحيث 
يمر بالتعيين ولا يغارق الكل . وأجيب بإمكانه هناك لاهنا لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت » فله أن يدعى 
نكاح من شاء معينة منهن تمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت هنا نكاح واحدة منهما بعينها ء فدعواه حينئذ مسك با 
لم يتحقق ثبوته ( قوله ولا إلى التنفيذ مع التجهيل ) أى تنفيذ نكاحهما مع جهل امخللة منهما لأنه تنفيذ امجمع بين 
الأختين أوتنفيذ نكاح إحداهما مع جهيله بأن ينفذ الأحد الدائر بينهما ( لعدم الفائدة ) وهو حل الاستمتاع إذ 
لايقع إلا فى معينة ولا حل ف المعينة ( أو لاضرر ) عليه بإلزامه النفقة وسائر المواجب مع عدم حصول المقصود 
وعلبها بصير ورتها معلقة لا ذات بعل فىحق الوط ء ولا مطلقة ولتضرر الأولى لو وقع تعيينه لغيرها وهى الصحيحة 
والثانية لوقوعها ف الوطء الحرام » وفى هذا نظر إذ لاضرر عليها نى الدنيا وهو ظاهر » ولا فى الآخخرة لعدم قصد 
التتجانف لإثم » ولو قال وللضرر بالواو كان أولى لأن كلا منهما لازم للتنفيذ مع التجهيل ( فتعين التفريق ) 
والظاهر أنه طلاق حنى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لوتزوجها بعد ذلك » فإن وقع قبل الدخول فله أن 
يتزوج أيتهما شاء للحال أو بعده بهما فليس له بأى واحدة منهما شاء حى تنقضى عدتهما . وإن انقضت عدة 
إحداهما دون الأخرى فله تزوج الى لم تنقض عدتبا دون الأخرى کی لايصير جامعا . وإن بعده بإحداهما فله 
أن يتزوجها فى الحال دون الأخرى فإن عدانها تمنع من تزوج أخها ( قوله ولمما نصف المهر ) المسمى مما بناء 
على أن التفر يق قبل الدخول مع تساوى مهر مهما جنسا وقدرا سواء برهنت كل واحدة منهما على أنها سابقة أو 
ادعته فقط »> أما لو قالتا لاندرى السابقة منالم يقض بشى ء فلو كان التفريق بعد الدخول وجب لكل منهما مهرها 
كاملا . وف التكاح الفاسد يقضى بمه ركامل وعقر كامل » ويحب مله على ما إذا اتحد المسمى مما قدرا وجنسا > 
أما إذا اختلفا فيه فيتعذر إيجاب عقر إذ ليست إحداها أولى يحعلها ذات العقر من الأخرى لأأنه فرع الممكم بأنها 


يعنى من كانت أخرى ف الواقع ( ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ ) يعنى إلى تصحيحه ق 
إحداهما بغي عينها ( لعدم الفائدة ) وهى حل القربان لاز وج لأنه لايثبت مع الحهالة ( أو للضرر ) يعنى فى حقهما 
لأن كلا منهما تب معلقة لاذات بعل ولا مطلقة ( فتعين التفريق )وطو لب بالفرق بین هذه وبينما إذا كان ار جل 
أربع نسوة فطل واحدة منهن بعينها ثم نسيها فإنه يمر بالبيان ولا يفرّق . وأجيب بأن الفارق تمكنالزوج عة 
من دعوى ثلاث منهن بأعيانها » لن نکاح كل واحدة منبن” كان ثابتا بیقین » ولیس فيا تحن فيه شی ء من 
نكاحهما كذلك فلا يتمكن من دعوى التكاح فى إحداهما تمسكا باليقين فيفرق بينهما . وقوله ( ولهمانصف 
لمهر ) يعنى بهنبما نصفان ( لأنه وجب للأولى منهما ) أما أنه وجب فلأنالفرقة وقعت بسبب مضاف إلى ازوج 
وهو التجهيل وذلك يوجب المهر ألبتة » وأما أنه للأول فلأن نكاحها صمبح دون الأخرى » وتقرير كلامه المهر 
للأولى منهما لما قلنا وليستإحداهما لكونما أولى أولى ( الجهل بالأولوية ) وى بعض النسخ بالأولية ( فيصرف 
إلهما) وقوله (وقيل لابد من دعوى كل واحدة منهما ) قال الفقيه أبو جعفر : لابد أن تدعى كل واحدة مهما 
أنها می الأولى » وأما إذا قالت لاندرى أى النكاحين كان ارلا لایقضی مما بشىء حى يصطلحا » لان الحق 


س ۱ س 


( ولا مجم بين المرأة وعنها أو حالما أو ابنة أخبيها أو ابنة أحنها) لقواه عليه الصلاة والسلام « لاتنكح المرأة على 
عا ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولاعلى ابئة أحها» وهذا مشهؤر > 


الموطوءة فى النكاح الفاسد . هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه إذا معى فيه العقر بل الأقل من المسمى ومهر 
المثل » ولو اختلفا جنسا أو قدرا قضى لكل واحدة بريع مهرها » وإن لم يكن فى العقد تسمية تحب متعة واحدة 
هما بدل نصف المهر . وكل هذه الأحكام المذكورة بين الأختين ثابتة بين كل من لايجوز جمعه من الحارم » 
والتقييد المذ كور بقوله وقيل لابد من دعوى كل واحدة منهما : أى دعواها آنا الأولى أو يصطلحان بأن يقولا 
نصف اللهر لنا عليه لايعدونا فنصطلح على أحده . وما ذكره المشايخ يندفع به قول أىيوسف إنه لاثىء هما 
لجهالة المقضى لها » فهو كا لو قال لأحد هذين عندى ألف لايقضى بشىء للخهالة المقضى له . وعن محمد أن 
عليه مهرا كاملا بنهما تصفان » لأن الزوج أقر يحواز نكاح إحداهما فيجب مهر كامل . وجوابه إنه يستلزم 
إيجاب القضاء بما حقق عدم لزومه . فإن إيجاب كاله حكم الموت أو الدخول ( قوله ولايجمع بين المرأة وعمها أو 
خالا أو ابنة أخيها أو ابنة أختّها ) تكرارلغير داع إلا أن يكون للمبالغة فى تنى ابلدمع > حلاف ما ی الحديث من 
قوله صلى الله عليه وساي ه لاتنكح المرأة على عنما ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابئة أختها » رواه مسلم 
وأبو داود والرمفى والنسائى . فإنه لايستلزم متع نكاحالرأة على مها أو حالما منع القلب بلمواز تخصيص العمة 
واللحالة بمنع تكاحابنة الأخ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمهما على الابنة » قال صلى الله 
عليه وساي « الحالة بمتزلة الام » ف الصحيحين . ويونسه حرمة نكاح الأمة على الحرة مع جو از القلب فكان التكرار 
لدفع توه ذلك ء بحلاف الد كور فى الكتاب فإنه ل يذكره إلا بافظ ادمع فلا يحرى فيه ذلك التوهم وهنا ظاهر 
وغيرهذا الحديث الذى ورد بلفظ الجمع لم يز د فيه على قول : ولايجمع بين المرأة وعها ولا بينالمرأة وخالها » . 
انهى فى الصحيحين ( قوله وهذذا مشهور ) أعنى المنديث ال ذ کور ثابت فى صميحى مسلم وابن حبان > ورواه 
أبو داود والرمنى والنسائى . وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين » ورواه ابلنم الغفير مهم 


المجهولة فلا بد من الدعوى أوالاصطلاح ليقضى لما : وصورة هذا الاصطلاح أن يقولاعند القاضى : لنا 
عليه المهروهذا الحق لايعدونا فنصطلح علح أخذ نصف الهر فيقضى القاضى . قال( ولا يجمع بين المرأة وعيتّها 
أو خالما أوابنة أخيها أو ابنة أختها لقو لهعليه الصلاة والسلام « لاتنكح المرأة على عمنها ولا على خالتيا ولا على ابئة 
أخيها ولا على ابنة أختها ) رواه ابن عباس وجابر ٠‏ كذا فى الهاية : وذكر الترمذى فى جامعه أنه رواه على" 
وأبوهريرة وابن عمر وأبو سعيد وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبوموسى الأشعرى وصمرة بن 
جندب ( وهومشهور ) تلقته الأمة بالقبول والعمل . فإن قيل : فا فائدة التكرار كم واحد بصفتين عنتلفتين 


فى موضعين » فإن المراد من قوله لاتنكح المرأة على عنما هو أن لايجمع بينهما فى النكاح» ثم المع بين المرأة 


( قال المصنف : ولايجمع بين المرأة وعبتها أو خاللها أو ابنة أخيها أو ابنة أختّها ) أقول : قكرار لغير داع » إلا آن يكون الميالغة فى 
نى بيع » فلات ما الحديث فإنه لايستلزم منع نكاح المرأة على عتما أو خالتها منع القلب بلواز تخصيص العمة والالة بمنع نكاح ابنة 
الأخ والأخت عليها دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمتهما على الابنة . قال صلى الله عليه و سام  :‏ الحالة منز لة الأم8 ويؤنسه حرمة نكاح 
الأمة عل المرة مع جواز القلب فكان التكرار لدقع توهم ذلك » بخلاف المد كور ف الكتاب فإنه يذكره إلا بلفظ المع قلا يحرى فيه 


س ۷ نم 
يحو الزيأدة على الكتاب بثله ( ولا يجمع بين امرأتين أو كانت إحداهما رجلا لل جز له أن يتزوج بالأخرى ) لأن 


أبو هريرة وجابر وابنعباس وابنعمر وابنمسعود وأبو سعيد الدرى رضى الله عنهم ( فتجوز الزيادة به على 
الكتاب ) ھی جار بادة هنا تخصيض وم قوله تعالی - وأحل لک م ما وراء دلكم لاالزيادة المصطلخة من تقبيد 
المطلق مع أن العموم اذ كور عتصوص بالمشركة والغووسية وبناته من الرضاعة : فلو کان من أخبارالاحاد جاز 
ال مان رد ار ار ع ال 
إذ لو تقدم ازم نسخه الب ازم حل امشركات وهو مق أ تكرار النسخ وحاصله حلاف الأصل . بيان 
الملازمة أن يكون السابقحرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو تواعل لع ماوراء ذلك - ثم يجب تقدي رناسخ آخر 
لأن الثابت بت الآن ا حزم ( قو له ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل ؤاحدة منهما منهما ذكر الم یز له أن یزوج بالأخرى ) 
ثى بعد ذكر ذلك الفرع بأصلی كلى يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين » وذلك أن يزوج 
كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكو كل من الین عمة للأخرى > أوينزوج كل من رجلين 
المد كور ماثبت فى الحديث برواية الطبراق وهو قوله عتم داك تت آرحانکې» وروی أبو اوه 
فى مراسيله عن عیسی بن طلحة قال « نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح تنكم الرأة على قر يبّها مخافة القطبعة» 


وعسبا خرن جم کا ينا ورين ت لی وكذلك التمع بين المرأة وخالما هو عين اللممع بيبا وبين اينة 
أا . أجيب بأن شمس الأئمة السرحسى قال : ذكرهذا التى من ابحانبين » إما للمبالغة فى بيان التحريم » أو لإزالة 
الإشكال لأنه رعا يظن ظان أن نكاح ابنة الأخعلى العمة لامجوز » ونكاح العمة على ابنة الأخ يجوز لتفضيل 
العمة » كا لايجحؤز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة ‏ فبين الى صل الله عليه وسلم ثبوت هذه 
الحرمة من الخانبين لإزالة الإشكال . ولقائل أن يقول : ىعبارة المصنف تسامح لآنه قال : وهذا مشهور 
( تجوز الزيادة على الكتاب بمثله ) وهذه العبارة إنما تستعمل فى تقييد المطلق على مالا مى على ال محصلين » وما من 
فيه ليس كذلك "لان قوله تعالى - وأحللكم ماوراء ذلكم - عام » وهذا الحديث يخصصه . سلمناجوازالاصطلاح 
عل تخصيص العام بالزيادة ٠‏ لكن شرط التخصيص المقارنة عندنا أولا وليست ععلومة . ويمكن أن جاب عنه 
بأن الزيادة على الكتاب نسخ أخصن فيجوز ذكره وإرادة مطلق النسخ لأن ذكر الأخص وإرادة الأعم مجاز شائع 
فيكون معناه يجوز نسخ الكتاب به » ولا نزاع نی ذلك لاسا أنه تطرق إليها الاحهمال بالنسخ مرة فإن قوله تعالى 
- ولانتكحوا المشركات - نْخ عموم قوله تعالى ‏ وأحل لكم ماوراء ذلكم - بتقديره متأخرا لثلا كر النس» 
فیجاز أن ينسخ مخير مشهور ما تناوله تما ذ كرناه 3 ولا بأن ن بمطالعة ما فى الهاية فى هذا الموضع من كلام المهرة 
الحقاق المتقنين إن كانت القو اعد الأصولية على ذكر منك . وقوله ( ولا يجمع بين امرأتين لوكانت إحداها 
رجلا لم جز له أن يتزوّج.بالأخرى ) ظاهر » وهو حكم ثابت بدلالة الحديث الذى كان بمثنا فيه لأن الجمع بين 


ذلك التوه, > وهذا ظاهر ( قوله سلمنا جواز الاسطلاخ الخ ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإن الإير اد الثافى لاير د على المصنف بل على الور د نفسه 
ميث سلم أنه تخصيص ( قو له لتلا يعكر ر النسخ ) أقول : حى لايلزم حل المشركات المعلوم الانتفاء . 
( ۲۸ - ضح القدير شی - ٣‏ ) 


0000-3 
الجمع بيلهما يفضى إلى القطيعة والقرابة الحرمة للنكاح محرءة القطع »ولو كانت المحردية بينهما يسبب الرضاع م 
ما روينا من قبل ( ولا بأس بأن مع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) لأنه لاقرابة بينهما ولا رضاع . 
وقال زفر : لامجوز لأن ابنة الزوج لو قد رتها ذكرا لامجوز له التزوج بامرأة أبيه.قلنا :امرأة الأب لو صورتها 
ذكرا جاز له ازوج بہذه والشرط أن يصور ذلا من كل جانب . 


فأوجب تعدى الحكم المذكور وهو حرمة”الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهو ماتضمنه الأصل المذكور » 
وبه تثبت الحجة على الروافض والحوارج وعتان البى على مانقل عنه وداود الظاهرى فى إباحة ادمع بين غير 
الأختين ؛ وقد روى ف خصوص العمتين والخالتين حديث عن خصيف عن عكرمة ؛ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه كره أن يجمع بين العمة واللتالة وبين العمتين واللحالتين » وإن 
تكلم ففخصيف فالوجه قاتم بغيره وهذا ميد ( قوله والقرابة امحرمة للتكاح ) أى بمقتضى آية الحرمات ( محرمة 
لقطع ) على اسم الفاعل فييما وف الجمع القطع. فلا يحل . وى بعض النسخ حرمة للقطع على اسم المفعول فى الثاني 
أى نما حرمت القطع فإنه عادة يقع التشاجر بين الز وجتين فيفضى إلى القطيعة.فلذلك حرمت تلك القرابات المنتصوص 
عليين ف الآية أعنى ‏ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخرها على الرجل وإن كان فى بعضها غير ذلك أيضا 
كنافاة الاحترام الواجب للأمهات والعمات والحالات بالافتراش فيمكن إدر اجه فى القطيعة » ولا شك أن المع 
أفضى إليه لأكثرية المضارة بين الضرائر فكانت ,حرمة الجمع أولى من حرمة الأقارب ( قوله ولو كانت الحرمية 
بينهما ) أى بين المرأتين ( بسبب الرضاع لاحل الجمع لما روينا من قبل ) وهو قوله ضلى الله عليه وسلم « يحرم 
من الرضاع مايحرم من النسب » فلا يجوز أن يجمع بين أختينمن الرضاع » أوامرأة وابنة أخ لها من الرضاع لنم 
عننها » أو امرأة وابنة أختها من الرضاع لأمها حالما م نالرضاع ( قوله لأنه لاقرابة بينهما ولا رضاع ) يعنى أن الموجب 
لاعتبار ذلك الأصل وهو حرمة الجمع بين امرأتين لو كانت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأحرى هو قيام القراية 
المقترض وصلها أو الرضاع الممترض وصل متهلقه واحترامه .حى لايجوز أن يجمع بين أختتين من الرضاع أوعمة 
أو خالة وابنة أخ أو أحت من الرضاع ٠‏ وكذا كل محرمية بسبب الرضاع . وكلاهما منتف ف الزبيبة وزوجة الأب 
فكان نري ادمع بيهما قولا لابدليل . وهذه أعنى مسئلةابلدمع بينالر بيبة وزوجة أبيها مما.اتفق عليه الأئمةالأربعة . 
وقد جمع عبس الله بن جعفر بين زوجة على وينته ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون » 
وهو دليل ظاهر على الحواز ء أتحرجه الدارقطنى عن قم مولى ابن عباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر بنت 
على و امرأة على ء وذكره البخارى تعليقا. قال : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة على وامرأةعلى وتعليقاته صصيحة . 
قال ابن سير ين : وكرهه الحسن مرة . ثم قال : لابأس به . وقدمنا قرريبا أنه لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج 


المرأة وعمتها حرم لإفضائه إلى قطيعة الرحم الحرم القطع وهو موجود فيا نحن فيه » ولا عليك أن نجعله ثابتا بدلالة 
قوله تعالى - وأن تجمعوا بين الأختين ‏ كما قدمته وهو أولى . وقوله ( ولو كانت الحرمية بينهما بسبب.الرضاع ) 
ظاهر . وقوله (لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ يحرم من الرضاع ٠‏ الجديث. وقوله ( ولا بأس 
بأن بين يجنمع بين امرأة )ظاهر» ونسب ف المبسوط قول زفرهذا إلى ابن نى ليلى . وقوله ( والشرط أن يصوّر ذلك 
من كل جانب ) يعنى کا كان ف الأختين كذلك لأن ذلك هو المنصوص عليه وما نحن فبه فرع عليه فيجب أن 
يكون الفرع على وفاق الأصل . وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على" وبنت > وهذا ماتتعلق بالدحريم 


15١8 
قال ( ومن زنىباءرأةحرءت عليه أهها وبنتها )وفال الشافعى : الزنا لايوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال‎ 
. بالمحظور‎ 


ابنه أمها أو بتنهالأنه لامانع . وقد تزوج محمد بن الحنفية امرأة وزو ج ابنه بننها ( قوله وءن زنى بامرأة حرمت عليه 
أمها ) أى وإن علت . فتدخل الحدات بناء علىماقدمه من أن الأم هى الأصل لغة( وابنها ) وإن سفلت . وكذا 
تحر م امز نی .ها على آباء الزانی وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا هذا إذالم يفضها الزانى . فإن أفضاها لاتثبت 
هره الحرمات لعدم تيقن ,كو نه فى الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه . وعن أنى يوسف قال : أكره له الأم 
والبنت . وقال محمد : التنزه أحب إلى ولكن لا أفرق بينه وبين أمها . وقد يقال : إذا كان المس بشهوة تنآشر 
بها الآلة محرما يحب القول بالتحريم إذا أفضاهاإنلم ينزل » وإن أنزل فعلى الحلاف الآنى » وإن اننشر معه أو 
زاد انتشاره كنا فى غيره . والحواب أن العلة هو الوطء السبب لاولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا ' 
لهذا الوطء » ولم.يتحقق فى صورة الإفضاء ذلك إذالم يتحقق كونه فى القبل » ولا بد من كونها مشتهاة حالا أو 
ماضيا وعن ألى يوسف : إذا وط صغيرة لاتشهى تثبت الحرمة قياسا على العجوز الشوهاء . ولمما أن العلة 
وطء سبب لاولد وهو منتف ف الصغيرة الى لاتشمى . بحلاف الكبيرة لحواز وقوعه كإبراهم وزكريا عليهما 
السلام . وله أن يقول الإمكان العقلى ثابت فما والعادى منتف عنبما فتساويا . والقصتان على خلاف العادة 
لاتوجبان الثبوت العادى ولا تخرجان العادة عن الذى . ولا يتعلق بالوطء ى الدبر حرمة خلافا لما عن الأوزاعى 
وأحد . ووجهه ماتضمنه الحواب المد كور . وبقولنا قال مالاك فى رواية وأحمد خلافا لاشافعى ومالك فى أخرى » 
وقولنا قول عمر وابن مسعود وابن عباس فى الأصح وعمران بن الحصين وجابر وأى وعائشة ؤجمهور التابعين 
كالبصرى والشعبى والنخعى والأوزاعى وطاوس وعطاء وتجاهد وسعيد بن المسيب وسامان بن يسار وحماد 
والثورى وإسعاق بن راهويه . واو ولدت مته بنتا بأن زنى ببكر وأمسكها حی ولدت بنتا حرمت عليه هذه الينت 
لأنها ينته حقيقة وإن لم ترثه ولم تيجب نفقتها عليه ولم تصر أمهانما أمهات أولاد لقوله صلى الله عليه وسام « الولد 
الفراش»فإن المراد به الولد الذى يترتي عليه أحكام الشرع إلا أن حك الحرمة عارضه فيه قوله تعالى.- حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ‏ وامخلوقة من مائه بنته حقيقة لغة > وم يثبت نقل ف امم البنت والولد شرعا > والاتفاقعلى حرمة 
الابن من الزنا على أمه . فعلمنا أن حكم الحرمة مما اعتير فيه جهة الحقيقة . ثم هو الحازى على المعهود من الاحتياط 
فى أمر الحروج » وبحرمة البنت من الزنا قال مالك ف المشبور وأحمد خلافا لاشافعى » وعلى هذا الحلاف أختسن 
الزنا وبنت أخحيه وبنت آخته أو ابنه منه بأن زنی أبوه أو أخوه أو أخته أوابنه فأولدوا بنا فإنها تحرم علىالأخ والعم 


بسبب المع . قال ( ومن زفي بامرأة حرمت عليه أمها وابنها ) لما فرغ من بيان الحرمة بسبب الجمع أراد أن يبين 
أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة ألا وذكر اللجلاف ( وقال الشأفعي : الزنا لايوجب حرمة ا مصاهرة لأنمانعمة ) 
فإنها تلحق الأجنبيات با ارم » وكل ماهو نعمة لاينال بامحظور لانتفاء المناسبة الواجبة بين الحكم وسببه ( ولنا أن 


( قوله أراد أن يبي أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة) أقول : فكان الأنسب تقدمه على مسائل المبع و لمل تأخير.ه لكونه مكان الإعلاف 


ين 5 
ولنا أن الوطء سبب الزثية بواسطة الولد حى يضاف إلى كل واحد منهما كلا فتصير أصوها وفروعها 
كأصوله وفروعه وكذاك على العكس 2 


واللجال والحد . ووجه قوله ظاهر من الكتاب( قوله ولنا أن الوطء سبب الحزئية ) اعام أن الدليل يتم بأن يقال هو 
وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا على الوط ء الحلال بناء على إلغاء وصف الحل ف المناط وهو يعتيره فهذا 
منشأ الافتراق . ونحن نبين إلغاءه شرعا بأن وط ء الأمةالمشتركة وجارية الابن والمكاتبةوالمظاهر منبا وأمته الهوسية 
والحائض والنفساء ووطء الحرم والصائم كله حرام وتثيت به الحرمة المذكورة » فعلم أن المعتبر ف الأصل هو 
ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أوحراما . وما رواه من قوله صلى الله عليه وسم « لامحرم الحرام » غير 
مجرى على ظاهره » أرأيت لو بال أوصب خرا فى ماء قليل ملوك .له لم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله فیجب 
كؤن المراد أن الحرام لايحرم باعتبار كونه حراما » وحينتذ نقول بموجبه إذا لم نقل باثبات الزنا حرمة المصاهرة 
باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطأ . هذا لو صح الحديث » لکن حدیث ابن عباس مضعف بعئان بن 
عبد الرحمن الوقاصى على ما طعن فيه جى بن معين بالكذب . وقال. البخارى والنساق وأبو داود : ليس 
بشىء » وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال : فى إسناده إسحاق بن أل فروة وهو متروك » وحديث عائشة 
ضعف بأنه من كلام بعض قضاة أهل العراق قاله الإمام أحمد » وقيل من كلام ابن عباس وخالفه كبار الصحابة» 
وقد استدل بقوله تعالى ‏ ولا تتكحوا ما نکح آباوكم من النساء ‏ بناء على أن المراد بالتكاح الوطء ء إما لآنه 
الحقيقة اللغوية أوجاز يحب الحمل عليه بقرينة قوله تعالى ‏ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا و نما الفاحشة الوط ء 
لانفس العقد. ويمكن منع هذا بل نفس لفظه الذى وضعه الشارع لاستباحة الفروج إذا ذكر لاستباحة ماحرم 
الله من مكو حات الاباء : أى المعقود عليين لحم بعد ماجعله الله قبيحا قبيح » وقدمنا للمصنف اعتبار الآية دليلا 


الوطء سبب الحزئية ) وتقريره: الولد جزء من هو من مائه والاستمتاع بابز حرام : أما أن الولد جزء من هو ٠نه‏ 
فلأنسيب الحزئية موجود وهو الوط ء فإنه سبب للجزئية بين الوالدين والولد لامحالة »“وكذ! بين الوالدين يسبيب 
الولد ( حى يضاف إلى کل واحد منهما ككلا) يقال ابنفلان وابن فلانة( قتصي رأصوها وفروعها كأصوله وفر وعه) 
وتصير أصوله وفروعه كأصوها وفروعها . فإن قيل : لوكان كذلك لكانت الحرمة ثابتة فى نفس المرأة الموطوءة 
لأنها حينئذ جزء الواطئ . أجاب بقوله ( والاستمتاع باللحزء خرام إلا فىموضع الضرورة وهى الموطوءة ) لأنها 
لو قيل بحرسهالم نحل امرأة بعد ماولدت لزوجها وعاد التكاح على موضوعه بالنقض لأنه ماشرع إلا للتوالد » فلو 
حرمت بالولادة لكانماوضع لاولادة ینتی بها فيهما وذلك خلف باطل » وأما أن الاستمتاع بابلنزء حرام فلأن أول 
الإنسان آدمعليه السلام وقد حرمت عليه بناته فهو الأصل فى حرمة ابلخزء » واستتنى موضع الضرورة وهى امرأته. 


( قوله وتقريره الولد جزء من هو من مائه والاستمتاع بابلزء حرام ) أقول : النتيجة اللازمة من هذا القياس حرمة الاستمتاع بالولد 
وفروعه ليس إلا والمطلوب يتضمن حرمة أصول كل مما لاخر أيضا » والصواب ركيب القياس الاستثناق بحيث يمم الكل ( قال 
المصنف : ولنا أن الوط ء سبب المزئية بواسطة الولد ) أقول د فإن الولد جزء من الأب وهو جزء من الام أيضا متصل بها مختلط حى 
يفصل مہا بالمقاريض ( قوله وكذا بين الوالبين بسبب-الولد ) أقول : فيه بحث ( قوله فإن قيل لو كان الخ ) أقول : محل هذا الال كان 
عقيب بیان الكبرى کا لاخ ( قوله بعد ما ولدت ) أقول : بل بعد الوط ء » وهذا أولى فى إثيات المطلوب والعود عل موضوعه بالنقض 
( قوله فهو الأصل ىحرمة الحزء ) أقول : أى حديث آدم عليه السلام . 


= 


والاستمتاع ال حرء حرام إلا فى موضع الضرورة وهى الموطوءة 3 والوطء حرم من حيث إنه سيب الولد لان 
حيث إنه زنا ( ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابتتبا) 


على محري المعقود عليها للأب . وقد روى أصعابنا أحاديثككثيرة منها ‏ قال رجل : يارسول الله إنىزنيت بامرأة 
فى الجاهلية أفأنكح ابنتها ؟ قال : لاأرىذلك » ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابننها علىماثطلع عليه منبا ٠‏ وهو 
مرسل ومنقطع » وفيه أبوبكر بن عبد المن ابن أم حكم . ومن طريق ابن وهب عن ألى أيوب عن ابن جريج 
« أن إلنى صلى الله عليه وسلم قال فى إلذى يتزوج المرأة فبغمز ولا يريد على لك : لايتزوج اتبا » وهو مرسل 
ومنقطع ٠‏ إلا أن هذا لابقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات . فالحاصل أن المنقولات تكافأت » وقوله نعمة 
فلا تنال با محظور مغلطة » فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضبيق . ولذا اتسع الحل لرسول الله 
صلل الله عليه وسلم من الله سبحانه : بل من حيث هو يترتب على المصاهرة . فحقيقة النعمة هى المصاهرة لأنها هى 
الى تصير الأجنى قريبا وعضدا وساعدا يهمه ماأهمك ولامصاهرة بالزنا » فالصبر زوج البنت مثلا لاحن زى 
ببنت الإنسان فانتى الصهرية . وفائدتها أنضا إذ الإنسان ينفر عن الزانى ببنته فلا يعرف به بل يعاديه فأنی ينتفع 
به ؟ فالمرجع القياس . وقد بينا فيه إلغاء و صف زائد على كونه وطأ . وظهر أن حديث الحخزئية وإضافة الولد 
إلى كل منهما كلا لاحتاج إليه فى تام الدليل » إلا أن الشيخ 'ذ كره بيانا لحكمة العلة : يعنى أن الحكة فى ثبوت 
الحرمة بهذا الوط ءكونه سببا للجزئية بواسطة الولد المضاف إلى كل منهما كملا : وهو إن انفصل فلا بد من 
اختلاط ما » ولا نى أن الاختلاط لايحتاج تحققه إلى الولد وإلالم تثبت الحرمة بوط ء غير معلق والواقع خحلاقة 
فتضمنت جزءه ( والاستمتاع.بالحزء حرام ) لقوله صلى الله عليه وسام « ناكح اليد ملعون » ( إلا ق موضع 
الضرورة وهى المتكوحة ) وإلا لاستازم البقاء مزجا حرجا عظيا تضيق عنه الأموال والنساء » وإذا تضمنت 
جزءه صارت أمهاتها كأمهاته وبنانما كبناته فيحرمن عليه كما تحرم أمهاته وبناته حقيقة : أو نقول وهوالأوجه : 
إن بالانفصال لاتنقطع نسبة ابلزثية وهى المدبار . وعند عدم العاوق غاية مايلزم كو نالمظنة خالية عن الححمة وذلك 
لايمنع التعليل كالملك المرفه ( قوله ومن مته امرأة بشهوة ) أى بدون حائل أو بحائل رقيق تصل معه حرارة البدن 
إلى اليد . وقيل المدار وجود الحجم » وى مس الشعر روايتان » وثقل فيه اختلاف المشايخ ومسه إمرأة كذلك » 


ويشترط كونها مشهاة حالا أو'ماضيا > فلو هس عجوزا بشهوة أو جامعها تثبت الحرمة » وكذا إذا كانت صغيرة 


وقوله ( والوطء حرم من خيث إنه سبب الولد ) جواب عن قوله حرمة المصاهرة نعمة فلا نال بمحظور . وبيانه 
أن الوط ء ليس يسبب للحرمة من حيث ذاته حتى تعتبر المناسبة بينه وبين الحكر بالمشمروعية » ولا من حيث أنه زنا 
ونا هو سبب لحا من حيث أنه سبب لاولد أقم مقامه كالسفر مع المشقة » ولا غدوان ولا معصية للمسبب الذى 
هو الولد لعدم اتصافه بذلك . لايقال : ولد غصيان أوعدوان والشىء إذا قام مقام غيره يعتبر فيه صفة صله 
لاصفة نفس هكالتراب ف التيمم . وقوله ( ومن مسته امرأة بشهوة ) بيان أن الأسباب الداعية إلى الوطء فىإثبات 
الحرمة كالوطء ف إثياتها . قال الفقيه أبو الليث : تأويل المسئلة إذا صدق الرجل المأة أنها مسته عن شرْوة ولو 
كأءبها ولم يقع فى أكبر رأيه آنا فعلت ذلك عن شہوة ينبغى أن لاتحرم عليه أمها وبنها . فإن قبل : ذكر مسثئلة 
الدنواعى تكرار. لأن نفس الوطء الحرام إذا م يوجب الحرمة عند الشافعى فلأن لايوجبها دواعيه أولى . أجيب بأنه 


( قوله فإن قيل : ذكر مسئلة الدواعى ) أقول : أى ذكر حلاف الشافعى فيها » فإن الأولوية فى جانبهكا لايحى » فى عبارتقصور . 
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تشتهى » قال ابن الفضل : بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل » وبنت خس سنين ها دونها لا بلا تفصيل: » 
وبنت نمان أوسبع أوستإنكانت عبلة كانت مشتهاة وإلا فلا . وكذا يشرط الد كز حى لوجامع ابن أربع 
سين زوجة أبيه لاتثبت به حرمة المصاهرة » وهذا ماوعدناه من قريب . ولا فرق فى ثبوت الحرمة بالمس بين كونه 
عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا » حى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشبوة وهی 
ممن تشتهى يظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة موءبدة »ولك أن تصورها من جانبها بأن أيقظته هى كذلك فقرصت 
ابنه من غيرها ١‏ وقوله بشبوة فى موضع الخال فيفيد اشتراط الشوة حال المس » فلو مس بغير شهوة ثم اشهى 
عن ذلك المس لاتحرج عليه . وما ذكر فى حد الشهوة من أن الصحيح أن تنقشر الآلة أو تزداد انقشارا ا قول 
السرخسى وشبخ الإسلام . وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن ييل قلبه إلما ويشهى جماعها ء وفرع عليه 
مالو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذى بنا خطأ لاتحرم عليه الأم مالم يز دد الانتشار. ثم هذا الحد ىق الشاب 
أما الشيخ و العنين فحدها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متح ركا لاجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لاشووة له 
أصلا كالشيخ الفانى والمراهق كالبالغ » حى لو مس وأقرٌ أنهبشهوة تثبت الحرمة عليه . وكان ابن مقاتل لايفى 
بالخ مة على هذين لأنه لايعتبرإلا تحرك الآلة . ثم وجود الشهوة من أحدهما كاف ولم يحد”وا الحد الحرم منها 
فى حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يوش اللحاطر. هذا وثبوت الحرمة بمسها مشروط بن يصداقها أو 
يقع فى أكير رأيه صدقها : وعلى هذا ينبغى أن يقال فی مسه إياها : لاتحرم على بيه وابنه إلا أن يصاء قاه أو 
يغلب على ظنهما صدقه .م رأيت عن أنى يوسف أنه ذكر فالأمالى مايفيد ذلك » قال : امرأة قبلت ابن زوجها 
وقالت كان عن شبوة » إنكذبها الزوج لايفرق هما » ولو صد قها وقعت الفرقة ووجب نصف المهرإنكان 
قبل الدخول ويرجع به الأب على الابن إن تعمد الفساد . ولو وطتها الابن خى وقعت الفرقة ووجب نصف المهر 
لاير جع على الابن لأنه وجب عليه :الحد بهذا الوط ء فلا يجب المهر » وتقبل الشهادة على الإقرار با مس والتبيل 
بشهوة'. ولو أقر بالتقبيل وأنكر الشبوة ولم يكن.انتشار ق بيوع الأصل والمنتى يصدق. وق مجموع النوازل : 
لايصد ق لو قبلها على الف . قال صاحب الخلاصة : وبه كان يفى الإمام خخالى . وقال القاضى الإمام : ينصدق 
ف تنيع المواضع » حى رأيته أفى فى الرأة إذا أخذت ذكر الان فى اللتصومة فقالت كان عن غير شهوة أنها 
تصدق اه . ولا إشكال فى هذا » فإن وقوعه فى حالة الحصومة ظاهر فى عدم الشبهوة » يخلاف ما إذأ قبلها 
منتشرا فإنه لايصدق فى دعوى عدم الشهوة . والحاصل أنه إذا أقر بالنظر وأنكر الشبوة صداق بلا حلاف » 
وق المباشرة إذا قال بلا شہوة لاپصدق بلا خلاف فيا أعلم > وق التقبيل إذا أنكر الشهوة اختلف فيه »> قيل 
لايصدق لأنه لايكونإلا عن شهوة غالبا فلا يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشارونحوه» وقيل يقبل » وقيل بالتفصيل 
بين كونه على الرأس وابببة والدد فيصدق أو على لغم فلا » والأرجح هذا إلا أن اتلحد يتراءى إلناقه بالفم > 


إنما كانت تكرارا أن لوكانت مصورة ف الحرامإفقط » وليس كذلك بل هى فى الحلال مثل أن مست أمة مولاها 


(1) ( قوله من غير ها ) قيد بذاك ليعلم ما إذاكان ما بالأولى اه هر » كذا بهامش نسخة الملامة البحر أوى حفظه الله كتبه مصححه ., 


0( ( قوله إلا أن يظهر الخ ) حق هذا الاستقناء أن یذ کر بعد قوله وقيل يقيل کا لای اه » كذا مبامشنسخة العلامة البحراوي 
کتیه معصسحهه , 


س۳ 
وقالالشافعى رحه الله : لاتحرم ء وعلى هذا الحلاف مسه امرأة بشهوة.ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن 
أشهوة . له أنةالمس والنظر ليسا فى معنى الدخول. ولهذا لايتعلق بهما فسأد ألصوم والإحرام ووجوب الاغتسال 
فلا يلحقان به . ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مامه فى مو ضع الإحتياط » ثم المس يشهوة أن 
تنتشر الآلة أو تز داد انتشارا هو الصحيح › 


وحمل ماق اللخامع فى باب قبول ما تقام عليه البينة أن هذا المدعى تزوج أمها أو قبلها أو لمسها بشهوة على أن قوله 
بشهوة قيد فى اللمس والقبلة بتاء على إرآدة القبلة على الفم ونحوه أو الاحس فقط إن أريد غير الفم ونحوه:. 
والخاصل أن الدعوئى إذا وافقت الظاهر قبلت وإلا ردت فيراعى الظهور . وف الحبط : لو كان لرجل جارية 
فقال وطثنها لاتحل لابنه » و إن كانت غير ملكه تحل لابنه إن كذبه لأن الظاهر ينهد له ( قوله وقال الشافعى : 
لاتحرم ) قيل عليه أن ثبوت خلافه مستفاد منالمسئلة السابقة بطريق أولىفلاحاجة إلى نفله مر ة أخرى . أجيب 
بأنالمس المتكلم فيه هنا مفروض ف الخلال وإنكان لاتفاوت عندنا بين الم سالحلال والحرام وثبوت خلافه قى 
المس الحلال لايوقف عليه بالسابقة . وحينئذ لابد منفرض كون الممسوس أمته غلى ماى شرح امجمع حيث قال 
المراد بالمرأة المنظور إليها : يعنى الى فما خلاف الشافعى الأمة : يعنى أمته > لأنه إما أن :يراد المنكوحة أو 
الأجتبية أو الأمة > لا سبيل إلى الأول لأن أم المتكوحة حرمت بالعقد وبنتها بالنظر واللس ء لا أن حرمتهما جميعا 
بالنظر والمس فلا يستقم ى المنكوحة إلا فائدة التحري فى الربيبة دون الام > ولا سبيل إلى الأجنبية لأن الدخول 


كذلك » غير أنال نيز بين الحلال والحرام فىشول وجوب الحزمة والشافعى فى شمول العدم ( له ) فى الحلال 
ماذكر تى الكتاب( أن المس والنظر ليسا فى معنى الدخول وطهذا لايتعلق ما فساد الصوم والإحرام ووجوب 
الاغتسال ) وكل ماليس فمعنى الدخول لايلحق بالدخول » لأن الملحق لابد وأن يكون ى معنى الملحق( ولنا 
أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء ) والسبب الداعى إلى الشى ء يقام مقامه فى موضع الاحتياط » وهقا لأا ٠‏ 
وجدنا لصاحب الشرع مزيد اعتناء فى حرمة الأبضاع ؛ ألا.ترى أنه أقام شببة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقما 
تى إثبات الحرمة دون سائر الأحكام من التوارث ومنع وضع الركاة ومنع قبول الشبادة فأقمنا السبب الداعى 
مقام المدعو احتياطا » وفساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال ليس من باب حرمة الأبضاع حي يقوم 
السيب فيه مقام الوطء . .ونوقض بأن ما ذكرتم إن كان صعيحا قام النظر إلى جال المرأة مقام الوطء فى ثيوت 
الحرمة لكونه سببا داعيا إليه . واحواب أن النظر إلى الفرج الحرم هو مايكون نظرا إلى داخل الفرج بأن كانت 
متكثة وهو لإيحل إلا فىالملك » والظاهر من ذلك أنها لاتكون على هذه الحالة إلا فى خلوة عن الأجانب » فانظر 
بعد هذا ق أن النظر إلى ابلحمال فى الحلال ف الملك وغيره حلاء وملا هل يكون داعيا إلى الوطء دعوة النظر إليه 
أولا ؟ لا أراك قائلا بذلك إلا مكذبا . وعرف المس بشبوة بأن تنتشرالالة : يعنى إذا لم تكن منتشرة قبل النظر 
والمس ( أو تزداد انتشارا ) إذا كانت مئنشرة قبل ذلك . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول كثير من المشايخ 
فال ف الذخيرة : وكثير من المشايخ ل يشترطوا الانتشار »> وجعلوا حد" الشبوة أن ييل قلبه إلبياويشبى جماعها » 
واخختار المصنف قول شمس الأثمة السرخسى وشيخ الإسلام . قال ف النبابة : هذا إذا كان شابا قادرا على الجماع » 
فلن كان شيخا أو عنينا فحد الشبوة أن يتحرك قلبه بالاشسهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك أو يزداد الاشتهاء إن 
كان متحركا وهذا إفراط . وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازى لايعتبر تحرك القلب وإنما يعتبر ترك الآلة > وكان 


س 4~ 


والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولايتحقق ذلك إلا عند اتكائها » ولو مس فأنزل فقد فيل إنه يوجب اللحرمة » 
والصحيح أنه لايوجبها لأنه بالإنرال تبين أنه غير. مفض إلى الوطء » وعلىهذا إتيان المرأة فى الدبر 


بجا لايوجب حرمة المصاهرة عند الشافعى ( قوله والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ) وعن ألى يوسف : النظر إلى 
منابت الشعر محرم + وقال محمد : أن ينظر إلى الشق . وجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق بالفرج : والداحل 
فرج من كل وجه . والخارج فرج من وجه » وأن الاحتراز عن النظر إلى الفرج اللخارج متعذر فسقطٍ اعتباره اه . 
ْ ولقائل أن يمنع الثانى ويقول ف الأول : قد تقدم المصنف فى فصل الغسل من أل الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى 
هنا كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالنظر إلى الخارج وهو قوله : ولنا أنه مى وجب الغسل من وجه فالاحتياط 
فى الإيجاب والموضع الذى نحن فيه موضع الاحتياط . وقد يجاب بأن نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته 
بالاحتياط فلا يحب الاحتياط فى الاحتياط . 

[ فروع ] النظر من وراء الزجاج إلى الفرج محرم » بخلاف النظر فى المرآة . ولو كانت فى الماء فنظر فيه 
فرأّى فرجها فيه ثبتت الحرمة . ولو كانت على الشط فنظر فى الماء فرأى فرجها لاحرم . كأن العلة والله أعلم أن 
المرتى ف المرآة مثاله لا هو . وبهذا عللوا الحنث فما إذا حلف لاينظر إلى وجه فلان فنظره فى المرآة أو الماء . 
وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناءتعلى نفوذ البصر منه فيرى نفس المرى : لاف المرآة والماء » وهذا 
ينى كون الإبصار من المرآة ومن الماء بواسطة انعكاسن الأشعة وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل الصوزة فهما . 
بحلاف المرى فى الماء لأن البصر ينقذ فيه إذا کان صافيا فيرى نفس مافيه . وإن كان لايراه على الوجه الذى 
هو عليه . وڌا کان له الحيارإذا اشترى سمكة رآها فىماء بحيث توتخذمنه بلا حيلة وتحقيق سبي اختلاف المرنٌ 
فيه فى فن آخر . ثم شرط الترمة بالنظر أو المس أن لايتزل » فإن أتزل قال الأزوجندى وغيره : تثبت لأن بمجرد 
الس بشهوة تثبت الحرمة » والإنزال لايوجب رفعها بعد الثبوت . والختار لاتثبت كقول المصنف وشهس الأئمة 
واليزدوى بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته إن ظهر آنه ل ينزل حرمت وإلا لا » والاستدلال 
واضح ف الكتاب إلا أن إقامة السبب إذا نيط الحكم بالمسيب إنما تكون للحفاء المسبب ء وإلا فهو تعليق بغير 
المناط لغير حاجة . والأولى ادعاء كون المناط شرعا نفس الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظرا إلى أن 
الآثارجاءت بالحرمة فى المس ونحوه . وقد روى فى الغاية السمعانية حديث آم هاف عنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال « من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها» ونی الحديث ٠‏ ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابسهاء 
وعن حمر : أنه جرد جارية ونظر إلا ثم استوهيها منه بعض بنيه ققال : أما إنها لاتحل لك . وهذا إن تم کان دليل 
أي يوسف فى کون النظر إلى منابت الشعر كافيا . وعن ابن عمر قال : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو مسا 


لايفى بثبوت الحرمة فى الشيخ الكبير والعنين الذى ماتت شهوته حى لم يتحرك عضوه بالملامسة: وهو أقرب إلى 
الفقة . وقوله ( والمعتبر النظر ) ظاهر ( ولو مس فأنزل فقد قيل يوجب الحرمة ) وزبه کان يفتى شيخ الإسلام 
الأوزجندى . ووجهه أن عبرد المس بشهوة يثبت الحرمة » فهذه الزيادة إن كانت لاوجب زيادة الحرمة لانو جب 
خلافها . والذى اختاره المصنف ف الكتاب هو اختيار شمس الأنمة السرخسى والإمام فخر الإسلام . وقد نص 
محمد فى باب إتيان المرأة فى غير مأتاها من الزيادات أن الجماع ف الدبر لايثبت حرمة المصاهرة » وكذا النظر إلى 
موضع الجماع من الدبر بشهوة ( وهذا أصح لما تبين أنه ) أى المس ( بالإتزال غير مفض إلى الوطء ) والمس 


ل O‏ د 
( وإذا طلق امرأة طلاقا بائنا أورجعيا ل يجز له أن يتزوج بأختّها حى تنقضى عددّها ) وفال الشاقعى رحه الله : إن 
كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية إعمالارللقاطع > ولمذا لو وطثها مع العلم 
بالحرمة يحب الحد . ولنا أن نكاح الأولى قاثم لبقاء بعض أحكامه كالنفقة وا منع والفراش والقاطع تأخر عمله 


بشهوة أو نظر إلى فرجها بشبوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابذها . وعن مسروق أنه قال : بيعوا 
جاريتى هذه أما إلى لم أصب منها إلا مامحرمها على ولدى من المس والقبلة ( قولهلم يحزله أن يتزوج بأختها حى 
تنقضى عدتها ) وف الميسوط : لاتتزوج الرأة فهعدة أختها من نكاح فاسد أو جائز عن طلاق بائن ( وقال 
الشافعى : إن كانت العدة عن طلاق بائن جاز ) وعلى هذا الحلاف تروج أربع سوى المعتدة عن بائن » وبقوله 
قال مالك + وبقولنا قال آحمد وهو قول على" وابن مسعود وابن عباس » ذكره سليان بن يسار عنهم » وبه قال 
سعيد بن المسيب وعبيدة السلمانى وعباهد والثورى والننخعى » وروی مذهبه عن زيد بن ثابت إلا أن آبا يوسف 
ذكر فى الأمالى رجوع زيد عن هذا القول » وكذا ذكره الطحاوى . حكى أن مروان شاور الصحابة فى هذا 
فاتفقوا على التفريق بينهما » وخالفهم زيد ثم رجع إلى قولم . وقال عبيدة : ما اجتمع أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على شىء كاجهاعهم على تحريم نكاح الأخت ف عدة الأحت واللحافظة على أريع قبل الظهر . ثم إن 
عل النزاع يتجاذيه أصلان : الطلاق الرجعى » وما بعد انقضاء العدة » فقاس البائن على الثانى يجامع اتقطاع 
النكاح إعالا ناقاطع وهو الطلاق البائن . ويدل على انقطاعه أنه لو وطتها عالما بالحرمة حد . وقسنا على الأول 
يجامع قيام النكاح بناء على منع انقطاعه بالكلية » وهذا لأنه ليس معنى قولنا النكاح قاتم حال قيام العصمة والزوجية 
فضلا عن حالة وقوع الطلاق الرجعى إلا قيام أحكامه . لأن لفظ تزوجت وزوجت تلاشى بمجرد انقضائه » 
فقيامه بعده ليس إلا قيام حكه الراجع إلى الاختصاص استمتاعا وإمساكا » وقد بتى الإمساك والفراش فى حق 
ثبوت‌النسب حال قيام عدة البائن فيب النكاح من وجه » وإذا كان قائما من وجه حرم تزوجأخنها وأريع سواها 
من وجه فتحرم مطلقا إلحاقا بالرجعى أو با لايحصى من الأصول الى اجتمع فيها جهتا تحرج وإباحة مع وجوب 
الاحتياط فى أمر الفروج . ويخص تزوج الأخت فى عدة الأخت دلالة النص المانع من الجمع بين الأختين » 
فإنه علل فيه بالقطيعة وهى هنا أظهر وألزم » فإن مواصلة أختّباى حال حبسها بلا استمتاع أغيظ لا من مواصلها 
مع مشارکہا ف المتعة . والفرع المستدل به على الانقطاع بالكلية بمنوع > فإن الحد لاحي على إشارة كتاب 
الطلاق حيث قال فيه : معتد”ة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لا كار من ستنين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد 


الفضى إليه هو الحرم . ومعنى قوم المسيشبوة لايوجب الحرمة بالإنزال : هو أن الحرمة عند ابتداء المس بشبوة 
كان حكمها موقوفا إلى أن تبين بالإنزال » فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت » لا أن يكون معناه أن حرمة المصاهرة 
تثبت بالمسء ثم بالإتزال سقط ماثبت من الحرمة لأن موجبالمصاهرة إذا ثبت لايسقط أبدا . قال (وإذا طلق 
امرأته طلاقا بائنا أو رجعيالم جز له أن يتزوج بأختها حى تنقفى عدتبا . وقال الشافعى : إن كانت العدة عن 
طلاق بائن ) كالطلاق على مال ( أو ثلاث جاز لانقطاع النكاح بالكلية ) لأن القاطع وهو الطلاق موجود على 
الككال إذ ليس فيه شائبة الرجوع فلا بد من إعماله » وإعمال القاطع الكامل يقتضى القطع بالكلية ليئبت المحم 
بقدر دليله (ولهذا لو وطتها مع | بالخرمة وجب الحد . ولنا ) آنا لانسلم انقطاع الذكاح بالكلية ء فإن ( التكاح 
الأول قائم لبقاء بعض أحكامه كالنفقة والمنع ) عن اللحروج ( والفراش ) وهو صيرورة الرأة حال لو جاءت يولد 
( ۲۹ - فتع القدير حنی - ۲ ) 


7 7 
ودا بق القيد » والحد” لاحب على إشارة كتاب الطلاق » وعلى عبارة كناب الحدود يجب لأن الملك قد زال 
فى حق الملك فیتحقق الزنا ولم يرتفع تی حق ماذكرنا فيصير جامعا 


ازوج إذا آنکره . ففيه دليل:على أنه لو ادعى نسبه ثبت > ويستلزم أن الوطء ف عد ة الثلاث ليس زنا مستعقيا 
لوجوت الحد وإلال يثيت أسبه ء فكان ذلك رواية فى عدم الحد » وإن سل كنا فى عبارة كتاب الحدود فغاية 
مايفيد انقطاع الحل بالكلية وقد قلنا به على ما ستسمعه . وإنها قلنا : إن أثرالنكاح قم من وجه وبه يقوم هو من 
وجة ١‏ وبه تحرم الأحت من وجه وبه تحرم مطلقا . وف انبتبى 'جواز تكاح الأخت فعدة الأخت يؤدى 
إلى جمع مائه فى حم أخحتين لحواز العلوق بعد النكاح » ويثبت ف المعتدة النسب إلى سنتين وهو ممتنع بالحديث اه 
يعنى قوله صلل الله عليه وسلم 9 منكان يوئمن بالله واليوم الآخخر فلا يجمعن” ماءه فى رحم أختين » ومثله لو علقت 
المطلقة قبل الطلاق ثم دعل بأختها بعده ياز م ماذكر أيضا . 
[فروع : الأرّل ع إذا أخبر المطلق عنالمطلقة أنها أخيرته أنعدتها انقضت فإما حتمله المدة أولا » لايصح 
زکاحه أختها ف الثانى لأنه لايقبل قوها ولا قوله إلا أن يفسره بما هوجحتمل من إسقاط سقط مستبين الحلق . وف الأول 
يصح نكاحه احا سواء سكتت احبر عنها أو صدقته أو كذبته أو كانت غاثبة . وقال زفر : إذا كذبته لايصح 
نكاحه أخستها لأنها أمينة وقد قبل تكذيبها حى استمرت نفقنها وثبت نسب ولدها إذا أتت به . ومن صرورة 
ثبوت النسب والتفقة القول بقيام العدة وهو يستلزم بطلان التكاح . ولنا أنه أخبر عن أمر دینی بينه وبين الله 
تعالى وهو محتمل فيجب قبوله فى الخال وتكذيبها لاينفع إلا فى حقها فقلنا ببقاء النفقة » بحلاف تكاح الأحت 
لاح ها فيه فلا" تقبل فيه » ولا يسئْلزم الحكم بالتفقة الحكم شرعا بقيام العدة والفراش كالأختين المملوكتين » ' 
لاف ما إذا ولدت فإن من ضرورة القضاء بنسبه الحكم بإسناد العلوق فيتيقن بكذبه » ثم قال فى الأصل هنا 
إن مات لم ترثه وكان الميراث للأخرى . وذكر فى كتاب الطلاق أن الميراث للأولى دون الآخرى » ولكن وضع 
المسألة فيا إذا كان مريضا حين قال آخبرتی أن عددّها انقضت وكذبته » وإنما يتحقق اختلاف الروايات فى حكم 
الميراث إذا کان الطلاق رجعيا » فأما البائن وهو فى الصحة فلا ميراث للأولى وإنلم حبر الزوج بها . وف كتاب 
الطلاق اما وضع المسألة فى المريض وكان قد تعلق حقها بماله لم یقبل قول فى إبطال حقها کا نفقسها وهنا وضعها 
فی الصحيح ولاحق لها فى ماله فكان قوله مقبولا ی إبطال إرئها . توضيحه أن بقوله ذلك أخبر أن الواقع . 
آذ mm‏ 
ثبت نسبه منه فإن هذه كذلك مادامت ف العدة لائزاع فى بقاء هذه الأحكام سوى النفقّة ولا ف كو نما مرتبة 
على التكاح » فلو لم يكن التكاح قائما حال العدّة تخلف الحكم عن علته وهو باطل > وإذاكان التكاح قاتا كان 
عمل القاطع متأخرا كا فى الطلاق الرجعى وهذا بى القيد » فلو جاز نكاح الأحت فالعدة ازم الجمع. بين الأختين 
وهو حرام . وقوله( والحد لامجب ) جواب عن قوله ولهذا لو وطتها مع العام بالحرمة وجب الحد.. ووجهه أنا لاتسلم 
» جوبه على إشارة كتاب الطلاق . قال : معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لا كار من سنتين.من يوم طلقها 
زوجهالم يكن الولد للزوج إذا أذكره > فى قوله لايثبت نسبه منه إذا آنکره دليل على أنه لو ادعى ثبت نسبه منه 


( قول كاف الطلاق الر جمی و لهذا بی القيد ) أقول : خی لايجوز لها أن تاز وچ يغيره . 


(۱) قوله ( وبه يقوم هو من وجه ) سقعلت هذه الحملة من بعض النسخ و لتحرر كثيه مصححه , 


۷ 

( ولايزوج المول أمته ولا المزأة عبدها ) لأن التكاح ماشرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين القن اكحين › 
يعنى الطلاق صاربائنا › فكأنه أبانها فى صحته فلا ميراث ها » ولو أبانها ىمر ضه كان ها الميراث . وقيل هذا قول 
ألى حنيفة وأنى يوسف لان عندهما يحوز جعل الرجعى بائنا خلافا محمد » ومى كان الميراث للأولى فلا ميراث 
للثانية . الثافن : لوأعتق آم ولدهلم يحل له تزوجأخسها حى تنقضى عدتبا ويحل أربع سواها عنده » وعتدهما تحل 
الأخت أيضا قياسا على تزوج الأربع > ولأن حقيقة الملك لم تمنع فكيف بالعدة وإنما هى أثره » وأبوحنيفة يفرق 
بضعف الفراش قبل العتق وقو ته بعده » ألا ترى أنه کان يتمكن من تزوجها قبله لابعده حى تنقضى » فلو 
تزوج أخمّها بعد العتق كان مستلحقا نسب ولدى أختين فى زمان ؤاحد وهو لايجوز وهذا مفقود ف الأربع 
سواها » إذ غايته أنه جع بين فرش الحمسولا بأس به . الثالث : لزوج المرتد"ة إذا لحقت بدا رالحرب تزوجأختبا 
قبل انقضاء عدتبا کا إذا ماتت لأنه لاعدة عليها من المسلم اتباين » فإن عادت مسلمة فإمابعد تزوج الأخت أو 
قبله ؛ فنى الأول لايفسد نكاح الأخت لعدم عود العدة » وعند أىيوسف تعود العدة » وى (بطال نكاح أخہا 
عنه روايتان » وف الثانى كذلك عند أي حنيفة لأن العدة بعد سقوطها لاتعود بلا سبب جديد» وعندهما ليس 
له تزوّج الأخت وعودها مسلمة يصير شرعا لحاقها كالغيبة ‏ ألا ترى أنه يعاد إليها مالها فتعود معتدة ( قوله 
ولايتزوج المولى أمته ) ولو ملك بعضها (ولا المرأة عبدها) وإنلم تملك سوى سبم واحدمنه . وقد حكى ی 
شرح الكنز الإجماع على بطلانه » وحكى غيره فيه حلاف الظاهرية ( قوله لأن النكاح ماشرع إلا مثمرا رات 
مشتركة بين المتناكحين ) أى ف الملك منها ما تختص هى بماكه كالتفقة والسكنى والقذف والمنع من العزل إلا 
بإذتها » ومنها مامختص هو بملكه كوجوب الفكين والقرار أن المتزل والتحصن 


قفيه إشارة إلى أن الوطء ق العدة من طلاق ثلاث لايكون زنا » إذ لو كان زنا لما ثبت به النسب وإن ادعى . 
ولأن سلمنا ذلك بناء على مايدل عليه عبارة كتاب الحدود وهىماقال : إن من طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها فى العدة 
يجب عليه الحد إذا لم يداع الشبهة فذاك باعتبار أن اللاك فى حق الحل قد زال فيتحقق الزنا لوقوع الوطء فى غير 
املك » ولم يزل فى حق ماذكرنا من النفقة والمنع والفراش لأا قد اتفقنا على بقاء المنع من الحروج والفراش » ولم 
يكن ذلك إلا باعتبار الحكم بقيام النكاح فقلنا بقيامه فىحق التزوج بالأخت احتياطا فى التفادى عن الجمع بين 
الأحتين . قال( ولا يزوج المولى أمته ولا المرأة عيدها ) خحلافا لنفاة القياس » استدلوا بقوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب 

من الفساء ‏ وقوله تعالى ‏ فما ملكت أبمانكم من فتياتكم المومنات ‏ ( ولنا أن النكاح ماشرع إلامثمرا ثمرات 
مشتركة بين المتناكحين ) يعنى أنه كما يحب للزوج على الزوجة حق يقتضى مالكية الزوج عليها كطلب تمكينها 
من وطثبا ودواعيه شرعا والمنع عن الخروج والبروز والتحصين » فكذلك يحب لها عليه حق يقتضى مالكيتها عليه 
كطلب التفقة والكسوة جيرا والسكنى والقسم والمنع عن العزل والقيام بمصالحها الراجعة إلى الزوجية » فكان 
التكاح مشر وعا لإيجاب هذه ارات المشتركة بینہما » فكان کل واحد منہما مالكا ومماوكا » وبينهما منافاة لان 


(قال المصئف : ولا يتزوج امون أمته ولا المرأة عبدها) أقول : قال السرو جى فشر حه : لأن مقتضى الزوجية قيام الرجل عل المرأة 
بالحفظ و الصون و التأديب لإصلاح الأخلاق “قال الله تعالى _ الر جال قوامون على النساء ‏ و الاستر قاق يقتضى قهر السادات للعبد بالاستيلاء 
و الاسّهانة فيتعذر أن تكون زو جة لعيدها وسيدة لتناق البابين أه . و نحن نقول : ماذكره بالحقيقة تفصيل ما أله المصنف ( قوله استدلوا 
بقوله تعالى ‏ إلى قوله ‏ وقوله تعالى ) أقول : الآية الأول والثانية فى سورة النساء ( قوله لإيحاب هله الثر ات المشتركة بيهما » إلى قوله : 
وييهما منافاة ) أقول : لاعخى عليك ماق تقر برء'من الخلل -حيث يزم منه أن لايثمر النكاح مرات مشتركة بِينهما لاستلزامه الجمع بين 


— YA— 


والمملوكية تناف المالكية فيمتنع وقوع العرة على الشركة (ويجوز تزويج الكتابيات ) لقوله تعالى - وا محصنات 
من الذين أوتوا الكتاب ‏ أى العفائف » 


عنغيره » ومنها مايكون الملك ىكل منهما مشركا كالاستمتاع جامعة ومباشرة والولد فى حق الإضافة(والمملوكية 
تناف المالكية) فقد نافت لازم عقد النكاح ومناف اللازم مناف للمازوم . ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقرير 
للسوؤال القائل يجو زكونها ملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم التكاح ملك كل واحد 
لما ذكرنا من تلك الأمور على الخلوص والرق بمنعه من غير النفقة فنافاه . ولو اشئرت زوجها أو شيثا منه فسد 
النكاح ويسقط المهر » كا لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لآنه لايثبت للمولى على عبده دين ( قوله ويجوز 
تزويج الكتابيات ) والأولى أن لايفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا الضرورة . وتكره الكتابية ا حر بية إجماعا لانفتاح 


المالكية تقتضى القاهرية والمملوكية تقتضى المقهورية ولا خفاء فى التناق بينهما . واعترض بأنهما من جهتين 
مختافتين » ولا تناق حينئذ . وأجيب ينع اختلاف اللحهة بأن كون المرأة مالكة بلحميع أجزائها إنما هو بالنسبة إلى 
العبد » وكونها مملوكة أيضا إنما هو بالنسبة إلى العبد فلم تختلف ابلحهة . ولقائل أن يقول : الرأة يجميع أجزائها مالكة 
للعبد بجميع أجزائه وليست بمالكة لمنافع بضعه . فجاز أن يلك العبد باانكاح على سيدته منافع بضعها لأن النكاح 
عتدعل ملك ماع البضع وهو لم يكن من حيث منافع بضعه تملوكا » ول الولاة م يت ی بضعها مالكة 
بل من حيث أجزائها فاختلفت اللنهة وانتى التناى . والمحواب أنا لانسلم أنها لاتملك منافع بضعه فإنها تقدر على 
إتلافه بالإخصاء والحب من غير ضان يلحقها » فكان العبد مملوكا من حيث فرضته مالكا فاتحدت الحهة ونحقق 

. التنافى . وأما الحواب عما استدل به نفاة القياس من الآية فبأمها يعارضها قؤله تعالى - وأتكحوا الأيانى م: 

. والصا مين من عبادكم وإمائكم خاطب الله تعالى الموالى بإنكاح الإماء لاببكاحهن . فإن قيل : الآية ساكتة عن 
بیان نكاحي: ن والسا كت ليس عجة ارات أذ امومع مواقم فان ماج زلا التكاح ؛ والسكو تعن 
عن البيان ى موضع ال حاجة إلى البيان بيان ( ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالى ‏ والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) قال المصنئف ( أى العفائف ) فسره بذاك احترازا عن قول ابن عمر فإنه فسرها بالمسلمات » وليست 


المتنافيين » والأولى أن يقول : فلوصح نكاح السيد أمته والسيدة عيدها لكان المملوك المحض لشخص مالكا له » و بيئهما منافاة فليتأمل . قإن 
قلت : بم يتخلص ف النكاح عن هذا ؟ قلنا : باختلاف المهتين » فإنه ظاهر فيه » ولايمكن أن ير تكب ذلك نى العيد وسيدته لأن العيد 
مقهور محض لا فرق فلا يمكن أن يكون قاهرها فليتأمل ( قوله واعتر ض بأنهما من جهتين مختلفتين ) أقول : لأنكونها مالكة يجهة ملك 
اليين وكونها ملوكة يجهة ملك المتعة ( قوله وابهواب آنا لانسل أنها لاماك منافع بضعه الخ ) أقول : فيه بحث » فإنها لو كانت مالكة منافم 
بضعه لاز لما أن تمكن نفسها من عبدها حى يطأها » و ا تلف فيما ذكره هو ابلزء نفسه لاالمناة فع » وكيم من شىء يثيت ضمنا و تیعا و لايثبت 
ی ای أن نف لو کے ا و رد ف الأول أن ارقي لو ساد فى ے اید ر جار ل عل 
أصل اللرية ولذا يصح منه الإقرار بالحد و القصاص والسرقة المسبلكة . قال ف التلويح : لآن اليا و الدم حقه لاستياجه إلهما ف البقاء 
و هذا لاماك المولى إتلافهما ا ( قوله فبأنها یار ضہا قوله تعالى - وأنكحوا ‏ الخ ) أقول : هله.الآية فى سورة النور ( قوله فإن قيل : 
الآية ساكتة عن بيان نكاحهن الخ ) أقول : غير المنطوق لايعارض المنطوق على مافصل فى موضعه وعهذا بعد تسليم ماذكره » وذلك أيضاً 
فيه ما فيه ( قال المصنف : ويجوز تزويج الكتابيات ) أقول : أى تزوجها ء أو المراد تزويجها من نقسه ( قال المصئف : لقوله تعالى 
و اللحصتات ‏ الآية ) أقول : هذه الآية فى سورة المائدة . 


4غ"( - 
ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على مانبين من بعد إن شاء الله تعالى 


باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب » وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر 
وعلى الرق بأن تسبى وهى حبك فيولد رقيقا وإن كان مسلما . والكتانى من يمن بنى ويقر بكتاب . والسامرية 
من اليهود. أما من آمن بزبورداود وصحف إبراهم وشيث فهم آهل كتاب تحل مناكحتهم عندنا . ثم قال ی 
المستصى : قالوا هذا يعنى الحل إذا لم يعتقدوا المسيح إلا » أما إذا اعتقدوه فلا . وقىمسوط شيخ الإسلام : 
ويجب أن لا يأكلوا ذبائح هل الكتا بإذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله . ولا يتزوجوا نساءهم . وقيلعليه 
القتوى » ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغى أن يجوز الأكل والتزوج اه وهو موافق لما فى رضاع مسوط ثمس 
الأثمة ق الذبيحة قال : ذبيحة النصرانى حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أولا وموافق لإطلاق الكتاب هنا . 
والدليل وهو قوله تعالى ‏ والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ فسره بالعفائف احترازا عن تفسير ابن 
عير بالمسلمات » ولذلك امتنع ابن عمر رضى اللدعنه من تزوج الكتابية مطلقا لاندراجها فى المشركة » قال تعالى 
- وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى أن قال سبحانه عما يشركون ‏ قلنا : وقد 
قيل إن القائل بذلك طائفتان من البود والنصارى انقرضوا لاكلهم ويبود ديارنا يصرحون بالتعزيه عن ذلك 
والتوحيد . وأما النصارى فلم أر إلا من يصرح بالإبنية قبحهم الله » لكن هذا يوجب نصرة المذهب اللفضل فى 
أهل الكتاب » فأما من أطلق حلهم فيقول مطلق لفظ المشرك إذا ذكر فى لسان الشارع فلا ينصرف إلى أهل 
الكتاب وإن صح لغة فى طائفة بل وطوائف » وأطلق لفظ الفعل : أعنى يشركون على فعلهم » كا أن من 
راءى بعمله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل زيد يصح فى حقه أنه مشرك لغة » ولا يتبادر عند إطلاق الشارع 
لفظ المشرك إرادته لما عهد منإرادته به منعبد مع الله غيره ممن لايدعى اتباع نى ولا"كتاب ولذلك عطفهم عليه 
فى قوله تعالى ‏ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين - ونصص على حلهم بقوله تعالى 
- واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ أى العفائف منهن . وتفسير امحصنات بالمسلمات يفيد أن المعنى » 
أحل لكر المسلمات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » فإن كن قد انقرضن فلا فائدة » إذ لايتصور الخطاب 
يحل الأموات للمخاطبين الأحياء » وإن كن أحياء ودخان فى دين سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وس فالحل حينتذ معلوم من حكم المسلمات المعلوم بالضرورة من الدين » بل ويدخل فى الحصنات المعطوف 
عليه وهو قو له تغالى ‏ والمحصنات من الموئمنات ‏ ثم يصير المعنى فيه والمسلمات من المؤمنات وهوبعيد عرف 
استعم اهم يخلافتفسيره بالعفائف . ثم المراد من ذكره حث الإنسانعلى التخير لنطفته ؛ ألا ترى أن العفة ليستشرطا 
فى الموتمنات اتفاقا وإن لم يدخلن فهو عين الدليل حيث أبيح نكاح الكتابيات الباقيات على ملنون ؛ ولو سلم فهى 
منسوخة » أعنى- ولا تنكحوا المشركات ۔ نسخت فىحق آهل الكتاب المثلثين وغيرهم بآية المائدة وبى منسواهم 
تحت المنع > ذكره حماعة من أهل التفسير لأن سورة المائدة كلها م ينسخ منها شى ء قط » على أن تفسير الحصنات 


العفة شرطا الحواز التكاح وإتما ذكرها بناء على العادة بدلالة الغرض . ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال - اليوم 
أحل لكر الطيبات 5 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لم » وامحصنات من المئمنات والحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ؛- أي وأحل لكر الحصنات > والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا خفاء 
فدلالته على الحل ( ولا فرق بين الكتابية احرة والأمة على مانبين من بعد) يعنى بعد أسطرحيث قال :ويو زترويج 


5 
( ولا جوز ترويج الجوسیات لقوله صلى الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ذاكحى نسائهم 


المسلمات ليس من اللغة بل هو تفسير إرادة لالغة . زيدل على الحل تزوج بعض الصحابة منهم وخطبة 
بعضهم » فن الزوّجينحذيفة وطلحة وكعب بن مالك وغضب عمر فقالوا نطلق يا أمير المؤمنين » وإما كان 
غضبه للخلطة الكافرة بالموئمن: وخوف الفتنة على الولد لأنه فى صغره ألزم لأمه » ومثله قول مالك تصير تشرب 
اللحمر وهويقبل ويضاجع لا لعدم الحل ؛ آلا ترى إلى قوم نطلق يا أمير المومنين ولم ینکر عليهم ذلك هو ولا 
'غيره » ولو لم يصح لم يتصورطلاق حقيقة ولا وقف إلى زمنه . وخطب اللمغيرة بن شعبة هندا بنت النجمان بن 
المنذشر وكانت تنصرت وديرها باق إلىاليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فأبت وقالت : أى رغبة لشيخ أعور 
ی عجوزعياء ؟ ولكن أردت أن تفتخر بتكاحى فتقول تزوجت بنت النعمان. بن المنذز » فقال : صدقت» 
وأنشأ يقول : 

أحركت مامنيت نفسى خاليا لله درك يا ابنة التعمان 

فلقد رددت على المغيرة ذهنه ‏ إن الملوك ذكية الأذهان 
وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويسألها عن حالها » فقالت ق أبيات : 

فبينا نسوس الناس والأمرأمرنا ‏ إذا نحن فيهم سوقة نقنصف 

فأف لدنيا لايدوم نعيمها ‏ تقلب تارات بنا وتصرف 
قولها نتنصت : أى نستخدم » والمنصف الحادم » فإذا كان الأمرعلى ماقرر ناه فلا جرم أن ذهب عامة المفسرين 
إلى تفسير المحصنات بالعفائف » ثم ليست العفة شرطا بل هو للعادة أو لندب أن لابتزوجوا غيرهن كا أشرنا إليه 
تفا . والأتمة الأربعة على حل الكتابية الحرة » وأما الآمة الكتابية فكذلك عندنا وسيآق اللحلاف فيبا ( قوله ولا 
يجوز تز ويج امجوسيات) عليه الأربعة » ونقل الحواز عن داود وأنى ثور » ونقله إنعاق فى تفسيره عن على" رضى 
رضى الله عنه بناء على أنهم من أهل الكتاب فو اقع ملكهم أخته ولم ينكروا عليه فأسرى بكتابهم فنسوه » 
وليسهذا الكلام بثىء › لأنا نعنى .با چوس عبدة النارء فكو :هم كان لم كتاب أولا لا أثرله . فإن الخاصل أنهي 
الآن داخلون ف المشركين وببذا يستغنى عن منع كونهم من أهل الكتاب بأنه يخالف قوله تعالى - إتما أتزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا من غير تعقيب بإنكار » وعداه الجوس يقتضى أنهم ثلاث طوائف » وبتقدير 
التسلم قبالرفع والنسيان أخرجوا عن كونہم أهل كتاب يدل على إخراجهم الحديث المذكور وهو ما أخرجه 
عبدالرزاق وابن ألى شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن على « أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
عبوس هجر يعرض عليهم الإسلام » فن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه ابلتزية غير ناكحى نسائهم ولا 
آ كلى ذبانحهم » .قال ابن القطان : هو مرسل ‏ ومع إرساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه 
وهو تمن ساء حفظه بالقضاء . ورواه ابن سعد ى الطبقات من طريق ليس فما قيس عن عبد الله بن مرو بن 
العاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كت بإلى وس هجرء الحديث » إلى أن قال و بأن لاتنکح نساوئهم ولا 


الآمة . ( ولا يجوز تزويج الجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ») أى اسلكوا بهم 
طريقتهم : يعنى عاملوه معاملة هرثلاء فى إعطاء الأمان بأخذ الحرية منهم » رواه عبد الرحمن بن عوف رضى 


مالا 
ولا ا كلى ذبانحهم » قال ( ولا الوثنيات ) لقوله تعالى ‏ ولا تتكحوا المشركات حى يوامن" - 


ذبائحهم . وق‌سنده الواقدى . وروى مالك فى موطثه عن جعفر بن محمد عن أيبه أن عر بن اللطاب 
ل : ما أدرى ما أصنع ف أمرهم » فقال عبد الرحمنين عوف : أشہد لسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « سنوا : بهم سنة أهل الكتاب 6 اه . وسيأق باق ما فيه من الكلام فى باب ابلازية إن 
شاء الله تعالى( قوله ولا و بالإجماع والنص . ويدخل فى عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم 
والصور الى استحسنوها والمعطلة والز نادقة والباطنية والإباحية . وق شرح الوجيز : وکل مذهب يكفر به 
معتقده لان | سم المشرك يتناولم جميعا . وقال الرستغفنى : لاتجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال والفضلى ١‏ 
ولاش قل أن رين إن خا 91 و ا 
وقيل يزوج بهم ولا يزوجهم بنته . ولا یی أن من قال أنا مومن إن شاء الله تعالى فإنما يريد إيمان الموافاة 
صرحوا به : يعتون الذى يقبض عليه العبد لأنه إخبار عن نفسه بفعل فى المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله 
تعالى ‏ ولا تقولن لثبىء إنى فاعل ذلكغدا إلا أن يشاء الله وعلى هذا فيكون قوله إن شاء الله شرطا لا كما يقال 
إنه جرد التبرك » وکین كان لايقتفى ذلك كفره غير أنه عندنا حلاف الأولى » » لن تعويد النفس بابلزم فى مثله 
ليصير ملكة خير من إدخال أداة الردد فى أنه هل يكون مرمنا عند الموافاة أولا . وأما المعتزلة فقتضى الوجه حل 
مناكحهم لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما فى المباحث ٠‏ بخلاف من خالف القواطع المعلومة 
بالضوورة من الدين مثل القاتليقدم العلل ونى العلى بالمرتبات عل ما صرح ب اتقوت د وأقول:+ وكذا اقول 
بالإيجاب.بالذات و نو نى الاختيار . 


اله عنه ( ولا ) يجوز ترويج ( الوثئيات لقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا المشركات حى يوم ) وهو بعمومه يثناول 
الوثنية وهى من تعبد الصم وغيرها . واعترض بأن أهل الكتاب مشركون » قال الله تعالى ‏ وقالت اليہود عزير 
لي 0 ن الله إلى قوله ‏ سبحانه عما يشركون ‏ وقد ذكر فی التيسير والكشاف أن 
اسم آمل الشرك يقع على أهل الكتاب فيكو نون داخلينتحت المشركين وذلاك يقتضى عدم چوازنکاح الكتابيات» 
وبين لصن جوانه مسدلا بوه تال ع الحو REE‏ 
كثيرا ل -لم يكن اللبين كفروا م ال لي م 
وقوله_عما يشركون. استعارة تصر ية تبعية » و ذلك لأنه شيه امخام الأحبار والرهبان أربابا بإشراك المشركين ء 


( قال المصنف : لقوله تعالى ‏ و لانتكحوا المشركات ‏ الآية ) أقول : هله الآية فى سورة البقرة فى ازب الثالث من ابمزء الثاى ( قوله 
واعترض بأن آهل الكتاب مشركونء إل قوله : والمواب ) أقول: وأجاب فق الكشاف بأن آية البقرة منسوة بقوله تعالى .و الحصثات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منبا شىء قط ( قوله قال الله تعالى وقالت الهود عزير ابن الله .. الآية ) 
أقول : هذه الآية فى سؤرة التوبة . ( قوله والحواب أن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب الخ) أقول : إنما يسار إلى أوئكاب الجاز 
فى الآية لو كانت ذلالة العطث عل المغايرة أقوى من دلالتها على:الاتحاد » مع أن قوله تعالى د إن الله لايغفر أن يشر ك به ويففرمادو ن.ذقك 


. (قوله والفضل ) هو معطوف عل الرستقى كا هو ظاهر »> كلا مخط العلامة البحر اوى‎ )١( 


!انه 
(و جوز ترويج الصابئات إن كانوا يمنون بدين ن ويقرون بكتاب) لأنهم من أهل الكتاب ( وإن كائوا 
يده كرا اراد مات قم ل جر مناكحتهم ) لنم مشركون » واتحلاف المنقول فيه حمول على اشتباه 
مذهبهم » فكل أجاب على ماوقععنده » وعلى هذا حل ذبيحهم . قال( ويحوز للمحرم والحرمة أن يز وجا قى حالة 
الإحرام ) وقال الشافعى رحمه الله : لامجوزء وتزويج الولى” الحرم وليته على هذا اللحلاف. 


[ فرع ] تجوز المناكحة بين البيود والنصارى والجوس بمعنى تزوج اليهودى نصرانية أو جوسية والغجوسى 
بهودية أو نصرانية لانم أهل ملة واحدة من حيث الكفروإن اختلفت نحلهم » فتجوزمناكحة بعضهم بعضا 
كأهل المذاهب من المسلمين . وأجاز سعيد بنالمسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وطء المشركة والجوسية 
بملك العين لورود الإطلاق فى سبايا العرب كأوطاس وغيرها وهن مشركات . والمذهب عندنا وعند عامة 
امل الل مع ذلك اقوله تعال ر ل الشركات د فإنا اد الوطة ارک وميه ومن ااه عل أنه 
مشترك فى سياق النى أو حاص ف الضم وهو ظاهر فى الآمرين » ويمكن کون سبايا أوطاس أسلمن ( قوله ويجوز 
ترويج الصابئات إن كانو! ومنو بدين تی ويقرون يكاب ) وإنعظموا الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة » 
لاف اوت ني عليه ال قرام ا الكو كب نايا عليه ا »وقيل فيهم الطائفتان » وقيل 
فيهم غير ذلك » فلو اتفق على تفستيره اق تفق على الحكم فيم ( قوله للمحرم والحرمة أن يز وجا حالة الإحرام ) وفيه 
حلاف الثلاثة ( وتزويج الولى الحرم مولاته على هذا اللحلاف ) تمسكوا بقوله صل الله عليه وسلم 


وسرى ذلك إلى الفعلين غم ترك اليه وذكر المدبه به کا عرف :علي البيان . فإن قيل : اتخاذهم ذلا أربابا عين 
الشرك لامشبه به . قلت : فيه الاستعارة التصريحية . فإنهم لم جعلوهم أربابا حتقيقة وإنما كانوا يعظمونها تعظم 
الأرباب . فإن قلت : فا تقول ى تأويل ابن عمر لقوله تعاللى ‏ وا محصنات من المؤمنات ‏ باللاتى أسلمن من أهل 
الكتاب ؟ قلت : لسنا تأخف به لعرائه إذ ذاك عن الفائدة » فإن غير الكتابية أيضا ) إذا أسلمت حل نكاحها » > وقد 
جاء عن حذيفة أنه تزوج يهودية ٠‏ وكذا عن كعب بن مالك . قال ( ويجوز ترويج الصايئات إن كانوا يوكمنون 
1 بدين نبى ) الصابثات »من صب ا رچ مزالدين ء وهي قوم عدلوا عن دين المو دية والنصرانيةوعبدوا الكواكب . 
وذكر ف الصحاح أنهم جنس من أهل الكتاب ٠‏ والتفصيل المذ كور فى حكهم مينى على هذين التفسيرين 
وقوله ( والتلاف المتقول فيه ) يعتى بين ألى حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم صصيحة عزن اف ا( رل 
على اشتباه مذهبهم : فكل أجاب با وقع عنده ) وقع عند أ حنيفة أنهم من آهل الكتاب يقرءون الزبور ولا 
يعبدون الكو اكب لكنهم يعظمونها كتعظيمنا القبلة فى الاستقبال إليها . ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا 
كتاب فم فصاروا كعبدة الأوثان . فإذالاحلاف بيهم ف الحقيقة > لآنبم إن كانوا كا قال به أبو حنيفة جازت 
منا کحم عندهما أيضا . وإن كانوا كا قالا فلا تجوز مناكحتهم عنده أيضا . وحكم ذبيحتهم على هذا . قال 
(ويجوزتزويج الحرم والحرمة ف حالة اللإحرام ‏ وقال الشافعىلايجوز وتزويج الولى" الحرم وليته عبىهذاالحلاف) 
من يساء ‏ وقوله تعالى .. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد . يدل على أنهم مشركون » وتقرير الهاية أوضح 
منه حبيث قال :علم من العطف أن محى الإشر اك صارمغلوبا فهم وم يلتفت لوجوده . وق فتح القدير: اهود من إرادة الشارع بالمشر ك من 
عبد مع الله غيره من لايدعى اتباع زى و لا كتاب و لذلك عطفهم عليهم ف قوله تعالى -لم يكن الذين كفرو ا من أهل الكتاب .. الآية ( قوله فإن 
قلت : فا تقول فى تأويل ابن عر رضی الله عنهما ) أقول : فيه بحث » فإن تأويل ابن عر رضى الله عنهما ليس فى قوله تعالى ‏ و ا حصتات 
من المثرمنات : بل فى قوله عز وجل . و المحصئات من ت]لذين أوئوا الكتاب ‏ . 


مہ ۴٣‏ د 


له قوله صلى الشعليموسل « لأيتكح الحرم ولا ينكح ۲ ولنا ما روى أنه صل الله عليه وسلم ثزوج بميمونة وهو 
حرم ۾ وما رواه محمول على الوطع) 


ولا ينكح الحرم ولا ينكح » رواه الجماعة إلا البخارى عن أبان بن عنان بنعفان قال :“معت أنىعثمان بن عفان 
يقول : قال زسول الله صل الله عليه سام «لاينكح الحرم ولاينكح» زاد سام وأبوداود فروايةرولا عطي 
وزاد ابن.حبان ف صعیحه « ولا يخطبعليه » و" موطا مالك عن داودين الحصين : أن أبا غطفان المرىأخبره أن 
أباه طريفا تزوّج امرأة وهو محرم » فرد عر بن اللحطاب نكاحه .ولنا ما رواه الآتمة الستة فى كتبهم عن طاوس 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : و تزوج رسول الله صل الله عليه وسلمميمونة وهو محرم » زاد البخارى 
فى جامعه فى باب عر القضاء فكتاب المغازى : «ويى بها وهو حلال » وماتت بسرف وله أيضا عنه ولم يصل 
ستده داعال : «تزوج انى صل الله عليه وسلم ميمونة رضى الله عنها ى عمرة القضاء » وماعن يزيد بنالأصم أنه 
تزوجها وهو حلال لم يقوقوة هذا فإنه ما اتفق عليه الستة .وحديث يزيد ل يخرجهالبخارى ولا النساى » وأيضا 
لايقاوم بابن‌عباس حفظا وإتقانا » ولذا قال مرو بن دينار لازهری : وما يدرى ابن الآصم أعرانى كنبا وكذا 
لشّىء قاله أتجعله مثل ابن عباس » وما روى عن أنى رافع « أنه صل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ویی 
بها وهو حلال وكنت آنا الرسول بینہما لم حرج فى واجد من الصحيحين وإن روى ی صميح ابن حبان فلم يبلغ 
درجة الصحة » ولذا ل يقل الترمذى فيه سوى حديثحسن . قال : ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر. وما 
روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلي تزوج ميمونة وهو حلال فنكر عنه لايجوز النظر 
إليه بعد ما اشتهر إلى أن كان أن يبلغ اليقين عنه فى خلافه . ولذا بعد أن أخرج الطبرائى ذلك عار ضه بأن أخحرجه 
عن ابن عباس رضى الله عنه من خسة عشر طريقاه أنه تروجها وهو محرم » وى لفظه و هما خرمان ۾ وقال : هذا 
هو الصحيح . وما أوّل به حديث ابن عباس بن المعنى وهو ف الحرم» فإنه يقال أيجد إذا دخل أرض نجد » وأحرم 
إذا دخل أرض الحرم بعيد . وما يبعده حديث البخارى و ثزوجها وهو حرم وينى ما وهو حلال» والحاصل أنه 
قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثى يزيد بن الأصم وأبان بن عثمان بن عفان » وحديث ابن عباس 
أقوى مهما سندا » فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا » ويعضده ما قال الطحاوى روى أبو عوانة عن 
مغيرة ع نألى الضحى عن مسروق عنعائشة رضى الله عنها قالت : وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض 
تسائه وهو مرم » قال : ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم اه . وهذا الحديث أخرجه أيضا البزار » 
قال السبيل : إنا أرادت نكاح ميمونة ولكنهالم تسمها » وبقوّة ضبط الرواة وفقههم فإن الرواة عن عثمان وغيره 
ليسوا کین روى عن ابن عباس ذلك فقها وضبطاكسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن 
زيد » وإن تركناها تتساقط للتعارض وصرنا إلى القياس فهومعنا لأنه عقد كسائر العقود الى يتلفظ بها من شراء ' 
الأمة تسى وغيره » ولا يمتنع شىء من العقود يسيب الإحرام » ولو حرم لكان غايته أن ينزل منزلة تفس 
الوطء وأثره ف إفساد احج .لا فى بطلان العقد نفسه . وأيضا لولم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقا لطرو الإحرام لأن 
المنافى للعقد يستوى فى الابتداء والبقاء كالطارئ على العقد » وإن رجحنا من حيث امن كان معنا لان رؤاية 


له ماروى عن عنان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « لايح امحرم ولا ينكح ولا 
يخطب » ( ولتا ماروى ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرم 6 ) قال أبوعيسى الرمذى : 


( ۳۰ - قتح القدير حنق -- ٣‏ ) 


الله 
( وجو تزويج بالأمة مسلمة كانت أو كتابية ) وقال الشافعى رحمه الله : لايحوز للحر أن يتزوج بأمة 
كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عند هلما فيه من تعر يض الحزء على الرق » وقد اندفعت الضرورة 


ابن عباس رضى الله عنهما نافية ورواية يزيد مثبتة » لما عرف أن المثبت هو الذى يثبت أمرا عارغما على الحالة 
الأصلية و الحل الطارئ على الإحرامكذلك » والنا فى هوامبقيها لأنه ينق طرو طارئ . ولا شلك أن الإحرام أصل 
بالنسبة إلىالحل الطارئ عليه » ثم إن له كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية فكان نفيا من جنس 
مايعرف بدليله فيعارض الإثبات فيرجح بخارج وهو زيادة قوة السند وفقه الراوى على ماتقدم . هذا بالنسبة إلى 
الحل اللاحق ٠‏ وأما على إرادة الحل السابق على الإحرام كا فى بعض الروايات و أنه صلى الله عليه وسلم بعث 
أبا راقع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث ورسول الله صلى الله عليه وسام بالمدينة قبل أن 
بحرم 6 كذا فى معرفة الصحابة للمستغفرى ؛ فابن عباس مثبت ويزيد ناف ء فير جح حدیث ابن عباس بذات 
امن لتر جح المثبت على الناى » ولو عارضه بأن كان نی يزيد ما يعرف بدليله لأن حالة الحل تعرف أيضا يالدليل 
وهى:هيئة الحلال فالتررجيح بما قلنا من قوة السند وفقه الراوى لا بذات المان . وإن وفقنا لدفع التعارض فيخمل 
لفظ التزوج فى حديث ابن الأصم على البناء بها جازا بعلاقة السببية العادية » وحمل قؤله صلى الله عليه وسلم 
و لاينكح الحرم ؛ إما على نبى التحريم والنكاح لاوط ء. والمراد بالحملة الثانية القكين من الوطاء والتذكير باعتبار 
الشخص : أى لاتمكن الحرمة من الوط ءزوجها . والعجي ممن يضعف هذا الوجه بأن القكين من الوط ء لايسمى 
نكاحا مع أن اللازم الإنكاح لا التكاح . وآما استبعاده باختلاله عر ية فليس بواقع لن غاية ما فيه دخول لا الناهية 
على المسند للغائب وهو جائز عند الحققين وإن كان غيره أكثر ٠‏ وعلى النى فيه التذكير وفيه ذلك التأويل. » أو 
على تبى الكراهية جمعا بين الدلائل وذلك لأن الحرم فى شغل عن مباشرة عقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل 
قلبه عن الإحسان ف العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجماعات ويتضمن تنبيه النفس لطلي 
الجماع وهذا حمل قوله « ولا بحطب » ولا يلزم كونه صلن الله عليه وسلم اشر المكروه لأن المعنى المنوط 
به الكراهة » وهو عليه الصلاة والسلام منزه عنه . ولا بعد فى اختلاف حك فى حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا 
وفيه » كالوصال نبانا عنه وفعله ( قوله ويجوزتزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية الخ ) قيد الحرغير مفيد لأن 


حديث ابن عباس حسن صحيح : فإن قلت : النكاح مما يثبت به حرفة المصاهرة فيجب أن لاجوز على الحرم قياسا 
على الوطء إذا كان الحديثان متعارضين . قلت : مارواه محمول على الوطء : أى لايطأ ولا مكنه المرأة أن يطأها 
كنا هو فعل البعض » وكان القياس بعد ذلك فى مقابلة النص وهو فاسد ( ويجوز تزويج الآمة مسلهة كانت أو 
كتابية . وقال الشافعى : لامجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عنده لما فيه من 
تعريض الحزء على الرق) إذ الولد يتبع الأم فى الرق.وما يثبت لضرورة يتقدار بقدرها » والضرورة تندفع بالمسلمة 


( قوله فإن قلت ؛ الذكاح ما ثثيت به مسرمة المساهرة فيجب أن لايجوز على الحرم قياسا على الوطء الخ ) أقول ؛ إذا تزل منزلة الوطه 
نفسه يكون أثره فى إقاد المج لاف بطلان العقد ( قوله قلت مارواه محسول على الوطء » إلى قوله : وهو فاسد) أقول : مع أن القياس 
غير يح والقياس المحيح معنا لآنه عقد كسائر العقود الى يتلفظ بها من شراء الآمة للتسرى وغيره ولابمتئع شىء من العقود بسبب 
الإحرام , قال الإتقانی : قوله مازواه محمول على الوطء : أى لاييطأ الحرم ولاتمكنه الحرمة من نفسها لتوطأ » ولا مخطب : أى لايلتمس 
الوطء اه . ولايلزم أن پكون ولا تنكح بالتاء لأن الحرم يتناول الحرمة أيضا لكوته فى تأوبل من بحرم أوالشخص فتأمل . 


هما 
بالمسلمة وهذا جعل طول الحرة مانعا مئه . وعندنا الحواز مطاق لإطلاق المقتضى » وفيه امتناع عن حصيل 
الحزء الحر لاإرقاقه وله أن لايحصل الأصل فيكون له أن لايحصل الوصف 


الشاقعى لاجيز للعبد المسلم الآمة الكتابية فكان الصواب إبداله بالمسلم . وعن مالك وأمد كقوله » وعنهما كقولنا. 
له قوله تعالى - ومن م يستطع منكم طولا أن ينكح امخصنات الموّمنات ‏ الآية استفيد منها عدة أحكام : عدم جواز 
نكاح الأمة مطلقا عند طول الحرة بمفهوم الشرط وعدم جواز النكاح الأمة عطلقا حين لاضرورة من حشية العنت 
لقوله تعالى - ذلك لمن حشى العنت منكم ‏ فاستفبطنا من قصر ال حل على الضرورة محى مناسبا وهو ما فی نکاح 
الأمة من تعر يض الولد على الرق الذى هو موت حكا . وعدم جواز الأمة الكتابية مطلقا بمفهوم الصغة ف قوله 
- من فتياتكم المؤمنات - وأيضا إذا لم تجز الأمة إلا الضرورة فالضرورة تندفع بالمسلمة . وعندنا الحواز مطلق 
فى حالة الضرورة وعدمها نى المسلمة والكتابية وعند طول الحرة وعدمه لإطلاق المقنضى من قوله تعالى - فانكحوا 
ماطاب لكر من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ فلا رج منه شی ءإلا یا يوجبالتخصيص . ول يذهضماذ کرد 
حيجة عخرجة . أما أولا فالمفهومان : أعنى مفهوم الشرط والصفة ليسا مجة عندنا وموضعه الأصول »ء وأما 
ثانيا فيتقدير الحجية مقتضى المفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح . وعدم الإباحة أعم من ثبوت 
الحرمة أو الكراهة » ولا دلالة للأعم على أحص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند عدم الضرورة وعند وجود 
طول الحرة » كا يجوز ثبوت الرمة على السواء والكراهة أقل فتعينت فقلنا بها » وبالكراهة صرح ف البدائع . 
وأما تعليل عدم الحل عند عدم الغمرورة بتعريض الولد على ارق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شى أو لتعبين 
أحد فردى الأع, الى هوعدم الإباحة وهو التحريم مرادا بالأع » فإن عنوا أن فيه تعريض موصوف با رية على 
الرق سلمنا استلز امه للحرمة » ولكن وجود الوصف ممنوع » إذ ليس هنا متصف بحرية عرض لارق بل الوصفان 
من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه » إن كانت حرة فحر أورقيقه فرقيق » وإن أرادوا به تعريض 
الولد الذى سيو جد لن يقار نه الر ق ف الوجود لا إرقاقه سلمنا وجوده ومنعنا تأثيره فى الجرمة بل ف الكراهة . وهذا 
لأنه كان له أن لايحصل الولد أصلا بنكاح الأيسة ونحوها » فلأن يكون له أن يحصله رقيقا بعد كونه مسلما أولى ؛ 
إذ المقصود بالذات من التناسل إغا هو تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والألوهية وما بحي أن يعرف له به » 
وهذا ثابت بالولد' امسلل » والحرية مع ذلك كال ير جع أكثره إلى أمر دنيوى » وقد جاز للعبد أن زوج أمتين 
بالاتفاق” مع أن فيه تعر يض الولد على الرق فى مو ضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة » وكون العبد أبالا أثر له 
فى ثبوت رق الولد ١‏ فإنه لو تزوّج حرة كان ولده حرا » والمانع إنما يعقل كونه ذات الرق لآنه هو الموجب 


فلا حاجة إلى الكتابية ( ولهذا ) أىولكونه ضروريا عنده ( جعل.طول الحرة مانعا منه ) أىتزوج الآمة لاندفاع 
الضرورة بالقدرة على تروج ا حرة (وعندنا جواز نكاح الأمة مطلق ) مسلمة كانت أو كتابية (لإطلاق المقتضى ) 
وهو قوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكي من النساء ‏ وقوله ‏ وأحل لكم ماوراء ذلكم - وانتفاء الماع الذى هو 
أبداه وهو تعريض الحزء على الرق ( لأن فيه ) أى ف الإقدام على نكاح الأمة ( امتناعا عن تحصيل الحزء ابر 
لإإرقاقه ) لأنه لم يوجد بعد » وبعد وجود الماء فهوموات لايوصف بالرق والحرية إلا بطريق التبعية » والامتتاع 


( قال المصنف : و هذا جعل طول الحرة مانعا منه ) أقول : وفيه بحث » لأن ذلك لمفهوم الشرط عنده . 


ا 


( ولا يزوج أمة على حرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لانتكح الآمة على الحرة » وهو بإطلاقه حجة على الشافعى 
ره الله فى تجويزه ذلك للعبد » 


النقص الذى جعلوه عرما لا مع قيد حرية الأب فوجب استواء العيد والحر ف هذا الحكم » لو صح ذلك التعليل : 
أعنى تعليل الحرمة بالتعريض للرق ثم بعد وجود شرط تزوج الآمة عند الشافعى من عدم وجود طول الحرة شرط 
أن لاتكون جارية ابنه : أىملك الابن » قال فىخلاصهم : لوأنه استولدها قب لالنكاح صارت أم ولده فتزك . 
ملك ولده مئزلة ملكه » وعندنا لاملك للأب من وجه أصلا وإلا حرمت على الابن ( قوله ولا يتزوج أمة على 
حرة لقوله صلى الله عليه وس ولاتنكح الآمة على الحرة » ) أخرج الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلاق العبد اثنتان» الحديث » إلى أن قال « وتتزوج الحرة على الأمة » ولا تتزوج 
الأمة على الحرة » وفيه مظاهر بن أسلم ضعيف . وأخرج الطبرى ف تفسيره ى سورة النساء يسنده إلى الحسن و أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نى أن تنكح الآمة على الحرة . قال : وتتكح الحرة على الآمة » . قال : وهذا 
مرسل الحسن . ورواه عبد الرزاق غن الحسن أيضا مرسلا » وكذا رواه ابن أنى شيبة عنه . وأخرج عبد الرزاق » 
أخبرنا ابن جريج» أخبرنى أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « لاتنكح الأمة على الحرة. » وتنكح اللدرة 
على الأمة ۾ . وأخرج عن الحسن وابن المسيب نحوه . وأخرج ابن أىشبية عن على رضى الله عنه : لاتنكح الأمة 
على اللحرة . 9 وأخخرج عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة : حدثنا عبدة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال : «تتزوج الحرة على الآمة » ولا تتزوج الأمة على الحرة » . وعن مكحول نحوه . فهذه 1 ثارثابتة عن 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم تقوى الحديث المرسل لولم يقل محجيته فوجب قبوله ء ثم اعتضد باتفاق العلماء 
على احكم المد كور وإن اختلفت طرق إضافتهم » فإن الثلاثة أضافوه إلى مفهوم قوله تعالى ‏ ومن لم يستطع منكم 
طولا ‏ الآبة » وذلك أن تزوج الأمة على الحرة يكون عند وجود طول الخرة فلا يجوز اتفاقا . وقوله ( وهو حجة 
على الشافعى فى إجازة ذلك للعبد ) يعنى حجة جيرا لأنا أقمناالدليل علىجوازه بل وجوب الاحتجاج بالمرسل بعد 
ثقة رجاله » ولأنه يرى حجيته إذ؛ اقترن بأقوال الصحابة » وهنا كذلات فإنه قد ثبت ذلك عن على وجابر على 
الإطلاق کا بينا » وكذا یری حجيته إذا أفنى به جماعة من أهل العلم وهنا كذلك » وهذا كله نص الشافعى فى 
الرسالة فإنه قال : وإن م يو جد ذلك : يعنى تعدد امخرج نظر إلى بعض مايروى عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قولا له » فإن وجد مايوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه 


عنه ئيس بانع شرعا لأن له أن لايعصل الأصل بالعزل برضا المرأة وبازوج العجوز والعقم فلأن يكون له أن 
لامحصل وصف الحرية يتزوج الآمة أولى ( ولا يتزوج أمة على حرة ) سواء كان حرا أو عبدا » وقال الشافعى : 
يجوز ذلك للعبد . وقال مالك : يجوز برضا الحرة . وجه قول الشافعى أن تزوّج الأمة منوع لمعنى فالمتزوج إذا 
كان حرا وهو تعريض جزئه علىالرق مع الغنية عنه وهو لايوجد فى حق العبد لآنه رقيق يجميع أجزائه . ووجه 
قول مالك أن المنع لحق الحرة فإذا رضيت فقد أسقطت حقها . ولنا ماذكره محمد بن الحسن فى مبسوطه : بلغنا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لاتنكح الأمة على الحرة » وهو بإطلاقه حجة عليهما لأن الرأى فى مقابلة 
النص غير معتبر . فإن قلت : جوزتم نكاح الآمة مسلمة كانت أو كتابية بإطلاق المقتضى على ماتلوتم فهلا 
جوزتم نكاحها على الحرة بذلك ؟ قلت :. جوزنا هناك لوجود المقتضى وانتفاء المانع وههنا وإن كان المقتضى 


للا 
وعلى مالك فى تجويزه ذلك برضا الحرة » ولأن للرزق أثرا فى تنصيف النعمة على مانقرره فى كتاب الطلاق إن شاء 
الله فيثبت به حل الحلية فى حالة الانفراد دون حالة الانضهام 


لم يرسل إلا عن أصل يصح إن شاء الله . وكذلك إن وجد عوام م نأهل العلم يفتون بمثل معنى ماروى عن رسول 
الله صلل الله عليه وسام اه . وبه بخص قو له تعالى - وأحل لک ماوراء ذلكم ‏ إذ قد أخرج منه ماقدمنا . وفيه 
نظر » فإن إخراج المشركات والحيوسيات بطريق النسخ على ما قالوا والمجوسيات مشركات والناسخ لايصير العام 
به ظنيا فلا يخص بعده بخبر واحد أو قياس . وما قيل إنه مخصوص منه الجمع بين الأختين فغلط » لآن قوله تعالى 
5 أحل لكم ما وراء ذلكم م يتناول اللدمع ليتحقق إخراجه لأنه ما قدم ذكره مع امحرمات ثم قال وأحل لكم 
ما وراء ذلكم - أى ماوراء المذدكورات فلم يتناوله صلا » وإذا كا نكذلك والحديث مطلق فيشمل العبد فإخراجه 
يستدعى ثبتا ولم يثبت إذ إضافة إخراجه إلى تخصيص العلة الى ادعوا أنها موكثرة لحرمة نكاح الآمة عند طول الحرة 
بغير العبد ل يثبت له وجه لما علمت أنه بتقدير صما يجب استواء الحر والعبد فيها . لآن المعقول تأثير ذات الرق 
فى المنع عند عدم الضرورة ووجود الطول ( قوله وعلى مالك فى تجويزه ذلك برضا الحرة ) مالك رحمه الله يقول 
بحجية المرسل إذا صح طريقه إلى التابعى : لكنه علله بإغاظة الحرة بإدخال ناقصة الحال عليها » فإذا رضيت انتى 
ما لأجله المنع فيجوز وهذا استنباط معنى مخصص النص » فإِنلم يكن منصوصا ولا مو إليه كان تقديا للقياس 
على لفظ النص وهو ممنوع عندنا بل العبرة فى المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه » ثم بتقدير جواز ذلك فتعليله 
بما ظهر أثره وهو تنصيف النعمة بالرق النى ظهر أثره فى الطلاق والعدة والقسم أولى : فيكون المنع باعتبار 
التعليل به للتنصيف فى أحوال نكاح الأمة . بيانه أن الحل الثابت فى النكاح نعمة » وتبين أن الرق منصف 
ماذ كرنا من متعلقات النكاح لما ل يمكن تنصيف نفس الحل » على أنه لو قيل بلنصف الحل أيه | وهوتنصيف 
القسم إذ يحرم عليه الاستمتاع بها فى غير ليله لمكن : فيظهر أن حكم هذا الحديث لإرادة تنصيف الأحوال 
جريا على ما استقر منوطا بالرق » وذلك أن لنكاحها حالى انضام إلى نكاح حرة سابقة وانفراد عنه » فالتنصيف 
إذا كان إمكان المبالتين قائما بتصحيح نكاحها فى حالة دون حالة ء وتضحيح نكاح الحرة فى ا حالتين حالة الاتفراد 
موجودا لكن المانع غير منتف » وهوالذى أشارإليه المصنف بقوله(ولأن ارق أثرا فى تنصيف النعمة علىماتقرر 
ی الطلاق فيثيتبه حل الحلية ىحالة الانفراد دون حالة الانضام ) ولا علينا أن نقرره ههنا . وتقريره أن الخل 
الذى ينينى عليه عقد التكاح نعمة جديدة ىجاب الرجال والنساء جميعا » وما يتنصف ذلك الحل برق الرجل 
حى يتزوج العبد ثنتين وال رأربعا فكذلك يتنصف برق المرأة لأن الرق هوالمنصف وهويشملهما » ولا يمكن إظهار 
هذا التنصيف فجانبها بنتقصان العدد لأن المرأة الواحدة لاحل إلا لواحد » فظهر التنصيف باعتبار الحالة > فبعد 
ذلك نقول : الأحوال ثلاث: حال ما قبل نكاح الحرة؛ وحال ما بعده » وحال المقارنة » ولكن الخال الواحدة 
لاتحتمل التجزى فتغلب الحرمة على الحل فتجعل محللة سابقة على الحرة وتحرمة مقنرنة با حرة أو متأخرة عنها ع وهذا 
المعنى وهو بطلان التنصيف بالرق الثابت بالدليل القطعى مانع عن العمل بإطلاق المقتضى فتأمل فإنه غريب 
( قوله وهو الذى أشار إليه المصئف بقوله ولأن للرق أثر ا فى تنصيف النعمة الخ ) أقول : فمل هذا يكون مجموع الحديث وكون الرق 


متصفا دليلا واحدا على المطلوب > و ظاهركلام المصنف خلافه( قوله وهذا المعنى وهو بطلان التنصيف »إلى قوله : فتأمل فإنه غريب ) أقول: 
فيه بحث . 
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( ويجوز تزويج الحرة عليها ) لقوله صل الله عليه وسلم « وتتكح الحرة على الأمة » ولأنها من ا محللات فى جميع 
الحالات إذ لامنصف فى حقها ( فإن تزوج أمة على حرة فعدة من طلاق بائن أو ثلاث لم جز عند أبىحنيفة 
رجه الله » ويجوزعتدهما ) لآن هذا ليس بتزوج عليها وهو الحرم » ولهذا لو حلف لايتزوج عليها لم يحنث بهذا . 
ولأنى حنيفة رحه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فييق المنع احتياطا » بخلاف اليين لآن 
المقصود أن لايدخل غيرها ىقسمها 


والانضمام إلى أمة سابقة ثم عبن الشرع للمنع حالة الانضام إلى الحرة لما فى اعتبار نتمصها عن الحرة فى كثير من 
الأحكام من مناسبة ذلك . ولا نبعد أن لزيادة غيظ الحرة زيادة معتبرة دخلا أيضا . أما أصل غيظها فلا أثر له 
فإنه يحصل بإدخال الحرة أيضا على الأمة . وعلى هذا التقرير يندفع من الأصل مايورد هن أن الانضام يصدق 
على ما إذا أدخخل الحرة أيضا على الأمة فياز م أن يفسد نكاح الأمة بإدخال الحرة عايها . ويجاب بأن الانضام يقوم 
بالمتأحر لأنه المنضم إلى غيره ثم يتعلق بالمتقدم . وهنهم ءن جعل منع إدخال الأمة بالنص على خلاف القياس . 
وتعليل الكرخى أن بنكاح الحرة يثبت لنسله حق الحرية » وحق الحرية لايجوز إبطاله بعد ثبوته » فأما يجرد طول 
الحرة قبل نكاحها فلا يقبت للفسل ذلك . هذا وأما حالة المقارنة وهو أن يتزوّج حرة وأمة فى عقدة فيجتمع فى 
الأمة حرم ومبيح فتحرم . واعلم أن التعليل فى الأصل إتما هو لاقياس › ويستدعى أصلا ياحق به منصوصا أو 
مجمعا عليه فيمكن جعله هنا تنصيف الطلاق والعدة ( قوله فإن تزوج أمة على حرة الخ ) وكذا المدبرة وأم الولد 
قيد بالبائن لأن فى عدة الرجعى لايحوز نكاح الأمة اتفاقا » وقولهما قول ابن أنى ليلى لأن الحرم ليس الدمع 
ليتنع فى عدة البائن كالأخت فى عدة الأحت ؤإلا حرم إدخال الحرة عليها بل تزوج الآمة علىالخرة وهومنتف . 
لايقال تروچ عليها إذا تزوج وهى مبانة معتدة 3 ولذا لو حلف لايتزوج على امرأته فزوج وهى معتدة عن 
بائن لم يحنث ء وكذا جاز نكاح الأمة فى عدة الحرة من نكاح فاسد أو وط ء بشيهة . ولأنى حنيفة أن العدة لما 
كانت من آثار النکاح وباعتبارها يعد قانما من وجه کان بالتزوج فیا منز وجا عليها من وجه فكان حراما لن 
. الشيبة فى الحرمات كالحقيقة احتياطا . وأما جواز نكاح الأمة. فى عدة الحرة من نكاح فاسد فقيل إنما هو قولهما 
لا قوله » ولو سم فانم لم يكن ثابتا بقيام النكاح الفاسد ليبى ببقاء العدة حلاف مانحن فيه . وأما مسثلة المين 
فإنما لاححنث فيها للعلم بآن المقصود من حلفه أن لاير وج عليها هو أن لايدخل علا شريكة فى القسم » ولآن العف 


( ويجوزتزويج الحرة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام « وتنكح الحرة على الأمة » ولآنها من المحللات ف جميع 
الحالات لعدم المنصف ق حقها ) فجاز العمل بإطلاق المقتضى عند انتفاء المانع ( فإن تزوج أمة على حرة ىعدة 
من طلاق بائن أو ثلاث لم جز عند ألىحنيفة ويجوز عندهما ) ووجه ابلحانبين على ما ذكره فى الكتاب ظاهر » 
ولا بدلهما من فرق بين هذه المسئلة وبين ما إذا تزوج امرأة ىعد َة أختها من طلاق بائن فإنهمالم جوز اه كأى حنيفة 
وقالوا تى الفرق لهما : إن الحرم هناك ابمحمع فإذا تزوجها فى عدة أختها صار جامعا بينهما فى حقوق النكاح فلا 
يجوز » وأما هذا المنع فليس لأجل الجمع » فإنه لو تزوج الأمة ثم الحرة صح نكاحهما » ولكنه باعتبار إدخال 
ناقصة الخال على كاملة الحال وهذا لايوجد بعد البينونة . ولقائل أن يقول : نكاح الأولى قائم مادامت ف العدة 
أولا » فإن كان الأو لورد علمبما هذه المسثلة » وإن كانالثانى فتلك المسثلة . وقد نقل ف النهاية عن المبسوط و الأسرار 


4 — 
( وللحر أن يتزوّج أربعا من الحرائر والإماء » وليس له أن يتزوّج أكر من ذلك ) لقوله تعالى ‏ فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ‏ والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه . 


أن لايسمى مز وجا عليها بعد الإبانة إلا إذا كان من كل وجهوذلك حال قيام العصمة ( قوله من الحرائر والإماء) 
أى جمعا وتفريقا » إلا أن قاب حع إنا جوز إذا أخر الحرائر ( قوله وليس له أن يتزوج أكيرمن ذلك ) اتفقعليه 
الأنمة الأربعة وجمهور المسلمين » وأما الجوارى فله ماشاء منهن . وى الفتاوى : رجل له أربع نسوة وألف 
جارية » أراد أن يشترى جارية أخرى فلامه رجل آخر يخاف عليه الكفر . وقالوا ١‏ إذا ترك أن يتزوج كى 
لايدخل الغم على زوجته الى كانت عنده كان مأجورا . وأجاز الروافض تسعا من الحرائر . ونقل عن النخعى 
وابن أ ليل » وأجاز الحوأرج نمانى عشرة . وحكى عن بعض الناس إباحة أى عد شاء بلا حصر . وجه الأول 
أنه بين العدد محلل عثتى وثلاث ورباع بحرف الجمع والحاصل من ذلك تسع . وجه الثانى ذلك ١‏ إلا أن مثى 
وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ماعرف ف العربية فيصير الحاصل انية عشر . وكأن وجه الثالث 
العمومات من نحو فانكحوا ماطاب لم من النساء ‏ ولفظ می إلى آخره تعداد عرق له لاقيد » کا يقال خحذ 
من البحر ماشئّت قربة وقربتين وثلاثا . ويخص الأولين تروجه صلى الله عليه وسلم تسعا ٠‏ والأصل عدم 
الخصوصية إلا بدليل . والحجة عليهم أن آية الإحلال ههنا وهى قوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكي من النساء - 
تسق إلا لبيان العدد الخلل لا لبيان نفس الحل . لأنه عرف من غيرها قبل نزوها كتابا وسنة فكان ذكره هنا معقبا 
بالعدد ليس إلا لبيان قصر الل عليه » أو هى لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقا “كيف وهو حال ما طاب فيكون 
قيدا فى العامل وهو الإحلال المفهوم من فانکحوا » ثم إن مثتى معدول عن عدد مكرر لايقف عند حد هو 
اثنان اثنان هكذا إلى مالا يقف » وكذا ثلاث فى ثلاثة ثلاثة » ومثله رباع فى أربعة أربعة » فؤدى ال ركيب على 


فرق آ خخ رأضعف من هذا فلا حاجة إلى ذكره . قال ( وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء ) أو منهما 
إذا قدم الأمة على الحرة ر ولا يجوز أكثر من ذلك ١‏ قال الله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثتى 
وثلاث ورباع - ) نص على العدد ( والتتصيص على العدد يمنع الزيادة عليه ) وفيه بحث لأن هذا معدول وهو 
وصف وهذا منع عن الصرف للعدل والوصف فكان من باب تخصيص الشى ء بالذكر» وذلك لايدل على نى 
ا حكم عما عداه ثبت الزيادة بقوله تعال ‏ وأحل لک ما وراء ذلكم ‏ سلمنا أنه عدد ولكن لانم أن اتتصيص 
عليه يمنع الزيادة عليه لأنه عليه الصلاة والسلام قال « إنما يغسل الثوب من حمس : من بول » وغائط ؛ 
وق » ومنى » ودم » وبالاتفاق يغسل من الحمر أيضا مع أنه عليه الصلاة والسلام نص على العدد مع كلمة 
الحصر . وامدواب عن الأول أنه بحسب الأصل من الأعداد وإن استعمل وصفا ء وعن الثائى بأن معناهإنما يغسل 
ثوب من مس مما خر ج من بدن الآدتى » لأن هذا الحديثخرج جوابا سوال من سأل عن النجاسة وهو منحصر 
على هذا العدد . فإن قيل: سلمناه لكن مقتضاه القسع أو ثمانية عشر اا أن الواوللجمع. أجيب بأن هذا الوهم 
هو الذى أوقع الرافضة لعنهم الله ى التسوية ينهم وبين أفضل الموجودات مع اختصاصه بذلك بفضيلة النبوة 
أو ازديادهم عليه » فإن منهم من ذهب إلى جواز النسع » ومنهم من ذهب إلى جوازعانية عشرنظ| إلى معى 
العدول وحرف اللتمع » ولكن ليس الأمر على ماتوصموا لأن المراد بمثل هذا الكلام أحد هذه الأعداد.قال 
الفراء : لا وجه لحمل هذا على الجمع لأن العبارة عن القع بهذا الافظ من العى ف الكلام والكلام الجيد معز معن 


¥ 

وال الشافعى رحه الله : لايتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضرورى عنده : والحجة عليه ماتلونا إذ الأمة المنكوحة 
ينتظمها امم النساء كا فى الظهار ( ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) وقال مالك : يجوز لأنه فى حق 
التكاح بمتزلة الحر عنده حى ملكه بغير إذن المولى . 

هذا ماطاب لكر ثنتين ثنتين حعا ف العقد أو على التفريق وثلاثا ثلاثا حمعا أو تفريقا وأربعا ربعا كذاك . ثم هو 
قيد فى الحل على ماذ کرنا فانبى ا لحل إلى أربع مخير قيهن بين اب حع والتفريق . وأما حل الواحدة فت دكان ثابتا قبل 
هذه الآية بحل النكاح لأن أقل مايتصور بالواحدة . فحاصل الحال أن حل الواحدة كان معلوما . وهذه الآية 
لبيان حل الز ائد عليها إلى حد معين مع بيان التتخيير بين الجمع والتفريق فى ذلك > وبه یم جواب الفريقين . أو 
تقول : عرف حل الواحدة بقوله تعالى - فإن خفتم أن لاتعدلوا فو فو احدة ‏ فكانالعدد على الوجه الذىذ كرنا مللاعند 
عدم خوف الحور . ٠‏ ثم أفاد أن عند خوفه رال عل واصدة رعا م طن بأوفيقال أو ثلاث ث أو رباع . 
لأنه لو ذكر بأو لكان الإحلال مقتصرا على أحد هذه الأعداد وليس عراد » بل المراد أن لم أن يحصاوا هذه 
الأعداد إن شاعوا بطريق التثنية وإن شاعوا بطريق التثليث وإن شاعوا بطريق التربيع » فانتتى بذاك صمة القع 
والعانى عشرة ٠‏ ويدل عل الخصوضية ما روی الرمذی عن عبد الله بن ر و د بن سلعة الى ا رل 
عشر نسوة ق الماهلية فأسلمن معه : فأمره الى صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أر بعا» ومثله وقع لفير وز 
الديلمى وقيس بن حارثة . والمراد من قوله و والتنصيص على العدد يمنع الزيادة العدد المذ كور : يعنى التنصيص على 
هذا العدد » فكان اللام للعهد الذكرى أو الحضورى » وإنما كان هذا العدد يمنع الزيادة وإن كان من حيث هو 
عدد لابمنعها کا ىقوله صل الله عليه وسامه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : التكاح » والطلاق » والرجعة» 
حيث احق بها العين والنذر'والعتق لوقوعه حالا قبدا فى الإحلال على ماقررنا » وبه يندفع الإيراد بأنه من حيث 
هو عدد لایعنع كنا ذكرنا . والحاصل أنه قد تمتنع معه الزيادة والنقص كعدد ركعات الصلاة وقد لا ولا حر 
سبعين مرة فى قوله تعالى ‏ استغفر فم - الآية > وقد تمتنع الزيادة كنا ذكرنا أو النقص فقط کا فى أقل الحيض 
وشى ء من ذلك ليس لذات العدد بل للخوارج كنع الزيادة هنا لتقييد الحل وى كل موضع يطلب السبب ( قوله 
والحجة عليه ماتلوناه ) وهو عموم ‏ ماطاب لكم من النساء ‏ مقتصرا على العدد المذكور» وقوله إذ الأمةوالمتكوحة 
يريد با منكوحة الخ » وإلا فالمنكوحة لاتناش الآمة مع أن المراد هنا بالأمة ليس إلا الأمة المنكوحة » وى كثير 
من النسخ المنكوحة على الصفة . واعترض بأن المراد الاستدلال يجواز تزوّج الإماء أكثر من واحدة لتناول اسم 
النساء ذلك . وعلى ماقال من وجه التناول يلزم نكاح المنكوحة والمنكوحة لاتنكح > فکان ينبغى أن لايذ كر 
امنكوحة أصلا » والعناية به أن يراد المتكوحة بالقوة : أى الى يريد أن ينكحها ينتظمها الخ( قوله لأنه ىحق 
النكاح يز لة الحرعنده ) لآن السبى لايوقع الفرقة بين المسسبى وزوجته فعلم أنه لاملك إلا من حيث هو مال 


ذلك » وقد صح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان الثقنى وبين ما زاد على الأر بع من النسوة حون 
أسلم وتحنه عشر نسوة» ولم ينقل عن أحد فى حياة الى صل الله عليه وسلم ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جع بين 
أكثر من أربع نسوة نكاحا ( وقال الشافعى ': لايتزوج إلا أمة واحدة لأنه ) أى نكاح الأمة ( ضرورى) 
فى حق الخر ( عنده ) كا تقدم و الضرورة تندفع بالواحدة ( واللحجة عليدماتلونا )يعنى قوله تعالى ب فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء ‏ فإن امم النساء ينظ الأمة المتكوحة » "كا فى الظهار فإن آيته مذ كور بلفظ النساء ويتناول 
الآمة المنكوحة (ولا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثرمن ثنتين. وقال مالك : : يحوز لأنه ىحق التكاح مخز لة الح رعنده) 
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ولنا أن الرق منصف فيتزوّج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية . قال ( فإ طلق الحر إحدى 
الأربع طلاقا بائنا م جز له أن يتزوج رابعة حى تنقضى عدامها )وفيه حلاف الشافعى رمه الله وهو نظير تكاح 
الأحت بى عدة الأخت . قال ( فإن تزوّج حبلى من زنا جاز التكاح ولا يطوئها حى تضع حملها ) وهذا عند 


وبدليل أنه بملك أصل النكاح بالإذن ١‏ فلو كان مملوكا فى حقهلم يملكه کا لم يملك المال فلما ملكه ساوى 
الحر فيه . وجواب الأول أن السى أحد أسباب ملك الرقبة فمحله المال لا النكاح فلذا لم تقع الفرقة .وجواب 
الثانى أن ملك أصلل الشىء لابمنع التنصيف إذا تحقق مايوجبه كالأمة تملك طلب أصل الوطء من زوجها 
ويتنصف قسمها ( قوله ولنا أن ارق منصف ) توضيح مراده أن الحل الثابت بالتكاح مشترك بین الزوجينحى 
إن للمرأة المطالبة بالاستمتاع »> وقدنصف الرق للمرأة مالها من ذلك الحل حتى إذا كانت تحت الرجل حرة » وأمة 
يكون للحرة ليلتان وللأمة ليلة » فلما نصف رقها ماما وجب أن ينصف ره ماله وللحر تزوج أربع وللعبد 
ثنتان . بی أن يستدل له بقوله تعالی ۔ فانکحوا ماطاب لكم من النساء مثٹی وثلاث ورباع - نظرا إلى عموم احاطبين 
فى الأحرار والعبيد کا استدل به المصنش على الشافعى فى إطلاق الزائد على الآمة نظرا إلى العموم فى الحرائر 
والإماء . لكن قد يقال : إن الحاطبين هم .الأحرار بدليل آخر الآبة وهو قوله تعالى ‏ فإن خفم أن لاتعدلوا فواحدة 
أو ماملكت أبمانكم ‏ فإن المخاطب ببداهم الخاطبون الأولون ولا ملك للعبد فلزم كون الراد الأحرار ( قوله فإن 
تزوج حبلى من زنا ) من غيره( جاز التكاح ) خلافا لی يوسف » وقولالشافعى رحه الله كقولنا وقول الآخرين 
وزفر كقول أىيوسف . أما لو كان الحبل من ناز منه جاز التكاح بالاتفاق كما فى الفتاوى الظهيرية عالا إلى 
الوازل . قال : وجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صميح عند الكل » ويحل وطوها عند الكل . وإذا جاز 
فى الكلافية عندهاء ولا يطوءها هل'تستحق النفقة ؟ ذكر العرتاثى لانفقة لها » وقيل لها النفقةء والأول أوجه لآن 
النفقة وإن وجيت من العقد الصحيح عندنا لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهها » لاف الخائض فإن 
عذرها سهاوى وهذا يضاف إلىفعلها الزنا . وعن محمد كقول ایی يوسف » وكا لأبباح وطوها لابياح دواعيه ؛ 
وقيل لا بأس بوطتها » ونقل عن الشافعى كأنه يقيسه على الى زنت حيث جاز تزوجها وحل وطؤها فى الخال 
مع احتال العلوق » فعلم أن العلوق من الزنا لامنع الوطء وال نع مع تجويزه فى مقام الاحتباط ويس بثىء 
لآن الفرق بين الحقتى والموهوم فى الشغل الحرام ثابت شرعا لورود عموم الہى ف الحقق » وهو ماروى رويفع 


لأنة ملك أصل التكاح بالإجماع ولولم يكن بمئزلة الحر فى حت النكاح لما ملكه > كا أنه لاعلاك المال 
وهذا قال جاز له أن يتزوج بغير إذن مولاه كا أن له أن يطلق بغير إذنه ( ولنا أن الرق منصف ) على ماسيجىء 
فى الطلاق كا وعده المصنف ( فيتزوج العبد اثنتين وال أربعا إظهارا لشرف الحرية ).وتملكه أضل التكاح 
لابمنع التنصيض بالرق كالمة المتكوحة فإنها تملك الب القسم ويتنصف قسمها . وقوله ( فإن طلق الخر ) ظاهر 
قال( فإن تز وج حبلى من الزنا ) الحامل إا تروجت فإما أن يكون الحمل ثابت السب أو لا.» فإن كان الأول 
فالتكاح باطل ف قوم جميعا » وإن كان الثاتى قال أبوحنيفة ومحمد : جاز النكاح > ولا يطوكها حى تضع حملها 


)0 ( قوله بالإذث ) الموافق لما فى المصنف بغير إذن > وأمله تحريف تأمل .فا حاصل أن الصواب بلا إذن بدليل ما يعده اھ » هذا 
ببامش نسخة العلامة البسحر اوى محفظه اف دكتبه مصححه . 
( ۴۱ فح القایرحتی ٣‏ ) 
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ألى حنيفة و محمد . وقال أيويوسف رحمه الته: التكاح فاسد(وإنكانالحمل ثابتالنسب فالتكاح باطل بالإجماع ) 
لای يوسف رحمه الله أن الامتناع فى الأصل خرمة الحمل » وهذا الحمل مخترم لأنه لاجناية منه » ولهذالم جز 
إسقاطه . وما آنا من الحللات بالنص وحرمة الوط ءكى لايس ماءه زرع غيره » والامتناع فى ثابت النسب 
لحق صاحب الماء ولا حرمة لازانى ( فإن تزوج حاملا من السى فالتكاح فاسد ) لآنه ثابت النسب 


ابن ثابت الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايحل لامر يومن بالله واليوم الآخر أن يسى 
ماءه زرع غيره6 بعنی إتيان الحبالى . رواه أبوداود والترمذى وقال : حديث حسن( قوله أن الامتناع فى الأصل ) 
يعنى ثابت النسب . حاصله قياس الحامل من الزنا على الحامل بثابت النسب فى حكم هو عدم صعة العقد عليهما 
فعين علة الأصل كون حملها محترما فيمنع ورود الملك على حله » وهذا كذلك بدليل أنه لامجوز إسقاطه وأنه 
لاجناية مته فيمنع الماك . واستدل المصنف رحمه الله بعموم - وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ وحين علم أنه يرد من 
قبل أنىيوسف أن هذا مخصوص على ماقيل فيجوز تخصيصه بالقياس احتاج إلى منع علته فقال : لانسلم أن علة 
المنع فى الأصل احترام الحمل بل احترام صاحب الماء وهى منتفية ف الفرع إذ لاحرمة لازانى . ومنهم من يزيد 
فى تعيين العلة فيقول الامتناع فى الأصل حرمة احمل فيصان عن سقيه بماء حرام » وقد يزاد أيضا فيقال : فيصان 
عن سقيه » ولا م جز الوطء لحرمة السى لم يصح العقد لأن كل عقد لايترتب عليه حكه لايصح » وهى زيادة 
توجب النقص إنما يحتاج إليها لو قلنا بصحة العقد وحل الوطء ولم نقل به فيقال : إن قلت لايرتب مطلقا منعتاه 
أو فى الخال فقط متعنا اقتضاءه البطلان وإلا لم يصح نكاح الحائض والنفساء ء إلا أن أبا نوسف رحمه الله يدقع 
التعليل بحرمة صاحب الماء يأنه لوكان حقه بلحاز بأمره » فالأولى تعليل المنع فى الأصل بلزوم الجمع بين الفراشين 
'وهؤ السبب ف امتناع العقد على المحصنات من الموئمنات وهو منتف ف الحبلى من الزنا . وقد يقال : إن هذا الدقم 
مغالطة خيل أن حرمته وحقه واحد وهو معنى اق » وليس كذلك فإن معنى حرمته أنالشارع أثبت له من الحرمة 
منع العقد على محل مائه مادام قائما > وحرمته لاتسقط بإذنه ف العقد »إلا أن هذا يقتضى حعة العقد على المسبية 
الحامل والمهاجرة » وهو رواية الحسن عن ألىحنيفة رحمه الله » وأما على ظاهر المذهب فلا » فالمطرد ماذ كرنا على 
ما هو رواية الحسن ١‏ أنسب بالتعليل بحومة صاحب الماء . واعلم أن فى سنن بى داود عن رجل من الأنصار 


ر وقال أو يوسف : النكاح فاسد لن الامتناع فى الأصل ) أى فى احم لالثابت بالنسب إما كان ( لحرمة الحمل » 
وهذا الحمل حارم لأنه لاجناية منه > وهذالم يحز إسقاطه) . والحاصل أنه قا سحمل الزنا على الحم ل الثابت النسب 
بعلة حرمة الحمل( وما أنها من امحللات بالنص ) وهو قول تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم - وکل من كانت 
كذلك جاز نكاحها . فإن قلت : ما بال الحمل الثابت النسب لم يدخل تحت هذا النص ؟ قلت : لمكان قوله تعالى 
ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ فإن قيل : لو كانت من الحللات لحل وطوها بعد ورود العقد 
عليها . أجاب بقوله( وحرمة الوطء كى لايسى ماءه زرع غيره ) وحرمةٍ الوط ء لعارض يحتمل الزوال لايستلزم 
فساد التكاح كما فى حالة الحيض والنفاس . وقوله ( والامتناع فى ثابت النسب ) جواب عن قياس ألى يوسف . 
وتقريره : لا نسم أن فساد النكاح لحرمة الحمل بل إنما هو( لمق صاحب الماء ولاحرمة لماء الزافى) وقولهر فإن 
تز وج حاملا من السى) صورته أن تسبى الحربية حاملا فير يد السالى أن باز وجها لا يجوز مالم تضع الحمل » 


)0( ( قوله على ماهو رواية الحمن » إلى قوله واعلم ) هذه زيادة ثبتت فى بعض النسخ فحر رها كتبه 1 
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( وإن زوج أم ولده وهىحامل منه فالتكاح باطل) لأنها فراش لمولاهاحى يثبت نسب ولدها منه من غيردعوة ؛ 
فلو صنح التكاح صل الجمع بين الفراشين » إلا أنه غير متأكد حى ينتى الولد بالنى من غير لعان فلا يعتبر 
مالم يتصل به الحمل 7 


يقال له نضرة بن أكثم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « تروّجت امرأة على أنها بكر فى سترها » 
فدخلت عليها فإذا هی حبلى » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لها الصداق جما استحللت من فرجها » 
والولد عبد لك » وفرّق بيننا . وقال : إذا وضعت فحد وها » وهوظاهر عدم صعة نكاح الحامل من زنا لقوله 
و وفرق بيننا » إلا أن يحمل على تفريق_الأبدان فقط بأن منعه من اللحلوة بها إلى أن تلد » مع أن فيه من المنسوعات 
جعل الولد عبدا » إلاأن يحمل على إرادة أنه يصير يخدمك ‏ وهو يوافق حمل التفريق على المنع من جرد انخالطة 
وهو أولى لاستبعاد إرادة جعل الولد عبدا يبيعه الزوج بالنسبة إلى مقابله لقلة نظيره فى الشرع فيجعل هذا قرينة 
إرادة التفريق عن الخالطة لا نى العقد . وهذا لأن الظاهر أنه إنما يكون بحيث يخدمه من غير ملك فيه إذا كان مع 
امه عتده » وهذا كله إذا ثبت هذأ الحديث ( قوله فالتكاح باطل ) وذكرالفاسد فما تقدم ولا فرق بينهما فى 
النكاح بحلاف البيع ( قوله لأنها فراش لمولاها ) لثبوت حد الفراش وهو كون الرأة متعينة لثبوث نسب ولدهامن 
الرجل إذا أتت به » فلو صح حصل اللجمع بين الفراشين وهو سيب الحرمة ف الحصنات من النساء ( قوله إلا أنه 
غير متأكد الخ ) جواب عا قد يقال : لو كانت فراشا لم جز تزويجها وهى حائل کا لايجوز وهى حامل ? 
فأجاب بأن فراشها غير متا كد» ويتأكد باتصال الحبل بها منه » فإن الحبل مانع فى الحملة » وكذا الفراش فيقع 
ال كد باجتاعهما فينتيض سببا للمنع » بخلاف حالة عدمه . واستدل على عدم تأكده بانتفاء نسب ولدها بالنى 
من غير لعان » فظهر أن المانع ليس مطلقا بل المتأكد منه إما بنفسه وهو فراش المنكوحة أوبالحبل . قالوا : 
الفرش ثلاثة : قوى” وهى المتكوحة فلا ينتثى ولدها إلا باللعان . ومتوسط وهوفراش أم الولد فيثبت نسب ولدها 
من غير دعوة وينتتى بمجرد التى : وضعيف لايثبت نسب الولد منه إلا بدعوة وهو فراش الآمة الى لم يغبت ها 
أمومية الولد : والذى يقتضي هكلام صاحب الحداية بصريحه أن الأمة ليست بفراش أصلا على ماذكره فى المسثلة 


لأن النسب من زوجها ثابت فكان الماء حترما واجب الصيانة وكذلك حك المهاجرة : وقوله(وإن زوج أم ولده 
وهى حامل منه فالتكاج باطل لأمها فراش لمولاها ) لوجود حداه وهو صيرورة الرأة متعينة لثبوت نسب الولد 
منه » وكل من كانت فراشا لشخص لايجوز نكاحها لثلا يحصل المع بين الفراشين فإنه سبب الحرمة فى الحصنات 
من النساء . فان قيل : لو كانت فراشا لبطل نكاحها حاثلا أيضا . أجاب بقوله( إلا أنه غيرمتكد حى ينتى الولد 
بالنتى من غير لعان ) وكان فراشا ضعيفا ( فلا يعتير مالم يتصل به الحمل ) لأن الحمل مانع فى الحملة » وكذللك 
الفراش › فعند اجّاعهما حصل التأكد . فإن قيل : إذا كان غير متأكد وينتى الولد بالنى من غير لعان وجب 
أن يكون الإقدام على النكاح نفيا للنسب فإنه يقبل الى دلالة »كنا إذا قال خارية له ولدت ثلاثة أولاد ق بطون 
مختلفة هذا الأكبر منى » فإنه ينتنى نسب الباقين » وإذا انتنى نسبه كان حملا غير ثابت النسب »> وق مثله يجوز 
التكاح کا تقدم . أجيب بأن هذه دلالة » والدلالة إنما تعمل إذال يخالفها صريح › والصريح ههنا موجود لآن 


(قوله لان النسب من زوجها ثابت فكان الماء حر ما ) أقول : فيه أنه لما لم يكن لصاحب الماء فينبغى أن يجوز التكاح ( قوله لأنها فراش 
لوجود حده وهو صيرورة أل رأة متعينة لثبوت نسب الولد'منه ) أقول : فينبغى التأويل فى قوله لاجا فر اش 


ا 
قال ( ومن وطئ؛ جاريتهاثم زوجها جاز النکاح ) لأنبا ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لايثبت نسبه 
من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه > وإذا جاز النكاح ( فلازوج أن يطأها قبل الاستبراء) عند 
أن حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا أحب له أن يطأها حى يستيرئها لأنه احتمل الشغل 
بماء المولى فوجب الاه 


الى تلى هذه » وعلله بعدم صدق حد الفراش عليها بقوله ( فإنها لوجاءت بولد لايثبت نسبه من غير دعوة ) 
فيلزم إما احصار ه ف الفراش القوى والضعيف > وإما اعتبار الفرش الثلاثة فى أم الولد والمتكوحة ؛فأم الولد الحائل 
فراش ضعيف فيجوزتزويجها » والحامل متوسط لنوع من التأكد فيمتنع » وحكمه انتفاء الولد بمجرد النى » 
والمنكوحة هىالفراش القوى وهو الأوجه . وأورد إذا كان ولدها ياتى بمجرد النى ينبغى أن جوزالنكاح ويكون 
نفيا دلالة » فإن النسب كما ينتى بالصريح ينتى بالدلالة بدليل مسئلة الأمة جاءت بأولاد ثلاثة فادعى المو ل أكيرهم 
حيث يثبت نسبه وينتى نسب غيره بادلالة اقتصاره فق الدعوة على بعضهم . أجيب بأن النى دلالة [غايعمل إذالم يكن 
صريح بخلافه » وهنا كذاك . إذ صورة ال .ئلة أنالحمل منه حيث قال : رجل زوج أم ولده وهى حامل منه كذا 
فى الظهيرية . وعلى هذا لو زوج أم ولده وهىحامل قبل أن يعرف بالحمل بعد العلم به ينبغى أن جوز التكاح 
ويكون نفيا ( قوله ومن وطئْ جاريته ثم زوّجها جازالنکاح لأمها ليست بفراش اولاها ) هذا تعليل للجواز بنتى 
جنس علة المنع من الزويج فضلا عن نفيها بعينها فلذا لايقتضى أن وجود الفراش مطاقا : وإلا لمنع فى آم الولد 
الحائل لأن علة المنع فراش مخصوص وهو القوى بنفسه أو بالتأكد لامطلق الفراش » ثمبين نى الفراش بتى حده 
بقوله لآنها لو جاءت بولد لايثبت نسبه من غير دعوة ( قوله إلا أن عليه أن يستبرئها ) أى بطريق الاستحباب 
لا الحم » وليس استبراء المولى مذكورا ف ابلامع الصغير بل فكلام المصنف ء وصرح اولوابخى بالاستحباب 
( قوله وإذا جاز ) يعنى جاز النكاح بدون استيراء من المولى » فإن حلاف محمد فى استيراء الزوج إنما هو فيه » 


المسئلة فيا إذا كان الحمل منه فإنه قال رجل زوج م ولده وهی حامل منه وإِنما يكون الحمل منه إذا أقر به » ونما 
ذكر لفظ الفاسد ف المسئلتين المتقدمتين ولفظ الباطل ههنا وإن كان المراد بالفاسد هناك الباطل أيضا على 
ماذكره فخر الإسلام وقال : لأن ثبوت الملك فى باب النكاح مع المناف إنما هو لضرورة تحقق المقاصد من حل 
الاستمتاع للتوالد والتناسل » فلا حاجة إلى عقد لايتضمن المقاصد ولا يثبت به الماك لأن الحرمة فى المتقدمتين 
أعون » أما فى الحمل من الزنا فلآن الحرمة فيها ختلف فيها وهو ظاهر » وأمافى المسبية فكذلك على ما روى الحسن 
عن ایی حنيفة أنها إذا تروجت جاز النکاح ولكن لايقربها زوجها حی تضع حملها (ومن وط جاريته ثم زوّجها 
جاز النكاح لامها ليست بفراش لمولاها ) لعدم حد الفراش الذى ذكرناه ( فإنها لو جاءت بولد لايثبت نسبه من 
غير دعوة إلا أن عليه ) أى على.المولى أن ( يستبرثمها ) قال الشارحون :.معنى عليه الاستحباب دون الوجوب » 
وذلك لأن اللفظ غير مذكور ف الجامع الصغير » ونما ذكره المصنف فيقال : إنه أراد به الاستجياب صيانة 
لمائه ؛ وقد صرح ف فتاوى الولواجى بالاستحباب ( وإذا جاز النكاح جاز لازوج أن يطأها قبل الاستبراء 
عند ألى حنيفة وأ يوسف . وقال محمد : لا آحب له أن يطأها حى يستير ئها لأنه احتمل الشغل بماء الولى ) 


0 


( قوله معى عليه الاستحياب الخ) أقول : أى معى لفظ عليه الاستحباب دون الوجوب » إلا أنه سيجىء فى باب نكاح أهل الشرك التصريج 


ها 
كنا فى الشراء . ولهما أن الحكم يجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يوئمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا . 


ولذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله فقول محمد : لا أحب له : أى للزوج أن يطأها حى يستبرتما » لأنه احتمل 
الشغل بماء المولى . هذا الحلاف فيا إذا زوجها المؤلى قبل أن يستبرماء فلو استيرأها قبل أن يتزوّجها جاز وطء 
الزوج بلا استبراء اتفاقا . وقد وفق بعض المشايخ بأن محمدا رحمه الله نى الاستحباب وها أثبتا جواز النكاح بدونه 
فلا معارضة فيجوز اتفاقهما على الاستحباب فلا نزاع » فإن لفظه ف الخامع : محمد عن بعقوب عن أنىحتيفة 
ی رجل وطۍ جاريته ثم زوجها قال : للزوج أن يطأها قبلأن يستبرتها . وقالمحمد : أحب له أن لايطأها حى 
يستبر ثا اه . وليس فيه استبراء المولى صلا » وفيه تصريح محمد بالاستحباب لازوج . قبل قوله تفسير لقول 
ألى حنيفة » وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق . وصريح قول المصنف لايؤمر بالاستيراء لا استحيايا 
ولا وجوبا يخالفه . ثم القياس المذكور محمد إنما مقتضاه وجوب الاستيراء فإن أصل قياسه الشراء » وإنما يتعلى 
بالقياس حكم الأصل وحكمه وجوب الاستبراء » فإن كان المصنف أخذه من كلام محمد فى بعض تصانيفة فهو 
يفيد الوجوب لا الاستجباب . وغاية الأمر أن قوله أحب إلى" ظاهر فى الاستحباب . ودليله يوجب أن مراده 
الوجوب » فاعتباره أولى لأن الاستدلاك بما لايطابقالدعوى أبعد من إطلاق أحب أن يفعل كذا فى واجب + 
وكثيرا مايطلق المتقدمون : أ كره كذا فى التحريم أو كراهة التحريم وأحب مقابله » فجاز أن يطلق فمقابله وهو 
الوجوب . ثم لو أورد على محمد رحه الله أن التوهم لايصلح علة للوجوب بل للندب كنا فى غسل اليدين عقيب 
النوم لتوهم النجاسة كان له أن يجيب بن ذلك فى غير الفروج: ؛ أما فيها فالمعهود شرعا جعله متعلق الوجوب »> 
ومنه نفس أصل هذا القياس » فإن علة وجوب الاستبراء فى التحقيق على المشترى ليس إلا توهم الشغل بالماء 
الخلال . واعتبار استحداث الملك علة إنما هو لضبطه للحكة الى هى العلة فى الحقيقة على ماعرف » وإن كان 
الاستدلال من عند المصنف فهو الم احذ بعدم المطابقة ( قوله وما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ ) أورد 
عليه أنه منوع » فإن الحكم يجواز التكاح ثابت فى الحامل من الزنا ؛ ومجموع ماذكر فيه ثلاثة أجوبة : جواب 
صاحب النهاية بأنه طرد لانقض » فإن جواز النكاح ثابت فى الصورتين بالمقتضى وهو قوله تعالى ‏ وأحل لكم 
ماوراء ذلکے ‏ إلا أن الوطء هناك حرم لوجود الشغل حقيقة كى لايس ماءه زرع غيره فلم يدل جواز النكاح 
هناك على حل الوطء للحمل » أما هنا لاحمل حقيقة » فلو كان إنما كان حكما وشرعا فكان جواز النكاح شرعا 


ولو تحقق الاشتغال بماء الغي ركان الوطء حراما » فإذا احتمل ذلك ثبت التنزه.( كمل ف الشراء ) فإن الموجب فيه 
اجمال الشغل » لكن جواز الإقدام على النكاح أورث ضعفا ى السبب فبكون منتحبا . وما أناقد اتفقنا عن 
جواز النكاح من غير .حبل زان » والحكم جواز التكاح فى مثله أمارة فرلغ الرحم لأن النكاح لم يشرع إلا على 
رحم فارغ عن شاغل ترم » وإن كان الرحم فارغا لایوٴمر بالاستبراء لا استحبايا ولا وجوبا إذ الحكم لایشت 
بلا سیب » وإنما قدم الاستحباب وكان حقه التأخير لآن نفيه يستازم نى الوجوب فكان تقديمه يوجب الاستغناء 


عن نى الوجوب » » إما لأن الخصم يقول به فكان نفيه آهم ‏ وإما ليتصل بقوله بخلاف الشراء 


من الشر اح بوجوب الاستيراء وجوبا ضعيفا (,قوله إلا على رحم فارغ عن شاغل محتر م الخ ) أقول : فيه نوع مخالفة لما سبق آنفا حيث 
أجايا عن أب يوسف ر حه الله فى مسعلة تكاح الحامل من الزنا »> ويجوز أن يقال : المراد احتر امه لصاحب الماء ( قوله لأن نفيه يستلزم 
نى الوجوب ) أقول : ممنوعكا لايخى . 


تاك 
بحلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل (وكذا إذا رأى امرأة تزنى فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرها عندهما » 
وقال محمد : لا حب له أن يطأها مالم يستير ها ) والمعنى ماذكرنا . قال ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن يقول 
لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال 


أمارة الفراغ دليل فراغ الرحم حكنا . وجواب شارح الكنز وغيره بتخصيص الدعوى » فإن مرادنا أنةأمارة. 
الفراغ عن حمل ثابت النسب . أو نقول : هودليلالفراغ فالمتمللا فما حقق وجودهء وإليهيرجع جواب صاحب 
انباية إذا تأملت وهؤ الأولى : أعنى كونه دليل الفراغ فى الحتمل ومحل النزاع محتمل »ومع الحكم بالفرا 
لايثبت توه, الشخل شرعا فلا موجب لاستحباب الاستبراء » لكن صعته موقوفة على دلي ل اعتبارها أمارة الفراغ 
عنه لن حاصله ادعاء وضع شرعى » والإجماع إنماء ف على جرد الصحة » أما على اعتبارها دليل الفراغ فق 
الحثمل دون المتحقق فلا . واختار الفقيه أبو الليث قول محمد رحمه الله لأنه أحوط .هذا وعند زفر لايحوز للرجل 
أن يتزوجها حى تحيض ثلاث حيض بناء على أصله وهو وجوب العدة للتزوج بعد كل وطء ولو زنا ( قوله 
وكذا إذا رأى امرأة تزفى فتزوجها حل له وطرئها قبل أنيستبرئها عندهما . وقال محمد: لا أحب له أن يطأها مالم 
يستيرئها ) وعند زفر :. لايصح العقد عليها مالم تحض ثلاث حيض لما قلناه عنه » وقيل يكى حيضة ( قوله والمنى ) 
أى قحل وطء الزانية إذا تزوجت عقيب العلم بزناها عندهما بلا استبراء وعند محمد بعده ( ماذكر نا ) مما من 
أن الصحة أمارة الفراغ فى العمل فلا موجب للاستيراء والحكم لايثبت يلا سبب » وعند محمد الوط ء يوجب 
توه, الشغل فتستبرأ كالمشتراة ( قوله ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة ) خالية من الموانع ( أنمتع بك كذا 
مدة ) عشرة أيام مثلا أو يقول أياما أو متعينى نفسك أياما أو عشرة أيام أو لم یذ کر أياما ( بكذا من الال ) قال 
شيخ الإسلام فى الفرق بينه وبين التكاح الموقت أن يذ كر الموقت بلفظ التكاح والتزويج وف المتعة أتمتع أو 
أستمتع اه . يعنى ما اشتمل على مادة متعة . والذنى يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشبود فى المتعة وتعيين امات » 
وف الموقت الشهود وتعيينها » ولا شلك أنه لادليل لاء على تعيين كون نكاح المتعة الذى أباحه صلى الله عليه 
وسلم ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة تع لقطع من الاثار بأن المتحقق ليس إلا أنه أذن لم فى المتعة » ولیس 
معى هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف من أن اللفظ إغا يطلق 


فإنالاستبراء فيه واجب . ومن تذكر ماسلف من المسائل يفطن لما ذكرنا من القيود الى لم يصرخ بذ كرها المصنف 
استغتاء عا بما تضمن كلامه فما سلف » وقوله ( بخلاف الشراء ) جواب عن قياس محمد صورة التزاع على 
الشراء بالفارق وهو أن الشراء مع الشغل جائز دون التكاح » فا حك يجواز النكاج أمارة الفراغ وإلا لكان کا 
ما لامجوز ولاكذلك ف الشراء فيجب الاستبراء . وقوله ( وكذا إذا رأى امرأة تزنى ) ظاهر: وقيل ينبغى أن لاتحل 
لأن احمال الشغل قان » ودليل الحرمة عند معارضة دليل الحل راجح . وأجيب بأنه تعارض الاحّال لن احتيال 
وجو د الحل وعدمه » فعند ذلك رجحنا جانب العدم لأصالته ولتقوى الأصالة هنا بعدم حرمة صاحب الماء . 
قال ( ونكاح المتعة باطل) صورة التعة ماذكره فى الكتاب ( أن يقول الرجل لامرأة أنمتع بك كذا مدة بكذا من 
المال ) أو يقول خحذى منى هذه العشرة .لأستمتع بلك أياما » أو متعينى نفسك أياما أو عشرة أيام أولم يقل أياما 


( قوله وأجيب بأنه تعارض الاحتالان) أقول : ويجوز أن يجاب أيضا بأناقد اتفقنا على جواز النكاح الخ على مامر » ويدل عل ذلك 


غ1 
وال مالك رحه الله : هو جائز لأنه كان مباحا فيب :أن يظهر ناته . قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة رى 
الله تعالى عام » وابن عباس رضى الله عنما صح رجوعة إلى قولم فتقرر الإجماع » 


ويراد معناه » فإذا قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا أتمتع بك بل أوجدوا معنى هذا اللفظ » ومعناه 
المشهورأن يوجد عقدا على امرأة لايراد به مقاصد عقد النكاح من الترارالولد وتر بيته بل إلىمدة معينة ينبى العقد 
بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت معلك إلى أن أنصرف عناك فلا عقد. والحاصل أن معنى المتعة 
عقد موقت يهى بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المنعة والنكاح الموقت أيضا فيكون النكاح الموقت من أفراد 
المتعة وإن عقد بلفظ الزويج وأحضر الشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ الى تفيد التواضع مع المرأة على هذا 
المعبى . وم یعرف ی شىء من الاثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة رضى الله عنهم بافظ تمتعت بك ونحوه 
والله أعلم ( قوله وقال مالك هوجائز ) نسبته إلى مالك غلط . وقوله ( لأنه كإن مباحا فيب إلى أن بظهرالنسخ ) 
هذا متمسك من يقول يها كابن عباس رضى الله عنهما ( قلنا قد ثبت الفسخ بإجماع الصحابة رضى الله عنهم ) هذه 
عبارة المصنف ٠‏ وليست الباء سببية فيها فإن اختار أن الإجماع لايكون ناعا » اللهم إلا أن يقدر محذوف : أى 
بسبب العلم بإجماعهم : أى لما عرف إجماعهم على المنع عل أنه نسخ بدليل النسخ أو هى للمصاحبة : أى لما ثبت 
إجماعهم على المنع عام معه النسخ . وأما دليل النسخ بعينه فا ىصميح مسلم وأنه صلى الله عليه وسلم حرمها يوم الفتح » 
وف الصحيحين , أنه صلل الله عليه وسلم حرمها يوم خبير» والتوفيق أا نسخت مرتين . قيل ثلاثة أشياء نسخت 
وهذا عندنا باطل ( وقال مالك هو جائز ) وهوالظاهر من قول ابن عباس ( لأنه كان مباحا ) بالاتفاق ( فيش 
إلى أن يظهر ناسعه . قلنا : قد ظهرنا سمه بإجماع الصحابة ) وبيان ذلك أنه وردت الأحاديث الدالة على نسخها : 
منها ما روى محمد بن الحنفية عن على بن أنى طالب و أن منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى وم خخيير : 
ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنالمتعة » . ومنها حديثالربيع بنسبرة قال : « أحل رسول اله صلى الله عليه وسلم 
المتعة عام الفعح ثلاثة أيام » فجئت مع ابن عم لى إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة » وكانت بردة ابن عمى 
أحسن من بردق ؛ فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شہایی وإلى بردته : فقالت : هلا بردة كبردة 
هذا أو شبايا كشباب هذا ؟ ثم آثرت شبالى على بردته » فبت عندها » فلما أصبحت إذا منادى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ينادى : ألا إن الت ورسوله ينهيانكم عن المتعة + فانتهى الناس عنها» ثم أجمم الصحابة على أن المتعة 
قد اتنسخت فى حياة النى صل الله عليه وسلم فكانت الأحاديث نائئة والإجماع مظهرا لآن نسخ الكتاب والسنة 
بالإجماع ليس بصحيح على مذهب الصجيح . فإن قيل : أين الإجماع وقد كان اا عانقا !لجاب 4 
( وابن عباس صح رجوعه إلى قوهم ) روى جابر بن زيد أن ابن عباس ماخرج من الدنیا حى رجع عن قوله 
فى الصرف والمتعة ( فتقرر الإحاع ) وقيل فى نسبة جواز المتعة إلى مالك نظر لأنه روى الحديث فى الموطا عن 


قول المصتف والمنى ماذكرنا ( قال المصئف : قلنا ثبت النسخ بالإحاع ) أقول : قال ابن الحمام : ليست ألباء سيبية > فإن الختار أن 
الإماع لايكون ناسخا إلا أن يقدرمحذو ف أى بسبب العلم بإجماعهم : أى لما عرف إجماعهم على المثع علم أتهتسخ بدليل النسخ أوهى المصاحبة 
أى لماثيت إجماعهم على المنع علم معه النسخ اه . و يجوز أن ير يد بثبوت النسخ ثبو ته العلمى ( قوثه فإن قيل : أين الإجاع وقد كان ابزعباس 
الفا الخ ) أقول ؛ هذا نقل النسخ فلا تضر مخالفة أبن عباس . قلنا : نم » لكن مر اد المصئف أن المسحابة رضى الله تعالى عم أحموا هل 
نقله » و لايم ذلك بمخالفته فليتأمل , 


م 4A‏ ~~ 
( والتكاح القت ياطل ) مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام , 


مرتين : المتعة » ووم الحمر الأهلية » والتوجه إلى بيت المقدس ف الصلاة . وقيل لايحتاج إلى الناسخ لأنه 
صل اق عليه وس نا كان أباحها ثلاثة ة أيام فبانقضائها تنتبى الإباحة » وذلك لما قال محمد بن الحسن فى 
الأصل بلغا عن رول اقل اق عليه ومسل أنه أجل اله اة اا النعر ق عزاو غراها اخ عا 
الناس فيها العزوبة ثم نبى عنها » . وهذا لايفيد أن الإباحة حين صدرت كانت مقيدة بثلاثة أيام ولذا قال ثم نى 
عنها . وهويشيه ما أخرجه مسلم عنسيرة بن معبد ابلحهنى قال : و أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسام بالمتعة ‏ 
فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا علا أنفسنا فقالت : ماتعطينى ؟ فقلت ردائی 
وقال صاحى رداق » وكان رداء صاحبى أجود من ردائی وكنت أنا أشب منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحبى 
أعجبها ء وإذا نظرت إلى أعجبتها » » ثم قالت : أنت ورداؤك تكفيى » > فكنت معها ثلاثا » ثم إن رسول الله صلی 
اله عليه تومل مال : من كان عنده شىء من هذه النساء الى ب يتمتع بهن فليخل سبیلها ٠‏ فهذا مثله من حيت أنه 
ايد على أن الإباح امت ثلا لا نا تعلقت مقيدة بالثلاث فلا بد من الناسخ . وفى میج مسلم عنه صل اله 
« كنت أذنت لكم فى الاستمتاع بالنساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة » والأحاديث فى ذلك كثيرة 
شبيرة ‏ وأما ظاهر الألفاظ الى تعطى الإجماع فا أخرجه الحازمى بسند إلى جاير « خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى غزوة تبوك » حى إذا كنا عند العقبة مما لى الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعتأ منهن وهن يظعن 
فى رحالنا » فجاء رسول الله صلى اللاعلية وسلم فنظر إليين وقال : من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : يارسول الله نسوة 
ناسين فب ردول انه عل لله لول حى اہر ت تامور وی او فنا ا جود اند 
وأثتى عليه ثم. مى عن المتعة » فتوادعتا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود إليها أبدا» وابن عباس صح 
رجوعه بعد ما اشبرعنه من إبانحها » مما ذكرمن رجوعه أن عليا قال له : إنك رجل تائه, إن النى صلى الله عليه 
وسلم تهلى عن متعة النساء» . و صمح مسلم ون عليا رضى الله عنه مع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال :"مهاد 
يا ابن عباس » فإنىسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم نہی عنها يوم خخيبر» وعنلحوم الحمر الإنسيةة ..وهذا 
ليس صريحا فى رجوعه بل فقول على له ذلك » ويدل على أنه لم يرجع حين قال له على, ذاك ماقى صيح مسلم 
عن عروة بن الزبير و أن عبد الله بن ال بير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كا أعبى أبصارهم يفتون بالمتعة 
يعرض برجل فناداه فقال :اياك غلب جاص سرف لقد كانت الئنة تقمل ل غهد إمام المقين »> يريك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك » فوالله لن فعلها لأرحمنك بأحجارك » 
الحديث » ورواه النساثى أيضا : ولا تردد فى أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان رضى الله عنه قد کف 


اين شهاب عن عبدالله والحسن بن محمد بن على عن أبيهما عن عل“ 0 
وبل ی عن ميمه اا جي وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » . وقال فى المدونة : ولا يجوز النكا اح إلى 
أجل قريب أو , بعيد وإن مى ضداقا وهذه المتعة . وأقول: يجوز أن کش الآ الى اح ب ا 2 

اطلع على قول له على حلاف ما فالمدونة » ولي سكل من يروى حديثا يكون واجب العمل كوا زأن يكون عنده 
مإيعارضه أو يرجح عليه( والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوّج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام ) . والذى 
يفهم من عبارة المصنف ف الفرق بينهما شيئان : أحدهما وجود لفظ يشارك المتعة فى الاشتقاق كا ذكرنا نفا 
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وثال زفر رحه الله : هو صعيح لازم لأن النكاح لايبطل بالشروط الفاسدة . ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة 
فى العقود للمعال 4 


بصره » ف قال ابن الز بير كما أعمى أبصارم » وهذا إنما كان فى خلافة عبد الله بن الز بير وذلك بعد وفاة على" » 
فقد ثیت أنه مستمر القول على جوازها ولم يرجع إلى قول على فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناء على 
مارواه الترمذى عنه أنه قال : إنما كانت المتعة فى أل الإسلام » كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فياز وج 
امرأة بقدر مايرى أنه مقم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه » حى إذا تزلت الآية إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أعمانهم ‏ قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام اه . فهذا يحمل على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على 
هذا الوجه فرجع إليه أوحكاه » وقد حکی‌عنه أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت ف الأسفار. أستد الحازى 
من طريق اللحطابى إلى المبال عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركيان وقال قا 
الشعراء قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال عبسه ياصاح هل لك فوفتوى ابن عباس 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حى يصدر الناس 

فقال : سبحان ته ما بهذا أفتيت وما هى إلا كاليتة والدم ولم انلز ير لاحل إلا المضطر اه . ولهذا قال المارى : 
إنه صل الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم فى بیو ٣م‏ وأوطانهم ٠»‏ وإنما أباحها هم فى أوقات بحسب الضرورات 
حبى حرمها عليهم فى آنحر سنيه فى حجة الوداع > وكان ريم تابيد لاخلاف فيه بين الا عة وعلماء الأمصار إلا 
طائفة من الشيعة ( قوله وقال زفر هو جائز ) .يعنى التكاح الموقت هو أن ازوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام » 
لگن التكاح لاببطل بالشروط الفاسندة بل تبطل ھی ويصح النكاح › فصار كا إذا تزوجھا على أن يطلقها بعد 
شهر صح وبطل الشرط . أما لو تزوّج وف نيته أن يطلقها بغد مدة نواها صح : ولا بأس بتزوج النباريات وهو 
أن يتزوجها على أن يكون عندها “هارا دون الليل ( قوله ولنا أنه أتى بمعنى المنعة والعبرة ف العقود للمعانى ) ولذا 
لو قال جعلتك وكيلا بعد مولى انعقد وصية » أو جعلتك وصيا فى حياتقى انعقد وكالة » ولو أعطى المال مضاربة 
وشرط الربح المضارب كان قرضا أو لرب المال كان بضاعة : ولا مخنى أن على ماحققناه يكون الموقت من 
نفس نكاح التعة فلا يحتاج إلى غير إبداء الناسخ فى دفع قول زف . هذا ومقتضى النظر أن يترجح قوله لن غاية 
الأمرأن يكون الموقت متعة وهومنسوخ » لكن نقول : المنسوخ معنى المتعة على الوجه الذى كانت الشرعية عليه 
وهو ماينتهى العقد فيه بانتباء المدة ويتلاشى » وأنا لا أقول به كذلك ٠‏ وغ أقول ينعقد مؤبدا ويلغو شرط 
التوقيت » فحقيقة إلغاء شرط التوقيت هو أثر النسخ . وأقرب نظير إلى هذا نكاح الشغار وهو أن يتزوج الرجلان 
كل مولية الآحر على أن يكون بضع كل مهرا لمولية الآخر صح النبى عنه ء وقلنا : إذا عقد كذلك صح موجبا 
هر الئل لكل مهما ولم يلزمنا الى لأنالم نقل به كذلك موجبا للبضعين مهرين بل على إلغاء الشرط المذكور فلم 


فى نكاح لمتعة . والثانى شهود الشاهدين فى النكاح الموقت مع ذكر لفظ التزويج أو النكاح وأن تكون المدة معينة 

( وقال زفر هو صحيح لازم ) لأن التوقيت شرط فاسد لكونه مالفا لمقتضى: عمد التكاح » والنكاح لايبطل 

بالشروط الفاسدة ر ولنا أنه أتى بمعنى المتعة ) بلفظ النكاح لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد 

التكاح وهو موجود فا نحن فيه لآنها لا نمحصل ىمدة قلبلة ( والعبرة ف العقود للمعانى ) دون الألفاظ ؛ ألا ترى 
( +م -فتح القدير حتق -- ٣‏ ) 


د fos‏ سه 


ولأفرڻ بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت لأن التأقيت هو المعين بلحهة المئعة وقد وجل 


يلزمنا التبى : فقول زفر مثل هذا سواء . وأما قياسه على مالو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فأصل منضم إلى 
أصول شى نما اشترط فيه من النكاح شرط مالف لمقتضى العقد . وكو نه غير صحيح من حيث إنه إنما عقد مؤبدا 
ولذا إذا انقضت المدة لاينبى: النكاح بل هو مستمر إلى أن يطلقها يندفع عا ذكرنا مما يوجب أن أثر التوقيت 
فى إبطاله موقنا لافى إبطاله مطلقا . فإن قلت : فلوعقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المو'بد هل ينعقد أو لا ؟ 
وإذالح ينعقد هل يكون من أفراد المتعة ؟ فالحواب لاينعقد به النكاح وإن قصد به النكاح وحضره الشبود » وليس 
من نكاح المتعة لأنه لم يذكر فيه توقيت بل التأبيد » وإنما كان كذلك لأنه لايصلح مجازا عن معنى التكاح 
لمافى المبسوط من أنه لايُفيد ملك المتعة كالإحلال . قال : فإن من أحل لغيره طعاما أو أذن له أن يتمتع به لايملكه 
وإنغا يتلفه على ملك المبيح » فكذلك إذا استعمل هذا اللفظ فى موضع النكاح لايثبت به الملك اه . يعنى انتى 
طريق اخباز الذى بيناه فى أول كتاب النكاح ٠‏ والله سبحانه أعلم ( قوله ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت ) 
ننى لروآية الحسن عن ألى خنيفة أنهما إذا ميا مدة لايعيشان إليها صح لتأبيده معنى . قلنا : ليس هذا تأبيدا مع 
بل توقيت بمدة طويلة والمبطل هوالتوقيت » وقوله لأنه المعين سلحهة المتعة يويد ماقدمناه من أن النكاح الموقت من 
أفراد المئعة . هذا وإذا انساق الكلام إلى أن الشرط الفاسد وهو اشتراط ماليس مقتضى العقد لايبطل التكاح بل 
يبطل هو ناسب أن يقرن به الكلام قى اشتراط الخيار فى التكاح : فإذا تزوج على أنه بالخيار أو هى صح النكاح 
وبطل الحيار عندنا بناء على أن شرط الحيا ركالهزل لاي الحازل قاصد للسبب غير راض حه أبدا وشارط اللحيار 
غير راض که فى وقت مخصوص . فإذالم يمنع لزل ثبوت كمه الحديث « ثلاث جدهن جد وهزهن جد : 
التكاح » والطلاق » والرجعة »وقد أسلفنا تخريجه » فشرط الخيار أولى أن لايمنعه » وإذالم يمنع ثبوت حككه وهو 
الملك من حين صدور العقد كان اشتراط الخيار شرطا فاسدا فيبطل . وأما خيار الروئية فحقيقته لاتتوقف على 
اشتراطه فى موضع يثبت كالبيع » بل إذا اشرى مالم يره ثيت له الحيار بلا اشراط والتكاح ينعقد بلا روية إجماعا 
فلا يتصور ثبوته فيه » ولو فرض اشتراط خيار الفسخ. إذا رآها كان شرطا فاسدا فيبطل » وأما خيار العيب فلا 
يقبت لأحدهما ف الآخر إذا ؤجد معيبا برص أوجذام أو رتق أوقرن أو عفل أو جنون أو مرض فالج أو غيره أيا 
كان عند أن حتيفة وأى يوسف سوى عيب اللحب والعنة فيه على ما يأ فى بابه حلافا للشافعى فى العيوب اللحمسة 
القرن والزتق انون وابلدذام والبرص : ومحمد فى الثلاثة الأخخيرة إذا كانت بحيث لاتطيق القام معه حيث يثيت 
ها خيارالفسخ. لنا ما روى عنه صلى الله عليه وسار « أنه قال للى تزواجها فوجد بكشحها بياضا الى بأهلك » 
وهذا من كنايات الطلاق » بل لايبعد عد ه من صراتحه فى عرف العرب بالاستقراء فعرف أنه لافسخ عن عيب 


أن الكفالة بشرط .براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة . وقوله ( ولا فرق بين ما إذا طالت 
مدة التأقيت أو قصرت ) احتراز عن قول الحسن بن زياد إنهما إن ذكرا من الوقت مايعلم أنهما لا يعيشان إليه كبائة 
سنة أو أكثر “كان النكاح صميحا لآنه فى معنى التأبيد » وهو رواية عن هى حنيفة . وجه الظاهر أن التأقيت معين 
بلحهة المتعة » فإن قو له ترو جتلك للنكاح ومقتضاه التأبيد لأنه لم يوضع شرعا إلا لذلك ولكنه يحتمل المتعة ؛ فإذا قال 
إلى عشرة أيام عين التوقيت جهة كونه متعة معنى > وف هذا المعتى المدة القليلة والكثيرة سواء .. واستشكل هذه 
المسئلة با إذا شرط وقت النقد أن يطلقها بعد شهر فإن النكاح ححيح والشرط باطل » ولا فرق بينها وبين مانحن 


0~ 
( ومن تزورج امرأتين فى عقدة واحدة وإحداهما لاحل له نكاحها صح نكاح الى يحل نكاحها وبطل تكاح 
الأخحرى)لأن المبطل ىإحداهما ء حلاف ماإذا جمع بين حر وعبد ف البيع لأنه ببطل بالشروطالفاسدة وقبول العقد 
فىالحر شرط فيه » ثم جميع المسمى للى يحل نكاحها عند أنىحنيفة رحمه الله > وعندهما يقسم على مهر مثليهما 


وحجتنا أيضا قول ابن مسعود : لاترد الحرة عنعيب : وعن على قال : إذا وجد بامرأته شيئا من هذه العيوب 
فالنكاح لازم له إن شاء طلق وإن شاء أمسك . والمسثلة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم » فعن عم رأنه أثبت 
الخيار» وحمله على خيارالطلاق بعيد فإن ذلك ثابت لامحتاج إلى نقل إثبات عمر إياه » وقول محمد أرجح فما 
يظهر » فإن ماذكرنا من طريق التخلص بالطلاق وما أفادته هذه الدلائل إنما هو فى تخلص الررجل » فأما المرأة فلا 
تقدر عليه وهى محتاجة إلى التخلص ومأمورة بالفرار قال صلى الله عليه وسلم « فر من امجذوم فرارك من الأسد» 
والكلام فى المسثلة طويل الذيل ف المبسوط وغيره تمل أنظارا لسنا بصددها إذ ليست من مسائل الكتاب 
بل المقصود تتمم الفائدة بالفروع المناسبة » وكذا لوشرط أحد الزوجين على الآخبر النلامة من تلك العيوب أو. 
من العمى والشلل والزمانة أو شرط صفة الحمال فوجد حلاف ذلك لاخيار له فى الفسخ . ومن هذا وكثيرا مايقع 
لو تزوجها بشرط أنها بكر فإذا هی ثيب فلا خيار له » بل إن شاء طلق » وتثبت أحكام الطلاق قبل الدخول أو 
بعده ( قوله ومن تزوج امرأتين فى عقدة واحدة وإحداهما لاتحل له ) لرضاع أو قرابة محرمة ( صح نكاح الحللة 
وبطل نكاح الحرمة » بحلاف ما إذا جمع بين حر وعبد ف البيع ) حيث لايصح ف العبد لآن قبول العقد فى الحر 
شرط فاسد ف بيع العبد فبيطله » وهنا المبطل مخص الحرمة والتكاح لايبطل بالشروط الفاسدة ( قوله ثم جميع 
المسمى للى يحل نكاحها جند ألى حنيفة . وعندهما يقسم على مهرمثليهما )كأن يكون المسمى ألفا ومهر مثلالحرمة 
ألفان وانحللة لف فيلزم ثلاتماثة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم للى صح نكاحها ويسقط الباق ؛ ولوكان دخل 
بالى لاتحل فالمذكور فى الأصل أن لها مهرمثلها بالغا ما بلغ والألف كلها المحللة » قال ف المبسوط : وهو 
الأصح على قول أنىحنيفة . وما ذكر ف الزيادات فهو قولما أن لها مهر مثلها ولا يجاوز حصنها من الألف » 


فيه . وأجيب بأن الفرق بينهما ظاهر لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل على وجود العقد 
مؤبدا » ولهذا لو مضى الشبر لم يبطل النكاح فكان النكاح صحيحا والشرط باطلا . وأما صورة النزاع فالشرط 
إا هو فى النکاح لا ف قاطعه » وهذا لو صح التوقيت لم يكن :بينهما بعد مضى المدة عقد كما ف الإجارة .قال 
( ومن تزوج امرآتين فى عقدة واحدة ) هذه المسثلة من الأصل أى من المبسوط وصورتها ظاهرة » ومسئلة البيع 
تأ فى البيوع . وقوله ( وعندهما يقسم على مهر مثليهما ) يعنى إذا كان المسمى ألفا مثلا ينظر إلى مهر مثلهما 
ويقسم المسمى عليهما ٠‏ فا أصاب حصة الى لاحل يسقط عن الزوج : وما أصاب حصة الأخرى يثبت عليه . 
هما أنه قابل المسمى بالبضعين وكل ماکان مقابلا بشیئین فنا يازم إذا سلما لمن قابل ولم يسلم هنا إلا أحدهما فلا. 
يلزمه إلا حصته ؛ كما لو حاطب امرأتين بالنكاح على ألف فأجايت إحداهما دون الأخرى . ولأنى حنيفة أن 
ضم مالايحل إلى ما يحل فى النكاح كضم ابلعدار إلى المرأة فيه فى أن كل واحدامنهما ليس محل للتكاح » ولو 
فعل ذلك وسعى كان المسمى كله للمرأة » فكذلك .ههنا لمن حل ب لاف ما إذا خاطبهما بالنكاح لآنهما قد استويا 
ف الإيحاب ء حى لو أجابتا صح نكاحهما جميعا فيثيت انقسام البدل بالمساواة فى الإيجاب . فإن قيل : إذالم تكن 
محلا النكاح أصلا ولم تدخل تحت العقد وجب أن محد إن دخل بها ولا يحد عنده . أجيب بأن عدم الحد باعتباو 


لاهلا 
وهى مسثئلة الأصل ( ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوّجها وأقامت بينة فجعلها القاضى امرأثه ول يكن تزوجها 
وسعها امقام معه وأن تدعه يجامعها ) وهذا عند أبىحنيفةوهو قول ألىيوسف أولا » وق قوله الأخر وهو قول 
محمد لايسعه أن يطأها وهو قول الشافعى لأن القاضى أخطأ الحجة إذ الشبود كذبة فصار "كنا إذا ظهر أنهم عبيد 


ولو كان صح نكاحهما انقسمتالألف على مهر مثليهما اتفاقا ( قوله وهى مسئلة الأصل ) مثل هذا اللفظ يقصد به 
الإحالة على ذلك الكتاب لتتمم متعلقات المسئلة منه . وحاصل المذكور هما فيه أن المسمى قوبل بالبضعين وم 
يسلما » وکل ماقوبل بشيثين ولم يسلما فاللازم حصة السام . بیان تقررالكبرى شرعا ما لو اشعرى عبدين بالف . 
فإذا أحدهما مدير أو خاطب امرأتين بالتكاح بألف فأجابت إحداهما دون الأخرى بل مانن فيه أولى فإن الحرمة 
دخلت فى العقد عنده لذا لايحد بوطتئها مع العلم بالحرمة عنده ومن ضرورة دخحوها انقسام البدل . وله منع كلية 
الكبرى بل المضموم إلى المحللة إما محل أولا؛ فنى الأول ينقسم وف الثانى لا ء كا لوخم جدارا أو حارا فإن الكل 
فيه للمحل والفم لغو وضم المحرمة كذلات > فإن حكم النكاح الل فا حرمة ليست بمحل فلم تدخل والمدير مال فهو 
حل ء ولذا لو قضى القاضى بجواز بيعه نفذ فيدخل فى العقد ثم يستحق نفسه يحق الحرية » وسقوط الحد عنده 
فى وطء الحرمة المعقود عليها من حكم صورة العقد . وسنبين وجهه إن شاء الله تعالى فى كتاب الحدود لامن حكم 
انعقاده والانقسام من حكم الانعقاد . والانقسام فى المخاطيتين للاستواء فى الإيجاب للمحلية » فإنهما لو أجابتا 
صح نكاحهما معا وانقمم عليهما . هذا وقد ادعى أن ما فى الزيادات من أنه او دخل بالی لاحل كان فا مهر 
مثلها لايجاوز حصا من الألف قول أىحنيفة ؛ فاستشكل بأنه فرع دخخولا ف العقد . ودفع بأنه قوهما لا قوله 
فى الأصح » وقوله يحب مهر مثلها بالغا مابلغ » وبتقدير القسام فالنع من الحجاوزة رد التسمية ورضاها بالقدر 
المسمى لابدخوها فى العقد . فأما الاتقسام للاستحقاق فباعتبار الدخول فى العقد » فاابى نحل هى الحتصة بذاك 
فالكل لها . وقد يورد أيضا على قوله إن لها مهر مثلها بالغا مابلغ أن عدم الدخول فى العقد يقتضى أجنبيتها عنه » 
فبأى وجه يحب مهر مثلها وهو فرع الدخول فى عقد فاسد ؟ ويجاب بأن وجوبه بالعذر الذى وجب به درء 
ا لحد وهو صورة العقد. ويورد على قولمما أيضا كيف وجب لها حصتها من الآلف بالدجول وهو حكم دخوها 
فى العقد ثم يحب اليد 5 ولا مجتمع الحد والمهر : ولا علص إلا بتخصيصهما الدعوى فيجب الحد لانتفاء شيبة 
الحل والمهر للانقسام بالدخول فى العقد ( قوله ومن ادعت عليه امرأة ) لقب المسثلة أن القضاء بشبادة الزور 
فى العقود والفسوخ ينفذ عند أ حنيفة ظاهر | وباطنا إذا كان ما يمكن القاضى إنشاء العقد فيه » فلو ادعى نكاح 
امرأة أو هى ادعت التكاح أو الطلاق الثلاث كديا وبرهنا زورا فقضى بألنكاح أو الطلاق نفذ ظاهرا »> فتطالي 
المرأة فى الحكم بالقسم والوطء والنفقة » وباطنا فيحل له وطوّها وإن عام حقيقة الحال » وها أن تمكنه . وقولنا 


ظاهر صورة العقد . وقوله ( ومن ادعت عليه امرأة أنه تروءجها ) هذه المسثلة من اب امع الصغير » وهى ملقبة 
بين الفقهاء بأن قضاء القاضى بشهادة الزور ف العقود والفسوخ عند ألى حنيفة ينفذ ظاهرا وباطنا . ومعنى نفوذه 
ظاهرا نفوذه فيا بيننا بثبوت المكين والنفقة والقسم وغير ذلك » ومعتى نفوذه باطنا ثبوت الحل عند الله تعالى . 
وأما ف الأملاك المرسلة والميراث فإنه ينفذ ظاهرا لاباطنا بالإجماع . وأما فى إلمبة والصدقة ؛ فعن ألى يوسف فيه 
روايتان : فى رواية ألحقها بالأشرية والأتكحة من حيث أنه يختاج فيه إلى الإيجابٍ والقبول وى أخرى ألحقها 
بالأملاك المرسلة » وما ذكره فى الكتاب من تحرير المذاهب واضح .قالوا ( القاضى أخطأ الحجة إذ الشبود كذبة ) 


— o" 


أو كفار. ولأنى حنيفة أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذرالو قوف على حقيقة الصدقء يلاف الكفر والرق 
لأن الوقوف عليهما متيسر » وإذا ابتى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه اطا قد النكاح نفذ قطعا للمنازعةء 


إذا كان ما مكن القاضى إنشاؤه يخرج ما إذا كانت معتدة الغير أو مطلقته ثلاثا فادعى أنه تزوجها بعد زوج آخر 
ونحو ذلك جما لايقدر القاضى على إنشاء العقد فيه . أما اهبة والصدقة فى نفاذ القضاء مهما باطنا روايتان إذا ادعيا 
كذبأ . وجه المانعة أن القاضى لابملك تمليك مال الغير بلا عوض » وقول أنىحنيفة هو قول أنى يوسف الأول 
ونی قوله الآخروهوقول محمد لاينفذ باطنا فلا يسعه أن يطأها إذا ادعىكذبا . وإذاكان مداع عليه يطلقها وهو 
قول الشافعى وكا لاتحل.للثانى لاحل للأوّل فا إذا ادعت الطلاق الثلاث كذبا فقضى به وتزوجت آخر عند محمد 
وعند ألى حنيفة تحل للثانى لا للأول لأن القاضى بلك التطليق على ااخير أحيانا . يمخلاف المعتدّة وأختها . وكذا 
الاختلاف فى دعوى الفسخ بأن ادعى أحد المتبايعين على صاحبه فسخ البيع كذبا وبرهن زورا فبفسخ القاضى 
ينفسخ البيع ويحل للبائع وطرها لو كانت أمة » وكذا لو ادعى بيع الآمة منه ولم يكن باعها فقضى بها القاضى 
لمدعى الشراء حلت له » ؤكذا فى دعوى العتق والنسب . وجه تمسكهما فى الكتاب ظاهر . وأيضا القضاء إما 
إمضاء لعقد سابق أو إنشاء لايصح الأول لعدم سابق ١‏ ولا الثانى لآنه لا إيجاب ولا قبول ولا شهود . 
ولأبىحتيفة أن القاضى مأمور با ى وسعه » وإنما ف وسعه القضاء بما هوحجة عنده وقد فعل وهذا يفيد أن القاضى 
لو علم كذب الشهود لاينفذ › ولام يستلزم ماذكر النفاذ باطنا إذ القدر الذى توجبه الحدجة وجوب القضاء وهو 
لايستلزم التفاذ باطنا إذا كان عالقا ر وفرغل الات زاد قوله ( وإذا ابتى القضاء على الحجة وأمكن 
تنفيذه باطنا بتقديم الكاج ينف ) فأفاد اختيار أحد شق ترديدهما وهو أنه إنشاء والمعنى أنه يثبت الإنشاء اقتضاء 
للقضاء بتقدعه عليه وأفاد بذلك جوا ما عا أبطلا به هذا الشق من عدم الإيجاب والقبول والشهود » فإن ثبوته 
على هذا الوجه يكون ضمنيا > ولا يشترط للضمنيات مايشترط ها إذا كانت قصديات » على أن كثيرا من المشايخ 
شرطوا حضور الشبود القضاء للافاذباطنا ولم يشرطه بعضهم وهوأوجه » ولوأ:هما أبطلا هذا الشق بعدم الراضى 
۰ من الكانيين لم يندفع بذلك » ولماكان القتضى مائيت ضرورة عة غيره ولم يظهر وجه احنياج عة القضاء إلى 
تقديم الإنشاء إلا إذا افتقرت صمته إلى نفاذه باطنا وليس مفتقرا إليه لثبوته مع انتفائه ف الأملاك المرسلة حيث يصح 
ظاهرا لاباطنا زاد قو له ( قطعا للمنازعة ) يعنى أن المقصود من القضاء قطع المنازعة 3 ولا تنقطع فما نحن فيه 


واللخطأ فى الحجة يمنع من النفوذ باطنا كا إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار( ولأنى حنيفة أن الشهود صدقة عند القافى ) 
لن الفرض أنه لم يطلع علىثى ء ما يمرّحهم ومثلهذه الشهود هو الحجة المحتبرة ‏ الشرع ( لتعذر الوقوف على 
الصدق حقيقة ) لأن ذلك أمر باطنى لايعلمه إلا الله » فلو اشترط ذلك للقضاء ا أمكن القضاء أصلا » وإذا 
وجدت الحجة الشرعية نف الحكم ظاهرا وباطنا ( جلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر) بالأمارات . 

فإن قبل : القضاء إظهارماكان ثابتا لاإثبات مالم يكن و النكاح لم يكن ثابتا فكيف ينفذ القضاء باطنا ؟ أشار إلى 
الحواب بقوله ( بتقديم النكاح ) يعنى تقديم التكاح على القضاء بطر يق الاقتضاء كأنه قال أنكحتك إياه وحكنت 
بينكا بذاك ( قطعا للمنازعة ) فيحل له أن يطأها لئلا تنازعه ‏ طلب الوط ء ثانيا . وسألى بعض أذكياء ا مغار بة 
حين قدم مصر حاجا سنة سبع وأربعين وسبعمائة عن هذه المسئلة طاعنا ف المذهب .فأجبته بقولم هذا قطعا 
للمنازعة » فقال : قطع المنازعة لم ينحصر فى الوطء فيطلقها فإنه مخلص عن المنازعة مع البراءة عن عهدة وطء 


— ef — 


إلا بتنفيذه باطنا » إذ لوبقيت الحرمة تكررت المنازعة فى طلبها الوط ء أو طلبه مع امتناج الآخر لعلمه بحقيقة 
الخال فوجب تقديم الإنشاء فكأن القاضى قال زوّجتكها وقضيت بذاك كقولك هو حر فى جواب أعتق عبدك 
عبى بألف حيث يتضمن البيع منه . وذكر الشيخ أ كل الدين أن بعض من حضر عنده من المغاربة منع الحصر وقال 
يمكن قطع المنازعة بأن يطلقها » قال فأجبته ماتريد بالطلاق » الطلاق المشروع أوغيره لاعبرة بغيره » وا مشر وع 
يستلزم المطلوب إذ لايتحقق إلاق نكاح صميح . قال شيخنا سراج ج الدين ؛ ليس واب ميج ؛ » إذ له أن يريد به 
الطلاق غير المشروع » وكونه لاعبرة به فى كونه طلاقا صميحا لايضر » إذ قد ثبت ثبت بذلك أن قطع المنازعة الواجب 
لايتوقف على التنفيذ باطنا ليجب التنفيذ باطنا بل تحقتق طريق آحر لقطع المنازعة وهو أن a SS Sk‏ 
يجب التنفيذ باطنا حيئذ لأنهلم يكن له موجب سوى انحصار طريق قطع المنازعة فيه وظهر أنه لم ينتحصر . والحق 
أن قطع المنازعة ينمض سببا للتنفيذ باطنا فما إذا كان هو المدعى لأنما لاتقدر على التخلص بلفظ ااطلاق لا فيا 
إذاكانت ھی المدعية لما ذكرء ففيه قصور عن صور المدعى وهو النفاذ باطنا فى العقود والفسوخ . واللى 
روى عن على رضى الله عنه وهو أن رجلا أقام بينة على امرأة آنا زوجته بين يدى على فقضى على بذاك 
فقالت المرأة : إل يكن لى منه بد يا أمير الممنين فزوجنى منه ء فقال : شاهداك زوجاك » بخص ما إذا 
انحصرقطع المنازعة فى التنفيذ باطنا فإنه لولم ينعقد باطنا لأجابها فيا طلبت للحقيقة الى عندها . والأوجه أن يراد 
بالمنازعة فى قوله قطعا للمتازعة اللجاج المد ى إلى الضررأعم من كونه عند القاضى أو لافتناول ما إذا لج الأول 
فى طلبها باطنا بأن ياتا لقصد جماعها كرها أو باسترضائها وذلك لعلمه يحقيقة الخال والحل الباطن . وى هذا بعد 
كونه منشأ مفسدة التقاتل والسفك لكونه عرضة له باطلاع الزوج عليه قبح اجماع زوجين على امرأة أحدهها 
سرا والآخبر جهرا » وكل من الأمرين ينبو عن قواعد الشريعة فلا تنقطع المنازعة على المعنى الذنى ذ كرناه من 
الأعية إلا بالحكم بالتفاذ باطنا وثبوت الحرمة فى : نفس الآمر بفسخ القاضى فعم الصور ثم على المبتدى” بالدعوى 

الباطلة وإثبامها بالطريق الباطل ثم ياله من إثم غير أن الوطء بعد ذلك فى حل > وقول أنى حنيفة أوجه » وقد 
استدل على أصل الممسثلة بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضى به حل . 
للبائم وطؤها واستخذامها مع علمه بكذب دعوى المشترى مع أنه بمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف 


لم يسبقه محلل » فقلت : تعنى بالطلاق طلاقا مشروعا أو غير مشروع ا سيل إلى الاق لعي الاعتداد بها 
ليس يمشروع فتعين الأول وهو يقتضى التكاح لامحالة ء وإمامنا فى هذه المسئلةعلى” . فإنه روى أن رجلا ادت 
على امرأة نكاحا بينزيدى على وأقام شاهدين فقضى بالتكاح بينهما فقالت المرأة : إن لم يكن بد يا أمير المؤمنين 

فزوجنى منه » فقال على" : شاهداك زوجاك . ولولم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من العقد عند طلبها 
ورغية الزوج فيها » وقد كان فى ذلك نحصينها من الزنا وكان ذلك منه قضاء بشبادة الزور . فإن قيل : هذا إنما 
يم إذا جعل قضاؤه بمازلة إنشاء العقد وذلك يقتضى أن يشترط حضور الشہو د عند قوله قضيت علا بقوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ لانكاح إلا بشهود ». أجيب بأن بعض مشاينا ذهبوا إلى ذلك وإليهمال شس الأثمة السرخسى . 
وآخرين منهم قالوا : إنشاء التكاح لايثبت مقصودا وإنما يثبت مقتضى صحة قضائه ف الباطن والمقتضى لاتراعى 
شرائطه الى يثبت بها لو کان مقصودا کا في قوله أعتق عبدك عنى بألف درهم وهو الحواب عن سقوط الإيجاب 


fêd ¬.‏ ~ 
غيلاف الأملاك المرسلة لأن فى الأسباب تر احا فلا إمكان : 
( پاب الأو ليا و الأكفاء ) 


ماله لأنه ابثى بأمرين فعليه أن يختا رأهونهما وذلك مايسلم له فيه دينه ( قوله يخلاف الأملاك المرسلة ) أى المطلقة 
عن تعيين سيب الاك بأن ادعى الماك هذا الشى ء و يعين سما فإن القضاء به قضاء باليد ليس غير لز احم 
الأسباب : أى تعددها فلا يمكن القاضى تعبين بعضها دون بعض إِذْلم تق حجة بخصوصه ١‏ بحلاف ما عين 
السبب فيه ووقعت الشهادة على تعيينه » والله سبحانه أعلم . ١‏ 
( باب الأولياء والأكفاء ) 

أولى الشرائط المتفق عليها غالبا الشرط الحختلف فيه وهو عقد الولى . والولى العاقل البالغ الوارث » فخرج 
الصبى والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة . الولاية فى النكاح نوعان : ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على 
البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا » وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ٠‏ وكذا الكبيرة 
المعتوهة والمرقوقة . وتثبت الولاية بأسباب أربعة : بالقرابة : والملك » والولاء > والإمامة . وافتتح الباب بالولاية 
المندوبة نفيا لوجوبها لأنه أمرز مهم لاشتهار الوجوب فى بعض الديار وكثرة الروايات عن الأصحاب فيه واختلافها . 

وحاصل ما عن علمائنا رهم 0 فى ذلك سيع روایات : روایتان : عن أى حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة 
عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه حلاف المستحب وهو ظاهر المذهب : ورواية الحسن عنه إن عقدت 
مع كفء جاز ومع غيره لايصح » واختيرت للفتوى لما ذكر أن كم من واقع لايرفع ولیس كل ولى يحسن 
المرافعة والخصومة ولاكل قاض يعدل » ولو أحسن الولى وعدل القاضى فقد يرك أنفة لأردد على أبواب 
المجام واا لقن اللعصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له . وينبغى أن يقيد عدم الصحة المفى به 
ما إذا كان لما أولياء أحياء لأن عدم الصحة إنما كان على ماوجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فإنه قد يتقرر 
لما ذكرنا ء أما ما یرجم إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الك على ما سيق ان شاء الله تعالى ى فصل الكفاءة 


والقبول . وقوله ( بخلاف الأملاك المزسلة ) أى المطلقة عن إثبات سبب الماك بأن ادعى ملكا مطلقا ف ابخارية أو 
الطعام من غير تعبين بشراء أو إرث حيث لاينفذ القضاء إلا ظاهرا بالاتفاق حى لايحل للمقضى له وطرئها ( لن 
فى الأسباب تزاحما ) فلامكن تنفيذه . بيانه .أن فى الأسباب كثرة ولا يمكن القاضی تعيين شىء مها بدون الحجة 
فلم يكن مخاطيا بالقضاء بالك وإتما هوعخاطب بقصريد المدعى عليه عن المدعى وذلك نافذ منه ظاهرا » فأما أن 
ينفذ باطنا بمنزلة إنشاء جديد فليس بقادرعليه بلا سبب شرعى » بخلاف النكاح فإنيطريقه متعين ف الوجه الذى 
قلنا فیمکنه إثباته وتنفيذه . 
( باب الآولياء والأكفاء ) 

أغفر بيان الأولياء والأأكفاء عن بیان الحرّمات وإنكانا شرطى النكاح لآن حل محل [النكاح شرط جوازه 
بالاتفاق » لاف الأولياء والأكفاء والمتفق عليه أولى بالتقديم » وتحريرالمذاهب على ماذكره ف الكتاب واضح 
۰ ( باب الأولياء والأكفاء ) 

( قوله لأن ععل محل التكاح ) أقول + دليل لقوله أخر بيان الأولياء والأكفاء عن بيان الحرمات ( قوله مخلاف الأو لياء الأ كفاء 
والمتغق عليه أولى بالتقديم ) أقول:ويجوز أن يقال بيان الحر مات مآله إلى رفع الموانع والعدم له تقدم , 


— 


( وينعقد نكاح الرة العاقلة البالغة برضأها ) وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت آوثيبا عند ألى حنيفة' 
وأ يوسف ) رحمهما الله( ى ظاهرالرواية . وعنأنى يوسف)رحمه الله( أنه لاينعقد إلا بولى . وعند محمد ينعقد 
٠‏ وقوفا) وقال مالك والشافعى رحمهما الله . لاينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا لأن التكاح يراد لقاصده والتفويض 
إلبين محل بها » إلا أن محمدا رحمه الله يقول : يرتفع الخلل باجازة الولى . 


وعن ألى يوسف ثلاث روايات : لايحوز مطلقا إذاكان لها ولى ثم رجع إلى ابلحواز من الكفء لامن غيره » 
ثم رجع إلى الخواز مطلقا من الكفء وغيره . وروايتان عن محمد : انعقاده موقوفا على إجازة الولى إن أجازه 
نفذ وإلا بطل » إلا أنه إذا كان كفا وامتنع الولى يجدد القاضى العقد ولا يلتفت إليه . ورواية رجوعه إلى ظاهر 
الرواية : فتحصل أن الثابت الآن هواتفاق الثلاثة على الحواز مطلقا من الكفء وغيره : هذا على الوجه الذنى 
ذكرناه عن أنى يوسف منترتيب الروايات عنه وهو ماذكره السرخسى . وأما على ماذكره الطحاوی من أن 
قوله المرجوع إليه عدم الحوازإلا بولى . وكذا الكرخى فى مختصره حيث قال : وقال أبو يوسف : لايجوز إلا 
بولى وهو قوله الأخيرفلا . ورجح قول الشيخين لأنهما أقدم وأعرف بمذاهي أصحابنا » لكن ظاهر الحداية 
اعتبار مانقله السرخسى والتعويل عليه حيث قال عند ألى حنيفة وى يوسف فى ظاهرالرواية وعن ألى يوسف 
الخ . وعلى انختار للنتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كف“ ودخل بها لاتحل للأوّل . قالوا : ينبغى أن 
تحفظ هذه المسئلة فإن الملل ف الغالب يكون غير كفء . وأما لو باشر الولى عقد ا محلل فإنها حل للأول ١‏ وإذا 
جاز من غير الكفء على ظاهر المذهب فللولى أن يفرق بينهما على مانذكره فى فصل الكفاءة إن شاء الله تعالى . 
وقال الشافعى رحمه الله : لاينعقد بعبارة النساء أصلا أصيلة كانت أو وكيلة ( قوله لأن النكاح ) شروع فى 
الاستدلال لقول الشافعى ومالك » وهوأن النكاح لايراد لذاته بل لمقاصده من السكن والاستقرار لتحصيل الفسل 


وأما وجه من لم يجوزه بدون الولى كأنى يوسف فى غير ظاهر الرواية ومالك والشافعى نما قال ( لأن التكاح يراد 
لمقاصده والتفويض إليين حل يها ) لآنبنسريعات الاغتر ارسيئات الاختيارلاسما عند التوقان . وهو مردود يما 
إذا أذن ا الول كا اختاره محمد فإن الل يتجبر به فكان الو اجب‌الواز حينئد وهم لايقولون به . وأيضا 
المدعى أن التكاح لاينعقد بعبارة النساءء فالدليل المطايقبيان الخال فى العبارة والاعتذار بأن هذا التعليل تعليل 


( قال المصنف : وينعقد نكاح المرة العاقلة البالغة بر ضاها ) أقول: أى بعقدها الدال على رضاها ( قال المسنف : وإن لم يعقد عليها ولى) 
أقول : وم يأذن و لايبعد أن يراد لم يعقد عليها تسبيبا ومباشرة تأمل(قوله و هومر دود عا إذا أذن ها الوىكا اختاره حمد ر مه الق ) أقول :قال 
ابن حجر فى شرح البخارى : وتعقب بأن إذن الول لايسح إلا لمن ينوب عنه » والمرأة لاتنوب عنه فى ذلك لأن الحق ها » ولو أذن لماي 
إنكاح نفسها صارت كن أذن ها فى البيع من نفسها و لايصح اه و لاخى عليك وهن هذا الكلام »فإن النكاح عقد على منافع البضع فتصير هى 
بالإذن كالمأذون له بأن يوجر نفسه فتأمل . قال ابخلال الى الشافعى فى شرح المباج « لاتزوج المرأة نفسها ۾ بإذن من و لها و لا دون إذنه 
« و لاغير ها بوكالة » عن الول ولا بولاية « ولاتقبل ذكاحا لأحد » بولاية ولا بوكالة فطما طا عن هذا الباب » إذ لايليق محليسن العادات 
دخوطا فيه لما قصد مہا من المياء وعدم ذكره أصلا > وقد قال الله تعالى 9 لر جال قوامون عل النساء وتقدم حديث و لانكاح إلا بول ه 
وروی ابن ماجه حديث و لاز وج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء و أخر جه الدارقطنى بإسناد على شرط الشيخين اه. أقول : فى قوله فطما لحا الخ 
:حث ( قوله وأيضا المدعى أن التكاح لاينعقد الخ ) أقول : إذا تأملت أدف تأمل ظهر لك أن هذا الوجه لايغاير الأول فى المآل هكذا قيل . 


8 عه 


ووجه الحواز آننبا تصرفت ف حالص حقها وهى من أهله لكونها. عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف فى المال 
وما اختيار الأزواج » 


وتر بيته ولا يتحقق ذلك مع كل زوج : والتفو يض إليين سحل ببذه المقاصد لأنمن سريعات الاغترار سيئات 
الاختيار فيخترن من لايصلح خصوصا عند غلبة الشبوة وهو غالب أحوالهن » فصارت الأنوثة مظنة قصور 
الرأى لما غلب على طبعهن ما ذكرنا . فاستلزم هذا التقرير كون علة ثبوت الولاية فى النكاح الأنوثة » ولاشك 
أنه قاصر عن موم الدعوى فإنها لو عقدت بإذن الول لما ى رجل معين كقول محمد لايصح عندهم › والوجه 
المذكور لايشمله » ونحن تمنع علية الأنوثة ونبيها عن المباشرة ندب كى لاتفسب إلى الوقاحة . بل العلة ليست إلا 


أن لايفوض إليهن أمر النكاح مطلقا من غير نظر إلى أن بأذن الولى أو لا غير دافع لانتغاء المطابقة. وأما وجه من 
جوزه فهو ( آنا تصرفت نى خالص حقها وهى من أهله لكونها عاقلة مير ة » ولهذا كان ها التصرف فى الال 
وها اختيار الأزواج ) بالاتفاق » وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز بلا حلاف . فإن قلت : لانسلم أنها تصرفت 

حالص حقها بل فى حق تعلق به حق الأولياء ولهذا لايجوز إذا م يكن بكف”. فىرواية . قلت :لافرق فى ظاهر 
الرواية فلا يرد عليه » وأما على رواية الحنسن عن ألى حنيفة فال حو اب أن المراد يخالص حقها ماكان من.المو ضوعات 
الأصلية الى ترتب على النكاح من تمليك منافع يضعها واستيجاب المهر والثفقة والكسوة والسكنى وتحوها » 
وكل ذلك خالص حقها فلا يعتبر بالعارض من لوق العار للأولياء . فإن قيل : هذا استدلال بالرأى فى مقايلة 
الكتاب والسنة ومثله فاسد . أما الكتاب فقو له تعالى ‏ فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن - نى الولى عن العضل 
وهو المنع » وإتما يتحقق منه المنع إذاكان الممنوع يده . وأما السنة فا روى فالسين عن ابن جريج عن سلمان 
ابن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسام « أعا امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل » فاحواب أن الآية مشتركة الإلزام لأنه نباهم عن منعهن عن التكاح 
فدل على أنهن يملكنه » وأن قوله تعالى ‏ فلا جناح عليين فیا فعلن فى أنفسبن- وقوله ‏ حى تنکح زوجا غيره - 


ولكن لاحى عليك أن ننى الطواز بدون الول أمر ونفيه بعبارتهن أمر آخر ء فالر د الأول يرد عل أن يوسف رحمه الله أيضا بحلاف الثاى 
( قوله لانتفاء المطابقة ) أقول : فيه بحث عفإنه إن أراد انتفاء المطابقة على تقرير المصبنف فلا ضير » و إن أراد انتفاءها على ماوضعه الملل 
فغير مسلم ( قوله وأما وجه من جوزہ فهو أنها تصرفت فى خالص حقها وهى من أهله الخ ) أقول : أنت خبير بأن الحصم منع وينازع فى 
أهليتها لهذا التصر ف ويقول م يحملها الشارع ألا له » وقوله لكونها عاقلة الخ لايدل عليه » فإن العبد الماقل البالغ كذلك وهومحجور عن 
كثير من التصر فاث ء وبين المال والبضم فرق ( قوله قلت لافرق ف ظاهر الرواية فلا ير د عليه ) أقول 1 أَنْت خبير بأن المنع متو جه 
إلى الروايتين ظاهرها وغير ظاهرها »> و لايقدح فى ذلك قوله ولهذا لايجوز الخ فإنه تنوير للسند و ال منع يم بدو نه » ألا يرى أن للولى حق 
الفسخ فى ظاهر الرو أية» فلوم يتعلق به حق لما كان كذاك ( قوله فإن قيل هذا استدلال» إلى قوله : و أما الكتاب فقوله تعالى . فلا تعضلوهن 
أن يتكحن أزواجهن ‏ تبى الول عن العضل “وهو المنع الخ ) أقول:وهذا الاستدلال منْهم إنما يصح إذا كان الحطاب فلاتعضلوهن للأو لياء 
وهومنوع » بل الخطاب للأزواج كى لايبى الشرط بلا جزاء » و التفصيل المشبع فى التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى ( قوله وإما 
يتحقق منه المنع إذا كان الممنوع فى يده ) أقول : إن أراد إذاكان الممنوع ف يدمشرعا فليس كذلك عند الحمم » فإن البى عندها 
يقعضى المشروعية عل ما جىء تفصيله ف البيع الغابد » إلا أن يكون مرادم الإلزام وهو بعيد » وإن أراد غير ذلك فلا يفيده ولا يضر نأ 
( قوفه فاخواب أن الآية مشر ك الإلزام ) أقول : وير د أيضا أن واحدا من هذين الاستدلالين لايدل على مطلوب اللحصم من عدم الانعقاد 
بعبارتبن ( قوله وإن قوله تعالى ‏ فلا جناح عليين فيما فعلن فى أنفسين ‏ ) أقول : أى فيما فعلن فى أنفسين بالمعروف » ونزويجها نفسها 
٣۳ (‏ - تع القدير حتق - ٣‏ ) 


(QA n:‏ مه 
وأنما يطالب الولى بالعزويج كى لاتنسب إلى الوقاحة »ثم فى ظاهر الر واية لافرق بين الكف* وغيره الكف“ ولكن 
للولى الاعتراض فى غير الكت ء . 


الصغر على ما سنبين » والمفسدة المذكورة ليست لازمة للمباشرتها ولا غالبة » ولا يناط الحكمبالآنوثة إذ ليست 
ملزومة داتعا ولا غالبا كما هو شأن المظنة » وعجرد الوقوع أحيانا لايؤجب المظنة » وإذا وجد فلاولى رفعه » وكون 
ولى يحتشم عن ذلك قليل بالنسبة إلى من يقوم فى دفع العار المستمر عن نفسه » فوقوع المفسدة قليل وتقريرها بعد 
وقوعها قليل فقليل فانتفت المظنة » وب آنا تصرفت فى حالص حقها وهى من أهله لكونها عاقلة بالغة » ولهذا 
كان لها اختيار الأزواج فلا تزوج يمن لاترضاه . ثم استشعر أن يورد عليه منع أنه حالص حقها وإلالم يطالب 
الولى به . فأجاب بأنه إنما يطالب الولى به.كى لاتنسب إلى الوقاحة . وهذا كلام على السند وهو غير مفيد إلا 
لو ساوى وهو منتف » فإن له أدلة أخرى سمعية هى المعوّل عليها وهى قوله تعالى ‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن ‏ نى الأولياء عن منعهن من نكاح من يخترنه » وإنما يتحقق المنع من .فى يده الممنوع وهو الإنكاح » 
وما فى السئن عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال « أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل فنکاحها باظل فنكاحها باطل » حسنه الرمذی . وقوله صلی الله عليه وسلم « لانكاح إلا بولی » 
رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه وأحاديث خر فىذلك . والحواب ؛ أما الاية فعناها الحقيى النهبى عن منعهن 
عن مباشرة النكاح هذا هو حقيقة لاتمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا أريد بالنكاح العقد . هذا بعد تسلم كون 
الطاب للأولياء وإلا فقد قيل للأزواج فإن الحطاب معهم ف أول الآية ‏ وإذا طلقم النساء فلا تعضلوهن ‏ أى 
لاتمنعوهن حسا حبسا بعد انقضاء العدة أن يز وجن ء ويوافقها قوله تعالی - حى تنكح زوجا غيره ‏ لأنه حقيقة 


وقوله ۔ أن يتكحن أزواجهن - يعارضما . وأما الحديث فساقط الاعتبار لأن ابن جريج سأل الزهرى عنه ذ 

يعرفه ء وى رواية فأنكره » ولأن عائشة عملت بخلافه زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير » وذلك 
يدل على نسخه » ولأنه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام و الأبم أحق بنفسها من وليها » والأيم اسم لامراة 
لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا » هذا هو الصحيح عند أهل اللغة » وإذا كان الكتاب والسنة متعارضين ترك 
المصنف الاستدلال مهما للجانبين وصار إلى المعقول » وهو مروى عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود . وقوله 
( وإنما يطالب .الولى بالتزويج ) جواب عا يقال إذا تصرفت فى خالص حقها فلم أمر الولى بالتزويج إذا طالبته » 
وأى حاجة ها إلى طلب التصرف من الولى فى حالص حقها . ووجهه أنها بمباشرة هذا التصرف تنسب إلى الوقاحة 
فجعل التصرف من الولى فى نحالص حقها واجبا عليه صيانة لحا عن النسبة إليها . وقوله ( ولكن الولى الاعتراض 
فى غير. الكضء) يعنى إذالم تلد من الزوج . وأما إذا ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كى لايضيع الولد عبن 


من الكضء فعل بالمعرو ف فوجب أن يصح ( قوله وقوله أن يتكحن أزواجهن يعارضها ) أفول : فإن الله تعالى أصاف التكاح إليين إضسافة 
الفعل إلى قاعله والتصر ف إلى مباشره ( قوله و لآن عائشة عملت بخلافه)أقول : قال الشيخ الإمام علاء الدين الت ركاف فى كثابه المسمى بالموهر 
الت قالرد على البهى : ثم إن عالشة الراوية الحديث حالفته علي ماسيذ كره الى هذا الباب وكذلك الزهرى أيضا روى الديث ثم شالقه 
قال صاحب الاستذكار : كان الزهرى يقول : إذا تزوجت المرأة بغير إذت وليها جاز » وهو قول الشعبى وأبٍحنيفة وزفر أه ( قزك 
وذاك يدل على نسخه ) آقول : بل يدل على ضعقه ووهته , 


- 04 - 
وعن ألى حنيفة وألى بوسف رحهما الله أنه لايجوز فى غير الكفء 


إسناد الفعل إلى الفاعل . وأما الحديث لم كور وما بمعناه من الأحاديث فعارضة بقوله صلى الله عليه وسلم د الأم 
احق بنفسها من وليها » رواه مسلم وأبوداود والرمذى والنسائى ومالك فى الموطل . والآبم : من لازوج ها بكرا 
كانت اؤ ثيبا . فى كتاب الأمثال لأنى عبيدة فى أمثال کم بن صبى : كل ذات بعل ستئم . يضرب لتحول 
الزمن بأهله » وأنشد قول الأول : 
أفام إنى هالك فتٹبی ولا تجزعى كل النساء تلم 

وجه الاستدلال أنه أثيت لكل منها ومن الولى حقا فى ضمن قوله أحق » ومعلوم أنه ليس للولى سوى مباشرة العقد 
إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به » فبعد هذا إما أن يجرى بينهذا الحديث . ومارووا حك المعارضة والر جيح 
أو طريقة ادمع » فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف فى سعته : مخلاف الحديثين فإنهما إما 
ضعيفان فحديث «لانکاح إلا بول » مضطر ب ف إسناده فى وصله وانقطاعه وإرساله قال الرمذى : هذا حديث 
فيه احتلاف » وسعى جماعة منهم إسرائيل وشريك » رووه عن أنى إساق عن أنى بردة عن ألى مومى الأشعرى 
عن الننبى صلى الله عليه وسلم . ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حبان عن يونس بن أى إتعاق عن ألى بردة عن 
أبى موسى . ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أى إحاق عن أنى بردة ولم يذكر فيه عن أبى إتعاق فقد 
اضطرب فى وصله وانقطاعه . وقد روى شعبة وسفيان الثورى عن يونس بن ألى إسحاق عن أب بردة عن الى 
صلى الله عليه وسلم > وهذا اضطراب ى إرساله لأن أبا بردةلم يره النى صلل الله عليه وسل وشعبة وسفيان أضبط 
من كل من تقدم . قال : وأسنده بعض أصحاب سفيان عن سفيان ولا يصح ثم أسند إلى شعبة قال : “معت سفيان 
الثورى يسأل أبا إعاق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لانكاح إلا بولى » قال نعم . 
ولا يخ أن هذا الكلام إلزانى » أما على رأينا فلا يضر الإرسال » وحديث عائشة رضى الله عنها عن ابن جريج 
عن سلمان بن موسی عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها وقد أنكره الزهرى . قال الطحاوى : وذكر 
ابن جريج أنه سأل عنه ابن شباب فلم يعرفه > حدثنا بذلك ابن ألى عمران : حدثنا می بن معين عن ابن علية عن 
ابن جريج بذلك . وإما حسنان بناء على أن الأصح فى الأول وصله لأن الوصل والرفع مقدمان على الوقف 
والإرسال عند التعارض على الأصح وإن كان شعبة وسفيان أحفظ من غيرهما » لكن حكاية شعبة نفيد أنهم 
سمعاه من ألى إسحاق فى مجلس واحد ظاهرا وغيرهما سمعوه منه فى الس . وف الثانى أن الثقة قد ينسى ا حديث ولايعد 
قادحا فى صعته بعد عدالة من روى عنه وثقته . ولذلك نظائر أشهرها ماروى أن ربيعة ذكر لسهيل بن انی صالح 


يرببه . قال.فى النهاية : ولكن فى مبسوط شيخ الإسلام : وإذا زوجت المأة نفسها من غي ركفء فعلم الولى بذاك 
فسكت حى ولدت أولادا ثم بدا له أن يخاصم ف ذلك فله أن يفرق بينهما » لأن السكوت إنما جعل رضا فح 
التكاح فىحق البكر نصا بخلاف القياس › قال : كذا كان مکتوبا بخط شيخى . وقوله ( وعن أ حنيفه 
وأبى يوسف أنه لايحوز فی غير الكفء) يعنى لدفع ضرر العار عن الأولياء . قال شمس الآئمة : وهذا أقرب إلى 


( قوله لأن السكوت إنما جعل رضا فى حق التكاح ) أقول : سقوط حق الفسخ لم يكن لمعل السكوت رضا بل كلا يضيع الولد من ره ى 
کا لای . 


i EE‏ ا 


لأن كم من واقع لايرفع . وبروى رجوع محمد إلى قو هما ( ولا يجوز للولى إجبار البكرالبالغة على التكاح ) 
خلافا للشافعى رحمه الله . له الاعتبار بالصغيرة ة وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة 

حديثا فأنكره » فقال له ربيعة. : أنت حدثتى به عن أبيك فكان سهيل يقول بعد ذلك حدثى ربيعة عنى » اللهم 
إلا أن يقال هذا فى عدم التكذيب » أما إذا كذبه بأن يقول مارويت ذلك فنصوا ف الأصول على رده . وف 
حكاية ابن جريج إعاء إلى ذلك فى رواية ابن عدى فى الكامل إياها فى ترجمة سلمان بن موسى حيث قال : قال 
ابن جر يج : فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه » فقلتٍ له : إن سلمان بن موسى حدثنا به عنك » 
قال : فأثنى على سلمان خيرا وقال : أحثى أن يكون وهم على" ام . فهذا الافظ فى عرف المتكلمين. من من أهل العلم 
يفيد معنى نفيه بلفظ التى . وأما ماضعفه به من أن عائشة رضى الله عنها راويته عملت محخلافه على ماق الو طا عن 
عبد الرحمن بن القامم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عيد الرحمن من المنذرٌ ين الزبير 
وغيد الرحمن غائب بالشأم فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثل يتفتات عليه فى بناته » فكلهت عائشة رضى الله عنيا 
المنذر بن الز بير فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن » وقال عيد ار حمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته » فاستمرت حقصة 
عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا فأول على معنى أنها أذنت ف التزويج ومهدت أسبابه » فلمالم يبق إلا العقد أشارت ` 
إلى من يل أمرها عند غيبة أبيها أن يعقد » يدل على ذلك ما روى عن عبد اأرحمن بن القاس عن أبيه قال : كانت 
عائشة رضى الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد > فإذا بقيت عقدة التكاح قالت لبعض أهلها : زوج 
فإن المرأة لاتلى عقد النكاح . وف لفظ : فإن النساء لايتكحن . أسنده البيهى عنه . وعلى كلا التقدير ين فالتقدمة 
الصحيح ؛ وهو مارواه مسلم وأبو بو داود والترمذى والنسائى ومالك فالموطل وهو ما استدللنا به . وعلى الثاني 
وهو إعمال طريقة الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص وذلك سائغ » وهذا خص حديث ألى موسی بعد 
جواز كون النى للكال والسنة » وهو حمل قوله فإن النساء لا تلى ولا ينكحن ف رداية البببى . ويأن يراد بألولل 
من يتوقف على إذنه » أ 'لانكاح إلا عن له ولاية ليننى نكاح الكافر المسلة والمعتوهة والأمة وااعبد أيضا » لآن 
النكاح فى الحديث عام غير مقيد . وعلى هذا التأو يل يتم العمل بالحديث الحامع لاشتراط الشهادة وااولى وهو 
ماقدمناه من رواية ابن حبان.ى فصل الشہادة . وحص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفء ء والمراد بالياطل 
حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفبء أو حکه على قول من يصححه . ويثبت لاولى حق 
الحصومة ی فسخه ٠‏ كل ذلك سائغ فى إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفم المعارضة بينها ؛ على أنه يخالف 
مذهيهم > فإن مفهومه إذا آنکحت نفسها بإذن وليها كان ضميحا وهو خلاف بذهبهم » والله سبيحانه أ ۰ 
فثيت مع المنقول الوجه المعنوي وهو أنها ت ی خالفى یا وهو ا وی امن آم انال زی 
تصحيحه مع كونه حلاف الأولى ( قوله ولايجوزللولي إجبارالبكر البالغة على النكاح ) معنى الإجبار أن يباشر 
العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت » ومبنى اللحلاف أن علة ثبوت ولابّة الإجبار أهو الصغر أو اليكارة ؟ فعندنا 
الصغر » وعند الشافعى البكارة » فانينى على هده ما إذا زوج الأب الصغيرة فدخل بها وطلقت قبل الباوغ 
الاحتياط . فليس كل ولى يسن المرافعة إلى القاضى > ولا كل قاض يعدل » وهو معنى قوله ( لأن كم من 


واقع لايرفم ويروى رجوع محمد إلى قوهما ) يععى ينعقد نكاحها عنده أيضا بلا ولى ولا يوقف على الإجازة . 
قال ( ولا جوز للولى إجبار البكر البالغة على التكاح ) إجبار البكر البالغة على النكاح لامجوز عندنا رخلافا اشاففى ) 


N —‏ 
ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا ألما حرة خاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية» والولاية على الصغيرة 
لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه االخطاب فصار كالغلام وكالتصرف ف المال » 


لم يمر للأب تزويجها عنده حى تبلغ فتشاور لعدم البكارة . وعندنا له تزويجها لوجود الصغر . وحاصل وجه 
قوله أنه أي البكر الكبيرة باليكر الصخيرة ىثبوت ولاية إجبارها ف التكاح بجامع الجهل بأمر النكاح وعاقبته ومن 
تمنع أن امهل بأمر النكاح هو العلة ف الأصل بل هو معلوم الإلغاء القطع يجوازه عند البيع والشراء من جهله لعدم 
الممارسة » مع أن اجهل منتف لأنه قلما تجهل بالغة معنى عقد إلتكاح وحكه وبهذا يسقط مايمكن أن 
يقال ليكن المبهل حكة تعليق الحكم بالصغر كا ذكرتم . لكن يجوز تعدية الم باعتبار المبكّة الجردة إن 
وجدت على الختار . بل تعليق ا ىكم ف الأصل بالصغر المتضمن لقصور العقل الخرج له عن أهلية أن يرجع إليه 
فى رأى أو يلتفت إليه فى أمر ونبى . وهذا الذى ظهر أثره فى التصرفات من البيع والشراء والإجارة والاقتضاء 
وغيرها من سائر التتصرفات اتفاقا . على أن الملاف فى الحكمة الجردة الظاهرة المنضبطة . وظاهر كلام الفريقين 
هناك أن ذلك لم يتحقق ف الشرع بعد . ثم لا خی أن الجهل غير منضبط بل تلف باختلاف الأشخاص فلا 
يعتبر أصلا - بل المظلنة والكلام فيها أهى البكارة أو الصغرفقلنا الصغر . أما البكارة فعلوم إلغاؤهامن الصريح 
والدلالة ونوع من الاقتضاء ومقصود الشرع . أما الصريح فى سان أي داود والنساثى وان ماجه ومسند الإمام 
أجد من حديث ابنعياس رضى الله عنهما و أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسام فذكرت أن 
ا زوجها وهى كارهة فخيرها النى صلى الله عليه وسل » وهذا حديث صعيح : فإنه عن حسين : حدثنا جر يرعن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وحسين هو ابن محمد المروزى أحد الخرج لم فى الصحيحين . وقول الببعى 
إنه مرسل لرواية أنى داود إياه من حديث محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا » وتقل 
ابن أ حاتم عن أبيه تخطئة الوصل لرواية حماد هذه . وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النى صلى الله عليه 
وسلم مرسلا ١‏ ونسبة الوهم ف‌الو صل إلى حسين لآنهلم يروه عن ريرغيره مردود . أما أولا فبحجية ا مرسل الصحيح. 
وأما ثانيا فقد تابع حسينا على الوصل عن جرير سلهان بن حرب . كا نقله صاحب التنقيح عن اللحطيب 
البغدادى قال : فبرئت عهدته » يعنى حسينا وزالت تبعته ثم أسنده عنه قال : ورواه أيوب عن سويد هكذا 
عن الثورى عن أيوب موصولا . وكذلك رواه معمر بن سلمان عن زيد بن حبان عن أيوب فزال الريب وصار 
الحاصل أن عكزمة قال مرة : إن جارية بكرا أنت النى صلى الله عليه وسلم فأرسل . وذكر مرة أو مرارا الواسيطة 
بينه وبين الى صلى الله عليه وسلم ولا بدع فى ذلك . قال ابن القطان : حديث ابن عباس هذا سميح » وليست 
هذه خنساء بنت خذام الى زوجها أبوها وهی ثيب فکر هته فرد البى صل الل عليه وسم نكاحه . فإن هذه بكر 
وتلك ثيب اه . على أنه روى أن خنساء أيضا كانت بكرا . أخرج النسائی فى سنن حديئها وفيه أنها كانت بكرا . 
ورواه عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت : آنکحنی أنى وأنا كارهة وأنا بكر . فشكوت ذلك إلى ال 


وهو مذهي ابن أ ىليل . له أن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرها فكذا البالغة + والجامع بينهما الحهالة بأمر 
النكاح لعدم التتجربة ( ولهذا ) أى ولكونبها جاهلة بأمر ااتكاح ( يقبف الأب صداقها بغير أمرها : وانا مها حرة 
عخاطبة م لأن الكلام فى الحرة البالغة وکل من كانت كذلك ( لايكون اخير عليها ولاية ) وقوله ( والولاية على 
الصغيرة ) جواب عن قياسه على الصغيرة بالفارقة . وذلات لآن. الولاية على الصغيرة إنما كانت ر لقصور عقلها ) 
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صل الله عليه وسام . . الحديث » لكن رواية البخارى تجح . قال ابن القطان : والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه 
الدارقطنى عن ابن عباس رض الله عنهما أن الى ,صلی الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبکر أنكحهما أبوهما وهما 
كارهتان . قال ابن القطان : وتزوجت خنساء يمن هويته وهو أبو لبابة بن عبد المنشر » صرح به فى سان ابن 
ماجه فو لدت له السائب بن ألى لبابة اه . وهذا الحديث وإن كان فيه إحاق بن إبراهم.بن جرير الطبرى وهو 
ضعيف لکن لم يتفرد به عن النمارى فقد رواه عنه أيضا أبو سلمة مسلي بن محمد بن عمار الصنعانى . وو 
الدارقطنى التمارى نفسه عن الثورى وصوب إرساله عن يحبى عن المهاجر عن عكرمة مزسلا » وعلى كل حال 
يتم به المقصود الذى سقناه له . وأخحرج الدارقطنى عن شعيب بن إحاق عن الأوزاعى عن عطاء عن جابر و أن رجلا 
زوج ابقته وهى بكر من غير أمرها » فأتت النى صا لى الله عليه وسلم ففرق بينهما » فهذا عن جابر ٠‏ ووهم شعيبا 
فى رفعه قال : والصحيح أنه مرسل » وبه د يتم مقصودنا إما لأنه حجة و[ ما لأنا ذكرناه للاستشباد والتقوية . 
وأحاديث ررر عن ابن غر وف ر مكل یا رامات اوم قولة سل یدزی واف 
أحق بنفسها من ولا » والبكر يستأمرها أبوها ف نفسها » باعتبا ر أنه حص الثيب بأنها أحق : فأفاد أن البكر ليست 
أحق بنفسها منه فاستفادة ذلك بالممهوم وهوليس حجة عندنا » و لوسام فلا يعارض المغهوم الصريح الذى ذكرناه 
من رده » ولو سلم فنفس نظم باق الحديث يحالف المفهوم وهو قوله صلى الله عليه وسام « والبكر يستأمرها » 
الخ » إذ وجوب الاستمار على مايفيده لفظ الحبر مناف للإجبار لآنه طلب الأمر أو الإذن » وفائدته الظاهرة 
ليست إلا ليستعلم رضاها أو عدمه فيعمل على وفقه » هذا هو الظاهر من طلب الاستئذان فيجب البقاء معه 
وتقديه على المفهوم لوعارضه . والحاصل من لفظ إثبات الأحقية حقية للثيب بتفسها مطلقا » ثم أثيت مثله للبكر حيث 
ثبت لها حق أن تستأمر » وغاية الأمر أنه نص على أحقية كل من الثيب والبكر بلفظ يخصها كأنه قال : الثيب 
أحق بنفسها والبكر أحق بنفسها أيضا » غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه فى ضمن إثبات حق الاستئار لها 
وسببه أن البكر لاتخطب إلى نفسها عادة بل إلى وليها » بخلاف الثيب » فلما كان الحال أنها أحق بنفسها وخخطبتها. 
تقح للولى صرح بإيجاب استماره إياها فلا يفتات عليها بتزويجها قبل أن يظهر رضاها بالخاطب » ويعضد هذا , 
المعنى الرواية الأخحرى الثابتة فى صعيح وأنى داود والترمذى والنسائى ومالك فى الموطل م الأبم أحق 
بنفسها من وليها » والبكرتستأذن فى نفسها » وإذتها صماتها» والأبم من لا زوج لها بكراكانت أو ل 
قريبا فإنها صريحة فى إثبات الأحقية البكر ثم تخصيصها بالاستئذان وذلك لما قلناه من السبب وبه تتفق الروايتان > 
بحلاف مامشوا عليه فإنه إثبات المعارضة بينهما وتخصيض المنطوق وهو الأ لإعمال المفهوم » مع أن باق نفس. 
رواية یب ظاهرة فى حلاف الغهوم حل ماقرنء وري اد انی صيح عنه صل لق عليه وسلم كا م ۲ 
قلا جوز العدول عا ذهبنا إليه ق تقرير الحديث خصو صا وهو جمع ظاهر لابطريق تى الحمل والتخصيص 
ولايدفعه قاعدة لغوية ولا أصلية وف سان 'النسانى عن عائشةرخى الله عنها « آنا أخيرت أن فتاة دخات عليها 


وفيا نحن فيه ليس بوجو د لأنه قد كل بالبلوغ بدليل توجه المبطاب فصار الإجبار عليها كالإجبار على الغلام 0 
فإن كان صغيرا جاز لقصور العقل » وإن كان الغا لايجوز وصار كاإتصرف فى المال : أى ف مال البكر البالثة 


5 
وإنما بملك الأب قيض الصداق برضاها دلالة 


فقالت : إن أنى زوجنی ابنأخيه ليرفع خسيسته وأنا کارهة ‏ فقالت اجلسى حى اتی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > فجاء رسول الله صلى الله عليه وسام فأخبرته » فأرسل إلى أبيها فجعل الأمر إليها » فقالت :. يارسول الله 
قد أجزت ماصنع أنى » وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شى ء ۾ وهذا يفيد بعمومه أن 
ليس له المباشرة حقا ثابتا بل استحباب . وفيه دليل من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم قوها ذلك أيضا » وهو 
حديث حجة » وما قيل هو مرسل ابن أن بردة فالمرسل حجة وبعد التسلم فليس بصحيح » فإن سند النسائى قال : 
حدثنا زياد بن أيوب عن على بن عراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة » ورواه ابن ماجه : حدثنا 
هناد بن السرى حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة » ومله على أن ذلك 
لعدم الكفاءة حلاف الأصل مع أن العرب إنما يعتبرون فى الكفاءة النسب والؤوج كان ابن عمها . وأما الدلالة 
فلا ولاية له أن يتصرف فىأقل شىء من مال البكر البالغة إلا بإذنها » وكل المال دون النفس فكيف يملك أن 
يخرجها : قسرا إلى من هو أبغض الاق إليها وبملكه رقها » ومعلوم أن ذهاب جميع مالما أهون عليها من ذلك 
فهذا ما ينبو عنه قواعب الشرع . وأما الاقتضاء فجميع ما فى السنة من الصحاح والحسان المصرحة باستئذان البكر 
ومنع التنفيذ عليها بلا إذنها كا فى حديث ألىهريرة 9 لاتنکح البكر حى تستأذن » الحديث › وسیآتی لايعقل له 
فائدة إلا العمل على وفقه لاستحالة أن يكون الغرض من استتذانها أن تخالف . فلو كان الإجبار ثابتا لزم ذلك 
وعنري الأمر بالاستئذان عن" الفائدة بل لزمت الإحالة » ولمالم يكن الاقتضاء المصطلح قلنا فيا تقدم إنه نوع 
منه فظهر ظهو را لامرد له أن إيجاب استئذاتها صريح ف ننى إجبارها والولاية عليها فى ذاك . وأما تحقيق مقصود 
شرعية العقد فلأن المقصو د من شرعيته انتظام المصالح بين الز و جين ليحصل النسل ويعرلى بيذبما ولا يتحقق هذا مع 
غاية المنافرة + فإذا عرف قيام سَبب _انتفاء المقصود الشرعى قبل الشروع وجب أن لايجوز لأنه حینئذعقد لامرتب 
عليه فائدته ظاهرا > يخلاف ما إذا لم يكن ذلك ظاهرا ثم يطرأ بعدالعقد والله سبحانه أعلم ( قوله وإما باك الخ )يععى 
أن العادة جرت بقبض الآباء أصدقة الأبكار ليجهز وهن بها مع أموال أنفسهم من غير معارضة البنات فى ذلك 
لآبائين > ولاستحياء البنات من المطالبة والاقتضاء فكان الإذن منبن ثابتا دلالة نظرا إلى ماذكر نا فعن ذلك يبرا 

الزوج بالدفع إليه إلا أن يو جد نها ريما لأن الدلالة لاتعتبر مع الصربح بحلاف متعلقها . ومن فروع قبض 

الأب صداقها أنه لايملك إلا قبض المسمى حى لو كانت بيضا لابى قبض السود وبالعكى لآنه استبدال ولا 

بملكه . قال اللو فى : هذا مذهت علمائنا . وعن علماء بلخ أمهم جوزوا ذلك وهوأرفق بالناس . وف الفتاوى 

الصغرى : وإن قبض الضياع : يعنى نكل الى لا جوز إلا فى مكان جرت العادة فيه بذلاك كنا فى رساتيقنا 

يأحلون ببعض المهر ضياعا » هذا إذا كانت كبيرة بكرا » فلو كانت صغيرة جاز قبض الضياع وغيرها هما 

يختاره لأنه بيع والآب يلك بيع مال بنته الصغيرة > وف النوازل : وإنكان ف بلد يتعار فون قبض الضياع بأضعاف 

قيمها جاز لأنه قبض الهر بحكم المرف وليس شراء فى الحقيقة > وللأب أن بطالب بالهر وإن كانت الزوجة 

صغيرة لايستمتع مها » يلاف النفقة لأنها جزاء الاحتباس » ووجوب المهر حكم نفس العقد . وابمحد عند عدم 

كك دك 

فان لاجو ز للأب التصرف فيه . وقوله “ر وإنما يمك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ) جواب عن قوله و 
يقبف الأب صداقها . ووجه ذلك أن الظاهر أن البكر تستحى عن قبض صداقها وأن الأب هو الى يقبض ذا 


754 م 
ولذا لاثملك مع يما . قال ( وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فهو إذن ) لقوله صل الله عليه وسلم « البكر 
تستأمر فى نفسها » فإن سكتت فقد رضيت » ولأن جنبة الرضا فيه راجحة » لأنبا تستحى عن إظهار الرغبة لاعن 
الرد والضحك أدل على الرضا من السكوت » لاف ما إذا بكت لأنه دليل السخط والكراهة . وقيل إذا 


الأب كالآب » ولا يماك غير هما قبض المهر ولا الأم إلا بحكم الوصاية والزوجة صغيرة » حى لو قبضت الام 
بلا وصاية فكيرت البنت لها مطالبة الزوج ويرجع هو على الام » كذا ذكر . وى جوامع الفقه زاد : للقاضى 
قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا زفت . ولو طلب الأب مهرها » أعنى البكر البالغة فقال الزروج 
دخلت بها : يعنى فلا تملك قبضه ٠‏ لأنها حرجت عن حكم الأبكار وقال الأب بل ھی بكر فى مزل فالقول 
قول الب لأن الزوج يدعىحادثًا بلا بينة » فإن قال الزوج حلفه أنه لم يعلم أنى دخلت بها قال الصدر الشهيد 
يحتمل أن يحلف وهو صواب لأن الأب لو أقرَ بذلك صح إقراره فى حق نفسه حى لم يكن له أن يطالب بالمهر 
وكانت المطالبة لبنت فكان التحليف مفيدا . قال : ورأيت فى أدب اللعصاف بأنه لايحلف » واو طالبت الزوج 
فادعى دفعه للأب ولا بينة غير أن الأب أقر أنه قبضه إن كانت البنت بكرا وقت الإقرار صدق أو ثيبا فلا » لن 
إقراره حالة البكارة فى حال ولاية قبضه بحلاف حال الثيوبة » ولا يشكل عدم تصديقه حال الثيوبة إذا كانت 
كبيرة ٠‏ فل و كانت صغيرة صدق » ولو تزوجها صغيرة فدحل بها ثم بلغت فطلبت المهر فقال الزوج دفعته إلى أبيك 
ونت صغيرة وصدقه الأب لايصح إقراره علا اليو م . وها أن تأخذ المهرمن الزوج ‏ وليس لازوج أن يرجع على 
الأب لأنه أقر باستحقاقه القبض إلا إن قال عند القبض المهر أخذته منك على أن أبرأتك من صداق بنى » فخينئذ 
له أن يرجع عليه إذا أذكرت ( قوله وإذا استأذنها فسكتت الخ ) ظاهرحکا ودليلا » والمراد بالسكوتالاختيارى» 
فلو أخذها سعال أو عطاس أو أ خذ فها فخلصت فردات ارتد » ولا فرق بين العلم والحهل . فى التجنيس : حت 
لو زوجها أبوها فسکتت وهى لاتعلم أن السكوت رضا جاز » ولو تبسمت يكون إذنا فى الصحيح » وما حكاه 
بقوله وقيل إذا ضحكت كالمسهرئة لايكون رضا » وضحك الاستهزاء لايخى على من عحضره » وإذا بكت بلا 
صوت لايكون ردا اختيرالفتوئ . وعن أىيوسف ف البكاء أنه رضا لأنهلشدة الحياء . وعن محمد رد لن وضعه 
لإظهار الكراهة . والمعول عليه اعتبار قرائن الأحو ال ف‌البكاء والضحك . فإن تعارضت أو أشكل احتيط » 
وعن هذا ما اعتبر بعضهم من أن دموعها إن كانت حارة فهو رد أو باردة فهو رضا . لكنه اعتبار قليل ابلندوى 
أو عديمه » إذ الإحساس بكيفيى الدمع لاينهيأ إلا لحد الباكى : ولو ذهب إنسان بحسه لايدرك حقيقة المقصود 
وليس بعتاد ولا يطمئن به القلب » إلا أنه كذا ذكر . وذكر شيخ الإسلام وغيره مسائل اعتيرت السكوت فيها 
رضا منها هذه » وضممت إلا ماتيسر وقد معنا فى هذه الأبيات تسبيلا لحفظها : 

سكوت بكر فى النكاح وق قبض الآبين صداقها إذن 

قيض الممملك والمبييع ولو فى فاسد وإذا اشترى قن 

وكذا الصى. وذو الشراء إذا كان اپار له كذا سسنوا 


لييجهز ها بذلك مع مال نفسه ليبعث بها إلى زوجها فكان ذلك إذنا دلالة ( وهذا لا بملك مع نهيها ) لأن الدلالة قبطل 
بعبزريح مخالفها . وقوله ر وإذا استأذنها الولى ) ظاهر . 


مولى الآسير يباع وهو یری وأبو الوليد إذا انقضى الزمن 

وعقيب شق الزق أو حلفت ينى به الإسكان إذ ضنوا 

وعقيب قول مواضسع نمضی أو وضع مال ذا له يرفو 

وبلوغخ جارية وزوجها ‏ غير الأبين بذاك قد منوا 

وكذا الشفيع وذو الحهالة ق نسب شاه من به ضغن 

وإذا يقول لغيره فسکت هذا متاعی بعه يامعن 

وإذا رأى ملكا يباع له وتصرفوا رمنا فلم يدنو 
قولی سكوت بكر يشمل ماقبل التكاح وما بعده : أعنى إذا زوجها فباغها فسكتت » وقبض المملك يدخل فيه 
المو هوب والمتصدق به إذا قبض عرأى من المملك فسكت كان قبضا معتبرا يثبت به الماك » وكذا المبيع ولو ى 
بيع فاسد إذا قبضه المشترى بمرأى من البائع فسكت صح فيسقط حق حيس البائع إياه إلى استيفاء الكن فليس له 
أن يسترد”ه بل يطالب بالهّن . وفى كتاب الإكراه لايكون إذنا حيحا فى الفاسد . وإذا اشترى قن : يعنى إذا 
اشتر ى العيد شيا حضرة سيده فسكت كان إذنا . قال الحلواتى : لكن نفس ماوقعت الر وية فيه لأيموز بل مابعده» 
والصى إذا اشترى أو باع عرأى من وليه فسكت كالعيد » وذو الشرا اء : أى المشترى عبدا إذا كان له الخيار 
فرأى العبد يبيع أو يشترى فسكت سقط خياره لأن الإذن فرع تفاذ البيع . ومول الأسير : أى العبد الذى أسر 
إذا ظهر على دار الحرب الل و ل O‏ يه 
بطل حقيه ولیس له أن يأخذ ه. و أبو الو ليد إذا سكت ول ينفه حى مضت أيام النهنئة على الحلاف فى مقدار زمنه 
أهو الأسبوع أو مدة النفاس لزمه فلا ينتنى بعد » والسكوت عقيب شق رجل زقه حى سال مافيه لايضمن الشاق 
ماسال وعقيب الحلف على أن لا أسكن خلانا وفلان ساكن فيحنث » فإن قال عقبه احرج قأى لم يحنث ..وعقيب 
قول مواد ضع أى رجل واضع غيره على أن يظهر بيع تلجثة ثم قال بدا لى أن أجعله بيعا ناذا بمسمع من الاخعر 
فسكت ثم حقد کان افا . وعقيب وضع. رجل متاعه بحضرته وهو ينظر إليه يكون قبولا اوديعة فيلزمه حفظها 
ويضمن بتركه : والشفيع إذا بلغه بيع مايشفع فيه فسكت كان تسلا » وذو الخهالة : أى هول النسب إذا 
بيع فسكت فھو(قرار بالرق فلا يقيل دعواه الحرية إلا ببينة » زاد الطحاوى فى اعتبار سكوته رضا . وقيل لەق مم 
منيدك فقام . وإذا يقول رجل لغيره ب بع متاعى فسكت ثم باعه بعد يكون سكوته قبولا ارکالة فلا يكون بيع 
فضولى ؛ وليس من فروع. ا : لواستأمر بنت عمه لنفسه وهى يكر بالغة ا 
نفسه جاز » لأنه صار وكيلا بسكوما . وإذا رأى ملكا له منقولا أو عقارا يباع فسكت سى قضه المشترى 
وتصرف فيه زمانا سقط دعواه إيإه ذكره فمنية الفقهاء وغيرها » بخلاف مالو كان سكوته عند جرد البيع فإنه 
لايكون رضنا اغترافا بأن لاحق فيه عندنا خخلافا لابن أفى ليل . والى زدنها مسئلة الوديعة » والاستقراء يفيد عدم 


( ۲۲ - فح القایر حن -۴) _ 


۹ 


ضحكت كالمسهزئة ما معت لايكون رضاء وإذا يكت بلا صوت لیکن ردا'. قال ( وإن فعلی هذا غير ولى ) 
يعنى استأمر غير الول ر أو ولى غيره أولى منه لم يكن رضا حی تكلم به ) لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى 
كلامه فلم يقع دلالة على الرضا .» ولو وقع فهو محتمل ٠‏ والاكتفاء ,مثله للحاجة ولاحاجة فى حق غير الأولياء » 
لاف ما إذا كان المستأمر رسول الولى لأنه قائم مقامه » ويعتير فى الاستمار تسمية الزوج على وجه تقع به 


المعرفة لتظهر رغببها فيه من رغيما عنه 


الحصر وهذه المشهورة امخصورة ( قوله وإن فعل هذا ) أى الاستئذان ( غير ولى ) بأن كان الأب كافرا أو عبدا 
أو مكاتبا ( أو ولى غيره أولى منه ) كالأنخ مع الآب (لم يكن ) سكونها ولا ضحكها ( رضا ) بل نطقها به وهذا 
يشمل رسول الولى فأخرجه آخرا يقوله مخلاف ما إذا كان المستأمررسول الولى لأنه قائم مقامه فيكون سکو تما 
عند استئذانه رضا . وعن الكرخى : يكنى سكوتها وإن كان اسلتأمر أجنبيا لأن استحياءها منه أ كار منه مع الولى. 
قلنا : السكوت فيه له ظاه رآنحر وهوقلة الالتفات إلى كلامه فصار محتملا على السواء فلم يقع دلالة على الرضا إلا 
للحاجة وهى تندفع باعتباره مع الأولياء لأنهم هم المز وجون غالبا فكان اعتباره فى عل الحاجة » بخلاف غير 

إذ لايعتبر الحتمل فغير محل ا حاجة .'وإنما كان حاجة لأنها لاتنطق . فلو لم يكتف با تمل تعطلت مصاحها . 
وهذا يقتضى أنه مع الأولياء أيضا تمل على السواء : وينافيه قوله لأن جنبة الرضا فيه غالبة فكان الأولى الاقتصار 
على قوله فلم يمع دلالة على الرضا . وقول المصنف : ووو : ظاهر العيارة : ولووقع دلالة كان 
تملا إن أر اد احتمالا مساو يا م يصحجعله دلالة . وإن أراد مرجوحا كان الرضا مظنونا فهو دلالة فيكون كافيا 
مطلقا لايتقيد بحالة كون المستأمر وليا . فإن قيل : يشكل علىهذاالحكمالمذكور إطلاق قوله صل الله عليه وسلم 
وإذنها أن تسكت » ونحوه من غير تقييد بكون المستأمر وليا . قلنا : يتقيد بالعرف والعادة وهى أن المستأذن للبكر 
ليس إلا الولى بل لابخلص إليها غيره ( قوله ويعتبر فى الاستئار ) أئ يعتبرى كون السكوت رضا ف الاستئار 
( تسمية الزوج على وجه بقع به المعرفة ها ) إما باسمه كأزوجك من فلان أو فلان أو فى ضمن العام لا كل عام 
نحو من جيرانى أو ہی ھی وهم محصورون معروفون لها لن عند ذلك لايعارض کون سکو ما رضا معارض » 
بخلاف من بنى تم أومن رجل لأنه لعدم تسميته يضعف الظن . ولوزوّجها بحضرتها فسكتتاختلف فيه ء والأصح 
الصحة » وينبغى تقييده با إذا كان الز وج حاضرا أو عرفته قبل ذلك ولو زوجها )١(‏ بحضر ما بغير كفء فسكتت 


وقوله ( وإن فعل هذا ) يعنى الاستمار والاستئذان (غير ولى) وهو الأجانب أو قريب ليس بولى بأن كان 
كافرا أو عبدا أو مكاتبا ( أو ولى غيره أولى منه ) كاستئذان الأخ مع وجود الأب ( لايكؤن رضا حی نتكلم 
به لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضا ) وقوله ( ولو وقع ) أى السكوت 
دليلا ( فهى) دليل ( تمل ) محتمل الإذن والرد ( والا“كتفاء بمثله ) فى الدلالة ( للحاجة ولا حاجة قىحق 
غير الأولياء) لأنه فضولى » أو فىحق ولى غيره أحق لعدم الالتفات إلى كلامه ( مخلاف ما إذا كان المستأمر 
رسول الولى لأنه:قاثم مقامه ) وقوله ( ويعتبر فى الاستواز تسمية الزوج ) يعنى إذا استأمر فلا بد أن يسمى 
الزوج على وجه تعرفه . أما إذا أبهم وقال إنى أزوّجك رجلا فسكتت لايكون السكوت رضا 


4 قوله ( ولو زوجها ) إلى آعر العبارة : هذه زيادة ثبت فى تسخة و سقطت من أخرىفحر ز هاكثبه معلححه'. 


لم58 — 
( ولا تشترط تسمية المهر هوالصحيح ) لأن النكاح صحيح بدونه: ولو زوجها فبلغها الحبرفسكتت فهوعلماذ كر نا 


لم يكن رضا ف قول محمد بن سلمة» وهوقول أنى يوسف ومحمد . قال الفقيه أبوالليث : وهو يوافق قوهما ى 
الصغيرة ( قوله ولا يشترط تسمية المهر ) أى فى كون السكو ترضا . وقيل يشترط لاخختلاف الرغبة باختلاف 
الصداق قلة وكثرة » والصحيح الأول لأن النكاح صعة بدونه . ومح فى شرح الوا أن المزوج إن كان الأب 
أو ابد لايشترط وإلا اشترط » لآن الأب لو نزل عن مهر المثل لايكون إلا لمصلحة تربو عليه » فإن مى المهر 
أقل من مهر المثل لايكون سكوتها رضا اه . والأوجه الإطلاق ٠‏ وما ذكر من التفصيل ليس بشىء لأن ذلك 
فى تز وجه الصغيرة بكم الحبر . والكلام فى الكبيرة الى وجبت مشاورته لها والأب ف ذلك كالأجنى لايصدر 
عن شی ع.من أمرها إلا برضاها .غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم مايضعف ظن كونه رضا . ومقتضى 
النظر أن لايصح بلا تسمية المهرها الحواز كونها لاترضى إلا بالزائد على مهرالمثل بكية خاصة » فال تعلم ثيوما 
ترضى . وصعة العقد بلا تسمية هو فيا إذا رضيت بالتفويض وقنعت بمهر المثل بدلالة زائدة على السكوت » 
وكون الظاهر من الأب أن لايتركه إلا لما يربو عليه لايقتضى رضاها يتركه لتلك المصلحة فقد لانختار ذلك ٠‏ 
والكلام فى البكر الكبيرة » والمسكلة ا معروفة فيه من قول ألى حنيفة إنما هو فى الصغيرة : أما الكبيرة فنفاذ تر ويج 
الأب موقوف على رضاها ,كالوكيل : غير أن سكوتها جعل دلالة شرعا . فإذا عارضه ترك التسمية أو تسمية 
الناقص صار تملا على السواء لكونه للرضا أو للحوف الرد عليه مع عدمه فلا يثبت الرضا بهء وف غيره ليس 
الاحمال متساويا بل الراجح جنبة الرضاء فا اكتنى إلا بالمظنون على ما ذكرناه ٣‏ تفا . وقد يقال : سكونها إذا لم يسم 
ها الولى مهرا مع علمها بأنه يعتير رضا ويتفذ العقد عليها تفويض ورضا بمهر الثل وبكل مهر : لكن يدفع بأن 
علمها بأن سكوتها رضا مع عدم القسمية بكل مهر هو محل النزاع فلا يازم علمها . وف التجنيس فى باب مايكون 
رضا وإجازة : إذا ذكر الزوج ولم يذكرالمهر فسكتت » إن وهبها يعنى إن فوّضها ينفذ النكاح» وإن زوجها بمهر 
مسمى لاينفذ » لآنه إذا وهبها فام العقد بالزوج والمرأة عالمة به » وإذا سمىمهرا فامه به أيضا . وهو فرع اشتراط 
التسمية فى كون السكوترضا » وجب كون الحواب فالمسئلة الأول مقيدا عا إذا علمتبالتفويض تفريعا على 
القول الآخخر ( قوله ولو زوّجها فبلغها الحبرفهو على ماذكرنا ) من آنا إن سكتت أو ضحكت بلا اسهزاء 


( ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح ) وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال من المتأخرين لابد من 
تسمية المهر فى الاستئار لأن رغبها تختلف باختلاف الصداق ف القلة والكثرة . وجه الصحيح ماذكره أن 
النکاح صحة بدو نہ فلا يحتاج إلى ذ کرہ ( ولو زوجها فبلغها احير فسكتت فهو على ماذكرنا ) من كونه رضا . وكان 
محمد بن مقاتل يقول :إذا استأمرها قبل العقد فسكتت فهو رضا منها بالنص » فأما إذا بلغها العقد فسكتت فلا يتم 
العقد لآن الحاجة ههنا إلى الإجازة » والسكوت لايكون إجازة لأن هذا ليس فى معنى المنصوص عليه فإن 
السكوت عند الاستمار لايكون ملزما لفكنها أن ترجع قبل العقد وحين بلغها الخبر يكون مازما فلا يمكنها 
الزجوع فلا يلزم النكاح بمجرد السكوت » لكنا نقول هذا ى معنى المنصوص لأن لها عند الاستئار جوابين : 
لا » ونعم . فيكون سكومما دليلا على الحواب الذى يحول الحياء بيا وبينه وهونع لما فيه من إظهار الرغبة 
فى الرجال وهو موجود فيا إذا باغها العقد . وهو معنى قوله لان رجه الدلالة فى.السكوت لايختلف . 


~A 
لأن وجه الدلالة ىالسكوت لايختلف » ثم احبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أوالعدالة عند أنى حنيفة رحمه الله‎ 


أوبكت بغیر صوت فهورضا وإلا فلا اه . وقال ابن مقاتل : لايكونالسكوت بعد العقد رضا لان کونه قبله رضا 
على خلاف القياس بالنص > وأما بعده فالاجة إلى الإجازة والسكوت لايكون إجازة لأنه ليس فى معنى 
المنصوص » فإن السكوت عند الاستار ليس مازما وبعده إذا بلغها احير ماز م فلا ثبت بمجرد السكوت . وعن 
أ يوسف : السكوت بعد العقد رد ذكره ف البدائع »> قال : وهو قول محمد » والأصح الأول لان وجه كون 
السكوت رضا لايختلف قبل العقد وبعده » فكا كان إذنا قبله لدلالته على الرضا وجب أن يكون إجازة بعده 
لدلالته عليه : ولا أثر للفرق بكونه مازما وعدمه على أن الحق أنه ملز م فى كل منهما » غير أنه فى تقدم العقد 
يثبت به اللزوم فى الحال وقبله يتوقض على التزويج من‌المستاذن . فإن قيل . يوجه قول ابن مقاتل ورواية الى يوسف 
بالنص وهو رواية الأتمة الستة عن أى هريرة عنه صلى الله عليه وسام قال « لاتنكح الأبم حى تستأمر : 
ولا تنکح البكر حی تستأذن › قالوا : يارسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسکت » فهذا صريح ف منع 
التكاح قبل الاستئذان . فالحواب أن الاتفاق على أنها لوصرحت بالرضا بعد العقد نطقا جازالنكاح مع أنه متناول 
ظاهر الى » فعلم أن الاتفاق على أن المراد بالنبى المنع عن تنفيذ العقد عليها وإبرامه قبل إذنها . وإئما لحلاف 
فى أن الإجازة بعد العقد بماذا تكون » فقلنا : دل النص على كونما بما كان الإذن به قبله ء ولايعارضه الى 
المذكور بعد الاتفاق » على أن المراد منه ماذكرنا » وعلى هذا فرعوا أنه لو استأذنها فى معين فرد ت ثم زوجها منه 
فسكتت جاز على الأصح » بخلاف مالو بلغها فرد'ت ثم قالت رضيت حيث لايحوز لأن العقد بطل بالرد” فالرضا 
بعد ذلك بعقد مفسوخ » ولذا استحسنوا التتجديد عند الزفاف فيا إذا زوج قبل الاستئذان »'إذ غالب حاهن 
إظهار النفرة عند فجأة السماع . هذا والأوجه عدم الصحة لأن ذلك الرد الصريح لاينزل عن تضعيف كون ذلك 
السكوت دلالة الرضا » ولو كانت قالت قدكنت قلت لا أريده ولم تزد على هذا لايجوز النكاح للإخبار بأنها 
على امتناعها . 

[ فروع ] ولو زوّجها وليان مستويا نكل من واحد فسکتت ؛ فعن محمد بطلا كا لوأجاز هما معا وهو 
القياس لن سكوتها رضا. وظاهر ابدواب أنهما يتوقفانحتى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل . ونقله فى البدائع 
عن محمد فعنه حينئذ روايتان . ولو زوّجها من رجل فبلغها فردت ثم قالت فى مجلس آحر بعد ماقال لها إن أقواما 


وقوله( ثم امبر إن کان فضوليا ) اعلم أن تعل احير إذا كان ق حقوق العباد فهو على ثلاثة أقسام : مافيه إلزام محضص 
كالبيوع والأشربة والأملاك المربسلة ونحوها » وما ليس فيه إلزام أصلا كالوكالات والمضاربات والرسالة ى 
الحدايا والإذن فى التجارات وما أشبه ذلك » وما فيه إلزام من وجه دون وجه کالی نحن فيها وأخواتها كعزل 
الؤكيل وحجر المأذون وإخبار المولى يجناية عبده ووها . فالأول يشرط فيه العقل والعدالة والضيط والإسلام 
والحرية مع العدد ولفظ الشبادة . والثانى يشترط فيه التييز دون العدالة . والثالث إن كان المبلغ رسولا أو وكيلا 
لم يشترط فيه العدالة لآنه قائم مقام غيره » فلو أخير الغير بنفسهلم يشترط فيه العدالة فكذا ههنا بالاتفاق » وإن كان 
فضوليا يشترط فيه أحد شطرى الشهادة : إما العدد أوالعدالة عند ألى حنيفة » وعندهما هو نظير القسم الثانى 


( قوله وإخبار المولى بجناية عبده ) أقول : الأظهر أن يقول : وجئاية العبد . 
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خلافا هما » ولو كان رسولا لايشترط إجماعا وله نظائر ( ولو استأذن الثيب فلا بد" من رضاها بالقول ) لقوله 
صل الله عليه وسلم « الثيب تشاور » ولأن النطق لايعد عيبا مثا وقل الحياء بالممارسة 


يخطبو نك : أنا راضية با تفعل فزوّجها من الأول لاينفذ عليها إلا بإجازة مستقبلة لن تقديركلامه إذا رعيت عن 
فلان فإن أقواما آخرينيخطبونك فلا ينصرف رضاها الآن إلى مابعم الأول > وهذا کین طلق امرأته ثم قال لرجل 
إفى كرهت فلانة فطلا فزوجنی بامرأة ترضاها فزوج المطلقة لايصح . وكذا إذا باع عبدا ثم وكل رجلا بشراء 
عبد فاشترى له الأول لايصح ٠‏ ولو زوجها فبلغها فقالت لا أريد النكاح فهو رد على الأصح ٠‏ وقولها غيره 
أح ب إلى" قبل العقد رد » وبعده إذن لأنه محتمل فلا يجوز قبل التكاح بالشاك ولا ببطل بعده بالشك » كذا فى 
الواقعات . وقوها ذلك إليك إذن . وقولها أنت أعلم ليس بإذن لأنه تعرييقوها أويقاربه بالفارسية « توبه دان » 
ولو استأذنها فقالته لايكون إذنا لأنه قد يذ كر للتعريض لعدم المصلحة فيه . وحقيقة توبه دان أنت بالمصلحة أخير 
أو بالأحسن أ » وهذا اختيار الفقيه ألى الليث ء مخلاف قوها ذلك إليك فإنه إذن لأنه إنما يذكر للتوكيل . ولا 
مخى أن مسئلة : غيره أحب إلى" مشكلة » ولا خی ضعف قوله لايبطل بعده بالشك لآن ذلاك إنها يم بعد الصحة وهى 
بعد الإذن ( قوله وله نظائر ) كإخبار الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر والمولى يجناية عبده ليكون بيعه وإعتاقه 
اختيارا للفداء والشفيع يبيع مايشفع فيه وبفسخ الشركة والمضاربة ووجوب الأحكام على المسلم الذى ل يباجر 
فی دار الحرب إن كان الخبر رسولا لايشترط اتفاقا ولو فاسقا أو عبدا لأنه قائم مقام المرسل فإخباره كإخباره » 
وإن كان فضوليا فعلى الحلاف عنده يشرط فى لزوم الىك العدد أو عدالة الواحد » فلو أخير غير المهاجر بحكم 
شرعى لايثبت فى حقه إلا باثنين أو عدالة الواحد ( قوله وإذا استأذن الثيب ) أى الكبيرة » أما الصغيرة فلا استئذان 
فى حقها صلا كالبكر الصغيرة ( فلابد من ر ضاها بالقول لقوله صلى الله عليه وس « الثيب تشاور » ) ولا نکون 
المشاورة إلا بالقول لأنها طلب الرأى » ثم هى مفاعلة فتقتضى وجوده من ابكانبين » وف كل من الحكر والدليل 
نظر. أما الدليل فلعدم دلالته على لزوم القول . سلمنا أن المشاورة طلب الرأى,لكن لانسم أنه يشترط فى إفادة الرأى 
فعل اللسان بل قد يفاد بغيره ولزوم القول فى حق الطالب ضرورى لامفهوم الاغة » وحينئذ فكون المشاورة 
تستدعى جوايا باللفظ ممنوع » واستدل بقوله صل الله عليه وسلم فحديث أنى هريرة السابق « لاتنكح الأيم حى 
فى إشتراط أن يكون الخبر مميزا سواء كان عدلاأو لم يكن » وموضع ذلك أصول الفقه (ولواستأذن الثيب فلا بد 
من رضاها بالقول لقو له عليه الصلاة والسلام « الثيب تشاور » ) وجه الاستدلال أن المشاورة من باب المفاعلة وهى 
تقتضى الفعل من ابحانبين » وقد وجد النطق من الولى بالسوال فلابد من النطق منها فى الحواب . وقيل المشاورة 
عبارة عن طلب الرأى بالإشارة إلى الصواب وذلك لايكون إلا بالنطق ( ولأن النطق ) فى النكاح من الثيي ( لايعد 
عيبا ) وإذالم يعد عيبا لم يكن بمعنى النطق فى البکر لأنه يعد منها عيبا » وإذالم يكن فى معناه لايلحق به » ولان 
السكوت صار رضا لتوفر التياء 4 فإن عائشة لما أخبرت أن البكر تستحى قال عليه الصلاة والسلام وسكوتا 
(قوله وذلك لايكون إلا بالنطق ) أقول :فى الحصر كلام فوا زأن يكون بالإشارة و الكتابة ( قوله وإذا .يكن فى معناه لايلحق به ) أقول : 
فى عدم لزومه وقيام السكوت مقامه( قوله ولأن السكوت صار رضا لتوفرالحياء) أقول: الظاهر آنه لافرق بين ذينك التعليلين إلا فى العبارة 
آلا یری إلى قوله فہما يجىءفيعيبونها بالنطق فتستحیی فليتأمل , 
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فلا مانم من النطق فى حقها ( وإذا زالت بكار نها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهى فى حكم الأبكار) لہا 

حقيقة لأن مصيبها أوّل مصيب ها ومنه الباكورة والبكرة ولأنها' تستحى لعدم الممارسة ( ولو زالث ) 

بكارتها ( بزنا فهى كذلك عند ای حنيفة ) وقال أبو يوسن ومحمد والشافعى : لایکتی بسكونها لتا ثيب 
حقيقة لن مصيبها عائد إليها ومنه المثوبة والمثابة والتثويب » ولأى حنيفة أن الناس عرفوها بكرا 


تستأمر » والأمر يكون بالقول لا بغيره » ومنع عا فى السئن من حديث ابن عباس رضى الله عنهما «والبكر تستأمر 
فى نفسها وإذنها صمانها » . وأجيب بأنه خرجعن حقيقته هنا بقرينة قوله و وإذنها صمانها» ويوجد مثلها ف الثيب 
فتجب حقيقته . وأصرح منهذا قوله فى حديث آخر « والثيب يعرب عنها لسانها » لکن يشكل عليه أن الحم 
فى المذهب خلافه وهو النظرالثانى ء بل إما به كنعم أو رضيت أو بار الله لنا أو أحسنت . وبالدلالة كطلب 
المهر أو التفقة أو تمكينها من الوطء وقبول الهنثة والضحك سرورا لا استبزاء » وحينئذ فلا فرق سوى أن سكوت 
البكر رضا » يمخلاف الثبي لابد فى حقها من دلالة زائدة على جرد السكوت . والتى أن الكل من قبيل القول » 
إلا القكين فيئبت بدلالة نص إأزام القول لأنه فوق القول ( قوله وإذا زالت بكارتما الخ ) أى إذا زالت بوثبة أو 
حيضة أو جراحة أو تعنيس وهو أن تصير عانسا : أى نصفالم تتزوّج » أو خرق استنجاء أو عود أو حمل ثقيل 
تزوج كالأبكار اتفاقا » وکذا إذا فارقها الزوج للحي أو عنة أو طلقها قبل الدخول ولو بعد الحلوة > وهذاتما 
تخالف حكر احاوة والدخول » وكذا إذا مات بعد الحلوة قبل الدخول لأنها فى هذه الصور كلها بكر حقيقة 
لأنبالم يصبها مصيب » ولهذا لو أوصى بأبكار بنى فلان دخلت هذه ومنع بالخارية تباع على أنها بكر حيث ترد 


رضاها » والحياء. ف الثيب غير متوفر لقلته بالممارسة ( فلا مانع من النطق ف حقها . وإذا زالت البكارة بوثبة ) 
وهوالوثوب من فوق ( أو حيضة أو جراحة أو تعنيس ) عنست الحارية وعنست عنوسا:إذا جاوزت وقت 
الزويج فلم تزوج (فهى فى حكم الأبكار ) فى کون إذنها سكوما ( لآنها بكر ) إذ البكر ھی الى يكون مصيبها 
أول مصيب : وهذه كذلك مشتق من الباكورة وهى أول العار ومن البكرة وهى أول البار . ورد بأنه لو كان 
كذلك لما تمكن من الرد من اشترىجارية على أنها بكر فوجدها زائلة البكارة بالوثبة لأنها بكر حقيقة على ماقم 
لكن له أن يردها . وأجيب بأن الرد باعتبار فوات وصف مرغوب فيه وهو العذرة لا لكونها غير بكر » ولآن 
النطق سقط للحياء وهوموجود ههنا ( لأنها تستحى لعدم الممارسة » ولو زالت بكارتما بزنا فهى كذلك عند 
أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : لايكتتى بسكوتها لأنها ثيب حقيقة ) إذ الثيب من يكون مصيها 
عائدا إليها مشتق من المثوبة وهى الثواب » ونما سمى بها لأنها مرجوع إليها فى العاقبة » ومن المثابة وهو الموضع 
الى يثاب : أى يرجع إليه مرة بعد أخترى » ومن التثويب : وهوالدعاء مرة بعد أخرى » وإذا كانت ثيبا فلا يكتى 
بسكو”ها ( ولأنى حنيفة أن الاس عرفوها بكرا )وتقريره أن الشرع جعل السكوت رضا بعلة الحياء على ماروينا من 
حديث عائشة . وإذا وجدت العلة يترتب المحكم عليها > وههنا قد وجدث لما بينه يقوله إن الناس عرفوها بكرا 


( قوله وه كذاك مشتق من الباكورة ) أقول : بالاشتقاق الكبير » ثم إن الملاثم لكلام المصنف أن يقول مشتق منه الباكورة » و لعله أراد 
التنبيه على جواز القول ف الاشتقاق الكبير باشتقاق كل مهما من الآخر فتدير ( قوله مشتق من المنوبة ) أقول : اشتقاقا كبير | ( قوله على 
مارويئا من حديث عائشة رضى الله عنها ) أقول : روى ذلك قبل عشرة أسطر تحجمينا » ىوهو قوله م فإن عائشة رنى الله عنها لما أخير ت أن 


س إ۷ 


فيعيبوتها بالنطق متمتنع عنه فيكتى بسک و ہا کی لاتتعطل عليبا مصالحهاء تلات ما إذا وطثت بشببة أو بتكاح 
فاسد لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاماء أما الزنا فقد ندب إلى سره » حى لو اشتهر حالها لايكتى بسكوتما 


إذا وجدت زائلة البكارة بوثبة ونجوها . فلو کانت بکرا م ترد . والحواب أن البكر يقال على من م يصبها مصيب ٠‏ 
ويه الباكورة:لأول امار والبكرة لأول النبار . وعلى العذراء وهى أخص أو هى من لم يصبها مصيب ومن أفراده 
قائمة العذرة فهو متواطى » وحمل على هذا الفرد ف البيع الى على المشاححة فترد لفوات العذرة وهى تلك الحلدة . 
وعلى الأعم الأوسع ف النكاح لمبنى على التوسعة وشدة التثبت حى ازم من المازل والمكره وبصيغة الأمر » 
مخلاف البيع . على أنه قد قيل إذا اعرف المشترى بأن زواها بوثبة لاترد ء ولآن العادة إرادة العذرة تى اشراط 
| البكارة فى البيع فيتقيد بها . وأيضا لو أوصى لأبكار بنى فلان دلت هذه . وأيضا الاستحياء قاتم وإنها علة 
منصوصة فيثبت الحكم فى مواضع وجودها بالنص » وفيه نظر إذ الاستحياء حكة نص عليها لايناط الحكم علا 
لعدم انضباطها ‏ ولذا لو فرض أن استحياء من زالت بكار تما بزنا أشد من العذراء لاتروج كالبكر » وهذا لآن 
الحكة وإن كانت هى المقصودة من شرع الحكم لايناط ہا إذا كان فيها مراتب متفاوتة أو خفاء فى حققها ى 
بعض الحال » ولا يناط إلا بظاهر ضابط لكل مرتبة و المسمى بالمظنة فيثبت الحكم عند ثبوته من غير الات 
إلى الت؟ة وجدت أو عدمت > ولو اعتير هنا حياء البكر لأنه هو المنضيبط اتحد الحاصل إذ يستلزم قيام البكارة 
فى يوت الحكم + وإ زالت بزنا مشهور أو وطء بشبهة أو نكاح فاسد زوجت كالثيبات اتفاتا > وإن زالت بزنا 
غير مشهور فهو محل الحلاف » فعندهما والشافعى تزوّج كالثيب وعنده كالبكر . وجه قولهما أنها ثبب حقيقة 
فإن مصيبها عائد إليها . ومنه المثوبة لأنها جزاء عمله يعود إليه » والمثابة الموضع الذى يرجع إليه حى تدخل فى 
الوصية للثيبات من بنات فلان . وله أنها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق مخافة أن يعلم زناها حياء من ظهوره › وذلك 


( فيعيرونبا ) وى بعض النسخ فيعيبونما ( بالنطق ) فتستحى ( فتمتنع ) من النطق وكانت العلة موجودة ( فيكتى 
بسكوتها كى لاتتعطل علبها مصالحها ) وإذا ظهر هذا سقط ماقيل هذا تعليل فى مقابلة النص وهوقوله عليه الصلاة 
والسلام « الثيب تشاور » وهو باطل لان هذا عمل بعلة منصوص عليها لاتعليل ف مقابلته . فإن قيل : لانسلم أن 
عدم عمل بعلة منصوص عليها لأن المنصوص عليبا حياء يكون من كرم الطبيعة وذلك أمرحمود» وهذا الحياء حياء 
معصية فليس من أفراده حى يدل تحت النص .أجيب بأن هذا الخناء أشد لأن فى الاستنطاق باعتبار نما ثيب 
ظهور فاحشّها فكانكالضرب من التأفيف فيلحق به . قوله ( بحلاف ما إذا وطئت بشبية ) متصل بقوله فيكتق 
بسكوتها : يعنى أن من وطثت بشببة ( أو بنكاح فاسد ) لايكون إذنها سكوتها لعدم الحياء ثمة لأن الشرع أظهره 
حيث علق به أحكاما ) من لزوم العدة والمهر وإثبات النسب ( أما الزنا فقد ندب إلى ستره حى لو أشهر حانا ) 
بإقامة المد علیہا أو لصير ورته عادة ( لايكتنى ہسکوتہا ) فإن قیل : يحب أن يكتى بسكوما فى هاتين الصورئين 


لبكر تستجى قال صل لقه عليه وسلم : سكوتها رضاها و ( قوله لأن هذا عمل بعلة منصوص عليها لاثعليل ى مقابلت ) أقول : لاغترج بكون 
العلة منصوصا عليها عن كونه تعلبلا فى مقابلة النص كا لايخى على من نظر فى كشب الأصول » ثم إذا حالف الدلالة العبارة فالتقدم للعبار ة كا 
بين ىالأصول ( قوله لآن المنصوص علها حياء يكون من کر م » إلى وله : فليس من إفر اده الخ ) أقول : فيه تأمل » فإن الظاهر أت ذلك 
أيضا من كرم الطبيعة > ولولاه ما أمتنصت عن الإظهار والإعلان » و ليجب عليها اله بهذا القدار (قوله فإن قيل يحب أن يكتى بسكونا 


تى هاقين الصورتين أيضا ) أقول : يمى فى صورة إقامة الحد وصورة سير ورته عادة , 
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( وإذا فال الزوج بلغك التكاح فنكتث وقالت رددت فالقول قولها ) وقال زفر رحه الله : إلفول قوله لآن 
السكوت أصل والرد عارض » فصاركالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضى المدة >" وحن نقول إنه يدعى 
لزوم العقد وتملك البضع والرأة تدفعه فكانت متكرة » كالمودع إذا ادعى رد الوديعة » بخلاف مسئلة الخيارلآن 
الازوم قد ظهر بمضى المدة » وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت التكاح لأنه نور دعواه بالحجة » 


أشد من حيائها بكرا من إظهار الرغبة فيثيت ابحواز بدلالة نص سكوت البكر : وهذا يفيد لو كان احياء مطلقا 
هو العلة لكنه حياء البكر الصادر عن كرم الطبيعة فلا يلحق به المتنازع فيه . وبه يندفم جواب ما أوردءن قوله 
صلل الله عليه وسلم «لاتنكح الم حي تستأمر » والثيب يعرب عنها لسانها » من أنه عام حص منه الثيب الجنو نة 
والآمة فيخص با ذكرنا من جعل الشارع الحياء علة وهو موجود فى المزنية » ونفس اجيب صرح بعده فى مسكلة 
ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة بأن الام من لازوج لها وإن كانت بكرا بعد ما نقل قول محمد لو أوصى لأياى 
بي فلان لاتدخل الأبكار وصحح دخولهن كقول الكرخى اه . والأولى أن الفرض أن الزنا غير مشهور - فى 
إلزامها النطق دليل المنع من إشاعة الفاحشة فى هذه الصورة » والمنع يقدم عند التعارض فيعمل دليل نطق الثيب 
فيا وراء هذه » وأيضا الظاهر من مراد الشارع من البكر المعتير سكوتها رضا البكر ظاهرا كا هو فى أمثاله 
لای نفس الآمر ولذالم يوجب على الولى استكشاف حالما عند استئذانہاء أهى بكر الآن ليكتى بسكوتها أم لا ؟ 
اكتى بالبناء على الأصل الذىلم يظهر خلافه » والكلام هنا فى ثيوية بزنالم يظهر فيجب كونها بكرا شرعا » ولذا 
قلنا لو ظه رلايكى سكونبها ( قوله وإذا قال الزوج بلغك الخ ) صورتها: ادعى على بكر يالغة أن وليها زوجها منه 
قبل استتذانها فلما بلغها سكتت وقالت بل رددت فالقول لما عندنا . وقال زفر : له لقسكه بالأصل وهو 
عدم الكلام . ونظير هذا الحلاف لحلاف فيا إذا قال سيد العبد إن م تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم وقال 
العبدلم أدخل وكذبه المولى فالقول قول المولى عندنا ء وعنده قول العبدء وهذه العبارة أولى من قولهفى المبسوط : 
إن الحلاف فى مسئلة النكاح بناء على لحلاف فى مسئلة العبد إذ ليس كون أحدهما بعينه مينى اللحلاف فى الآخر 
بأولى من القلب بل اللحلاف فيهما معا ابتداء : ووجه قوله فيهما المَسك بالأصل المتبادر وهو عدم الدخول وعدم 
الكلام قياسا على المتفق عليه من أن المشترى بالحيارإذا ادعى بعد مدة الليار رد البيع قبل مضيها وقال البائع بل 
سكت حى انقضت فإن القول للبائع اتفاقا لسكه بالأصل »والشفيع إذا قال علمت بالبيع أمس وطلبت الشفعة 


أيضا لأنها داخلة تحت اسم البكر فى لان الشرع وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ البكر بالبكر جلد ماثة ٠‏ أجيب 
بأن هذا قول بعض المشايخ وهو ضعيف بعيد فإن فى الموطوءة بالشببة والنكاخ الفاسد هذا موجود أيضا » ولا 
يكتى بسكوتها بالإجماع فعرفنا أن المعتير بقاء صفة الحياء . وقوله ( لآن السكوت أصل والرد عارض ) بناء على 
أن السكوت عدم الكلام » ولا شك فى تقدامه على عروض الكلام ( فصار كالمشروط له اللحيار إذا ادعى الرد 
بعد مضى المدة ) فإنه لايعتبر قوله بل القول قول من يدعى لزوم العقد بالسكوت بالإجماع » لآن السكوت أصل 
والرد عارض فكان القول قول من يدعى السكوت . وقوله (.ونحن نقول ) ظاهر. وحاصله أنه يعتبر الإنكار 
المعنوى وزفر يعتبر الإنكارالصورى . وقوله ( يخلاف ) جواب عن قياس زفر. ووجهه أن يجعل القول لمن يشهد 
له الظاهر واللزوم قد ظهر بمضى المدة فلهذا كان القول لاساكت ( وإن أقام الزوج البينة على السكوت ثيت 
النكاح) فإن قيل : هذه شهادة قامت على النى لما ذكرتم أن السكوت عدم الكلام والشهادة على الننى غير مقبولة . 


52 RW n 
ونم تكن له بدنة فلا ين عليها عند أنى حنيفة رحمه الله وهى مسئلة الأستحلاف ف الأشساء الستة » وستأتيك‎ 


وقال المشترى بل سكت القول قول المشترى » أما لو قال طلبت الشفعة حين علمت بالبيع فالقول له » والمزوجة 
صغيرة من الولى غير الأب وابلحد إذا قالت بعد البلوغ كنت رددت حين بلغنى انبر بعد الباوغ أو حين بلغت 
وكذيها الزوج فإن القول له . وعندنا القول لمن يشهد له الظاهر » سواء كان ذلك الظاهر هو الأصل بحسب مايتبادر 
أويحسي المعنى » ولا تی ترجح هذا الاعتبار » وإذا كان كبلك فقد ادعى بدعواه سكوتما تمك يضعها من 
غير ظاهر معه وهى تنكر » والظاهر الاستمرار على الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها الى هو الأصل 
فكانت هى متمسكة بأصل معنى هو الظاهر فكان القول لهاكالمودع يدعى رد الوديعة والمودع ينكر فإن القول 
لدعى الرد وإن كان مدعيا صورة نمّسكه بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته لكونه ظاهرا لالكونه صلا . لاف 
مسثلة اللسيار لأن العقد ثبت صعيحا ف الأصل وقد لز م بمضى المدة ظاهرا فالقسك بعدمه تمسك بالظاهر » وكذا 
المزوّجة صغيرة تدعى زوال ملكه بعد مانفذ عليما حال صغرها يقينا والزوج ينكر ومثله الشفيع . ثم إن أقام از وج 
البينة على سكو”ها عمل بها لأنهالم تقم على الدنى بل على حالة وجودية فى مجلس خاص يماط بطرفيه . أو هو نى 
حيط به الشاهد فيقبل ۽ كما أوادعت أن زوجها تكلى با هو ردة نی مجلس فأقامها على عدم التكلم فيه يقبل › وكذا 
إذا قال الشبود كنا عندها ولم نسمعها تكلم ثبت سكونما بذلك » كذا فى ابمحوامع . وإن أقاماها فبيتتها أولى 
لإثيات الزيادة : أعى الرد” فإنه زائد على السكوت » ولو كان أقامها على أنها رضيت أو أجازت حين علمت 
تر جحت بينته لاستوائهما فى الإثبات وزيادة بينته بإثبات الازوم. كذا فى الشروح . وعزاه فى النهاية للتمرتاثهى » 
وكذا هو فى غير نسخة من الفقه » لكن فى الحلاصة نقلا عن أدب القاضى للخصاف فى هذه المسئلة .: لو أقام 
الأب أو الزوج البينة على الإجازة والمرأة على الرد” فبينها أولى » فتحصل فى هذه الصورة اختلاف المشايخ : 
ولعل وجهه أن السكوت لماكان ما تتحقق الإجازة بعل يلزم من الشهادة بالإجازةكونها بأمرزائد على السكوت 
مام يصرحوا بذلك فلم جزم باستواء البينتين فى الإثبات . وهذا كله إذاكان قبل الدخول ء فلو قالت لم أجزه بعد 
الدخول لم تصدق على ذلك إلا إن كانت مكرهة فحينئذ القول لها لظهور دليل السخط دون الرضا » ولا يقبل 
عليها قول وليها بالرضا لأنه يقر عليه يشبوت الملك »وإقراره عليها بالتكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق لآنه 
لايملك إلزام العقد علبها فلا يعتبر إقراره فى لزومه أيضا كذا فى المبسوط . ولولم يكن لازوج بينة تذهب من 


ا مقبولة إذا كان عل الشاهد حيطا به كا إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قال المسيح ابن الله ول يقل 
قول التصارى وقال الرجل بل قات فأقامت بین آنه يقله يقبل ويفرق بيهم لأ هذا ما بميط به عل اشاهد لا 
أنه لو قاله لسمعه الشهود وإن أقاما البينة . قال الإمام ار تاشى : بينتها أولى لأنها تثبت الرد وهو يثبت عدما وهو 
الكوت + حى لو أقامها على أنها أجازت أو رضيت حين علمت حى استوتا فى الإثيات ترجحت بينته لإثياته 
ازوم (وإن لم تكن له بيئة فلامين عليماعند أن حنيفة رجه الله » وهى مسئلة الاستحلافف الآ شياء الست وستأتيك 


( قوله أجيب بأنها مقبولة إذا كان عل الشاهد مميطا به الخ ) أقول : مالف لما سيقو له المصئف فى ياب الهين ى الحج والصلاة من أن الشجادة 
عل النى غير مقيولة مطلقا أحاط به علم الشاهد أولا . والأولى أن يجاب بنع کون السكوت عدا عل ما يجى من الشارح نقلاعن قاضيخان 
( قله فإن آقاما البينة قال الإمام المر تاشى الخ ) أقول : وهكذا فى شرح المامع الصغير لقاضيهان . 

) ٣ - نقتم القایرحنی‎ - ۲٠ ( 


¥4 سد 
فى الدعوى إن شاء الله تعالى( ويحوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولى بكرا كانت الصغيرة أوثيبا والولى 
هوالغصبة ) ومالك رحمه الله خالفنا فى غير الأب » والشافعى رحمه الله فى غير الأب وابخد » وف الثيب الصغيرة أيضا . 
وجه قول مالك أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدام الشهوة » إلا أن ولاية الأب ثبتت 
نصا بحلاف القياس وا بحد ليس فى معناه فلا يلحق به . 


عصمته من غير يمن تلزم به عند ألى حنيفة رحمه الله »وعندهما عليها »فان نكلت بي النكاح عندها وهىمسئلة 
الاستحلاف ف الأشياء الستة » وزيد عليها دعوى الآمة أنها أسقطت مستبين الحلق فصارت أم ولدء وجمعتها 
فى هذين البيتين': 

نكاح وفيشة إيلائه ورق ورجع ولاء نسي 

ودعوى الإماء أمومية فليس بها من يمين وجب 
وسيأق ف الدعوى صورها » والفتوى على قولهما فيها . وقيل يتأمل القاضی فى حال المدعى » فإن ظهر له منه 
التعئت قضى بقو له وإلابقولمما . وى الغاية معزيا إلى فتاوى الخاضى أنه لو ادعى رجل على آخخر أنة زوجه بنته 
الصخيرة فأنكر يحلف عند أنى حنيفة » وف الكبيرة لا اعتبار بالإقرار فيهما . واستشكل على قوله لأن امتناع 
الهينعنده لامتناع البذل لا لامتناع الإقرار » ألا ترى أن امرأة لو أقرت لرجل بنكاح نفذ إقرارها ومع هذا 
لاتحلف لوادعىعليها فأنكرت فالآشبه أن يكون هذا قو مما ( قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولى ) لقوله تعالى ‏ واللائى لم يحضن - فأثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن 
شيرمة ة وأنى بكر بنالآصم منه ‏ وتزویچ أى بكر عائشة رضى الله عنبما وهى بنت ست نص قريب من المتواتر» 
وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت مع علم الصحاية رضى 2م نص ف فهم ا عدم 
الحصوصية فى نكاح غائشة ( قوله والولى هو العصبة » ومالك يخالفنا فى غير الاب والشافعى فى غير الأب واللحد 
وف الثيب الصغيرة ) فعنده لايل عليها أحد حى تبلغ فتزوج بإذنها وقد ذكرناها . وجه قول مالك أن الولاية على 


ف الدعوى إن شاء الله تعالى ) قال ( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة ) يجوز نكاح الصغير والصغيرة ( إذا زوجهما 
الولى.بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولى هو العصبة ) على ترتيب العصبات فى الإرث » وقال مالك : وليهما الأب 
ليش إلا » حی لو زوجهما لحد عند عدم الأب لايجوز . . وقال الشافعى 0 
الصغيرة بكراء وإن كانت ثيبا فلا ولاية عليها » حى لو زوجها الأخ أو العم » أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو 
الحد كرها لاينفذ النكاح ( وجه قول' مالك أن الولاية على الحرة ) مع قيام المناق ر باعتبار: الماجة ل 
الصغير والصغيرة فلا ولاية عليهما ( غير أن ولاية الأب ثبتت نصا على حلاف القياس ) فإن أبا بكر زوج عائشة من 
الننى صل الله عليه وسل وهی بنت ست سنين 3 وصح الى صل الله عليه وسلم ذلك فلا يقاس غيره عليه وهو 
المد ولابلحق به دلالة لأنه ليس فى معناه لأن الولد جزء الأب فكانت الولاية,للأب 


( قال المصنف : SS‏ : هذا جواب القياس »أو المراد هو العصبة بومايلسق بهم لقا يخالف لما سيجىء ( قوله أو زوج 
الثيب الصغير ة الأب أو الحدكر ها ) أقول : قولهكرها مستدرك » فإنه لو زو نجها طوعا لاتجوز أيضا عنده » فإن إذنها قبل البلوخ.غير معتبر 
( قوله لايتفذ التكاح ) أقول : الظاهر لاينعقد ( قوله و لايقاس عليه غير ه ) أقول : لأنه على خلاف القياس , 


6لا 
قلنا : لا بل هو موافق للقياس لآن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفرإلا بين المتكافتين عادة ولا يتفق الكفء فى 
كل زمان ء فأثبتنا الولاية ف حالة الصغر إحرازا للكتء : وجه قول الشافعى أن النظر لايم بالتفويض إلى غير 
الأب والحد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لاإعلك التصرف ف المال مع أنه أدنى رتبة : فلأن لاعلك التصرف 
فى النفس وإنه أعلى وأولى . ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كنا نى الأب والحد . وما فيه من القصور أظهرناه 


الحرة إنما تثبتلحاجتها ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة : إلا أن ولاية الأب ثبتت.نصا بخلاف القياس لأن أثر 
الحرية دفع سلطنة الغيروهوتزويج أنى بكر عائشة رضى الله عنما وهى بنت ست » والحد ليس فى معنى الأب 
ليلحق به دلالة لقصور شفقته بالنسبة إليه ولذا يقدم وصى الأب عليه فيقتصر على مورد النص . قلنا : بل هو 
موافق للقياس لأن النكاح يراد لمقاصده ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة » ولا يتفق الكفء فى كل زمان.. 
فإثيات ولاية الأب بالنص بعلة إحراز الكفء إذا ظفر به الحاجة إليه : إذ قد لايظفر بمثله إذا فات بعد حصوله 
فيتعدى إلى المد . وجه قول الشافعى أنالتفويض إلى غيرهما عل بها لقصور شفقته لبعد قرابته ودلالة الإجماع على 
اعتبار مافيه من القصور سالبا للولانة وهو الإجماع على عدم ولايته ف المال إلا بوصية وهو أدنى من النفس 
فسلها ف التفس أولى .ولما روى عنه صلى الله عليه وسار أنه قال « لاتنكح اليتيمة حى تستأمر » واليقيمة الصغيرة 
الى لا أب لها لقوله صلی الله عليه وسام « لايم بعد الحلم » وف الحديث أن قدامة بنمظعون زوج بنتأخيه عبان 
ابن مظعون من ابن عمر » فرد"ها صلى الله عليه وسلم وقال : إنها يتيمة ‏ وإنها لاتنكح حى تستأمر » وتأثير هذا 
الوصف أن مزوّجها قاصرالشفقة حى ل تثبت له ولاية فى المال فى النفس أولى أن لاتثبت . ولا قوله تعالى 
- وإن حف أن لاتقسطوا ف اليتائى فانكحوا ماطاب لكي من النساء ‏ الآية منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل 
فيين ء وهذا فرع جو از نكاحها عند عدم الحوف . ولايقال ذلك بمفهوم الشرط لأن الأصل جوازنكاح غير 
الحرمات مطلقا » فنع من هذه عند خوف عدم العدل فيين » فعند عدمه يثبت الحواز بالأصل الممهد لامضافا إلى 
الشرط » ويصرح بجوازنكاحها قول عائشة : إنها نزلت فى يتيمة تكون فى حجر وليها يرغي ف ماما ولايقسط 
فى صداقھا فنهوا عن نكاحهن حی يبلغوا بہن سنتهن فى الصداق » وقالت فى قوله تعالى ‏ في بتای النساء اللا 


علي هكالولاية على نفسه . والحزئية قد ضعفت بابلتد وشفقته قد نقصت فلا يكون فى معناه ( قلنا لا) ناه أن 
الولاية على الحر على حلاف القياس ( بل هو موافق له لأن النكاح يتضمن المصالح ) من التناسل انکر 
والازدواج وقضاء الشهوة ( ولا تتوفر إلا بين متكافئين عادة ولا يتفق الكفء فى كل وقت فأثبننا الولاية فى حال 
الصغر إحرازا للكفء) لكل من يتأت منه الإحراز أبا كان أو غيره . ووجه قول الشافعى أن الولاية النظر والنظر 
لايم بالتفويض إلى غير الأب واللحد لقصور شفقته وبعد قرابته ( ولهذا ) أى ولقصور شفقته ( لابماك التصرف 
فى المال مع أنه أدنى رتبة ) لكونه وقاية النفس ( فلآن لايملك التصرف فى النفس وإنه أعلى أولى : ولنا أن ) الولاية 
للنظر وهو موجود ف كل قريب » لأن ( القرابة داعية إليه كما فى الأب والحد) فإن النظر فيهمالم يثبت إلا من 
القرابة » غاية ما فى الباب أنه متفاوت كالا وقصورا بقرب القرابة وبعدها » لكن ماف البعيد ة من القصور ممكن 
التدارك فأظهرناه سلب ولاية الإلزام فجغلنا هما حيار البلوغ » فإذا بلغا ووجدا الأمر على ما يفبغى مضيا على 
التكاح »وإن وجدا قد أوقعا خللا بقصورالشفقة والنظر فسخا التكاح ء حلاف التصرف فى المال لآن. الملل الواقم 
بسببالقصور غير ممكن التدارك لآنه يتكرر بتداول الأيدى بأن بيع الولى ثم يبيع المشترى من آخرثم وثم » وقد 


— N 
في سلب ولاية الإلزام > مخلاف التصرف نىم لمال فإنه يتكرر فلا بمكن تدارك الخلل فلا تفيد الولاية‎ 
إلا ملزمة ومع القصور لاثبت ولاية الإلزام . وجه قوله فى المسألة الثانية أن الثيابة سبب حدوث الرأى لوجود‎ 
الممارسة فأدرنا الحكم عليها تيسيرا . ولنا ماذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة » ولا نما رسة نحدث الرأى يدون‎ 


لاتوتو نہن ماكتب لمن ۔ الآية » نزرلت فيتيمة تكونق حجر وليها ولا يرغي ف نكاحها لدمامتها ولايزوجها من 
غيره کی لايشاركه فى مالا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فهذه الآية أمر بن ويجهن من غيرهم أو تزوجهن مع. 
الإقساط . وزوج صل الله عليه وسلم بنت عمه حمزة رضى الله عنه من عمر بن أبىسلمة وهى صغيرة » وإثما زوجها 
. بالعصوبة لابولاية ثبقث بالنبوة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزوج بها قط ء ولو فعل لم ينز وج أحد إلا عنه » لكن 
كانوا ینز وون من غير علمه وحضوره على ما فى حديث جابر « أنه صلی الله عليه وسلم سأله عن تزوجه فذكر 
أنها ثيب » فقال : هلا بكرا » الحديث . ورأى على عبد الرجمن عوف الصفرة فقال مهم؟قال تزوجت » وساله كم 
ساق ها . والآثار فى ذلك وجوازه شهيرة عنعمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأنى هريرة . والمعنى أن الحاجة إلى 
الكفء ثابتة لن مقاصد التكاح إا تم معه » و[نما يظفر به فى وقت دون وقت . والولاية لعلة الحاجة فيجب 
إثيانها إحرازا لهذه المصلحة مع أن أصل القرابة داعية إلى الشفقة ».غير أن فى هذه القرابة قصورا أظهرناه فى إثبات 
الحياز لها إذا بلغت ٠‏ وإذا قام دليل الحواز وجب كون المراد باليقيمة فى الحديث اليقيمة البالغة از | باعتبار ما كان ؛ 
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم غيا انع بالاستئار «و[نما تستأمر البالغة » وحديث قدامة تأويله أنه خيرها صلى الله 
عليه وسار فاختارت الفسخ » ألا ترى إلى ماروى عن ابن عمر أنه قال : والله لقد انتزعت منى بعد أن ملكتها . 
وأما المال فإنه يعارض ذلك القدر من الشفقة كونه محبوب الطبع حبا يفضى إلى القطيعة عند المعارضة فى قراية 
العصيات باللحيانة فيه لنفسه أو لغيره بامحاياة وين لتعذر إحضاره بالتداول الأيدى عليه أو حمولته أو نسيانه 
أو التوى فى العوض ف المقايضة فلا تفيد الولاية غير اللزمة فائدة عدم الازوم وهوالتدارك فانتفتوالملزمة منتفية 
لقصور الشفقة فتعذر إثبات الولاية . وحاصله أن القرابة مع قصور الشفقة مقتضاها ولاية غير مازمة وقد تعذر 


يغيب يعضهم » ولا يمكن توقف ذلك كله إلى وقت البلوخ ر فلا تفيد الولاية إلا مازمة ) ولا إلزام مع القصور : 
لاف المتناكحين فإنهما ثابتان من غير تكرار غالبا » فكان التدارك بالتوتف مکنا . وقوله ( وجه قوله ) أى 
الشافعى ر ف المسثلة الثانية أن الثيابة سبب ّدو ثالرأى ) وتقريره أن اارأى أمر باطن والثيابة., سبي لحدوثه 
( لوجود الممارسة ) فتقام مقامه ويدار الحكم عليه تيسيرا ( ولنا ماذكرنا من تحقق الحاجة ) يعنى أن المقتضى 
ااولاية النظرية هو الحاجة وقد تحققت للصغر والمانع وهو قصور الشفقة قد انتى لأن الشفقة فى الأب والحد 
متوافرة » وإذا وجد المقتضى وانتى المانع يحب تحقق ا حكم »> ولا نسم حصول الرأى للصغيرة بسبب الممارسة 
لآن الرأى والعلم بلذة اللهماع :إنما يحدث عن مباشرة بشوة ولا شهوة ها » وإذا لم تك نالثياية سيبا لحدوث الرأى 
لاتصلح مدارا . وأدا الصغر فإنه سبب للحاجة للعجز عن التصرف بنفسه فجاز أن يكون مدارا » فكلما ثبت 


( قوله مخلاف المتناكجين فإنْهما ثابتان من غير تكرار غالبا الخ ) أقول : أنت خبير بأنه لو تكرر النكاح يمكن التدارك بالتوقيف أيضا 
بالنسبة إلى زوجها الذى يلغت تحت تكاحه » يلاف المال إذ لابمكن فيه أصلا لتغيب من ف يده المال ( قال المصنف : ولا ماذكرنا من 
تحقى الحاجة ووفور الشفقة ) أقو ل : إنما ثبت هذا الدليل ولاية إنكاح الأب وابد وكان الأول هو التعمي . 


WV — 

الشبوة فيدار الحكم على الصغر + ثم الذى یوید كلامنا فیا تقدم قوله صلى الله عليه وسار ٠‏ التكاح إلى العصيات 
( فإن زوّجهما الأب والخد) يعنى الصغير والصغيرة ( فلا حيار لما بعد بلوغهما ) لأشبما كاملا الى وافرا 
الشفقة فيلزم العقد كباش ربا كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ ( وإن زوجهما غير الأب وابحد فلكل واحد مهما 


مقتضاها فى امال فانتفت فيه وأمكن فى النفس لبقت فيها » وهذا لما أثبتنا فيه من الليار عند البلوغ والرد 
من القاضى عند الاطلاع على عدم النظر من تنقيص مهر أو عدم كفاءة:وجه قوله فى الثبب الصغيرةةأنها للحاجة 
ولا حاجة لحدوث الرأى فى أمر النكاح لممارسته ؛ ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « الثیب تشاور » أفاد منع 
النكاح قبل المشاورة ولا مشاورة حالة الصغر فلا نكاح حالة الصغر وهو المطلوب . ولنا ما ذكرنا من تحقق المحاجة 
إلى إحراز الكفء » والولاية عليما فالنكاح مع عدم الشهوة ليس إلا لتحصيله » ولارأى حالة الصغر باعترافه 
حيث منع المشاورة قبل البلوغ لعدم أهلية المشاورة حى آخر جواز نكاحها إلى البلوغ » فكان حاصل هذا 
الكلام تناقضا » فإن سلب الولاية بعلة حدوث الرأى تصريح بحدوث الرأى » وتأخير نكاحها لعدم أهلية المشاورة 
يناقضه . فلزم كون المراد بالثيب فى الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة مالا يعتبر إلا بعد البلوخ » فإذالم يحدث 
الرأى قبل البلوخ والحاجة متحققة قباه ثبتت الولاية لتحقق الحاجة على ماذ كرنا نمدار الولاية الصغر. قال المصنف 
( ثم الذى یوید کلامنا فيا تقدم ) يعنى من جواز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولى العصبة مطلقا بعد 
ما كفينا مئونة إثباته بما تقدم ( قوله صلى الله عليه وسلم « التكاح إلى العصبات من غير فصل 6 ) بين الأب وابلحد 
وغيرهما من العصبات ف صورة الصغرأولا . روى عن على موقوفا ومرفو عا وذ کره سيط ابن ابلوزى بافظ الإنكاح 
وتقدم تزومجه صلى الله عليه و أمامة بنت عه حنزة وهى صغيرة وقال ها الخيار إذا بلغت . هذا ( والترتيب 
قولاية النكاح كالترتيب ف الإرث والأبعد محجوب بالأقرب ) فتقدم عصبة النسب . وأولام الابن وابنه وإن 
سفل » ولا يتأتى إلافى المعتوهة وهذا قوهما خلافا محمد فإنه يرى أن الأب مقدم على الابن وستأق المسئلة » وهل 
يثبت اليا رللاًم المعتوهة إذا أفاقت وقد زوّجها الاين ؟ فى الخلاصة :و لوزوجها الابن فهو كالآب بل أولى ع 
ثم الأب ثم الحد أبوه ثم الأخ الشقيق ثم لأب . وذكر الكرختى أن الأخ وابلحد يشتركان فى الولاية عندهما » 
وعند أنى حنيفة يقدم ابد كا هو الحلاف فى الميراث . والأصح أن الحد أولى بالتزويج اتفاقا » ثم ابن الأ 
الشقيق ثم ابن الخ لآب ثم الم الشقيق ثم لأب ثم ابن الم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعام الأب ٠‏ كذلك الشقيق 
م أبناه م لآب ثم أبنلاه م عم امد الشقيق ثم أبتاه ثم عم ابلد لآب ثم تازه وإن مفلا » كل ولا يثبت لم 
ولاية الإجبار على البنت والذكر فى حال صغر* | وحال كيرهما إذا جنا . مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فر وجه 
أبوه وهو رجل جاز إذا كان جنونه مطبقا » ولم يقدر أبوحنيفة فى اتون المطبق قدرا علىماسندكره » فإن 


الصغر ثبت الولاية (ثم الذى يويد كلامنا فيا تقدم ) يعنى من إطلاق اأولى فى قوله ومجوز نكاح الصغير والصغيرة 
إذا زوجهما الولى ( قوله صلى الله عليه وسلم النكاح إلى العصبات من غير فصل ) وقوله ( والرتيب فى العصبات) 
( قال المصنف : ثم الذى يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله صل الله عليه وسلم « النكاح إلى العصبات» ) أقول : فيه ححث » لأن هذا الحديث يدل على 
أن لاینعقد نكاح المرأة بدون الولى فيكون حجة الشاقعىعلينا .و جوابه أنه ا دلت الالائل على جواز إنكاح المرأة نفسها و لو بلا و لى تحمل 
هذا على النكاح يطريق الإجبار دفما التعارض . 
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اللخيارإذا بلغ » إن شاء أقام غلى التكاحء وإن شاء فسخ) وهذا عند أىحنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبويوست 
رحمه الله : لاخيار لما إعتبارا بالأب واللحد . ولمما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق 
الحلل إلى المقاصدعسى والتدارك ممكن حيار الإدراك ‏ : وإطلاق ابحوابن ف غير الأب وابحد يتناول الم 
والقاضى هو الصحيح من الرواية لقصور الرأى نى أحدها ونقصان الشفقة فى الآخر فيتخير . قال ( ويشترط فيه 

القضاء ). مخلاف خحار العتق لأن ش 
أفاق فلا حيار له » وإذا زوجه أخوه فأفاق فله الحيار . ثم المعتق وإن كان امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من 
السب عل ترتيب عصبات السب » وإذا عدم العصباتهل يثبت لذوى الأرحام ؟ يأتى ( قوله وقال أَبوْ يوسف ) 
يعهى آخرا »“وقوله الأؤل كقولهما » ثم رجع إلى أن لاخيار وهو قول عروة بن الزبير اعتبارا بالأب وابلحد » وهذا 
لأن الولاية م تشرع فى غير موضع النظر » وإذا حك بالنظر قام عقد الولى مقام عقد نفسه بعذ البلوغ » 
وقولهما قول ابن عمر وأنى هريرة رضى الله عنهم لأن قرابة الأخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل فى 
المقاصد » وقد أظهر الشرع أثر هذا النقصان حيث منع ولايته فى المال فيجب إظهاره فى النفس إذا علم أنه 
ناظر إلى إظهار أثره فيجب التدارك بإثبات خيار الإدراك وللا قدمنا من تزويجه صلى الله عليه وسلم بنت عمه حزة 
وهى صغيرة وقال لها الخيار ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن رواية خالد بن صبيح المروزى عن أفىحنيفة أنه 
لايثبت الحيار إذا كان المزوج القاضى اليتيمة لأن ولايته آم من ولاية العم لأنها فى النفس والمال حيعا »-وعما 
روى عن ألى حتيفة أنه لاخيار فيا إذا زوجت الأم لأن شفقتها فوق شفقة الأب . ووجه الظاهر ظاهر من 
الكتاب لفا ونشرا مرتبا ( قوله ويشترط فيه ) ى ف الفسخ . ويشترط القضاء فى الفرقة فى مواضع : هذه والفرقة يعدم 


ظاهر . وقوله ر اعتبارا بالأب وابد )'مجامع داعية القرابة ( وما أن قرابة الأخ ناقصة ) خحصص الخ ليعلم به 

سائر الأولياء بالطريق الأولى: لأنه أقرب الأولياء بعد الحد . وقوله ( فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى ) يعنى 
أن وراء الكفاءات والمهر مقاصد أخرى ف النكاح من سوء اللحلق وحسنه ولطافة العشرة وغاظها وكرم الصحبة 
ولومها وتوسيع النفقة وتقتيرها > وهذه المقاصت أهم من الكفاءة ء ولا يوقف عليها إلا بجد بلي ونظر صائب » 
فلنقصان قرابته وقصور شفقته ربما لا بحسن النظر فيتوهم الحلل فيا فيتدارك بخيار الإدراك . وقوله ( وإطلاق 
احواب نى غير الأب والحد يتناول الام والقاضى ) يعنى فى إثبات الحيار عند البلوغ » وأراد بالإطلاق قوله 
فإن زوجهما غير الأب والحد فلكل واحد منهما الخيار . وقوله ( هو الصخیح ) احتراز عما روى خالد بن صبيح 
المروزى عن أى حنيفة أنه لابثيت الخيار لايتيمة إذا زوجها القاضى لأن له الولاية فى المال والنفس وكان فى قوة 
ولاية الأب والحد . ووجه الصحيح ماذكره فى الكتاب( بقوله لقصور الرأى فى أحدهما ) يعنى الأم ( ونقصان 
الشفقة فى الآخر ) يعنى القاضى ٠‏ ألا ترى أن ولاية القاضى متأخرة عن ولاية الأخ والتم » فإذا ثبت لما انيار 
فى تزويحهما فى تزويج القاضى أولى . وقوله ( ويشيرط فيه ) أى فى فسخ النكاح يار البلوخ ر القضاء لأن 


( قال المصنف : ويشرط فيه القضاء)) أقول : قال اين الحمام : أى ق الفسخ ؛ ويشارا ل القضاء فى الفرقة ف مواضع هذه » و ألفر قةيعدم 


(1) عمى : كلمة وقعت ههنا جردة عن الاسم والخير > والتقديز : عى الللل إلى المقاصد يتطرق » وأهل العربية يأبون ذاك . 
كذا قال العيي ق كتاب الإجار ات اه من هامش بعش النسخ كتبه مصسححه . 


HV 
الفسخ ههنا لدفع ضرر شى وهو مكن الال ولهذا يشمل الذكر و الأاثى فجعل إلزاما فح الآخرفیفتقر إلى‎ 
القضاء . وخيار العتق لدفع ضر رجكى” وهو زيادة املك عليها‎ 


الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخء والفرقة 0 والعنة واللعان وكلها طلاق »وبإباء زوج الذمية الى أسلمت 
وهی طلاق خحلافا لای يوسف . وقد جمع بعض الفضلاء e‏ وما يحتاج منها إلىالقضاءق قوله : 

فى خيار البلوغ والإعتاق فرقة حكها بغير طلاف 

فقد كفءكذا ونقصان مهر و 0 فساده باتفاق 

ملك إحدىالز وجين أو بعض زوج وارتداد كذا على الإطلاق 

ثم جي وعنة ولعان وإبا الزوج فرقة بطلاق 

وقضاء للقاض فى الكل شرط غير ملك وردة وعتاق 
وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فإن نكاحها جائرعند ألى حنيفة وحمد رحمهما الله » فاسد عند 
أنى يوسف » فالفرقة منه طلاق عندهما وفسخ عنده . وقوله على الإطلاق احترازعن قول محمد رجه اله إن فرق 

بين الردة من.الروج فهمى فرقة بطلاق وبين الأ فهى فسخ ٠‏ وكل فرقة بطلاق إذا أوقع عايها فى العدة طلقة وقهت 

إلا اللعان لأنه يو جب حرمة موئبدة > كل فرقة توجب حرمة موبدة لايقع الطلاق بعدها . ووجه الأحتياج إلى 
القضاء بقوله لأن الفسخ لدفع ضرر خى . . وظاهرالعبارة تحقق الضرر وخخفاوه وليس بثابت . فالأولى أن يقال لدفع 
ضبرر غير محقق بل نظر إلى سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة » وقد يظهر خلافه ما هو أثر النظر من 


اقسخ ههنا لدفع ضرر خنى وهو تمكن الخال ) بسيب قصورشفقة اللزوج ( وفذ ) أى تكن الخال ( يشمل ) 
الفسخ (الذكر والأنثى ) لأن قصور الشفقة كا هو فحق ابخارية ممكن كذلك فى حق حق آلغلام » وإذا كان الضرر 


الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخ » والفرقة بحب والعنة و اللعان وكلها طلاق » و بإباء زوج الذمية الى أسلمت وهى طلاق خلاقا 
لاي يوسف ء وقد جع بعض الفضلاء دء فرق الطلاق و الفسخ وما يحتاج منها إل القضاء فى قوله : 

فى حار البلوغ والإعتاق فرئة حکها بغير طلاق 

نقد کضء كذا ونقصان مهر 2 ونكاح فاده باتفاق 

ملك إحدىالزو جين أو بعضز وج وارتداد كذا على الإطلاق 

مم جب وعئة ولعان وإبا الزوج فرقة بطلان 

رتضاء لقاض فى الكل شرطل 2 غير ملك وردة وعتاق 
قوله با ماق اسثر از عن الحامل من زنا فإن نكاحها جائز عند أنى حنيفة محمد » قاد عند أن يوسف , فالفرقة منه طلاق عندشما و فسخ عنده 
لغساده . وقوله على الإطلاق اسير از عن قول محمد فإنه يغرق بين الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق وبين الثرأة فهى فسخ » وكل فرقة 
بطلاق إذا أوقع عليها فى المدة طلقة وقعت إلا فى لمن أنه يوجب حرمة مؤبدة » وكل حرمة توجب فرقة منويدة لايقع الطلاق بعدها أه . 
قزله فقدكفءكذا : یی فى تزويج الرأة فما . قوله قوله باتفاق تر از حجن امامل من زنا فإن نكاسسها جاثر عند أ حنيفة ومحمد » 
قاسد عند ألى يوسفه » فالفرقة منه طلاق عندهبا الخ . أقول : لك أن تقول إذاكان جائزا عندضما. فالفرقة لاذا فتأمل . قوله وفسخ عنده » 
يعن أن هذا النكاح قاسد عنده فيكون فسخا عنده ( قال المصسنف : وهو تمكن الال ) أقرل : الف لما سيقول بعد أسطر , 


A =‏ ~~ 
ولذا عص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لايفتقر إلى القضاء) ثم عندها إذا بلغث الصغيرة وقد علمت بالتكاح 


كون الزوج كنأ والمهر تاما والخيار ثابت لما فى هذه المالة كغيرها > فقد ینکر الزوج عدم النظرفيرى أن فسخها 
لاإيصادف محلا فاحتيج إلى القضاء لإلز امه بناء على تعليق حكم الحيار بمظنة ترك النظر لايحقيقنه » ولا بدع فى خاو 
المظنة المعلل بها عن المتكة فى بعض الصور كا فى سفر الملك المرفه فىعمله ببلاد متقاربة كل يوم نصف فرسخ 
على المراكبالمينة تنزها يجوز له القصر ء ولأن فى سيبه ضعفا وخلافا بين العلماءء بحلاف خيار العتق فإنه 
لدفم ضر ر جلى وهو زيادة الملك علا باستدامة النكاح وهذا عتص بالات لاقتصار السبنٍ وهو زيادة الملك 
علا » مخلاف العبد إذا أعتق فاعتبر خيارها دفعا لضرر زيادة مماوكيتها ولا حلاف فيه فلم يحتج إلى القضاء . 
واعترض بأن دفعها هذه الزيادة التابعة لأصل النكاح بر فعه » و فيه جع ل التابع متبوعا وهو نقض الأصول لأنه عكس 
المعقول . لايقال : الشىء إذا كان تابعا لشىء باعتبارالوجود يكون متبوعا فى النى»ولا يخى أن كل لازم نفيه 
مستاز م لتى الملزوم مع أن وجود ه لازم وجوده » فاستتباع الزيادة أصل النكاح فى التى لايكون عكس المعقول 
بل وفقه . لآنا نقول : المراد أنه لايجو أن ينى التابع إذا كان مستلز ما لنى المتبوع اللازم الثابت لتضمنه رفع 


فيا لايطلع عليه » لآن فرض المسثلة فيا إذا كان الزوج كفأ والمهر تاما فر بماينكره الزوج فيحتاج إلى القضاء 
للإتزام . وأما خيار العتق فلدفم ضرر جلى وهو زيادة الملك عليها : فإن الزوج قبل عتقها كان يملك عليها 
تطليقتين ويملك مراجعنها فى قرعين ثم ازداد ذلك بالعتق وهو أمر جلى ليس للإنكار فيه جال حى متاج إلى 
الإلزام » لكن لها أن تدفع ذلك عن نفسها وذلك مع بقاء أصلالتكاح غير ممكن لأنه بعد العتق يستازمها . 
ووجود المازوم بدون وجود اللازم حال » ٠‏ فكان لها أن تدفع أصل الب فى ضمن مالا من دفع الزيادة . 
واعترض بأندقعها ما علبها من الزيادة يبطل ما كان ثابتا منحق الزوج المستتيح الزيادة وف ذلك جعل التابع متبوعا 
وهوعكس المعقول ونقض الأصول . وأجيب بأن هذا ليس بجعل التابع متبوعا » وإنما هو من باب الالتزام 
للضرر المرضى » فإن الزوج حين تزوجالآمة عالما ها يخيار العتق التزم الضرر الذى حصل به والضرر المرضى 
غير ضائر » بخلاف الآمة فإنهالم ترض با يزيد عليها من الك عند العتق لعدم اخختيارهاى النكاح فلم يكن ضررها 
كرضى فكان ضائرا » وإذا اجتمع الضرر الضائر وغير,الضائر يدفع الضائر دون غيره . وقوله ( ثم عندهما ) أى 
عند ألى حنيفة وحمد »خصهما بالذكر لان مذهب أى یوسف:لایرد ههنا لأنه لايرى خیار البلوغ »وإن کان 
المزوج غير الأب والحد . وحاصل ماذكره ههنا أمور يقع بها الفرق بين خيار البلوغ والعتق وذلك خمسة : 


بل لتوم, الملل ويجوز أن يقال : المراد مكن الملل المتوهم إلا أنه لايلاثم قوله لدفع ضرر خنى فليتأمل .( قوله لأن فرص المسئلة فيما إذا 
كات الزوج كفا والمهر تاما الخ ) أقول : فيه بح » فإنه إذا نم يكن الزوج كفأ وم يكن المهر تاما تحتاج الفرقة إلى القضاء أيضا كا سر حوا 
به فينتقض كلا الدليلين على ما ذكره . والمواب أن ذلك فيما إذا زوجت المرآة نفسها » وأما إذا زوجها الأو لياء فليس العقد بتافة سحي 
ياج إلى الفسخ ء :وسيجىء فى فصل الكفاءة ( قوله لأنه بعد العتق يستلزمها ) أقول : أى يستلزم الزيادة ( قوله ماما ها نيار المتق الخ ) 
أقول : يار العتق ثابت بالنص ( قوله وقوله ثم عندهما » إلى قوله : خصهما بالذكر لآن منعب أب يوسف للخ ) أقول : هذا مسلم إلا أن 
الظاهر كان أن يذ كر قوله عندهما عند قوله ويشتر ط فيه القضاء فيستاج و جه تأخيره إلى هنا إلى نوع تأمل » و لعل وجهه أن أبا يوسف يقول 
باشر اط وقوع الفسخ بالقضاء لآنه قضاء فى ابېد فيه فيتفذ ولا يلزم منه أن يرى خیار البلوغ . 
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فسكتت فهو را › وإن لم تعلم بالنکاح فلها اللیار حتى تعلم فنسكث ) شرط العلم بأصلالنكاح لأنها لأتتمكن 
من التصرف إلا به » والولى ينفرد به فعترت بالمهل » ولم يشترط العلم باللحيار لاما تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع 
والدار دار العلم فلم تعذر بابشهل » لاف اللمعتقة لآن الأمة لانتفرغ اعرفها فتعذر بال حهل بثبوت اللحيار 
( ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ءولا يبطل خيار الغلام مالم يقل رضيت أو يجىء منه مايعلم أنه رضم »وكذلك 
الخارية إذا دخل با الزوج قبل البلوغ ) 


الأقوى لغرض رفع الأدنى . والحواب أنه إذا كان مقتضى الدليل وجب ويكون حينئذ رفع التبوع مقتضى 
الدليل بواسطة اقتضائه ماز ومه وهو ثابت هنا وهو النص ء فالوجه فى السال طلب كته مع أنه يتتضمن ضرر 
ازوج فلم رجح دفع ضررها على دفع ضرره ؟ والحواب أن دفع ضررها يبطلحقا مشتركا بیہما وهو باستيفاء 
حق مشترك له وما يثبت لنفسه حقا علييا فدفعها أولى ولآنه رضى ببذا الضررحيث تزوجها مع العلم بثبوت 
حيار العتق شرعا ( قوله فتعذر) أى الآمة المعتقة ( بالجهل بثبوت الخيار ) لما إذ كانت مشغولة بالحدمة الواجبة 
الشاغلة ها عن التعلل » بحلاف الحرة لاتعذر به لانتفاء هذا المعنى فى حقها ( قوله ثم حيار البكر يبطل بالسكوت) 
إتما ذكره بعد ماقدم من قوله فسكتت فهو رضا لبیان أن کون سكوبما رضا فيا تقدم هو ذا كانت بكرا فإن 
العيارة هناك أعم من ذلك : وثيهد الفرق بينها وبين الغلام والثيب حيث قال ( ولا يبطل خيار الغلام مالم يقل 
رضيت أو ىء منه مايعلم أنه رضا) كالوطء ودفع المهر والكسوة والنفقة » ويحتمل كون دفع المهر رضا إذا 
لم یکن دخل بها » أما إن کان دخخل بها قبل بلوغه ينبغى أن لايكون دفع المهر بعد باوغه رضا لآنه لابد منه » 
أقام أو فسخ ( وكذلك الخارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ) يعنى لايبطل خيارها بالسكوت بعد البلوغ مالم 
تقل رضيت » أويجىء منها مايعلم أنه رضا كالفكين من الوط ء وطلب المهر والمواجب ر اعتبارا لمذه الحالة ) 
أى حالة ثبوت الاختيار( يحالة ابتداء التكاح ) فكها لايكون سكو ما رضا لوزوجت ثيبا بالغة لايكون سكوما 
رضا حالة ثبوت اللخياروهى ثيب بالغة » ولو زوجت بكرا بالغة اكتى بسكونها فكذاإذا ثبت لها الخيار العام 
بالتكاح وهى بكر بالغة » ولماكان المفهوم من قوله خيار البكريبطل بالسكوت إنما يقتضى أن خيار الثيب 
لايبطل به ولا تعرض فيه لما يبطل به خيارالثيب صرح بمفهومه ليفيدذلك وهو قوله وكذلك ال حار ية الخ 


الأول أن حيارالبلوغ ف الفرقة يحتاج إلى القضاء دون خيار العتق . والثانى أن خيار البلوغ يثبت للغلام وابحارية 
وخمارالعتق يثيت للجارية فقط وقد ذكرناهما . والثالث أن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح فسكتت بطل 
خيارها سواء كانت عالمة بأن لما الحيار أو لم تكن » أما إذا كانت عالمة فظاهر » وأما إذا لم تكن فلأهالم تعذر 
بالجهل بالحبار ( لأنها تتفرغ لعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم ) لاف ما إذالم تكن عالمة بالتكاح فسكتت 
فإنها على حيار ها لأنها لاتتمكن هن التصرف إلا به » والولى ينفرد بالنكاح فكانت معذورة ف ابلخهل » وأما المعتقة 
فإنها معذورة فى اهل سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار لها » أما الأول فلأن المولى ينفرد به : وأما 
الثانى فلأن الأمة لاشتغالها بالددمة لاتتفر غ لمعرفة أحكام الشرع فكانت معذورة . وقوله (ثم خيار البكر ) تفريع 
على خيار البلوخ الشامل الد كر والأنثى ء وتقريره أن من له خيار البلوغ إذا كان غلاما فبلغ لم يبطل خياره 
( مالم يقل رضيت أو ىء منه.) باللحزم ( مايعلم أنه رضا ) وإن كانت جارية وقددخل بها الزوج قبل البلوخ 
فكذلك وإن كانت بكرا يبطل حيار ها بالسكوت ر اعتبارا هذه الحالة يحالة ابتداء النكاح) 

( قال الصتف : ونإ تعلم بالتكاح فلها الخيار سى تعلم فتسكت ) أقول : فيه بحث . 

٣۹ (‏ قتع القدير ست - ٣‏ ) 
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اعتبارا لهذه. الحالة محال ايتداء التكاح › وخيار البلوغ ىح البكر لايمتد إلى آخر المجلس ولا هيطل بالقيام فى 
حق الثيب والغلام لأنه ماثبت ت بإثيات الزوج 


( قوله وخا رالبلواغ فىحق البكر لايمتد إلى آنحر امجلس) بل يبطل بمجرد سكوتما والمراد بالجلس مجلس بلوغها بأن 
حاضت فى مجلس وقد كان بلغها التكاح أو مجلس بلوغ خبر النكاح إذا كانت بكرا بالغة : وجعل الصاف 
حيار البكرممتد! إلى آخرامجلس وهو قول بعض العلماء مال هو إليه . و هوخلاف رواية الميسوط فإنفيه ثبوت 
الخيار لها فى الساعة الى تكون فبها بالغة إذا كانت عالمة بالنكاح ٠‏ وعلىهذا قالوا ين ينبغى أن تطلب مع روية الدم 
فإن رأته ليلا تطلب بلسانها فتقول فسخت نكاحى وتشهد إذا أصبحت وتقول رأيت الدم الآن . وقيل محمد 
كيف وه وكذب » وإنما أدركت قبل هذا ؟ فقال لاتصدق ف الإسناد فجاز لها أن تكذب کی لايبطل حقها . 
ثم إذا اختارت وأشبدت ولم تتقدم إلى القاضى الشہر وااشهرين فهى علىخيارها کخیارالعیب . وما ذكر فى 
بعض المواضع من انما لو بعنت خادمها حين حاضت لاشهود فلم تقدر عليهم وهی فى مكان منقطع لزمها وم 
فر يني أن حمل عل ما إذا لم تفسخ بلساتها حى فعلت . وما قيل لوسألت عن اسم الزوج أو عن المهر أو 
سلمت على الشهود بطل خیارها تعسف لا دليل عليه . وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء التكاح ع 
ولو سألت البكرعن | بع ارو ا اعا كذاعن الوب وان كان عد ل كوت سكو ها رضنا 
على الحلاف » فإن ذلك إذا لم تسأل عنه لظهورأنها راضية بكل مهر » والسئال يفيد نی فى ظهوره فى ذللك وإنها 
يتوقفرضاها على معرفة كيته . وكذا السلام على القادم لايدل على الرضاٍ » كيف وإنما أرسلت لغرض الإشهاد 
على الفسخ . ولواجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبدأً فى التفسير يخيار البلوغ » ولو زوج 
أمته الصغيرة * م أعتقها ثم بلغت لايثبت ها خيارالباوغ لكال ولاية المولى كالب ولآن خيار العتق يغتى عنه » 
والعبد الصغير إذا بلغ كذلك فى الأصح إلا أنه لايتصور فى حقه خيار العتق فيطلق إن شاء ( قوله ولا يبطل 
بالقيام فى حق الثيب والغلام ) ووجهه ظاهرمن ن الكتاب . والحاصل أنها إذا بلغت ثيبا فرقف خخيارها العمر لأن 


فإ نالصغيرة البكر إذا أدركت واستمرت للتكاح فسكتت عند ابتداء العقدكان سكوتها رضا فكذلك إذا كان لما اخيار 
فأدرركت وسكت ت كان سكوتها رضا فيبطل اختيارها والغلام وابلمارية الثيب إذا استئمرا عند ابتداء عقد التكاح 
لم يكن سكوتهما رضا بل لابد" من الرضا صريحا أودلالة » فكذلك عند خيار البلوغ لم يك نالسكوت منهما رضا 
بل لابد من ذلك . وقوله ( وخيارالبلوغ) تفريع آخرعلى خيارالبلوغ » ويتضمن الوجه الرابع والحامس منالفرق 
بين خيار البلوخ وخيار العتق . وتقريره خيار البلوغ ( فى حق البكر لايمتد إلى آنخر المجلس ) يعنى مجلس بلوغها 
بن رأت الدم وقد كان بلغها حبر التكاح فسكتت أو بلس بلوغ امبر بالتكاحفسكتت » بل يبطل بمچرد 
السكوت ف الوجهين حيعا . وأما خيار الثيب والغلام.فلا. يبطل بالقيام عن الجلس بل يمتد إلى ماوراء انجلس . 
وقوله ( لأله ماثبت) دليل عدم البطلان فىحق الثيب خاصة . وتقريره خيار بلوغها لم يثبت :بإثبات الروج وهو 


( قوله فإن الصغيرة لبكرإذا أدر كت و اتؤمرتالتكاح فسكدت الخ ) أقول: : الأظهر أن يقوال البكر البالقةٍ إذا بلغها عبر نكاحها فسكتت 
كان رضا ( قوله وقوله لأنه ما ثبت دليل عدم البطلان ىحق الثيب خخناصة )أقول : أنت خبير بأنه ينب دليلا على عدم امتداد خيار البكر 
إلى آخر المجلس » بل على عدم البطلان فى حق الغلام أيضا لأن صدقه: هكون بانتفاء الزوج كا يظهر بأدف توجه » فالتخسيص بالثيب ما 
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بل لتوهم اللحلل فإنغا يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا ء بخلاك خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو 
سبيه عدم الرضا فيبقى إلى أن يوجد مايدل على الرضا بالتكابج »وكذا الغلام ؛ وعلى هذا تظافرت كلمائهم . وما 
فى غاية اليبان ما نقل عن الطحاوى حيث قال خيار المدركة بطل بالسكوت إذاكانث بكرا وإن كانت ثيبا م يبطل 
به » وكذا إذا کان الخيار للزوج لايبطل إلا بصريح الإبطال أو يجسىء منه دليل على إبطال الليار كا إذا اشتغلت 
بشى ء آآخر' أو أعرضت عن الاختيار بوجه من الوجوه مشكل » إذ يقتضى أن الاشتغال يعمل آخر :يبطله وهو 
تقبيد بالجلس ضير ورة أن تبدله حقيقة أوحكا يستازمه ظاجرا . وف الموامع : وإنكانت ثيبا حين باغها أو كان 
غلاما لم ببطل بالسكوت وإن أقامت معه أياما » إلا أن ترضى بلسانها أو يوجد مايدل على ألرضا من الوط ء أو 
القكين منه طوعا أو المطالبة باهر أو النفقة وفيها لو قالت كنت مكرهة فى القكين صدقت ولا تبطل خيارها > 
وق الخلاصة : لو أكلت من طعامه أو خدمته فهى على خيارها . لايقال :کون القول لها فى دعوى الإ كراه 
فى النكين مشكل لأن الظاهر يصدقها ( قوله بحلاف خيار العتق ) متصل بقوله لابمتد إلى آثعر المجلس : أى 
فيمتد حيار العتق إلى آحر المحلس . ووبجه الفرق أن خيار العتق ثبت بإثبات المولى لأنه حكم العتق الثابت بإثباته 
فاقتضى جوابا فى المجلس كالقليك ف الخيرة . وحاصل وجوه الفرق بين خيارى البلوغ والعتخسة أوجة : 
احتياجه إلى' القضاء ولو فسخ أحدهما ولم يفسخ القاضى حي مات ورثه الآخر. وكذا الوطء بعد الفسخ قبل 
القضاء به » مخلاف خيار العتق ينفسخالتكاح بمجرد فسخها » ولايبطل خيارالعتق بالسكوت إلى آخره » ويبطل 
حبار البلوغ إذاكان من جهة المرأة وهى بكر ء بخلاف الغلام والثيب لن السكوت لم يجعل فى حقهما رضا . 
ويثيت خيار البلوغ لكل من الذكر والأنى > مخلاف خيار العتق لو زوج عبده ثم أعتقه لاخيار له لآن حيار 
العتق لدفع ضررز يادة الملك وهو منتف ف الذكر: وخيارالبلوغ لما ينشأ عن قصور الشفقة وهو يعمهما لايقال : 
الغلام يتمكن بعد البلوغ من التخلص' بالطريق المشروع لاذ كران وهو الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الحيار ٠‏ 
وما ثبت اللخيار إلالاحاجة . لأنا نقول : لايتخلص عن نصف المهر بالطلاق وإن كان قبل الدخول بل يلزمه : 
وهنا إذا قضى القاضى بالفرقة قبل الدخول لايازمه شىء » وأما بعده قيلزمه كله » لکن لو تزوجها بعد ذلك 
ملك عليها الثللاث . وق ابمحوامع : إذا بلغ الغلام فقالفسخت ينوى الطلاق فهى طالق بائن » وإن نوى اثلاث 
فثلاث وهذا أحسن لأن لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق . والرابع أن الحهل بثبوت الحيارشرعا معتبرق 
خيار العتق دون البلوغ . والخامس أن خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس » ولا بيطل خيار البلوغ ف الثيب 
والغلام وتقبل شادة الموليينعل اختيار أهمهما الى زوجاها نفسما إذا أعتقاهاء ولا تقبل شہادة العاصبينالمزوجين 
بعد البلوغ أنبا اختارت نفسها لأن سببالرد قد انقطع فى الأولى بالعتق ول ينقطع ف الثانية إذ هو النسب وهو باق 
ظاهر » 'وما لايثبت بإثبات الزوج لايقتصر على المجلس فإن التفويض هو المقتصر على البلس كا سيجىء . 
وقوله ( بل لتوهم الخلل ) دليل يشمل البكروالغلام . وتقريره : خيارالبلوغ ثبت بعدم الرضا لتوهم الخال » وما 
يثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا لوجود منافيه + فإن الشىء لايثبت مع منافيه » غير أن سكوت البكر رضا دون ` 
سكوت الغلام فيبطل خيارها بمجرد النكوت وبمتد خياره إلى ا وراء مجلس فانظر إلى هذا الإدراج ف ضمن 
الإيجاز الذى هو قريب إلى حد الإعجاز » جزاه الله عن المحصلين خيرا . وقوله ( مخلاف خيار العتق ) للفرق بينه 
لاوجه له(قوله ومام يقبت بإثيات الزوج الخ) أقول : منقوض بخيار العتق على ماسيجىء بعد أسطر » كان الأسؤب أن يقول : ماثيت 
بإثيات الغير ( قوله دليل يشمل البكر والغلام ) أقول : كا يشيل الثيب ( قوله دون سكوت الغلام ) أقول : و دون سكوت الايب.أيضا 
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الإعتاق فيعتبر فيه الجلس كما فى خيار الخيرة > ثم الفرقة يخيار البلوغ ليست بطلاق لأنه يصح من الأتثى ولا 
طلاق إليها » وكذا بخيار العتق لما بينا » بخلاف الخيرة لأن الزوج هو الذى ملكها وهو مالك للطلاق ( فإن 
مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل العقد صميح والملك ثابت 
به وقد انهى بالموت » يخلاف مباشرة الفضولى إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة لأن النكاح نة موقوف 
فيبطل بالموت وههنا نافد فيتقرر به . قال ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ) لأنه لاولاية ل على أنفسهم 


( قوله ثم الفرقة يخيار البلوغ ليست بطلاق ) بل فسخ لاينقص عدد الطلاق فلو جددا بعده ملك الثلاث ( وكذا 
مخيار العتق لما بينا )من أنه يصح من الأنثى ولا طلاق لاء ومن أنه يثبت بإثبات المولىولا طلاق إليه » وكذا 
الفرقة بعدم الكفاءه ونقصان المهر فسخ ( بخلاف خيار الخيرة ) للماذكره فيقع الطلاق باختيارها نفسها لأنه نما 
ملكها ماعلكه وهو الطلاق ولو وقعت هذه الفرقة قبل الدخول لامجب نصف المسمى » مخلاف الطلاق قبل 
الدخول . وهل يقع الطلاق فى العدة إذا كانت هذه الفرقة بعد الدخول : أى الصريح أولا ؟ لكل وجه . 
والأوجه الوقوع ( قوله ولا ولاية لعبد ) لأن الولاية بإتفاذ القول على الغير إذا كانت متعدية » والقاصرة منتفية 
فى هولاء فالمتعدية أولى . فإن قيل : صحة إقرار العبد تدل على ولايته القاصرة . فال واب أنها فى المعنى معلقة فى 
غير الحدود والقصاص . وأما هما فستثنيان عندنا . والإجماع على نى ولايته ف النكاح لعجزه » وإلافيمكن أن 
يقال روايته الحديث ولاية حيث كان إلزاماء وكذا أمانه إذا کان مأذونا له ى القتال وشبادته ہلال رمضان . 
وإن أجيب عن هذه فالمشاححة ممكنة فى الأجوية . والأسلم جعل المراد بقوله ولا ولاية لعبد : أى فى التكاح 
لانى الولاية مطلقا لأنه يستدل يعدم القاصرة على عدم المتعدية » فلو أريد الأعم كان مستدلا يبعض الدعوى ولا 
المتعدية مطلقا » إذقد يشاحح بأن له شيثا من المتعدية لولايته على زوجته الحرة فى أمور الزوجية كال منع من الحروج 


وبين حيار البلوغ وهوالوجه الرابع وتقريره : خيارالعتق ثبت بإثبات غيره وهو المولى لأنه لولم يعتق لما ثبت 
لها الخيار» وكلخيار ثبت بإثبات غيره اقتصر على امجلس ر كما فىخيار الحيرة ) فيكون القيام دليل الإعراض . 
وبيان تضمن هذا الوجه للوجه الخامس أنه أشار لذلك بقوله غير أن سكوت البكر رضا . يعنى والرضا يسقط 
خيار البلوغ : وخيار الإعتاق إنما يعتبر فيه الجاسر. ويبطل بالإعراض والسكوت ليس بإعراض وهو حى جدا . 
وقوله ( ثم الفرقة يخيار البلوغ ليست بطلاق ) يعنى سواء كان قبل الدخول أو بعده ( لأنه يصح من الأنثى ولا 
طلاق طليها ) والفائدة تظهرفى شيثين : أحدهما أنها لو وقعت قبل الدخول لم يحب نصف المسمى ولو كان طلاقا 
لوجب : والثانىأهما لو تناكحا بعد الفرقة ملك الزوج ثلاث ث تطليقات ( وكذا يخيار العتق لما بينا ) أنه يصح من 
الأنتى . وقوله ( حلاف خيار الحيرة ) ظاهر إل آنحر المسئلة . قال ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ) الولاية 
المتعدية فرع الولاية القاصرة » ن لاولاية له على نفسه فأولى أن لايكون له ولاية على غيرة » ولأن هذه الولاية 
نظرية ولا نظر ف التفويض إلى هوئلاء » أما إلى الصبى والجنون فللعجز عن تحصيل الكفء » وأما إلى العبد 


( قال المصنف : لأنه يصح من الأنى ) أقول : إن أعيد الضمير إلى الفرقة فهذا الكلام ف الفرقة ييار العتق مسلم دو ن مانحن فيه لأنه يقرق 
القاضى كا ف الحب والعنة » وإن أرجع إلى الميار فى التفريق كلام مع أنه منتقض بابب والعنة والواب أن الفسخ فى حيار اليلوغ يقم 
من المرأة » ألا يرى أنه يحب أن تقول المرأة حين بلغت فسخت النكاح ويحكم القاضي بصحته بخلافه فى الحب و العنة . 
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نأو أن لائثيت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولانظرف التفويض إلى هولاء ( ولا ) ولاية ( لكافر عل 
مسلم ) لقوله تعالمى ‏ ولن يجعل الله للكافرين على الموأمنين سبيلا - وللا لاتقبل شبلدته حليه ولا يتوارثان : أما 
الكافر فتثيت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر لقوله تعالى ‏ والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض - ولهذا 
تقبل شهادته عليه ويحزى بينهما التوارث ( ولغير العصبات من الأقارب ولاب لوي حندأوسحنيفة) معناء 
عند عدم العصبات » وهذا استحسان » وقال محمد : لاتقبت وهو القياس » وهو رواية عن أن حنيفة » 


والفكين وطلب الزينة مع ما ذكرنا فإنه يصدق ف الكل أنه عبد له ولاية على الغير ملزمة . والمراد بالحنون المطبق 
وهو على ما قيل سنة » وقيل أكثر السنة ء وقيل شور وعليه الفتوى . وفى التجنيس وأبو حنيفة رحمه الله لايوقت 
فى اجلمنون المطبق شيا كما هودأبه فى التقديرات فيفوض إلى رأى القاضى » وغير المطبق تثبت له الولابة فى حالة 
إفاقته بالإجماع . وقد يقال : لاحاجة إلى تقييده به لآنه لايزوج حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ويزوج حال 
إفاقته عن جنون مطبق أو غير مطبق : لکن المعنى أنه إذا كان مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا تفنظر إفاقنه وغير 
المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر إفاقته كالناكم . ومقتضى النظر أن الكفء الحإطي إذا فات بانتظار 
إفاقته تروج وإنلم يكن مطبقا وإلا انتظر على ما اخختاره المتأخرون فى غيبة الولى الأقرب على ماسنذكره ( قوله. 
ولهذا ) أى لهذا الدليل ( لاتقبل شهادته عليه ) لأنه لاسبيل له عليه ( ولا يتوارثان ) لأن الوارث بخلف الموّرث 
فيا يليه ملكا ويدا وتصرفا . والظاهر أن الوراثة ليست ولاية على الميت بل ولاية قاصرة تحدث شرعا بعد انقضاء 
ولاية أخرى فنى المتعدية ليس نى الوراثة فليس نفيها بهذا الدليل . وكا لا تبت الولاية لكافر على مسام فكذا 
لاتثيت تثبت لمسم على كافر :عق ولاية الازويج بالقرابة وولاية التصرف ف المال . قيل وينبغى أن يقال إلا أن 
يكون. المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا ء وقائله صاحب الدراية ونسبه إلى الشافعى ومالك قال : ولم ينقل هذا 
الاسكثتاء عن أكعابنا والذى ينبغى أن يكون مرادا .ورأيت فى موضع معزو إلى الميسوط أن الولاية بالسيب العام 
تنبت على الكافر كولاية السلطنة والشهادة ولا تثبت للكافر على المسلم فقد ذكر معى ذلك الاسكثناء . 

ا المشهور أن عندنا لا وهو المذكور ف المنظومة . وعن الشافعى اختلاف 
فيه . أما المستورفله الولاية بلا حلاف فا فى ابلحوامع أن الأب إذا كان فاسةا فللقاضى أن يزوج الصخيرة منغي ركفؤ 
غير معروف . نعي إذا كان متبتكا لاينفذ تزويجه إياها بنقص ومنغي ركفء وستأقى هذه( قوله ولغيرالعصبات من 
الأقارب ولاية الزويج عند ألى حنيفة معناه عند عدم العصبات ) النسبية والسيبية . والحاضّل أن الولاية تبت 
أولا لعصبة النسب على الترتيب الذى قدمتاه ثم لمولى العتاقة ثم لعصبته على ذلك الرتيب بالاتفاق ثم بعد ذلك عند 
أ حنيفة تنبت للأم ثم للبنت إذا كانت أمها عجنونة ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت 


فكذلك لاشتغاله مخدمة المولى ( ولا ولاية لكافرعلى مسام ) يعنى الولاية الشرعية ولا معتبر بالحسية منها . وقوله 
( ولغير العصبات من الأقارب ) يعنى كالأخوال واللنالات والعمات ( ولاية التزويج عند عدم العصبات ) 
أى عصية كانت سواء كانت عصبة يحل النكاح بينه وبين المرأة كابن الم أو يحل كالع ومولى العتاقة وعصبته 
من العصبات » ثم عند ألى حتيفة بعد العصبات الأم ثم ذوو الأرحام الآقرب فالأقرب البنت ثم بنت الابن ثم 


( قوله ثم ذوو الأرحام الخ ) أقول.: ذوو الأرحام هتا ليس على مصطلح الفرائض بل على معناء اللغوى » فإن البنت وبنت الاين من-آصصاب 
الفرو سن غ وكذا الأخوات 
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وقول أنى يوسف ق ذلك مضطرب والأشهر أنه مع محمد . هما مارويناء ولان الولاية غا ثبتت صو نا للقراية عن 
تسبة غير الكفء إليها و إلى العصبات الصيانة. ولأ حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو 
اص بالقرابة الباعثة على الشفقة رومن لا ولى لها) يعنى العصبة من جهة القرابة ( إذا زوجها مولاها الذى أعتقها 


البنت ثم الأحت لآب وأم ثم الأحت لأب ثم لولد الآم يستوى ذكورهم وإنانهم فى ذلك * ثم أولادهم . قال 
المصنف ف التجنيس معلما بعلامة فتاوى الشيخ ` نجم الدين مر النسى : غاب الأب غيبة منقطعة وله بنت صغيرة 
فزوجتها أحنها و الم حاضرة يجوز إن لم يكن lb‏ ل الأحت . وليست الآم أولى من الأخت من الأب 
لأنبا من قبل الأب » والنساء اللواق من قبل الأب لمن ولاية التزويج عند عدم العضبات بإجماع بين أصعابنا > 

هى الآخت والعمة وبنت الخ وبنت الع ونحو ذلك › ثم قال المصنف : هكذا ذكر هنا : وذكر ف غيره من 
المو اضع أن الأم أولى من الأخت الشقيقة لأنها أقر ب اه.قيل هذا يستقم فى الأخحت لا العمة و بذتالعم وبنت الأخ 
لأنبن من ذوىالأرحام وولايتين تلف فيباء : ومثل ماعن الشيخ نجم الدين النسى منقول فى المصبى عن شيخ 
الإسلام خواهر زاده ٠‏ ومقتضاه تقدم الأخت على اميد الفاسد وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم 
اللمالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات ء والحد الفاسد أولى من الأخت عند أنى حنيفة ٠‏ وعند أ يوسف 
الولاية لهما كنا نى المير اث » كذا فى المسخصى . وقياس ماصمح فى اليد والأخ من تقدم اللحد تقدم ابليد الفاسد على 
الأخت ثم مولى.الموالاة وهو الذى أسام على يد أب الصغيرة ووالاه لأنه يرث فتثبت له ولاية التزويج » ثم السلطان 
ثم القاضى إذا شرط قعهده تز ويج الصغائر والصغار » ثممن نصيه القاضى وإذلم يشرط فلا ولاية له فى ذلك 
وهذا استحسان . وقال .محمد : لاولاية لذوى الأرحام ولا لمولى الموالاة ء وهو القياس ورواية الحسن عن 
أىحنيفة ( وقول أنى يوسف مضطرب فيه والأشهر أنه مع محمد) على ماف المداية . وقال فى الكافى : الحمهور 
أن آنا شف مع أنى حنيفة»وى.شرح الكنز وأبو يوسف مع أنى حنيفة فى أكير الروايات ( مما ما روينا ) 
يعنى من قوله صلى الله عليه وسلم 0 الإنكاح إلى العصبات » أثيت لم امس ٠‏ ولیس من وراء الحنس شىء 
فيثبت لغيرهم فلا إنكاح لغيرهم ( قوله ولآن الولاية إنما ثبتت صو نا للقرابة عن نسبة غير الكفء ء إلييا ) أى إلى 
القرابة على تأويل الأقارب أوعلى المعنى المصدرى ( وإلى العصيات الصيانة ) عن ذلك لا إلى غيرهم من ذوى 
الأرحام لأنهم ينسبون إلى قبيلة أخرى فلا يلحقهم العار بذاك (ولأنى حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق 
بالتفويض إلى من هوا ختص بالقرابة ) إذ مطلقها باعث على الشفقة الموجبة.لاختيارالكفء وذوو الأرحام بهذه 


بنت البنت ثم بنتابن الاين ثم بنت بنت البنت .ثم الأحت لأب وأم ثم الأحت ت لأب ثم .الأ والأحت لآم ثم 
أولادهم ثم العمات والأخوال وانخالات وأولادمم على هذا الرتيب »ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضى ومن 
نصبه القاضى إذا شرط تز ويج الصغار والصغائر فى عهده ومنشوره ء أما إذالم يشترط فلا ولاية له . وقال محمد : 
لا ولاية لغير الغصبات » وقول ألى يوسف مضطرب ذكره مع أنى حنيفة فى كتاب الاح ومع محمد فى كتاب 
الولاء . وقوله (لهما ما روينا ) يريد يه قوله عليه الصلاة والسلام « الإنكاح إلى العصبات»عرف الإنكاح باللام 
فى غير معهود فكان معناه هذا االمنس مفوض إلى هذا ادنس فلا يكون لغيره فيه مدخل > ولأن الولاية لصيانة 
القراية عن غير الكفء والصيانة إلى العصبات( ولأنى حنيفة أن هذه الولاية نظرية » والنظر يتحقق بالتفويض 
إلى من هو الحتص بالقرابة الباعثة عثة على الشفقة ) فإ قلت : هذا تعليل ف مقابلة النص وهو لاجموز 
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جاز ) لأنه انحر العصبات ؛ وزذا عدم الأو ياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم  السلطان‎ 
ولى من لاولى له‎ 


المثابة فإتا نرى شفقة الإنسان على ابنة أخته كشفقته على ابنة أخيه » بل قد تر جح على الثانية » ولا شك أن شفقة 
ذوى الأرحام ليستكشفقة السلطان ولا من ولاه فكانوا أولى منهم. وأما قوهما نما ثبتت الولاية صونا للقراية 
عن نسبة غير الكفء إليها فا حصر ممنوغ » بل ثبومها بالذات تحصيلا لمصلحة الصغيرة بتحصيّل الكفء لأنها 
بالذات لحاجها لا لمتاجنهم » وكل من ذوى الأرحام فيه داعية نحصيل حاجتها فثبتت له الولاية بهذا الاعتبار » 
وإن ثبتت لغيره من العصبات بكل س حاجبها بالذات إلى ذلك وحاجته وستز داد وضوحا فى مسئلة الغيبة . 
ويدل عليه إجارة ابن مسعود تزويج امرأته بنا وكانتمن غيره على الأصح : وما إثبات جفس ولاية الإنكاح 
إلى العصبات فى الحديث فإيما هؤحال وجوده, .. ولا تعرض له حال عدمهم بنى الولاية عن غيرهم ولا إثباتما 
فأثبتناها با عى وقصة ابن مسعود » وأيضا لاشك أنه حص منه السلطان لأنه ليس من العصبات لقوله « السلطان 
ولى من لا ول" له» أو بالإجماع فجاز تخصيصه بعد ذلك با مى . وهذا الوجه على تقدير تسام تعرض الحديثُ 
لغير العصبات بالنى وحجيته » وقوله فى قول محمد قياسوق قول ألى حنيفة استحسان مع استدلاله باليديث 
محمد » وبالمعنى الصرف لألى حنيفة يناقش فيه بأن الاستحسان هوالذى يكون بالأثر لا القياس فإن شرطه أن 
لايكون فيه نص . ويجاب بأنه على بابه ؛ وا مراد أن ماذكره محمد من اللحكم فى نفس الأمر قياس يقابله الاستتحسان 
الذى قال به أبوحنيفة وأن محمدا ظنه خلافه من الاستحسان فاستدل بالحديث » وقد ظهر أن لامتمسك له به 
وكان الأولى أن يب به المصنف . وحاصل يحثه معارضة جردة وهى لاتفيد ثبوت المطلوب قبل الترجيح ١‏ 
وقالوا : العصبات تتناول الأم لأنبا عصبة فى ولد الزنا وولد الملاعنة فتثبت لأهلهاء إلا أن أقارب الأب 
مقدمون ( قوله وإذا عدم الأولياء ) أى كل من العصبات وذوى الأرحام ومولىالموالاة ( فالولاية إلى الإمام 
والخاكم ) أى القاضى بشرط أن يكتب ذلك فى منشوره » فلو زوج الصغيرة مع عدم كتب ذلك فى منشوره ثم 
أذن له فيه فأجازه قيل لايجوز وقيل يجوز على الأصح استحسانا 00 

[ فروع ] الأول ليس لول" الصغيرة ولاية تزويجها وإن أوصى إليه الأب بالنكاح إلا إذا كان الموصى عين 


أجيب بوجهين : أحدهما أن معنى قوله الإنكاح إلى العصبات إذا وجدت العصبات والثانىأن الولاية تنيت لغيرهم . 
بطريق الدلالة باعتبار الشفقة وكال الرأى . والقول بتوريث ذوى الأرحام مع القول بعدم ولاية الإنكاح غير 
مستحسن لإطلاق قوله تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعض - ولكون التوريث مبنيا على الولاية ..قوله 
( وإذا عدم الأولياء) يعنى على الوجه المذكور ( فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله عليه الصلاة والسلام « السبطان 
ول من لا ول له») أما الحا وهو القاضى فإئما بمللك الإنكاح إذا كان ذلك فى عهده ومنشوره » كذا 


(قوله والشاى أن الولاية تثبت لغير هم بطر يق الدلالة ) أقول : القول بإثباتما بماريق الدلالة مشكل » و ليس ذأى النسوان كرأى الر جال فى 
الكال وقد سبق ( قوله والقول بتوريث ذوى الأرحام ) أقول : الأنسب لدليله أن يقول : والقول ينهم ذوو أرحام وتوريهم مع 


القول بعدم النكاح الخ كا لاع . 


(۱) ( قوله قبل الاررجيح )كذا فى نسخ » ووقع فى أخرى : قبل التزويج » وهو تحريف فليحذر كتبه مصححه . 


AA —‏ 
(وإذا غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هوأبعد منه أن يزوّج) وقال زفر :لا يجوز لأن ولاية الأقرب 


رجلا فى حياته للتزويح فيزوجها الوصى به كا لو وکل فى حياته بتزويجها » وإنلم يعين انتظر بلوغها لتأذن 
كفا قيل » وليس بلازم لآن السلطان يزوجها إلا إذا كان الوصى قريبا فيزوجها بحكم القرابة لا الوصاية وإلا 
فالا > وبه قال الشافعى وأحمد فى رواية » وى أخرى له التزويج لقيامه مقام الأب.. قلنا : إنما قام مقامه قى 
المال . وقال.مالك : إن أوصى إليه فى الزويج جاز وهو رواية هشأم عن أن حنيفة . الثانى لو زوج القاضى 
الصغيرة الى هو وليها وهى اليتيمة من ابنه لايجوز . كالوكيل مطلقا إذا زورّج موكلته من ابنه » يلاف سائر 
الأولياء لأن تصرف القاضى حك منه وحكه لابنه لايجوز بخلاف تصرف الولى » ذكره فى التجنيس معلما له 
بعلامة غريب الرواية للسيد الإمام أنى شجاع » والإلحاق بالوكيل يكنى للحكم مستغنى عن جعل فعله حكا مع 
انتفاء شرطه » وكذا إذا باع مال يتيمه من نفسه لا جوز لكل من الوجهين » والأوجه ماذكرنا » بخلاف مالو 
نصب وصيا على اليتم ثم اشترى منه يجوز لأنه نائبعن الميت لا القاضى . الثالث إقرار الولى على الصغير والصغيرة 
بالتزويج لم يصدق عند أنى حنيفة إلا ببينة أو يدرك الصغير فيصدقه » معناه إذا ادعى الزوج ذلك عند القاضى 
وصلدقه الأب » وعندهما يثبت النكاح بإقراره . قال فى المصنى عن أستاذه : يعنى الشبخ حميد الدين : إن الحلاف 
فيا إذا أقرالولي نى صغرهما فإن إقراره موقو ف إلى بلوغهما » فإذا بلغا وصدقاه ينفذ إقراره وإلا يبطل : وعندها 
يتفذ تى الحال وقال : إنه أشار إليه ى المسوط » قال : هو الصحيح . وقيل الحلاف فيا إذا بلغ الصغير وأنكر 
التكاح فأقر الولى » أما لو أقر بالنكاح ى صغره صح إقراره » كذا فى المغتنى . وق مبسوط شيخ الإسلام : إذا 
أقر الأب على الصغير والصغيرة على قوله لايصداق إلا ببينة » وإن صدقه الزوج فى ذلك أو المرأة »> وعلى قولهما 
يصدق من غير بينة » فإن قيل : على من تقام البينة ولا تقبل إلا على منكر يعتبر إنكاره والمنكر هو الصبى » 
ولا عيرة بإنكاره والب والزوج أوالرأة مقران ؟ قلنا :* ينصب القاضى خصما عن الصغير أو الصغيرة حى ينكر 
قبقم الزوج البينة فيثبت التكاح على الصغير والصغيرة اه كله من المصى . والذى يظهر أن قول من قال إن الحلاف 
فيا إذا بلغا فأذكرا النكاح » أما إذا أقر عليهما ى صغرهما يصح بالاتفاق أوجه . وإقرار وکيل رجل أو امرأة 
بزويجهما وإقرارمولى العبد بتزويجه على هذا الحلاف > فأما إقراره بتكاح أمته فنافذ اتفاقا . الرابع فى النوازل : 
امرأة جاءت إلى قاض فقالت أريد أن أتزوّج ولا ولي لى » فللقاضى أن يأذن لها فى التكاح كا لو علم أن لها وليا . 
وبمثله أجاب أبو الحسن السغدى » وما نقل فيه من إقامتها البينة فخلاف المشبور » وما نقل من قول حماد بن 
أنى حنيفة يقول لها القاضى إن لم تكونى قرشية ولا عربية ولا ذات بعل فقد أذنت لك » فالظاهر أن الشرطين 
الأولين حمولان على رواية عدم احواز من غير الكفء ء وأما الشرط الثالث فعلوم الاشتراط اللخامس لايملك 
الوصى ولا الأب تزويح عبد الصغير » وكذا تزويج عبده من أمته » كذا ف الاستحسان وهو قول محمد وبملكان 
تزويج أمته ( قوله وقال زفره : إذ غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة لايزوجها أحد حتى تبلغ ) بناء على أنه على 
ولايته لأن الولاية ثبتت حقا له على ماتقدم فى دليل محمد وقدمنا جوابه . وقال الشافعى رح الله : يزوجها 


فيفتاوى قاضيخان.قوله ( وإذا غاب الولى الأقرب ) يعنى كالاب ( غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه ) كاحد 
أن يزوج . ( وقال ز فر : لهس له ذلك ) وقال الشافعى : يزو جالسلطان . لزف رأن ولاية الأقرب قائمة لأأنها ثبت 


( قوله لزفر أن ولاية الأقرب قائمة لأنها ) أفول : غسسير لأنها راج إلى ولاية . 


عد ۲۸4 سد 

قائمة لأنها ثبشت سحا له صيائة للقرابة فلا تبطل بغييته» ولهذا لوزوّجها حيثهوجاز »ولا ولاية للأبعدمع ولأيته . 
ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظرالتفويض إلى من لايختفع برأيه ففوضناه إلى الأبعد وهومقدم على السلطان 
كا إذامات الأقرب ٠‏ ولو زوجها حيث هو فيه منع 

السلطان لا الأبعد . وعندنا يزوجها الأبعد لأن هذه ولاية نظرية تثبت' نظرا لليتيمة لحاجها إلا » ولا نظر فى 
التفويض إلى من لاينتفع يرأبه » وهذا لأن التفويض إلى الأقرب ليس لكونه أقرب بل لأن فى الأقربية زيادة 
مظنة للحكة وهى الشفقة الباعثة على زيادة إتقان الرأى للمولية » فحيث لا ينتفع برأيه أصلا سلبت إلى الأبعد » 
إذ لو أبقينا ولاية الأقرب أبطلنا حقها وفاتت مصلحما . أما الولى فحقه ى الصيانةعن غير الكنء يكون مقتضيا 
لإثبات ولاية الفسخ إذا وقع بفعلها من غير كفء فلا يتوقف على إثيا ثبات ولاية الزويج له » فحيث ثبتت فإعا 
ھی لحاجها حقا لها . ولو سلم ففوات حقه بسبب من جهته وهو غيبته على أن القصود له لايفوت إذ يخلفه فيه 
الولى الأبعد لأنه تلوه تى نى غير الكفء والاحتراس عن التلطخ بنسبته فتضافرا على مقصود واحد فوجب المصير 
إلى ماقلنا وظهر وجه تقديمه على السلطان ء ولأنه لو سلبت ولايته بموته كان الأبعد أولى من السلطان » فكذا 
إذا سلبت بعارض آنحر . فالخاصل فى علة تقذيمه على السلطان لايختلف بالموت وغيره . وقال صلى الله عليه وسلم 
« السلطان ول من لا ول" له» وما يقال من أنه ينتفع برأيه بالرسول وبالكتاب وكتاب الخاطب إليه حيث هو 
فخلاف المعتاد فى الغائب وال حاطب فلا يفرع الفقه باعتباره وقد لايعرف مكانه ء ونظيره الحضانة والر بية يقدم 
فيه الأقرب » فإذا تزوجت القرلى وثبت مظنة شغلها بالزوج صارت للبعدى » وكذا النفقة فى مال الأقرب فإذا 
انقطع ذلك لبعد ماله وجبت فى مال الأبعد ( قوله ولو زوجها حيث هو فيه منع ) جواب عن استدلال زفر على 
قياس ولايته حالغيبته بأنه لوزوّجها حيث هوصح اتفاقا فدل على أنه م يسلب الولاية » شرعا بغيبته . أجاب بنع 
صحة تز و مجه . قال فى المحيط : لارواية فيه » وينبغى أن لايحو زلانقطاع ولايته . وفالمبسوط : لايحوزء ولو سلم 
فلأنها انتفعت برأيه وهذا تنزل » روجهه أن للأبعد قرب الندبير وللأقرب قرب القرابة فنزلا ميزلة وليين ى 
درجة واحدةء قأيهما عقد جاز لأنه أمس بالمعنى المعلق به ثبوت الولاية وسلبها . ومعناه أن سلب الولاية إبماكان 
لسلب الانتفاع برأيه » فلما زوّجها من حيث هو ظهر أنه لم يكن ماعلق به سلب: الولاية ثابتا بل القاتم مناط 
توما . وق شرح الكاز : لارواية فيه » فلنا أن تمنع لأنه لو جاز عقده حيث هو لأدى إلى مفسذة لآن الحاضر 
لو زوّجها بعد تزويج الغائب لعدم علمه لدخل بها الزوج وهى فى عصمة غيره » وما قالوه فى صلاة ابحنازة 
يدل عليه وهو أن الغائب ل وكتب ليقدم رجلا فى صلاة الحنازة فللأبعد منعه » ولو كانت له ولاية باقية لما كان 
له مثعه » كما لو کان حاضرا وقدم غيره . وقد استفيد مما ذكرنا أن الوليين إذا استويا كأخحوين شقيقين أب مما زوج 
نقذ . ومن العلماء من قال : لايحوز مالم يجتمعا على العقد والعمل على ماذكرنا » فإن زوجها كل منبما فالصحة 


حقا له صيانة للقراية عن نسبة غير الكفء إليهاء والحق القاتم بشخص لايبطل بغييته ( وهذا لو زوجها حيث هو 

جاز ) بالائفاق » وإذا كانت ولاية الأقرب فى غيبته قائمة لايكون للأبعد ولاية ( ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس 

من النظرالتفويض إلى م نلا يقتفع برأيه ) وكلتا المقدمتين ظاهرة ( قفوّضناه ) أىالنظر ( إلى الأبعد) وقوله ( وهو 

ممل م على السلطان ) إشارة إلى جواب الشافعى ( كا إذا مات الأقرب ) قإن الولاية لم تفتقل إلى السلطان يموت 

قرب ذكنا بني . وقوله ( ولو زوّجها حيث هو فيه ) جواب عن قول زفر ولهذا لو زوجها حيث هو جاز 
٣۷ (‏ قح القدیر جئی - 6<) 


5 (A — 

وبعد الشسلم قول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فنزلا مئزلة وليين منساويين فأيهما عقد 
تة ولا يرد والغيبة المنقطعة أن يكون ف يلد لاتصل إليها القوافل فى السنة إلا مرة واحدة ) وهو اختيار 
القدورى . وقيل أدنى مدة السفر لأنه لانهاية لأقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين . وقيل؛ إذا كان بحال 
يفوت الكفء اللااطب باستطلاع رأيه .وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لانظر فى إبقاء ولايته حينئة ( وإذا اجتمع 

ف المحتوتة أبوها وابنها فالولى فى نكاحها ابنها فى قول أنى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد أبوها ) 
للسابق > فإن لم يعلم السابق أو وقعا معا بطلا لعدم الأولوية بالتصحيح » ولو زوجها أبوها وهى بكر بالغة بأمرها 
وزوجت ھی نفسها من آخر فأمهما قالت هو الأول فالقول قولها وهو الزوج لأنها أقرّت بلك النكاح له على 
نفسها وإقرارها حجة تامة علا » وإن قالت لا أدرى الأول ولا يعلم من غيرها فرق نيما وبينهما » وكذا لو 
زوجها وليان بأمرها ( قوله ولا د د الخ ) يفيد أنه لو حضر الأقرب بعد عقد الأبعد لايرد عقده وإن عادت ولايته 
بعوده (قوله والغيبة المتقطعة أن يكون ق موضع لاتصل إليه القوافل ق السنة إلا مرة وهو اختيار القدورى ) 
وعن ألى يوسف من جابلقا إلى جابلسنا : وهما قريتان إحداهما بالمشرق والأخترى بالمغرب» وهذا رجوع إلى قول 
زقر > وإنما ضرب هذا مثلا » وعنه فى رواية أخرى من بغداد إلى الرى '» وهكذا عن محمد » وق رواية من 
الكوفة إلى الرئ . ومن المشايخ من قال : حد الغيبة المنقطعة أن يكون متحولا' من موضع إلى موضع فلا يوقف 
على أثره » أويكون مفقودا لايعرف خبره . وقيل إذا كان فى موضع يقع الكراء إليه دفعة واحدة فليست غيبة 
متقطعة أو بدفعات فنقطعة > وقيل أدتى مدة السفر لأنه لانهاية لأقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين منهم القاضى 
الإمام أبو على النسى وسعد بن معاذ وأبو عصمة المروزى وابن مقاتل الرازى وأبو على السغدى وأبو اليسر 
والصدر الشبيد » قالوا : وعليه الفتوى . وقال الإمام السرخسى فى مبسوطه : والآصح أنه إذا كان ى موضع 
لو اننظر حضوره واستطلاع رأيه يفوت الكفء ء وعن هذا قال قاضيخان فى الخامع الصغير : لو كان محتفيا 
فى المدينة بحيث لايوقف عليه تكون غيبته منقطعة ء وهذا حسن لأنه النظر . وف الهاية : عليه أ كر المشايخ منها 
القاضى الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . وق شرح الکاز : أكثر المتأخرين على أدنى مدة السفر ء ولا تعارض 
بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ والأشبه بالفقه قول أكثر المشايخ ( قوله وإذا اجتمع فى الجنونة ) جنونا أصليا 
بأن بلغت عبنونة أو عارضيا بأن طرأ ابلحنون بعد البلوخ ( أبوها ) أو جداها ( مع ابنها فالولى فى تزويجها انها 
فى قول أن حنيفة وأنى يوسف » وقال محمد أبوها ) وقال زفرق العارضى : لايزوجها أحد لأن الولاية زالت 
عند بلوغها عاقلة فلا ترجع وليس بشىء فلا ترجع عند وجود مناط الحجر بل هى أحوج إلى الولاية بالحنون 


0ك 
بالمتع : يعنى لاسام جوازه ( وبعد التسلم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فنزلا منزلة ' 
. وليين متساويين فأيبما عقد نفذ ولا يرد ) عى إذا حقر الأقرب وقد زوجالأبعد لايرد النكاح» ثم فسر الغيبة 
المتقطعة وهوظاهر › وقوله ( وهو اختيار بعض المتأخحرين ) منهم القاضى الإمام على السغدي والقاضى الإمام 
أبو على النسقى وهو قول محمد بن مقاتل الرازى وسفيان الثورى وأنى عصمة وسعد بن معاذ المروزى . وقوله 
ر لأنه لانظر ف إبقاء ولايته حينئذ ) يعنى لعدم الانتفاع به ٠‏ وعن هذا قال الإمام قاضيخان ف اللجامع الصغير 


( قال المصنف : فز لا ماز لة وليين مساويين ) أقول : قال ابنالهمام : قد استفيد ما ذ كره أن الوليين إذا استويا كاعوين شقيقين أيهما 
زوج نفذ ».ومن العلماء من قال : لايجوز مالم يجحتمعا على العقد والعمل »فإن زوجها كل مهما فالصسة السايق ٠فإن‏ لم يعلم السايق أووقما 
مما بطلا لعدم الأو لوية بالتصحيح اھ . ويدل على ذلك ماسيجى” فى باب مايوجب القصاص » ومالا يوجبه أن ولاية الإنكاح تقبت لكل 
من الأو لياء كلا . 


4 
لأنه أوفر شفقة من الابن . ولهما أن الابن هوالمقدم فى العصوبة . وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة 
الشفقة كأ الأم مع بعض العصبات . 


(فصل ف الكفاءة ) 


( الكفاءة ف النكاحمعتبرة) قال صل الله عليه وسايرة ألا لايز وجالنساء إلا الأولياء > ولا يزوّجن إلامن الأكفاء 


متها إليها بالصغر لأن. الحاجة إليبا فى الصغر لتحصيل الكفء وف الحنون لذلك ودفع الشبوة والممارسة » وكذا 
الجنون مجتمع فيه أبوه وابنه أو جدّه على هذا الحلاف . وعن ألى يوسف رواية أخرى: أيبما من الأب والابن 
زوج 'جاز » ؤهى رواية المعلى جعلهما ىمرتبة » ولا يبعد إذ ى الابن قوّة العصوبة ون الأب زيادة الشفقة فى 
كل منهما جهة ( قوله ) فى وجه قوهما ( وهذه الولاية مبنية على العصوبة ) بالنص السابق » والابن هو المد م 
ف العصو بة شرعا لانفراده بالأتحذ بالعصوبة عند اجّاعه معه . ثم إذا زوّج المجنونة أو الجنون الكبيرين أبوهما أو 
جدهما لاخيار هما إذا أفاقا لقام شفقتهما . ولو زوّج الرجل الجنون أو الرأة اينما فلا رواية فيه عن نى حتيفة » 
وينبى أن لايكون هما خيار لأنه يقدم على الأب وابلحد ولا خيار لهما فى تزويجهما فالابن أولى . 
( فصل فق الكفاءة ) 
الكفء المقاوم ويقال لاكفاء له ١‏ بالكسر . ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولى إذا عقدت ينفسها 
حب كان له الفسخ عند عدمهاكانت فرع وجود الولى وهوبثبوت الولاية » فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له م 
أعقبه فصل الكفاءة ( قوله معتبرة) قالوا : معناه معتبرة ف اللزوم على الأولياء حى إن عند عدمها جازللول الفسخ 
ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ,آلا لایزوج النساء إلا الأولياء 


حى لو كان مختفيا فى البلدة لايوقف عليه تكون غيبته م:قطعة . وقوله ( لأنه أوفر شفقة من الابن ) بدليل أن 
ولاية الأب تعر النفس والمال . والابن ليس له الولاية ف الماك ر ولمما أن الابن هو المقدم فى العصوبة ) آلا 
ترى أن الأب معه يستحق السدس بالفرضية فقط . وقوله ( ولا معتبر بزيادة الشفقة ) جواب محمد . 
( فصل قى الكفاءة ) 
لا كانت الكفاءة معتبرة على ماتقدم أن عدمها بنع اواز أو يمكن الأولياء من الفسيخ احتاج إلى أن يذ كرها 
فى فصل على حدة » والكفاءة بالفتح مصدر والامم منه الكفء وهو النظير من كافأه إذا ساواه فهى معتبرة ف 
النكاح . قال صلى الله عليه وسار « ألا لايزوج النساء إلا الأونياء ل ولا يروجن إلا من الأكفاء » رواه جابر 


( فصل ف الكفاءة ) 


(۱) قوله ( ويقال لاكفاء له ) كذا فى بعض نسخ الفتح » ومثله فى كشب الغة . قال فى الأساس : وتقول لاكفاء له 'بالكس وهو 
ى الأصل مصدر وضع موضع المكاق* . قال حسان 6 ووروح القدس له لیس له کفاء * أى مكاق ٠‏ اه , 
ووقع فی بعض النسخ سقط وت تصحيف فليحذر کتبه مصسححه"'. 
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ولا يزو جن إلا من الأ كفاء » فههنا نظران فى إثبات حجيته » ثم وجه دلالته على الدعوى على الوجه الم كورمن 
معناها . أما الأول فهو حديث ضعيف لأن فى سنده مبشر بن عبيد عنالحجاج بن أرطاة والحجاج تلف فيه 
ومبشرضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع وسيأنى تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهدء فنذلكمإروى محمد 
ىكتاب الآثارعن أنىحنيفة عن رجل عن عر بن الحطاب رضى الله عنه قال : لأمنعن فروج ١‏ ذوات الأحساب 
إلا من الأكفاء . ومن ذلك مارواه ا لجاک و صمحه من حديث على أنه عليه الصلاة والسلام قال له : «ياعلن ثلاث 
توتخرها : الصلاة إذا أتتء والحنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت كفوًا » »وقول الترمذى فيه لاأرى إسناده 
متصلا منتف با ذ كرناه من تصحيح الحاكر.وقال ؤسنده سعيد بن عبد الله الحهنى مكان قول الحا كرسعيد بن 
عبد ال رحمن البمحى فلينظر فيه . وما عن عائشة عن الى صل الله عليه وسار « تخيروا لنطفكم وأنكحوا الا كفاء » 
روى ذلك منحديث عائشة وأنس وعمرمن طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلىالحجية بالحسن لحصول الظن بصحة 
المعتى وثبوته عنه صلل الله عليه وسلل » وى هذا كفاية . ثم وجدنا فى شرح البخارى للشيخ برهان الدين الحلبى 
ذك رأن البغوى قال إنه جسن : وقال فيه رواه ابن آن حاتم مْن حديث جابر عن عمرو بن'عبدالله الأودى بسنذه 
ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى الشہیر بابن حجر. قال ابن أنى حاتم : 
حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى » حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت 
جابرا رضى الله عنه قول : قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ولا مهرأقل من:عشرة » من الحديث 
الطويل . قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه . وأغنى عما استدل به بعضهم من طريق الدلالة فقال : 
إذا كانت الكفاءة معتبرة فى الحرب وذلك فى ساعة فى النكاح وهو للعمر أولى . وذكر ما وقع فى غزوة بدر 
أنه لما يرز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ٠‏ وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن 
رواحة قالوال.: من آَم ؟ قالوا : رهط من الأنصار» فقالوا : أبناء قوم كرام » ولكنا نريد أكفاءنا من قريش »ء 
فقال صلى الله عليه وس : و صدقوا » ثم أمرحمزة وعليا وعبيدة بن الحرث » الخ . فأما قوله صلى الله عليه وسلم 
« صدقوا » فلم أره » والذىق سيرة ابن هشام عن ابن إتعاق أنهم قالوا لم : أنم أكفاء كرام » ولكنا نريد بى 
عمنا . ونی رواية: « مالنا بكم من حاجة »ثم نادى مناديهم ياتحمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش . فقال صلى الله 
عليه وسلم : قم ياحمزة وقم ياعلى الخ, . ونحن نقطع أن عدو الله لوبرز للمسلمين يريد إطفاء نور الله وهو من 
أكابر أنسابهم فخرج إليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند الله وعند المؤمتين ولم يزده ذلك النسب 
إلا بعدا . نع الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدّة فينيغى أن يخر ج إليه كفّه فيها لآن المقصود نصرة الدين ولو كان . 
عبدا » وكلامه إنما يفيد فى التسب ء وإنما أجامهم صلى الله عليه وسم لذلك إما لعلمه بأنهم أشد من الذين خرجوا 
إلييم أولا أو لثلا يظن بالمطلوبين عجز أو جبن » أو دفعا لما قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون الأنصار . 
النظر الثانى لايمحى أن الظاهر من قوله و لايزو جن إلامن الأكفاء » أن التطاب للأولياء نميا لم أن يزوجوهن إلا 


. قوله ( فروج ) كذاق بعض النسخ » وق بعشبا : زوج ء وكلاهما صحيح فحرر الرو أي ةكتبه مصححه‎ )١( 
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ولأن اتنظام المصالح بين المتكافئين عادة » لأن الشريفة تأى أن تكون مستفرشة للخسيس فلايد من اعتبارها » 
قلاف جانا لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش 


من الأكفاء » ولا دلالة فيه على أنها إذا زوجت نفسها من غير الكفء ثبت في حق الفسخ . فإن قلت : يعكن 
كون فاعل يزوّجن امحذوف أع, من الأولياء » ومنها أن لايزوجهن مزوّج هى لنفسها أو الأولياء ها . قاب واب 
أن حاصله أنها منبية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فإذا باشرته لزمتها المعصية ولا يستازم أن للولى فسخه إلا 
المحنى الصرف ١‏ وهو أنها أدخلت عليه ضررا فله دفعه : وهذا ليس مدلول النص ٠‏ ولو علل نيما التضمى 
النص بإدخالها الضرر عليه لم يكن فسخه مدلول النص . ونا قلنا التضمنى لأن الى على هذا التقدير متعلق برا 
وبالأولياء .فبالنسبة إليهم إنما يعلل بترك النظر لها . وبالنسبة إليما بإدخال الضرر على الولى . وعلى كل تقدير 
فليس مدلول اللفظ . ولايشكل على سامع أن فى قول القائل إذا زوجت المرأة نفسها من غير كف» فللولى قسخه 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لاي وجهن أحد إلا من الأكفاء» نبوة للدليل عن المدعى . فالحق أنه دليل على جرد 
الاعتبار فى الشرع من غير تعرض لأمر زائد على ذلك كما هو فى الكتاب . فإن قلت : كون الثىء معتر ا 
الشرع لابد من كونه على وجه حاص : أعنى معتبرا على أنه واجب أومندوب . قلنا : نعم لكنهلم تقصد اللنصوصية . 
فإن قلت : فا هو؟ قلنا : مقتضى الآدلة الى ذكرناها الوجوب : أعنى وجوب نكاح الأكقاء وتعليلها بانتظام 
المصالح يؤيده لاينفيه . ثم لايستازم كونه أوّل كفء خاطب إلا ماروى الرمذی من حديث ألى هريرة رضى, 
الله عته» عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « إذا خطب إليكم من ترضون ديته وخلقهفز وجوه » إلا تفعلوة تكن فت 
فى الأرض وفساد كبير » ولولا أن شرط المشروع القطعى لايثبت بظنى لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة . ثم هذا 
الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها وها حقا للم على ماتبين ما ذكرناه » لكن إما تتحقق ال معصية فى حقهم إذا كانت 
صغيرة لأنبا إذا كانت كبيرة لاينفذ عليها تزويحهم إلابرضاها : فهى تاركة لحقها » كا إذا رضى الولى برك حقه 
حيث يتفذ ‏ هذا كله مقتضى الآدلة الى ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها » وعلى اعتبارها يشكل قول أنى حنيفة 
تی أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة من غير كفء . فإن قلت : خطب صلى الله عليه وسلم فاظمة بنت قيس 
وهى قرشية على أسامة بن زيد وليس قرشيا » وزوّجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشى » 
وزوج أبو حديفة بنت أخيه من مولاه » وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النى صلى الله عليه وسلم . فال حاب 
أن وقوع هذه ليس يستلزم کون تلك النساء صغائر بل العلم عبط بأنين كبائر خصوصا بنت قيس كانت لد 
كبيرة حين تزوجها أسامة » وإنما جاز لإسقاطهن حق الكقاءة هن وأولياوهن . هذا وف اعتبار الكفاءة خلاف 
مالك ٠‏ الثورى والكرخى من مشايمنا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم « الناس سواسية كأستان المشط » لافضل 
لعرنى على عجمى إا الفضل بالتقوى » قلنا ما رويناه يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة جمعا بين الأدلة ( قوله 
ولأن انتظام الخ ) يعنى أن المقصود من شرعية التكاح انتظام منصالح كل من الزوجين بالآخر ف مدة العمر لأنه 


ع يي ا 00 
( ولآن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة ) والنكاح شرع لانتظامها ولا تفتظم بين غير المتكافئين ( لأن الشريفة 
تأ ىأن تكون مستفرشة الخسيس فلابد من اعتبارها)من جانبه خلا فجانبها لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءةالفراش 


(قال المصئف : ولآن انتظام المصالح 'بين:اللتكافتين ) أقول قوله بين المتكافقئين خير إن ف قوله و لآن . 


(1) (إلا مى الصر ف )كذاى نسخة ء وف أخرى + إلا مى الضرر, » وحرر كتيه مصححه . 
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(وإذا زوّجت الرأة نفبها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما ) دفعا لضرر العارعن أنفسهم ( ثم الكفاءة 
تعتبر فى النسب ) لأنه يقع به التفاخر 

وضع لتأسيس القرابات الصبرية ليصير البعيد:دريبا عضدا وساعدا يسره مايسرك ويسوءه مايسوءك » وذلك 
لايكون إلا بالموافقة والتقارب » ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق والحرية وتحو ذلك » 
ولذلك رأينا الشرع فسخ عقد النكاحإذا ورد ملك الهين ها عليه زإن كان معللا أيضا بعلة أخرى عامة للطرفين 
على مامر فى فصل الحرمات فعقده مع غير المكاق قريب الشبه من عقد لاترتب عليه مقاصده › وإذا كان إياه 
فسد ء وإذاكان طريقهكره ولم يازم وليه إذا انفرد به الولىلظهور الإضرار بها (قوله وإذا زوجت الرأة نفسبامن 
غير كفء فللأولياء ) ون ل يكونوا حارم كابن العم ( أن يفرقوا بينبما دفعا للعار عن أتفسهم ) مالم يحى' من 
ألولى دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو الخاصمة فى أحدهما إن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه » كا لو زوجها 
على السكت فظهر عدمها : بحلاف ما إذا اشترط العاقد الكفاءة أ وأخبره الزوج بها حيث كان له التفريق ١‏ أما إذا 
لم يشرط ولم يخبره فذ کر فى الفتاوى الصغرى فيمن زوجت نفسها ما لايعلم حاله فإذا هو عبد مأذون له فى التكاح 
ليس ها الفسخ بل للأولياء » أو زوجها الآولياء من لابعلمون حاله ولم برهم بحريته ورقه فإذا هو عبد مأذون له 
فى التكاح ليس لم الفسخ. ولو أخبر بحريته أو شرطوا ذلك فظهر يخلافه كان للعاقد الفسخ » ولا يكون سكوت 
الولى رضا إلا إن سكت إلى أن ولدت فليس له حينئذ التفريق . وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة 
أيضا » وهذه الفرقة فسخ لاينقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شىء من المهر إن وقعت قبل الدخول » وبعده 
لما المسمى » وكذا بعد اللحلوة الصحيحة وعليها العدة ولما نفقة العدة لأنها كانت واجبة . ولا تثبت هذه الفرقة :إلا 
بالقضاء لان مجهد فيه وكل من الحصمين يتشبث بدليل فلا يتقطع التزاع إلا بفصل القاضى » والتكاح قبله صعيح 
يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء » هذا على ظاهر الرواية » أما على الرواية الختارة للفتوى لايصح العقد 
أصلا إذا كانت زوجت نفسها من غير كفء . وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غير كضء أن تمنع نفسها من 
أن يطأها ؟ مختار الفقيه أنى الليث نعم . قال فى التجنيس : هذا وإن كان خلاف ظاهر الحواب لأن من حجة 
المرأة أن تقول إنما تزوّجتك على رجاء أن يجيز الولى وعسى لايرضى فيفرق فيصير هذا وطأ بشيبة . ورضابعض 
الأولياء المستوين فى درجة كرضا كلهم خلافا لأنى يوسف ؤزفر لأنه حق الكل فلا يسقط إلا برضا الكل » 
كالدين المشرك » قلنا : هو حق فم لكن لايتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال كولاية الأمان » فإذا أبطله أحد 
لايبى كحق القصاص » أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض . ولو زوّجها الولى بإذئها من غير كفء 
فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولى التفريق » ولا يكون الرضا بالأول رضا؟بالثانى لأن الإنسان 
لايبعد رجوعه عن خلة دنية » وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت آحر غير كانء ولو تزوجته 
ثانيا ق العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان واستأنفت العدة وإن كان قبل الدخول ف الثانى » وستأتى هذه المسئلة 
فى باب العدة إن شاء الله تعالى ( قوله ثم الكفاءة تعتبر فى الفسب ) جميع ماذكر ف المبسوط وفتاوى الولواجى 
(وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أتفسهم ) يعنى 
مالم تلد منه كما تقدم . فزن قيل : الحديث يدل على عدم الحواز » فى القول بابلنواز بدو:ها وسحق الاعتراض 
مخالفة له.قلت : جإزأن يكون هيا وهويقتضى المشروعية عندنا (ثم الكفاءة) عندنا (تعتبر ى)»حمسة أشياء(النسس) 
(توله قلت : جاز أن يكون يا الخ )أقول : لابخ أن هذا المواب اعتر اف بفساد التكاح » فهو صلح من غير تر | ضى الخصمين لآن 


46 - 
( ففريش بعضهم أكفاء لبعض ء والعرب بعضبم أكفاء لبعض) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام 


مذكور فق الكتاب وسيورده » إلا الكفاءة فى العقل دكره الولوالحى ولم يذكره هنا » قال بعضهم : لارواية 
ف اعتبار العقل فى الكفاءة . واختلف فيه فقيل يعتير لأنه يفوت بعدمه مقصود النكاح » وقيل لا لأنه مرض + 
ولا تعتبر الكفاءة عندنا فى السلامة من العيوب الى يفسخ بها البيع كاخذام والنون والبرص والبخر والدفر إلا 
عند محمد ف الثلاثة الأول : أعنى الحنون وابحذام والبرص إذا كان محال لاتطيق المقام معه فالحق اعتبار الكفاءة 
ى العقل على قول محمد » إلا أن الذى له التفريق والفسخ الزوجة لا الولى وكذا فى أخويه عنده . 

[ فرع ] اتنسب إلى غير نسبه لامرأة فتزوجته ثم ظهر حلاف ذلكءفإن لم يكافئها به كقرشية انتسب ا إلى 
قريش ثم ظهر أنه على غير قرشی فلها الخيار : ولو رضيت كان للأولياء التفريق وإن كافأها به كعر بية ليست 
قرشية انتسب ا إلى قريش فظهر أنه عربى غير قرشی فلا حق للأولياء . وما هی الخيار عندنا إن شاءت فارقته 
خلافا لزفر . ولنا أنه شرط لنفسها ى التكاح زيادة متفعة وهو أن يكون ابنها صاحا للخلافة ‏ فإذا لم تنل كان ها 
الخمار » كشراء العبد على أنه كاتب فظهر خلافه . وأيضا الاستفراش ذل فى جانبها فقد ترضى به من هو أفضل 
منها لا من مثلها > فإذا ظهر خلافه فقد غرّها وتبين عدم رضاها بالعقد فيثيت لا الخيار » ولو كان هذا الا تقساب 
من جانبها والغرور لم يكن له خبار لأنه لايفوت عليه شىء من مقاصد النكاح بما ظهر من غرورها ولتخلصه 
منبا بطريق بمكنه وهو الطلاق فلاحا جة إلى إثبات الخيار ويحتاج بعد هذا إلى فضل تقرير » وفرق بين هذا وبين 
إثبات خيار البلوغ للغلام وهو سبل إن شاء الله تعالى ( قوله فقريش بعضهم أكفاء لبعض ) روى الحاكم بسند 
فيه يجهول » فن شجاع بن الوليد قال : حدثتا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن ألى مليكة قال : 
قال رسول لله صلى الله عليه وسم ‏ العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل + والوالى يعضوم 
أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما » ورواه أبو يعلى بسند فيه ران بن أنى الفضل الإيل » 
وضعف بأنه موضوع وأن عمران هذا يروى الموضوعات عن الأثبات . وروى الدارقطى عن ابن مر مرفوعا 
د الاس أكفاء قبيلة لقبيلة وعربى لعربى ومولى لمولى إلا حائكا أو حجاما » وضعف ببقية بن الوليد وهو حيل 
إن عنعن الحديث ليس غير . ويأن محمد ين الفضل مطعون فيه . ورواه ابن عدى ف الكامل من حديث على 
وعمر بالاقظ الأول » وفيه على بن عروة قال منكر الحديث » وعثان بن عبد الرحمن قال صاحب التنقيح هو 
الطرائى من آهل حران يروى الجاهيل + وقد روىهذا الحديث من وجه آخرعن عائشة وهو ضعيف اه كلامه . 
وروی البزار عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل يرفعه « العرب بعضبم أكفاء لبعض » اه . وابن معدان 
لم يسمعمن معاذ » وفيه سليان بن أنى الحون قال ابن القطان : لم أجد له ذكرا.. وبالحملة فللحديث أصل »فإذا 


والحرية . والدين > والمال ٠‏ والصنائع . أما النسب فلأنه يقع به التفاخر » وكان سفيان الثورى 
يقول : لاتعتبر الكفاءة فيه لأن الناس سواسية بالحديث » قال صلى الله عليه وسلم « الناس سواسية كأسنان 
الط » لافضل لعر ف على عجمئ » م الفضل بالتقوى » وقد تأيد ذلك بقوله تما إن أ كرمكم عند اله أتقاكم - 


التكاح الفاسد لايفيد حكه وهو الاك » تخلاط» البيع الفاسد فإنه يفيد حكه كا صرح به ابن الحمام فى الفصل الثانى » ثم لو صح ما ذكره 
لكان از ويج الأو لیا من غير الأكفاء مش روما نقد مین ما ذكره » ولي سكفلك عل مايى' تفصيله > ولعل الأول أن يجاب بأنه ا وم 
التعار ضن بين النصو ص الدالة على بعزاز التكاح بدون الولى و بين النصوص الدالة على عدم جوازه صر نا إلى القياس على ماميق تفصيله ٠‏ 


854 سه 
١‏ ريش بعضمم أجفاء ء لبعض بطن ببظن » والغرب بعضهم أ" كفاء لبعض قبيلةٌ بقبيلة » 


ثبت اهتيار الكفاءة بما قدمناه فيمكن ثبوت. تفصيلها أيضا بالنظر إلى. عرف الناس فيا يحقرونه ويعيرون به 
فيستأنس بالخديث الضعيف فى ذاك » خصو صا وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعف بذاك » فقد كان 
شعية معظما لبقنة وناهيك باحتياط شعبة » وأيضا تعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن » ثم القرشيان 
من حعهما أب هو النضر بن كنانة فن iOS‏ ا ل 
أولاد النضر قريشا تشبيها لم بدابة ى البحر تدعى قرشا ١‏ تأكل دوابه لام من أعظ دواب البر عزة وفخرا 
تسا » وعلى هذا قال اللهى : 

وقريش N‏ ر بها میت قريش قريشا 
وقيل لأن النض ركان يسمى قريشا وهو اختيار الشعبى مى به لأنه كان يقرش عن خلة الناس ليسد -حاجاتهم بماله 
والتقريش التفتيش » قال اللحرث : 

أها الناطق المقرّش عتا عند عمرو فهل لنا إيقاء 

وقيل لأنه خرج یوما على نادى قومه فقال بعضهم : انظر إلى النضر كأنه حمل قريش » وقيل میت بقريشر 
ابن الخرث بن علد كان صاحب عير هم فكانوا يقولون قدمت عير قريش وخرجت عير قريش وهذا الرجل 
٠‏ اين يسمى بدرا وهو الى حفر بار بدر و میت به : وقيل لتجار هم والقرش الكسب > وقيل میت به لان فهر 
ابن مالك : قيل إن اسمه قريش + ولنم فهر لقبه قاله ابن عباس لمعاوية حين سأله عن ذلك » وعلى هذا ينبغى أن 
لایکون قرشيا إلا من كان من أبناء ف فهرو قل موعن الح ارين اي لآن قصيا جمع بی النضر ف 
الحرم من بعد تفرقهم » وقيل لما نزل قصى ابرم فعل أفعالا جميلة فقيل له القرش فهو أل من مى به » وعلى 
هذا ينبغى كون القرشبين من جمعهما أب هو قصى » والظاهر الأول » ويكون من التتجمع لا التجميع الذى.هو 
فعل قصى والتجمع كان من أبتاء النضر. وإن كان القائل قال : 

أبو قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر ٠‏ 
لأنه ابن ابنه لأنه ابن مالك بن النضر غير أن القافية اتفق تكذلك:ء وإلا فبعد نقل أن قصيا مى مجمعا لمعه أولاد 
النضر عرف أن القرشيين من جمعهما لعي هذا وقريش عمارة تا بطون لوی بن غالب وقصى وعدى.ومنهم 
الفاروق رضى الله عنه . ومرة ومن مرة تم ومنهم الصد يق رضى الله عنه . وعزوم ومنهم خالد بن الوليد 
المخْزوى رضى الله عنه وهما فخذان . وهام فخذ والعباس فصيلة 3 وأعي الظبقات .الشعب مثل حمير ور بيعة 
ومضر ثم القبيلة مثل كتأنة ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «.ق قريش بطن ببطن .> وف العرب قبيلة 
بقبيلة » ونظم بعض الآأدباء ترتيب الطبقات فقال : 

قبيلة فوقها شعب وبعدهما ١‏ عمارة ثم بطن تلوه فخ 

ولیس يؤوى الفی إلا فصيلته ولا سداد لسهم ماله قذذ 


ولنا قوله صل الله عليه وسلم ( قريش بعضهم أ كفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة » 


إإوز نكا هو ظاهر » ولاعبرة ما وقع ق بعض نسخ الفتم من إصلاح أمم الدابة قر يشا بالتصغير كتبه مصححه , 


(AV —‏ د 


وا مواى بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل » ولا يعتبر التفاضل فيا بين قريش لما روينا . ون حمد كذلك 
إلا أن يكون نسبا مشهورا كأهل بيت الحلافة » كأنه قال تعظيا للخلافة وتسكينا للفتنة . 
وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال : 

اقصد الشعب فهو أكثر حى علدا فى الحوآء ثم القبيله 

ثم يتلوهما العمارة ثم |( بطن والفخذ بعدها والفصيله 

ثم من بعدها. العشيرة لکن هى فی جنب ماذكرنا قليله 
( قوله والموالى ) هم العتقاء » والمراد هنا غير العرب وإنلم يمسهم رق لاهم لما ضلوا أنسابهم كان التفاخر بيهم 
بالدين وما نذكره . فى الحديث دليل على أنه لايعتير التفاضل ف أنساب قريش » فهو حجة على الشافعى أن 
الماشمى والمطا بى أكفاء دون غيرهم بالنسبة إليمم . قالوا : وزوج النى صلى الله عليه وسا بنتيه من عههان وهو 
أموى » وزوّج آم كلثوم من عمر رضي الله عنه وهو عدوى . وفيه نظر ؛ إذ قد يقول يجوز كونه لإسقاط -حقه 

فى الكفاءة نظر إلى مصلحة أخرى لكنه یری أنها شرط ف النسب فيلزمه ماذكرنا » وعلى أكثر أصعابه فى اعتبار 

الكفاءة ق النسب فى العجم » وعلى محمد ى اعتباره الزيادة بالخلافة حى لايكائ أهل بيت الحلافة غيريهم من 
القرشيين . هذا إن قصد بذلك عدم المكافأة لا إن قصد به تسكين الفتنة . وق اللنامع لقاضيخان : قالوا الجسيب 
يكون كفا نسیب ء : فالعالم العجمى كفء لالجاهل العرنى والعلوية » لأنِ شرف العلم فوق شرف النسب والحسب 
ومكارم الأخلاق . وق المحخيط عن صدر الإسلام : الحسيب هو الذى له جاه وحشمة ومنتصب . وق الينابيع : 
والأصح أنه ليس كفا اعلوية . وأصل ما ذكره المشايخ من ذلك ما روى عن أنى يوسف أن الذى أسلم بنقسه 
أو أعتق إذا أحرز من الفضائل مايقابل به نسب الآخر كان كفأ له ولا يعتير بالبلاد . فى تتمة الفتاوى أن القروى 


والموالى بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل ) والمراد بالموالى العتقاء لما كانت غير عرب فى الأكر غلبت على 
الععجم حى قالوا الرالی بعضما أ كفاء لبعض والعرب بعضما أ كفاء لبعض ( ولا يعتبر التفاضل فبا بين قريش لما 
روينا ) يعنى من قوله عليه الصلاة والسلام « قريش بعضهم أكفاء لبعض » قابل البعض بالبعض من غير اعتبار 
الفضيلة بين قبائلهم ؛ ألا یری أ ال صل ا ليه وس زوج لبت ويةمن مثا وكا م بن عيد فس ع 
وإنما قال فى الموالى ر جل برجل إشارة إلى أن النسب لابعتبر فيم قيل لاهم ضيعوا أنسابهم فلا يكون التفاخر 
٠‏ فيهم بانسب بل بالدين كا أشار إليه سلمان حين افتخرت الصحابة بالأنساب.واتهى الأمر إليه : أ الإسلام 
لا أب لى سواه . قوله ( وعن محمد كذلك إلا أن يكون ) يعنى قال محمد : لايعتبرالتفاضل:فيا بين قريش ( إلا 
أن يكون ) النسب ( نسبا مشهورا ) فى اللحرمة ( كأهل بيت اللملافة ) فحينئذ يعتبر التفاضل »حى لو نز وجتقرشية 
من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم كان للأولياء حق الاعتراض . قال المصنف ( كأنه ) يعنى محمدا ( قال 
ذللك تعظها الخلافة و تسكينا للفتنة ) لا لانعدام أصل|الكفاءة . 


( قوله ألا يرى أن التبى صل الله عليه وسام ) أقول : هذا التنوير لايدل على مام المدعى » فإن نسب عبان رغى اله منه من أشر ف أنساب 
تريش وإث م يبلغ رتبة ہی هائم ه . 
1 ( ۲۸ - نغ افدر حن - ۴ ) 


ةلا 


وبنوباهلة لينوا:باكفاء لعامة العرب لأنبم معروفون بال لخساسة ( وأما المؤاللى فن کان له أبوان ف الإسلام فصاعدا 
فهومن الأكفاء ) يعنى أن له آباء فيه . ومن أسلم بنفسه أوله أب واحد فى الإسلام لايكون كفا نله أبوانف الإسلام 
لأن تمام النسب بالأب والححد . وأبو يوق ألحق الواحد با مى كا هو مذهبه ف التعريف . ومن أسلم بنفسه 
لايكون كفا لمن له أب واحد : فى الإسلام لأن التفاخحر فيا بين الموافي بالإسلام . والكفاءة ف الحرية نظيرها فى 
الإسلام فى جميع ماذ كرنا لآن الرق 1 ثر الكفر وفيه معنى اذل فيعتبر فى حكر الكفاءة . 


كفء للمدنى ( قوله وبنو باهلة الخ ) استثناء من قوله والعرب بعضهم أكفاء لبعض ٠‏ وباهلة فى الأصل اسم 
ل ا و دا 
بالحساسة ا و ل مم سس 
قيل : ينفع الأصل من ها شم إذا كانت النفس من 
وقيل : . 00 للكلب ياياهل eT‏ 
ولا يخلو من نظر ء إن النص لم يفصل مع أنه صلى لله عليه وساي كان أعلم بقبائل العرب:وأخلاقهم وقد أطلق » 
ولیس كل باهلى كذلك بل فيم الأجواد » وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلو ذلك لايسرى فى حق الكل 
( قوله وأما الموالى فن كان له أبوان ف الإسلام فصاعدا فهو من الأ كفاء : يعتى لمن له آباء فيه » ومن أسلم بنفسه 
أوله أب واحد نى الإسلام لايكون كفا من له أبوان فيه لأن تمام النسب بالآب والح ء ولق أبو ترسف الواعيد 
بالمنى کا هو مذهبه فى التعريف ) أى ف الشبادات والدعاوى » قيل كأن أبا يوسف غا قال ذلك ى موضع 
وقوله( ويمو باهلة ) بنو باهلة قبيلة من قيسعيلان وهى ف الآأصل اسم امرأة من همدانكانت تحت معن ب نأعصر 
ابن سعد بن قيس عيلان فنسب ولدها إلييا ٠‏ والعرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى » والواحد عربى » 
والأعراق واحد الأعراب وهم أهل البدو( وبئو باهلة لرسوا بأ كفاء لعامة العرب لام معر وفون باكلساسة)لأنهم 
ل موس د( مسد . قال قائلهم : 

ينفع الأصل من هاشم إذا كانت التفس من باهله 

وقوله ( وأما الموالى ) 0 ا ف التعريف ) أى فى تعريف الشخص ف الشہادة ع فان 
الشبود إذا ذكروا !| مم الغائب واسم أبيه يحصل به التعريف عند أنى يرسف . ولا حاجة إلى ذكر اليد » 
وعندهها لايد من 2 اليد . وقوله ( ومن أسام بنفسه لايكون كفا لمن له أب واحد ف الإسلام ) نقل 
فى انپا عن الإمام امحبوى أن هذا فى الموالى » وأما فى العرب فن لا أب له فى الإسلام من العرب وهو 

فهر كفء لمن له آباء فى الإسلام لآن العرب بتفاحر ون بالنسب فيعدون النسب كفأ لي آتحر. إذا 
كانا مسلمين > وأما العجم فقد ضيعوا أنسايهم › ومفاخر م ا > شن كان له أب ف الإسلام 
اثر حل من لا أب ل فيه ولا عد" كفا له ( ولكفاءة فى الحرية يها آى نظيرالكفاءة (فى الإسلام ف جميع 
ماذّكرنا ) من الوفاةٌ ا ا ا E‏ 
أبوه لايكون كفا لمن لها أبوان فى الحرية ( لآن الرق أثر الكفر وفيه معنى الذل فيعتبر فى سحكيم الكفاءة ) بسيبه 
وروی عن أنى يوسف أن النى أسلم بنفسه أوأعتق إذا أحرز من الفضائل مايقايل نسب الآخر كان كفا له . 


(:) (قوله ابن عيلان ) بعين مهملةكا ىكتب اللغة لامعجمة كا وقع ف النسخ فليعلم كتبه مصححه . 
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قال ( وتعتبر أيضا فى الدين ) ى الديانة » وهذا قول أب حتيفة وأى يوضف رحمهما الله هوالصحيح لأنه من أعلى 
ماخر » والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ماتعير بضعة نسبه . 


لابعد كفر الحد عيبا بعد أن كان الأب مسلما » وهما قالاه فى موضع يعد عيبا . والدليل على ذلك أنهم قالوا 
حميعا إن ذلك . ليس عيبا فى حق العرب لأنهم لايعيرون بذلك وهذا حسن وبه ينتنى الدلاف » ولا تعتبر 
الكفاءة بين أهل الذمة » فلو زوجت نفسها فقال ولا ليس هذا كفألم يفرق بينهما بل م أكفاء بعضهم 
لبعض . قال فى الأصل : إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق 
بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة > والقاضى مأمور بتسكينها بينهم كا بين المسلمين ( قوله والكفاءة ف 
الحرية نظيرها فى الإسلام ) يعنى أن من كان له أبوان حرّان کافاً من كان له آباء أحرار . ومن له أب واحد حر 
لا یکا من له أبوانحران » ومن عتق بنفسه لايكاف من لهأب حر . وف التجنيس : لو كان أبوها معتقا وأمها 
حرّة الأصل لايكاقتها المعتق لأن فيه أثر ارق وهو الولاء » والرأة لما كانت أمها حرّة الأصل كانت هى أيضا 
حرة الأصل . وف الجتى : معتقة الشريف لايكافتها معتق الوضيع » واعلم أنه لايبعد کون من أسلم بنفسه كفا 
من عتق بنفسه ( قوله وتعتبر أيضا فى الدين : أى الدياثة ) فسر به ليعلم أن المراد به التقوى لا اتفاق الدين لان 
تفاصيله تعرف فى نكاح أهل الشرك ولاكونه مكافتا بإسلام نفسه أو أبيه أو جده لآنه مر قبلهما ( قوله هو 
الصحيح ) أى أن الصحيح اقتران قولى ألى حنيفة وألى يوسف فإنه روى عن ألى حنيفة أنه مع محمد » ورجحه 
السرخسى وقال : الصحيح من مذهب ألى حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة » وقيل هواحواز عن 
؛ واية أخرى عن أفى يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة فى الدين وقال : إذا كان الفاسق ذا مروءة كأعوان السلطان 
والمباشر ين المكسةء وكذا عنه إن كان يشرب المسكر سرا ولا يخرج وهو سكرانآيكون كفا وإلالا » وحينئذ 
الأولى کون هو الصحيح احترازا عا روى عن كل منهما أنه لايعتير » والمغی هو انصحيح من قول كل مهما › 
فلو ترواجت امرأة من بنات الصا مين فاسقا كان للأولياء فسخه وإن كان من مباشرى السلطان 


قال ( وتعتبر أيضا فى الدين ) أى وتعتير أيضا الكفاءة فى الدين ( أى فى الديانة ) وهى التقوى والضلاح والحسي 
وهو مكارم الأخلاق » وإنما فسر الدين بالديانة لأن مطلق الدين هو الإسلام » ولا كلام فيه لأن إسلام الزوج 
شرط جواز نكاح المسلمة » ونا الكلام فى حبق الاعتراض للأولياء بعد انعقاد العقد وذلك لايكون إلا فى الدين 
بمعنى الديانة ( وهذا) أى اعتبار الكفاءة فى الديانة (قوك أىحنيفة وأى يوسف لأنه ) أى اللدين بمعنى اللديانة 
( من أعلى المفاخر والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ماتعير بضيعة السب ) فلما كان السب معتبرا فيها كانت الديانة 
أولى بالاعتبار . وقوله ( وأبويوسف معه هو الصحیح ) أى قران قول ایی يوسف مع ایی حنيفة حى تكون 
الكفاءة الدين قولهما جميعا هو الصحيح » واحترز بذاك عن رواية أخرى عن ألى يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة 
فى الدين حيث قال إذا كان الفاسق ذا مروءة يكون كفا » وقال فى شرح اللنامع الصغير أراد به أعوان السلطان 
إذا كانوا بحيث يكون فم مهابة عند الناس 


( قوله وقوله وأبو يوست معه هو الصحيح ) أقول : لفظة وأبو يوسف ممه ليست من قول املف » فتوله وقوله وأبو يوسف معه فيه 
ما فيه ( قوله هو الصحيح واحترز بذاك عن رواية أخرى الخ ) أقول : قال ابن الميام : هو احتراز عا روى عن أنى حتيفة أنه مع محمد ؛ 
ور چیه السر خمى وقال : الصحيح من مذهب أنى حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتيرة أه . 
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وقال محمد :لاتعتبر لأنه من أمور الآخرة فلا تبتتى عليه أحكام الدنيا إلا إذاكان يصفع ويسخرمنه أو يخرج إلى 
الأسواق سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به . قال (و) تعتبر (فى المال وهو أن يكون مالكا للمهر 
والنفقة ) وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية . حى أن من لابعلكهما أو لابملك أخدها لايكون كفا لأن المهر 
بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه . والمراد بالمهر قدر ماتعارفوا تعجيله لأن ما وراءه 
وجل عرفا . وعن أنى يوسف أنه ه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تحرى المساهلة ف المهر ويعد المرء قادرا 

عليه بيسار أبيه . 
( قوله وقال محمد : لاتعتير إلا إذا كان يسخر منه ويخرج سكران لأنه م نأحكام الآخخرة فلا تينى عليه أحكام 
الدنيا ) وفكون هذا قاعدة مهدة نظ رإذ لم يظهر وجه الملازمة.والحق أنه قد وقد والمعتبر ىكل موضع مقتضى 
الدليل فيه من البناء على أحكام الآحرة وعدمه » على آنا لم نبن إلا على أمر دنيوى وهو ماذ كره من أن المرأة تعير 
بفسق الزوج فوقماتعير بضعف نسبه : يعنى يعيرها أشكالها إن كانت من بنات الصا حين . وف امحيط : الفتوى على 
قول محمد » وهو موافق لاختيار السرعسى الرواية الموافقة لقول محمد عن أنى حنيفة . ولو تزوجها وهو كفء 
فى الديانة ثم صار داعرا لايفسخ التكاح لأن اعتبار الكفاءة وقت النكاح ( قوله وهو ) أى اعتبار الكفاءة فى المال 
هو ( أن يكون مالكا للمهر والتفقة ) وتقبيده بظاهر الرواية احراز عما سنذكره فى الكفاءة فى الغنى جا نسبه إلى 
قول أنى حنيفة ومحمد فإن ذلك ليس هو ظاهر الرواية كنا سنذكره : وبين أن المراد من المهر ملك ماتعارفوا 
تعجيله وإن كان كله حالا . ونی الجتى : قلت فى عرف آهل خوارزم كله موتجل فلا تعتبر القدرة عليه » وم 
يبين المراد بملك النفقة . واختلف فيه : قيل المعتبر ملك نفقة شر » وقيل نفقة ستة أشهر » وق جامع شمس الأنمة 
سنة » وف التبى : الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة عن طريق الكسب كان كفأ » ومعتاه منقول عن 
أنى يوسف قال : إذا كان قادرا على إيفاء مايعجل لها باليدهويكتسب ماينفق لها يوما يبوم كان كفا ها . وق 
غريب الرواية للسيد أنى شجاع جعل الأصح ملك نفقة شهر : وق الذخيرة : إن كان يجد نفقتها ولا جد نفقة نفسه 
فهو كفء وإلا لايكون كفأ وإن كانت فقيرة اه . وفيه نظر » ثم هذا إذا كانت تطيق النكاح » فإن كانت 
صخيرة لاتطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على التفقة لآنه لانفقة ها ( قوله ويعد المرء قادرا بيسار أبيه ) وأمه وجداه 
( وقال محمد لاتعتبر) الكفاءة ف الديانة ( لأنه من أمورالآخرة » فلا تبتتى عليه أحكام الدنيا إلا إذاكان يصفع ) 
أى يضر ب على قفاه بعرض الكف (ويسخرمنه أو يخرج إلى الأسواق سكران فيلعب به الصبيان ) فإنه لا يكون 
حينئذ كفا لامرأة صااءة من أهل البيوتات قيل وعليه الفتوى ر لأنه مستخف به ) أى بذلك الصفع ( وتعتير 
الكفاءة ف المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية ) عن علمائنا ( حتى إن 
من لابملكهما أو لاملك أحدهما لايكون كفأ ) أما المهر فلأنه يدل البضع فلا بد من إيفائه » وأما النفقة فلأن قوام 
الازدواج ودوامه بها ( والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان ماوراءه مرئجل عرفا ) ليس بمطالب به فلا 
يسقط الكفاءة . وقوله (وعن أبى يوسف) هو غير ظاهرالرواية . روى الحسن بن أنى مالك عن أنى يوسف أنه 
قال : الكفء هو الذى يقدر غلى المهر والنفقة . قلت : فإن كان علاك المهر دون النفقة » قال : ليس بكفء . 
قلت : فإن كان لث النفقة دون المهر » قال : يكو ن كفا . قال الصدر الشبيد فى تعليله : لأن المهر يجرى فيه 
التسهيل والتأجيل وبعد قادرا على المهر بيسار أبيه وأمه وجده وجدته » ولا يعد ا 


( قال اللنصف فلا تيتى عليه أحكام الدنيا ) أقول : قال ابن الحمام فى التفريع : تأمل على آنا نين إلا على أمر او "وساف ان 
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فأما الكفاءة ف الى فعتبرة فى قول ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله حى إن الفائقة فى اليسار لايكافئها القادر على‎ 
المهر والنفقة لأن الناس يتفاخحرون بالغنى ويتعيرون بالفقر . وقال أبو يوسف : لايعتبر لأنه لاثبات له إذ المال‎ 
, غاد ورائح ( و ) تعتبر٠( فى الصنائع ) وهذا عند ى يوسف ومحمد رحمهما الله . وعن ألى حنيفة فذلك روایتان‎ 
وعن ألى يوسف أنه لا تعتبر إلا أن تفحش كا حجام والحائك والدباغ .. وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون‎ 
بشرفالحرتف ويتعيرون بدناءتها . وجه القولالآخر أن الحرفة ليست بلازمة »وبمكن التحول عنانخسيسة إلى‎ 
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تعتبر مكافاته إياها فى غناها » قال : : معتبرة فى قول ألى حنيفة ومحمد > لکن صرح السرخسى فى مسوطه‎ 
وصاحب الفخيرة بأن الأصح أن ذلك لابعتبر لأن كثرة المال مذمومة . وف شرح الكثز : لامعتبر بالمساواة‎ 
فى الغغى هو الصحيح . وعن ألى حنيفة ومحمد فى غير رواية الأصول أن من ملكهما لايكون كفاً افاثقة فى‎ 
الغنى وليس بشىء » فنص على أن ما فى المداية غير رواية الأصول . وكذا فالدراية قال : وهذا القول منهما‎ 
فى غير رواية الأصول . وف كتاب التكاح : لانشترط القدرة إلا على المهر والنفقة » وى بعض الشروح أنه‎ 
خلاف ظاهر الرواية » ولهذا لم يذكره ى المبسوط عن الأوائل > قال : وبعض المتأخرين اعتيروا الكفاءة‎ 
فى المال بعد ماصرح عن أفى يوسف بنفيه ( قوله وعن أنى حنيفة ذلك روايتان ) أظهر هما لاتعتبر  الصنائع‎ 
حى يكون البيطار كفأ للعطار وهو رواية عن محمد » وعنه فى أخرى : الموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك‎ 
والحجام » وكذا الدباغ وهو الرواية الى ذكرها فى الكتاب عن أنى يوسف » وأظهر الروايتين عن محمد فصار‎ 
عن كل واحد منهما روايتان : الظاهر عن ألى حنيفة عدم الاعتبار » والظاهر عن عمد كذلك إلا أن تفحش‎ 
وهو الرواية عن أى يوسف . وفها قدمناه من حديث بقية حيث قال فيه إلا حائكا أو حجاما » مايفيد اعتبارها‎ 
> فى الصنائع » » لكن على الوجه الذى ذكره فى شرح الطحاوى وهو أن الصناعات المتقاربة أكفاء]كالبزار والعطار‎ 
بخلاف المتباعدة » وعد الحياط مع الدباغ والحجام والكناس قال : فهؤلاء بعضهم أكفاء لبعض ولا يكافتون‎ 
سائر الحرف ولم یذ کر خحلافا فكان ظاهرا فى أن الظاهر من قول ألى حنيفة اعتبار[الكفاءة » وإليه ذهب بعض‎ 
. الشارحين قال : وكذا قال الشيخ أبو نصر' بعد أن أثبت اعتبارها » وعن ألى حنيفة لاتعتبر ونحوه ف النافع‎ 
وإنما قلنا لكن على الوجه الذى ذكره ىشرح الطحاوى لأن حقيقة الكفاءة الصنائع لاتتحقق تتحقق إلا بكونهما من‎ 
من صناعة واحدة . وفى المحيط وغيره : وههنا خساسة هى أخس من الكل وهو الذى يخدم الظلمة يدعى شاكرباه‎ 
تابعا وإن كان ذا مروءة ومال . قيل هذا اختلاف عصر وزمان فى زمن ألى حنيفة لاتعد الدناءة فى الحرفة منقصة‎ 


لأن الآباء فى العادات يتحملون المهور عن الأولاد دون النفقة الدائرة . وقوله ( فأما الكفاءة فى الخنى فعتيرة ) 
ظاهر . وقوله ( وعن أنى حنيفة فى ذلك روايتان ) فى رواية لاتعتير وهوالظاهرحى يكون البيطار كفأ للعطار. 
وف رواية قال الموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا الميائك والمحجام ( وعن ألى يوسف أنه لاتعتبر إلا أن تفحش 
كاجام والحائك والدباغ ) ووجه الروايتين ماذكره فى الكتاب وهو واضح . 


أن المرأة تعير بفسق أازوي فوق ماتعير بضعة نسبه أه . ونحن نقول : إن فساد التفريع لايحتاج إل تأمل» بل الواقع ابتناء أمر الانيا على أمر 
الآ حرة : آلا يرى أن قبول.الششبادة من أمور الدنيا ويبتى غلى الديانة م 
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النقيسة منها ‏ قال ( وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أفىحنيفة حى يم 
لها مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا: ليس لم ذلك . وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله ار جوع 
إليه ف النكاح بغير الولى » وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه . هما أن ماز اد على العشرة حقها ومن أسقط 
حقه لايعترض عليه كا بعد التسمية . ولأنى حنيفة أن الأولياء يفتتخرون بغلاء المهر ويتعير ون بتقنصانه فأشبه 
الكفاءة » 


فلا تعتبر » وف زمنهما تعد قتعتبر . والنق اعتبار ذلك سواء كان هو المبنى أولا » فإن الموجب هو استنقاص 
أهل العرف فيدور معه » وعلى هذا ينبغى أن يكون الحائك كفأ للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها 
وعدم عدها نقصا البتة » اللهم إلا أن يقترن به خساسة غيرها ( قوله وإذا تزوجت الرأة ونتقصت عن مهر مثلها 
فللأولياء الاعتراض عند ألى حنيفة حى يم لها مهر مثلها أو يفارقها ) فالثابت إلزام أحد الأمرين وهو فرع قيام 
مكنة كل منهما ؛ فعن هذا ماف فتاوى النسى : لو لم يعلموا بذلك حی ماتت ليس لم أن يطالبوه بتكيل مهر 
المثل لأن الثابت لم ليس إلا أن يفسخ أو يكمل : فإذا امتنع هنا عن تكميل المهر لايمكن الفسخ . واعلم أن الدار 
على النسمية حى لو سمت مهر مثلها ول تأخذه بل أبرأت لا اعتراض عليبا . ثم قال المصنف ( وهذا الوضع ) أى 
قولنا إذا تروجت ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض » وقال محمد مع أنى يوسف : ليس لم ذلك . 
ومعناه يحب تنقية العقد فرع صحة عقد ا مرأة بنفسها فإنما يصح من محمد على اعتبار رجوعه إلى ذلك لما أنه تقدم : 
عنه أنه لايصح مباشر نما بنفسها بل هو موقوف على إجازة الولى » قال : وهذه شبادة صادقة على رجوعه . 


قال( وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها ) إذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها ر فللأولياءالاعتراض 
عليبا عند ألى حنيفة حى يم لها مهر مثلها أو يفارقها وقالا ليس لم ذلك ) قال المصنف ( وهذا الوضع ) أى وضع 
القدورى هذه المسئلة على هذا الوجه( إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه فى النكاح بغير 
الولى وقد صح ذلك ء وهذه شهادة صادقة عليه ) فإنه لولم يصح نكاحها بغير الولىلم يقل ليس لي الاعتراض » 
وأقول : هذا إنما يستقبم أن لوتعين هذا الوضع ف النكاح بغير ولي » ولي سكذلكك فإنه لو أذن ها الولى بالتكاح 
وم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه صح وضع المسئلة على قول محمد الأول ٠‏ وكذلك لو أكره السلطان امرأة 
ولا على تزويجها بمهرقليل ففعل ثم زال الإكراه ورضيت الرأة دون الولى فليس له ذلك فى قول محمد الأول 
قل يكن فى هذا الوضع دلالة على رجوع محمد إلى قوهما » والوجه من الدانبين على ماذكره فى الكتاب واضح 
وقوله ( فأشبه الكفاءة) يعنى فى تعير الأولياء بكل واحد منهما . واعترض بأن الشرع قد ندينا إلى رخحص الصداق 
دون ترك الكفاءة » وكذلك النى صل الله عليه وس لم يضع بناته فى غير الأكفاء وزوجهن بأدنى الصداق › فإنه 
ما زاد على أربع أواق ونش : أى نصف أوقية » ومهورهن كانت فوق مهور سائر النساء لأن الزيادة بقدر 
الشرف » هلم يزل الشرف كان بقزيش فلا مشاببة بينهما . والحواب بأن وجه الشبه ما ذكرناه من تعير الأولياء » 
وهو وصف موثر فى الباب » وأما أن لايكون بين المشبه والمشبه به فرق بوجه من الونجوه فلم يشترطه أحد من 


( قوله وزو جهن بأد الصداق الخ ) أقول : ولك أن تقول : إن بتيدل الأزمان والأوقات تتغي رالرسؤم و العادات » فلعل ذلك المقدار من 
المال كان بعد مهر المثل فى تلك الأحوال قتأمل + ثم كوت بئاته صل الله عليه وسلم حين زو جهن ضغائر غير ثابت ( قوله وهو وصف مور 
نى الباب الخ ) أقول : إنما يظهر تأثير ه لو لم يكن خلافه منصوصا عليه وإلا يكون تعليلا ومقابلة النص فكان يحب التعرض له فى اواب . 


3 
بحلاف الإبراء بعد النسمية لأنه لايتعير به ( وإذا زوّج الأب بنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير 
وزاد ف مهر امرأته جاز ذلك عليهما » ولايجوز ذلك لغير الأب والمد . وهذا عند ألى حنيفة ‏ وقالا : لايجوز 
الط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) ومعنى هذا الكلام أنه لايجوز العقد عندهما لأن الولاية مقيدة بشرط 

النظر فعند فواته يبطل العقد » وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر فى شىء كا فى البيع » 


وأورد عليه أنه إنما يتم لو تعين هذا الوضع ف النكاح بغير ولى وليس كذلك . فإنه لو أذن ها الولى بالتزويج ولم 
يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه صح وضع المسئلة على قول محمد : وكذا لو أكره السلطان امرأة ووليها على 
تزويحها بمهر قليل ففعل ذلك ثم زال الإكراه ورضيت المرأة وم يرض الولى ليس له ذلك فى قول محمد الأول فلم 
يكن هذا الوضع دلالة على جوع محمد إلىقولهما اه . ولا شك أن قولنا إذا تزوجتو نقصت لاينقص عند محمد 
عام فى الصور على ماهو حال أسماء الشرط » فباعتبار عمومه يكون شهادة صادقة وعليه مى المصنف ٠‏ وباعتبار 
حمله على بعض الصور وهو فى نفسه أعم منها لايكون شهادة وعليه مشى المعترض والأصل خلافه إلا أن يوجب 
الحمل على بعض الصور موجب وتام الاعتراض موقوف عليه . فتوجيه الاعتراض أن يقال يحب حمله على كذا 
الصور المذكورة فلا يكؤن فيه شبادة علىذلك وإنما يحب هذا الحمل لأن المذكور هنا وهو المذكورق الحامع 
الصغير » ورجوعه مروى أنه قبل موته بسبعة أيام وهو الذى يشير إليه قول المصنف وقد صح ذلك » ومعلوم 
أن تصنيفه للجامع قبل ذلك فاق أنه رجع ولا شهادة فى هذه ( قوله وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من 
مهرها أو ابنه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما ) ولزم عند أنى حنيفة سواء كان بغبن فاحش أو قليل 
وثبت المال كله فى ذمة الصغيرة فى الثائية لا فى ذمة الأب سواء كان الأب موسرا أو معسرا فيقضيه'من مال 
الصغير ( وقالا : لانجوز الزيادة والنقص إلا بما يتغاين فيه الناس ) وعلى هذا لحلاف تزويج الأب ابنته من غير 
كتء » ويحب أن يكون معنى هذا عدم الكفاءة غير الديانة . أما فيها فلا ء لما قالوا: لوكان الأب معروفا بسوء 
الاختيار عجانة وفسقا كان العقد باطلا على قول أنى حنيفة على الصحيح + ومن زوج بنته الصغيرة القابلة لاتخلق 
بالجير والشر ممن يعلم أنه شرير فاسق ظهر سوء اختياره > ولأن ترك النظر هنا مقطوع به فلا يعارضه ظهور 
إرادة مصلحة تفوق ذلك نظرا إلى شفقة الأبوّة". وما فى النوازل زوج ابنته الصغيرة من ينكر أنه يشرب المسكر 
فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى بالنكاح : يعنى بعد ماكبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل 
بيته صالين فالتكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفتء يفيد خلافه إذ يقتضى أنه لو عرفه الأب أنه يشريه 
فالتكاح نافذ » وهو ينا ماقرر من أن الأب إذا عرف بسوء الاختيار لاينفذ تزويجه من غير الكفء . والحواب 


ذوى التحصيل . وقوله ( بخلاف الإبراء بعد النسمية ) جواب قولمما كما بعد التسمية » وذلك لأن الأولياء 
لايشتغلون باستيفاء الهو رعادة ور با يعدونه ضربا من اللوم فى العادات . وقوله( وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ) 
ظاهر . وقوله ( ومعنى هذا الكلام أنه لايجوز العقد ) بيانه أن هذا الكلام وهو قوله . وقالا لايجوز عندها الط 
والزيادة إلا عا يتغابنالناس فيه نظاهره يدل على أن العقد صحيح والزيادة والنقصان لايجوزلآن المانع من قبل 
التسمية وقسادها لايمنع صمة التكاح > كا لوتركها أصلا أوزوّجها على خرو خدزير وهو قول بعض مشاينا . 
وقال آنحرون : معناه أن نفس النكاح لايجوز» وهو ذتار شمس الأتمة السرخسى وفخر الإسلام والمصنف ر لأن 
الولاية مقيدة بشرط النظر ) ولا نظر فيا إذا حط عن مهرها أو زاد عن مهره فيكون العقد باطلا » کا إذا باع 


€ 
ولهذا لأيملك ذلك غيرهما . ولألى حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة » وف التكاح مقاصد ثربو 
على المهر . أما المالية فهى المقصود ف التصرف المالى والدليل عدمناه فى.حق غير هما (ومن زوج ابنته وهى صغيرة 
عبدا أو زوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز ) قال رضى الله عنه ( وهذا عند أنىحنيقة أيضا ) لآن الإعراض 
عن الكفاءة لمصلحة تفوقها وعندتما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز . 


أنه لاتلازم بین ثبوت سوء الاختياروتيقنه وبين كونه معروفا به فلا يلزم بطلانه عند تحقق سوء الاخختيار مع أنه 
لم يتحقق للناس كون الأب العاقد معروفا بمثله ( قوله ومعنى هذا الكلام. أنه لامجوز العقد عندهما ) أى قوطما 
لاجوز هل معناه نى صعة العقد أو ننى صعة النسمية والعقد صصيح فيز اد إلى مهر المثل › قيل بالأول وقيل بالثانى » 
واختار المصنف الأول لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ظاهرا بإيحاب المال عوض نفسها ناقصا أو 
إبطاله بدون عوض لاتثبت الولاية فلا يصح العقد كالمأمور بالعقد بشرط لايصح عقده إذالم بحر على شرطه ولذا 
لاجملك البيع والشراء بغين فاحش فى مالهما » فإيحاب المال عوض نفسما ناقصا أولى بعدم النفاذ » وإذا كان بحيث 
لو زوج أمنها بغبن فاحش لا جوز فتزويجها كذلك أولى بعدم الحواز. ولأبى حنيفة أن النظر وعدمه ى هذا 
العقد ليسا من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار أمر باطن » فالضرر كل الضرر بسوء العشرة وإدبخال كل منهما 
المكروه على الآخر » والنظر كل النظر نى ضده فى هذا العقد » وأمر المال سهل غير مقصود فيه بل المقصود فيه 
ماقلنا » فإِذا كان باطنا يعتبر دليله فيعلق الحك, عليه » ودليل النظر قاثم هنا وهو قرب القرابة الداعية إلى وفور 
الشفقة مع كال الرأى ظاهرا : بحلاف غير الأب والحد من العصبات والآم لقصور الشفقة فى العصبات ونقصان 
الى ى الأم » وهذا معنى قوله والدليل عدمناه فى حق غيرهما فلا يصح عقده لذلك » وعلى هذا انبى الفرع 
المعروف : لو زوج العم الصخيرة حرة اللحد من معتق اند فكبرت وأجازت لايصح لأنه لم يكن عقدا موقوفا 


الأب بأقل من القيمة بغين فاحش أواشترى يأكتر منها بذلك ( وهذا لابملك ذلك غير هما » ولأنىحنيفة أن ا لمك 
يدارعلى دليل النظر) تقريره : النظروالضررف هذا العقد باطنان » لكن للنظر دليل يدل عليه ( وهو قرب القرابة ) 
الداعية إليه وهىموجودة ههنا فيرتب الحكر وهوجواز النكاح عليه » وإتما قلنا بأن النظر والضرر فى هذا العقد 
باطنان لآن المقصود منه ليس حصول المال البتة بل فيه مقاصد تر بو على المهر من الككالات المطلوبة فى الإختان 

والعرائس فيجوز أن يكون نظر الأب ف الحط والزيادة إلى ذلك ويجوز أن لايكون » فكان النظر والضرر باطنين 
فأدير الحكم على الدليل > لاف البيع إن المالية هى المقصودة ف التصرفات المالية فلم يكن ق مقابلها شىء 
يحبر به خلل الغبن الفاحش حى يقع الردد بين النظر والضرر ء وأما فى غير الأب فالدليل الدال على النظر 
معدوم . قوله ( ومن زوج ابنته ) نظيرتللك المسثلة ف التزويج بضرر ظاهر » وكلامه ظاهر . 


( قال المصئف : وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز ) أقول : إن قيل هذا مالف لما سيق فى أو ل الفصل من أن الكفاءة من 
جانها غير معتيرة . قلنا : فرق ما بين كفاءة وكفاءة » فلعلهما يعتبر أن الكفاءة بالحرية من جائها دون غيرها لأن رقية الزوجة تستتبع 
رقية أولادها » ألا رى أن أبا حنيفة فرق ين الكفاءة فى الديانة و بيا فى غير ها على ماذكره ابن الحمام فى شر حه : هذا ولك أن تقول: 
ماسيق فى أول النسبل هومذهب أن حنيفة » ومذهبهما أنها معتيرة من جانا أيضا » وسينقل الشارح عن الكاشاف فى آحر الفصل اكان ذلك» 
د وفيه تتأمل » والله أعلم . 


E TF 


(فصل ف الو كالة بالنكاح وغيرها) 


( ويجوز لابن العم أن يزوج بنتعمه من نفسه ) وقال زفر : لايجوز ( وإن أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من 
نفسه فعقد #ضرة شاهدين جاز ) وقال زفر والشافعى : لاجوز . 


إذ لامجيز له فإن العم ونحوه لايصح منهم التزويج بغير الكفءي وكذا لو كان الأب معروفا بسوء الاختيار أو 
الجانة والفسق كان العقد باطلا على قول أنىحنيفة على ما ذكرناه هو الصحيح . أما المال فهو اللقصود فى التصرف 
المالى لا فى أمر آخر باطن ليحال النظر عليه عند ظهور التقصير ف المال » فلذا لايحوز تزويجه أمنهما بغين فاحش 
لأنه إضاعة مالهما لأن المهر ملكهما ولا مقصود آتحر باطن يصرف النظر إليه فلا يعوّل عليه » ويدل على ذلك 
تزويج النبى صل الله عليه وسلم فاطمة من على" بأربعمائة درهم » ولا شك فى أنه دون مهر مثلها لآنها أشرف 
النساء فيلزم أن الامهر أكثر منه بل إلا وهوأقل منه أو أنها دون مهر مثلها والأول منتف قلزم الثانى » وهذا 
موقوف على ثبوت أن-ترويحه صل الله عليه وسلم إياهاكان قبل بلوغها وإلا لايفيد . وقد يقال : إذا كان المدار 
عنده دليل النظر وهوالقرابة الخاصة : أعنى قرابة الأب والحد فلا يعتبر كونه معروفا بسوء الاختيار لأن المظنة 
يحوز التعليل با مع العلى بانتفاء حكلنها وهذا كذاك . واللحواب أن المظنة مايغلب معها الحكمة إن تازم فالمعروف 
بذلك حينئذ ليس مظنة . والحاصل إما تخصيص العلة أو"القوم بأن العلة جموع قرابة الأب غير المعروف بسوء 
الاختيار على الاختلاف ى جواز تخصيص العلة وعدمه . ومسئلة تزويج الأب بنته من غير كفئء عبدا أو غيره 
قدمناها » والوجه من الخانبين واحد » والله أعلم . + 
( فصل فى الوكالة بالنكاح وغيرها ) 

من أحكام الولى والفضولى ويب الرسول نذكره بعد إن شاء الله تعالى . وما كانت الوكالة نوعا من الولاية 
إذ ينفذ تصرفه على الموكل غير أنها تستفاد من الولى على نفسه أو غيره كانت ثانية لاولاية الأصلية فأوز دها ثانية 
ف التعليم لباب الأولياء » ثم ذكر غيرها من الفضولى لتأخره عنهما لأن التفاذ بالإجازة إتما ينسب إلى الولى الجيز 
فز ل عقد الفضولى كالشرط له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الأصل ف السبب » غير أن ابتداءه بالولى 
إن تظر فيه إلى أنه أقوى ناسب الابتداء به » وإن نظر إلى أن عقد الفصل للوكيل أولا وبالذات كان المناسب 
الابتداء بمسئلة الوكيل ( قوله ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ) الصغيرة بغير إذنها والبالغة بإذنها . 
فيقول اشهدوا أنى تزوّجت بنت عى فلانة بنت فلان بن فلان أو زوّجتها من نقسى ( وقال زفر : لايجوز . 
وإذا أذنت المرأة لرجل"أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز » وقال زفر والشافعى : لايحوز ) 


( فصل نى الوكالة بالنكاح وغيرها ) 
لما كانت الوكالة نوعا من الولاية من حيث أن تصرف الوكيل ينفذ على الموكل كتصرف الولى على المولى عليه 
ناسب أن يذكرها فى باب الأولياء فصل على حدة . وقوله ( وغيرها ) أى غير الوكالة كنكاح الفضولى . قوله 
( ويجوزلابنالم ) صورته وتحرير المذاهب فيه ظاهر » وقد جمع بين دليل زفر والشافعى لاشراكهما فى معنى 


( فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها ) 
( ۳۹ - قتح القدیر حنی - ۴ ) 


عقك-- 
لمما أن الواحد لأيتصور أن يكون ملكا ومتملكا كا ف البيع :إلا أن الشافعى يقول فالولى ضرورة لأنه لايتولاه 
سواه » ولااضرورة فى حق الوكيل . 


وصورتها أن يقول اشهدوا أن فلانة بنت فلان بن فلان وكلتى أن أزوجها من تفسىوقد فعلت ذلك » فلو م 
ينسيها إلى الحد ونم يعرفها الشبود فى التفاريق وسعه فيا بينه وبين الله تعالى أن يطأها . وى النوازل قال : لايجوز 
التكاح لان الغائب إنما يعرف بالتسمية » ألا يرىهأنه لوقال تزوّجت امرأة وكلتى لا يجوز » وعلى هذا الحلاف كل 
وكيل لامرأة ببزويج تفسها . وذكر الخصاف : رجل خطب امرأة فأجابته وكرهت أن يعلم أولياؤها فجعلت 
أمرها فى 'تزويجها إلى الخاطب واتفقا على المهر فكره الزوج تسميئها عند الشهود قال : يقول إفى خطبت امرأة 
بصداق كذا ورضيت به ونجعلت أمرها إلى" بأن أتروجها فأشهدكم أنى تزوجت المأة .الى أمرها إلى على صداق 
كذا فيتعقد التكاح . قال شمس الآثمة الحلوائى : الحصاف كبير نى العم وهو من يقتدى به . وقال فى التجنيس : 
وذكر ف المنتى أن مثلهذا التعريف يكى » ومثل هذا الحلاف فيا لوكانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود ؛ 
فعن الحسن وبشر يجوز وقيل لايجوز مالم ترفع نقابها ويراها الشبود » والآول أقيس'فيا يظهر بعد سماع الشطرين 
منبما لآآن الشرط ليس شبادة تعتبر للآّداء ليشترط العلم على التحقيق بذات المرأة على ماتقدم » ثم رأيت فى النجنيس 
أنه هو الختار لأن الحاضر يعرف بالإشارة والاحتياط كشف نقابها وتسمينها ونسيما ء وهذا كله إذالم يعرفها 
الشبود » أما إذا كانوا يعرفوتها وهى غائبة فذكر الزئج اسمها لاغير جا التكاح إذا عرف الشبود أنه أراد المرأة 
الى يعرفو لبا لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل اه . و بقولنا قال مالك وأحد وسفيان الثورى وأبو ثور 
والظاهرية . وقوله من نفسه احتراز عما لو وكلته أن يزوّجها مطلقا فإنه لو زوّجها منتفسه لايحوز » وكذا لو 
وكلت أجنيبا أو وكل امرأة بن تزوجه فزوجته من نفسها لايصح أيضا ( لزفر والشافعى أن الواحد لايتصور ) 
على البناء للقاعل ( أن يكون ملكا ومتملكا کا فى البيع ) لايحوز كونه وكيلا من الحانبين لتضاد حكى المليك . 
والمّلك » ويوافقه الأثر » وهو مازوى عنه صلى الله عليه وسلى « كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب » 
وول" > وشاهدا عدل » ( إلا أن الشافعى يقول ) على أحد الوجهين ( ف الولى ضرورة إذ لايتولاه غيره ) فلو 
منع من تولى .شطريه امتنع أصلا لأنه لو أمر غيره يتزويجها منه كان قائما مقامه وانتقلت عبارته إليه كتكلمه هو 
بتفسه قلا فرق فى التحقيق , وهذا الاستثناء جاء على اعتقاد المصنف أن الشافعى يقول ف المسثلة الأولى بالحواز 
كقولنا ولذا اقتصر فى نقل الحلاف فما على حلاف زفر ء لکن الواقع ثبوت خلاف الشافعى قيها أيضا لآنه 
لايثبت ولاية إجبار لغير الأب والحد فلا يتصور أن يجيز تزويج ابن العم بنت. عمه من نفسه » والذى یز ه الشافعى 


وهو أن الواحد لايكون مملكا ومتملكا لشىء واحد فى زمان واحد . واستقى الشافعى الولى لأن مذهبه فيه 


(قال المصنف : إلا أن الشافمى يقول فى الولى ضر ورة الخ ) أقول : قال اين الحمام : هذا الاستتتاء بئاه على اعتقاد المصنف أن الشافعى 
يقول فق المسعلة الأو لى بالمواز كقوننا » و لذا اقتصر فى نقل الحلاف قبا على خلاف زفرء لكن الواقع ثبوت خلاف الشافعى فبا أيضا لأنه 
لايغبت ولاية إجبار لغير الأب و الحد » فلا يتصور أن يجيز تزويج ابن الم يفت عمه من نفسه » و الذى يخيز ه الشافعى من تول الولى الطرفين 
هو از ویج الحد بنت أبنه من ابن آينه و ليس هو ئی هذا و ملكا متملكا فلا يصلح مستثى »و لو بعل منقطعا لم يصح تعليله بالفرورة. » فإن 
سی الكلام أنه لايصح أن يكون المباشر ملكا ومتملكا شر عا إلا فى الولى» صح ذلك ضرورة لكنه منتف اه . لامستا الماجة إلى ولاية 
الإجبار › فالشافمى يجيز نز ويج ابن العم بنت عة البالغة من نفسه بإذنبا ضر ورة فليتأمل » إلا أنه لاجوز ذلك عند الشافعىأيضا إلا ى وجه 


الال 
ولنا أن الوكيل ف النكاح سفير ومعبر : والقانع فى الحقوق دون التعبير ولاترجع الحقوق إليه . بخلاف البيع 
لأنه مباشر حى رجعت الحقوق إليه ‏ وإذا تولى طرقيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا بحتاج إلى القبول . قال 
(وتزويجالعبد والآمة بغير إذن مولاهما موقوففإن أجازه المولىجاز ء وإن رده بطل : وكذلك لو زوج ر جل امرأة 
بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه )وهذا عندنا فإن كلعقد صدرمن الفضولى وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة . 
وقال الشافعى : تصرفات الفضولى كلها باطلة 


من تول الول الطرفين هو تزويج الخد بنت ابنه من ابن ابنه ولیس هو ف هذا تملكا ومتملكا فلا يصلح مستتى › 
ولو جعل منقطعا لم يصح تعليله بالضرورة » فإن معتى الكلام أنه لايصح المباشر ملكا ومتملكا شرعا إلا فى الولى 
صح ذلك ضرورة لكنه منتف ( ولنا أن الوكيل فى النكاح سفير ومعبر ) حى لايستغى عن إضافة العقد إلى 
الموكل على مانذكر » ولاترجع حقوق العقد إليه حى لايطالب بالمهر وتسلم الزوجة » بخلاف البيع لايصح أن 
يكون الواحد فيه وكيلا من جهة البائع والمشرى فإنه فيه مباشر ترجع الحقوق إليه ويستغنى عن الإضافة . 
والواحد يصلح أن يكون معيرا عن اثنين والعانم إنما هو فى الحقوق لا فى نفس التلفظ » فالذى يرجع إليه 
ا 3 0 اتام لايرب إليه ل لكونه معبرا ا يكون ذلك قد ام بأرية 
الاثنين المعبر عنما والشاهدين على ماهو تى الأثر . واعلم أنه يستنتى من مسئلة الوكيل بالبيع من الحاتبين الأب . 
فإنه لو باع مال ابنه من نفسه أو اشتراه ولو بغين يسير صح + ولا يِمَى أن هذا على النشبيه وإلا فبيع الأب فيس 
بطريق الوكالة بل ألولاية والأصالة . ثم إذا تولى طرفيه قال المصنف فقوله زوجت فلانة من نفسى يتضمن الشطرين 
فلا يحتاج إلى القبول بعده » وكذا ولى الصغيرين القاضى وغيره » والوكيل من ابلدانبين يقول زوجت فلانة من 
فلان . وقال شيخ الإسلام حواهر زاده : هذا إذا ذكر لفظا هو أصيل فيه : أما إذا ذكر لفظا هو نائب فيه فلا 
یکی » فإن قال تروّجت فلانة کی » وإن قال زوجتها من نفسى لايك لأنه نائب فيه . وعبارة المداية وهى 
ماذكرناه آنفا صر ية'ى نى هذا الاشتراط » وصرح بنفيه فى التجنيس أيضا فى علامة غريب الرواية والفتاوى 
الصغرى قال : رجل زوّج بنت أخيه من ابن أخيه فقال زوجت فلانة من فلان يكى ولا يحتاج إلى أن يقول 
قبلت ‏ وكذا كل من يتولى طرف العقد إذا أتى بأحد شطرى الإيجاب يكفيه » ولا يحتاج إلى الشطر الآخر لآن 
اللفظ الواحد يقع دليلا من الحاتبين ( قوله فإن كل عقد ) كالبيع والإجارة ونحوهما ( صدر من الفضولى وله 
عجيز انعقد موقوفا على الإجازة ) فإذا أجاز من له.الإجازة ثبت حكه مستندا إلى:العقد . فسر المجيز ف النباية بقابل 


ذهب علمائنا الثلاثة » وبناه على الضرورة ( ولنا أن الوكيل ف النكاح سفير ومعبر ) وكل من ه وكذلك لايعتنع 
أن يكون ملكا ومتملكا لأنه لاتمانع فى التعبير بأن يقول تزوّجت بثت عى فلائة على صداق كذا » وإغا المانع 
فى الحقوق كالتسلم والتسلم والإيفاء والاستيفاء وهى لاترجع إليه لأنه سفير لامباشر ( يخلاف البيع لآنه مباشرحى 
رجعت الحقوق إليه » وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمنالشطرين) أى شطرى الإيجاب والقبول لآن الواحد 
لا قام مقام اثنينقامت عبار ته الو احدة أيضا مقام عبار تين ( فلا بحتاج إلى القبول ) وقوله ( وتزويج العبد والآمة ) 
ظاهر . وقوله ( وله مجيز ) أى قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضوليا آخر أو وكيلا أو أصيلا . 


آبعد کا صرح به ی کتهم ( قوله بأن يقول تزوجت بنت عمى فلانة الخ ) أقول : هذا ليس من الز ويج بالوكالة بل بالولاية ( قال انف : 
ولا جع الحقوق إليه الخ ) أقول قال السروجى : قوله ولار جع المقوق إليه » قلت : تعليل يح لو سام من النقض وم يسام ع فإن 


A —‏ 
لأن العقد وضع ىكه ء والفضولى لايقدر على إثبات الحكم فيلغو. ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا 
إل محله » ولا ضرر فق انعقاده ش 


يقيل الإيجاب سواء كان فضوليا أووكيلا أوأصيلا . وقال فى فصل بيع الفضولى منالنهاية : الأصل عندنا أن 
العقود تتوقف على الإجازة إذا كان لها عجيز حالة العقد جازت وإن لم يكن تبطل . والشراء إذا ود نفاذا نقذ 
على العاقد وإلا توقف . بيانه : الصبى إذا باع ماله أواشترى أو.تزوّج أو زوج أمته أوكاتبعيده أو نحوه يتوقف 
على إجازة الولى فى حالة الصغر » فلو بلغ قبل أن يجيزه الولى قأجاز بنفسه نفذ لآنها كانت متوقفة ولا ينفذ بمجرد 
بلوغه » ولو طاق الصبى امرأته أو خاعها أو أعتق عبده على مال أو دونه أو وهب أوتصلداق أو زوج عبده أو 
باع ماله عاباة قاحشة أو اشتّرى يأكثر من القيمة مالا يتغابن فيه أو غير ذلك مما لو فعله وليه لاينفذ كانت هذه 
الصور باطلة غير متوقفة » ولو أجازها بعد الباوغ لعدم الجيز وقت العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لايتداء 
العقد فيصح على وجه الإنشاء كأن يقول بعد الباوغ أوأوقعت ذلك الطلاق والعتاق اه . وهذا بوجي أن يفسر 
المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالؤلى . إذ لاتوقف فى هته الصور ٠‏ وإن قبل فضولى 
آخر أو ولى لعدم قدرة الولى على إمضائها . ولو أراد هنا باخهيز الخاطب مطلقا كان ينبغى أن يقول وله يز ومن 
يقدر على إنقاذه ليصح جواب المسئلة : أعنى قوله انعقد موقوفا لأن الصبى ف الصور المذكورة فضولى » ولو 
قبل .عقده آخر لايتوقف لعدم من يقدر على إنفاذه » وعلى هذا لايكون العقد شاملا لايمين لآنها لاتتوقف على 
مخاطب بل على من له قدرة إمضائه فقط » وصورته أن يقول أجنى لامرأة رجل إن دخات الدار مثلا فأنت 
طالق ء فإنه يتوقف على إجازة الزوج » فإن أجاز تعاق فتطلق بالدخحول » ولو دخخات قب لالإجازة لاتطلق عند 
الإجازة » فإن عادت ودخلت بعدها طلقت » كذا فى اللحامع . وف المنتتى » إذا دخات قبل الإجازة فقال الزوج 
أجزت الطلاق على" فهو جائز » ولو قال أجزت هذه اليين على" لزمته الهين ولا يقع الطلاق حى تدخل بعد 
الإجازة . وعرف مما ذكرنا أن الصبى إذا تزوج يتوقف على إجازة وليه لأن الصبى العاقل من أهل العبارة غير 
أنه محتاج إلى رى الولى » فالصواب أن يحمل الجيز على من له قدرة الإمضاء ويندرج ا مخاطب فى ذكر أاعقد من 
قوله كل عقد يعقده الفضولى فإن امم العقد لايم إلا بالشطرين أو مايقوم مقامهما » فعلى هذا قوله وما لا جيز 
له » أى ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كنا إذا كان تحته حرة فزوجه الفضولى أمة أو حت امرأته أو 
خامسة أو زوّجه معتدة أو مجنونة أو صغيرة 'يتيمة فى دار عرب » أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لايتوقف 
لعدم من بقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار المرب ليس بها مسال له ولاية حكم يكن تزويجه اليتيمة فكان 


وقوله( لآن العقد وضع لك ) بناء عل ىأن المقاصد الأصلية هوالحكم والأسباب والعللوسائل إليه (والفضولى 
لايقدر على إثبات الحكم ) وإلالمناز للناس تملياك أموال الناس للناس وفيه من الفساد مالا عى » وإذا لم يكن 
قادرا كا نكلامه لغوا ( ولنا أن ركن التصرف ) وهوقوله زوجت وتروجت( صدر من أهله ) وهوا خرالعاقل 
البالغ ( مضافا إلى حله) وهوالأنئى من بنات آدم عليه السلام وايست من المحرمات(ؤلا ضرور فانعقاده ) لكونه 


الوكيل لو زوج موكله على عبد نفسه يطالب بتسليمه أه . و يمكن أن يقال : معى كلام المصنش لاتر جع إليه الحقوق بمجرد كوه عاقدا 
و جعل عيد نفسه مهرا زائدا على المقد قتأمل , 


۹ — 
فينعقد موقوفا . حى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه . وقد یراحی حكم العقد عن العقد ( ومن قال اشہدوا أنى قد 
تزوجت فلانة فبلغها فأجازت فهو باطل . وإن قال آخر اشهدوا أنى قد زو جنا منه فبلغها احير فأجازت جاز . 
وكذلك إن كانت المرأة هى الى قالت جميع ذلك ) 


كالمكان الذى فى دار الإسلام ليس له حاكر ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغائر فيه اللاتى لاعواصب 
لمن فوقع باطلا » حى لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لاينفذ . أما إذا كان 
فيجب أن يتوقف لوجود من يتقدر على الإمضاء . ولا يلزم على هذا الكاتب إذا تكفل بال ثم أعتق حيث تصح 
هذه الكفالة حى يوخذ فيها بعد امترية وإن لم يكن ها بيز حال وقوعها . وكذا إذا وكل المكاتب بعتق عبده ثم 
أجاز هذه الوكالة بعد العتى تُذت الوكالة » وكذا لوأوصى بعين من ماله “م عتق فأجاز الوصية يبص لأن كفالته 
العزام المال ق الذمة وذمته قايلة للالتزام . لکن لايظهر للحال لت المولى . فإذا زال المانع بالإعتاق ظهر 
هوجبه . آما التوكيل والوصية فالإجازة فہما إنشاء لأنبما يعقدان بلفظ الإجازة والإنشاء لايستدعى عقّدا سابعا . 
ولذا لوقال لآخر أجزت أن تطلق امرأقى أوأن تعتقعبدى أوأن تکون وکیلی أوأن يكون مالى وصية كان توكيلا 
ووصية ٠‏ بخلاف غيرعما من التصرفات. لو قال أجزت عتق عبدى أوأن تكون فلانة زوجى أوآن يكون مالي 
لفلان لايم ذلك . ثم شرع يستدل على توقف عقد الفضولى فقال إن ركن العقد وهو الإيجاب والقبول صدر من 
أهله وهوالعاقل البالغ مضافا إلى محله وهو غير ا محرمات وال مال أنه لاضرر فى انعقاده على التوقف . إنما الضرر 
ف إبرامه بدون اخختيار من له الإجازة فوجب أن ينعقد مو قوفا على الإجازة حى إذا رأى من له الإجازة المصلحة 
فيه ينفذه وإلا يبركه ٠‏ فا فيه الضرر لم يثبت, ذا العقد . وما فيه مصاحة وهو توقفه على الإجازة عند ظهور وجه 
وجود المصلحة ١‏ له هو الثابت : فكان تصرف الفضولى هذا من باب الإعانة على تحصيل غرض المسلم من 
تحصيل الكفء والمهروجير السلعة فوجب اعتباره على الوجه الذى قلناه لأنه داخل فى عموم فعل الخيرات ( وقد 
برای حم العقد عن العقد ) كما فى البيع بشرط الأتيار للبائع يبراخى ملاك المشترى إلى اختيار البائع البيع قعدم 
ترتبه امال على عمّد الفضولى لايوجب بطلانه . والأولى أن يقال عقد بر جی نفعه واستعقابه حکه ولا ضرر 
تی انعقاده موقوفا فوجب انعقاده كذلاث حى إذا رأى الخ . فقوله لايقدر على إثبات حكه فياخو ممنوع الملازمة 
بل إذا أيس من مصلحته . وَإنما قلنا هذا لأن قوله صدر من أهله ما بمنع . ويقول الشافعى إن أريد أهل العقد 
ف الحماة فسلر ولا يفيد > وإن أريد هذا ااعقد الذى هوفيه فضولى فمنوع بل أهله من له ولاية إثبات حكنه ( قوله 
ومن قال اشهدوا أنى قد تزواجت فلانة ) يعتى الغائبة من غير إِذن سابق منها له ( فباغها فأجازت فهو باطل وإن 
قال آخراشہدوا أنى قد زوجنها منه فقبل آخر فبلغها فأجازت جاز ) وإنْلم يقبل أحدلم جز ( وكذلك إن كانت 
ا مرا ھی الى قالت حمیع ذلك ) يعنى يكون العقد باطلا إذا قالت اشهدوا أنى قد تزوجت فلانا : يعنى ااغائب من 
غير لازم موقوفا على الإجازة ( فينعقد موقوفا . فإن رأى فيه مصلحة نفذه ) وإلا أبطله . وقوله ( وقد يتراخى 
حكم العقد ) جواب عن قوله لأن العقد وضع لليكمة وتقريره القول بالموجب : يعنى سلمنا ذلك لكن اليك هنا 
لم ينعدم بل تأر إلى الإجازة . والحكي قد يتراخبى عن العقد كا فى البيع بشرط اللبيار . فإن لزومه متراخ إلى 
سقوط اهيار . وقوله ( ومن قال اشهدوا أنى قد تزو جت فلانة ) ظاهر . والفرق بين,المسئلتين أن الأولى لاعجيز 


)0( ( وجه وجود المصلحة ) كذا ف الأصول » ولعل لفظ وجود مزيد من النساخ كا هو اهر كتيه مصححه . 


۴۰ 
وهفا عند ألى تحنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : إذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز . وحاصل الحلاف 
أن الواحد لايصلح فضوليا من احانبين أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهما خلافا له . 


غير إذن سابق ا منه فبلغه اللبير فأجاز » وإن قال آلحر اشہدوا أنى قد زوجته منها فقيل آنحر عن الغائي فبلغه 
فأجاز جاز ٠‏ وإنل يقبل أحد عن الغائي لم يجز وإن أجاز ( وهذا عند أنى حنيفة ومحمد ) يعنى هذا التفصيل » 
وقال أبويوسف فما يجوز إذا أجاز الغائب وإن لم يقبل أحد . وبقيت صورة ثالثة هى أن يقول زجل زوجت 
فلانة من فلانَ فيكون فضو لیا منانانبين إن قبل منه فضولى آخر توقف اتفاقا وإلا فعلى ا لاف فتحصل ست 
صور : ثلاث اتفاقية وهى قول الرجل ترو جت فلانة أوالمرأة تزوجت فلانا أو الفضولى زوجت فلانة من فلان 
وقبل آلخحرفيها » وثلاث خلافية هى هذه إذالم يقبل أحد » ثم قال : وحاصل الخلاف الخ : يعتى أصل هذا 
الحلاف اختلافهم ف أن الواحد لايصلح فضوليا من ابخانيين أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب أو وكيلا 
أو وليا . وقيده بعضهم با إذا تكلم بكلام وإاحد . :أ إناكر RN E‏ تاق شرع 
الكاق والحواشى » ولا وجود لهذا القيد ق كلام أععاب الممبهب > بل كلام محمد على ما ی ی الكاق للحاكم “ 
أنى الفضل الذى جمع كلام محمد مطلق عنه ء وأصل المبسوط خال عنه . قال : ويجوز للواحد أن ينفرد بعقد 
النكاح عند الشهود على اثنين إذا كان وليا هما أو وكيلا عنهما > ولا يجوز ذلك إذا كان وليا أو وكيلا لألحدها 
دون الآ حر» أو لم يكن وليا ولا وكيلا لواحد منهما » وعبارة المبسوط أيضا كذلك » وإنما هو من التصرفات . 
والظاهر أن منشأما نقل من المبسوط من أن أصل الللاف فى هذعوالصورأن شطرالعقد لايتوقف على ماوراء مجلس ١‏ 
عندهها وهو قول ألى يوسف أولا » وقال آخرا لايتوقف ».قأخذ منه أن الفضولى لو تكلم بكلامين بان قال 
: زوجت فلانة.من فلان وقبلت عنه توقف بالاتفاق : يعنى لأنه حينئذ عقد لاشطر » وأن الحلاف فما إذا تكلم 
بكلام واحد » وقيد به بعضهم قول اهداية والحق الإطلاق » وبتكلمه بكلامين لامخرج عن كونه فضوليا. 
من الخانبين » وقوله فى الهداية فى وجه قولهما وشطر العقد لايتوقف على ما وراء المجلس صريح فى أن عدم 
توقف الشطر اتفاق لأن الإلزام لابقع إلا بمتفق وإلالم يصح فيخالف ما فى الميسوط » وهو الراجح لآنه لايعلم 
خلاف ی أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين ف البيع أو التكاح فلم يقبل الآخر فى المجلس بطل وهذا معتى الاتفاق » 


ها فلا تتوقف ٠‏ والثانية لها جيز فتتوقف لما تقدم أن شرط التوقف وجود الجيز . وقوله ( وهذا ) أى مجموع. 
ماذكر ( قول ألى حنيفة وحمد . وقال أبو يوسف : إذا زوجت نفسها فبلغه ) يعنى بغير جيز (كأجازه جاز ) 
قولة ر وحاصل ذلك ) قال الإمام انحبوبى : ههنا ست مسائل .. ثلاث مہا تقف على الإجازة بلا خلاف : 

إحداها أن الفضول إذا قال زوجت فلانة من فلان وقبل عنه فضولىآخر ‏ أو قال الرجل تزوجت فلانة وهى 
غائبة فأجابه فضولى وقال زوجتها مناك وقالت المرأة زوجت نفسى من فلان الغائب وقيل عن فلان فضولى 
توقف العقد على الإجازة فى هذه.الفصول الثلاثة بالاتفاق » لأنه عقد جرى بين اثنين فيكون تأما موقوفا على 
الإجازة . وى ثلاث منها اختلاف : إحداها ماذكر أولا وهو قوله ومن قال اشدوا أنى قد تزوّجت فلانة » 
والثانية أن تقول المرأة زوّجت نفسى من فلان وفلان غائب ولم يقبل عنه آخحر. والثالثة أن يقول الفضول زوجت 


( قوله وهنا : أى مجموع ما ذكر ) أقول أو التفصيل الم ذكور . 


الطب 


وأو جر العقد بين الفضوليين أوبين الفضولى والأصيل جاز بالإجماع . هويقول لوكان مأمورا من ابحانيين ينفذء 
فإذا كان فضوليا يتوقف وصار كالخلع والطلاق والإعتاق على مال . ولهما أن الموجود شطر العقد لأنه شطر 
حالة الحضرة فكذا عند الغيبة » وشطر العقد لايتوقف على ما وراء الجلس كا فى البيع » مخلاف المأمور من 
الحانيين لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين » وما جرى بين الفضوليينعقد تام . وكذا الحلع وأختاه لأنه تصرف 
عين من جانبه حى يلزم فيم به 1 


على أن شطر العقد لايتوقف وإلا بحاز أن يقبل فى مجلس آخحر » ويم التكاح والبيع عند أنى يوسف وليس كذلك » 
فالحق أن مبنى لحلاف تی‌آن مايقوم بالفضولى عقد تام أوشطره ؛ فعندهما شطر فلا يتوقف وعنده تمام فيتوقف 
وعلى هذا تقرر الدليل من الحانبين ( قوله هو يقول لو كان مأمورا من الحانبين نفذ اتفاقا ) وهو فرع اعتبار 
الصادر منه عقدا تاما وهو فرع قيام كلامه مقام كلامين » فإذا كان فضوليا من الحانبين يتوق لأنه لافارق 
إلا وجود الإذن وعدمه . وأثره ليس إلا فى النفإذ فيبى ماسوى النفاذ من كونه عقدا تاما فيتوقف . وحاصله 
قباس صورة عدم الإذن على صورة الإذن فى كونه عقدا تاما ويثبت بثبوته لازمه وهو التوقف بإلغاء الفارق . 
وقوله ( وصار كالخلع ) يعنى من جانبه ( والطلاق والإعتاق على مال ) قياس على صور أخر هى ما إذا قال 
خلعت امرأقى أوطلقتها على آلف وهى غائبة فبلغها احير فأجازت جاز » وكذا أعتقت عبدى على ألف فباغه احبر 
فأجاز جاز كالأولى . وما أن القائم به شطر العقد وشطره لايتوقف ٠‏ أما الثانية فبالاتفاق ء وأما الأولى فلأنه 
شطر حالة الحضرة : أى خخطاب الحاضر وقبوله » فكذا حالة الغيبة لأنه لافرق بحال إلا أن يتكلم بكلامين حالة 
الغيبة » وذلك لايوجب صيرورته عقدا تاما لأن كون كلا الواحد عقدا تاما هو أث ر كونه مأمورا من الطرفين 
أو من طرف وله ولاية الطرف الآحر » وهذا لأن العقد عبارة عن كلام اثنين يتبادلان بدلين » وكلام الواحد 
فلانة من فلان وهما غائيان وم يقبل أحد فعلى قولهما لايتوقف العقد على إجازة الغائب » وهوقول أىيوست أولاء . 
وعلى قوله آتخرا يتوقف ( هو يقول ) فى الفضولى من الحانبين ( لو كان مأمورا من الحانبين نفذ › فإذا كان 
فضوليا توقف ) لأن كلام الواحد عقد تام فى النكاح باعتبار الإذن ابتداء فكذا باعتبار الإجازة انتباء » لن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كا فق الخلع والطلاق والإعتاق على مال » فإن الزوج إذا قال حالعت امرق 
على كذا وهى غائبة فبلغها احبر فقبلت نى مجلس علمها جاز بالاتفاق » وكذلك الطلاق والإعتاق على 
مال ء احتياج الكل إلى الإيجاب والقبول ( وما أن الموجود شرط العقد لأنه شطر حالة الحضرة ) حى ملك 
الرجوع قبل قيول الآخر وبطل بالقيام قبل قبول الآحر » ولوكان عقدا تاما لم يكن كذلك والخامع 
( فكذا عند الغيبة ) لأن الدال على ذلك المعنى هو الصيغة وهى لم تختلف ( وشطر العقد لايتوقف على ماوراء 
امجلس "كما فى البيع » يخلاف المأمور من الخانبين لأنه ينقل كلامه إلى العاقدين ) فيصير ككلامين ( وما جرى 
بين الفضوليين عقد تام ) لوجود الإيجاب والقبول فيتوقف (وكذا الحلع وأختاه) أى الطلاق على مال والإعتاق 
عليه ( لأنه تصرف بين من جانبه ) ولهذاؤكان لازما لايقبل الرجوع واليين يم با حالف فكان عقدا تاما » 


ˆ ( قوله و المامع احتياج الكل) أقول : قيه يحث -: فإن هذا الجامع يوجد فى جل العقود ولايتوئّشؤقال المصتف : وما أن الموجود شطر 
انعقد ) أقول : یعی أن اللو جود المعجير شر غا هو شر ط العقد € وهذا يشمل ماإذا تكلم الفضولى بكلام واحد أو كلامين جاب وقپول » 
قإن قبوله غير معتير شرعا كا فى حالة الحضرة » فكذا فى الغيبة فيلغو قيلحق بالعدم » والله أعلم . 


- 

(ومن أمرزجلا أن يزوّجه امزأة فزوجه اثنتين فىعقدة لم تلزمه واحدة منهما) لأنه لاوجه إلى تنفيذهما المخالفة 
ولا إلى التنضيذ فى إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية 
ليس كلام اثنين إلا حكا لإذنهما له أو ولاية له > ولا إذن الفضول فلا عقد تام يقوم به » فتضمن هذا التقرير 
منع: کون الإذن ليس أثره إلا فى النغاذ بل تأثيره فى النفاذ يستلزم تأثيره فى كونه عقدا تاما » وق کون كلامه 
ككلامين لوقف التفاذ على ذلك . ولو سل عدم تأثيره فيهمالم يازم کون كلام الفضولى عقدا تاما لن کون 
الكلا عقدا تاما لازم شرعى مساو للنفاذ ولا إذن للفضولى فانتى حكمه بلازمه المساوى ٠‏ بخلاف اللجلع وأختيه 
لأنه تصرف مين حى لابملك الرجوع لأنه تعليق الطلاق والعتق بقبولهما المال فيع به إذ ليس عقدا حقيقيا » 
ولا لوءكانت هى الخالعة بأن قالت خالعت زوجى على ألف لم يتوقف لأنه من جانبها مبادلة . وعورض بأنه 
لو كان تعليقا لما بطل لو قال طلقتك بكذا فقامت من املس قبل القبول لكنه ببطل : وليس ها أن تقبل بعده . 
أب بای كرا ا ا ا ا قن ا دايعال با و فعضي ل 
كقو له أنت طالق إن شئت بقتصر على وجود المشيثة ف الجلس وهذ امثله . 

[ فروع ] للقضولی ف النکاح أن يفسخه قبل الإجازة عند أنى يوسف »ء حن لو أجاز من له الإجازة بعد 
ذلك لاينقذ فى قول أنى يوسف الآخخر قاسه على البيع وليس له ذلك عند محمد . ويفرق بأن حقوق العقد فى البيع 
ترجع إلى الفضولى بعد الإجازة لأنه يصير كالوكيل بخلاف التكاح . هذا وتثبت الإجازة بأجزت ونحوه بلا 
حلاف » وكذا بقوله نعم ماصنعت وبارك الله لنا وأحسنت وأصبت عل الختار » واحمالة الاستهزاء لايق 
ظهوره فى الإجازة » وكذا هذا فى طلاق الفضولى وبيعه ء وكذا إذا هنأه فقبل التهنئة لأنه دليل الرضا » وكذا إذا 
قال طلقها يخلاف قو له طلقها لعبده لأن تمرده يقتضى حمله على مايناسبه من المتاركة وسيأق الكلام فيه . ولو زوجه 
الفضولى أربعا ى عقدة وثلاثا فىعقدة فطلق واحدة من فريق كان إجازة لنكاحذلك الفريق لأن الطلاق الصحيح 
فرع التكاح الصحيح › وكذا لوادعت على جل نكاحا فأنكرثم طلقها أوقالت لرجل طلقنى يكون إقرارا بالنكاح 
الصحيح لأن دعواهالم يظن كونها كذبا وتمردا ليكون ظاهرا ف المتاركة . بحلاف مالو باشره العبد بلا إذن سيده . 
وقوله بالفارسية مال انيست إجازة على ما اختاره أبو الليث لأنه يستعمل للإجازة ظاهرا » ومثل ذلك فى المرأة » 
وقبول المهر إجازة » وقبول الحدية ليس بإجازة لأنه لايتوقف سلامته على التكاح لاف المهر ( قوله ومن أمر 
رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه ثنتين ؤعقدة لم تلزمه واحدة منهما ) هذا شروع فى مسائل الوكيل ١‏ ولا تشرط 


وإتما قال من جانبه لآن الحلم من جانبها معاوضة على ما سيجىء . قوله ( ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة 
فز وجه اثنتين ) لايخلو إما أن يكون التوكيل بامرأة معينة أو غيرها » والثانى مسألة الكتاب وهو علق ماذ كره واضح :. 
وكان أبويوسف يقول أولا لايصح نكاح إحداهما بخيرعينها والبيان إلى الزوج لأن المأمور متثل أمره فىإحداهما ؛ 
ولايبعد أن تكون [حداهما بغير عينها منكوحة ؛ كما لوطلق إحدى امرأقيه ثلاثا بغير عينها فالبيان إلى الزوج . قال 
شس الأمة السرعسى : وهذا ضعيف لأنه ليس كالطلاق لاحهاله التعليق بالشرط دون النكاح.: ومالا يحتمل 
التعليق بالشرط لايثبت ف المجهول لأنه تعليق بالبيان » بخلاف الطلاق وف الأول وهو أن أمره أن يز وجه فلانة 
( قوله وكان أبو يوسف » إلى قوله : لأنه ليس كالطلاق الخ ) أقول : الظاهر من تقرير تعليل أن يوسف أنه قاس حال ابتداء التكاح 
حال بقائه لاالتكاح بالطلاق » فكان الأولى فى بیان ضعفه أن يفرق بين البقاء والابتداء » وكم من شى ءيثيت ضمنا ولا يثبت استقلالا 
( قوله وما لاحتمل التعليق بالشرط لايثبت فى المجهول الخ ) أقول : قال السروجى . قلت : يرد على هذه العلة بيع عبد'من عبديّن » على أن 


~1 — 


أ 
فتعين التفريق ( ومن أمره أمير بأن يزو جه امرأة فز وجه أمة لغيره جاز عتد أنى حنيفة ) وجوعا إلى إطلاق اللفظ 
وعدم الهمة ( وقالا: لامجوز إلا أن يزوجه كفأ ) لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف 


الشهادة على الوكالة بالتكاح بل على عقد الوكيل » وإنما ينبغى أن يشبد علىالوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها . 
وقوله لم يازمه واحدة منهما : يعتى إذالم يعينها لاوكيل . وكأنه اكتى بالتنكير دلالة على ذلك ء أما إذا عاينها 
فزوجه إياها مع أخرى نى عقدة واحدة تفذ فى المعينة . ولو زوّجه إياهما نى عقدتين لزمته الأولى وتتوقف الثانية 
لأنه فضولى فيه » ولو أمره بثنتين وعقدة فزوجه واحدة جاز . يلاف ما لوأمره بشراء ثوبين نى صفقة لايملك 
التفريق لآن الحملة ف البيع مظنة الرخص فاعتبر تقييده » وليس فى النكاح كذلك فلا يعتبر إلا إن قال : لاتروجى 
إلا امرأتين فى عقدة واحدة » ثم أفاد وجه ماذكر فى الكتاب بقوله ولا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى تنفيذ 
إحداهما غير عين اسجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأو لوية فتعين التفريق وهو غير مطابق للدعوى لأنها عدم لزوم 
واحدة منهما لا لزوم التفريق بينه وبين كل منهما ولا يساويبا إذ له أن یز نكاحها أو نكاح إحداهما . ولا هو 
لازم نما ذكره » بل اللازم عدم إمكان تنفيذ ما و تنفيذ إحداثما مبهمة ومعينة فانتى اللزوم مطلقا وهو المطلوب . 
وكان أبو يوسف يقول أولا : يصح نكاح إحداها بغير عيتها والبيان إلى الزوج ٠‏ ثم رجع لأنه إنها يثبت فى 
الجهول مامحتمل التعليق بالشرط . وإذا وقع التعليل بالحالفة لعدم النفاذ فلنذ كر شيئا من فروعه : فالوكيل إذا 
خخالف إلى خير لو كان خلافه كلا حلاف نفذ عقده . ولیس مته ما إذا أمره بالتكاح الفاسد فزوجه صميحا ع 
بل لايجوز لعدم الوكالة بالنكاح أصلا لآن النكاح الفاسد ليس نكاحا لأنه لايفيد حكه وهو الملك . وأما العددة 
بعد الدخول فيه وثبوت النسب فليس حكما له بل للفعل إذالم يتمحض زنا > بحلاف البيع الفاسد فإنه بيع 
يفيد حكمّه من الملك فكان الحلاف فيه إلى البيع الصحيح خلافا إلى خير فيلزم . وليس منه ما إذا وكله بالنكاح 
بألف فلم ترض المرأة حى زادها الوكيل ثوبا من مال نفسه فإنه لايتفذ . والنكاح موقوّف على إجازة الزوج لأنه 
حلاف إلى ضرر لآن الثوب لو استحق وجبت قيمته على.الزوج لا الوكيل لأنه متبرع . ولا ضمان علىمتبرع 
حى لولم يعلم الزوج بذاك إلا بعد الدخول فهو باللحيار . ولا يكون الدخول بها رضا بما صنع الوكيل لأنهلم بعلم 
فإن فار قها بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومهر المثل لأنه كالتكاح الفاسد والدخول فيه يوجب ذلك : خلاف 
مالو أمره بعمياء فزوجه بصيرة جاز + ولو أمره ببيضاء فزوجه سوداء أو على القلب أو من قبيلة فزوجه من أحرى 
أو بأمة فزوجه حرة لايجوز . ولو زوجه مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد جاز (قوله ومن أمره أمير أن يزوجه امرأة 
فزوجه أمة لغيره جاز عند ألىحنيفة رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم النهمة : وقالا : لايجوز إلا أن يزوجه كفأ ) 


فزوّجها وأخرى معها فى عقد واحد جاز نكاح فلانة للأمر به وتوقف نكاخ الأخرى على الإجازة لأنه فضولى 
فيها . وقوله ( ومن أمره أمير) قيده بالأمير و غيره كذلك . قال الإمام امحبونى : وعلىهذا الحلا إذا لم يكن 
أميرا فز وجه الوكيل أمة أوحرة عمياء أومقطوعة البدين أو رتقاء أو مفلوجة أومجنونةء إما اتفاقا » وإما لما قيل قيده 


المشترى باتفيار يأخذ أيهما شاء على ما يأق فى أوالبيم إن شاء الله تعال اء . ويجوز أن يقال: جواز ماذكرتم ما ثبت على خلاف القياس 
بالاستحسان لكونه ى معى ماورد به الشرع وهو منتف هنا ( قال المصئف : فتعين التفريق ) أقول : يعى بينه وبين كل مهما _ قال أبن 
أطمام : وهذا غير مطابق للدعوى لأنها عدم لزوم واحدة منهما لالزومالتفريق ولايساوما » إذ له أنيجيز نكاحهما آونکاحإحداها »ولا هو 
لازم مما ذكره بل اللازم عدم إمكان تنفيذهما وتنفيذ إحداههما مبهمة ومعينة فائتى افزوم مطلقا وهو المطلوب اه . ويمكزأن يقال : مراد 
الملصنف فتعين التفريق إذا لم يحز تزويجهما » ورده بقرينة سياقذكلامه فليتأمل ( قوله وإما لما قيل الخ ) أقول :و إماليعلم جواز التكاح فيمن 
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وهوالز وج بالأكفاء . ثانا العرف مشرك أوهوعرف على فلا يصلح مقيدا. وذ كرف الوكالةأن اعتبارالكفاءة هذا 
استحسان عندهما لأن كل أحد لايعجزعن ازوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة ف‌الزوج بالكفء» والله أعلم . | 
والتقييد بالأمير مطلقا وإن كان أمير المؤمنين ليعلم ذلك فيمن دونه بطريق أولي ال الك ري 
.بز وه فز وجه امرأة لاتكافته ولا همة » ولو زوجه أمة لغيره أو عمياء أو مقطوعة.لإيدين ن أو رتقاء أو مفلوجة 
أو مجنو نة جازعنده خلافا هما »> ولو زوجه صغيرة لامجامع مثلها جاز اتفاقا » وقيل هو قوله خلافا هما . ولو 
زوج وکیل المرأة غي ركفء ء قيل هو على الحلاف » وقيل الصحيح أنه لايجوز اتفاقا . والفرق لأ حنيفة رحمه . 
الله أن المرأة تعير بغير الكفء فيتقيد إطلاقها به » بخلاف الررجل فإنه لايعيره أحد بعدم كفاعتها له لأنه مستفرش 
واطرء لايغيظه دناءة الفراش » أما لو كانت أمة للوكيل فلا يجوز للهنمة . ونهذا لو وكل امرأة فروّجته نفسها أو 
وكلت رجلا فزوجها من نفسه لايجوزء وكذا إذا ز وج وکیل الرجل بنته ولده أو بنت أيه وهو وليها لاوز 
للنهمة . ومثما أن المطلق يتقيد بالعرف وهوالز ويج بالأكفاء (قلنا العرف مشترك ) أى الواقع من أهل العرفتز و يهم 
بالمكافتات وغير المكافئات فليس مختصا بتزويج المكافثات لينصرف الإطلاق إليه ( أو هو عرف عملى فلا يصلح 
مقيدا ) للفظ إذ اللفظ المقيد عبارة عن لفظ ضم إليه لفظ يقيده » ولا يحَى ما فى هذا الوجه e‏ 
الحقيقة تبر ك بدلالة العادة ينفيه » إذ ليست العاذة إلا عرفا عمليا » فالآولى الأول . قال الاسبيجابى : قوطهما أحسن 
للفتوى واخختاره الفقيه أبوالليث ؛ وقد يكون ی سکوت الشيخ عقيب قول ( وذكرفى الوكالة أن اعتبار الكفاءة 
فى هذا استحسان عندها لأن كل أحد لايعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة فى التزوج بالمكافثة ) 


بذلك تعظهر الكفاءة فإنها من جانب النساء للرجال مستحسنة فى الوكالة عندهما عر وقيد بقوله أمة لغيره لأأنه لو 
زوجه أمة نفسه لايجوز بالاتفاق لكان الهمة » وأشار إليه فى الدليل بقوله وعدم النهمة . وأما إطلاق اللفظ فإن 
لفظ امرأة مطلق يقع على الحرة والأمة » كما إذا بحلف لايتزوّج امرأة يقع على الحرة والآمة جميعا . وقؤله ( وهو 
التزوج بالأكفاءع قال الكشانى : دلت المسئلة على أن الكفاءة تعتير فى النساء للرجال أيضا عندهما » وكذا ذكره 
في الأصل (قلنا العرف مشترك ) يعنى كما هومستعمل فبا قلم مستعمل فيا قلنا » فإن الأشراف كا يمر وجون الحرائر 
ين ونجون الإماء للتسهيل( أو هو عرف على ) أى عرف من حيث العمل والاستعمال لامن حيث اللفظ . وبیانه 
أن العرف على نوعين : لفظى نحو الدابة تقيد لفظا بالفرض ونتؤ المال بين العرب بالإبل . وعلى أى عرف من 
محيث العمل : أى من حيث أن عمل الناس كذا كلبسهم ابمحديد يوم العيد وأمثاله ( فلا يصلح مقيدا ) لإطلاق 
اللقظ لأن إطلاق اللفظ تصرف لفظى والتقييد يقابله » ومن شرط التقابل .النحاد_ امحل الذى يردان عليه . وقوله 
( وذكر ) يعنى محمدا ( فى وكالة الأصل ) إشارة إلى ماذكرنا من استحسان الكفاءة عندهما فى. الوكالة لما ذكره 
فى الكتابٍ وهو واضح . 


دونه بطريق أو (قوله قال الكشاق دلت المسئلة الخ ) أقول : إن أراد دات على اععبارمًا فى الوكالة عندهما فلم بالنظرإى دليلهنا > وإن 
أراد مطلقا فمنوع ( ال اللصنف: : قلنا العرف مشترك أو هو عرف عنل قاد يصلح بيدا ) أقول : فيه حدث ( قوله فلايصلم مقيدا لإظلاق 1 
الفظ ٠‏ إلى قوله : والتقييد يقابله »> ومن شرط التقابل' اتاد امحل الخ ) أقول : فيه حث.ء فإن المقيد أيضا هو الفط غايته أن فليامث" 
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إشارة إلى اخختياره قو هما لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا نى المسائل المعلومة . والليق أن قول أب حنيفة ليس 
قياسا لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر فى أى الاستحسانين أولى . ونى وجه الاستحسان المد كور 
دفع لقول من قال من المشايخ إن هذه المسكلة دلت على أن الكفاءة معتبرة عندهما فى النساءللر.جال ؛ إذا ظهر أن 
قو هما ليس بتاء عليه بل على أن الظاهر أن الاستعانة لاتقصد إلا لتحصيل المناسب لافما صدق عليه مطلق الاسم . 
لأن كل أحد يقدر على ذلك. . هذا والوكيل بتزويج امرأة بعينها يملكه بالغين اليسير إجماعا . والفاحش عنده 
خلافا هما . والفرق له بينه وبين الشراء حيث لايحوز شراء الوكيل بالغين الفاحش اتفاقا أن الم فى حق الوكيل 
بالنكاح منتفية بسب بعدم استغنائه عن إضافة العقد إلى موكله فيجوزمنه بالغين الكثير » حلاف الشراء فإنه يستغى 
فيه عنه فتمكنت تبهمة أنه اشر ی لنفسه فوجده خخامرا فجعله لموكله . ومعنى لايجوز هنا لاينقذ النكاح إلا أن 
يجيزه » وكذا إن می لاوکیل ألفا مثلا دزو جه بأكثر » فإن دحل بها ولم يكن بعلم قبله ثم علم فهوعلى خياره لآن هذا 
الدخول ليس رضا لآنه على اعتبار أن الوكيل لم يخالف إذم بعل بحلافه : بخلاف مالو على فدخل ا . فإن فارقها 
فلها الأقل من المسمى ومهر المثل » فإن كان الوكيل أو الرسول ضمن المهر وأخبرهم أنه أمره بذاك ثم رد الزوج 
التكاح للزيادة فالمهر رم الوكيل أو الرسول نصف الهر . وليس له أن يلزمه النكاح ويغرم هو الزيادة لآنه 
لالم يعتثل صارفضوليا » ولو كانت هى الموكلة وسمت ألفا مثلا فزوجها الوكيل ثم قال اتزوج ولو بعد الدخول 
تروجتك بدينار وصدقه الوكيل إن أقرالزوج أن المرأة ل توكله بديناز فهى بالخيار » إن شاءت أجازت التكاح 
بدينار وإن شاءت ردته » وها مهرمثلها بالغا مابلغ » ولا نفقة عدة ها لأنها لما ردت تبين أن الدخول حصل 
ى نكاح موقوف فيو جب مهر المثل دون نفقة العدة » وإن كذبها الزوج فالقول قوها مع بمينها . فإن ردت فبا 
الحواب ماله . قال المصنف رحه الله فى التجنيس : يجب أن محتاط فى مثل هذا الأمر لأنه رجا يقع مثل هذا وقد 
حصل لها مته أولاد ثم تنكر المرأة قدر ما زوجها به الوكيل ويكون القول وها فرد النكاح » وكذا هذا ف سائر 
الأولياء إذا كانت المرأة بالذة » وهذا ماذكر فى الرسول من مسائل أصل المبسوط قال : إذا أرسل إلى المرأة رسولا 
حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فهو سواء إذا بلغ الرسالة فقال إن فلانا يسألك أن تزوجيه فسات فأشهدت أنها زوجته 
نفسها وسمع الشهود كلامها وكلام الرسول فإن ذلك جائز إذا أقرالزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة » فإنلم يكن 
أحدهما فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لمال تثبت كان الآخر فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه : ولا يخى أن مثل هذا 
بعينه ی الوكيل . ثم ذكرق الرسول فروعا كلها تجری فى الوكيل لا بأس بذكرها لفوائدها . قال : فإن كان 
الرسول زوّجها وضمن لا المهر وقال قد أمرنى بذلك فالتكاح لازم للزوج إن أقر بذلك أو ببينة : والضمان لازم 
للرسول إن كان من أهل الضمان » فإن جحد ولا بينة بالأمرفلا نكاح وللمرأة على الرسول نصف المهر لأنه مقر 
بأنه أمره بذلك وأن النكاح جائز وأن الغهمان قك لزمه » وإقراوه على نفسه ععيح قال : وذكر ف كتاب الوكالة 
قال محمد رحمه الله : على الوكيل المهر كله لأن جحود الزوج ليس بفرقة » وهذا يبون اك أن لافرق فى هذه 
الأحكام بين الرسول والوكيل » ثم قال فى المبسوط : فقيل إن ماذكر هنا قول أنى حنيفة وأ يوسف الأول » 


اسع هو 


وهناك قول محمد وألى يوسف الآخر بناء على أن قضاء القاضى ينفذ ظاهرا وباطا عتده ۰ فنفذ بالفرقة قبل اللحول : 


± 
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( باب المهر ) 
( ويصح التكاح وإنلم يسم فيه مهرا) لآن التكاح عقد انغرام وازدواج لغة فيم بالزوجين ء ثم المهر واجب 
شرعا إيانة لشرف احل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح › 


وسقط نصف المهر » وعلى قول محمد رحمه الله : لاينفذ باطنا فيبى : جميع المهر على الزوج فيجب على الكفيل 
لإقراره به » وقيل بل فيه روايتان :وج تك الرواية أ اروج بكر الأصل التكاج > وإنكاره للتكاح ليس 
طلاقا فلا سقط به شی ء ب بز الكفيل ووجه: . هذه أنه أنكر وجو به عليه وهو يلك إسقاط نصفه عن نفسه يسيب 
يكسبه فيجعل مسقطا فیا يمكنه . قال : فإن كان الرسول قال لم يأمرنى ولكبى أزوجه وأضمن عنه المهر ففعل ثم 
أجاز الزوج ذلك جاز ولزم الزوج الضمان لأن الإجازة كالإذن ف الابتداء » وإنه لم جز لم يكن على الرسول شى ء 
لآن أصل السبب قد انتى برد”ه » وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل » والله أعلم . 
( باب المهر ) 

e‏ يتحقيقه الوجودى نحقيقه التعليمى ( قوله 
ويصح التكاح وإنلم يسم فيه مهرا | ) لاخلاف ق ذلك( لأن النكاح عقد انضام ) يعنى ليس مأخوذا فى مفهومه 
المال جزعءا فيم بدونه » إلا أن قوله عمد لايستلز مه إلا إذا لم يثبت ف ¿ مفهو مه زيادة شروط وهو منتف إذ قد 
ثبت زيادة عدم الحرمية ونحوه فلا بد من زيادة شرعا على الدعوى » ویرد حينئذ أن المهر أيضا واجب شرعا فيه 
فأجاب بأنه وجب شرعا حا له حيث أفاده بقوله ( فلايحتاج إلى ذكره ) إذا لم يسم إبانة لشرف امحل . أما أنه 
وجب شرعا فلقوله تعالى - وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 00 اعتباره کا 
لقوله تعالى - لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لحن فر يضة - فإن رقع الممناح عن الطلاق قبل 
الفرض فرع صحة التكاح قبله فكان واجبا ليس متقدما وهو الحكم > وأما انه إبانة لشرفه فلعقلية ذلاك إذلم يشرع 


( باب المهر) 
لما.ذكر ركن التكاح وشرطه شرع فى بيان المهر لأنه حجه » فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما له ٤‏ 
والمهر اهوالمال يحب فى عقد التكاح ءإ ل الروج ف مقابلة منافع البضع » إما بالتسمية أو بالعقد وله أسام : 
المهر » والصداق » والنحلة » والأجر » والفريضة » والعقر . لاخلاف لأحد فى ععة النكاح بلا تسمية المهر » 
قال الله عز وجل - فانكحوا ‏ والتكاح لغة لاينى' إلا عن الانضمام والازدواج فيم بالمتنااكحين » فلو شرطنا 
التسمية فيه زدنا على النص . فإن قيل : المهر واجب شرعا فكيف يصح النكاح مع السكوت عنه ؟ أجاب بقوله 
( ثم المهر واجب شرعا ) يعنى أن وجوبه ليس لصحة النكاح ء وإتما هو لإبانة شرف انحل ( فلا يحتاج إل ذكره 
لصحة النكاح) فإن قيل : هذا دعوى فلا بدلا من دليل . قلت : دل عليه قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم 


( باب المهر ) 
( قوله فإن ظهر المثل يجب بالعقد الخ) أقول : لاأدرى لم حص مهر المثل بالذكر » والمال أن وجوب المهر مطلقا مسمى كان أو مهر 
الثل من أحكام التكاح فكان الأولى هوالإجراء على العموم ( قوله فإن قيل هذا دعوى فلا بدها من دليل ) أقول : أقم الدليل عليها يأنه يلزم 
الزيادة على النص ٠‏ إلا أن يكون المراد من دليل أقوى منه وقيهء افيه 


VY —‏ 
وكذا إذا تزوجها بشرط أن لامهر لما لما بينا . وفيه حلاف مالك (:وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال الشافعى : 
مايجو زأن يكون ثمنا فى البيع لأنه حقها فيكون التقدير إليبا.ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « ولا مهرأقل من عشرة» 


بدلا كالعن والأجرة وإلا لوجي تقديم تسميته فعلمنا أن البدل النفقة وهذا لإظهار خطره فلا يسان به : وإذن 
فقد تا کد شرعا بإظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة وهرة بإلزام المهر فتحصل أن المهر حك العقد فلا يشرط لصحة 
العقد التنصيص على حكه . كالملك لايشرط لصحة الب ذكره ثم ثبت هو كذلك فيثبت مهر المثل عند عدم 
تسمية مهر ا ( قوله وكذا إذا تزوّجها بشرط أن لامهر لما ) أئ فيصح النكاح ( وفيه حلاف مالك ) وجه قوله 
أن النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالن والبيع بشرط أن لاعن لايصح . فكذا التكاح بشرط أن لامهر > 
وكان مقتضى هذا أن يفسد بيرك التسمية أيضا . إلا أنا تركناه بالنص السايق ثم بحديث ابن مسعود فى المفوضة 
وسنذكره . قلتا : -حديث ابن مسعود على أن المور اعتبر حكا شرعا . وإلا لما تم بدون التتصيص عليه إذ لاو جود 
لاشىء بلا ركنه وشرطه . فحيث كان واجبا ول يتوقف عليه الوجود کال حكا . وإذا ثيت كونه حكا كان 
شرط عدمه شرطا فاسدا . وبه لايفسد النکاح . بخلاف البيع لآن ان ركنه فلا م دون ركنه . ونا ظهر أن 
ركن البيع بعت يكاءا لا غر د قوله بعت . هذا ويصح الرهن بمهر المثل لأنه كا مسمى فى كونه دينإ . فإن هلك وبه 
وفاء كانت مستوفية . فإن طلقها قبل الدخول لز مها أن ترد مازاد على قدر المتعة . ولو كان الرهن قاع وقت 
الطلاق قبل الدخول فايس ها أن تيسه بالتعة فى قول أنى يوسف الآخر . وف قوله الأول وهو الاستحسان 
وهو قول محمد ها حبسه بها لأنها خلفه . والرهن بالشىء حبس يخلفه كالرهن بالعين المغصوبة تكون عيومة 
بالقيمة . وجه الآتعر أنها دين آخخر لأنبا ثياب وهى غير الدراه, . والدليل عليه أن الكفيل بمهر الثل لايكون 
كفيلا بالمتعة . ويتفرع على القولين ما إذا هلك بعذ طلب الزوج الرهن بعد الطلاق فنعته حى هلك هل تضمن 
تمام قيمته ؟ فى قوله الأأوّل لاضمان علا لأنها حبسته بحق + وف الآخر تضمن مامه لأنها غاصبة : ولو هلك قبل 
منعها لاضان عليها م ولكنها ف قوله الأول تصير مستوفية للمتعة . ونى قوله الآخر ها أن تطالبه بها ( قوله واقل 
المهر عشرة دراه ) فضة وإن لم تكن مسكوكة بل ترا ٠‏ وإها يشرط المسكوكة فى نصاب السرقة للقطع تقليلا 
لوجود الحد . وهذا عندنا وعند مالك ريع دينار» وعند النخعى أربعون درهما . وقال الشافعى واحمد : ماجوز 
نهنا لأنه حقها إذ جعل بدل يضعها ولذا تتصرف فيه إبزاء واستيفاء ( فيكون التقدير إلا ) ويدل على عدم تعبين 


النساء مالم تمسوهن” أو تفرضوا لمن فريضة - حكم بصحة الطلاق مع عدم النسمية ء ولا يكون الطلاق إلا ف 
النكاح الصحيح » فعلم أن ترك ذكره لابمنع صبة النكاح ( وكذا إذا تزوجها بشرط أن.لامهر ها لما بينا) أن النكاح 
عقد انضام فيم بالزوجين . وقوله ( وفيه ) أى فا إذا تزوجها بشرط أن لامهر لها ( خلاف مالك ) يعتى أنه 
لاجوزهءقال : لأنه عقد معاوضة ملك متعة بملك مهر فيفسد بشرط نى عو ضه كالبيع بشرط أن لاثمن ويحتاج إلى الفرق 
بين ترك النسمية وشرط أن لايكون مهرء والقياس على البيع يقتضى شمول العدم » وفرق بينهما بحديثابن مسعود 
ف المئعة کا سيجىء .قلنا : دلالة حديث ابن مسعود على جوازأن ينی الم ركدلالته علىجواز ترك ذكرولآنامايكون 
عو ضا يشترط ذكره ف العقد لايختلف الحال بين ترك ذكره ونفيه كالبيع ( وأقل المهرعشرة دراه . وقال الشافعى : 
مايجوز أن يكون ثمنا ف البيع لأنه حقها ) شرعه الله تعالى ها صيانة لبضعها عن الايتذال جانا (فيكون التقديرإليها. 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «لامه رأقل من عشرة ؛) لها ذكره بالواولكونه معطوفا على ماقبله الحديث وهو 
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4 العشرة حديث عبد الرحن بن عوف حيث قال فيه :كم سقت إليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب » فقال : بارك 
الله لك ء أولم ولو بشاة » رواه اللدماغة . والنواة خمسة دراه عند الأأكثر » وقيل ثلاث وثلث » وقيل النواة فيه 
نواة الْر . وعن جابر رضى للد عت عن ان صل الله عليه وسلل قال « من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه 
سويقا أو تمرا فقد استحل » رواه أبو داود » ولان قوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم محصنين - يوجب وجود المال 
مطلقا » فالتعيين لياص زيادة عليه بخبر الواحد وأنم تمنعونه . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم مزه حديث جابر . 
رشق الله عنه « ألا لايزوج النساء إلا الأو لياء » ولا يزوجن إلا من الأكفاء ء ولا مهر أقل من عشرة دراهم » 

رواه الدارقطى والبييى » وتقدم الكلام عليه فى الكفاءة فوجب a a E‏ 
عشرة دران على أنه المعجل » و ذلك لأن العادة عندهم كانت تعجيل بعض بعض المهر قبل الدخول حى ذهب يغض 
العلماء إلا أنه لايدتعل بها حى يقدم شيئا لها . نقلعن ابن عباس وابن عمر والزهرى وقتادة تمسكا بمنعه صلى الله 
عليه وسام عليا فیا رواه ابن غباس « أن عليا لما تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أر اد أن يدخل بها » 
فنعه صلل الله عليه وسل حى يعطيها شيئا ء فقال : بارسول الله ليس لى شى ء ء فقال : أعطها درعك » قأعطاها 
درعه ثم دخل ا لفظ أبىداود ء ورواه النسانى . ومعلوم أن الصداق كان أر بعمائة درم وهی فضة ء لك امختار 
الحواز قبله لما روت عائشة قالت « أمرتى رسول الله صلى الله عليه وسل أن أدخل امرأة على زوجها قبل 
أن يعطيها شيا ۾ رواه أبو داود » فيحمل المنع المذكور على الندب : أى ندب تقديم شىء إدخالا للمسرة عليها 


- ما روى جابر أن النى صل الله عليه وسلم قال : ألا لايزوج النساء إلا الآولياء » ولايزوجن إلا من الأ كفاء 
ولا مهر أقل من عشرة دراه » . وف حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا قطع 
فى أقل من عشرة دراهم » ولا مهر أقل من عشرة دراهم » وفيه بحث من أوجه : الأول أنه خبر واحد فلا يجوز 
تقييد إطلاق قوله تعالى - أن تبتغوا تأموالكم - به لأنه فسخ . الثانى أنه معارض با روى أن عبد الرحمن بن عرف 
ا فأخبره أنه تزوج . فقال عليه الصلاة والسلام « کے سقت إليها 
فقال : زنة نواة من ذهب ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : أولم ولو بشاة» رواه الجماعة . والنواة خسة دراهم عند 
الأكثر > وقيل ثلاثة دراهم وثلث» وبماروى « أن امرأة قامت وقالت : وهبت نفسى منك يارسول الله » فقالى 
عليه الصلاة والسلام : لاحاجة لنا اليوم بالنساء : فقال رجل : لى حاجة » زوجنيها يارسول الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : هل عندك شىء تصدقها ؟ فقال : ماعندى إلا إزهرى › فقال عليه الصلاة والسلام : لا فالس 
شيئا ولو خاتما من حديد : فاتمس فلم يحد شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام : هل معك شىء من القرآن ؟ قال : 
نعم سورة كذا وكذا.» قال عليه الصلاة والسلام : زو جتكها بمامعلك من القرآن» . الثالث أنهذا الخديث متروك 
العمل فىحق الأولياء فيكون فى حق المهر كذلك لأنه إن كان صميحا وجب العمل به به على الإطلاق وإن ل يكن 
ححا وجب ترك العمل به كذلك . وأما العمل ببعض دون بعض فتحكم حض . والحواب عن الأول أن التقييد 
ثبت بإشارة قوله تعالى - قد علمنا مافرضنا علييم فى أزواجهم ‏ لآن الفرض بمعى التقدير » وكان المراد بأموالكم 


( قوله لآ الفرض_ععى التقدير ) أقول : فيه بحث 
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تألقا لقلبها » وإذا كان ذلك معهودا وجب حل مايخالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث » وكذا يحمل أمره 
صلی الله عليه وسلم بلاس خا من حديد على أنه تقديم شی ء تألفا ؛ ولا عجز قال قم فعلمها عشرين آية وهی 
امرأتك : روأه أبوداود .» وهو حمل رواية الصحيح ١‏ زوجتكها با معلك من القرآن » فإنهلا ينافيه وبه مجتمع 
الروايات . قيل لاتعارض ليحتاج إلى ادمع : فإن تحديث جابر فيه مبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاة وهما 
ضعيفان عند ا محدثين » قلنا : له شاهد يعضده وهو ماعن على" رضى الله عنه قال : ولاتقطع اليد فى أقل من عشرة 
در اه, » ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» . رواه الدارقطى والبيبى . وقالحمد : بلغنا ذلك عن على وعباد الله 
ابن عمر وعامر وإبراهم > ورواه بإسناده إلى جابر فى شرح الطحاوى عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا 
من المقذرات > فلا يدرك إلا.سماعا لكن فيه رواه الأودى عن الشعبى عن على » وداود هذا ضعفه ابن حبان . 
والميق أن وجود ماينى بحسب الظاهر تقديرالمهر بعشرة فى السنة كثير متها حديث ١‏ القس ولو ناما من حديدة 
وحديث جابر « من أعطى فى صداق امرأة ملءكفيه سويقا» الحديث » وحديث الرمذی وابن ماجه « أنه صلی 
لله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين » صمحه الرمذى ؛ وحديث الدارقطى والطبرائى عنه صلی الله عليه وسلم 
« أدوا العلائق » قيل وما العلائق ؟ قال : ماتراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك » وحديث الدارقطى عن 
الحدرى عنه صل الله عليه وسلم قال « لايضر أحلكم يقليل ماله ترج أم بكثره بعد أن يشهد » إلا ما كلها 
مضعفة ماسوى نحديث « العس » فحديث ومن أعطى» فيه إسحاق بن جبريل قال فق الميزان : لايعرف وضعفه 
الأودى ومسم بن رومان مجهول أيضا . وحديث التعلين وإن صمحه الترمذى فليس بصحيح لأنه فيه عاصم 
ابن عبيد الله » قال ابن الخوزى : قال ابن معين : ضعیف لاحتج به » وقال ابن حبان : فاحش الع فرك . 
وحديث العلائق معلول بمحمد بن عبد الرجمن بن البيلمانى قال ابن القطان:قال البخارى : منكر الحديث. ورواه 
أبوداود فى المراسيل وفيه محمد بن عبد المن بن نی ليلى فيه ضعف . وحديث اللندرى فيه أبوهارون العبدى 
قال ابن الموزى : قال حماد بن زيد : كان كذابا . وقال السغدى مثله مع احهال كون تينك النعلين تساويان 


فى قوله تعالى- أن تبتغوا بأموالكم ‏ مالا مقدرا » وبين ی الحديث مقداره وهذا لأن كل مال أوجبه الشرع تونى 
بیان مقدراره كالزكوات والكفارات وغیر ها فكذلك المهر . وعن الثانى بأن الأحاديث تدل على مايعجل بالسوق 
إليها » أما فى حديث عبد الرحمن فلأنه مصرح به » وأما فى الحديث الآخحر فلأنه أمر ذلك الرجل بالالماس » 
وذلك غير مقدر عندنا ولي سكلامنا فيه » وَإِنما كلامنا فى الذى يثبت فى الذمة . وعن الثالث با ذكرنا أن 
عائشة عملت يخلافه ؛ ولولم تعرف نسخه مافعلت ذلك فقام دليل النسخ فى الأولياء دون غيرها » ولا يام من 
ترك العمل بالذى قام عليه دليل التسخ تركه با يقم ولا التحكم . وقوله ( ولأنه حق الشرع ) أى الهر حق الأرع 


( قوله وعن الثالث إل قوله : ولوم تعرف نسخه مافملت ذلك الخ ) أقول : فى الملازمة كلام » فإنه كثير! مايقع العمل من الصحابة » 
عيلدف ايديث 6 إا لعدم وصول الحديث إليه » وإما لشعقه > وما لوجود معارض أقوى منه »أو يئر كان فيعمل بالقياس لكنه با مقيقة 
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() الأودى بالواو قبل المهملة فى نسخة > وى أخرى : الأزدى بالزاى بدل الوأو.» فحرر كتبه مصححه , 
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فيتمدر بما له حطر وهوالعشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو مى أقل من عشرة فلها العشرة ) عندثا . وال زفر ؛ 
لها مهر المثل لن تسمية 


عشرة دراه » وكون العلاثق يراد بها النفقة والكسوة ونحوها إلا أنه عم من ذلك » واحمال الس خاتما» فى المعيجل 


وإن قيل إنه حلاف الظاهر لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده ‏ زوجتكها عا معلك من القرآن » فإ حمل على 
تعليمه إياها مامعه أو نن المهر بالكلية عارض كتاب الله. تعالى وهو قوله تعالى بعد عد امحرمات - وأحل لكم 
ماوراء ذلكي أن تبتغوا بأموالكم حصنن فقي'. الإحلال بالابتغاء بالمال > فو جب کون ابر غير حالف له وإلا 
م يبل مالم يبلغ رتبة.التواتر وهی قطعبة فى دلالنها لآنه نسخ للقطعى فيستدعى أن يكون قطعيا » فأما إذا کان خير 
واحد فلا » فكيف واحمال کو نه غير تمام المهر ثابت بناء على ماعهد من أن لزوم تقديم شی ء أو نديه كان واقعا 
فوجب الحمل على ذلك » لكن يببى كون الحمل على ذلك إعمالا لبر واحدلم يصح عند المحدثين فيستاز م الزيادة 
على النص به لأنه يقتضى تقبيد الإحلال بمطلق المال ء فالقول بأنه لاحل إلا مال مقدر زيادة عليه خبر الواحد 
وأنه لايجوز . فإن قيل : قد اقترن النص نفسه با يفيد تقديره بمعين وهو قوله تعالى عقيبه ‏ قد علمنا مافرضنا علييم 
فى أز واجهم وما ملكت أعانهم ‏ ثم ذلك المعين حمل فيلتحق بيانا بخير الواحد . قلنا : إنما أفاد النص معلومية 
المفروض له سبحانه والاتفاق على أنه فى الزوجات والمملوكين ما يكنى كلا من النفقة والكسوة والسكبى فهو 
مراد من الآية قطعا . وكون المهر أيضا مرادا بالسياق لأنه عقيب قوله ‏ خالصة لك يعنى تى المهر خحالصة لك 
وغيرك قد علمنا مافرضتا علييم - من ذلك فخال ف حکهم-حکك لايستازم تقديره بمعين. وتقريرالمصنف ف تقدير 
المهر قياس حاصله أن المهر حق الشرع بالاية ء وسببه إظهار الخطر للبضع على ماتقدم . ومطلق المال لايستلزم 
الخطر كحبة حنطة وكسرة ء وقد عهد فى الشرع تقدير مايستباح به العضو بما له خطر وذ ك عشرة دراه ی حد 
السرقة فيقد ر به فى استباحة البضع > وهذا من رد الحتلف فيه إلى امختلف فيه . فإن حكي الأصل ممنوع فإنهم 
لايقدرون نصاب السرقة بعشرة - وأيضا المقدر فى الأصل عشرة مسكوكة أو مايساوا > ولا يشترط فى المهر 
ذلك » فلو مى عشرة تبر تساوى تسعة مسكوكة جاز » اللهم إلا أن يجعل استدلالا على أنه مقدر خلافا الشافعى 
فى نفيه(قوله ولو مى أقل من عشيرة فلها العشرة عندنا . وقال زفر : ها مهر المثل )قياسا على عدم التسمية هكذا 
تسمية الأقل تسمية لايصلح مهرا » وتسمية مالايصلح مهرا كعدمهاء فنسمية الأقل كعدم التسمية » وعدم 
النسمية فيه مهر المثل » فتسمية الأقل فيه مهرالمثل . وقولنا استحسان » وله وجهان : أحدهما أن العشرة فى 
كونها صداقا لاتتجزأ شرعا . وتسمية بعض مالا يتجزأ ككله . فهو كا لو تزوّج نصفها أو طلق نصف تطليقة 
حيث ينعقد ويقع طلقة ٠‏ فكذا تسمية بعض العشرة . والثانى وهو المذكور فى الكتاب حاصله أن فى المهر حقين :. 
من سحيث وجوبه تملا بقوله تعالى ‏ قد علمنا مافرضنا عليهم ف أزواجههم - على ماعرف فى الأصول . وكان ذلك 
لإظهار شرف امحل ( فيتقدر عاله حطر وهو العشرة استدلالا. بنصاب السرقة ) لأنه يتلف به عضو عترم فلآن 
يتذف به منافع بضع كان أولى ( ولو مى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا . وقال زفر : ها مهر المثل لأن تسمية : 


( قوله لانه يلف به عضو عترم » فلآن يلف به منافع بضع كان أو ) آقول : أنت خبير بأن هذا التعليل على تقديره لا يكون إلز اما إلا عل 


النخعى القائل بأن أقل المهر أربعون درهما » وليس الكلام معه يل مع الشافعى . 


1م 
مالا يصاح مهرا كانعدامه. ولنا أن فساد هذه التسمية لق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة : فأما مايرجع إلى حقها 
فقد رضيت بالعشرة لرضاها با دونها » ولا معتبر بعدم التسمية لأنبا قد ترضى بالعليك من غير عوض تكرما » 
ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله وعنده جب 
المتعة كنا إذا لم يسم شيا ( وحن ”مى مهرا عشرة فا زاد 


خم حقها وهو مازاد على العشرة إلى مهر مثلها ء وح قالشرع وهو العشرة » وللإنسان التصرف فى حق نفسه بالإسقاط 
دون حت غيره . فإذا رضيت ما دون العشرة فقد أسقطت من الحقين فيعمل فيا لما الإسقاط منه وهو مازاد على 
العشرة دون ماليس لا وهو حتى الشرع فيجب تكيل العشرة قضاء لحقه , فإيجاب الزائد بلا موجب . فإن قيل : 
القياسالمذكور موجب له ولم يبطل بعد لأنه معارضة . قلنا : إبطاله أن التشبيه المذكور إما فى اذك ابتداء بآن 
يدعى اندراج تسمية ما لايصلح فى عدمها » فثبوت الحكم فيه أعنى وجوب مهر المثل حينئذ بالنص والإجماع 
دون القياس وحينئذ عنم الاندراج . وإما فى الجامع وهو القياس ليثبت حك التامع فى محل ثبوته فلا بد من 
تعيينه ليعلى ثبوته ف الفرع إذ قياس الشبه الطردى باطل » ولا يعلى ماهو إلا أن يعينه عدم القدرة على تسام شى ء 
إذ' لاقدرة على تسلم العدم بوجه وحينئذ تمنع كلية الكبرى لأن عدم القدرة بخص ماليس بال كابرول فاحشا . 
وإن عينه فوات اللخطر الذى وجب لأجله المهر على ماقررثم . قلنا : فيجب مايتحقق به ولم يتعينمهر المثل لتحققه 
بالعشرة فالزائد بلا موجي . وأما إفساد المصنف بقوله ولا معتبر بعدم النسمية الخ يعنى لا نسل أن كل مايصلح 
مهرا يكو نكعدم النسمية ی إيجاب مهر المثل لأن عدمها قصاراه أن يكون لرضاها بغير مهر:فإنه قد يكون لطلبها 
مهر المثل لمعرفة أنه حه ورضاها بلا مهر لايستازم رضاها بالعشرة فا دونها لأنها قد ترضى بعدمه تكرما عل ىالز وج 
ولاترضى بالعوض اليسير ترفعا فبعيد عن المبنى . ولو قيل عدم النسمية ظاهر ف القصد إفى ثبوت حكه من وجوب 
مهر المثل وليس الثابت ف التنازع فيه ظهور ذلك وإلا لتركوا النسمية رأسا لأن زيادة النسمية تكلف أمر مستخى 
عنه ق المقصود وهو قصد مور المثل مع أنه مختلف فى كون حكم تسمية مادون العشرة وجوب مهر المثل ٠‏ بل 
الظاهر أمها رضيت بالعشرة لما صرحت بالرضا با دونها فلا يثبت حكم الأصل فيه لكان أقرب مع أنه لم يعس 
المبنى . ثم فرع على اللدلاف فقال ( ولو طلقها قبل الدخول ) أى ى صورة تسمية مادون العشرة ( فليا خمسة عند 
علماتنا الثلائة ) لأن موجب هذه التسمية عشرة ( وعنده المتعة) وف المبسوط : وكذا لو تزوجها على ثوب يساوى 


مالا يصلح مهرا كانعدامه ) كنا فى تسمية اللدمر وابيزير وهو القياس . ووجه الاستحسان ( أن فساد هذه النسمية 
لق الشرع: وقد صار مقضيا بالعشرة ) إما باعتبار أن العشرة فى كونها صداقا لاتتجزاً » وذكر بعض مالا يتج را 
كذكركله ؛ کا لوأضاف النكاح إلى نصفها صح فى جميعها » وأما حقها وهو مازاد على العشرة فقد ر ضيت 
بسقوطه لأن الرضا عا دون العشرة رضا بالعشرة . وإما باعتبار أنها برضا ها با دون العشرة أسقطت حقها وحق 
الشرع على ماقرر ناه » فا كان حقها فقد سقط لولايتها على نفسها » وما كان حق الشرع فلم يسقط لعدم الولاية 
عليه . وقوله ( ولا معتبر بانعدام التسمية ) جواب عن قوله كانعدامه : يعنى ليس هذا القياس صعيحا ( لأنها قد 
ترضى بالقليك من غير عوض تكرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسير ) فلا يكون عدم التسمية دليلا على الرضا 
بالعشرة فلذل كلم جب العشرة > وإنما يجب مهر المثل مخلاف الرضا بما دون العشرة فإنه رضا بها لأتحالة ( ولو طلقها 
قبل الدخول بها وجب خسة عنده ) ووجبت المتعة ند كا إذالم يسم شيئا . وقوله ( ومن معى مهرا عذرة ) 
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فعليه المسمى إن دحل يبا أومات عنها ) لآنه بالدخول يتحقق تسلم المبدل وبهيتأكد البدل »وبا موت ينتهى التكاح 
نبايته » والشى ء باننهائه يتقرر ويتأكد فيتقر ر مجميع مواجبه(وإن طلقها قبل الدخول بباوالحلوة قلها نص فالمسمى) 
لقوله تعالى - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - الآية › 


خسة فلها:الثوب وخسة خحلافا له . ولو طلقها قبل الدخول فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وعنده المتعة » 
وتعتبر قيمة الثوب يوم ازوج عليه . وكذا لو مى مكيلا أو موزونا لأن تقدير المهر واعتباره عند العقد. وروى 
الحسن عن ألى حنيفة أنه فى الثوب تعتير قيمته يوم القبض » وق المكيل والموزون يوم العقد . لأن المكيل 
والموزون يثبت ف الذمة ثبوتا سميحا بنفس العقد . والثوب لايثبت ثبوتا صحيحا بل يبردد بينه وبين القيمة فلذا 
تعتبر قيمته وقت القبض اه . وعاء ما ذكر أن المراد ثوب بغير عينه أما لو كان بعينه فإنها تملكه بنفس العقد كنا 
ستعلى ( قوله فلها المسمى إن دخعل بها الخ ) هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة » فإنكان تزوجها على الدراهم الى هى 
نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمنها يوم كسدت على احتار > بحلاف البيع حيث يبطل 
بكساد المّن قبل القبض على ماستعرف ( قوله و به يتأكد البدل ) أى يتأكد لز ومه فإنه کان قبل لازما » لکن کان 
على شرف السقوط بارتدادها وتقبيلها ابن الزوج بشبوة( قوله والشبىء باتهائه يتقرر ) لن انتباءه عبارة عن 
وجوده امه فيستعقب مواجبه الممكن إلزامها من المهر والإرث والنسب يخلاف النفقة » ويعلم من هذا الدليل 
أن مو ها أيضا كذلك » فالاقتصار على موته اتفاق » ولا حلاف للأربعة فى هذه سواء كانت حرة أوأمة 
( قوله وإن طلقها قبل الدخول والخلوة ) أى بعد ماسمى ( فلها نصف المهر ) ثم إن كانت قبضت المهر فحكم 
هذا التتصيف يثبت عند زفر ينفس الطلاق ويعود التصف الآحر إلى ملك الزوج . وعندنا لايبطل ملك المرأة فى 
النصف إلا بقضاء أو رضا لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملكها فى النصف » وفساد السبب ف 
الابتداء لاجنع ثبوت ملكها بالقبض فأو أن لامنع بقاءه فيتفرع على اللملاف مالو أعتق الزوج ابدارية : أى 
الممهو رة بعد الطلاق قبل الدخول وهى مقبو ضة للمرأة نفذ عتقه ى نصفها عنده ء وعندنا لاينفذ شى ء مها . 
ولوقضى القاضى بعد عتقها بنصفها له لاينفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملكه كالقبوض بشراء فاسد إذا أعتقه البائ 
ثم رد عليه لايتفذ ذلك العتق الذى كان قبل الرد » ولو أعتقتها المرأة قبل الطلاق نفذ فى الكل » وكذا إن باعت 


اعل أن المهر بعد وجوبه بالتسمية أو بنفس العقد يتقرر بأحد الأمرين بالدخول وما قام مقامه من اللو ة لصحيحة 
وبا موت » أما الدخول فلأنه يتحقق به تسلم المبدل وهو البضع ( وبه ) أى بتسلم المبدل ( يتأكد تسام البدل ) وهو 
المهر كما فى تسل المبيع فى باب البيع يتأكد به وجوب تسلم المّن»فإن وجوب المّن قبل ذلك لم يكنمتأكدا لكونه 
على عرضية أن يبلك المبيع فى يد البائع وينفسخ العقد و بتسليمه يتأكد وجوب العن على المشترى » وكذلك وجوب 
المهر كان على عرضية أن يسقط بتقبيل ابن الزروج أو الارتداد والعياذ بالله وبالدخول تأكد . وأما الموت قلأن 
التكاح ینہی به نهابته حيث لح يبق قابلا للزفع ( والشى» بانهائه يتقرر ويتأكد فيجب أن يتقرر يجميع مواجبه ) 
الممكن تقر يرها لوجود المقتضى وانتفاء ا مان ع كالإارث والعدةوالمهر والنسي .وقلنا مواجبه الممكن تقر يرها ا-حراز | 


عن النفقة وح لالتزوج بعد انقضاء العدةفإن النفقة لاتب بعد الموت ويحل لها التزوج بعد انقضائهارولم يحل وقت 398 


التكاح » وأما الذى يقو م مقام الدخول فهو الحلوة a‏ ويعلر حكمه من قو له ( فإن طلقها قبل الدخول 
. والحلوة فلها نص ف المسمى لقوله تعالى - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فر ضيم لمن فر يضة فنصف مافرضم) 


حا 
والأقيسة متعارضة ع ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليه سالما فكان المرجء 
ج يآره وفيه عو يه إل ج 


أووهبت لبقاء ملكها فى الكل قبل القضاء والتراضى عندنا . وإذا تفذ تصرفها فقد تعذرعليما زد النصف بعد وجوبه 
ين لصا ما لازوج يومقبضت . ولو وطثت الدارية بشبية فحكم العقر كحك الزيادة المنفصلة المتولدة 
من الأصل كالأرش لأنه بدل.جزء من عيما قإن المستوق بالوطء فى حك العين دون المنفعة وسن كر حكم الزيادة 
المذكورة . وإزالة البكارة بلا دخول كن تزوّج ببكر فدفعها فزالت بكارتها لیس كالدخول بها فلا يوجب إلا 
نصف المهر عند ألى حنيفة ٠ ec‏ واختلفت الرواية عن أنى يوسف فقيل هو مع محمد . 
وقيل مع أنى حنيفة ( قوله والأقيسة متعازضة ) جواب عن سوال مقدر وهو أن الآية وهى قوله تعالى - فنصف 
مافرضم ‏ عام ف المفروض أعطى حك التنصيف : وقد خص منه ما إذا كان المفروض حو الحمر وما إذا ى 
بعد العقد الحالى عن التسمية فإنه لايتنصف بالطلاق قبل الدخول فجاز أن عار ضه القياس إن وجد وقد وجد . 
وهو أن نى طلاقه قبل الدخول تفويت الملك على نفسه باختياره فكان كإعتاق المشترى العبد المريع أو إتلاف المبيع 
ومقتضاه وجوب تام المسمى . أو يقال هو رجوغ الميدل إلا سالما فكان كا إذا تقايلا قبل القبض ف البيع يسقط 
كل الفن ؛ فقال : الأقيسة متعارضة فإن مقتضى الأول وجوب المسمى بتامه كنا ذكرنا ؛ ومقتضى الثانى لا نجي 
ها فى ء أصلا فتساقطا فبنى النصف على مأ كان عليه فكان المرجع إليه > وعلىهذا يسقط ما أورد من أن مقتضى 
العبارة أن المصير إلى النص بعد تعارض القياسين لكن الحكر على عكسه لأن ذلك فى نص لايعارضه القياس » 
ومن أن القياسين إذا تعازضا لايتركان بل يعمل امْدهد بشهادة قلبه فى أحدهما لآن ذلك فيا إذالم يكن عموم نص 


وهو نص صريح ف الباب فيجب العمل به . وقوله ( والأقيسة متعارضة ) جواب عا يقال : ينبغى أن 
يسقط كل البدل » لأن بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود -عليه سالما إليها فيجب أن يسقط كل البدل كما 
إذا تبايعا ثم تقايلا . ووجهه أن الأقيسة متعار ضة قياس يقتضى ذلك کا ذكرت › وقياس آخر بقتضی وجوب 
كل المهر لأنه فوت ماملكه باختياره وذلكيقتضى وجوب كل المهر كالمشترى إذا أتلف المبيع قبل القبض » 
وإذا تعارض القياسان وجب المصير إلى النص . وفيه بحث من أوجه : الأول أن القياس الواحد لاوجود له على 
مخالفة النص فضلا عن الأقيسةو الثانى أن التعارض إذا ثبت بين الحجتين كان المصير إلى مابعدهما لا إلى ماقبلهما . 
والثالث أن القياسين لايتعارضان » ولو ثبت التعارض صورة لم بتركا . بل يعمل الد بأيهما شاء . وأجيب 
عن الأول بأنذكر معارضة القياسين ههنا ليس لإثبات الىك بهما أو بأحدهما بل لبيان أن العمل بهما غير مكن 
لتعار ضهما أو خالفة كل مهما النص » فصار كأنه قال : فوجب العمل علينا بظاهر النص من غير رجوع إلى 


( قال المصنف : والأقيسة متعارضة ) أقول : مراده القياسان » وهو جواب سؤال مقدر كأنه قيل : من الأحكام الشرعية مائبت بالأدلة 
الأربعة » ومنها بثلاث مها » ومها باثنين » فهل يجوز أن يثبت هذا الحكم بالقياس أيضا كا يثبت بالئص ؟ فأجاب بأن الأقيسة متعارضة 
مع مخالفتبا النص أيضا > قلا بمكن العمل بها » فكان المرجع النص فقط فليتأمل هذا مالاح لى ( قوله لأنه فوت ماملكه الخ ) أقول : إن 
أراد أنه فوته عن نفسه فمسلم ء و لكن لايستقم القياس بإتلاف المبيع » فإن الواقع هنا ليس إتلاف البضع بل تسليمه إلى صاحبه سالا »وإث 
أراد أنه أتلفه فقد عرفت حاله » والأظهر جمل المقيس عليه إعتاق المبيع فليتأمل ( قوله وفيه بحث من أوجه : الأول أن القياس الواحاد 
لاوجود له على محالفة النص فضلا عن الأقيسة ) أقول : أى لاوجود له شرعا حيث يترتبُ عليه الآثارن بأن يعمل به . ومورد السؤال مايفهم 
من كلام ا لمصنف من أنه لو تعارض القياسين لعمل بأحدها » وأنت خبير أن قوله فضلا عن الأقيسة محل بحث ( قوله وأجيب عن الأول الخ ) 
قول : اجيب صاحب الهاية (.قوله غير ممكن لتعارمبما ) أقول : صورة ( قوله أو لخالفة كل مهما النص الخ ) أقول : هذا لايدل عليه 
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فيه النص » وشرط أن يكون قبل الخلوة لأنبا كالدخول عندنا على مانبينه إن شاء الله تعالى . قال ( وإن تزوّجها 
ولم يسم لها مهرا ش 


يرجع إليه » لكن تقرير السررال على الوجه المذكور لايتوجه لأن تمام الآية هو انتصاف المسمى بالطلاق قبل 
الدخول » قال الله تعالى ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم طن فريضة فنصف مافر ضم ‏ 
فتوجيه السال بن النص قد حص »وقياس الطلاق قبل الدخول على إتلاف المبيع ونحو ذلك يوجب أن لامجب 
شى * باطل لأنه حينئذ نسخ امام موجب النص لا خصيص إذا لم يبق تحت النص على ذلك التقرير شىء » وليس 
يفسخ العام الخصو ص بالقياس بليخص به فلا يتوجه ليعارض بآخر يمنعه من الإخراج » وتقر یره لا على أنه جواب 
سونال يرد عليه ماذكرنا أنه يسقط على ذلك التقرير فلم يكن حاجة ف الإستدلال سوى التعرض لانص إلا أن يكون 
قصد ذكر الواقع فى نفس الأمر ( قوله وشرط ) يعنى القدورى نى لزوم نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول 
ر أن يكون قبل الملوة لآنها كالدخول عندنا ) فى تأكد تمام المهر بها ( قوله وإن تزوّجها ولم يسم لها مهرا الخ ) 
ا جاصل أن وجوب مهر المثل حك كل نكاح لامهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه أو سمى فى العقد 
وشرط ردها مثله من جنسه » وصورة هذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفا صح وها مهر مثلها عازلة عدم 
التسمية لآن الألف عقابلة مثلها فبى النكاح بلا تسمية » يخلاف مالو تروجها على آلف على أن ترد عليه مائة 
دينار جاز » وتنقسم الألف على مائة ديتار ومهر مثلها » فا أصاب الدنائير يكون صرفا مشروطا فيه التقابض » 
وما بخص مهر المثل يكون مهرا » فإن طلقها قبل الدخول ردت نصف ذلك على الزوج إن كانت قبضت الألف 
لأن المقابلة هنا بخلاف انس وعند اختلاف ادنس تكون المقابلة باعتبارالقيمة » ولوتفرقا قبل التقابض بطل 
حصة الدنانير من الدر اهم . وق هذه الوجوه إن كانت حصة مهر المثل من الألف أقل من عشرة يكل لها عشرة . 
ومن صور وجوبه أن يتزوجها على حكها أو حكه أو حكر آخر لأأنه نى اللتهالة فوق جهالة مهر المثل » إلا أن 
فى الإضافة إلى نفسه إن حكر لها بقدر مهر المثل أو أكثر صح » أو دونه فلا إلا إن ترضى » وإليها إن حكت بمهر 
مثلها أو أقل جاز أو أ كر فلا إلا أن يرضى » وإلى الأنجنبى إن حك لها بمهر المثل جاز لابالأقل إلا أن ترضى » 
ولا بالأكثر إلا أن يرضى ٠‏ وكذا إذا تزوجها على ما فى بطن جاريته أو أغنامه لايصح . لاف خلعها على ماق 
بطن جاريتها و نحوه يصح.. لأن ما فى البطن بعرضية أن يصير مالا بالانفصال وإن لم يكن مالا نى الال والعوض 


القياس والمعقول » فإنا لو خلينا وجرد القياس وعملنا به على وجه الفرض والتقدير وإنل يكن وقت العمل بالقياس 
من غير نظر إلىالنص لزم ترك أحد القياسين فتركناهما جميعا وعملنا بالنص » وبهذا حرج امواب عن السؤالين 
الأخيرين » فإنه مالم تكن المعارضة على حقيقتها بل هو قول على سبيل الفرض والتقدير. لايرد مايرد فى التعارض » 
هذا أحسن ماوجدته ف الاعتذار هذا البحث وهو كا ترى.. وقوله- ( وشرط أن يكون قبل الملوة ) قد ظهر 
معناه ما تقدم قال ( وإن تروجها ولم يسم ها مهرا ) للمفوضة والى شرط ف نكاحها أن لامهر لها مهر المثل إذا 


كلام المصئف ( قوله هذا أحسن ما وجدته فى الاعتذار الخ ) أقول : وأبحسن من هذا ما ذكره العلامة الزيلمى فى شرح الكاز : لو ثبت 
تخصيص النص بالمس والدلوة فراجعه ( قوله المفوضة الخ ) أقول : قال الإتقاى : المفوضة الى فوضت نفسها بلا مهر 


0 

أو تزوجها على أن لامهر لما فله مهر مثلها إن دحل بها أو مات عنها ) وقال الشافعى : لابجب شىء الموت » 
وأكثره على أنه يجب ف الدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كا تتمكن من إسقاطه اننباء 
ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على مامر ء وإتما يصير حقها فى حالة البقاء فتملك الإبراء دون النى ( ولو طلقها 
قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى ‏ ومتعوهن على الموسع قدره ‏ الآية . 


فى الخلع يحتمل الإضافة كاندلع » يخلاف النكاح لايحتملها فلا يحتملها بدله > ومثله ماخر جه نله وما يكسبه 
غلامه ( قوله أو مات عنها ) وكذا إذا ماتت هى فإنه جب أيضا مهرالمثل لورثتها ( قوله وقال الشافعى ) يعنى 
ق قول عنه(لا يحي فالموت شى ء) للمفوضة وهو قول مالك فى صورة نى المهر وقوله الآخر كقولنا ( قوله 
وأكتره ) أى أكثر أصحابه ( قوله له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء کا تتمكن من إسقاطه انتهاء ) 
أى بعد النسمية . ولا ى أن هذا الاستدلال يقتضى نى وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده وهو حلاف مانقله 
عن الا کر . ولآن عمروابته وعليا وزيدا رضوان الله عليهم قإلوا ف المفوضة نفسها : حسما الميراث . ولا أن 
سائلا سأل عبد الله بن مسعود عنها فى صورة موت الرجل فقال : بعد شهر أقول فيه بنفسى . فإن يك صوابا ن 
الله ورسوله . وإن يك خطأ هن نفسي . وى رواية : نن ابن أم عبد . وى رواية: فى :ومن الشيطان ٠‏ والله 
ورسوله عنه بريئان . أرى لها مهر مثل نسائها لا وکس ولا شطط . فقام رجل يمال له معقل بن سنان وأبو 
اللتواح حامل راية الأشجعيين فقالا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ف امرأة منا يقال لها بروج 
بنت واشق الأشجعية بمثل قضمائك هذا » خسر ابن مسعود سرورا م يسر مثله قط بعد إسلامه . وبروع يكسر 
الباء الموحدة فى المشہور ويروى بفتحها هكذا رواه آصعابنا . وروی الرمذی والنسائی وأبو اود هذا الحديث 
بلفظ أخصر » وهو أن ابن مسعود قال فى رجل تزوج امرأة ات عنبا ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق : لها 
الصداق كاملا وعليها العدة وطا الميراث . فقال معقل بن سنان ؛ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قضى 
فبروع بنت واشت مثله » . هذا لفظ ألىداود » وله روايات أخربألفاظ أخر .قال البيبى : حميع روايات هذا 
الحديث وأسانيدها صماح . والذى روى من رد على رض الله عنه له فلمذهب تفرد به وهو تحليف الراوى إلا 
أبا بكر الصديق » ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنهلم يصح عنه ذلك ٠‏ وممن أنكر ثبوتها عنهالحافظ المنذرى ( قوله 
ولنا أن المهروجب حقا لاشرع ) أى وجوبه ابتداء حق الشرع لما قدمناآ نفا . وإعا يصير حقها فى حالةالبقاء : 
أى بعد وجوبه على الزوج ابتداء بالشرع يثبت لما شرعا حق أخخذه فتتمكنحينئذ من الإبراء لمصادفته حقها دون 


دخل بها أو مات عا » وكذا إذا مانت ( وقال الشافعى : لايجب شى ءف الموت . وأكثر أصعايه على آنه جي 
فى الدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كا تتمكن من إسقاطه انہاء . ولنا أن المهر وجوبا 
حق الشرع كما مرء و إنما يصير-حقها حالة البقاء فتملك الإبراء دو نالنى) لأن الأصل أن يلاق التصرف ماتملكه دون 
مالا تملكه ( ولوطلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى - ومتعوهن‌على الموسع قدره وعلىالمق رقدره - ) 
ووجهالاستدلال أن الله تعالى قال لاجناحعليكم إن طلقم النساء مالم تمسو هن أوتفرضوا هن فر يضمة ومتعوهن - 


(قال المصنف له أن المهر خالص حقها الخ )أقول : قال ابن الممام : لاخى أن هذا الاستدلال يقتضى نى و جوبه مطلقا قبل الدخول و بعده 
وهو لاف مانقله. عن الأكثر اه فيه تأمل ( قوله إن الله تعالى قال لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مام مسوهن - ) أقول : قال القرطبى 


س 
ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر » وفيه حلاف مالك ( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهى درع 
وخار وملحفة . وهذا التقدير مروى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما . وقوله من كسوة مثلها 


نفيه ابتداء عن أن يجب ( قوله ثم هذه المتعة ) أى متعة المطلقة قبل الدخول الى لم يفرض لا مهر ف العقد( واجبة ) 
عندنا وعتد الشافعى وأحمد وخصها احترازا عن غير ها منالنساء فإن المتعة لغير ها مستحبة إلا لمن سنذكر. وقوله 
( رجوعا إلى الأمر ) هو قوله تعالى- ومتعوهن ‏ عقيب قوله ‏ لاجناح عليكر إن طلقم النساء مالم تمشوهن أو 
تفرضوا هن فريضة ‏ أى ولم تفرضوا هن فريضة فانصرف إلى المطلقات قبل الفرض والمسيس . بحلاف المدخول 
بها فإن المتعة مستحية لما فرض ها أولا ( قوله وفيه حلاف مالك ) فذهبه استحباب المتعة فى هذه الصورة وغيرها 
من الصور إلا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض إلا أن جى ء الفرقة من جههها فى جميع الصور . ووجه قوله تعليقه 
بحسن : أعنى الأمر المد كور لقوله سبحانه عقيبه - حقا على المحسنين ‏ وهم المتطوعون. فيكون ذلك قرينة 
صرف الآمر المذ كور إلى الندب . واب واب منع قصر المحسن على المتطوع بل هو أعي منه ومن القَائم بالواجبات 
أيضا فلا يتا الوجوب فلا يكون صارفا للأمر عن الوجوب مع ما انضم إليه من لفظ حقا وعلى( قوله والمتعة 
ثلاثة أثو اب من كسوة مثلها وهى درع وخمار وملحفة ) قدار بها لآنها اللبس الوسط لأا تصلى وخر ج غالبا فيا . 
وف المبسوط : أدنى المتعة درع وخمار وملحفة ( وهذا التقدير مروى عن عائشة وابن عباس ) ومن بعدهي سعيد 


والفريضة هى المهر : أى لاجناح عليكر فى الطلاق فى الوقت الذى لم يحصل المساس » وفرض الفريضة وأمر بالمتعة 
مطلقا وهوعلى الوجوبوقال ‏ حقا ‏ ذلك يقتضيه أيضا وذ كر بكلمة على (وهذه المتعة واجبة )عندنا (رجوعا 
إلى الأمر ) وغيره ( وفيه حلاف مالك ) فإنها عنده مستحبة فى جميع الصور لأن الله تعالى سماها إحسانا بقوله 
تعالى ‏ حقا على الحسنين - وأجيب بأن ذلك مصروف إلى الى ها مهر أو نصف مهر لتلا يعارض الأمر ٠‏ وفيه 
نظر لأن متاعا مصدر مو كد لقوله تعالى _متعوا ‏ والمراد به هذه المتعة الواجبة فكيفب ينصرف إلى المستحي . 
والأولىأن يقال : الأمروكلمةعلى فى - على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ و متاعا ‏ و حقا وكلمة ‏ على - 
ف قوله ‏ على امحسنين - كلها تقتضى الؤجوب وتا كيده » فإما أن تبطل ذلك كله لأجل لفظ الإحسان أو تؤوله 
لا أراك تعبل عن التأويل فتووّل بأن معناه على اجسنين الذين يقيمون الواجب ويزيدون على ذلك إحسانا منهم 5 
والله أعلم ( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهى درع وملحفة وخار ) فإن كانت مزءالسفلة فن الكرياس » 
وإن كانت وسطا فن القز ‏ وإن كانت مرتفعة الال فن الإبريسم ( وهذا التقدير ) أى تقدير العدد ( مروى عن 
عائشة وابن عباس ) وذلك لأن المرأة تصلى فى ثلاثة أثواب وخر ج فيها عادة فتكون متعتها كذلك . 


فى تفسير ه : إن لفظةما موصولة فى قوله تعالى ‏ مالم مسوهن ‏ ( قوله وهو على الوجوب ) أقول : قوله هو راجع إلى الأمر : يعنى أن أمره 
على الوجوب( قوله لأن الله تعالى >ماها إحسانا الخ) أقول : والإحسان هو التطوع ( قوله وفيه نظر لأن متاعا مصدر مؤ كد الخ ) أقول : 
فيه أن السجيب أن يقول المصروف إلى الى ها مهرأو لصفه هو قوله تعالى - حقا على امحسنين ‏ فقوله تعالى ‏ حقا - مصدر مؤكد : أى حق 
حقا » فالمراد من ضمير حق متيع من مى طا مهر لدفع التعارض »ولا يتوجه عليه أن متاعا مصدر الخ ( قوله ويزيدون على ذلك إحسانا 
ہم ) أقول : فيه بحث ء فإنه يوه أن لايحب على غير من يفعل ذلك وليس كذلك . والأحسن أن يقال : المراد الذين يحسنون إلى أنفسهم 
لسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالمتيع » و ماهم محسنين للمشارفة تر غيبا وتحريضا كذا فى تفسير القاضى » وقد ذكر العلماء غير ذلك 
يضا ( قال المسنف : والمتعة ثلاثة أثواب » إلى قوله : مروى عن هائشة وابن عباس رضي الله عنهما ) أقول : تقيبد إطلاق الآية لايكون 


۷ س 


إشارة إلى أنه يعتبر حالما وهو قول الكرحى نى المنعة الواجبة لقيامها مقام مهر الئل . والصحيح أنه يعتبر حاله 
عملا بالنص وهو قوله تعاللى ‏ على الموسع قدره وعلى ا مقر قدره ‏ ثم هى لاتزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص 


ابن المسيب واللسن و عطاء و الشعبى . وحيث قدروها به مع فهم الغة بعرف منه أن افظ متمة لايقال فى إعطاء 
على الدراهم أيضا لأن الشأن ف المنبادر من اللفظ . وعن الشافعى تقديرها بثلاثين . ولا باجتهاد الحاكم وإغا 
حہد ليعرف حال من يعتبر اله من الزوجين أو حالمما لأن الأثواب معتبرة عالهما على ماهو الأشيه بالفقه لأن 
فى اعتبار حاله تسوية بين الشريفة والخدسيسة وهو منكر بين الناس . وقيل بعتبر حالما وهو الذى يشير إليه قول 
القدورى من كسوة مثلها : وهو قول الكرحى لقيام هذه المتعة مقام مهر المثل فإنها إنما تيجب عند سقوطه وفيه 
يعتير حالها فكذا نى خخلقه » وهكذا ف النفقة والكسوة » فإنكانت من السفل فن الكرياس . وإن كانت وسطا 
فن القز 4 وإن كانت مرتفعة الخال فن الإبريسم . وإطلاق الذخيرة كونها وسطا لابغاية الحودة ولا بغاية الرداءة 
لايوافق رأيا من الثلاثة الاعتبار ماله أو حالما أو حالما . وقيل يعتبر حاله وهو اختبار المصنف : وصححه عملا 
بالنص وهو قوله تعالى - على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ وقد يقال : إن هذا يناقض قوفي إن المتعة لاتراد 
على نصف مهر المثل لأمها خخلقه . فإن كانا سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز » وإن كان نصف 
مهر المثل أقل من المتعة قالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خسة فيكل ها الخمسة . وهذا كله نص الأصل 
والمبسوط وهو صريح ف اعتبار حالها ؛ وهذا لأن مهر المثل هو العوض الأصلى لكنه تعذر تنصيفه لدهالته فيصار 
إلى المتعة حلفا عنه فلا تجوز الزيادة على نصف المهر ولا ينقص عن الدمسة لأن أقل المهر عشرة . ومنع الشافعى 
اعتبار المتعة عمهر المثل لآنه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معنى لاعتباره بعد ذلك . أجيب بأن التكاح الذى فيه 
التسمية بالمال أقوى من نكاح لاتسمية فيه . وق الأقوى لامجب بالطلاق قبل الدخول أكير من نصف ماكان 
واجيا قبله » فكذا فى النكاح الذى لاتسمية فيه . وكان الواجب قبل الدحول مهر المثل فلا يزاد بالطلاق قبل 
الدخول على نصفه » ثم لا تيجب المتعة إلا إذا كانت الفرقة من جهته كالفرقة بالطلاق والإيلاء واللعان وابهب 
والعنة وردته وإبائه وتقبيله أمها أو ابننها بشهوة » وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا جب كردما وإيائما الإسلام 
وتقبيلها ابنه بشهوة والرضاع وخبارالبلوغ والعتق وعدم الكفاءة + وكا لاتيجب المتعة بسبب جبىء الفرقة من قبلها 


وقونه ( لقيامهامقام مهر المثل) قال ى النهاية : كان من حقه أن يقول لقيامها مقام نصف مهر المثل لأن المهرالتام 
م يجب فى صورة من الصور إذا طلقت قبل الدخخول و لكن مراده إلعاق المتعة بنفس مهر المثل فىاعتبار حالما من 
غير نظ إلى تمام مهر المثل أو نصفه » وف مهرالمثل المعتير حالما فكذا فيا قام مقامه . وقوله ر والصحيح أنه يعتير 
حاله ) هو اختيار ألى بكر الرازى ( عملا بالنص : وهو قوله تعالى - على الموسع قدره) أى على الغى بقدر حاله 
( وعلى المقتر ) أى على الفقير امقل بقدر حاله . ثم المئعة إما أن تكون زائدة على نصف مهر امثل أو لا » فإن 
كانت زائدة فلها نصف مهر المثل لأن مهر المثل هو العوض الأصلى . ولكن تعذر تنصيفه للحهالته فيصار إلى 


إلا بالمبر المشبور لاأقل فليتأمل ( قوله قال فى الباية» إلى قوله : فكذا فيما قام مقامه ) أقول : إلى هنا كلام اللباية ( قواه ولكن تعذر تنصيفه 
بمهالته الخ) آټول : فيه حث > » فإنه إذا تعذر تنصيفه الجهالة كيف يعلم آنه زائه على نصف مهر المثل أو مساوأو نقص » فإن ذاك فرع 


سن A‏ سم 


عن خمبة درام » ويعرف ذلك ف الأصل ( وإن تزوجها ول يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية فهى لها إند حل بها 
أو مات عنها » وإن طلقها قبل الدخولبها فلها المئعة ) وعلى قول ألىيوسف الأول نصف هذا المفرئوض وهوقول 
الشافعى لأنه مفروض فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين الو اجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لايتنصف 


لاتستحب لا أيضا لحنايتها » ومقتضى هذا أن لاتستحب فی خيارها فينبغى أن يقال نایا أو رضاها به واستحباب 
المئعة الإإيحاشها بالطلاق » وكذا لو فسخه يخيار البلوغ أو اشترى هو أو وكيله منكوحة أو باعها المولى من ر جل ثم 
اشتراها منه الزوج تجب الامة » و كل موضع لاتجب فيه الماعة عند عدم النسمية لا يحب نصف المسمى عند 
وجودها . وفى كل موضع تجب فيه يحب » والواجب بالعقد هو المسمى أومهر المثل إن م يسم » ثم بالطلاق قبل 
الدخول يسقط نصفه ء وقيل كاه » “م يحب النصف بطريق المتعة ( قوله وعلى قول أنى يوسف الأول ) إشارة 
إلى أن قوله الآتحر كقوهما ( قوله فيتنصف بالنص ) يعنى قو له تعالى ‏ فنصف مافرضُم ‏ فإنه يتناول مافرض فی 
العقد أو بعده بتراضيهما أو بفرض القاضى فإن ها أن ترفعه إلى القاضى ليفرض ها إذا لم يكن فرض لا فى العقد 
( قوله أن هذا الفرض تعبَين هر المثل)و ذاك لأ هذا العقد حن نعق د كان موجبا هر المثل لأن ذلك حكي العقدالذی 
لم يسم فيه مهر > وثبوت الملزوم لايتخلف عنه ثبوت اللازم » فإذا كان الثابت به لزوم مهر المثل لايتنصف 
إجماعا فلا يتنصف مافرض بعد العقد . والفرض المنصف ف النص : أعنى قوله تعالى - فنصف مافرضم - يجب 
جيه جل عن ENDO MR‏ وبر اق تبون 
مهر مثل تلك المرأة وأن الإجماع على عدم انتصافه لزم بالضر ورة أن المتنصف بالنص مافرض ف العقد » على أن 


خلفه وهو المتعة فلا تزاد على نصفم مهر المثل وإن لم تكن ٠‏ فإما أن تكون مساوية له أو لا » فإن كانت مساوية 
فلها امتعة اتباعا النص ؛ وإن لم تكن > فإما أن تكون أقل من خمسة دراهم أو لا ٠‏ فإن كانت فلها اللامسة لأن المهر 
aS‏ بور زوين IIS‏ و1 كن فوا لقي 
بالنص . فإن قيل : نص التعة مطلق عن هته التفاصيل ففيها تقييد له وهو نسخ . فالحواب أن قوله تعالى - قد 
علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم دل على أن المهرمقدر شرعا » والإيجاب بالتسمية ف مهر من يعتبرق مهره 

مهر امثل بيان لذلك المقدر الجمل » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لامهر أقل من عشرة دراه » فكان 
معارضا لاية المتعة » والتفصيل على الوجه المذكور توفيق بينهما » فتأمل إن كان القواعد الأصولية على ذكر 
منك ( ون تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فھی لها إن دخل بها أو مات عنها ) بالاتفاق ( ون 
0 
مفروض ) والمفروض يتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله تعالى - فنصف مافرضم -( ولنا أن هذا الفرض تعيين 
للواجي بالعقد و هو مهر المثل ) إذ لو لم يكن كذلك لوجب عليه إذا دحل بها مهر المثل والمفروض جميعا » 


معلومية الصف » ثم كيف يصار إلى خلفه وقد علم وزالت الخهالة قبل المصير إلى الحلف فهذا خلف ( قوله فالحواب أن قوله تعالى ‏ قد 
علمتامافر صناعلهم - إلى قوله فكان معارضيا لآية المتعة ) أقول : فيه يحث ٠‏ فإن الإشارة لاتعارض العبارة؛ولوسام فلم لايجوزآن يكون 
إيحاب المتعة المقدرة عا قدر بيانا لذلك المقدر المحمل فى خصوص المفوضة وال شرط فى نكاحها أن لامهر ها إذا طلقت قبل الدتعول والللوّة 
الصحيحة» ولو سلم فلا دلالة فى الى تلاها على عموم الأحوال والأزمان » فيتأق التوفيق عمل آية المتعة على حال الطلاق قبل الدعول فيما 
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فكذا مانزل مزلته » والمراد بما تلا الفرضن ف العةّ:. إذ هو الفرض المتعارف : قال( وإن زاد لها فالمهربعد العقد 
لزمته الزيادة ) خلافا لزفر » وسنذكره فى زيادة المن والمثمن إن شاء الله تعالى ( و) إذا حت الزيادة ( تسقط 
بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول أنى'يوسف أولا تنتصف مع الأصل 


المتعارف هو الفرض فى العقد حى كان المتبادر من قولنا فرض ها الصداق أنه أوجبه فالعقد فيقيد لذلك نص 
مافرضم به ضرروة أن الحبر عنه بفرضم هو الفرض الو اقع ف العقد » وهذا من المصنف تقبيد بالعرف العملى بعد 
مامنع منه ف الفصل السابق حيث قال : أو هو عرف عمل » ولا يصلح مقيدا للفظ » وقدمنا أن الل التقيبد يه . 
وق الغاية والدراية :.لايتناول غيره : أى غير امغر وض ف العقّد إذ المطلق لاعموم له وليس بشىء ء لأن المطلق هو 
لمتعرض لیرد الذات فيئناول المفروض عى ائ صفة كانت سواء كان فى العقد أو بعده بتراضيهماً أو برض 
القاضى عليه لو رافعته ليفرض لها . فالصواب ماذكرنا من أن امغر وض بعد العقد تفس مير امل » وأن الفرض 
لتعيين کته لیکن دفعه » وهو لايتدسف إحماء' فتعين كو ن المراد به فى النص المعارف دون غيره مما يصدق عليه 
لغة لما بينا » ولأن غيره غير متبادر لندرة وجوده . 

[ فرع ] لو عقد بدون التسمية ثم فرض لها دارا بعد العقد فلا شفعة فيها للشفيع لما قلنا إن المفروض بعده 
تقرير مهر المثل ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه » ولهذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد الدار 
وترجع على الزوج بالمتعة » بخلاف مالو كان مسمى فى العقد ثم باعها به الدار فإن فيا الشفعة لأنها ملكت الدار 
شراء بالمهر » و إن طلقها قبل الدخول بها فالدار لها وترد نصف المسمى على الزوج لآنها صارت مستوفية للصداق 
بالشراء والشراء لايبطل بالطلاق ر قو له لزمته الزيادة حلاف لزفر ) والشافعى لأنها لو صحت بعد العقد لزم كون 
الشىء بدل ملكه . قلنا : الاز وم منتض على تقدير الالتحاق بأصل العقد » وينتقض بالعوض عن البة بعد عقدها ‏ 
والدليل على الصحة قوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد الفريضة . فإنه يتناول ماتراضيا على [-1اقه 
وإسقاطه . ومن فروع الزيادة مالو راجع المطلقة الرجعية على ألف فإن قبلت لزمت وإلا فلا لأن هذه زيادة 
وقبولها شرط فى اللزوم . ويناسب هذه مسألة التواضع لما فيا من تعدد التسمية لو تواضعا فى السر على مهر 
وعقد ا نى العلانية بأكثر منه إن اتفقا على أن العلانية هزل فالمهر مهر السر » وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة 
وأنكرت فالقول لما » هذا إن احد الحنس » فإن اختلف فإنه ينعقد مهر المثل . ولو عقدا فى المر بألف وأظهر 
ألفين فكذلك إن اتفقا على المواضعة فالمهر ما فى السر » أو اخختلفا فالقول للمرأة فىدعوى المد فيازمه مهر 


أما مهرالمثل فلأنه الؤاجب يبهذا العقد ابتداء لعدم النسمية > وأما المفروض فبحكر التسمية وكان كنا إذا مى لها 
مهرا ثم زاد لها شيثا فإنهما يلزمان على تقديرى الدخول والموت لكنه يسقط مهر المثل ويازمه المفروض وكان 
تعيينا له » ومهرالمثل لایتنضف( فكذا مانزل منزله » والمراد .ما تلا ) يعى قوله تعالى - فنصف مافرضم - ( الفرض 
فى العقد) لأنه هو المتعارف . وقوله ( وإن زادها فى المهر بعد العقد لز مته الزيادة خلافا لزفر ) فإنه يقول : 


م يسم فيه مهر على ماهو صريح الآية» وماتلاه على ماعداه» وعليك بالتأمل فإن للكلام ممالا ( قوله أما مهر المثل فلأنه الواجب بهذا المقد) 
أقول : م لايجوز أن يكو تأكد وجوبه موقوفا على عدم القسمية بعد العقد ؟ فإذا تر اضيا على تسمية الهر لايتى مهر الئل واجبا فليتأمل ‏ 
فإنه يقال أصالة مهر المثل تعينه > إلا أن ذلك عند أفستيفة رجه الله > وعشدهما الأصالة المسمى كا سيجىء بعد ثلاث ورقات 

(؟4 -فتح القلدير حن - ٣‏ ) 
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لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض ف العقد » وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه‎ 


العلانية » إلا أن يكون أشبد عليها أو على.وليها الذى زوجها منه أن مهرها السر وأقام البينة بذلك فيثبت ما ادعاه . 
ولوعقدا نالسر بآلف ثُمعقدا ف العلانية بألفين وأشهدا أن العلانية سمعة فالسر ء وإنلم يشهدا قال الصدر الشهيد: 
عند أنى حنيفة المهر مهر السر . وعند محمد مهر العلانية . وذكر القاضى الإمام أبا يوسف مكان محمد ء 
وجعل محمدا مع ایی حنيفة قال : لو تزوّج امرأة بألف ثم جددالنكاح بألى درهم اختلفوا فيه ؛ ذكر خواهر زاده 
أن على قول أنى حنيفة ومحمد لاتازم الآلف الثانية » وعلى قول أبى يوسف تازمه الآلف الثانية » وذكر فى 
الحیط قول أى يوسف مع ایی حنيفة . ونی شرح الطحاوى : لو تزوّجها على آلف ثم ألفين لایثبت الثانى خلافا 
لأنى يوسف : وعلل عدم الثبوت بأنهما قصدا إثبات الزيادة فى ضمن العقد ولم يثيت العقد فكذا الزيادة » 
فاتفقت هذه النقول على أن قول ألى حنيفة عدم الثانى > وعلى عكس هذا حكى اللدلاف فى الكافى للشيخ حافظ 
الدين قال : تزوجها على مهر فى السر بشهادة شاهدين على ألف ثم تزوّجها ف العلانية بألفين فهرها ألفا درهم ء 
ويكون هذا زيادة فى المهر عند أنى حنيفة ومحمد . وعند أنى يوسف المهر هو الأول » وهذا هو ظاهر ال منصوص 
فى الأصل ء وعليه مشى شمس الأئمة أن عند أبىحنيفة : المهر مهر العلانية . قال فى المبسوط : إذا توافقا فىالسر 
بألف وأشبدا أنهما يحددان العقد بألفينسمعة فالمهر هوالأول لأنالعقد الثانى يعد الأول لغوء وبالإشهاد علمنا أنهما 
قصدا المزل با مياه فيه » وإن لم يشبدا على ذلك قالذى أشار إليه ى الكتاب المهر مهر العلانية » ويكون هذا 
مته زيادة لما فى المهر . قالوا : هذا عند أنى حنيفة » فأما عند أى يوسف ومحمد المهر هو الأول لأن العقد الثانى 
لخو » فا ذكر فيه أيضا من الزيادة يلغو . وعند أنى حنيفة : العقد الثانى إن كان لغوا فا ذكر فيه من الريادة 
يكون معتبرا بمازلة من قال لعبده وهو أكير مته سنا هذا ابی لما لغا صر يح كلام عندهما لم يعتق العبد . وعنده 
وإن لغا صريح كلامه ف حكر النسب يبتى معتبرا فى حق العتق اهكلام شمس الأمة . وبآخره يخرج اواب عن 
للذ كور نى شرح الطحاوى من تعليل عدم اعتبار الثانى . قوله أشار فى الكتاب إلى أن المهر مهر العلانية هو والله 
أعلم بإطلاق اعتبار العلانية: فى الأصل » فإن جبارته فيه : إذا تزوجها على مهر فى السر ومع فى العلانية بكر 
منه يرخف بالعلانية فالتسميع فى العلانية يشمل ما إذا أشهدا على أن العلانية هزل غير مقصود » وإذالم يشهدا على 
ذلك وما إذا كان التسميع ليس ف ضمن عقد بل جرد إظهاره على ماهو عكس أوّل صور المواضعة و نهنا عليه 
أو فى ضمنه فا أخرجه الدليل خرج ويب الباق » ولا اختلاف فى اعتبار الأول إذا أشهدا على هزلية الثانى أو 
اعترافا به مطلقا فيبى مالم يشهدا فيه ولم یعرف به ما هو فى ضمن عقد ثان مرادا قطعا » وظاهر هذا أنه لاخلاف 
فيه بينم » وهذا والله سبحانه أعلم ذكر عصام أن عليه ألفين ولم يذكرخلافا » وإن ذكر فى حيط عنه أنه ذكر 
فى كتاب الإقرار أنه لاتثبت الزيادة » فإذا حكى المشايخ الحلاف يحب كون المذكور قول ألىحنيفة البة لأ نه 


الزيادة هبة مبتدأة لاتلحق بأصل العقد إن قيضت ملكت وإلا فلا » ووعد المصنف أن يذكره فى باب زيادة المن 
والمثمن فنحن نتبعه فى ذلك . وقوله ( لآن التنصيف عندهما يختص بالمفروض ف العقد ) يعن بناء على ماذ كره 
أنه.ينصرف إلى المتعارف ( وعنده المفروض بعده كالمفرؤض فيه ) عملا بظاهر قوله تعالى ‏ فنصف مافرضم - 
إقوله وقوله لأن التصيف عندهما بخص بالغروغس الخ ) أقول :.فيه تأمل ء فإن الماع من التنصيف وهو القيام مقام مهو الئل غير 
موجود هنا » والمقتفى وهو الالتحاق بأصل العقد موجود › لكنهما يقولان المفتفى هو التسمية عند العقد » وفيه بحث . 


۱ 

على مامر( وإن حطت عنه من مهرها صح الط ) لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء ( وإذا خلا الر جل 
بامرأته ولیس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر ) وقال الشافعى : ها نصف المهر لأن المعقود عليه 

إنما يصير مستونى بالوطء فلا يتأكد المهر دونه . 
وضع الأصل لإفادة قوله وكأن القاضى الإمام قاضيخان إعا أفى بأنه لاب بالعقد الثانى شى ء إلا إذا عى به 
الزيادة فى المهر لما علم أن علة اعتبار العلانية فما إذا جدادا ولم يشبدا كونه زيادة . لكن الأوجه الإطلاق . 
فإن ذلك يقتضى أن يسأل الزوجان عن مرادهما قبل الدكم » وقد ينكر الزوج القصد وينفتح باب الخصومة من 
غير حاجة إلى ذلك » لأنه إذاكان الثابت شرعا جو از الزيادة فى المهر والكلام الثانى بعطيه صادرا من جميز عاقل 
وجب المكم بمقتضاه . بل يجب أنه لو ادعى الفزل به لايقبل مام نم بينة على اتفاقهما على ذلك . نم وجا 
أيضا أنه جب الألفان مع الألف السر فتجتمع عليه ثلاثة آلاف . لآن الأول قد ثبت وجوبه ثبوتا لامرد له - 
والمفروض لهكون الثانى زيادة فيجب كاله مع الأول . ومن ثم ذكر فى الدراية عن شرح الإسبيجابى : جدد 
على ألف آخحر تثبت التسميتان عند أنى حنيفة ٠‏ وعنداما لاتثبت الثانية . وكذا لو راجع المطلقة بأاف . وف 
النوازل عن الفقيه أنى الليث : إذا جدد يجب كلا المهرين . ووجه من تقل لزوم الثانى فقط اعتبار إرادة الأول 
فى ضمن الکلام الثانى لأن الظاهر کون التنصود تغيير الأول إنى الثانى . والذى بظهر من الجمع بین كلام القاضى 
والإطلاق المتضافر عليه كون المراد يكلام الجمهور لزومه إذا لم يشبدا من حيث الحكم . ومراد القاضى أزومه 
عند الله ى نفس الأمر . ولا شك آنا ياز م عند الله تعالى إذا قصدا الزيادة » فأما إذا لم يقصدا حى كانا هاز لين 
فى نفس الأمر فلا يلزم عند الله شى ء حى لايطالب به فى القيامة . ويلزم ذلك فى حكم القاضى لأنه يْاخذه بظاهر 
لفظه إلا أن يشبدا على خلافه . وما قيل من أنه لامجب المهرالثانى إلاإذا كانت قالت لا أرضى بالمهر الأول أو 
أبرأته ٠‏ ثم قالت : لاأقيم معك بدون مهر. فأما إذا لم يكن هذا البساط فلا يحب الثانى قريب من قول القاضى › 
وحاصله اعتبارقرينة إرادة الزيادة واختلافهم فما إذا كان التجديد بعد كبا المهر الأول أنه هل يكون وجوب 
الثانى على الحلاف أوأن الاتفاق على عدم وجوبه غير بعيد » إذ قد يخال كون الزيادة تستدعى قيام المزيد عليه 
وبالهبة انتثى قيامه فلا يتحقق كون الثانى زيادة وهو الحقق لوجوبه . وقد يقال : إنما يستدعى دخوله ف الوجود 
لابقاءه إلى وقت الزيادة فصلح منشأ للخلاف فى ثبوته على الحلاف أو عدم ثبوته بالاتفاق . وف الفتاوى : امرأة 
وهيت مهرها من زوجها ثم إن زوجها أشبد أن ها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه . والختار عند الفقيه أنى الليث 
أن إقراره جائزإذا قبلت . ووجهه فى التتجنيس بوجوب تصحيح التصرف ما أمكن وقد أمكع بأن يجعل كأنه 
زادها ف المهر ‏ وإنما شرطنا القبول لأن الزيادة فى المهر لاتصح إلا بقبول المرأة اه . والحلاف المشار إليه بقوله 
والختارفرع لحلاف الذى قبله آنه ى صورة هبتها المهر . والقيد وهو قبول المرأة صحيح لايخالف المنقول عن 
أنى حنيفة . وذلك لأن المنقول هوما إذا حددا وعقدا ثانيا بأ كر ما يفيد اجماعهما على الأمر الثانى » وذلك يفيد 
قبوطا الثانى بلا شببة ٠‏ يخلاف هذه الصورة فإن المذكور فيا أن الزوج أقرأوأشيد ونحوه وهو لايستلزم ذلك 
( قوله لأن المعقود عليه ) وهومنافع بضعها ( إنما يصير مستوق بالوطء ) ولا يحب كال البدل قبل الاستيفاء فلا 


من غير فصل . وقوله ( على مامر ) يعنى فى المسئلة المتقدمة . قال ( وإذا خلا الزوج بامرأته ) هذا بيان أن التلوة 
الصحيحة ممزلة الدخول فى حق لزوم كال المهر وغيره عندنا . خلافا لاشافعى فإنه يتقول : لا نصف المهر 
ر لأن المعقود عليه ) وهو منافع البضع إنما يصير ستوف بالوط ء فلا يتأ كد المهر دونه لآن الا كد إنما يكون بتسلم 
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ولنا آنا سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذاك وسعها فيتأكد حقها فالبدل اعتبارا بالبيع ( وان كان أحدههما‎ 
) مريضا أو صائما فى رمضان أو عرما حج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة‎ 


يحب كال المهر قبله( قوله ولنا أنها سلمت المبدل الخ ) يتضمن منع توقف وجوب الكمال على الاستيفاء بل على 
التسلم ( قوله اعتبارا بالبيع ) والإجارة » يعنى أن الموجب لابدل تسلم الميدل لاحقيقة استيفاء المتفعة كالبيع 
والإجارة الموجب فيهما التسلم وهو رفع الموانع والتخلية بينه وبين السام إليه وإن م يستوف المشترى والمستأجر 
متفعة أصلا » فكذا فالمتنازع فيه يكون تسلم البضع بذاك بل أولى . وأما قوله تعالى ‏ وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن” وقد فرضم لحنفريضة ‏ فالجاز فيه متحتم : لآنه إن حمل المس على الوطء كنا يقول فهومن إطلاق اسم 
السبب على المسبب . والأوجه أنه من إطلاق اسم المطلق على أحص بخصوصه ١‏ وإن حمل على الحلوة كما تقول 
فن المسبب على السبب إذ المس مسيب عن اللعلوة عادة وكل منهما ممكن . ويرجح الثانى بموافقة القياس المد كور 
والحديث وهوقوله صل الله عليه وسلم من كشف خاراءرأة أو نظ رإليها وجب الصداق دخل ببا أو لم يدخل », 
رواه الدارقطى والشيخ أبوبكر الرازى فى أحكامه . وقد يقال : يجب أن لايعتبرهنا لاف الأول از إلامجاز 
يعر الحقيقة » والخلوة لاتصدق على اللجماع فلا يكون المس مجازا فيها » وإلا لزم أنه لو طلقها وقد وطتها بحضرة. . 
الناس وجب نصف الهر لأنه طلقها قبل الحلوة > والفرض آنا المراد بالمس النص وهو باطل فلا يحمل على 
الحلوة . ويجاب بأن ثبوت الكال نى الصورة المذكورة بالإجماع للإماع على أنه حينئذ تسلم الميدل مع ادعاء 
الإجماع ظلی وجوب كاله بالحلوة » كا نقله الشيخ أبوبكر الرازى فى أحكامه حيث قال : هو اتفاق الصدر 
الأوّل . وحكى الطحاوى فيه إجماع الصحابة . وقال ابن المنذر : هو قول عمر وعلى وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
عمر وجابر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم أجمعين . ويوافقهقوله تعالی - وكيف تأخذونه وقد أفضى “بعضكم إلى 
بعض - أوجب جنيع المهر بالإفضاء وهو اللحلوة لآنه من الدخول فى النضاء قاله الفراء . وحينئذ فيكون وجوب 
نصفه بالطلاق قبل الحلوة الذى هو معنى النص مخصوصا أخرج منه الصورة الى أوردناها » والدليل على وجود 
اخصص الإجماع المذكور . ومن فروع لزوم المهر بالحلوة لو زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران : 
مهر بالزنا لأنه سقط الحد بالتزوّج قبل تمام الزنا » والمهر المسمى بالتكاح لآن هذا يزيد على الحلوة ( قوله وإن 
كان أحدهما مريضا) شروع ى بيان موانع عة الحلوة > وعبارة شرح الطحاوى فيه جامعة » قال : الخلوة 
الصحيحة أن يخلو بها فى مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس علي ا كدار وبيت دون الصحراء والطريق الأعظم 
والسطح الذى ليس على جوانبه سترة » وكذا إذا كان السئر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يطلع عليهما 
يراهما » وأن لايكون مانع من الوطء حسا ولا طبعا ولا شرعا اه . ومن فصل الموانع ذكرمنها الرتق والقرن والعفل 
وأن تكون شعراء أوصغيرة لاتطيق الخماع أو هو صغير لايقدر عليه . وقال بعضهم : إن كان يشهى وتتحرك 
آلته ينبغى أن يحب عليه كال المهر » وإذاكان معهما ثالث استوى .نعه لصحة اللتلوة بين أن يكون بصيرا أو 


المبدل وتسليمها بالوطء ولم يوجد( ولنا أنها سلمت ) وتقريره أن الوا جب لايكون إلا مقدورا والمقدور للمرأة 
تسلم المبدل برقع الموانع وقد وجد مها ذلك فيتأكد حقها ف البدل ما فى البيع » فإن التخلية فيه برفع الموانع 
تسلم يجب به تسلم الوّن على المشترى » وأما ماذكر أن المعقود عليه إنما يصير مستوى بالوطء فصحيح لكن ذلك 
تسلم وليس فى قدرة امرأة ذلك فلا تكون مكلفة بذاك . وقوله ( وإن کان أحدهما مريضا ) يبان لما يكون مانا 
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حبى لو طلقها كان ها نصف المهر لأن هذه الأشياء موانع . أما المرضن فالمراد منه مايمنع ابلحماع اا 
ضرر »ء وقيل مرضه لايعرى.عِن تكسر وفتور . وهذا ا وصوم رمضان لما يلزمه من القضاء 
والكفارة ء والإحرام لما يلزمه من اللدم وفساد النساث والقضاء » والحيض مانع طبعا وشرعا ( وإن كان أحدها 

صائما تطوعا فلها المه ركاه ) لأنه يباح له الإفطار من غير.عذر فى رواية المنتى » 


أعمى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل » لأن الأعى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم » فإن كان صغيرا لايعقل أو 
مجنونا أو مغمى عله لايمنع . وقيل المجنون والمغمى عليه يمتعان . وزوجته الأخرى مانعة إليه رجع محمد ؛ 
واب یواری لا ملع . وى جوامع'الفقه اخارييا فنع لات جاريم . وفى شرح المجمع : فى أمته روايتان . 
والكلب العقور مانع » وغير العقور إن كان لا ٠نع‏ أوله لايمنع ٠‏ وعندی‌أن كلبه لامنع وإنكان عقورا » لآن 
الكلب قط لايتعدى على سيده ولا على من يمنعهسيده عنه . ولوسافر بها قعدل عن الحادة يبا إلى مكان خال فهى 
صصيحة . ولا تصح الخلوة فى المسجد والحمام . وقال شداد : إن كانت ظلمة شديدة صحت لأنرا كالساتر: 
وعلى قياس قو له تصح على سطح لاساتر له إذا كانت ظلمة شديدة . والأوجه أن لاتصح لأن المائع الإحساس 
ولا يختص بالبصر ء ألا ترى إلى الامتناع لوجود الأعمى ولا إبصار للإحساس . ولا تصح ف بستان ليس له 
باب . وتصح ف حمل عليه قبة مضروية وهويقدر رعلى وطئها وإنكان غبارا والحجلة والقبة كذلك . ولو كانا 
ی حزن من خان يسكته الناس فرد الباب ولم يخلقه والناس قعود ف وسطه غير مرصدين لنظرهما حت » و إن 
كانوا مترصدين لاتصح » وهذه الموانع من قبيل الحسى . ولو دخلت عليه فلم يعرفها ثم حرجت أودخل هو 
ل تا : وكذا لو كانت نائمة » ولو عرفها هو ولم 
تع 
o‏ : لوقال إن خلوت بك قأنت طالقفخلا بباظلقت ويجب نصف المهر. الئان : لازوج أن 
يدخل بزوجته إذا كانت تطيق الجماع من غير تقدير . وقد قدر بالبلوغ وبالتسع. واعلم أن أصعابنا أقاموا 
الحلوة الصحيحة مقام الوطء ى حق بعض الأحكام تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والتفقة والسكنى فى مدة 
العدة ومراعاة وقت طلاقها ول يقيمو ها مقامه ‌الإحصانب وحلها SS‏ 
يعنى إذا خلا بالمطلقة الرجعية لايصير مراجعا . وإذا خلا بامرأة تم طلقها لانحرم بناما ولايرث منها لو ما 

فى العدة للاحتياط الواجب فى هذه الأحكام وق شرح فشان دک ترج انت عل عكس هذا يه لاف _ 
وأما فىحق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان » والأشبه وقوعه لأن الأحكام لما اختافت فى هذا الاب وجب أن 
اجانا رجاو اميل ور امار ر الشبيد : وهو الصحيح 


عن اللخلوة حسيا كان أو شرعيا . وقوله ( وقيل مرضه ) حاصله أن امرض فى جانيايأنوع بلا حلاف » وأ 
المرض من جانبه فقد قيل إنه أيضا يتنوع » وقيل إنه غير متنوع وإنه منع صمة اللدلوة على كل حال » وجميع أنواعه 
ف ذلك على السواء . قال الصدر الشهيد : هو الصحيح . ووجيه ماقال المصنف مرضه ( لايعرى عن تكسر 
وفتور ) وقوله ( وإن كان أحدهما صاتما تطوّعا فلها المهر كله لأنه بباح له الإفطار ) اعترض عليه بأنه ينبغى أن 
لايازمه كل المهر لأنه ياز مه القضاء على تقدير الإفساد فلا تكون الحو ة صعيحة كا فى قضاء رمضان . وجيب 
بن لزوم القضاء فى التطوع عندنا لضرورة صيانة الموادى عن البطلان » والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فلا 
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وهذا القول ف المهر هو الصحيح . وصوم القضاء والمنذور كالتطوع نىرواية لأنه لاكفارة فيه » والصلاة‎ 
عنزلة الصوم فرضبا كفرضه ونفلهاكتفله (وإذا خلا ايوب بامرأته ثم طلقها فلها كال المهر عند ألىحنيفة » وقالا‎ 
عليه نصف المهر ) لأنه أعجز من المريض » لاف العنين لأن الحكم أدير على سلامة الآلة . ولأنى حنيفة أن‎ 
المستحق عليها التسلم فىحق السحق وقد أنت به . قال ( وعليها العدة فى جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا‎ 
لتوهم الشغل » والعدة حق الشرع والولد‎ 


(قوله وهذا القول ) أى رواية المنتتى حت كال المهر هو الصحيح دفعا لاضرر عنبها : أما فى حق جواز الإفطار 
فالصحبح غيرهاء وهو أنه لايباح إلا بعذر »وقد قدمنا فى كتاب الصوم بحا أن رواية المنتى شجواز الإفطار بلا 
عذواثم وجوب القضاءأقعد بالدليلمن ظاهر الرواية وقول المصنف هوالصحيح احرازعنرواية شاذة عن ألىحنيفة 
أنه يمنع لأنه بمنعه الجماع ويجعله نما لما فيه من إيطال العم ل(قوله أدير على سلامة الآلة)يعطى أن خلوة الحصى 
عصيحة و هوكذلك بالاتفاق (قوله والعدة واجبة ف يع هذه المسائل) أى عتدصحة | نلخاوة و فسادهابا مو انع ا مذ كور ةاحتياطا 
لتو الشغل نظرا إلى القكن الحقبق » وكذا ف الجبوب لقيام احتمالالشغل بالسحق » ولذا يثبت نسب الولد مته عند 
أنى سلمان . وذكر القرتاثى إن عام أنه تزل يثبت وإن علم بخلافه فلا وعليها العدة » والأوّل أحسن » وعلم 
القاضى بأنه ينزل أو لا رعا يتعذر » أو يتعسر . قال العتالى :تكلم مشايخنا فى العدة الواجبة باللحاوة الصحيحة أنها 
واجبة ظاهرا أو حميقة ؛ فقيل لو تزوّجت وهى متيقنة بعدم الدخول حل ها ديانة لاقضاء . وقوله( والعدة حق 
الشرع ) ولذا لاتسقط لو أسقطاها ولا يحل ها اللحروج ولو أذن ها الزوج » وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق 
العبد ( والولد) أى وح الولد ولذا قال صلى الله عليه وسم « لا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الآحر أن 


يعد وإلى إفساد الحلوة » يلاف قضاعر مضان فإن لزوم قضائه ليس كذلك بل هو فرض مطلق فكان أثره عاما 5 
وقوله ( وهذا القول فى المهر هو الصحيح ) أى الأخذ برواية المنتتى فى حت كمال المهر دفعا للضرر عنها هو 
الصحيح + وأما ‏ حق جواز الإفطار فالصحيح غير رواية المنتنى . وهو أنه لايباح الإفطار بغير عذر . وحاصله 
أن المأخوذ فى حق كال المهر رواية المنتى . وى حق جواز الإفطار الرواية الأخرى » واحترز بقوله هو الصحيح 
عن رواية شاذة عن أىحنيفة وهى أن صوم التطوع بمنع صعة الداوة لأنه بمنعه عن الوطء شرعا لما فيه من إبطال 
العمل المؤثم . وقولهوإذا خلا الجبوب ) الجبوب هو الذى استواصل ذكره وخصياه منالمبوهوالقطع إذا خلا 
امحبوب ( بام رأته ثم طلقها فلها كال المهر عند أنى حنيغة وقالا : عليه نصف المهر لآنه أعجز من المريض ) 
لوجود آلة الماع فى المريض وقد يجامع خلا ف المجبوب ٠‏ والمرض مانع عن الليلوة فالمحب أولى ( بخلاف 
العنين ) فإن الوقوف على حقيقة العنة متعذروسلامة الآلة وجود السبب إلى الوطء إذ الأصل السلامة فى الوصف 
أيضا قيدار الحكم عليه ( ولأنىحنيفة أن المستحق عليها التسلم فى حق السحق ) لأنه وسع مثلها فى هذه الحالة وقد 
تت بما وجب عليها » وأما عدم التسلم فلاب ليس من جهتها كا تقدم ( وعليها العدة فى بيع هذه المسائل ) بع 
فيا إذا كانت الليلوة صميحة أو فاسدة ( احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد ) أما آنا حق 
الشرع فيدل عليه أن الز وجين لايملكان إسقاطها والتداخل مجرى فبها . وحق العبد لابتداخل ء وأما أنها حق 


المنتى > وهو أنه لايباح الإفطار من غير عذر ) أقول : لعل هذا يجعل عذرا فى إباحة الإفطار » خليتأمل فيهذا المقام فإنه لاخلو عن الكلام 
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فلا يصق ف إبطال حق الغير . بحلاف المهر لأنه مال لاعتاط فى إجابه . وذكر القدورى فى شرحه أن 
المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تب العدة لثبوت التمكن حقيقة . وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر 
لانجب لانعدام المكن حقيقة . قال ( وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطاقة واحدة وهى الى طلقها الزوج قبل 
الدحول يها وقد مى لما مهرا ) وقال الشافعى : تحب لكل مطلقة إلا هذه لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها 


يسى ماءه زرع غيره ۾ فلا يصدقان فى إبطاها باتفاقهما على عدم الوطء ر بحلاف المهر لأنه مال فلا محتاط فى 
إنجابه ) غير أن تی وجه الاستدلال بالحديث على أنها حق الولد تأملا ( قوله.وذكر القدورى فى شرحه ) ختصر 
الكرخى ( أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت العكن حقيقة . وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لاتجب 
لانعدام العكن حقيقة ) فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين لعدم النخل . وما قاله قال به المرتاشى 
وقاضيخان » ويؤيد ماذكر العتالى إلا أن الأوجه على هذا أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت 
القكن حقيقة غير هما . واعلم أن المراد بوجوب العدة بالحلوة إنما هو فى النكاح الصحيح . أما التكاح الفاسد 
فلا جب العدة بالحلوة فيه بل محقيقة الدخول( قوله وتستحب التعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهى الى طلقها 
الزوج قبل الدحول وقد سمى لما مهرا ) وى كل من الصدر والاستثناء إشكال . أما الأول فإن المطلقة قبل الدخول 
الى ل يسم لها مهرا داخلة فىعمومه والمتعة واجبة لها . وأما الثانى فالمطلقة قبل الدخول المفروض لا ذكر ف المبسوط 
والحيط والحتلف والحصر أن المتعة تستحب لما . وأجيب عن الأول أن الاستحباب مستعمل ىأع من الوجوب : 
يعنى أنه بالمعنى اللغوى أو هوءام خصو ص بالصورة السابقة . وقرينة التخصيص هو تقدم ذ كرها فكأنه قال : 
وتستحب لكل مطلقة غير تلك . وعن الثانى أنه قول القدورى تبعه فيه . وق بعض مشكلات القدورى المتعة 
أربعة أقسام : واجبة وهى ماتقدم . ومستحبة وهى الى طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرا . وسنة وهى الى 
طلققها بعد الدخول وقد سمى لا المهر . والرابعة ليست بواجبة ولا سنة ولا مستحبة وهى الى طلقها قبل الدحول 
وقد هى هما مهرا لأن نصف المهر ثابت لا فيقوم مقام المئعة . وقيل الصحيح أن هنا تغبيرا وقع من الكانب ٠‏ 
فذكر بعضهم أن فى بعض النسخ ولم يسم لها مهرا » ونقل ف الدراية ضبطه كذلك عن غير واحد ( قوله وقال 
الشافعى رحه الله : نجب لكل مطلقة إلا لمذه) وعن أحمد رواية كقوله ورواية كقولناوتقدمتفصيل مالك . 
الولد فلقو له عليه الصلاة و السلام « من كان يمن بالله واليوم الآخرفلا يسقين ماءه زوع غيره » والمقصود منه 
رعاية نسب الولد وهو حقه ( فلا يصق ) المرأة ( فى إبطال حق الغير ) بقوه ال يطأنى ٠‏ وقيل معناه فلا يصدق 
الزوج فى إبطال حقها بقوله لم أطأها ر لاف المهر) فإنه لايجب بالليلوة الفاسدة ( لأنه مال لايحتاط فى إيجمابه ) 
قوله ( وذكر القدورى فى شرحه ) أى شرح مختصر الكرخى وكلامه واضح . قال ( وتستحب المتعة لكل مطلقة 
إلا لمطلقة واحدة وهى الى طلقها الزوج قبل الدختول بها وقد مى لها مهرا . وقال الشافعى : تجب لكل مطلقة 
إلا هده) التركيب على هذا الوجه هو الذى وقع ف الفسخ الصحيحة الموثوق يها ٠ ٠‏ وه ونا ترى يقتضى أن لاتكون 
المتعة واجبة للمفوّضة الغير المدخحول بها لدخخولها فىقوله لكل مطلقة وهو يناقض ماتقدم من قوله ثم هذه المتعة 


( قوله فلا يصدق الزوج فإيطال حقها بقوله الخ) أقول : فيه أنه لايناسب القياس ء و الأظهر ,عندى فلا يصدق واحد مهما قإبطال حق الغير 
وهو الشرع والولد . 


۹ -. 
بالفراق . إلا أن ىهذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة لآن الطلاق فسخ فى هذه الحالة والمتعة لاتتكرر , 


وجه قول الشافعى أنها ف المطلقة قب لالدخول والتسميةواجبة اتفاقابالنص . وأما ف المدخول بها فلأت وجوب المتعة 
الواجبة فى صورةعدم التسمية للإيحاش بالطلاق . وما سام لها من المهر ليس فى مقابلته بلق مقابلة البضع فتجب 
دفعا للإيحاش . وأما الى لم يدخل با وقد سمى لما فوجوب نصف المهر الثابت ها بقوله تعالى - وإن طلقتموهن” 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف مافرضم ‏ بطري للتعة : أى بطريق إيجاب المتعة قى غيرها 
وهو جبر صدع الإيحاش لا المهر لعدم استيفاء مناقع بضعها فلا تيجب متعة أخرى.وإلا تكررت . وقوله فسخ 
ازا لأنه وقع طلاقا حى انتقص به عدد الطلاق : لكنه كالفسخ من جهة أنه كالحالة السابقة على النكاح بسيب 
عو د المعقود عليه سالما إليها فلا يلزم كون ماذكر على قول من قال يسقط كل المهر بهذا الطلاق لانه فسخ » ثم 
يحب بطريق المتعة الفا لقول الحققين إنه يى نصف المهر ويسقط نصفه بالنض. وله أيضا قوله تعالى وللمطلقات 
متاع بالمعروف حا على المتقين ‏ حص منها تلك المطلقة بنص - فنصف مافرضم ‏ جعله مام حكمها » وبه 
حمل قوله تعالى. إذا تكحم المومنات - إلى قوله ‏ قتعوهن" - على غير المفروض ها لعقلية أن نصف مهرها 


واجبة » ويقتضى أن لاتكون المتعة للمستثتاة مستحبة لأنه استثتاها من الاستحباب » وقد صرح باستحبابها ها 
ى المبسوط والحيط واللاصر . وزاد الفقهاء وجامع الإسبيجان > ويقتضى أن لاتكون المتعة واجية للمستثناة 
عند الشافعى لأنه استفناها من الوجوب » وذكر تى النصر أنها واجبة عنده هذه المستثناة أيضا . وإذا عرفت هذا 
فاعلر أن معنى كلامه : وتستخب المتعة لكل مطلقة زغير الى ذكرناها من قبل إلا لمطلقة واحدة وهى الى طلقها 
الزوج الخ . وهو اختيار القدورى . فإنه ذكر فى شرحه أن المتعة واجبة ومستحبة . فالواجية للى: طلقها قبل 
الدتحول والتسمية . والمستحبة لكل مطلقة إلا الى طلقها قبل الدحول وقد مى لحا مهرا وقد وقع اختياره موافقا 
لرواية التحفة وعذاافا للكتب المذكورة . وأما الشافعى فله فى ااستثناة قولان : فى قوله القديم جب وهو الذى 
ذكره صاحب الحخصر . وق الحدید لانجب وهو الذى ذكره فى الكتاب وهو أصح القؤلين . فعلى هذا كانت 
المتعة عندنا على ثلاثة أقسام : واجبة ء ومستحبة : وغير مستحبة . لأن المطلقة إما أن تكون ملموسة أو لاء 
فإن لم تكن فإما أن يكون مهرها مسجىأولا » فإنلم يكن فهى إلى وجبت لا المتعة ‏ وإن كان فهى المستثناة الى 
لاتستحب ها المئعة . وإن كانت ملموسة سواء كان مهرها مسمى أو لم يكن تستحب لا المتعة . وعند الشافعى 
هى تنقسم إلى واجبة وإبى غيرها . واستدل له فى الكتاب بقوله ( لآنها وجبت ) وهو دليل على ؤجوبها لكل 
مطلقة وعدمه للمستثناة. وتقريره: المتعة وجبت صلةمن الزوج لإياشهابالفراق . وكل ما كان كذلك يحب لكل 
من أوحشت به ء فالمتعة تحب لكل مطلقة لآمها أوحشت بالفراق (إلا أن فى هذه الصورة) يعنى المستثتاة ( نصف 
المهر يحب بطريق امنعة لن الطلاق فسخ ) معنى ( تى هذه الحالة ) لعود مالم إلا سالما » وذلك يقتضى سقوط 
المهر كله "كما فى فسخ البيع . لكن الشرع أوجب نصف المهر بطريق المتعة ( والمتعة لاتتكرر ) فلا جب المتعة 
لحذه المطلقة وجب لغيرها » وإنما قال : وجبت صلة احيرازا عن قولنا إن المهر عوض والمتعة حلف عنه . والفائدة 
تظهر نى مسثلتين : إحداهما أن المطلقة بعد الدخول بها لاتستحق المتعة عندنا لأنها قد استحقت عوض منافع 
البضع مرة فلا تستحق غيره »وعنده تستحق لأنها وجبت صلة بسبب الإيحاش فيجب المهرلاستيفاءمتاقع البضع 
والمتعة لوحشة الفراق . والثانية أن المتعة لاتزاد على نصف المهر عندنا لثلا يزيد اللحلف على الأصل . وعنده تزاد . 


لإا 
ر ولنا آن المتعة خلف عن مهر المثل ف المفوّضة لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة » والْعمّد يوجب العوض فكان 
خطفا والحلف لايجامع الأصل ولا شيا منه 


بطريق المتعة ( قوله ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل ف المفُوّضة ) بكسر الواو المشددة وقع به السماع لأا 
مفوّضة أمر نفسها لوليها وللزوج › ويجوز فتحها : أى فوّضها وليها لازوج وهی الى زوجت بلا مهر مسمى . 
وحاصله من مكون علة الوجوب ف الأصل وهى المفوضة الإيحاش ٠‏ وأبطل مناسبته للعلية آخرا بقوله وهو غير 
جان ف الإيحاش لأنه بإذن الشرع بل الوجوب فيها تعويض عما كان واجبا ها من نصف مهر المثل لأنه أقرب 
إلى فهم من عام أنه تعالى أسقط ماکان واجبا لها ثم أوجب لها شيئا آخر مکانه » وعار أن لاجناية فى الطلاق بل 
قد رکون مستحبا ف الى لاتصلى والفاجرة . ولا سقوط فى المدخول بها مطلتا فلا جب لانتفاء العلة المساوية . 
ولا نسل أن ما سل للمدخول بها فى مقابلة البضع بل بقبولها العقد على نفسها الملصيق به المال فى قوله تعالى ‏ أن 
تدغوا بأموالكم محصنين ‏ ولهذا كان ا المطالبة به قبل الدخول . غير أن بالدخخول يتقررماكان على شرف السقوط 
وقوله تعالى - وللمطلقات متاع با معروف حا عى المتتقين ‏ إما أن اللام للعهد الذكرى ف المطلقات الى لم يسم 
هن مهر لأنهن تقدم ذكرهن بقوله تعانى ‏ لاجذاح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا طن فروضة - م 
قال ومتعوهن - أو يراد بكتعو هن" إيجاب نفقة العدة وكسوتها » وأما غير المدخول بها المسمى لا محل الاتفاق + 


( ولنا أن المتعة حلف عن مهر المثل ف المفوّضة ) لوجود حد اللحلف لأن مهر المثل سقط بالطلاق قبل 
الدحول ووجبت المتعة » والحال أن العقد يوجب العوض لاينفك عنه لقوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم ‏ على 
ماعرف نى الأصول » فكان وجوب المتعة مضافا إلى العقد بعد مهر المثل » ولا يعتى بالحلف إلا مايجب بعد 
سقوط شىء مضافا إلى سبب ذلك الشى ء كالتيم مع الوضوء فثبت أنها خلف ( واللخلف لايجامع الأصل ) فالمتعة 
لامجامع مهر المثل ولا شيئا متصلا به ككل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض المفروض عنده قبله . 
واعلم أنه قيل فى توجيه كلامه : إن امراد بالأصل كل المفروض ء كا إذا كان بعد الدخول والنسمية » وبقوله 
شيئا منه نصف المفروض كا إذا كان قبل الدخول وبعد التسمية » وفيه نظر لأنه حينئذ يكون منقطعا عن الكلام 
الأول وهو قوله المتعة خلف عن مهر المثل » فإن قياسه هكذا المئعة خلف عن مهر الثل » والحلف لايجامع 
الأصل فالتعة لا مجامع الأصل وهو مهر المثل » وليس تى ذلك ذكر التسمية كا ترى » وليس الما عى إلا عدم 
وجوب المتعة مع وجوب المسمى أو بعضه ومع وجوب مهر المثل . فالصواب أن يقال : الأصل هو مهر المثل 
والمتعة لاتجامعه وجوبا . والمراد بقوله ولا شيا منه المسمى وبعضه ومن هى من المتصلة كا فى قوله تعالى 
والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض - أى بعضهم متصل ببعض » فيكون معناه والحلف وهو المتعة لايجامع 
الأصل وجوبا وهو مهر المثل إذا طلقها بعد الدخول من غير تسمية ولا يجامع شيئا متصلا بالأصل وهو كل 
المسمى بعد الدخول وبعضه قبله » ويكون قوله ولا شيا منه ملحقا بالثابت بالقياس المتقدم لا أنه من نتيجته لأنه 
لم يذكر فى مقدماته > لكنه لما كان متصلا به ألحق يحككه » ومعنى الاتصال بين مهر المثل والمسمى أن كلا منهما 


(قال المصتف : ولا شيا منه ) أقول : لفظةُ من ؤىقوله منه هى الاتصالية : أى ولا شيئا متصلا به ككل المفروض عند الطلاق بعد الاخول 
( م4 - فت القديرحتى - م ) 


ااه 
فلا نمب مع وجوب شىء من المهر » وهوغير جان فى الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به قكان من باب الفضل 
(وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوّجه الآنحر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان 
جائزان » ولكل واحدة مما مهر مثلها ) وقال الشافعى : بطل العقدان لأنه جعل نصف البضع صداقا 
والتصف متكيحة » ولا اشّراك نى هذا الباب فبطلالإيجاب . ولنا أنه مى مالا يصلح صداقا فيصح العقد وبحب 
مهر الئل » كا إذا مى الحمر واللتزير ولا شركة بدون الاستحقاق 


وإنما أثبتنا الاستحباب فى المدخولات لقوله تعالى ‏ أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ‏ وهن مدخولات ( قوله وإذا 
زوج الرجل ابنته على أن يز وجه الآخر ابنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) أى صداقا فيه ؛ 
ونما قيد به لأنه لولم يقل على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أو معناه بل قال زو جتاك بنتى على أن تزوجى 
بنتلث ولم یز د عليه فقبل جاز النکاح اتفاقا ولا يكون شغار! . ولو زاد قوله على أن يكون بفرع بی صداقا لبنتك 
فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقاكان نكاح الثانى صعيحا اتفاقا والآول على الحلاف » ثم حکے هذا 
العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب فيه مهر المثل . وقال الشافعى رحمه الله : بطل العقد بالمنقول والمعقول . 
أما الأول فحديث عمر رضى الله عنه أخ رجه الستة وأن رسول الله صل الله عايه وس نى عن نكاح الشغار» وهو 
أن يزوج الرجل ابنته أوأخته من الرجل على أن يزوّجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق . والنبى يقتضى فساد 
المنبى عنه » والفاسد فى هذا العقد لايفيد اللاك اتفاقا . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لاشغار فى الإسلام ) » 
والنى رفع لوجوده ف الشرع وعرف منه التعدى إلى كل ول" يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته » كسيد 


يقع أمثالا لما هو المهر عند الله وبيان له کا عرف فى الأصول» ويعضد هذا قوله فى آخر کلامه ( فلا تجب مع 
وجوب شىء من المهر) لتناول مهر المثل وكل المسمى و بعضه » هذا الذى سنح لى قحل هذا الموضع » والله 
أعلم . وقوه( وهوغیرجان) جواب عن قوله أوحشها بالفراق . وتقريره : سلمنا أنهأوحشها بالفراق لكنه لم يكن 
فى الإيحاش جانيا لأنه فعل ماقعل بإذن الشرع ( فلا تلحقه الغرامة ) بوجوب المتعة ( فكان ) المنعة بتأويل المتاع 
( من باب الفضل ) ى الاستحباب . قال ( وإذا زمّج الرجل ابنته ) وإذا زوج رجلان كل منهنا بنته أو أخعه , 
لخر بشرط أن يزوّجه الآخر ينته أو أخته صح التكاح عندنا ولكل منهما مهر المثل » ويسمى هذا التكاج نكاح 
الشغار من الشغور وهو الرفع والإخلاء > وسعى به لأنبما بهذا الشرط كأ :هما رفعا المهر وأخليا البضع عنه . وقال 
الشافعى : التكاحان باطلان لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف متكوحة »> لأنه لما جعل ابنته متكوحة 
الآخر وصداق ابنته اقتضى ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين » فيصير النصف للزوج بحكم التكاح 
والنصف لبنته يحكم المهر فياز م الاشتراك » والاشتراك هذا الباب:ميطل للإيجاب ( ولنا أنه سمى مالايصح 
صداقا ) وكل ما كان كذلك صح العقد فيه ووجب مهر المثل ( ,كما إذا سمى اللحمر والحتزير ) وقوله ( ولا شركة 
بدون الاستحقاق) جواب اللحصم . وبيانه أن البضع لما لم يصلح صداقا لم يتحقى الاشتراك لأن منافع بضع المرأة 


أو بعض المفروضص عنده قبله ( قال الصف : ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) أقول : أراد بالنقد العقود عليه والبضع قال أبن 
امام 5 ونما قيد به لأنه لوم يقل على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أوممناء بل قال زو بتك نی على أن نز وجى بنتك وم بز د عليه 
فقبل جاز التكاح اتفاقا ولا يكون شغارا » ولو زاد قوله على أن يكون بضع بنی صداقا لبئتك فلم يقبل الآخر بل زو جه بنته ولم يجملها 


۳ 2 
( وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعلم القرآن قلها مهر مثلها . وقال محمد : ا قيمة تحلمته. 
وإن تروج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته ) وقال الشافعى : ها تعلم القرآن والخدمة فى 
الوجهين لأن مايصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده لأن بذاك تتحقق المعاوضة . وصار كما إذا 


تزوجها على خدمة حر آآخر أو على رعى ال ازوج غنمها.ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتعلم ليس بمال 
وكذلك النافع على أصلنا 


الأمة يزوج أمته على أن يزوجه الآخر موليته كذلك . وأما الثانى فإن كل بضمع صداق حینئذ ومنكوح فيكون 
مشتركا بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل : والإطناب ف تقريره مستغنى عته : واب واب عن الأول أن. 
متعلق النهى والنى مسمى الشغار ومأخوذ ى مفهومه خلوه عن الصداق وكون البضع صداقا . ونحن قائلون بتى 
هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت التكاح كذلك.. بل نبطله فيبى نكاحا مى فيه مالا يصلح دهرا فينعقد 
موجبا لمهر المثل كالتكاح المسمى فيه خر أوخئزيرء فا هومتعلق النبى لم نثبته وما أثيئناه لم يتعلق به بل اقتضت 
العمومات صعته : أعنى مايقيد الانعقاد بمهرالمثل عند عدم تسمية المهر وتسمية مالا يصح مهرا » فظهر أنا قائلون 
بموجب المنقول حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرا . وعن الثانى بتسلم بطلان الشركة فى هذا الباب ونحن م. 
تثبته إذ لاشركة بدون الاستحقاق » وقد أبطلتا كونه صداقا فبطل استحقاق مستحق المهر نصفه فبى كله منكوحا 
ی عقد شرط فيه شرط فاسد ولايبطل به النكاح ء حلاف مالو زوجت نفسها من رجلين فإن بطلان الاشراك فيه 
لايستازم بطلان النكاح وَإنما استلزمه عدم موجب التعيين لعدم الأولوية ( قوله وإن تزوج حر امرأة على خدمته 

شهرا أو سنة فلها مهرمثلها . وقال محمد تى ابلحامع : ا قيمة خدمته سنة ) ولم يذدكرالقدورى خخلافا .واختلف 
فى قول أنى يوسف ؛ فقال الهندوانى : ينبغى أن يكون مع محمد › وقال يعض المشايخ مع ألى حنيفة » وهو 
الأظهر وإلا لم يقتصر على حلاف محمد فى المامع الصغير ( قوله وقال الشافتى . :لها تعلم القرآن والخدمة فى 
الوجهين ) أى وجهى حرية الزوج وعبديته ( قوله وكذا المنافع على أصلنا ) قصر النظر على هذه النكتة يوجب 
أن لايصح تسمية شىء من النافع > وملاحظة قوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسل رقبته وهى مال 


لاتصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى فبى هذا شرطا فاسدا والنكاح لايبطل بالشروط الفاسدة ( وإن تزوج 

حر امرأة على خدمته لا سنة أو على تعلم القرآن صح النكاح ولها مهر الخل . وقال محمد : لها قيمة خلمته سنة 
وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولا اللخدمة » وقال الشافعي : ها تعلم القرآن والخدية 
فى الوجهين ) يعنى سواء كان عبدا أو حرا ( لن مايصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا ) لأن المعاوضة 
تتحقّق بذاك » والتعلم والحدمة كذلك لأنه إذا استأجر شخصا على تعلم القرآن أو الأذان أو الإقامة جاز عنده 
( فصار كا إذا تزوجها على خدمة ح رآخر أوعلى رعى الزوج غنمها . ولنا أن المشروع ) فى عقد التكاح ( هو 
الابتغاء بالمال ) لقوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم - ( والتعلم ليس بال ) فلا يكون الابتغاء به مشروعا ( وكذلك 
المنافع على أصلنا ) لأنما لاتبى زمانين» والعول بعتمد البقاء زمانين فلا تكون الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به 


'صداقا كان نكاح الثانى صحيحا اتفاقا » والأول على الحلاف اه . فعلى هذا كان الظاهر أن يقول : ليكو نكل من العقدين عوضا عن الآخر 
وقبله الزوج كا لاعخى ( قال المصتف : وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سئة جاز ) أقول : الأولى تأخير قوله بإذن مولاه عن 
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وتخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلم رقبته ولا كذلك الحر » ولأن خدمة الزوج الحر لايحوز استحقاقها بعقد 
التكاح لما فيه من قلب الموضوع » حلاف خدمة حر آنحر برضاه لأنه لامناقضة » 


يقتضى جواز جميع منافع الأعيان ماخلا خدمة الحر » ويوافقه عموم مفهوم قوله ولا كذلك ابر » وهذا موافق 
لما فى جامع قاضيخان وشرح الشاقى لنجم الدين عمر النسى . وما قال ف البدائع : لوتزوجها على سائر منافع 
الأعيان سكنى داره وخدمة عبده وركوب دابته وال حم ليها وزراعة أرضه : يعنى أن تزرع هى أرضه ونحوها 
من منافع الأعيان مدة معلومة حت التسمية لأن هذه نافع أموال أو ألحقت بالأموال شرعا فى سائر العقود 
لكان اللحاجة إليها والحاجة ف التكجاح متحققة وإمكان الدفع ثابت يتسلم لها إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها 
يفيد جواز تسمية خدمة الحر وهو الصحيح . وف الغاية معزيا إلى الحيط : لو تزوجها على خدمة حر آخر 
فالصحيحصعنهوترجع على الز وج بقيمة خدمته » وهذا يشير إلى أنه لايخدمها › فإما لأنه أجنى فلا يوئمن الانكشاف 
عليه مع عخالطته الخدمة» وإما أن يكون مراده إذاكان بغير أمر ذلك الحر وم يجزه . ونت إذا تأملت تعليل محمد 
رحه الله وجب قيمة الخدمة بأن المسمى مال إلا أنه عجزعن التسلم للمناقضة وتعليلهما نى ماليته يعدم استحقاقه 
فى هذا العقد محال المفيد أنه لواستحق تسليمه ألحق بالأموال لكن انتى ذلك للزوم المناقضة لاتكاد تتوقف ف 
صعة تسمية خدمة حر آخر» ثم بعد هذا يجب أنينظر ء فان لم يكن بأمره ولم جزه وجب قيمتها » ون کان بأمره»_ 
فإن كانت خدمة معينة تستدعى مخالطة لايئمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطى هى قيمها أو 
لاتستدعى ذلك وجب تسليمها » وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر حى تصير أحق بها لآنه 
خدمة حر آنحر فإنه لامناقضة . والحاصل أن ماهو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها » وما 
لاوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة أو حر آخر ق خدمة تستدعى خلوة للفتنة وتعلم القرآن لعدم استحقاق 
الأجرة على ذلك كالأذان والإمامة والحج . وعند الشافعى : يجوز أذ الأجرة على هذه فصح تسمينها . واختلفت 
الروايات فىرعى غنمها وزراعة أزضها للأردد فى تمحضها خدمة وعدمه » وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه 
قصة شعيب ومومى عليهما السلام من غير بیان نفيه فى شرعنا إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنتدون شعيب وهو 


مشروعا ( وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلم رقبة العبد ) كما فى الإجارة ( ولاكذلك الحر ) وعلى هذه 
التكتة يمنع جواز النكاح على خدمة حر آخر ورعي الغنم » ولآن خدمة الزوج لاتستحق بعقد النكاح (لما فيه من 
قلب الموضوع ) لأن عقد التكاح يقتضى أن تكون المرأة خادمة والزوج مخدوما لقوله عليه الصلاة والسلام 
« التكاح رق » وى جعل“خدمة الزوج مهرا ها كون الرجل خادما والمرأة مخدومة وذلك خلاف موضوع النكاح 
بلا خلاف( بخلاف خدمة حر آخر برضاه )-فإنميصح أن يكون مهرا لآنه یسل فيه رقبتهكالمستأجر » ولا مناقضة 


قوله على خدمته سنة ( قوله لتضمئه تسليم رقبة العبد ) أقول : النى هو المال ( قوله ولاكذلك الحر ) أقول : فإن رقبته ليست يمال 
( قوله وعل هذه التكتة تمنع جواز التكاح على خدمة حر آخر ورعى العم ) أقول : ويدل على ذلك إطلاق قوله و لاكذلك الحر . 


00( ( قوله آخرا ) كذا فى بض الأصبول » وق يمضها أولا والأمر سيل كتيه مصححه . 


£ 

ويخلاف خدمة العبد لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدامها بإذنه وبأمره. ولاف رعى الأغتام لآنه من باب القيام 
يأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه منوع فى رواية » ثم على قول محمد تجب قيمة الخدمة لآن المسمى مال إلا 
أنه عجز عن التسلم لكان المناقضة فصار كالتزوّج على عبد الغير »وعلى قول أىحنيفة وأنى يوسف رحمهما 
الله يحب مهر امل لأن الخدمة ليست بال إذ لاتستحق فيه محال فصار كتسمية اللدمر والحتزير : 


منتف ( قوله ويخلاف رعى الأغنام الخ) يعنى أنه لم يتمحض خدمة لها إذ العادة اشتراك الزوجين فى القيام على 
مصالح مالحما : أى بأن يقوم كل بمصالح مال الآخخر ( على أنه منوع فى رواية ) فى الدراية . بحلاف رعى الغم 
والزراعة حيث لايجوز على رواية الأصل وابحامع وهو الأصح : يعنى على أن يزرع لها أرضها » ويحوز على 
رواية ابن سماعة لأنه ليس من بابالخدمة لما ذكرنا . ألا يرى أن الابن إذا استأجر أباه للخدمة لا يجوز . 
ولو استأجره للرعى والزراعة يصح اه . 

[ فروع ] وإذا أعتق أمة وجعل عتقها صداقها كأن يقول أعتقتك على أن تزوجينى نفسك بعوض العتق 
فقبلت صح العتق وهى بالحيار فى تزوجه » فإن تز وجته فلها مهر مثلها خلافا لآبى يوسف . له الحديث الصحيح 


فيه على أنه ممنوع فى إحدى الروايتين ( ويخلاف خدمة العبد لأنه يخدم المولى معنى حيث مخدمها بإذنه وأمره ) 
بالنكاح وهذا مستغتى عته ظاهرا لأنه علم ابحواب عنه بقوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال . ويمكن أن يقال : ذكر 
المصئف على المدّعى دليلين : أحدهما قوله المشروع هو الابتغاء بالمال ء والثانى قوله ولأن خدمة الزوج الحر : 
فذ كر العبد مرة باعتبار الأول وأحرى باعتبار الثانى ( ويخلاف رعى الغنم لأنه من باب القيام بأمور الروجية فلا 
مناقضة على أنه ممنوع في رواية) وف عبارة المصنف تسامح لأنه قال فى الدليل : ولنا أن المشروع هو الابتغاء 
بالمال والتعلم ليس بال » وكذا المنافع على أصلنا ‏ فإن كان محمد داخلا ى قوله ولنا فقوله ( ثم على قول محمد 
جب قيمة الخدمة لأن المسمى مال ) يناقض ذلك . وإن لم يكن داخلاكانالمناسب وما دفعا للالتباس . ويمكن 
أن يحاب عنه بأنه داخل بالنسبة إلى تعلم القرآن فقال ولنا وليس بداخل بالنسبة إلى الخدمة فقال فى الآخر ثم 
على قول محمد تجب قيمة الخدمة لأن المسمى وهو الخدمة مال عند العقد ( إلا أنه عجز عن التسلم كان المناقضة 
فصار كالتزوّج على عب الغير » وعلى قول أل حنيفة وأنى يوسف يجب مهر الثل لأن الخدمة ) أى خدمة ا حر 
( ليست بال إذ لاتستحق فيه ) أى لاتستحق الخدمة فى التكاح ( محال ) ولو كانت مالا لاستحقت لأنه وجد 
المقتضى وهو العقد الصادر من الأهل المضاف إلى امحل . وانتى المانع وهو كون المهر غير مال . وذكر بعض 
الشارحين أن سماعه فىهذا المكان بكلمة أو هكذا أولاتستحق فيه يحال . وهوحسن لعنيين : أحدهما أن يكون 
كل واحد من قوله لأن اللحدمة ليست بال . وقوله أو لاتستحق بحال فيه دليل على وجوب مهر المثل ء ويكون 
الأول إشارة إلىقوله : ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال ٠‏ والثانى إشارة إلى قوله ولأن خدمة الزوج الحر 
لايحوز استحقاقها بعقد النكاح . والمعنى الثانى أن قوله إذ لاتستحقٌ فيه حال لادلالة له على أن الخدمة ليست يمال 


( قوله ويمكن أن جاب » إلى قوله : ثم على قول محمد تجب قيمة المامة الخ ) أقول : فكان المناسب حيتعذ أن يقول : وكذا المناف على 
أصلهما اعلا يلزم الالتباس » ولعل الأولى أن يقال : محمد متفق معهما فى سلب المالية عن اللدمة قبل العقد . و إما ثبتت ها المالية بالعقد 
وها لايثبتان لها المالية بمجرد العقد بل بالتسل بعده » فإن الضرورة إنما تندفع به فاندفع المناقضة والمخالفة ( قوله وذكر بعض الشارحين ) 
أقول : أراد الإتقاف ( قوله والمعى الثانى أن قوله إذ لاتستحق فيه حال لادلالة له على أن الخدمة ليست مال الخ )أقول : ولو جعل قوله 
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وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة» فإذا لم يحب تسليمه بالعقد لم يظهر تقو ES‏ 
( فإن تزوّجها على آلف فقيضتها ووهيتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها يخمسماثة ) لآنه لم يصل إليه 


أنه صلى الله عليه وسم تزواج صفية وجعل عتقها صداقها» . . قلنا: نص كتاب الله تعالى يعين المال فإنه بعد عد 
امحرفات أحل ما وراءهن مقيدا بالابتغاء بالمال » قال الله تعالى - وأحل ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموا 
خصنين - الآية » وقول الراوى ذلك كناية عن عدم المهر : يعنى أنه أعتقها وتزوجها ولم يكن شى ء غير العتق 
والتزوج بلا مهر جائز للنى صل الله عليه وسلم دون غيرة . وغابة مافيه أن ماذكرناه محتمل لفظ الراوى فيجب 
حمله عليه دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب . وإن أبت أن تىز وجه آلزمناها بقيمما ؛ ولو كانت الحارية آم ولد 
فأعتقها على ذلك فأبت قال أبو حنيفة : لامجب عليها قيمنها لأن رقها غير متقوْم عنده . ولو قالت لعيدها أعتقتك 
على أن تنزوجنى بألف أو على أن تعطينى ألا فقیل عتق » فإنألى تزوجها فعليه قيمة نفسه ٠‏ وإن ترو جها بالف 
الألف على قيمة نفسه وعلى مهر مثلها . فا أصاب الرقبة فهو قيمته » وما أصاب المهر فهرها » ويتنصف 
بالطلاق قبل الدخول ( قوله فإن تزوجها على ألف ) حاصل وجوهها إذا تزوجها على مسمى ٠‏ فإما أن يكون 


إلا عا ينفيه من وجود المقتضى وانتفاء المانع . وهو لايم لآن الخصم أن يقول لانسلم أنهال و كانت مالا لاستحقت 
فيه : وقوله لأنه وجد المقتضى وانتفع المانع وهو كو ن المهر غير مال يقول المانع غير منحصر فى ذلك بل كونه 
مفضيا إل المناقضة مانع آخر عن الاستحقاق لکن سماعى بكلمة إذ . ولقائل أن يقول : قوله وعلى قول ى حنيفة 
وأى یو سف مستغتى عنما لآنه علم علم ذلك من الدليل ى مطلع البحث . ويمكن أن يجاب عنه يأنه أعاده تمهيدا لبيان 
التعليل بقوله ( وهذا ) أى وجوب مهر الثل ( لأن تقومه بالعقد الضرورة ) أى لأن تقوم المسمى وهو الخدمة 
لضرورة حاجة الناس ق العقود وهى إنا تندفع فع بالتسلم إلى الحتاج ( فإذا لم يحب تسليمه فى هذا العقد ) لكان 
التناقض (ل يظهر تقومه غير تی لمكم للأصل وهو مهر الثل ) ولو قال فإذا ل جز تسليمه كان أولى فتأمل . قال 
(فإنتتزوّجها على ألف ) هذه امسثلة تنقسم بالقسمة الأولية على قسمين : إما أن يزو جها على مالا يتعين بالتعيين 
کالنقو د أو على مايتعين به كالعروض و الخنطة والشغير » ثم كل واحد منهما على وجهين : إما أن يكون الصداق 
مقبوضا لحا » آو لم يكن » وکل واحد منهما على وجهين : إما أن تهب الرأة الكل أو البعض » فإن تزواجها على 
ما لايتعين بالتعيي نوهو آلف درهم فقبضتها تموهبتها للزوج ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع عليها يجمسمائة درهم 
لأن الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت مهرا بالطلاق قبل الدخول فإنه ينصف الصداق بالنص 
ولم يصل إليه عين مايستو جه باهبة لأن الدر اه والدنانير لاتتعين بالتعيين فى العقود والفسوخ فكانت هبة . هذه 


وهذا إشارة إلى وجه دلالة قوله إذ لاتستحق فيه حال على عدم المالية لاندفع ماذكره » ثم المراد من فى مالية الخدمة نى تقومها على 
مايدل عليه تشبهه بتسمية الحمر واللاز ير » وقوله لأن تقومه الخ فليتأمل ( قال المصنف : وهذا لأن تقومه بالبقد ) أقول : أى لأن تقوم 
المسمى وهو اللدمة ( قوله وهذا : أى وجوب مهر اقل ) أقول : وعندى هو إشارة إلى وجه دلالة قوله إذ لاتستحق الخ على عدم المالية 
لكان التناقض ( قوله فإذا لم يحب تسليمه فى هذا العقد » إلى قوله : ولو قال فإذا م جز تسليمه كان أولى ) أقول : وإنما قال لم يحب إشارة ' 
إلى أنه لو كان مالا متقوما لوجب تسليمه فى عقود المعاوضة ( قوله كالنقود الخ ) أقول : وسائر المووزنات والمكيلات إذا كانتا فى الذمة 
( قوله كالعروض والنطة ) أقول : إذا أشير إلييما حيث جعلا مهرا ( قوله إما أن يكؤن الصداق مقبوضا لها ) أقول : كلا أوبعضا 
( قوله وهو آلف درم ) أقول : يعى مثلا ( قال المستف : لأنه لم يصل إليه بالهية عين مايستوجبه ) أقول : لآن ماقبضته ليس عين ماجعل 
مهر! فإنه وصف ف النمة ومقيوضها عين ( قوله لأن ازوج يستوجب علا الرجوع بنصف ماقيفيت مهرا بالطلاق قبل الدخول فإنه ينصف 
الصداق يالنص ) أقول : قوله بالطلاق متملق يقوله يستوجب » وضممير فإنه داجع إلى الطلاق ( قوله لأن الدرامم و الدنانير لاتتمين بالتعيين 

فى العقود والفسوج الخ ) أقول : وبال أستمين لاشك أن الي وهيئها هى الي قبضتها » ألا يرى أنها لو وهبتها للأجنى فا ذامت عيلها باقية . 


PE — 

بالهبة عين مايستوجبه لأن الدراهم والدنائير لاتتعينان ف العقود والفسوخ» وكذا إذا كان المهرمكيلا أو موزونا 
أو شيئا آحر فى الذمة لعدم تعينها ( فإن لم تقبض الألف حى وهبها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجم واحد 
منهما على صاحبه بشىء . وق القياس يرجع علا بنصف الصداق وهو قول زفر > لآنه سلم المهر له بال براء 
فلا تبراً عا يستحمّه بالطلاق قبل الدخول . وجه الاستحسان أنه و صل إليه عين ماستممّه بااطلاق قبل الدخول 
وهو براءة ذمته عن نصف المهر . ولا يبال باختلاف السبب عند حصول المقصود ر ولو قبضت خسياثة ثم 
وهيت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباق ثم طلقها قب لالدخول بها م يرجع واحد مها على صاحبه 
بشىء عند أنى حنيفة . وقالا : رجع علييا بنصف ماقبضت ) اعتبارا للبعض بالكل . ولأن هبة البعض حط 
فيلتحق بأصل العقد . ولأ حنيفة أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف السداق بلا عرض فلا 

يستوجب الرجوع عند الطلاق . 


من الدراهم أو الدنانير أو المكيل أو الموزون غير المعين ء مخلاف المعين منبما فانه كالعرض: وإما من العروض 
أو الخيوان معينا أو ى الذمة ‏ فى الأول إن وهبت الكل أو تصفه بعد قبض الكل ثم طلقها قبل الدخول رجح 
عليها بنصفه اتفاقا » أو قبلهلم ير جع بشی ء خلافا لزفر ١‏ أو بعد قبض نصفه لم يرجع بشى ء حلافا هما » وقال : 
لايرجع بنصف المقبوض كائنا ما كان من النسبة : حى لوكانت وهبته أقل من النصف وقيضت الباق رجع عليها 
بنصف المقبوض » وعنده يرجع إلى تمام نصف الصداق ٠‏ وف الثانى لابرجع بشىء مطلتا قيضت أو لم تقيض 
وأوجب زفر رجوعه بنصف قيمة العرض . وجه الاتفاقية فى الأوّل أن المقبوض ليس نفس المهر لأنه وصف 


الألف كهية ألف أخرى . وإذالم يصل إليه عون ما استوجبه كان له الرجوع (وكذا إذا كان المهر مكيلا أو 
موزونا أو شيا آخر ف الذمة ) غير الدراه فقبضته ثم وهبته م طلقيا قبل الدخوك بها يرجع عايها بنصف ذلك 
لعدم التعين وها لم يحب عليها رد عين ماقبضت ( فإنلم تقبض الألف حى وهيها له ثم طلقها قبل الدخخول لم 
يرجع أحدهما على الآخخر بشى ء » وف القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر لأنه سام له ا مهر بالوبراء) 
وما سلم له بالإبراء غير مايستحقه بالطلاق وهو براءة ذمته *ا عليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فالزوج 

له غير مایستحقه ( فلا تبرأ) المرأة ( عا يستحقه ) وجه الاستحسان أن مايستحقه الزوج بالطلاق هو براءة ذمته 
عن نصف المهر وقد وصل إليه ذلك لكن بسبب آخر وهو الإبراء (ولا يبالى باختلاف السبب عند حصول 
المقصود ) لأنه غير مقصود بنفسه كن يقول لآحر : لك على ألف درم تمن هذه المارية الى اشتريها منك » 
وقال الآخخر : ابليارية جار يتك ولى عليك ألف درم لزمه المال لمنصرل المقصود وإن كذبه فى السبب وهو 
بيع المارية رولو قيضت خسرائة ثم وهبت الآلف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباق ثم طلقها قبل الدخول 
ير جع واحد منهماءح صاحبه بش ء عند أحنيفة . وقالا : پر جع عليها بنصف ماقبضت اعتبارا لبعض بالكل ) 
فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوج ثم طلقها قبل الدخول رجع عندنا عليها بنصف ماقبضت فكذا إذا قيضت 
البعض ( ولأن هبة البعض ) الى لم يقبضه ( حط ) ولط يلتحق بأصل العقد قكأنه تزوجها ابتداء على الحممماثة 
امقبوضة ( ولأنى حنيفة أن مقصو د الزوج ) وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض ( قد حصل قبل الطلاق فلا 
وع بعد الطلاق ) كن له على آخر دين موئجل فاستعجل قبل حلول الآجل » وفائدة قوله بلا 


ستوجي الرجو 


نبا لا الرجوع » فلو لم تكن متمينة فى المبة م يكن الآمر كذلك لكن الألف الى قبضما ليمت عين ماجعل مهرا لكوته وصفا 


ول يعوض 


#44 
والحط لايلتحق بأصل العقد فى التكاح » 


: ف الذمة بل مثل تقع به القاصة . فظه ر أن الواصل إليه غير مايستحقه بالطلاق : أعنى نصف المهر ؛ ألا يرى أن 
ا أن تمسك ما أخذته منه وتعطيه غيره إذا طلقها قبل الدخول بعد القيض » وتقرير المصنف ناظر إلى أن الواجب 
بالطلاق دراهم مطلقة وهذه ليست إلا معينة ٠‏ ويدل على آنا ليستعين 'الواجب كونها لها أن تمسكها وتدقع 
غيرها عند الطلاق . ووجه قول زفر فثانى شی الأول أن الواصل إليه وإن كان نفس الدين لكن وصل إليه 
بسيب غير الظلاق وهو الإبراء وهومسبب عن الإبراء وغير مسبب عن‌الطلاق لما عرف من أن اختلاف الأسباب 
وجب اختلاف المسببات شرعا . أصله حديث لم تصدق به على بريرة » فبواسطة لزوءالاختلاف شرعا م يصل 
إليه عين ماستحق فصارت كالأولى . وجه الاستحسان أن المستحق بالطلاق وهو سقوط نصف الدين عنه 
نحق بالإبراء > فحين حصل الطلاق لم يوكثر شيئا لعدم مصادقته شغل:الذمة بالمهر وهو محل أثره لآنه غا يؤثر 
فى شغل الذمة بالإسقاط > فاو أوجب شيا آنحر كا قال إنه يرجع عليها مخمسمائة عين لكان ذلك غير موجبه 
فى محله وصار-كن عليه الدين الموئجل إذا عجله ثم حل الأجل لاحب شىء آخر. وإذا تأملت هذا التقريرسقط 
عندك ماتكلف فى دفع لزوم اختلاف المسبب باختلاف السبب من تخصيصالدعوى بالأعيان لأا تقبل التغير 
بتغيير صفاتها . يخلاف الأوصاف كالدين فيا نحن فيه حيث لايقبل ذلك لاستحالة قيام الصفة بالصفة > وهو 
دقع فاسد لأن ثبوت النغير شرعا لايتوقف على ذلك إبما هو اعتبار شرعى » وقيام الصفة بالصفة عى الاختصاص ` 
التاعت ليس غالا على ما عرف نى التحقيقات الكلامية . ثم يمكن حمل قوله ف الكتاب أنه و صل إليه عينم يستحقه 
وهو براءة ذمته عن نصف المهر الخ عليه : أى عين ما يستحقه ذاتا لامن حيث هو بسيب الإبراء » ولاييالى 
باختلاف السبب عند حصول المقصود سابقا فإنه لم يوكثر شيئا حينئذ . وجه قوهما فى قبض النصف إلحاق 
البعض بالكل وهو قول الشافعى ف الأصح : يعنى لوقبضت الكل ثم وهبته له يرجع بنصفه »ذلا يخى أن الملازمة 
عم » فإن زجوعه فى صورة قبض الكل ليس لكونه قبض الكل ولا البعض بل لأنه ‏ يصل إليه عين مايستحقه 
بالطلاق › وهذا المناط منتف نى صورة قبض النصف بناء على أن الطلاق قبل الدخول أعاد تصف الصداق 
إلى قد ملك الزوج فنظهر أن الصداق الدين بذلك مشترك بينهما -: يعنى يتبين ذلك وإلا فحال المبة كان كله 
ملكها ظاهرا » فإذا قبضت النصف انصرف إلى حقها ككيل أو موزون بين اثنين وهو ش يذ أحدهما وقبض 
صاخبه نصفه كان المقبوض حقه . فإذا أبرأته بعد ماقبضت النصف من الباتى أو الكل كان الواصل إليه عين 
ماستحقه بالوجه الم ذكور فى هبة الكل قبل قبضه . فظهر أن إلحاقهما البعض بالكل بو صف طردى غير مؤؤثر ء 
وتقرير الوجه الثانی ظاهر من الكتاب . وقوله ( والحط لايلتحق بأصل العقد فى النکاح ) يوئيده أنها لو حطت 
عوض ستظهر فبا إذا باعت من ز وجها . وقوله ( والمخط ) جواب عن قوهما ولآن هبة البعض حط ووجه ذلك 
أن الط إنما يلتحق بأصل العقد إذاكان العقد عقد مخابنة يحتاج إلى دفع الغبن عن أحد اللدانبين بالزيادة أو الحط 
والتكاح ليس كذلك 


فى الذمة » والألف الى قبضها عين فليتأمل » فإنه عكن توجيه كلام الشارح بما قلناه أيضا » .ويؤيد ذلك ماذكره فشرح قول المصنف وهذا 
م يكن ها دع شیء آخر فتدر > ثم أعلم أن قوله بالهبة متعلق بقوله لم يصل ( قوله ووجه ذلك أن"الحط » إلى قوله : عحتاج إلى دفع الغبن 
عن أحد الانيين بالزيادة أو الحط و التكاح ليس كذلك الخ ) أقول : فيه تأمل » فإنه يجوز أن يكون الط لكون المسمى زائدا على مهر 
الل » والزيادة لكونه ناقصا عنه » نعم ليس المقصود من عقد اإتكاح التجارة و الاستر ياج . 


مد #46 لأس 
ألا ترىأن الزيادة فيه لاتلتحق حى لانقنصض » ولوكانت وهبت أقل منالنصئ وقبضت الباق ٠‏ فعندهي رجع 
عليها إلى عام النصف . وعندهما بنصف المقبوض ( ولوكان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبت له 
ثم طلقها قبل الدخول ہما م يرجع عليها بشىء ) وف القياس وهو قول زفر يرجع علا بنصف قيمته لآن الواجب 
فيه رد نصف عين المهر على مامر تقريره . وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف القبوض من 
جهبا وقد وصل إليه ولذا لم يكن لها دفع شى ء آآخر مكانه » حلاف ما إذا كان المهر دينا » 


حى بق أقل من عشرة صح ولاتستحق غيره » وتسمية ما دون العشرة ىأصل العقد لاتصح » وقيد بالتكاح لأنه 
يلتحق فى ابيع بأصل العقد . ووجه الفرق أن البيع عقد مغابنة ومبادلة مال بعال ومرايحة فتقع الحاجة إلى دفع 
الغبن فيه فاعتبر الخط لقصد دفعه فالتحق بأصل العقد » ولاكذلك عقد النكاح فليس كذلك الحط فيه. وقوله 
( ألا ترى أن الزيادة فيه لاتلتحق ) بأصل العمّد ( حى لاتننصف ) استيضاح لعدم الالتحاق وهو مشكل » فإن 
عدم التحاق الزيادة بأصل العقد هو الدافع لقول المانعين لها لو حت كان ملكه عوضا عن ملكه » فإذالم تلتحق 
بی إبطاللم ذلك بلا جواب » فالحق أنها تلتحق كا يعطيه كلام غير واحد من المشايخ » وإنما لاتتنصف لن 
الانتصاف خاص بامقروض فى نفس العقد حقيقة بالنص المقيد بالعادة المنصرف إلا على مامرا » وهذه لم توجد 
حقيقة حالة العقد بل لحقت به ء ولأن وجه الحاقها بالبيع وهو أنه قد يكونخاسرا أو زائدا مضرا بالمشرى فيرد 
إلى العدل يجرى فق النكاح » وخسرانه أنه ينتقص عن مهر مثلها فيرد بالزيادة إليه فإن تزويجها مع نقصها عن مهر 
مثل أخمواتها مثلا يعقب الندم ها وزيادته تعقب الندم له . وجه قول زفر فى العرض ال حعين وهو أحد قولى الشافعى 
فى الحديد واختاره أكثر أحعابه أن الواجب فيه رد" نصف عين المهر على مامر تقريره من أن السالم بالهبة غير 
مايستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب على الطلاق مقتضاه » وجب قيمة نصفه لتعذر عينه » كا لو تزوج 
على عبد الغير فأنى سيده . ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك 
إليه فلم يصادف الطلاق ماکان شاغلا ذمنها ليئثر وجوب تفريغها منه عليبا على نحو ماسلكت فالتقرير السابق » 
وحمل كلام الكتاب-هنا عليه سبل ما تقدم ( قوله بخلاف ما إذا كان المقبوض دينا ) أى دراهم وإخوما فإن 


و استوضح المصئف بقوله( ألا ترى أن الزيادة ) يعنى أن امدط والزيادة سيان فى الالتحاق بأصل العقد ؛ والزيادة 
فى التكاح لم تلتحق بأصل العقد حى لاتتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق » فكذلك الط (ولوكانت وهبت 
أقل م نالنصف وقبضت الباق) مثلماإذا تز وجها عل ألف فوهبتالرأة ماثتين وقبضتالباق ؛ فعند أي حنيفةير جع 
عليها بثلاماثة درم حى يم النصف » وعندهما يرجع عليها بأربعمائة درم لأن عنده ماسلم ازوج معتبر وعند”ما 
المقبوض معتبر فكأنه تزوجها على ماقبضت فيتنصف المقبوض وهوتمائماثة ( ولوكان .تزوجها على عرض 
فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول يهالم يرجع عليبا بثبىء . وف القياس وهوقول زفر يرجع 
عليها بنصف قيمته لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على مامر تقريره) يعنى ف قوله لأنه سل له المهر بالإبراء 
فلا تبرأ عا يستحقه ( وجه الاستحسان ) ماذكره ر أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهما وقد 
وصل إليه ) لأنه يتعين بالتعيين .وقوه ( ومذا ) أىولآن حقه عند الطلاق سلامة نصف القبوض من -جهما 
(لى يكن لها أن تدفع شيثا آخرمكانه » لاف ما إذاكان المهر دينا) وهى المسثلة الأولى حيث يرجع عليها بالنصف 


( قوله وقوله وهذا : أى ولأن حقه عند الطلاقالخ ) أقول : بل هو إثثارة إل التعيين المعلوم من سباق الكلام . 
( ٤؛‏ -قتح القديرحتى -؟ ) 


ولاف ما إذا باعت من زوجها لأنه وصل إليه يبدل . ولو تزوّجها على حيوان أو عروض ف الذمة فكذّلك 
الحواب لأن المقبوض متعين فى الرد » 


الواصل إليه حينئذ ليس عين ماتستحقه لعدم تعينها . ويخلاف ما إذا باعت من زوجها العرض المذ كور فإنه 
وإن و ضل إليه عين مايستحقه لكنه ببدل والسالم يبدل بمالة ذلك البدل نفسه الذى کان ف ملكه فكأنه لم صل إليه 
شىء » ولو كان العرض أو الحيوان فق الذمة فكذلك الحواب : أى لايرجع علیہا بشیء قبضت أو لم تقبض 2 
أما إذا لم تقبض فتقر يره تقريره دينا » وأما إن قبضته ثم وهبته فلأنالمقبوض فيه متعين الرد بالطلاق فليس ها أن 
تمسكه وتدفع غيره » يلاف المقبوض من الدراهم »> وإنما وقعت هذه المفارقة لأن الأصل أن لافبت العرض 
فى الذمة للجهالة ولذا لابثبت ف المعاوضات المحضة كالشراء لكا حملت ق النكاح الخرى التساهل ف العوض 
فيه لأنه غير المقصود منه » فإذا عين بالتسلم يصير كأن العقد وقع على ذلك المقبوض فيجبرد عينه إذا استحق 
كا لو كان معينا فى الابتداء فیعطی. حكله » ويتأق خلاف زفر فى هذه أيضا لما عرف من أصله وهو اشتراط 
وصوله إليه من الحهة المستحقة . وما ذكر فى الغاية قال زفر ف الدراه, والدنانير المعينة لاير جع عليها بناء على 
أصله فى تعينها استبعدت صمته عنه لما حلم من اشتراطه اتحاد ابلحهة إلاأن تكون روايتان فيا يتعين . وإِذ قد انجر 
الكلام إلى شىء ما يتعلق بإمهار العرض المعين فهذه قوائده تتعلق به كلها منالمبسوط فنقول : لايثيت فيه خيار 
الروئية ٠‏ فلو تزوجها على شی ء بعينه مم تره فأتاها به ليس ها رده ويثبت فيه خيار العيبفلها رده إذا كان العيب 
فاحشا وهوماينقص عن القيمة قدرا لايدخلنحت تقوم المقومين عخلاف العيب اليسير . أما حيار الروية فلعدم 
الفائدة فى إثياته إذ انمائدة فى إثباته المكن من إعادة العوض الذى قوبل بالمسمى كالمرأة ف التكاح وهذا يحصل ف 
ابيع لأنه ينفسخ بالرد » لاف النكاح لابنفسخ برد المسمى بخيار الروئية ولاترد المرأة بلغاية مايحب به رد المسمى 
فيه قيمته والقيمة أيضا غير مرئية . وأما حيار العيب فلثبوت فائدته وهى الرجوع بقيمته صحيحا لآن السببالموجب 
للقسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق » قلا يجوز الحكم ببطلان النسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيحاء» ولكن 
بالرد” بالعيب يتعذر تسلم المعين كنا التزع فتجب قيمته » كالعبد المخصوب إذا أبق » وعلى هذا الأصل إذا هلك 
الصداق ال عين قبل التسلم لانبطل التسمية بل يجب مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وكذا لو استحق . هذا إذا كان 
العيب قاتما وقت العقد . فإن تعيب فيد الروج قب لالتسلميسيرا فليس لا غيره ٠‏ وعنزفرها اللخيار» أو فاسحشا 
فأما بقعل الزوج فلها الخيار أن تضمنه قيمته يوم تروجها أوتأخذه وتضمن الزوج التقصان لأنه آتلف جزءا من 
لأن حقه لم يكن فى نصف المقبوض لعدم التعين » ولهذا لو دفعت مكانه شیا آنحر جاز ( لاف ما إذا باعت ) 
يعنى الصداق العرض من زوجها ( لأنه وصل إليه ببدل ) وهو يستححق عليها نصف المهر بلا بدل فلا ينوبعما 
يستحقه بالطلاق قب لالدخول فلذلك ير جع عليها بنصف المهر ( ولو تزوجها على حيوان ) يعنى مثل الفرس 
والحمار وتحوهما لامطلقه ( أو عروض ف الذمة ) بأن قال على توب هروى بين جنسه و نوعه فإنه جيتقذ يحب 
الوسط مما سمى ويثبت دينا الذمة فيشبه النقود ( فكذلك الحواب ) يعتى إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدخول ييا 
لم يرجععلبها بشئ' قرضت أولم تقبض ( لأن المقبوض متعين فى الرد ) يعى أنها لوقبضته تعينعليها رده بجينه » 


( قوله فلذلك ير جع عليها بنصف الهر ) أقول : أى بقيمته . 
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الصداق » ولو أتلفه ضمنه . فإذا تلف بعضه لز مه قدره . وعن ألىحنيفة : إذا احتار ت أخذه لاتضمنه التقصان. 
وأما بآ فة سماوية فلها هذا الخيار غير أنها لاتضمنه التقصان إذا اختارت أخذه . و أما بفعل الصداق نفسه ٠‏ فى 
ظاهر الرواية هو كالعيب السماوى لآن فعله بنفسه هدر . وعن ألى حنيفة أنه كتعييب الزوج . وأما بفعلها فتصير 
قابضة له كله . وأما بفعل أجنبى فيجب ضمانه التقصان ويكون ضمانه بمنزلة الريادة المتولدة قبل القبض فيئيت 
ها الحيار للتغيير بين أن تأخذه وتضمن الان نقصانه أوتضمن ن الروج قيمته وهو يرجع على ) الان ٠‏ ولیس ها 
أن تأخذ العين وتضمن الزوج التقصان لأنه لاصنع منه بذلك ٠‏ هذا كله إذا دخل برا أو مات عنبا : فإن طلقها 
قبل الدخول فهو ى حق النصف ها ف الكل لو طلقها بعد الدخول . فلو تعيب فى .يدها بعد قبضہا ثم طلقت 
قبل الدخول ؛ فى السماوى إن شاءت ضمنها الزوجنصف قيمته يوم قبضه لتعذرردها إياه کا قبضته :ون شاء 
أحذ النصت وليس علما ضهان نقصان » والتعيب بفعل الصداق كالسياوى . وكذا بفعلها لأنه صادف ملكا لما 
صحيحا فلا يوجب ضيان نقصان علما » وإذاكان يفعل أجنى فهو ضامن وهو كالريادة المتفصلة المتولدة من 
العين لأنه بدل جزء من العين قيمتع تنصيف الأصل بالطلاق - وإتما يرجع اأزوج عليها بنصف قيمة الصذاق 
يوم قبضه . وكذا إذا تعيب بفعل اازوج لأن اروج بعد تسليمه كالأجنى فى إبجاب الأرش وذلك بنع تصيف 
الصداق بالطلاق ٠‏ فلو كان إتما تعيب فى يدها بعد ماطلقها قبل الدخو لكان لازوج أن يأخذ نصف الأصل 
مع نصف النقصان لأن السبب فسد فى النصف بالطلاق وصار مستحت الرد على الزوج فكان فى يدها فى هذه 
الحالة كالمقبوض بشراء فاسد فيلزمها ضمان التقصان سواء تعيب يفعلها أو بفعله أو بأمر مماوى لأنه مضمون 
علييا بالقبض والأوصاف تضمن بالقبض كالمفصوب » وإن كان بفعل أجنى فالأرش كالزيادة المنفصلة وقد 
ذكرنا حکھا . ووقع ف مختصر أللناكم ى الفضل أن التعيب فى يدها قبل الطلاق وبعده فى الحكم سواء . قال 
شمس الأئمة ى المبسوط : وهو غلط ء بل الصحيح ف كل فل د + فلو كان اله جار فل تفيضا حي 
وطنها الزوج فجاءت بولد فادعاه الزوجل بث يثبت نسبه لأن الاستيلاء فى ملك المرأة غير صعيح » إلا أن الحد يسقط 
عنه للشبية لن الصداق مضمون عليه بالعقد كالبيع فى يد البائع وعليه العقر » وهذا العقر مع الولد زنادة منفصلة 
متولدة من الآصل لأن المستوق بالوطء فى حكم جزء من العين والعقر بدله » 000 
الكل فيكون العقر وابحارية بينهما ولا تكون الحازية أم ولد لإزو ج لعدم ثبوت نسب ولدها منه » ولكن يعتق 
نصف الولد على الزوج لأنه ملك ولده من الزنا فيعتق عليه للجزئية » ويسعى للمرأة فى نصف قيمته ولا يصير 
الزوج ضامنا لأنه ما صنع ف الولد شيا إنما صنع الطلاق وذلك ليس مباشرة ة لإعتاق الولد بل من حكم الطلاق 
عود النصف إلى الزوج ثم يعتق عليه حكا لملكه . وإن مانت ت ابلحارية عند المرأة أو قتلت ثم طلقها قبل الدخول 
فلازوج عليها نصف القيمة يوم قبضت لأنه تعذر عليها رد نصف الصداق بعد تقرر السبب الموجب له ء ولا 
سبيل للزوج على القاتل لأت فعله لم يلاق ملكه بل ملك الرأة فلا يضمنه شيثا . وإذ قد انر الكلام فى الزيادة 
فى المهر فلنستوفه . وحاصله من المبسوط أن الزيادة قبل قبضه متصلة كالسمن وانجلاء بياض العين ومنفصلة 


وکل ما کان المنبوضض منه متعينا فى الرد كان من جنس مايتعين بالتعيين ؛ فإن كانت المبة بعد القبض فقد وصل 
إليه عين حمّه لأن اختلاف السيب غير معتير 3 وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه وهو براءة ذمتة عن نصف 


1*4 
وهذا لأن ابمحهالة حملت فالتكاح فإذا جين فيه يصير كأن التسمية وقعت عليه 


متولدة من العين كال ولد والعّار والعقر وغير متولدة كالكسب والغلة » وذلك كله يسا لها إذا دخل بها أو مات 
عنما لأنه بملك ملك الأصل وملك الأصل كان سا ما لها » وقد تقرر ذلك بالموت والدخول فكذلك الزيادة » 
فأنا إذا طلقها قبل الدخول فالزيادة المتولدة منفصلة أو متصلة تتنصف بالطلاق مع الأصل لأنبا حك جزء 
من العين » والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كال موجود وقت العقد بدليل المبيعة فإن الزيادة المتولدة 
هناك كالموجودة وقت العقد حى يصير بمقايلنها شىء من القن عند القبض . وأما غير المتولدة كالكسب والغلة . 
فلا تتتصف بالطلاق قبل الدخول بل الكل ها فى قول ألى حنيفة » وى قولهما تننصف مع الأصل » وكذا لو 
جاءث الفرقة من قبلها قبل الدخول حى بطل ملكها عن جميع الصد'ق يسام لها الكسب عند أى حنيفة وعندهما 
يدور الكسب مع الأصل » وكذا المبيع قبل القيض يسلم الكسب للمشترى » وعندهما هو للبائع . هما أن الكسب 
زيادة منفصلة عن الأمجل فيكون كالولد فكا لايسل هأ إذا بطل ملكها عن الأصل فكذلك هذا » وهذا لآن 
بطلان ملكها عن الأصل لانفساخ السبب فيه » والزيادة إنما تملك لك الأصل متولدة كانت أو لا » فإذا انقسخ 
سبب الملك تى الأصل لايبى سببا ملك الزيادة . وحقيقة الوجه لأبى حثيفة أن سبب ملك الزيادة غير سيب ملك 
الأصل بل ملك الأصل يصير شرطا ٠»‏ فسبب ملك الأصل مثلا قبول عقد النكاح » وق الزيادة الاكتساب 
.للنكتسب وهو إما احتطاب العبد أو إجارته نفسه أو قبوله المبة » وهذه الأسباب لاتتفسخ بالطلاق غير أن 
المكتسب إذا لم يكن أهلا للملك خلفه فيه مولاه بذاك السبب لوصلة الملك بينهما وقت الاكتساب » وببطلان 
ملكه ى الأصل لايتبين أنه لم يخافه ى الملك بذلك السبب » وليس الكسب كالزيادة المتولدة لآن المتولد جزء 
من الأصل يسرى إليه ملك الأصل لا أن يكون مملوكا بسيب حادث ؛ ألا يرى أن ولد المكاتية يكون مكاتبا 
وكسبها لايكون مكاتبا » وولد البيعة قبل القبض يكون مبيعا يقابله حصة من العن عند القنض وكسبه ليس مبيعا 
ولا يقابله شىء منالعّن وإن قبض مع الأصنل » ولو قبضتالأصل مع الزيادة المتولدة مطلقها قبل أنيدخل بها 
تنصف الأصل والزيادة لأن حك التنصف بالطلاق ثبت ف الكل حينكانت الزيادة قبل القبض فلا يسقط ذلك 
بقيضها ؛ ولوكانت قبغستالأصل قبل حدوث الزيادة فحدثت فىيدها ثم طلقها قبل الدخول» فإما أن تكون غير 
متولدة أومتولدة من العين وهى إما منفصلة أومتصلة » فإن كانت غير متو لدة كالكسب والغلةفهوسالم لما وردت 
نصف الأصل على الزوج لأن حدوث الكسب كان بعد تمام ملكها ويدها فيكون سال ما لها » وإن لزمها رد 
الأصل أو بعضه كالبيع إذا اكتسب فق يد المشترى ثم رد الأصل بعيب يبى الكسب سالما له » وهذا لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الحراج بالضمان » وقد كان الصداق فى ضمانها فتسلم منفعته والكسب بدل المنفعة ؛ وإن. كانت 
متولدة من.العين » فإن كانت منفصلة كال ولد والغار امتنع تنصف الأصل بالطلاق وعو د الكل إليه إذا جاءت 
الفرقة من قبلها ؛ وإنما لازوج فى الطلاق نصف قيمة الأصل » وف رد ّا جميع قيمته يوم دفع إليهبا فى ظاهر 
المذهب » وعلى قول زفر يتنصف لأصل مع الزيادة بالطلاق ويعود الكل إلى الزوج إذا جاءت الفرقة من قبلها 
لأن بقبضما لا يتأ كد ملكها مالم يدخل ببا » بل توهم عود النصف إلى الزوج بالطلاق أو الكل إذا جاءت الفرقة 


المهر » ولا.معتبر باختلاف السبب . وقوله ( وهذا لأن العيالة ) إشارة إلى شيثين إلى جواز التكاح بالحيوان 
والعر وض بلا تعيين »وإلى'أن المقبوض متعين ف الرد . وتقريره ابلمهالة تحملت ف النكاح وكل ما تحمل ف التكاح 
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من قبلها ثابت فيسرى ذلك الحق إلى الزيادة كالمشيراة شراء فاسلدا إذا قبضها المشرئ وازدادت زيادة منفصلة 
فن البائع يسرد ها بزيادنها . وروی أبن سراعة عن ألى يوست تفضيلا قال فى الطلاق : يرجع الزوج عليها 
بتصف قيمة الأصل » وعند رد ”مها يسرد" منها الأصل مع الزيادة لأن الردءة تفسخ السبب من الأصل فيكون الرد 
حك انفساخ السبب بمتزلة الرد” يفساد البيع > وفيه يثبت الرد الأصل والزيادة » أمَا الطلاق فحل العقد وليس 
بفسخ له من الأصل » فلا يثبت حق الزوج ف الزيادة الى لم تكن نى ملكو ولا فى يده ٠‏ ويتعذر نصف الزيادة 
بتعذر نصف الأصل. وجه ظاهر الرواية أنبا ملكت الصداق بالعقد وتم ملكها فيه بالقبيض فحدثت الزيادة على 
ملك تام ها » والتنصيف عند الطلاق إنما يثبت فى المفروض ف العقد . وليست الزيادة مسماة فيه ولا حكمًا إذ 
لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتعذرتنصفها وهى جزء من العين فيتعذر تنصفها تعذر تنصف العين كالزيادة 
المنفصلة ت المبيع تمنع رد الأصل بالعيب إذا كانت حادثة بعد القبض » وهذا مخلاف الزيادة النفصلة فى 
الموهوب فإنها لاتمنع الواهب من الرجوع فى الأصل لأن المبة عقد تبرع » فإذا رجع ف الأصل بقيت الزيادة 
للموهوب له بغير عوض » وقد كان الأصل سالما له بير عوض فيجوز أن تسام الزيادة أيضا بغيرعوض . 
فأما البيع والتكاح فعاوضة » فبعد تعذر رد الزيادة لو أثيتنا الرد نى الأصل بقيت الزيادة سالة بلا عوض وهى 
جزء من الأصل ء ولا يجوز أن يسام املك بلاعوض بعد رفع عقد المعاوضة . وإذا تعذر تنصف الأصل وجب 1 
عليها نصف قيمته للزوج لتعذر رد العين بعد تقرر سبب وجوبه . ولا كان الصداق إنما دخل فى ضمائما بالقبض 
كان المعتبر القيمة وقت القبض » وإن كانت متصلة كالسمن والحمال وانجلاء البياض فطلقها قبل الدخول 

فعند ألى حنيقة وألى يوسف رحمهما الله . هذا والزيادة المنفصلة سواء إنما للزوج عليبا نصف قيمة الصداق يوم 
قبضه » وعند محمد وزفر : يتنصف الأصل بزيادته لأن النكاح عقد معاوضة » والزيادة المتصلة لاعيرة بها 
فى عقود المعاوضات » كا لو اشترى جارية بعبد وقبضها فازدادت متصلة ثم هلك العبد قبل التسلم أو رده 
المشترى بعيبا فإنه يترد الخارية بزيادتها » مخلاف مالو كانت الزيادة منفصلة > وهذا لأن المتصلة كزيادة 
| السعر ؛ ألا ترى أنها لو حدئت قبل القبض لايتقسم لن باعتبارها لزيادة السعر فكذا فى الصداق ؛ بخلاف 
الموهوية فإن الزيادة المتصلة فيها تمنع الرجوع لأن المبة ليست بعقد ضمان » فالقبض بحكه الا لم يوجب ضمان العين 
على الموهوب له لم يبق للواهب حق ف العين حى يسرى إلى الزيادة » وإذا تعذر الزجوع ف الزيادة تعذر ى 
الأصل لأنه لايتفصل عنها » بخلاف قرضما الصداق فإنه قيض ضمان لمق الزوج فيتبين به بقاء حق الزوج ف 
الأصل فيسرنى إلى الزيادة كالبيع . وما أن هذه الزيادة حدثت فى ملك صمح لها فتكون سالة لها بكل حال 
كالمتفصلة > وإذا تعذر تنصف الزيادة تعذر تنصف الأصل لما قال محمد » والدليل عليه أن الصداق فى حكم 
الصلة من وجه لثما ملكه لا عوضا عن مال ٠‏ والمتصلة فى الصلات تمنع رد الأصل كالموهوب » وتأثير المتصلة 


لايذاق النكاح فال ميائة لاتناق النكاح » فإذا شرط ذلك ف العقد صح »ولا بد من تعيين ليتحقق الإيقاء عند امواجة 
إليه » فإذاعين بالقيض صار كأن النسمية وقعت عليه » ولو كان كذلك كان متعينا فكذاك إذا عين بالقبض . 
وفائدة الأول صصة العقد وإن كان المسمى مجهولا ومنع وجوب مهر المثل . وفائدة الثانية عدم رجوع الروج 
عليها بشىء إن وهيته له وعدم ولاية الاستبدال إن لم تهب وطلقها قبلالدخول بها بحلاف الدرام والدنانير. 


— e» 

( وإذا تزوجها على ألف على أن لايخرجها من البلدة أو على أن لايتزوّج عليها أخرى . فإن وق بالشرط فلها 
المسمى ) لأنه صلح مهرا وقد ثم رضاها به ( وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ) لأنه مى مالا 
فيه نفع » فعند فواتة ينعدم رضاها بالألف فيككلمهر مثلها كا ىتسمية الكرامة والهداية مع الآلف (ولوتزوجها 
على آلف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرها » فإن أقام بها فلها الألف ءوإن أخرجها فلها مهر المثل لايزاد على ' 
الألفين ولا ينقص عن الألف . وهذا عند أنى حنيفة : وقالا : الشرطان جميعا جائزان:) حى كان لما الألف 


فى الصلات أكثر من المتفصلة حى أن المتفصلة فالهبة لأتمنع الرجوع والمتصلة تمنع ٠‏ ثم الزيادة المنفصلة هنا 
تمنع تنصف الأصل فالمتصلة أولى أن تمنع . فأما البيع فالصحيح أن عند ألىحنيفة وأبى يوسف أن المتصلة تمنع 
فسخ العقد من الأصل كامتفصلة » وما ذكر فى المأذون فهو قول محمد » وقد نص ف كتاب البيوع على أن 
الزيادة المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند آلى حنيفة وآ يوسف كالمتفصلة . وأما إذا كان حدوث الزيادة 
فى يدها بعد ماطلقها قبل الدخول فإنه يتنصف الأصل مع الزيادة لن بالطلاق صار رد" الأصل مستحقا عليها 
فيسرى ذلك إلى الزيادة كالمشتراة شراء فاسدا ترد بالزيادة المتصلة والمنفصلة » يخلاف ماقبل الطلاق ر قوله وإذا 
تزوجها الخ ) للمسئلة صورتان : الأولى أن يسمى لا مهرا ويشترط لا معه مالا فيه نفع كأن لاخر جها من البلد 
أو لايتزوج عليها أو لايتسرى أو بطلق ضرا . والثانية أن يسمى لا مهرا على تقدير وآخر على تقدير آخير » أما 
الأول فحكمها ظاهر فى الكتاب وهو أنه إن وق لا فليس للا إلا المسمى وإلا فلها مهر مثلها : فإن كان مهر مثلها 
قدر المسمى أو أقل لاتستحق شيا آخخر . وقال زفر : إن كان ماضم إلى المسمى مالا كالهدية وتحوها يكل لها مهر 
المثل عند فواته وإلا فليس لا إلا الآلف لأن المال يتقوم بالإتلاف . فكذا منع التسلم إذا شرط لها فق العقد 
بحلاف طلاق الضرة ونحوه لايتقوم فلا يلزم . وقال الإمام أحمد : إذا فات ثبت لما الحياز فى الفسخ لابا لم تازو جه 
إلا على ملك المرغوب فيه فصار كما إذا باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وهو بخلافه » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« أحق الشروط أن توفوا به ما استحلام به الفروج » . وجواب زفر أن إيجاب التسلم ليس للتقوم فى المضموم 
بل لعدم رضاها بالألف إلا به فبانتفائه ظهر عدم رضاها بالمسمى فكان كعدم التسمية وفيه مهر المثل . وجواب 
الثانى أن ذلك فى الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله صلى الله عليه وسار « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا 


قال( وإذا تز وجهاعلى ألف على أن لار جها من البلدة ) قد تقدم أن التكاح لايبطل بالشروط الفاسدة فإذا 
تزوّج امرأة علىألف على أن لايخرجها منالبلدة ( أوعلى أن لايئز وج عليها )أوعلى أن يطلق فلانة فالتكاح 
صحيح و إن كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسد لأن فيه المثع عن “الأمر المشروع ( فإن 
وف بالشرط فلها المسمى) لآنه مى ماصلح مهرا وقد تم رضاها به ) وإن م يوف به فلها مهرمثلها - وصورة المسئلة 
فيا إذا كان مهر لمل أكثرمن الألف ( آنه مى مالها فيه تفع ) حى ر ضبيت يتنقيص المسمى عن مهر المثل ( فعتد 
فواته يتعدم رضاها بالألف فيكل مهر مثلها كما فى تسمية الكرامة ) بن شرط مع الألف أن يكرمها ولا يكلفها 
: الأعمال الشاقة وما تتعب به : وكما لوسمى المدية مع الألف بأن يرسل إليها مع الألف الثباب الفاخرة ( ولو تزوجها 
على لف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخررجها ) صورة المسثلةظاهرة . ووجة قول زفرأنه ذكر بمقابلة شىء واحد 


( قوله لآنه سى مالحا فيه نفع') أقول : هذا تعليل لقوله فلها مهر مثلها . 


اھ 
إن أقام بها والألفان إن أخرجها . وقال زفر : الشرطان حيعا فاسدان ء ويكون هما مهرمثلها لاينقص من ألث 
ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة ف الإجارات ى قوله : إن حطته اليوم غلك درهم . وإن خطته غدا فلك نصف 
درهم » وسنبینما فيه إن شاء الله 


أحل حرام أو حرم حلالا؛ . وهذه الشروط تمنعالتزوّج والقسرى لو وجب الحرى على موجبها فكانت باطلة قلا 
يوّثر عدمها فى خيار القسخ » بل إن وق تمت النسمية لرضاها بها وإلا لاتم لعدم الرضا ء وفساد العقد ليس لازما 
لعدم تمام النسمية ولا لعدمها رأسا إذ ليس ذكرها من الأركان ولا الشروط ٠١‏ بخلاف البيع . فإن قبل : ما استدللم 
به لاعس محل الزاع لأن مقتضى الشرط المذكور أن لاير وج مادامت نحته مختارا اعدم دخول خيار الفسخ فى 
يديها وأين عدم التزوج مختارا لأمرمن تحر عه شرعا ؟ فالحواب أن الشرط الحرم للحلال بعد ما خكم بكر نه باطلا 
لايتصور إلا على إرادة كونه شرط ترك الحلال أوفعل الحرام . إذ لوأحل حقيقة بأن ثبت به حكم الحل شرعا لم 
يكن باطلا . وإذا عارضه وجب حمل الأحقية المذ كورة فيا روى على ما من الحق فى نفسه وهو المراد به ضد 
الباطل وهو أعم من الوجوب صادق عليه وعلى الخائر والمندوب لا مايخص الواجب عينا . بى أن يقال : إذا 
ظهر عدم رضاها بالآلف لم يلزم كونه نكاحا بلا تسمية ولا نظيره للقطع يأنها ليست مفوّضة ٠‏ بل إها رضيت 
بتسمية صحيحة معينة » وقد قالوا : إذا سمى للبكر عند استئذانها مهرا فسكتت لايكونرضا حى يكون المهر واقرأ 
ولا يصح النكاح بمهر امل ولا به فكيف وهى مصرحة بنفيه > وكون مهر مثلها أصلا لاينتلزم صمة التكاح به 
مالم تكن مفوضة أو تصرح بالرضا به وإلا فقد لاترضى بمهر المثل تسمية فلا ينف التكاح عليها به فيجب أن 
تختارء كما إذا زوجت نفسها من غير كفء فإنه ينعقد ثم يثبت للولى خيار الفسخ . وأما ماذكر من حمل لفظ 
أحق ف الحديث على ما ذكر فبلا موجب لأن ذلك الموجب وهو تحريم الحلال منتف لأنه لايحرم التسرى بهذا 
الشرط بل هوامتنع منه بالز امه ختارا لأحب الأمرين إليه وهوصحبة الزوجة : ولهذا لوتسرى لانقول فعل محرما 
وهو أدنى من امتناعه عن بعض المباحات بحلفه لا يفعله . وأما الثانية فكأن يئر وجها على ألف بأن أقام: بها أو على 
أن لايتسرى أو على أن يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو ثيبا على ألفين إن كان أضدادما 
فإن وف بالأوّل أو كانت أعجمية ونحوه فلها الألف وإلا فهر المثل لايزاد على ألفين ولا ينتقص عن ألف عند 
ى حنيفة > وكذا إن قدم شرط الألفين يصح المذكور عنده حى لوطلقها قبل الدخول يحب ها نصف المسمى 
أولا بناء على أنه لاخخطرفيها وكذا ف المسئلة الأولى لأن بالطلاق قبل الدخول يسقط اعتبار هذا الشرط » وقالا : 
الشرطانجائز ان فلها الألف إن أقام بباوالألفان إن أخحرجها . وقال زفر : الشرطانفاسدان فلها مهر مثلها لاينقص 


وهو البضع بدلين مختلفين على سبيل البدل وها الألف والألفان فتفسد النسمية ددجهالة ويحب مهرالمثل . وها 
أن ذكر كل واحذ من الشرطين مفيد فيصحان جميعا . ولألىحنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الحهالة فيه . 
فيتعلق العقد به » ثم لم يصح الشرط الثانى لآن ابلمهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح » وطولببالفرق بين هذه المسئلة 
وبين ما إذا تزوجها على ألفين إنكانت جميلة وعلى ألف إن كانت قبيحة حيث يصح:فبها الشرطان جميعا بالائفاق 

والمسئلة فى فتاوى الولوا حى وغيره . وأجيب بأن.ف الأولى وجدت الخاطرة فى التسمية الثانية لآنبا لاتدرى أن 
الزوج مخرجها أولا » وف المسئلةالثانية لاعناطرة لأن الرأة إما جميلة ى تفس الأمر وإما قبيحة غير أن ااز وجلا يعرفها 
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عن الألف ولا يزاد على الألفين . وجه قول ألى حنيفة إنه لاخطر فى التسمية الأولى بل هى منجزة يخلاف الثانية 
فهى معلقة » فإذا وجد شرطها بأن أخرجها مثلا ثبت ها ذلك المسمى ء وقد كان ذلك المسمى الأول ثابتا لأن 
المتجز لايعدم وجود العلق فحين وجد المعلق بوجود شرطه اجتمع تسميتان فيجب مهر المثل للجهالة . 
ووجه قوطما أنيما معلقان فلا يوجد فى كل تقدير سوى مسمى واحد ..ووجه قول زفر إنه لاتعليق أصلا بل هما 
متجزان لأن مايضم مع المال إنما يذكر للترغيب لا للشرط فاجتمعا فقسدا للجهالة » وأصلها فى الإجارات 
وسيزداد هتاك وضوحا إن شاء الله تعالى . واعلم أنه تقل عن الدبوسى : لوتزوجها على ألف إن كانت قبيحة 
وألفين إن كانت حميلة يصحان بالاتفاق لأنه لاخطر ی النسمية الثانية لان أحد الوصفين ثايت فى نفس الأمر 
جزما » غير أن الزوج يجهله وجهالته لاتوجب خطرا بالنسبة إلى الوقوع وعدمه . واستشكل بأن مقتضاه ثبوت 
هما اتفاقا فما إذا تزوجها بألف إن كانت مولاة أو ليست له امرأة وبألفين إن كانت حرة الأصل أو له 
امرأة أحرى لكن الحلاف منقول فما » والأولى أن تجعل مسئلة القبيحة وابكميلة على الخلاف » فقد.نص فى 
نوادر ابن سماعة عن محمد على الحلاف قيهما . واعللم أنه لوكان تزوجها علىألف وعلى طلاق فلانة تطلق بمجرد 
تام العقد » لاف ماتقدم من كذا وأن يطلق فلانة فإنه مالم يطلقها لم تطاق . وفى المبسوط : لو تزوجها على ٠‏ 
ألف وعلى أن يطلق امرأته فلالة وعلى أن ترد غليه عبدا فقد بذلت البضع والعبد والزوج بدل الألف وشرط 
الطلاق فيقسم الألف على مهر مثلها وعلى قيمة الغبد » فإن كانا سواء كان نصف. الآلف تنا للعبد وتصفها 
صداقا لها » وإذا طلقها قبل أن يدخل يها فلها تصف ذلك ؛ وإن دخل بها نظر » إن كان مهر مثلها خسمائة أوأقل 
فليس ها إلا ذلك » وإن كان ا كر فإن وف بالشرط فطلق فليس فا إلا الحمسمائة ئة » وإن أنى أن يطلق لم يحبر عليه 
لأنه شرط الطلاق وإيقاع لاان ل ج او امدق الل قاذ ا و بالخرط شىء وها كال مهر مثلها » ولو کان 
تزوّجها على ألف وطلاق فلانة على أن ترد عليه عبدا وقع الطلاق بتفس العقد والزوج بذل شيئين الألف والطلاق 
والرأة البضع والعبد » والشيئات مى قوبلا بشيئين ينقسم كل واحد منهما على الآخرء فإن كان مهر المثل وقيمة 
العيد سواء كان نصف الألف ونصف الطلاق صداقا لما » فإذا طلقها قبل الدخول كان ها ماثتان وحمسون » 
والطلاق الواقع على الضرة بائن لأن بمقابلته نصف العبد وتصف البضع وإن لم يكن العوض مشروطا على المطلقة: 
وإعا جعلنا نصف العبد ونصف البضع يمقابلة الطلاق لأن البهول إذا ضم إلى المعلوم فالاتقسام باعتبار الذات 
دون القيمة . ولو أستحق العبد أو هلك قبل السام رجع بخمسماثة حصة العبد وبنصف قيمة العبد أيضا لأن نصف 
العيد بمقابلة نصف الطلاق + واستحقاق العيد أو هلا که قبل التسلم يوجب قيمته على من كان ملدّزما تسليمه 
فلهذا رجع بقيمة ذلك النصف . وهاهنا المسئلة الى تجاذيها بابا الشفعة والنكاح وهى ما إذا تزوجها على دارعلى 
أن ترد عليه ألفا تقسم الدار على مهرمثلها وعلى الألف » حى لو استويا فالنصضمهر والنصف مبيع » وإن تفاوتا 
تفاوتا وهذا بالاتفاق » ثم هل تثبت الشفعة لخأرهذه الدارفيها مثلا ؟ عند أبىحنيقة لا » وعندهما نعم اعتبارا لبعض 


اميع بالكل ٠‏ وهو يقول ماثيت ق ضمن شىء يعطى له حكر المتضمن لاحكم نفسه » والبيع هنا ى ضمن 


و جهله بصفها لايوجب الحاطرة ة فيصح فيصح الشرطان جيعا ٠‏ والمصنف لم يذ كر وجوه الأقوال وأحاها على باب 
الإجارة على أحد الشرطين طين » ولم يكر هناك هذه المسثلة ونما ذكر مسئلة الحياطة على ماسيجىء إن شاء الله تعالى 


الوا 
(ولو تزيّجها على هذا العيد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفم ؛ فإنكان مهر مثلها أقل من 
أوكسما فلها الأوكس » وإنكان أكثر من أرفعهما فليا الأرفم > ون کان بننبما فلها مهر مثلها » وهذا عند 
أبى حنيفة » وقالا :لها الأوكس ف ذلك كله (فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس فذلك كله بالإجماع ) 


التكاح إذ العقد بلفظ التكاح فحكه حكه » ولا شفعة ف الدار الى يتزوج عليها فكذا فى هذه » ولو اعتبر الع 
أصلا فسد لأنه نكاح فى ضمن بيع فيفسد البيع لأنه يفسد بالشروط الفاسدة وقبول النكاح صار شرطا فيه . وق 
فناوى الخاصى منعلامة النون : رجل تروج امرأة ولم يسم لها مهرا على أن تدفع إليه هذا العبد فإنه يقسم مهر مثلها. 
على قيمة العبد ومهر مثلها لأنها بذلت البضع والعبد بإزاء مهر المثل والبدل ينقسم على قيمة المبدل فا أصاب 
قيمة العيد فالبيع فيه باطل لأنها باعته بشىء جهول ويصير الباق مهرا لها . وذكر فى علامة الواو قال لامرأة 
أتزوجك على أن تعطينى عبدك هذا فأجابته بالتكاح جاز بمهر المثل ولا شىء من العبد » أما أنه لا شىء له من 
العبد فلأن هذا شرط فاسد » وأما جواز التكاح فلأنه لايبطل بالشروط الفاسدة اه . وهذا اختلاف ف القدر 
الذى يحب لها إذ مقتضى هذا أنه تمام نهر المثل بخلاف الأول ( قوله ولوتزوّجها على هذا العبد أو على هذا العبد) 
أو على هذه الألف أو هذا العبد أو على أليف أو ألفين ( فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما) أو مثله ( فلها 
الأوكس ) إلا أن يرضى الزوج بدفع الأرفع فهو لا إلا أن ترضى بالأركس ( وإن كان أكثر من أرفعهما ) أو 
مثله ( فلها الأرفع ) إلا أن ترضى بالأركس ( وإنكان ) مهر مثلها ( بينهما ) أى فوق الأوكس ودون الأرفع 
( فلها مهر مثلها » وهذا عتد أنى حتيفة وقالا : لها الأوكس فى ذلك كله > فإن طلقها قبل الدخؤل فلها نصف 
الأوكس تى ذلك كله بالإجماع ) فلو كان قيمة العبدين سواء حت النسمية اتفاقا » وكثير على أن منشأ هذا 
اللعلاف اللتلاف فى الواجب الأصلى فالتكاح ؛ فعنده مهر المثل لأنه أعدل إذ هو قيمة البضع لأنه متقوم بحالة 
الدخول » خلاف المسمى فإنه قد يزيد على قيمته وقد ينقص فلا يعدل إليه إلا عند صحة النسمية وقد فسدت 
للجهالة بإدخال كلمة أو . وعندها الواجب الأصلى المسمى فلا يعدل عنه إلى مهر المثل إلا إذا فسدت من, كل 
وجه » وهومنتف إذ يمكن إيجاب الأوكس لأنه متيقن قياسا على مالو خالعها على هذا العبد أو هذا أو أعتقه 
على هذا العبد أو هذا فإنه يجب الأوكس فما اتفاقا » وهذا إن كان منقولا عنهم فلا كلام فيه » وإن كان 
تخر جا فليس لازم بلنواز أن يتغقوا على أن الأصل مهر المثلءثم يختلفوا فى فساد النسمية فى هذه اللسثلة » فعنده 
( ولو تتزوّجها على هذا العبد أو على هذا العبد ) أصل هذا أن الضمان الأصلى عند أفى حنيفة مهر الئل » » وإغا 
يصار إل القسمية إذا عت من كل وجه ولم تصح الجهالة . وعندهما الضمان الأصلى هو المسمى » وإنما يار إلى 
مهر امثل إذا فسدت من كل وجه > وههنا ليس كذلك لإمكان العمل بالأوكس لكونه متيقنا. ك' فى الع 
والإعتاق على مال على هذا الو جه فإن الأوكس فى ذلك متعين » وما فى الكتاب واضح وتا قال فى مهر الثل 
(إذهو الأعدل ) لأنه لايقبل الزيادة والنقصان لأنه قيمة منافع البضع وقيمة الشى ء لاتقبل الزيادة والتقصان » 


(.قال المصنف : ولو تزوجها عل هذا العبد أو على هذا العبد ) أقول : قال الزيلعى : وعل هذا الللاف لو تزوجها على هذا العيد أوعل 
هذا الألف » وكذا لو تزوجها على ألف أو عل ألفين » ومتشأ الللاف أن البدل الأصل هو مهر المثل عنده » و إتما يعدل عته عند صمة 
التسمية . وعتدها المسمى هو الأصل » ولايصار إلى مهر المثل إلا إذا فسدت التسمية من كل وجه ولم يمكن إيجاب المسمى أده . وسيصرح 
المصئف فى بيان اعدف الزوجين ف المهر حيث نقل دليل ى جنيفة ومد أن مهر امثل هو الموجب الأصلى فى باب التكاح ٠.‏ 

(0 - فت التبيرحق - ۴ ) 


4ھ س 
مما أن المصير إلى مهر الثل لتعذر إيجاب المسمى » وقد أمكن إيحاب الأوكس إذ الأقل متيقن فصار كاللعلع 
والإعتاق على مال . ولأنى حنيفة أن الموجب الأصللى مهر الئل إذ هو الأعدل » والعدول عنه عند ععة التسمية 
وقد فسدت لكان التهالة بخلاف الخلع والإعتاق على مال لأنه لاموجب له فى البدل » إلا أن مهر امثل إذا 
كان أ کر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط » وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضى بالزيادة » والواجب 
بالطلاق قبل الدخول ؤمثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليبا فالعادة فوجب لاعترافه بالزيادة (وإذا تزوجها 
على حيوان غير موصوف سحت التسمية وها الوسط منه؛ والزوج عير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته) 


فسدت لإدخال أوفصير إلى مهر المثل » وعندها لم 'نفسد لأن الماردد بينهما لما تفاوتا ورضيت هی بأيهما كان 
فقد رضيت بالأوكس فتعين دون الأرفع إذ لايمكن تعيينه عليه مع رضاها بالأوكس . وإذا تعين مالا م يصر 
إلى مهر المثل لآن المصير إليه حكم عقد لا تسمية فيه صعيحة » وصار كاللتلع على ألف أو ألفين والإعتاق بأن قال 
أعتقتك على هذا العبد أوهذا وقبل فإنه يجب الأوكس فما . وهو يفرق بأن تعين الأوكس فى هاتين ضرورة أن 
لاموجب فيهما حق البدل » وإتما يحب فيهما بالتسمية وأن لايلغو كلامهما بالكلية » ولا ضرورة هنا لآن 
للتكاح موجبا أصليا » فإذا لم يتعين أحد ما ردد فيه لايلزم الإلغاء إذ يصان بتصحيحه بمهر المثل » وهذا بخلاف 
مالو خيرها بن قال على أنها بالحيار تأتحذ أيهما شاءت أو على أنى بالحيار أعطيك أمهما شنت فإنه يصح كذلك 
اتفاقا لانتفاء المنازعة أما مانحن فيه فلالاً:ها لوأرادتأخذ الأر فع فامتنع تحققت المنازعة إذ ليس الرجوع إلى قول 
أحدهما بأولى من الآخخر > بحلاف التخيير إذ من له الحيار يستبد بالتعيين وصار كبيع أحد العبدين لايجوز » ولو 
"مى لكل ننا وجعل خيار التعيين لأسحدهما جاز » ويخلاف ما لوأقر له بألف أو ألفين حيث يتعين له الآلف لأنه 
لم يوقع ذلك ف إنشاء معاوضة » بل ذكر أن ذمته مشغولة بأحد المالين والأصل براءة الذمة وهو فى شك فى 
اشتغالها بالألفين لم جزم بهما فلا يلزمانه » بخلاف الألف فإنه لم يشلكفيها » ولوتزوجها على ألف حالة أومكجلة 
إلى سنة ومهرمثلها ألف أو أكثر فلها الحالة وإلا فالمكجلة وعندهما ها الموتجلة لآنها أقل ولو على ألف حالة أو 
ألفين إلى سنة ومهر مثلها كالأكثر فالحيار للا » وإن كان كالأقل فله » وإن كان بينهما جب مهر المثل » وعندهما 
اللتيارله لوجوب الآقل غليه ( قو له والواجب ف الطلاق قبل الذخول الخ ) وعلى هذا لوكانت المتعة زائدة على 
صف الأوكس تحكم صرح به فى الدراية فامحكم فى الطلاق قبل الدخول نى التحقيق ليس إلا متعة مثلها ( قوله 
وإذا تزوجهاعلى حيوان غير موصوف الخ ) المهر كما يكون. من النقود يكون من العروض والحيوان » فإذا 


مخلاف التسمية لأمها تقبلهما . وقوله (إلا مهر المثل ) جواب عا يقال إذا كان مهر المثل هو الأعدل كان المصير 
إليه واجبا فى الأحو ال الثلاث . و وجهه أنه كذلك إلا أن مهر المثل ( إذا كان أكثرمن الأر بع فالمرأة رضيت بالط 
وإنكان أثقص من الأوكس قالز وج ر ضى بالزيادة) فعملنا برضاهما .. وقوله(والواجب بالطلاق قبل الد حول )جواب 
عا يقال إذا كان كذلك كان الواجب أن يجب نصف الأرفع فما يحب فيه الأرفع مهرا لأن الواجب فى الطلاق 
قبل الدخول نصف المسمى.ووجهه أن الواجب ف الطلاق قبل الدخول فى مثله وهو ما تكون النسمية فيه فاسدة 
المتعة (ونصف الأوكس يزيد عليها عادة فوجب لاعترافه بالزيادة) قال( وإذا تزوجها علىحيوان غير مو صوف) 


( قوله لأت الواجب فى الطلاق قبل الدخول نصف المسمى ) أقول : فيه أن التسمية فاسدة » فكيف يحب نصف المسمى ؟ 


داوه#م# — 


قال رحمه الله : معنى هذه المسئلة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف » بأن يتزوّجها على فرس أو حار . أما 
إذالم يسم الحنس بأن يتزوجها على دابة لاتجوز التسمية وجب مهر المثل . 


كان عرضا أو حيوانا فإما معين كهذا العبد أوالفرس أو الدار فيثبت الملك بمجرد القبول فيه لا إن كان ملركا له . 
وكذا لولم يكن مشارا إليه إلا أنه أضافه إلى نفسه كعبدى وإلا فلها أن تأخذه بشرائه لحاء فإن عجز عن شرائه لزمه 
قيمته . ولو استحق نصف الدار خیرت ف النصف الباق فى بدهاء إن شاءت رد ته بالعيب الفاحش وهو 
التشقيص ف الأملاك امجتمعة ورجعت بقيمة الدار » وإن شاءت أمسكته ورجعت بقيمة نصفها » ولو طلقها 
قبل الدحول كان لما النصف الذى ى يدها خاصة ء ولو ولدت الأمة عنده ثم ماتالولد فليس على الزوج ضمانه 
ولا يكون حاله أعلى من حال ولد المغصوبة ولكن ها الأمة إن دخل بها ء ولا خيارلما إن كان نقصان الولادة 
سيرا » وإن كان فاحشا فلها إن شاءت أخذت الحارية ولا يضمن الزوج شيئاء وإن شاءت أخذت قيمما يوم 
تزوجها عليبا لأن نقصان الولادة كالعيب السماوى وقد كان الولد جابرا لذلك التقصان". فإذا مات الولد ظهر 
التقصان لانعدام مايجيره » وقد بنا ثبوت الخيار ها فى العيب السماوى ببذه الصفة . ولو كان الزوج قتله ضمن 
قيمته لانه أتلف أمانة فى بده > فإن كان ف قيمته وفاء بنقصان الولادة لم يضمن نقصائها ون لم يكن أجاب فى 
كاف الحا کم بأن عليه تمام ذلك . قال شمس الأنمة : وهوغلط ء فقد بين ف الإبتداء أن الزوج لايضمن نقصان 
الولادة عند موت الولد فكذا لايضمن مازاد على قيمته من قدر النتقصان » ولكن إن كان يسيرا فلا خيار لها ٠‏ 

وإن كان فاحشا فلها الخيار كنا قلنا » ولا إشكال تى الثوب المعين ف ثبوت الصحة > غير أنه إذا راد فقال هذا 
الثوب الحروى ولم يكن هرويا فليس لا غيره » وعلى قول ألى يوسف لا قيمة ُو ب هروى وسط » وعلى قول زفر 
لما الخيار بين أن تأخذه أو تطلب قيمتهالمر وى الوسط لأنبا وجدته على خلاف شرطه » ولكنا تقول المشار إليه من 
جنس المسمى فيتعاق العقد بالمشار إليه » وسنقرره إن شاء الله تعالى . وإما غير معين فلا يخلو إما أن يكون مكيلا 
أو موزونا أو غيرهما » فى غيرهما إنلم يعين االحنس بأن قالحيوان ثوب دار لم يصح ويجب مهر المثل بالغا مابلغ 
لأن يجهالة الخنس لايعرف الوسط لأنه إا يتحقق ف الأفراد المماثلة وذلك باتحاد النوع : يخلاف الحيوان الذى 
تحته الفرس والحمار وغيرهما والثوب الذىنحته القطن والكتان والحرير واختلاف الصنعة أيضا والدار الى نما 
مامتا اختلافا فاحشا بالبلدان وا محال والضيق والسعة.وكثرة المرافق وقلما فتكونهذه الحهالة أفحش من جهالة 
مهر المثل فهر المثل أولى . وإن عينه بأن قال عبد أمة فرس حمار بيت صحت التسمية وإن ل يصفه وينصرف إلى بيت 
وسط من ذلك : وكذا باقيبا وهذا فى عرفهم . أما البيت فى عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه بل يقال نجموع امازل 
والدار فينيغى أن يحب بتسميته مهر المثل كالدار » ونجبر على قبول قيمته لو أتاها بها » وبقولنا قال مالك وأحمد 
خحلافا للشافعى . له أن عقد النكاح معاوضة فلا تصح التسمية مع جهالة العوض كالبيع . ولنا أنه معاوضة مال 
ا ليس بعال والحيوان يثبت ف ذلك بالذمة أصله يجاب الشرع مائة من الإبل فى الدية وف الحنين'غرة عبد أوأمة » 


صورة المسئلة أن يقول تز و جتلك على حار أو فرس . قال الصنف ( معني هذه المسثلة أن يسمى جنس الحيوان 
دون الوصف ) يريد أنه لم يقل نجيد أو وسط أوردىء إلى غير ذلك من أوصافه . ورد بأن الفرس والحمار 
نوع لا جنس . وأجيب بأنه يجوز أن يكون مراده من الممفس اسم المنس وهو ماعلق على شىء وعلى كل 
أيه > ویرد عليه قوله أما إذالم د يسم اليس بأن تروج على دابة لانجوز النسمية وجب مهر المثل فإنه اسم 


م 
وقال الشافعى : يحب مهرالمئل ق الوجهين جميعا : لآن عنده مالايصلح تمنا فى البيع لايصلح مسمى فى النكاح 
إذ كل واحد منبما معاوضة . ولنا أنه معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حى لايفسد بأصل 
الحهالة كالدية والأقارير » وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين » وذلك عند إعلام 
الحنس لأنه يشتمل على ابحيد والردىء والوسط ذوحظ منبما . بخلاف جهالة لجنس لأنه لا وسط له لاختلاف 
معانى الأجناس > وبخلاف البيع لآن مبناه على المضايقة والمما كسة + 


فى الذمة وليس فما معاوم إلا الوسط من الأسنان اللحاصة . وسر هذا الشرع عدم جريان المشاحة فى ذلك حيث لم 
يقابلها مال فلا يفضى جهالة الوصف فيه إلى المنازعة المانعة من التسلم والتسلم ؛ ألا یری أن الشرع أوجب 
مهر المثل مع جهالة وصفه وقدره فى بعض الصور يأنلم يكن من أقاربها من تروج وعاء لحا مهر فإنه #تاج إلى 
تقوم وتخدين » بل جهالة مهر المثل فوق جهالة العيد لآن جهالته فالصفة وجهالة المثل جهالة جنس فتصحيح 
التسمية أولى ( قوله وشرطنا أن يكون الخ ) جواب سوال تقديره لما شابه النكاح حينئذ الإقرار فى كونه التزام 
مال ايتداء ينبغى أن يصح تسمية حيوان "كنا يصح الإقرار بشىء ويازمه البيان من غير توقف على کون الأقر به 
مالا له وسط وطرفان فقال : شرطنا ذلا رعاية بلدانى المرأة والزوج ؛ إذ جهة كونه معاوضة توجب اشتراط نى 
الجتهالة أصلا » لكن لالم يكن المال من ابلمانبين تحملت فيه ابليوالة اليسيرة مع أنه المورد الشرعى : أعنى إيجاب 
الشرع لاوسط فى حيوان الزكاة رعاية بخانى الفقراء وأرباب الأموال » وكذا ماذكرناه من الدية والغرة > ولا 
يتعدى إلا حكم الأصل » ولو أسقط قوله فجعلناه التزام المال ابتداء واكتنى بالإلاق بالدية والغرة ومهر 


جنس بالتعريف المذكور وهو ما علق على شىء وعلى كل ما أشبهه ولم تصح به التسمية . والميق أن يقال : 

أراد بابلافس ماهو مصطلح الفقياء وهو النوع باصطلاح غيرهم . قوله ( وقال الشافعى : يجب مهر المثل ) 
واضح . وقوله ( ولنا أنه معاوضة مال بغير مال ) معناه أن ف التكاح معنى التزام المال ابتداء ومعنى المعاوضة » 

أما معنى المعاوضة فظاهر ء وأما معنى التزام المال ابتداء : يعبى بغير عوض فلأنه معاوضة مال بغير مال 
وكان كالدية والأقاريرحيث يازم فيهها أيضا مال من غير أن يكون فى مقابلته عوض مالى فعملنا بمعنى التَزام المال 
ايتداءٍ » وقلنا : لايفسد بأصل اللديالة فى مثله لأن المتهالة فى مثله متحملة > كنا فى الدية فإن الشرع جعل فيا 
مائة من الإبل غير موصوفة وكا فى الأقارير > فإن من أقر لإنسان بشىء صح إقراره وعملنا بمعنى المعاوضة 
( وشرطنا أن يكون المسمى مالا) معاوم الوسط رعاية دان الزوج والمرأة كنا وجب فى الزكاة ذلك رعاية بلنانب 
الى والفقير( وذلك ) إنما يتصور ( عند إعلام ادنس لأنه رشتملع اليد والردىء والوسط ذو حظ منهما » 

حلاف جهالة ادنس لأنه لاوسط له حينئذ لاختلاف معانى الأجناس ) فإنه إذا قال عى دابة لم يحد نوعا يتوسط 
فیاز مه . قوله ( وبخلاف البيع ) جواب عن قوله مالا يصلح بنا لايصلح مسمى فى النکاح » ووجهه أن ( مبناه 
على المضايقة والمماكسة ) أى المنازعة لأنه معاوضة مال ليس فيه معنى البزام المال ابتداء فيفسد بأصل ابلدهالة 

( قوله وامق أن يقال: أراد باجنس ماهو مصطلح الفقهاء وهو النوع باصطلاح غيره ) أقول : فيه بحث » فإن كلا من العبد والمارية 
جنس عند الفقهاء ولیس نوعا باصطلاح غيرهم بل أخص منه كا لای . 


الاه# — 
أما النكاح فبتاه على المساعحة . وإغا يتخير لأن'الوسظ لايعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا فىحق الإيفاء والعبد 
أصل تسمية فيتخير بينهما ( وإن تزوّجها على ثوب غير موصوف فلها مهر ا )ئل ومعناه ذكر الثوب ولم يزد عليه ) 
ووجهه أن هذه جهالة الننس إذ الثياب أجناس . ولو مى جنسا بأن قال هروى يصح التسمية ويغير الزوج لما 
بينا » وكذا إِذَا بالغ فى وصف الثوب فى ظاهر الرواية لبا ليست من زوال الأمثال . وكذا إذا مى مكيلا أو 
موزونا وسمى جنسه دون صفته : وإن معى جنسه وصفته لايخير لأن الموصوف منبما يثبت ف الذمة بوتا صحيحا 
المثل استغنى عن هذا السؤال وجوابه ( قوله وإعا يتخير الزوج ) جواب عن سوال مقدر أن ماذك رتم يقتضى 
وجوب الوسط - والمدكر عندكم وجوب أحد الآمر ين منه ومن قيمته حى تجبر على قبوها . أجاب لما كان الوسط 
لايعرف إلا بتقو يمه صارت القيمة أصلا مزاحا للمسمى كأنها هو فهى أصل من وجه فتجبر على قبول أئ أتاها 
به . وببذا التقرير يندفع ما قد يقال : إذا كان الحكم ذلك صار كأنه تزوجها على عبد أوقيمته . وفيه يجب مهر 
مغل لآن هذا التقرير إنما أفاد أن الأصل العبد عينا والقيمة خلص + ألا يرى إلىالتشبيه فى قولنا كأنها هو . وآ 
البسوط بعد أن قال لكون المهرعوضا راعينا صفة الوسطية ليعتدل النظر من اللحانين ولكونه مالا يلعزم ابتداء 
لايكنع جهالة الصفة صمة الالعزام . قال : ولهذا لوأتاها بالقيمة أجبرت على القبول لأن عة الالزام باعتبار صفة 
المالية والقيمة فيه كالعين . هذا وتعتيرالقيمة بقدر الغلاء وبالر-ص » ولختلف ذلك بحسب الأوقات وهو الصحيح 
وإنما قدر أبو حتيفة ف العبيد السو د بأربعين دينار اوق العبيد البيض يخمسين لما كان ف زمانه (قوله وإن تزوجها 
على ثو ب الخ ) تقدم الكلام فيه ( قوله وكذا إذا بالغ فى وصفالثوب ) بأن ذكر بعد نوعه طوله وعرضه ورقته 
وعلى منوال كذا لامختلف الحواب من آنا تحبر على أخذ القيمة كا على أحذ الثوب : وجعله ظاهر الرواية 
احثر ازا عا عن ألى حنيفة يجبر الزوج على عين الو سط وهو قول زفر » وعما عن ألى يوسف أنه إن ذكر الأجل 
مع ذلك تعين الثوب لن موصوفه إذا كان مرجلا يثيت ف‌النمة ثبوتا صعيحا فى السام > وإن لم يوج تخیر 
الزوج . وعبارته ق المبسوط » فإن عين صفة الثوب فعل قول زفر لاتجير على القيمة إذا أتاها بها » وعلى قول 
أى يوسف إن ذكر الأجل إلى آخر ماذكرنا ه : ثم قال : وزفر يقول الثوب يثبت فى الذمة موصوفا ثبوتا صيحا 
رأما النكاح فبناه على المساعة ) فلا يفسد بالهالة ما م تفحش . وقوله ( وما يتخير ) متعلق بقوله والزوج حير » 
ومعناه أن لكل واحد من الوسط والقيمة جهة أصالة . أما القيمة فلأن الوسط لايعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا 
فى حق الإيغاء . وأما الو سط فلأن التسمية وقعت عليه فيتخير بينهما وتجبرالمرأة على القيول بأمبما نى . وقوله 
(وإن ترجھ عل ٹوب غير موصوف ) يعنى لم يذكر نوعا منه . وقوله ( إذ لثياب أجناس ) يعن آنا تكون 
قطنا وكتانا وإيريسما وغيرها . وقوله ( وكذا إذا بالغ تى وصف الثوب ) معنى المبالغة فيغ هو أن يوصله إلى حد 
يجوز فيه عد السلم . وقوله ( ف ظاهر الرواية ) احتراز عا ووى عن أنى حنيفة أن الزوج يحبر على تسلم الوسط ء 
وهو قول زفر لنه بالمبالغة فيه يلتق بذوات الأمثال وهذا يجوز فيه السم . وعن بى يوسف أنه إن ضرب الأجل 
يجبر على الدفع وإلا فلا لأنه بضرب الأجل صار نظير السار . وجه الظاهر ماذكره أنه ليست من ذوات الأمثال 
بدليل أن مستهلكها لايضمن المثل فصارت كالعبد ( وکنا إذا می مكيلا أو موزونا وسمی جنسه ) مثل أن يقول 
تزوجتك على كر حنطة أومن”من زعقران ولم يز د على ذلك كانالزوج عبرا بينالوسط وقيمتهر وإن "می جنسه 
وصفته لايخير ) بل جبز على الوسط ( لأن الموصوف منهما يثبت فى الذمة ثبوتا صميحا ) حالا أو.مؤجلا وهذا 


رةه 
( وإن تزوج مس على خمر أوخازيرفالنكاح جائزولها مهرمثلها )لأن شرط قبول الحمرشرط فاسد فيصح النكاح 
ويلغوالشرط » حلاف البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال فىحق المسلم 
فوجب مهرامثل( فإن تزوج امرأة على :هذا الدن من الكل فإذا هوخمر فلها مهر مثلها عند ألىحنيفة . وقالا : لا 


لأنه بالمبالغة فى ذكر صفته يلتحق بذوات الأمثال ولهذا يجوز السلم فيه ء واشتراط الأجل هناك من حكم السام 
لامن حكر ثبوت الثياب دينا ف الذمة فاستوى ذكر الأجل وعدمه . وأجاب بأن قال : لكنا نقول لو باع عبدا 
بثياب موصوفة ف الذمة لايجوز إلا مؤجلا وإن لم يكن العقد سلما » فعرفنا أن الثياب لاتثبت دينا ثبوتا صميحا 
لامئجلا اه . وظاهره ترجح قول أنى يوسف » وقد يقال : بل حاصل الصورة سلم والعبد رأس ماله والثياب 
المؤجلة المسلم فيه » ولا بخن ترجح قول زف رإذ لم يندفع قوله إن اشتراط الأجل ليس من حكم ثبوته فى الذمة وهو 
ظاهر ‏ وأما المكيل والموزون فإن می جنسه كعلى أردب قمح أو شعير دون صفته فكغيره من ثبوته وإجبارها 
٠‏ على قبول القيمة وإن وصفه كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية لايخير الزوج ٠‏ بل يتعين المسمى لأن 
الموصوف منهما يثبت فى الذمة ححا حالا كالقرض ومرئجلا كا فى السام . وعن ألى حنيفة : لاتجبر على القيمة 
فيا إذا لم يسم الصفة أيضا لأن صعة التسمية إنما توجب الوسط يرا بينه وبين القيمة كنا فى الفرس والعبد لاتعين 
الوسط ( قوله وإن تروج مسلي على خمرأو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) وبه قال الثلائة » وقالوا فى 
رواية عن كل منهم : يفسد اأذكاح لامتناع العوض إذ المسمى يمنع عوضا آحر وهو ممتنع التسلم فى حق المسلم . 
قلنا : امتناع التسلم لايزيذ على فساد القسمية » وفسادها لايزيد على'اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله » والنكاح 
لايفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد » بخلافالبيع يفسد بالأوّل لأنه ركنه وبالثانى لأن الشرط الفاسد يصير ‏ 
ربا لآن الشرط زيادة حالية عن العوض ف أحد لابين ولا ربا فى النكاح ( قوله فإن توج امرأة على هذا الدن 
من انلعل فإذا هوخر ) أو على هذا العبد فإذا هو حر ؛ فعند أن حنيفة لها مهر مثلها فهما : وقال أبو يوسف : 


جاز استقراضه والسلم فيه . قوله ( وإن تروج مسلم على خر أو خنزير فالنكاح جائز ولها.مهر المثل لأن شرط قبول 
اللمرشرط فاسد) معناه أن قوله تزوجتك على خمر بمازلة قوله تزوجتك بشرط قبولك الدمر» هذا شرط فاسد 
والنكاح لايبطل به لأن الشرط فيه لاير بوعلى ترك التسمية أصلا وذلك لايفسده فهذا أولى ر يخلاف البيع) لأنه 
يبطل بالشروط الفاسدة لأن الشرط فيه عى الريا وهو يفسده ».وف قوله بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك 
التكاح على البيع فإنه قال تسمية الححمر والحازير تمنع وجوب عوض آآخر ء ولا يمكن إيخاب اللعمر واللتزير 
بالعقد على المسلم فكان كما لو باع عينا بهما » وقلنا : لما لم تصح القسمية فى نفسسها لكون المسمى ليس بال : أى 
ليس بمال متقوم فى حق المسلم لم تمنع وجوب الغير فوجب مهر المثل . قال ( فإن تزوّج امرأة على هذا الدن” من 
الخل ) صورة المسئلة ظاهرة . وحاصل اختلافهم أن محمدا مع أنى يوسف فى ذوات الأمثال فى أن ا یکم يتعلق 
( قوله وحاصل اختلافهم أن حمدا مع أن يوسف الخ ) أقول : قال العلامة الزيلمى : هذا الكلام لايكاد يصح آبدا لأن عخمدا لم يعلق ا لمكم 
بكونه من ذوات الأمثال أو من ذوات القم » وم يعتير هذه اللهة أصلا > وإنما عبر كون المسمى من جنس المشار إليه ألا » فإنكان 
من جنسه يعلق بالمشار إليه » و إن كان من خلافه يتعلق بالمسمى سواء كان من ذوات الأمثال أو من ذوات-القيم اه . ألا يرى أنه إذا تزوجها” 
على هذه الشاة فإذا هو ختزير » أو هذه الخارية فإذا هو غلام تعتير التسمية عند محمد لاختلاف الخنس . وإذا تزوبها على هذا الدن من الفل 
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مثل وره خلا » وإن تزوجها عل‌هذا العبد فإذا هموح يجب مهر المثل عند أىحنيفة ومحمد . وال أبوبوسف : 
تجب القيمة ) لألى يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال 
كا إذا هلك العبد المسمى قبل التسلم . وأبو حنيفة يقول : اجتمعت الإشارة والنسمية فتعتبر الإشارة لكوتما 
أبلغ فى المقصود وهو التعريف » فكأنه تزوج على خر أو حر . 


لما مثل وزن الدمر حلا > وقيمة الجرالمشار إليه لو كان عبدا » وقال محمد بقول ألى حنيفة فى الر وبقول 
أى يوسف فى اللدمر . وذكر الماكم أن قول ألى يوسف الأول فى الحر كقوهما . وظاهر كلام المداية فى 


بالنسمية دون مهر المثل » ومع أنى حنيفة فى ذواىق القم فى إمجاب مهر المثل دون القيمة . ثم الأصل آن المعتبر 
هو الإشارة عند ألى حنيفة فى الفصو ل كلها ء والتسمية عند أنى يوسف فى الفصول كلها والإشارة فى ادنس 
الواحد »> والتسمية فى الحنسين عند محمد 3 والمصنف قدم دليل أنى يوسف وهو ظاهر ثم ذكر دليل أىحنيفة 
وقال فيه ( لكو نما ) يعنى الإشارة ( أبلغ ف المقصود وهو التعريف ) لآن الإشارة بز لة وضع اليد على الشى ء ‏ 
ومحصل بها كمال الييز لأن الإشارة إلى الشى ء واردة غير ممتنعة » وأما التسمية ن باب استعمال اللفظ » و يجوز 
إطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له وأخر دليل محمد وكأنه أشار إلى اختيار مذهبه » ودليله مؤقوف على تقديم 
مقدمتين : إحداها أن المراد بالماهية هو الحقيقة من حيث هى وبالذات موجود فى الخارج يصح أن يكون مشارا 
إليه إشارة حسية . والثانية أن المراد بالحنس مايكون الفاصل بين آحاده أمرا واحدا فيكون التفاوت يسيرا كالعيد 
وار والميتة والمذكاة : والذكر والأنثى فى غير الإنسان ء وبالحنسين مايكون الفاصل بينهما كر من ذلك 
فيفحش التفاوت كالمل وال لمر قإن الفاصل بينهما الاسم والصفة كالمو ضة فى الل والحدة ف الدمر والمعی 
كالإسكار وعدمه والارية والعبد فإن الفاصل بينهما الاسم والصفة » فإذا ظهر هذا فإذا اجتمعتالأسمية و الإشارة 
فى العقبد » فإن كان المسمى والمشار 'إليه من جنس واحد كان المعتير هو المشار إليه لآن التسمية هناك لاتدل على 
ماهية أخرى وإنما .تدل على صفة والصفة تتبع الموصوف فى الاستحقاق والموصوف موجود ف المشار إليه 
لأنه هو المشار إليه لولا الصفة ولم تعتبر الصفة لتبعيتها وإن كانا من جنسين » فالمعتير هو المسمى لأن التسمية 
سيائذ تدل على ماهية خلاف المشار إليه فيكون المسمى مثل المشار إليه فى استحقاق أن يكون مرادا ولا يكون 
تابعا له لأن المقتضى لعدم شی ء لايتبعه فيتعار ضان ف الاستحقاق» والتسمية أبلغ ف التعريف إذا كانا من جين 
من حيث أنها تعرف الماهية » والإشارة إنما تعرف ذاتا مشارا إليه من غير دلالة على حقيقته . هذا الذى سنح فى 


فإذا هو متناجس يعتبر الإشارة ويوجب مهر ام عل لاتحاد الخنس » وإن أردت زيادة التفصيل أنظر إلى الكافى والزيلمى ( قوله ويجوز إطلاق 
الفظ وإرادة غير ماوضع له ) أقول : فإن من قال هذه الكلبة طالق لامرأته » أو هذا الحمار حر لعبده يقع الطلاق والتاق » وإطلاق 
الكلبة والحمار تجوز ( قوله إحداها أن المراد بالماهية هو الحقيقة من حيث هى ) أقول : أى بلا أعتبار الوجود الحار جى لابلا اعتبار صغة 
مطلقا عفلا ینای كلامه هنا لما سيذكره ی كتاب البيع > ويدل على ماذ كربا قوله بعد أسطر وإنما يدل على صفة فتأمل ( قوله وبالذات الخ ) 
أقول : فى قوله والإشارة تعرف الذات لای قوله مو جود تى المشار ذاتا » فإن لفظ الذات فيه معى نفس الحقيقة من حيث هى بدون الصفة 
( قوله فيكون التفاوت يسر اكالعيد والحر واليتة والذكية والذكر والأنثى فى غير الإنسان ) أقول : والمالية فى العبد وحل الانتفاع 
فى الذكية من الأحكام دون الأوصاف » إلا أن فى الذكرو الأنى كلاما لای ( قواه و اہی كالإسكار الخ ) أقول : ععلف على الصفة ( قوله 
والصفة تتبع الموصوف فالإستحقاق ) أقول ٠‏ أى فى استحقاق الإرادة ( قوله لآنه حو الشار إلبه الخ ) أقول : ! يظهر ما ذكره وجه 
اجيج جائب الإشارة عل جانب التسمية » فإن دلالة التسمية على ذات موصوفة يصفة » كا أن الشار إليه ذات موصوفة بصفة ( قوله لولا 
الصفة ) أقول : الى فى المشار إليه ( قوله وم تعتبر الصفة ) أقول : الى تدل عليها التسمية ( قوله تعر ف الماعية ) أقول : الى هى الأصل 
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وحمد يقول: الآصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لآن المسمى موجود فق 
المشار إليه ذاتا »والوصف يتبعه وإن كان من 


ا ا ا ا ل ا ل 
7 نحي أ لادان يهم في فى يشاح : : الاخلوق م أن امير ادارا إليه “إن كان اومن جنسه ون 
ا ا ؛ ولأن هذا الأصل مه متفق عليه فى البيوع والإجارات ا العقود كاد 
قال : : هذه المسائل مبنية على أصل ٠‏ وهو أن الإشار ة والتسمية إذا اجتمعتا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى 
فالعبرة للنسمية لأنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة فكان اعتيار القسمية أولى لأن المعانى أحق بالاعتبار . 
وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنبما اختلفا وصفا فالعبرة للإشارة لأن المسمى موجود فىالمشار إليه 
ذاتا » والوصف يتبعه : أى تيع الذات ؛ آلا تری أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لاينعقد 
لاختلاف انس . ولو اشتراه على أنه أ نر فإذا هو أخضر ينعقد لاتحاده . والشأن فى التخريج على هذا الأصل ؛ 
فأبو يوسف يقول : ١‏ لمر مع العبد والليل مع اللدمر -جنسان مختلفان فى حق الصداق ق لأن أحدهما مال متقوم يصلح 
صداقا والآخر لا 0 بالمسدى وكأن الإشارة تبين وصغ هكأنه قال : عبد کهذا ا حر وخ ل كهذا اللعمر. 
ومحمد يقول : العيد مع الور جنس واحد. إذ معبى الذات لا يقترق فما ٠‏ إن منفعمما محصل على تمط واحد » 
فإذالم يتيدل معى الذات اعتير جنسا واحدا » فالعيرة للإشارة والمشار إليه لايصلح مهرا فوجي مهر الل » أما 
ليع الى مر فيجنسان » إذ المطلوب من الحمر غير المطلوب من الل > فالحكم فيه كما قال أبو يوسف . 

وأبوحنيفة يقول : لا تأخذ الذاتان حكم ابلانسين إلا بتبدل الصورة والمعنى لان كل و ا وادث 


فى حل هذا امحل » وأزيدك بيانا وهو أن كل موضع دلت التسمية فيه على معنى يتحقق المشار إليه عند ارتفاعه 
فهو جنس واحد » فن صفةكونه عبدا إذا ارتفعت عاد حرا لعدم الواسطة > وكذا فى الميتة والذكية والذكر 
والأنى › وكل موضع داتالتسمية فيه على معنى لم يتحقق المشار إليه عند ارتفاعه لوجود الواسطة فهما جنسا . 
فإن صفة كونه خلا إذا ارتفع لايلزم أن يكون خمرا لنواز أن يكون عصيرا > وكذا إذا ارتفع كونها جارية 


( قوله فإن صفة كونه عبدا إذا ارتفعت عاد حرا لعدم الواسطة ) أقول : فيه حث لمواز أن يكون جارية » كا يجو زأن تكون عيدا إذا 
أرتفع كونها جارية » ووز أن يجاب عنه بأن يقال : المراد ارتفاع الصفة فقط مع بقاء الذات والموصوف > وهو ق العبد هو الإنسان 
ألذ كر وف الميتة هى الشاة » وكذا فى الذكر والأنى مها > وق الخل ماء العنب » وق الخارية هو الإنسان الأنى فليتأمل ( قال المصتف ء 
لأف يوسف أنه أطمعها مالا وعجزعن تسليمه فتجب القيمة ) أقول : قال ابن امام : ظاه ر كلام المداية فى التعليلات يقتضى افر اقم 
ف عبافى الخلافلأنه خص أبا يوسف ہما حاصله می لها مالا و تعذر تسليمه فتتجب قيمته والقيمى والمثل والمثلى والعبد قيمى و الخل مشل . ثم 
قال : وأبو حنيفة رحه ال يقول : لما اجتمعت الخ » و التحقيق أنه لاخلاف بيهم فيه اه . أضاف المصنف فى كتاب البيع هذا الأصل إلى ' 

محمد وأستدل به على مسئلة وفاقية ٠‏ فالإضافة إليه تدل على التخصيص » والاستدلال عل الوقاقية يدل على الاتفاق » والظاهر هوالثاق > 
و التخصيص جوز أن يكون لتخري فليتأمل ( قال المصنف : وحمد يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار لی( 


— ۳ س 
حلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له »> والنسمية أبلغ ى التعريف من حيث 
نما تعرف الماهية» والإشارة تعرفالذات ؛ ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لاينعقد 
العقد لاختلاف الحنس » ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الخنس . وق 
مسئلتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت المنافم . والحمر مع الحل جنسان لفحش التفاوت فالمقاصد 
( فإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس هما إلا الباق إذا ساوى عشرة دراه عند أنىحنيفة ) 


موجود بها » وصورة الل والحمر والحر والعبد واحدة فانحد الخنس . فالعيرة للإشارة فيهما والمشار إليه غير 
الع ب سور الئل ام .وغاية الأمر أن يكون ہی الجمر خلا والحر عبدا نموّزا » وذلك لاعنع تعلق الحم 
بالمراد كما لو قال لامرأته هذه الكلبة طالق ولعبده هذا امار حرتطاق ويعتق » فظهر أن لا اختلاف بينهم فی 
الأصل بل ىاختلاف الحنس واتحاده » فلزم أن ماذكر فى بعض شروح الفقه من أن انس عند الفقهاء امقول 
على كثير بن مختلفين بالأحكام إنما هو على قول أنى يوسف . وعند محمد الحتلفين بالمقاصد . وعند أبى حنيفة هو 
امقول على متحدى الصورة والمعى . ثم لايختى أن اللائق کون اللاو اب على قول ألى يوسف وجوب القيمة أو 
عبد وسط لأن إلغاء الإشارة واعتبار المسمى يوجب كون الحاصل أنه تزوجها على عبد و حكه ما قلنا » ولو 
تزوّجها على عكس ماذكرنا : أى على هذا الدن من الحمر فإذا هو خل . أو على هذا الحر فإذا هو عبد » أو على 
على هذه اليتة فإذا هى ذكية ء فلها المشار إليه تى الأصح عند ألىحنيفة » وإن روى عنه مهر المثل وقد مر على 
أصله . وبالأصح عن أنى حنيفة قال أبو يوسف : فأوجب الذكية وما معها » وأوجب محمد المذ كاة ومهر المثل 
فى اللحمر فر على أصله » وأبو يوسف خالف أصله واعتذر عنه بأنه جمع بين الإشارة والتسمية » وصحت إحداهما 
و بطلت الأخرى » فاعتبرت الصحة وصارت الأخرى كأن م تكن . وكذا خالف أبو حنيفة الأصل المذكور له 
على تلك الرواية القائلة بوجوب مهر المثل . ووجه بأنه يقول الموجب الأصلى مهر المثل » وإنما اعتبرنا الإشارة 
هناك لتجب » ولو اعتيرناها هنا لامجب فلا تعتير ليجب مهر الئل لأنه هو الأصل ( قوله فإن تزوجها على هذين 
العبدين فإذا أحدهما حر فليس ها عند أنى حنيفة إلا الباق إذا ساوى عشرة ) فإن لم يساو عشرة كلت العشرة 


لایازم أن تكون عبدا بلحواز أن تكون حرة » وعلى هذا إذا تزوّجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس هما 
إلا الباق إذا ساوى عشرة دراه عند ألى حنيفة لأنه يعتير الإشارة والإشارة إلى ا-1 ر ترجه عن اأعقد فكان 
تسمية العبد الثانى لغوا وكأنه تزوجها على عبد فليس ها إلا ذلك » ولا يجب مهر المثل لأنبما لايجتمعان . ووجه 
أنى يوسف ظاهر » وكذا وجه محمد لأنه فى اليس الواحد تعتبر الإشارة ‏ ولو كانا حرين وجب عام مهر 
المثل عنده » فإذا كان أحدهما عبدا يحب العبد وتمام مهر المثل » والمصنف ذكر فى دليل ألى حنيفة قوله لانه 


أقول :هذا الأصل متفق تجمع عليه لكن أبا يوسف يقول : العبد المسىو الكل المسمى مال صالح بلعله مهرا والحر والخمر لايصلحان فكانا 

جنسين فالمهر. وأبوحتيفة رهه الله اعتبر الذات والمعئيان الخلية والفمرية والرقية والحرية يتصور إثبامما لذات واحدة عل التعاقب» فلم 

يتصور اختلاف الحنس باختلاف المعنيين . وباق التفصيل ق شرح الكاق » فعل هذا إذا تزوجها على هذه الحارية فإذا هى غلام ينيقىأن 

تبر التسمية عند أي حتيفة لاختلاف المنس عنده أيضا كا سيجىء فى البيع » لاف تقر ر المصنف فعليك بالتأء! ل والتبع ( قوله وجب مام 

مهر ا شل عنده الخ ) أقول : وكذا عند أف حنيفة فلا و جه للتخصيص ظاهرا ( قوله يحب العبد وتمام مهر الل ) أقول : لانعدام رضاما بالباق 
٤۹ (‏ - فتح القدیرحتی - ٣‏ ) 


01 سه 
لأنه مسمى ء ووجوب المسمى ون قل يمع وجوب مهر الئل ( وقال أبو يوسف :لا العبد وقيمة الحر عيدا) 
لأنه أطمعها سلامة العبددين وعجز عن تسلم أحدهما فتجب قيمته ( وقال محمد ) وهو رواية عن أىحنيفة را 
العبد الباق وتمام مهرمثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) لآنهما لو كانا حرين يحب تمام مهر المثل عنده 


(لآنه مسمى .ووجوب المسمى ) المستحق يأصل العقد(وإن قل يمنع وجوب مهر المثل.وقال أب يوسف :لما العبد 
وقيمة الحر ) لو كان ( عبدا ) لأنها ما رتبت إلا بهما وتعذر تسلم أحدهما فتجب القيمة . وقال محمد : ها 
الباق وتمام مهر مثلها إن ل يبلغ الباق مهر المثل » وهو رواية عن أىحنيفة . فعلى هذا لو بلغ الباق مهرالثل 
لايزاد عليه فيتحد بقول أنى حنيفة لآنهما لوكانا حر ين يحب مهر المثل فإذاكان أحدهما حرا ولم يبلغ الباق مهرالمثل 
تم مهر المثل دفعا إلضررعنها . فهنا مقامان هما : مقام اختلفا فيه وهو تعيين الواجب مع الباق ومقام اتفقا فيه 
وهوعدم الاقتصار عل الباق ولمما فيه الإلحاق بالمسئلة السابقة : أعنى ما إذا تزوجها على ألف وأن لايخرجها من البلد 
وم يف حيث يكل مهرالمثل لأنبالم ترض بذاك القدر فقط »وقد امتنع الباق فلم يحب الاقتصار عليه . وامتواب 
الفرق بأن الفائت فى السايقة لم يستحق بأصل العقد مدفوع بأن لا أثر لاستحقاق مستحق خاص بأصل العقد ى دفع 
استحقاق غيره » ولزوم مهر الئل فيا ليس إلا لعدم رضاها بذلك القدر تسمية إذلم ترض إلا بالكل ٠‏ غير أن 
الفائت هناك لا لم يتقوم صير إلى مهر المثل . وهنا يتقوم بمعنى يقوم هذا الحر عبدا فتجب قيمته » وعلى هذا 
يترجح قول ألى يوسف من حيث الوجه . وقد يجاب بأن جبر الفائت هناك لعدم رضاها وعدم تقصيرها ى تعيين 
ماترضی به » أما هنا فهى المقصرة فى الفحص عن حال المسميين فإنه مما يعلم بالفحص بخلاف السابقة لآن عدم 
الإخراج وطلاق الضرة إنما يعلى بعد ذلك فكانت هنا ملزمة للضرر معنى . هذا وقد حرجت هذه المسئلة على 
مايليها من الأصل الذى ذكر ناه + فعند أنىحتيفة تسمية العبد عند الإشارة إلىالحر لغو : وإذا لغا تسمية أحد العبدين 
صار كأنه تزوّجها علْعبد فليس ها غيره . وعند نى يوسف تسمية العبد معتبرة مع الإشارة إلى ا حر » فاعتبر 
تسمية العبدين لكنه عجز عن تسلم أحدهما فوجبت قيمته . وحمد يقول : الأمر كما قال أبوحنيفة إن تسمية 
العبد عند الإشارة إلى الحر لغو » لكا لم ترض فى تمليك بضعها بعبد واحد فيجب النظر إلى مهر ا محل لدفع 
مسمى بتاء على ما ذكرنا أن الإشارة أبطلت العيد الثانى . وقوله ( ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر 
المثل ) اعترض عليه بما قال قبل هذا » ولو تزوّجها على ألف إن أقام بها إلى أن قال وإن أخرجها فلها مهر المثل » 
و با قال فى الريادات أن الرجل إذا ترو ج امرأة على آلف در مم وعلى أن يعت أباها ثم إن لم يف بالشرط فلها الألف 
إلى تمام مهر مثلها . وهذا يدل على أن:ذكر المسمى لابمنع وجوب مهر المثل . وأجيب بأن ذلك الشرط استحق 
يعمد التكاح » ففواته يوجب فوات رضاها فيك ها مهر المثل . وأما ا لحر فلم يستحق أصلا . وبأن الوقوف 
على ماشرط غير مكن لأنه.شرط عى حطر الوجود . فلو لم يجب لا إلى تمام مهر المثل لز مها ضرر لايمكن الاحراز 


( قوله اعتر ض عليه بما قال قبل هذا الخ ) أقول : كيف ينتقض به ولا وجوب المسمى فيه من حيث أنه مسمى لفساد التسمية الثانية 
تآمل ( قوله وهذا يدل على أن ذكر المسمى ) أقول : والأنسب أن يقول وجوب المسمى ( قوله وأجيب بأن ذلك الشرط أستحق يعقد 
النكاح الخ ) أقول : جواب عن السؤال الثاى لآن شر ط عدم الإخراج فاسد لايستحق بالتکاح . وير د عليه أنه إذا كان مستحقا فلم لايجبر 
عل إيقائه ( قوله يوجب فوات زضاها ) أقول : بالألت ( قوله وبأن الوقوف على ماشرط غير مكن الخ ) أقول: فيه يحث » فإن [تمام 
التعليل بيد لم:يذكره أولا يعد انقطاعا ذكره الشارح فى السلم فراجعه ( قوله فلو لم يحب ها الخ ) أقول : الزائد على الآلتّ 


3 
فإذاكان أحدهها عبدا يجب العبد وتمام مهرالمئل ( وإذا فرق ق القاضى بين الزوجين ف التكاح الفاسد قبل الدحول 


الضرر ؛ ولا جواب إلا بما قلنا من التزامها لذلك حيث قصرت إن تم » وإلا فالأوجه قول أنى يوسف » وکونہا 
مقصرة بذلك ممنوع إذ العادة مانعة من الردد فى أن المسمى يح رأو عبد . وقريب من هذا مالو تزوجها على هذه 
الثياب العثبرة فإذا هى تسعة ليس لا غير النسعة » وحكم محمد با كما قال أبو حنيفة إن ساوت مهر مثلها 
أو زادت وإلا كل ها مهر مثلها » ونی فتاوی اللخاصى : من علامة العين تروجها على هذه الأثواب العشرة 
فإذا ھی أحد عشر » فإن كان مهر مثلها أحد عشر وزيادة فلها أحد عشر عند أ حنيفة وبه يفى » لأن المهر 
إحدى العشرتين أجودهما أو أردأهما فصار كا إذا تزوج على أحد هدّين العبدين » أما إذا وجدت تسعة فلها 
التسعة لاغير عنده وبه يفى ؛ فرق بين هذا وبين ما إذا ترو جها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هى تسعة 
حي ث كان لها النسعة وثوب آنحر ف قوم جميعا لأن ف الأولى المنطوق به الثوب المطلق . والثوب المطلق لامجب مهرا 
ألا ترى أنه لو تزوّجها على ثوب مطلق يحب مهر المثل » وف الثانية المنطوق به ثوب هروى وهذا يحب مهرا . 
وشرح العبارة الأولى أن التزوج نما وقع على عشرة » وحين وجدت أحد عشر فلا بد أن تشتمل غالبا على عشرة 
هى أجود الأحد عشر وعشرة ھی آر اد الأحد عش رفصارت التسمية عشرة من أحد عشر إما أردؤها أو أجودها . 
وبه تفسد التسمية عند ألى حنيفة فبحكم مهر المثل ء فإذا كان أحد عشر أو أكثرفلها الأحد.عشر لرضاها 
بالتقصان » وإن كان بين العشرة الى هى الأردأ والعشرة الى هى ١‏ لأجود تعين » أعنى مهر الل > کا لو کان 

بين أوكس العبدين وأجودها : وإن كان أقل من أردل العشرتين أو مثلها تعين العشرة الرديئة كما لو كان أقل 

من أوكسن لدی راه ها قباس قرلة . وأما تناس قرا نت ر دوفن ميلقا ا 
أوكس العبدين كذلك . وشرح عبارة النسعة أنه إذا ظهرت العشرة تسعة تسعة ولم يصفها بالهروية فكأنه تزوجها على 
هذه النسعة وثوب آخر وهو مطلق فيلغو وتجب النسعة فقط » حلاف ما إذا وصفها بالحروية لأن المعنى أنه تزوجها 
على هذه النسعة ووب هوى فلا تبطل تسميته » غير أن مقتضى الأصل أن يتخير فيه بين عينه وقيمته » والله أعلم 
( قوله وإذا فرق القاضى بين بين الزوجين ف النكاح الفاسد ) وهو كزوج الأخحت ى عدة الأخت أو الحامسة فى عدة 
لرابعة أو الأمة على الخرة » فإن كان قبل الدخول فلا مهرها خلا به أو غ ينل لأن المهر لاحب فى النكاح الفاسد 
إلا بالدخول ١‏ وإعالم تم تم الحلوة فيه مقام الدخول لان المكن منها فيه متف شرعا » إخلاف الصحيح فإنه يحب 
فيه بالعقد ويكمل 7 لوطلقها فيه قبل الدخول لن الحلوة فيه أقيمت مقام الدخول لثبوت المكن من 
الوطء شرعا وحسا . فإن دخل بها بمجماع فى القبل فلها مهر مثلها لايزاد على المسمى عندنا خلافا لزفر رحمه الله 
اعتيره بالبيع الفاسد حيث تجب فيه القيمة إذا امتنع إلرد » ونحن نقول المستوق ليس يمال إنما يتقوم بالتسمية» فإن 
زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة النسمية » وإن نقصت لم نجب الزيادة على المسمى لعدم النسمية . 
وأورد عليه لزوم التناقض لأنك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت على مهر المثل » ثم اعتيرتها إذا نقصت 
منه » فإن كانت فاسدة يحب شمو ل العدم > وإن كانت صحيحة فشمول الوجود . وأجاب المورد بأنها #ميحة من 
: وجه فاسدة من وجه ؛ صحيحة من حيث أن المسمى مال » فاسدة من حيث أنها وجدت عقد فاسد فاعتيرنا 


عنه ء أما ههنا فيمكن الوقوف على ما أشار إليه قبل النكاح بالتفحص » فلو لزمها ضرر لزمها بضرب من 
تقصيرها . قال ( وإذا فرق القاضى بين الزوجين ف النكاح الفاسد ) النكاح الفاسد مثل النكاح بلا شهود ونکاح 


دا 
فلا مهر ها ) لأن المهر فيه لاب عجرد العقد لفساده. وإعا جب باستيفاء منافع البضع ( وكذا بعد الحلوة ) لآن 
الحلوة فيه لايثبت بها المكن فلا تقام مقام الوطءل فإن دحل بها فلها مهرمثلها لايزاد على المسمى )عندنا خخلافا 
لزفر. هویعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوق ليس بال وإنما يتقوم بالتسمية فإذا زادت علىمهر المثل لم نبجب 
الزيادة لعدم صمة التسمية . وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى 


فسادها إذا زادت وصتبها إذا نقصت لانضام رضاها . والحق أن هذه التسمية ليست إلا فاسدة » وقد صرح 
المصنف ببطلانما » إذ ليس معنى فساد التسمية إلا كون المسمى ليس بمال أو وقوعه فى عقد فاسد كل منهما 
ستقل بفسادها وبفسادهاإوجب المصير إلى مهر المثل لأنه القيمة للبضع شرعا . وتقرير الكتاب لانجب الزيادة 
لعدم التسمية : أى لأنبا لم تسمها فكانت راضية بالحط مسقطة حقها فى الزيادة إلى تمامه حيث لم تسم مامه . وإذا 
علمت فساد التسمية علمت أن المصير ف العقد الفاسد إلى مهر المثل بالدخول اتفاقا بيننا وبين زفر رحمه الله » 
غير أنه يونجبه بالغا مايلغ ونحن لانجاوز به المسمى لما ذكرنا . فوجط الاستدلال أن يقال : سلمنا أن الواجب فيه 
مهر المثل لكنها رضيت بإسقاط بعضحقها » ونرك باق المقدمات لأنه لاحاجة إلا بل لاتصح ء لآن قوله إنما 
يعقوم بالنسمية » إن أراد فالتكاح الصنحيح فالحصر ممنوع بل تارة ببا وتارة بمهر المثل » وإن أراد فى الفاسد 
فقد ظهر أنها لا تصح فيه حى صار خاليا عن التسمية ووجب مهر المثلء غير أنه اعتبرحطها . فإن قيل : 

لم اعتير رضاها بالحط ولم يعتبر رضاها بالزيادة فلم يوجبوا المسمى إذا زاد على مهر ا ممل ؟ فالحواب آنا لو أوجبناه 


الأحت فى عدة الآخخت ف الطلاق اليا ئن ونكاح الخامسة فىعدة الرابعة ونحوها وكلامه واضح . وقوله ( هو, 
دعتبره البيع الفاسد ) يعتى أن القيمة فى ابيع الفاسد تجب يالغة مابلغت وإن زادت على القن » فكذلك مهر المثل 
وإن زادعا لى المسمى لكون كل واحد مهما موجبا أصليا » فإذا اعترض الفساد يرجع إلى المو جب الأصلى ( ولنا 
أن المستوق ) أى ا ا اف وو ب 
بمتقوم ( وانما يتقوم بالنسمية ) والنسمية غير صميحة فبطلت » ولا بد من تقوم المستوق من منافع البضع شرعا 
فصرنا إلى ماهو قيمتها ف مثل هذا العقد بدون التسمية وهو عقد المفوضة إذاكان صحيحا وذلك مهر المثل فيبطل» 


( قوله لكون كل واحد مهما موجبا أصليا الخ ) أقول : هذا الكلام لايفيد الإلزام على أي يوسف ومحمد رحمهما الله » لآن الموجب 
الأصلى عندها المسمى كا سبق(قوله ولتا أن المستوق أى من مناقع بن هذا العقد.الخ) أقول : أى العقد الفاسد النى “مى فيه المهرء و إلا 
فالنكاح الفاسد إذا لم يمم فيه مهر يجب مهر المثل لها بالغا مابلغ على اصرحوا به ( قوله هوليس مال وكلماليس مال ليس متقوم‌الخ) أقول : يشير 
إلىأته مهدو لة حى يو جد إيجاب الصغرى( قال المصنف : لعدم صعة التسمية ) أقول : أى ٠ن‏ كل و جه ءوهذا التعليل عل هذا التقرير ختص ذهب 
أ حتيفة » وإلا فعندها الموجب الأصلى هو المسمى » إلا أن لاتصح التسمية أصلا فيعدل إلى مهر المثل وقد مر فيما سبق ( قال المصتف : 
لانعدام التسمية ) أقول : أى تسمية الزيادة على المسمى » قال ابن الحمام : لعدم التسمية : أى لأنها لم تسمها فكانت راضية بالحط مسقطة 
حقها فى الزيادة إلى تمامه حيث لم تسم مامه إلى آخر ماذ کره فر اجعه فإنه مفيد جدا ( قوله ولابد من تقوم المستوق الغ ) أقول : لاخنى عليك 
مناقضة آخخر كلامه لأوله فإن المستفاد من أو له آنه غير متقوم لا نفسه ولا بالتسمية لبطلانها » ومن آخره أنه متقوم ىنفسه بدون التسمية 

مع أنه حصر تقومها أولا ف كونه بالتسمية فليتأمل ؛ فإنه يجوز أن يقال : إنه قصر إضاق بالنسبة إلى تقومه فى نفسه بحسب عرف التجار 
9 يرى أنه لايتقوم فى الزنا ولا كذاك المبيع » ويجوز أن يقال : مر اده فى الأول أنه غير متقوم عرف التجار كالمبيع قلا يناقض لآخرء. » 
ر المراد أنه غير نعقوم يتتصيض الفارع كانهو الظاهر د ن تقريره » وفيه بحث ( قوله فصر نا إلى ماهوقيمها فى مثل هذا العقد بدون التسمية 
وهو عقد المفوضة ) أقول : قوله هو راجع إلى مثل فى قوله فى مثل هذا العقد 


--- 0 
لانعدام التسمية . بحلاف البيع لأنه مال متقوم ف نفسه قبتقدر بدله بقيمته 


فإما لأنه مسمى وقد بطل وإما لرضاها » وجرد الرضا بالمليك لايثيت لزوم القضاء به لأن به لايدخل ف ماك الآلحر 
بالقيض > بحلاف الرضا بالحط لأنه إسقاط فيم بالواحد» وعل هذا لاتم المعار رضة لزفر رحه الله عا فى الرمذى 
وغيره من قوله صل له عليه وساي ٠‏ أجا امرأة نكحت بغير إذن ولا فنكاحها باطل » الحديث » قإن دغل با 
فلها المهر بما استحل من فرجها . فكان وجوب مهر المثل أصلا فى كل نكاح فاسد . هذا بعد ما فيه ما قدمنا ی 
باب الأو لياء والأأكفاء . 

[ فروع ] لايصير حصنا بهذا الدخول إلا عند أنى ثور . وأجمعت الآمة على أنه لايكون حصنا فى العقد 
الصحیح إلا بالدخول : ثم لو تكرر الجماع لم يلزمه سوى مهر واحد وهو ماذكرنا » بخلاف ما إذا تكرر وطء 
الابن بمارية الأب وادعى الشببة فإنه يلزمه بكلوط ء مهرؤ الأصل أن الوطء فى غير الملك إن كان بشبة اشتباه تعدد 
المهر بتكرره : وإن كان بشبهة ملك لايتعدد بتعدد ه » فى جارية الأب وجارية الزوجة إذا وطها خروج الثابت 
ى حقهما شبهة الاشتباه فيتكرر بتكرره . وى جارية الابن إذا وطثها الأب والمكاتبة إذا وطثبا السيد والزوجة 
فى النكاح الفاسد أو فى النکاح الصحيخ إذا ظهر بعد تعدد الوطء أنه كان حلف بطلاقها الثابت ی حقهم شببة 
قر الوطء ى الملك لايتعدد به المهر فكذا فى شبهته . وأما إذا وط أحد الشريكين ار ية المشتركة مرارا 
قال الشيخ حسام الدين : لم يذكره ف الكتاب » وكان الشيخ برهان الدين والدى يقول : يتعدد المهر لأنه النصف 
الآخر ليس له شبهة ملك فصار بمتزلة جارية الأب فى حق الاين . ولو وطثها بعد التفريق فى النكاح الفاسد يحد 
لانتفاء الشبية . ولو زنى بامرأة فتزوّجها وهو خالطها ثم أتم الجماع لزمه مهران : مهر المثل بالزنا لما سقط عنه 
الحد حين تزوجها قبل تمامه والمهر المسمى بالتكاح وإن طلقها فى الخال لأن هذا أ كر من اللحلوة . وق الخلاصة 
فى الحنس الخامس من فصل المهر : لو وطئ المعتدة عن طلاق ثلاث وادعى الشببة هل يازمه مهر واحد أم بكل 
وطء مهر ؟ قيل : إن كانت الطلقات الثلاث حملة واحدة فظن أنهال تقع فهو ظن ق موضعه فيلزمه مهر واحد ع 
وإن ظن أنها تقع لکن ظن أن وطأها حلال فهذا ظن ف غير موضعه فيازمه بكل وطء مهر . وى نوادر هشام 
عن محمد رحمه الله : اشيرى جارية فوطتما مرارا ثم استحقت فعليه مهر واحد » وإن استحق نصفها فعليه نصف 


مازاد عليه » وهذا قت قى أن لابنقص من مهر الث إذازاد على السى لكن الزيادة على السى لامب (لانعام 
التسمية) أى تسمية الزيادة على المسمى . فإن قلت : هل هذا إلا تناقض لأنك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت 
على مهر المثل ثم اعتيرتها إذا نقصت منه وهى إن كانت فاسدة يحب شول العدم وإن كانت صميحة يحب 
مول الو جود؟ قلت : هى صديحة من وجه دون وجه ء صميحة من حيث أن المسمى مال متقوم لآن فرض المسثلة 
فيه ٤‏ فاسدة من حیٹ أنها وجدت فىعمّد فاسد فاعتبرنا فسادها إذا زادت و ععہا إذا اتتقصت لانضام رضاها 
إليها > وهذا ادل من حواص هذا .الشرح . وإنما قيدت المستوفى بقولى بهذا العقد لأن الكلام فيه ولثلا ينتقض 
بالمفواضة فإنالمستوى هناك أيضا ليس بال ولم يتقوم بالتسمية بل بالعقد . وقوله(يخلاف البيع)جواب عن قول 


( قوله قلت هی صميحة من وجه دون و جه الخ ) أقول : فعلى هذا يكون التعليل مختصا بأنحنيفة » وإلا فعندها إذا سحت التسمية من و جه 
لايصار إلى مهر المثل كا سبق غير بعيد » إلا أن يقال ذاك نى النكاح الصحيح فليتأمل ( قوله وإنما قيدت المستوف الخ ) أقول : لايفيد 
ذلك التقييد فى دقع الانتقاض > إذ المتتقض هو الكبرى وهى على حالما , 


۴۹ 
وعليها العدة ) إلحاقا للشببة بالحقيقة فى موضع الاحتباط وتحرزا عن اشتباه النسب . ويعتبر ابتداؤها من وقت 
التفريق لامن آخر الوطآت . هو ا لصحيح لأنها تحب باعتبار شيبة النكاح ورفعها بالتفريق 


المهر . وق آحر حدود خواهر زاده : الصبى إذا زنى بصبية فعليه المهرء وإن أقربذلك لا مهرعليه » وإذا زى 
الصى ببالغة مكرهة فعليه المهر » وإن دعته إلى تفسها لا مهر عليه » ولو دعت صبية صبيا عليه المهر » وكذا لو 
دعت أمة صا » والماد من المهرالعقر( قوله وعليها العدة ) يعنى إذا فارقها وقد دخل بها لا بمنجرد اللحلوة لأنها 
لاتقام مقام الوطء ف التكاح الفاسد » وينبغى أن لامجب علا الإحداد . فى الأصل فا إذا دخل الرجل على غير 
امرأته قدخل بها قال عليه مهر لها لأنه دحل بها بشببة النكاح لأن خبر الواحد حجة ف المعاملات فيصير شبهة 
تسقط الحد وجب المهر . قال نى الكتاب : وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه » ولا تق ى عدا ماتتتى المعتدة 
ينحوه قضى ١‏ رضى الله عنه : ولأن الإحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة التكاح وليس ذلك ف 
الوطء يشببة ولا نفقة فى هذه العدة لآنوجوبها باعتبار الاك الثابت بالتكاح وهو متتف هنا ولأا النفقة الى 
كانت واجبة بأصل النكاح تبقى ف العدة وم يكن ها عليه نفقة مستحقة ههنا لتبى » ولا يرجع بالمهر على الذى 
أدخلها عليه لأنه هو المستوف للبدل . ولوكانت هذه حت امرأته حرمت عليه امرأته إلى انقضاء عدا ( قوله 
وبعتير ابتداؤها من وقت التفريق لامن آنحز الوطآت هو الصحيح ) احترازا عن قول زفر لاما إنما جب باعتيار 
شببة النكاح : ورفع هذه الشببة بالتفريق أو بالافتراق بالمتاركة إذ. لايتحقق الطلاق ق النكاح الفاسد فلا يرتفع 
إلا ما قلنا » ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول تاركتك أو خخليت سبيلك أوخليتها أو تركتها › أما لو تركها 
ومضی على ذلك سنون لم يكن لها أن تتزوّج بآخحر . قال الشيخ الإمام فخر الدين قاضيخان : هذا فى المدخول ص 


زفر وهو واضح . وقوله ( وعلها العدة ) يعنى ف النكاح الفاسد إذا دحل بها لما ذكر أن اللبلوة فيه لاتقوم مقام 
. الدخول فلا بد من حقيقة الدخول لوجوب العدة » ويعتير الماع ى القبل حى يصير مستوفيا للمعقود عليه . 
وقوله ( إلحاقا للشيبة بالحقيقة ) أى الثابت من وجه بالثابت من كل وجه ( فى موضع الاحتياط ) و كان قوله 
: ( وتحرزا عن اشتباه النسي ) تفسيرا للاحتياط بطزيق العطف ( ويعتبر ابتداها من وقت التفريق لامن آخخر 
الوطات ) وقال زفر : يعتبر من آخر الوطآت حى إذا وطىء فالنكاح الفاسد ثم رأت ثلاث حيض ثم فرق 
القاضى تعتد” عندنا وعنده تكون علدها منقضية . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول زفر . وقوله ( لآنها 
تجب باعتبار شيبة النكاح) يعنى من حيث وجود ركنه من الإيجاب والةيول ( و ) شببة النكاح ( رفعهابالتفريق ) 
وقوله التفريق فى موضعين يشير إلى أنه لايد من مفرق وليس رفع النكاح موقوفا على تفريق القاضى بل لكل 
واحد من الزوجين فسخ هذا النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ . وعند يعضهم إن م يدخخل بها 
فكذلك الحواب » وإن دخل بها فليس لواحد منهما حق الفسخ إلا عحضر من صاحبه كنا ف البيع الفاسد فإن لكل 
واحد من المتعاقدين حق الفسخ دون حضر من صاحبه قبل القبض وليس له ذلك بعد القبض ؛ فإما أن يكون 
التفريق بمعتى الرفع والرافع كل واحد منهما ء وإما أن يكون وضع المسثلة فيا إذا رفعا حكمهما إلى الحا كم . 


( قوله تفسيرا للاحتياط بطريق العطف ) أقول : فيه ثىء . 


. هكذا بياض ببعض النسخ » وكتب عليه انظر من القاضى اه كتيه مصححه‎ )١( 


PV‏ ل 
( ويلبث نسب ولدها ) لأن النسب يحتاط فى إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه .وتعتبر مد السب 
من وقت الدخحول عند محمد وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره . قال ( وعهر 
مثلها يعتبر بأخواتها وعمانها وبنات أعمامها ) لقول ابن مسعود : , لها مهرمثل نسائها لاوكس فيه ولا شطط » 
وهن أقارب الأب » ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه » وقيمة الشىء إنما تعرف بالنظر فى قيمة جنسه 


س 


أما غير ها فبتفر ق الأبدان بأن لايعود إليها . ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضورالآخر . وقيل بعد الدخول 
ئيس له ذلك إلا حضور الآخر . وعلم غير الحارك ليس شرطا لصحة لصحة المتاركة على الأصح . وإنكار التكاح إن 
كان بحضر ا فهومتاركة وإلا فلا . روى ذلك عن أنى يوسف . واخحتار الصقار قول زفر. حى لو حاضت ثلاث 
حيض من آنحر الوطآت قبل التفريق انقضت العدة » وعندنا مال تحضها بعد التفريق تى أو المتاركة لم تنقض . وبحب 
أن يكون هذا كله فى القضاء › أما فيا بينها وبين الله تعالى فإذا علمت أنبا حاضت بعد عر رن يب إن 
يخل ها التزوّج فيا بينبا وبين الله تعالى على قياس ما قدمناه من تقل العتانى . وف الفتاوى : لاتب عدة | لوفاة من 
النكاح الفاسد ( قوله وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد . وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس 
بداع إلى الوطء والإقامة ) أى إقامة العقد مام الوطء ( باعتباره ) وهذا جواب عن قياسهما على الصحيح . وذ كر 
ف الأصل : تزواجت الأمة بغير إذن مولاها ودخحل بها وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوّجها فادعاه المولى 
والزوج فهو ابن الزوج فاعتبره من وقت النكاح ولم يحك خلافا » قال شيخ الإسلام : تأويل هذا أن الدخول كان 
عقيب النكاح بلا مهلة . قال فالغاية : قد اعتبروا العدة منوقت التفريق فكان الأحوط 4النسب من وقت 
التفريق أيضا لامن وقت النكاح لأن العدة للنسب . قال شارح الكنز : هذا وهم لأنهم إما اعتيروها من وقت 
التكاح ليثبت نسبه بمجرد العقد إقامة للتمكنمن الوطء بالشبية مقام الوطء » حى لوجاءت بولد لستة أشهر من 
وقت العقد ولأقل منها من وقت الوطء ثبت نسبه كما فى الصحيح ٠‏ ولا ينا ذلك اعتبارها من وقت التفريق 
ألا یری أنها لو جاءت بولد لا کر من سنتین من وقت النكاح ولم يفارقها وهی معه ثبت نسبه » ولو کان الاعتبار 
لوقت التفريق لاغير لما ثبت » و كذا لو فارقها بعد عشر سنين لابمكن الاعتبار لوقت التفريق لاغير » ولو 
حلا بها ثم جاءت بولد ثبت نسبه منه » ويحب المهر والعدة فى رواية عن ألى يوسف . وعنه لايثبت ولا يحب 
المهر ولا العدة وهو قول زفرء وإن ل مل بها لايلزمه الولد اه . والحاصل أنه يعتبرمن وقت.التفريق إذا وقعت 
فرقة وما لم تقع فن وقت النكاح أو الدخول على الحلاف ( قوله لقول ابن مسعود : لها مهر مثل نسائها ) قاله 
فى المفوضة » وقدمنا تخريحه » وقوله ( وهن أقارب الأب ) ليس من كلامه بل تفسير نسائها من المصنف بناء 
وقوله ( ويثبت نسب ولدها ) ظاهر ما تقدم . قوله ( وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد ) وقال 
أبوحتيفة وأبويوسف من وقت النكاح كا ف النكاح الصحيح لأن حك الفاسد يوتخذ من الصحيح والفتوى على 
قول محمد ( لآن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره ) أى إقامة النكاح مقام الوطء باعتبار أن التكاح 
دان إل اويا ةو الاكاح القاسد لفن نياع إلية قاد يفام تقامة ).وق تعليله هذا إشارة إلى فساد قياس أنى حنيفة 
وأ يوسف . قال ( ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها ) اعام أن مهر المثل يعتبر بعشير تما الى من قبل أبيها 
كالأخوات والعمات وبنات الأعمام . وقال ابن أنى ليا يل : يعتير بأمها وقوم أمها كالخالات ونحوها لأن المهر 
قيمة بضع النساء فيعتبر بالقرابات من جهة النساء . ولنا قول ابن مسعود (لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب ) 


رك 
( ولا يعتبر بأمها وخالها إذالم تكونا من قبيلها ) لما بينا ٠‏ فإن كانت الام من قوم با بن كانت بشت شمه 
فحنئد يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها ( وتيعتبر نى مهر المثل أن تتساوى المرأتان فىالسن وابلحمال والمال والعقل 
والدين والبلد والعصر) لأن مهر المثل يختلف باحتلاف هذه الأوصاف .وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر 
قالوا : : ويعتبر التساوى أيضا فى البكارة لأنه تلف بالبكارة والثيوبة ( وإذا ضمن الولى المهر صح ضمانه ) 
لأنه من أهل الالتزام وقد أضافه إلى مايقبله فيصح 


على أن الظاهر من إضافة النساء إليها باعتبار قرابة ة الأب لأن الإنسان من جس أبيه ولذا حت نحلافة ابن الأمة 
إذا كان أبو قرشيا ء وعلى هذا كان الأول إسقاط الواو ی قوله ولآن الإنسان من جنس قوم أبيه ليكون وجه 
كون الإضافة المذكورة تعين كونهن أقارب الأب ظاهرا » وهذا لآن جعله وجها مستقلا يصح إلا أنه حينعذ 
لايكون الدليل الأول مستازما المطلوب لأن عبرد إضافة النساء إل لايستلزم كون النساء المضافة أقارب الأب : 
بل كا يصح أن يقال لعمامها وأخواتها نساؤها يصح أن يقال تلحالامما أيضا وأخواتها لأمها فإنما يرجح جهة 
1 رادة الأب المقدمة المذكورة ( قوله ويعتبر فى مهر المثل أن تنساويا ة فى الخمال ) يعنى بمجرد نحقق القرابة الم كورة 
لابغبت صحعة الاعتبار بالمهر حى تتساويا سنا وحالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وأدبا وكال خلق 
وعدم ولد وق العام أيضا ٠ ٠‏ فلوكانت من قوم أبيها لکن اختلف مكانهما أو ز زمانہما لايعتبر بمهرها لأن البلدين 
تختلف عادة أهلهما فى المهر غلائ ورخصهء فلو زوجت ی‌غیر البلد الذى زوج فيه أقار بها لايعتبر بمهورهن » 
وقيل لايعتبر الحمال فى بيت الحسب والشرف بل ى أوساط الناس وهذا جيد . وقالوا : يعتير حال الزوج أيضا 

أى بان يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائبا تى المال والحسب وعلمهما › ٠‏ فإن لم تكن واحدة من قوم 
الأب ببذه الصفات فأجنبية موصوفة بذلك . وق الخلاصة : ينظر فى قبيلة أخرى مثلها » أى مثل قبيلة أبيها . 

وعن أفىحنيفة : لايعتبر بالأجنبيات ويجب حمله على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء بعهر بمهر المثل . وق 
المنتى : يشترط أن يكون الخبر بمهر ا مغل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط لفظة الشهادة » فإن م يوجد على ذلك 
شېود عدول فالقول قول الزوج مع بمينه . وى شرح الطحاوى : مهر مثل الآمة على قدر الرغبة ( قوله وإذا 
ضمن الولى المهر صح ضمانه ) بقيد كون الضمان فى الصحة أما ى مرض الموت فلا لآنه تبرع لوارئه قى مرض موته 


لأنه أضاف إلما وإنما يضاف إلى أقارب الأب لأنالنسب إليه. ولآن قيمة الغى ء إتما تعرف بال رجوع إلى قيمة 
جنسه والإنسان من جنس قوم أبيه لامن جنس قوم أمه ؛ ألا ترى أن الأم قد تكون أمة والابنة تكون قرشية تبعا 
ليها ( ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا م تكونا من قبيلها ) بن يكون أبوها تروج بت عمه فإن أمها وخالتها تكون 
من قبيلها . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله وقيمة الشى ء إنما تعرف بالنظرف قيمة جنسه . وقوله ( ويعتبر ف مهر 
المثل ) ظاهر :وقول ر بالات الدار) أى البلك . وحاصله أن مهر المثل قيمة البضع وقيمة التتىء إنما تعرف 
بالر جوع إلى نظيره بصفته » والمراد بالسن السن و قت التزوج ( وإذاٍ ضصمن الولى المهر صح ضمانه ) يعنى إذا زوج 
الول ابنته وضمن لا المهر عن الزوح صح ( لأنه من أهل الالتزام > وقد أضاف الضان إلى ما يقبل الضمان ) 
وهوالمهر لأن المهر دين والكفالة و ...ان يصحان فيه . فإن قلت : يجوز أن يكون مراده أن الولى زوج ابنه 
الصغير وضمن عنه المهر للمرأة . قل ٠‏ ينبو عنه قوله ثم المرأة بالخيار وإن كانا فى الصحة سواء ؛ 


ع #44 مم 
(ثم المرأة بالحيار فى مطالبئها زوجها أو ولا ) اعتبارا بسائر الكفالات » ويرجم الولى إذا أدى على الزوج إن “كان 
بأمره كما هو الرس ف الكفالة» وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت المزوجة صغيرة » بحلاف ما إذا باع الأب 
مال الصغيرة وضمن العنلأن الولى سفير ومعبر ف النكاح »وق البيع عاقد ومباشرحى ترجع العهدة عليه والحقوق 
إليه » ويصح إبراؤه عند ألىحنيفة ومحمد » 


ويشمل ولى الصغير إذا زوجه وضمن عنه وولى الصغيرة إذا زوجها وضمن ها . وقوله ( ثم الرأة بالحيار .نى 
مطالبتها زوجها أو وليها ) هو على التقدير الثانى . وقوله ( ويرجع الول إذا أدى علىالزوج إن كان بإذنه ) يفيد 
أن الزوج أجننبى أو تی حكنه كولده الكبير » وهذا لآنه لايرجع إذا أدى عن ابنه الصغير فيا إذا زوجه وضمن 
عنه للعرف بتحمل مهور الصغار ء اللهم إلا أن يشهد أنه دقع ليرجع فى أصلالغمان ( قوله ثم المرأة بالخيار قى 
مطالبتها ) يعنى إذا بلغت ( زوجها ) يعنى إذا كان بالغا » وإن لم يكن بالغا فإنما لها مطالبة أيه ضم نأو لم يضمن ها 
ى شرح الطحاوى والتتمة » وذكرنا أنه إذا أدى لايرجع مالم يشبد على اشتراط الرجوع ف أصل الفمان » ولا 
نى أن هذا مقيد بما إذا لم يكن للصغير مال . هذا والمذكور نى المنظومة فى باب جواب مالك من أنه يضمن الأب 
مهر ابنه الصغير بلا ضمان ونحن تخالفه بحلاف إطلاق شرح الطحاوى » وذكر ف المصى جوابه فقال : قلنا 
التكاح لايتفك عن لزوم المال إنما ينفك عن إيفاء المهر فى الحالك » فلم يكن من ضرورة الإقدام على ترويجه 
ضان المهرعته » فهذا هو المعوّل عليه » وإن ضمن الوصى يرجع مطلقا » فلو ل يود الأب فى صورة الضمان حى 
مات فهى بالحيار بين أخذها من تركته وبين مطالبة زوجها » فإن اختارت التركة فأخذت أجزنا لباق الورثة 
الرجوع فى نصيب الصغير . وقال زفر : ليس للم الرجوع لأن هذه الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان على الصغير 
لوقوعها بلا أمر من المكفول عنه » إذ لايعتبر إذنه ولو أذن . وعن ألى يوسف كقوله فما ذكره الولوالجى . 
قلنا : بل صدرت بأمرمعتيرمن المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه » فإذن الأب إذن منه معتبر » وإقدامه على 
الكفالة دلالة على ذلك من جهته » يلاف ما إذا أدى عنه فى حياته لأن تبرع الآباء بالمهور معتاد » وقد انقضت 
الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فيرجعون »وکا يرجعون إذا أدى فى مرض موته ء والجنون كالصبى ف یع 
ذلك » لأنه مولى عليه سواء كان الحنون أصليا أوطارئا » وإنما صح ضبان وليها إذا كان أيا أو جد! مع أنه 
المستحق لقبض'صداقها والمطالبة به لآن الولى فى النكاح وإن باشر سفير كالوكيل به » بحلاف مالو باع مال 
الصغير لايصح خمانه القن لأنه مباشر فترجع الحقوق إليه حى يطالب بالمن ويخاصم فالرد. بالعيب ويقسلم 
المبيع ويصح تأجيله وإبراوه من الن عند ألى حنيفة وتحمد ويضمن مثله فى ماله » قلوصح ضمانه كان ضامنا 
لنفسه مقتضيا مقتضى . فإن قيل : لانسلم عدم رجوعها إليه فى النكاح ألا يرى أن له المطالبة بمهرها . أجاب 


وذكرق باب الولية من شرح الطحاوى أن الأب إذا زوّج الصغير امرأة فللمرأة أن تطالب بالمهر من أب الزوج 
فيو دی الأب من مال ابنهالصغير و إنلم يضمن الآب باللفظصريا » بحلاف الوكيل إذااز 3 فإنهليس للمرأة أنتطالب 
الوكيل بالمهر مالم يضمن . وقوله( ثم المرأة بالجيار )ظاهر. وقوله(ويصح [براؤه) أى إبراءالآب المشرى وكذلكالوصى 


( قوله ذكرقياب الوثية من شرح الطحاوى أن الأب إذا زوج الصغير امرأة الخ) أقول : قال صاحبالمنظومة ىباب فتاوى مالك رحه أله : 

ومتكح الابن الصفير يغرم صداقه حين الصبى معدم وى شرحه : زوج ابنا له صغيرا أمرأة بمهر معلوم والابن فقير فالمهر على 

الأب عندم » وعندنا لا إلا أن يضمن الأب اه . وفى شرح الكاكى : الصغير إذا زوجه أبوه فللمرآة أن تطالب الأب يالمهر وإن إ يضمته 
٤۷ (‏ -فهم القدي رحني - ٣‏ ) 


س ۰ س 
وبملك فبضه بعد بلوغه » فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لاباعتبارأنه 
عاقد ؛ ألا ترى أنه لاملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه . قال ( وللمرأة أن تمنع نفسها حى تأخخل 
المهر وتمنعه أن يخرجها ) أى يسافر بها ليتعين حقها نى البدل كما تعين حق الزوج فالمبدل فصار كالبيع » وليس 
الزوج أن يمنعها من السفروالخروج من متزله وزيارة أهلها حى يوفيها المهر كله : أى المعجل منه 


المصتف بقوله ( وولاية قيض المهر للأب بحكم الأبوة لاباعتبار أنه عاقد ) لأنه معتاد ؤلذا لاعلاك قيضه بعد 
بلوغها إذا تبته صريحا > أما إذالم تنبه فله المطالبة مخلاف البيع فإن له القيض بعد" بلوغه دون الصبى . ثم لايشترط 
إحضار الزوجة لقيض الأب'مهرها عندنا » خلافا لزفر وأى يوسف ف قوله الأخير . وق المرغيناق لايشرط 
ولم يذكر خلافا . وقدمنا ىقبض مهر البكر البالغة فروعا استوفيناها فى باب الأولياء والأكفاء فارجع إليها » 
وما لم نذكره هناك لوقبض الأب المهر ثم ادعى الرد على الزوج ».إن كانت بكرا لم يصدق إلا ببينة لأن له حق 
القبيض وليس له حق الرد » وإن كانت ثيبا صدق لأن حق القبض ليس له ء فإذا قبض بأمر الزوج كانت أمانة 
عنده من الزوج فتقبل دعواه الردكالمودع إذا قال رددت الوديعة ( قوله وللمرأة أن تمنع نفسها من الدخول يها 
ومن أن يسافر بها حی يوقبها معجل مهرها ليتعين حقها فى البدل کا تعين حقه فالمبدل ) يعنى ولا يتعين حقها 
إلا بالتسلم . وهذا التعليل لايصح إلا فى الصداق الدين » أما العين كا لو تزوجها على عبد بعينه فلا لأنها بالعقد 
ملكته وتعين حقها فيه حى ملكت عتقه . وقوله ( أى المعجل منه ) يتناول المعجل عرفا وشرطا » فإن كان قد 
شرط تعجيل كله فلها الامتناع حبى تستوفيه كله أو بعضه فبعضه » وإنلم يشترط تعجيل شىء بل سكتوا عن 
تعجيله وتأجيله » فإ ن كان عرف فى تعجيل بعضه وتأخير باقيه إلى الموت أو الميسرة أوالطلاق فليس لا أن تحتبس 
إلا إلى تسلم ذلك القدر . قال ى فتاوى قاضيخان : فإن لم يبينوا قدر المعجل ينظر إلى المرأة ولل المهر أنه كم يكون 
المعجل لثل هذه المرأة من مثل هذا المهر فيعجل ذلك ولا يتقدر بالربع. والدمس بل يعتبر المتعارف فإن الثابثت 
عرفا كالثابت شرطا » بحلاف ما إذا شرط تعجيل الكل إذ لاعيرة بالعرف إذا جاء الصريح بخلافه » ومثل هذا ى 
غير نسخة من كتب الفقه » فا وقع ىغاية البيان من إطلاق قوله فإن كان يعنى المهر بشرط التعجيل أو مسكوثا 
عنه يحب حالا » ولها أن تمنع نفسها حى يعطيها المهر ليس يواقع » بل المعتير فى المسكوت العرف . هذا وللأب 
أن يسافر بالبكر قبل إيفائه . فى الفتاوى : رجل زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحوّل إلى بلد آخر بعباله فله 
( ولك قبضه ) أى يملك الأب قبض, العن بعد بلوغ الصغير . وقوله ( وولاية قيض المهر للإب بحكم 
الأبوة) جواب عا يقال إن الأب يلك فيض الصداق أيضا كالوكيل ملك قبض امن » فلو صح النهمان صار 
ضامنا لنفسه » وذلك لاوز هناك قكذلك فى الأب . وقوله ( وللمرأة أن تمنع نفسها ) أى إذا تزوج امرأة 
على مهر فإما أن يكون المهر كله معجلا أو موتجلا » أو بعضه معجلا وبعضه مرجلا ؛ فإن كان الكل معجلا فما 
أن دحل يها أو ل يدخخل » فإن لم يدخل بها فللمرأة أن تمنع نفسها (حى تأخذ المهر وها أن تمنعه عن إخراجها ) 
إلى السقر ( ليتعين حقها البدل ) وهو المهر ( ا تعين حقه ف المبدل ) وهو البضع ( فصار كالبيع ) فى أن البائع 
له أن حبس المبيع حى يأخذ المّن تسوية بين البدلين فى التعيين ( وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من 


باللفظ > ذكره فى شرح اللحاوى والنتمة أد . وظن بعضهم الحالفة بين ءاف المنظومة ومائقله الكاكى من إطلاق شرح الطحاوى > و الظاهر 


لاا 


لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق > وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء » ولو كان المهر كله مواجلا ئيس ها أن 
تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل كما ف البيع . 


أن يحملها معه وإن كره الزوج » فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها ( قوله ولیس له -حق الاستيفاء ) كل من 
الزوج والمرأة له حق الاستيفاء وعليه [يفاء » فكا أن له استيفاء منافع البضع وعليه إيفاء المهر كذاك لها استيفاء 
المهر وعايها إيقاء منافع بضعها » وحينئذ فقد يقلب هذا الدليل فيقال : ليس لها حت استيفاء المهر قبل إيفاء منافع 
البضع . والحواب أن هذا وقع فى تعليل حبسه إياها لأن ثبوته له للاستيفاء فعلى هذا كل مهما لو طولب بإيفاء 
ماعليه كان له الامتناع إلى استيفاء ماله ويستازم تمانع الحقوق وفوات المقصود ء مثلا لو طالبما بإيفاء الدخول 
فقالت حى أستوق المهر فكان له أن يقول لاأوفيه حى أستوى منافع'البضع وهى تقول مثله لزم ماذكرنا . 
والصواب أن هذا التعليل بعد الإلحاق بالبيع وأن البضع كالمبيع والمهر كلمن لكنك علمت أن فى بيع المقايضة 
لكل متبما الامتناع فيقال هما سلما معا » ومثله لايتأقى فى النكاح إذا كان المهر عبدا معينا مثلا ولا ىمعية اللحلوة 
لإطلاق-ابلحواب بأن.لها الامتناع إلى أن تقيض . هذا ولو كانت الروجة صغيرة فللولى منعها عن الزوج إلى أن 
يعطى المهر ء ولو زوجها غير الأب وابحد كالم وهى صغيرة ليس له أن يسلمها إلى الزوج قبل قبض الصداق 
ويقبضه من له ولاية القبض » فإن سلمها فالتسلم فاسد وترد إلى بها لأنه ليس للم ولاية إبطال حقها » كذا 
ق التجنيس ى رمز واقعات الناطنى . ولو ذهبت الصغيرة إلى بیته بنقسها كان لن“ كان أحق بإمساكها قبل التزوج 
أن يمنعها حى يعطيه ويقبضه من له ولاية القبض لأن هذا الحق ثابت للصغيرة وليست هى من أهل الرضا . 

[ فرع ] إذاكان يسكن فى بيت الخصب لا أن تمتنع من الذهاب إليه فيه ولا تسقط به نفقنها ( قوله ولو كان 
المهر كله مجلا ) مدة معلومة أو قليلة الحهالة كالحصاد ونحوه ء بحلاف ذلك فى البيع » وبخلاف المتفاحشة 
كإلى ميسرة وهبوب الريح حيث يكون المهر حالا ( ليس لا أن تمنع نفسها ) قبل الحلول ولا بعده لأن هذا العقد 
ما أوجب لها حق اميس فلا يثيت بعده » وكذا لو أجلته بعد العقد مدة معلومة ( لإسقاطها حقها بالتأجيل ) 


متزله وزيارة أهلها حى يوقيما المهركله لأن حى الحبس لاستيفاء امستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ) 
وإن دخل يبا فتذكره وإن كان الكل مرئجلا » فإما أن دخل بها أو لم يدخخل » قإِن لم يدل بها فليس لما أن 
تمنع نفسها لآنها أسقطت حقها بالتأجيل » وفيه خلاف ألى يوسف قال : موجب النكاح عند الإطلاق تسلم 
المهر أولا عينا كان أو دينا » فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد فقد رضى بتأخير حقه إلى أن يوق 
المهر بعد حلول الأجل » وبه فارق البيع لآن تسلم الدّن أولا ليس من موجباتالبيع لاغالة ؛ ألا ترى أن البيع 
لو كان مقايضة لم يجب تسام أحد البدلين أولا فلم يكن المشترى راضيا بتأخير حقه ف المبيغ إلى أن يوق ان . 
وقوله( لإسقاطها حقها بالتأجيل ) فإطلاقه يشير إلى أنه ليس ا المنع لا قبل حلول الأجلولا بعده » وهو ظاهر 
الرواية » أما قبل الحلول فظاهر » وأما بعده فلأن هذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا يثبت بعده » وى هذا 


أن ماأهله وأطلقه الكاكى هو مافصله الشارح أ كل الدين فق النقل فلا يتوجه حديث الالفة حينئة( قوله قال موجب النكاح عند الإطلاق الخ ) 
أقول - يمى عن التعجيل والتأجيل ( قوله تسلم المهر أولا ينا كان أوديئا ٠)‏ أقول : ممنوع › فإن صاحب الفاية نقل عن حيط » أنه إنذكان 
.المهر عينا يتقابضان كا فى بيع المقايضة : ثم أقرل : إن كان المراد بالدين فى قوله أو ديتا هو الدراهم والدنائير كا هو الظاهر » قلا يقاس حال 


— # لاله 

وفيه حلاف أنى يوسف » وإن دخل بها فكذلك اواب عند ألى حنيفة وقالا : ليس ها أن تمنع نفسها . 
واللحلاف فما إذاكان الدخول برضاها حى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو جنونة لايسقط حقها فى الحبيس 
بالاتفاق » وعلى هذا الحلاف الخلوة بها برضاها . ويبتتى على هذا استحقاق التفقة.لما أن المعقود عليه كله قد 
صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالحلوة » وهذا يتأكد بها جميع المهر فلم يبق ها حق الحبس » كالبائع إذا 
سم البيع٠‏ . وله آنا منعت منه ما قابل البدل لأن كل وطأة تصرف ف البضع الحرم فلا لى عن العوض إبانة 
للحطره والتأكيد بالواحدة لحهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم . ثم إذا وجد آخر وصار معلوما تحققت 
المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل » كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها » ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى 
يدفع يجميعها » وإذا أوفاها مهرها 


3 فالبيع إذا أجل العن ليس له منعالمبيع إلى غاية القبض( وفيه خلاف أنى يوسضن) فيا رواه المعلىعنه لأأن موجب 
النكاح تسلم المهر أو لاء فلما رضى يتأجيله كان راضيا يتأخير حقه لعلمه بموجب العقد > بخلاف البيع فإن 
تسلم المن أولا ليس من موجباته كا فى المقايضة . واختار الولوابنى الفتوى به ء وهذا إذا لم يشرط الدخول 
فى العقد قبل الحلول » فإن شرطه فليس ها الامتناع بالاتفاق( قوله وإن دحل بها )قبل الإيفاء راضية وهى ممن 
يعتبر رضاها ( فكذلك عند أى حنيفة رحمه الله ) أى لها حبس نفسها حى تستوف المهر خلافآ مما . وأجمعوا أنه 
لو دخل يها كارهة أو صغيرة أو عجنونة فبلغت وحصت وزال الإكراه يكون لها حبس نفسها بعده ( وعلى هذا 
الحلاف الخلوة بها برضاها ) لاتسقط حقها ق حبس نفسما عنده خلافا هما ( قوله وإذا أوفاها مهرها ) أو كان 


الوجه إذا لم يكن لها حق المنع قبل الدخول عند أىحنيفة ومحمد قلأن لايكون هما ذلك بعده أولى . قوله ( وإن 
دخل بها ) يعنى الوجه الأول ( فكذلك ابلواب عند أىحنيفة ) يعنى للمرأة أن تمنع نفسها حى تأخذ المهر. 
وقالا ؛ ليس ها ذلك إذا كان الدخول برضاها » أما إذاكانت مكرهة أو صبية أو مجنونة فلا يسقط حقها ى الحيس 
بالاتفاق ( وعلى هذا لحلاف الحلوة بها ) إن كانت ( برضاها ) فعلى الاختلاف وإنكانت بغير رضاها لم يسقط 
حقها بالاتفاق ( ويبتى على هذا استحقاق النفقة ) تستحقها مدة المنع عنده لآنه مع بحق ولا تستحقها عندهها 
لأنها ناشزة ( هما أن المعقود عليه كله قد صازمسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوة وهذا يتأكد بها جميع المهر ) 
وتسليمه يتى حق الحبس كالبائع إذا سام المبيع . وقوله(وله آنا منعتمنه) جازآن يكون مناقضة + وتقريره : 
إنا لا نسلم أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة فإنها منعت منه (ماقابل البدل لأن كل وطأة 
تصرف ف البضع المْحترم ) وإذا كان كذلك لايتحققتسلم كله » وجاز أن يكون معارضة وتقريره آنا منعت 
منه ما قابل‌البدل لآن كل وطأة تصرف ف البضع الحرم » والتصرف فيه لايخلى عن البدل إنانة الخطره والمنع عا 
يقابل البدل سبح . وقوله ( والتأكيد بالواحدة ) أى بالوطأة الواحدة جواب عن قولهما وهذا يتأكد بها جميع 
المهر وهو واضح » وإن كان بعضه معجلا وبعضدمئجلاكان لها أن تخرج قبل أداء المسجل » فإذا أدى لم يكن 
لها ذلك إلابإذنه . فإن قلت : فإنسموا المهر ساكتين عن التعجيل والتأجيل ماذا يكونحكه ؟ قلت: بيحب حالا ,» 
وقد أشير إلى ذلك فى دليل ألى يوسف آ نفا فيكون حكمه حكم ماشرط تغجيله ( وإذا أوفاها مهرها 


شرط التأجيل على حال الإطلاق ( قوله فإن قلت : فإن موا المهر ساكتين عن التعجيل و التأجيل ماذا يكون حكه ؟ قلت : يحب حمالا الخ ) 


VY —‏ 
نقلها إلى حيث شاء لقوله تعالى ‏ أسكنوهن.من حيث سكتم ‏ من وجدكم »وقيل لايخرجها إلى بلد غير بلدهة 
لأن الغريب يرئذى وفقرى المصرالقريبه لاتتحةق الغربة.قال( ومن تزوّج امرأة ثم اختلفا فى المهرفالقول قول 
المرأة إلى مهر مثلها > والقول قول الزوج فيا زاد على مهر المثل » وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله 
فى نصف المهر » وهذا عند أبىحنيفة وحمد » وقال,أبو يوسف : القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن بى 
بشی ء قليل » ومعناه مالا يتعارف مهرا لها 


مجلا ( نقلها إلى حيث شاء ) من بلاد اللهء وكذا إذا وطءها برضاها عندهما ( وقيل لايخرجها إلى بلد غير بلدها 
لأن الغريب يوئذى ) واختاره الفقيه أبو اللبث » قال ظهير الدين المرغيناتى : الأخذ بكتاب الله أولى من الأخذ 
بقول الفقيه : يعتى قوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكتم ‏ وأفى كثيرمن المشايخ بقول الفقيه لن النص مقيد 
بعدم المضارة بقوله تعالى ‏ ولا تضاروهن - بعد - أسكنوهن - والتقل إلى غير بلدها مضارة فيكون قوله تعالى 
- أسكنوهن من حيث سكنم _ ما لامضارة فيه وهو مايكون من جوانب مصرها وأطرافه . والقرى القريبة الى 
لاتبلغ مدة سفر فيجوز نقلها من المصر إلى القرية ومنالقرية إلى المصر . وقال بعض المشايخ: إذا أوفاها العجل 
والمجل وكان رجلا مأمونا فله نقلها (قولهومن تزوج امرأة ثم اخختلفا) الاختلاف ف المهر إما فى أصله أو قدره 
وکل منهما إما فى حال الحياة أو بعد موبهما أو موت أحدهما » وكل معا إما بعد الدخول أو قبله > فإن اختلفا 
فی حال الحياة فى قدره بعد الدخول قبل الطلاق أو بعده حكم مهر الئل > فن كان من جهته كان القول له مم 
يمينه ء وإن لم يكن من جهة أحد بأن كان بين الدعويين حالف ويعطى مهر المثل » هذا قول أن حنفة ومحمد 
على تخريج الرازى » وعلى تخريج الكرخى يتحالفان فى الفصول كلها ويحكم مهر المثل . وقال أبو يوسف : القول 
لازوج مع عينه فى الكل إلا أن يأق بشىء قليل » وفسر ه المصنف وجماعة بأن يذكر مالا يتعارف مهرا ها . 


نقلها إلى حيث لقوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكتم ‏ وقيل لايخرجها إلى يلد غير بلدها ) وهوقول الفقيه 
أى اللي ث( لأنالغريب يوئذى )قال ظهير الدين المرغينانى : الأخذ بقول الله تعالى أو من الأخذ بقولالفقيه أى الليث ‏ 
ورد بن الفقيههوالذى أخذ بقول الله تعالی لأن قوله ‏ من حيث سكتم ‏ دليل مخصوص بدليل مستقل مقارن 
وهو قوله ‏ ولا تضاروهن - ( وق قرى المصرالقريبة لاتتحقق الغربة ) سثل أبو القاسم الصفار عمن يخرجها من 
المدينة إلى القرية ومن القرية إلى المدينة فقال : ذلك تبوئة وليس بسفر ٠‏ وإخراجها من بلد إلى يلد سفر وليس 
يتبوئة . قال ( ومن تزوّج امرأة ثم اخختلفا ف المهر) هذه المسثلة على وجوه . لأن الاختلاف إما أن يكون فى حياتهما 
أو تختلف الور ثة بعد مماتهما أويكون بعد موت أحدهماء فإن كان فى حياتهما ذإما أن يكون قبل الطلاق أو بعده . 
وكل ذلك على وجهين : إما أن يكون الاختلاف فى أصل التسمية أو فى مقدار:المسمى » أما إذا كان الاختلاف 
فى حال قيام النكاح أو بعد الفرقة بعد الدخول أو بعد موت أحدهما فالقول قول المرأة إلى نمام مهر مثلها أو ورثنها » 
والقول قول الزوج أو ورثته فى الزيادة فى قول أنى حنيفة ومحمد » وكلامه فى حرير المذاهب ظاهر . وقوله 


أقول : وف الغاية فى الواقعات : تزوجها على مهر فأرادت منع نها حى تأخذ المهر كله ليس ها فى عرفنا لأن البعض معجل والبعضص 
مؤجل فى عرفنا وامعروقه كالمشروط » وينظركم يكون المعجل لعل هذه المرأة من مثل هذا المهر » وكم يكون المؤجل منه فيقغى بالعرف 
إلا أن يشترط تعجيل الكل فى العقد » وهكذا نی فتاوی قامنيخان وغيره . وفى الإسبيجان : إن كان اھر معجلا أو مسكوتا عنه فإنه چب 
حالا » لأن التكاح عقد معاوضة وقد تعين 'حقه فى الزوجة فوجب أن يتعين حقها وذلك بالقسلم اه . ثم أقول : فظهر أن جواب الشارح 


PVE —‏ 
هو الصحيح . لألى يوسف أن المرأة تدعى الزيادة والزوج ينكر والقول قول المتكر مع ينه إلا أن يأ بشى ء 
يكذبه الظاهر فيه » وهذا لأن تقوم منافع البضع ضرورى » فى أمكن إيجاب شىء من المسمى لايصار إليه . 
هما أن القول ف الدعاوى قول من يشهد له الظاهر » والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل لأنه هو الموجب 
الأصل فى باب النكاح » وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا فى مقدا رالأجر يحكم فيه القيمة الصبغ . 


وقوله ( هو الصحيح ) احبراز عن قول من قال أن يذ كر مالايصلح مهرا شرعا : أعنى أن يذ كر مادون العشرة 
لأنه ذكر هذا اللفظ ف البيع فيا إذا اختلفا فلن بعد الملاك فالقول للمشترى إلا أن بای بشیء مستنکر ولیس 
فى الكن تقدير شرعى . وقد يقال : ذلك لتعين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق آخرء 
أما هنا فكنا يتصور المستتكر عرفا يتصور شرعا . ويجاب بأن المستنكر شرعا داخحل ف المستتكر عرفا » فإن مايستنكر 
شرعا يستنكر عرفا ولا عكس ٠‏ فحيث اعتيرناه عرفا فقد اعتبرناه شرعا وزيادة . فصار الحاصل من قولنا إن 
مايستنكر مطلقا لايكون القول قوله فيه سواء كان عرفا أو شرعا » ولآنه لو کان شرعالم تحقق لأنه إذا ادعى خسة 
كلت عشرة ولغا كلامه لأن العشرة فى كونه مهرا شرعا لايتجزأ وتسمية بعض ما لايتجزأ شرعا كتسمية كله 
فلا يتصور حينئذ أن يأق بالمستتكر » وليس هذا بثنىء لآن عدم تصحيح اللخمسة مثلا وجعل القول قوله 
وتكليلها عشرة هو لإتيانه بما يستنكر فقد تصور . ورجح الوبرى تفسير هولاء البعض بأنه ذكر فى الرجوع عن 
الشهادة لو ادعى أنه تزوجها على ماثة وهى تدعى ألفا ومهر مثلها ألف وأقام البينة ثم رجع الشهود لايضمنون 
عند أنى يوسف » لأنه لولا الشمادة لكان القول قوله » ول تجعل المائة مستنكرا فى حقها : يعنى مع أن تسمية 
العشرة مستنكرة فيمن قيمتها عشرة أمثالها . وإن اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حك متعة مثلها على التفصيل 
اللذكور فى تجكبم مهر المثل على رواية الخامع الكبير » ووجب نصف مايدعيه الرجل بعد ينه عليه على ماق 
الأصل والخامع الصغير . وقال أبويوسف : القول للزوج إلا أن يأتى على مامر » ولا خلاف بينهم ق أن القول 
قول من يشهد له الظاهر على ماعرف فى غير موضع وكا يفيده قول المصنف ف التعبيرعن أنىيوسف إلا أن 
بای بشىء يكذبه الظاهر فنى كون القول لانتفاء الظاهر معه » وإنما اختلفوا الاشتباه الظاهر ههنا أنه مع من ؛ 
فقالا مع من يشهد له مهر المثل لأن الغالب فى المسمى ف الأنكحة أن لايكون أقل منه . وهذا أوجه من قول 
المصنف لآنه الموجب الأصلى لأن كونه يفيد الظهور لمن هو من جهته ليس بذاك الاعتبار بل بما ذكرنا . وقال 
أبو يوسف مع من يشهد له الأصل ببراءة النمة وإنها اعتبر الشاهد هنا بمهر المثل لأنه القيمة الضرورية للبضع إذ 
كان ليس مالا » وإنما يتقوم إظهارا لشرفه فيتقدر بقدر الضرورة وهى فيا إذا لم يتيقن بثبوت مسمى » وهنا 


( هو الصحيح ) احراز عن قول بعض مشايختا فى تفسور قول أنى يوسف : إن المراد به مايكون دون العشرة فإنه 
مستدكر شرعا لأن لا مهر أقل من عشرة دراهم » والأصمح أن مراده أن يدعى شين قليلا علم أنه لايتزوّج مثل تلك 
المرأة على ذلك المهر عادة فإنه ذكر هذا اللفظ فى البيع أيضا إذا اختلفا ى المن بعد هلاك السلعة » فالقول قول 
المشترى إلا أن بأتى بشىء مستنكر وليس ف العن تقدير شرعا . وقوله ( لايصار إليه) أى إلى ٠هر‏ الئل . 


موافق 14 ذكره الإسبيجاني وعخالف لسائر الكتب ( قال المصئف : و لما ء إل قوله: لمن يشهد له مهر المثل لأنه هو الموجب الأصل فى ياب 
التكاح ) أقول: هذا الف لما سبق قبل ورقة قر اجعه »ويجى, فى أول فصل : والصلح جائز عن دعوى الأموال أن مهر المثل هر الموجب الأميل 


ع 9 امہ 

ثم ذكر ههنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله تى نصف المهر : وهذا رواية الجامع الصغير والأصل : 
وذكر فى الخامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قوما لأن المنعة موجبة بعد الطلاق هر المثل قبله 
فتحكم كهو . ووجه التوقيق أنه وضع المسكلة فى الأصل فى الآلف والألفين » والمتعة لاتبلغ هذا المبلغ ف 
ألعادة فلا يفيد تحكيمها » ووضعها فى الجامع الكبير فى العشرة والمائة ومتعة مثلها عشرون فيفيد محكيمها . 
والمذكور ق ابحامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ماهو المذكور فى الأصل . وشرح قولهما 
فما إذا اختلفا حال قيام النكاح أن الزوج إذا ادعى الألف والرأة الألفين . فإن كان من مهر مثلها ألا أوأقل 
فالقول قوله » وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها. 


تيقناه وهو ما أقر به الزوج فيكون القول له ء ويحلف على نى دعواها . وصار كالاختلاف فى قدر المسمى 
فى الإجارة كالقصار ورب الثوب لايصار إلى تحكم أجرة لمثل لآن تقوم المنافع ضرورى فلم يصر إليه حيث 
أمكن المصير إلى المسمى فكان القول لمن يدعى الأقل فكذا هذا » وهما يقولان تقومه شرعا إظهارا الخطر يوجب 
الرجوع إليه عند الردد ف المسمى لاينفيه ء بل هو أحق من التقوم الذى يثبت بسبب المالية لأن ذلك يقبل الإبطال 
لاف هذا » وأما القصار ورب الثوب إذا اختلفا ف الأجرة فليس لعمله موجب ف الأجر بدون النسمية ليصار 
إلى اعتباره وللتكاح موجب فهو أشبه باختلاف الصباغ ورب الثوب ف المقدار ما ذكر وفيه نحكم قيمة الصيخ . 
وأما قوله تيقنا التسمية وهى ما أقر به الزوج فليس بذاك بل المتيقن أحدهما غيرعين وهو لاينى الرجوع » إذ 
لافرق .بين ذلك وعدم التسمية حيث تعذر القضاء بأحدهما عينا ( قوله ثم ذكر هنا ) أى فالخامع الصغير أن 
القول.لازوج قى نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وكذا الأصل . وف الجامع الكبير تحكر المتعة وقد قدمناه . 
ووجه التوفيق ظاهر من المداية . وحاصله يرجع إلى وجوب نحكم المتعة إلا فى موضع يكوت ما اعترف به أكثر 
منها فيئخذ باعترافه ويعطى نصف مهر المثل . ووجه ما ذكر أن المتعة موجبه بعد الطلاق قبل الدخول فتحكم 
كهرالمثل ء وقد بمنع بن المتعة موجبة” فيا إذالم يكن فيه تسمية وهنا اتفقا عل التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو 
نصف ما أقر به الزوج » ويحلف على تى دعواها الزائد » وعلى هذا فلا يم ذلك التوفيق بل يتحقق الحلاف . ولهذا 
قيل : فى المسئلة روايتان . لکن ماذكر فجواب قول ألى يوسف آنفا يدفعه( قوله وشرح قوهما ) إذا ادعى 
ألا وهى ألفين ومهر مثلها ألف أو أقل فالقول له مع بمينه بالله ماتزوّجها على ألفين » فن حلف أزمه ما أقربه 


وقوله( وهو قياس قولهما ) أى قول أنىحنيفة ومحمد وإنما خصبما بالذكر لأن عند أىيوسفالقول قول ازوج 
فى جميع الصور . وقوله (لأن المتعة موجية بعد الطلاق ) أى موجب العقد إذا كان الطلاق قبل الدخول( كهر 
المثل قبله ) أى قبل الطلاق ( فتحكم ) المتعة بعد الطلاق تمهر المثل قبله . وقوله ( ووجه النوفيق ) أى بين رواية 
ابمحامع الكيير وبين روايى المبسوط والجامع الصغير وهو واضح . وقوله ( فالقول قوله ) يعنى مع العين لآن 
الأصل فالدعاوى أن يكون القول قول من يشهد له الظاهرمع ينه » وإن نكل يقضى عليه بألى درم كما لو 
أقر لأن النكول إقرار( وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قوها ) أى مع ينما لن الزوج يدعى عليها ا حط وهى 
تنکر . فإن تكلت يقضى بألف درم لأنها أقرت بالحط . وإن حافت يقضى ها بألى درم ألف بطريق 
التسمية لاتفاقهما على تسمية الألف وألف باعتبار مهر الل » وفائدة هذا أنه يمير الزوج فى هذا الآلف إن شاء 


وأيهما أقام البينة ف الوجهين تقبل . وإن أقاما البينة فىالوجه الأول تقبل بيننها لأنها تنبت الزيادة . وف الوجه 
الثانى بينته لأنبا تنبت الحط » وإن كان مهر مثلها ألفا وخسمائة الفا » وإذا حلفا بحب آلف وخسماثة . 


تسمية : أى لايتخير فيا بين أن يعطيها دراه أو قيمها ذهبا » وإن نكل لزمه ألفان مسمى لأن التكول إقرار أو 
بذل على الحلاف وكلاها يقتضيه تسمية » وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكتر فالقول ها مع ينها بالله ماتز وجته 
على ألف . وإن نكلت فلها ما أقر به تسمية لإقرارها به » وإنحلفت فلها ما ادعت قدر ما أقر به تسمية لاتفاقهما 
عليه » والزائد بحكم مهر المثل يتخير فيه الزوج بين الدراهم والذهب لأن ينها لدفع الحط الى يدعيه هو . 
ثم وجوب الزائد بحكم أنه مهر المثل وأيهما أقام البينة قبلت ف الوجهين فيا يدعيه هوتسمية › فن أقاماها قبينبا 
أولى فى الوجه الأول لإثبامما الزيادة » وبينته فى الثانى لإثبانها الحط . ونص محمد فى هذا أن بیتہا أولى لإثيانما 
الزيادة كالفصل الأول » كذا قجامع قاضيخان . وجه الأول أن الزيادة ثابتة بحكم مهر المثل ؛ وإنما أثبتت 
بينها تعينها دراه وذلك وصفٍ ف الثابت وبينته مثبتة » بخلاف الظاهر وهو الحط فهى المثبتة للزيادة بطريق 
الأصالة فكانت أكثر إثيانا من المثبتة للوصف » وإن كان مهر مثلها بين الدعويين ألفا وخمسمائة » فإن لم يكن 
مما بينة مالفا وأببما تكلا أزمه دعوى الآخخر . وما وقع فى النباية من أن الزوج إذا نكل يلزمه ألف وخفسيائة 
كأنه غلط من الناسخ . وإن حلفا يحب مهر المثل قدر ما أقربه تسمية والزائد يخير فيه.» فإن أقام أحدهما البيئة 
يثبت مأ يدعيه مسمى 2 وإن أقاماها تهاترتا فى الصحيح لاستوائهما ف الإثبات والدعوى » ثم يحب مهر الخل 
ويخير فيه كله لأن بينة كل منهما تنى تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل » يلاف التحالف 
لأن وجوب قدر مايق به ازوج بحكم الاتفاق . وذكر قاضيخان أنه كفصل التحالف » هذا كله تخريج الرازى 
وقد ذ كرنا أن على تخريج الكرخى يتحالقان فى الفصول كلها ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك >“ والأحسن أن يقال : 
يتحالفان ثم يعطى مهر المثل . واختاره صاحب المبسوط وغيره من المتأخرين لآن ظهور مهر المثل عند عدم 
التسمية » وبالتحالف ينتى ين كل دعوى صاحبه فيب العقد بلا تسمية فيجب حينئذ مهر المثل . وقال قاضيخان : 
ما قاله الزازى أولى لأنا لانحتاج إلى مهر المثل للإيجاب ٠‏ بل ليتنين من يشهد الظاهر فيكون القول مع ينه 


أعطى الدراهم » وإن شاء أعطى الدنانير ( وأيهما أقام البينة فى الوجهين ) أى فيا إذا شبد مهر المثل للزوج وفع إذا 
شهد مهر المثل للمرأة ( تقبل » وإن أقاما البينة فى الو جه الأوّل ) وهو ما إذا كان مهر الئل شاهدا للزوج ( تقبل 
بينها لأنها تنبت الزيادة وف الوجه الثانى ) وهو ما إذا كان مهر المثل شاهدا للمرأة تقبل ( بينته لأنها تثبت ١‏ لبط ) 
والأصل هذا أن البينة تثبت ماليس بثابت ظاهرا ( وإنكان مهر مثلها ألنا وخسمائة نحالفا )لأن الزوج يدعى 
عليها ا لحط عن مهر المثل وهى تنكرء والمرأة تدعى عليه الزيادة وهو ینکر » وينبغى أن يقرع القاضى بينهما 
فى البداية لاستوائهما » فإن نكل الزوج يقضى بألف وخسماثة كا لو أقر:بذلك صريحا » وإن تكلت الرأة وجب 
المسمى ألف لأا أقرت بالحط » وإن حلفا جميعا وجب ألف وخسيائة ألف بطريق التسمية لايخير الزوج فيها 
لاتفاقهما على.تسمية الألف وخسمائة باعتبار مهر المثل خير فيبا الزوج » وأيهما أقام البينة قبلت بينته » وإن أقاما 
يقضى بألف وخسمائة ألف بطريق التسمية وخسمائة باعتبار مهر المثل لأن البيئتين بطلتا لمكان التعارض » 


( توله فإن نكل الزوج يقغى بألف وخسياثة ) أقول : بل يقضى بألفين على ماعرف أن أييما نكل لزمه دعوى الآخر , 


WV 

هذا تحرج الرازى . وقال الكرخى : يتحالفان فى الفصول الثلاثة “ثم کے مهرالمثل بعد ذاك » ولو کان 
الاختلاف فى أصل المسمى يجب مزر المثل بالإجماع٠لأنه‏ هو الأصل عندهما » وعنده تعذر القضاء بالمسمى 
فيصار إليه. ولوكان الاختلاف بعد موت أده وراب فيه كأ لواب فى حرا مما لآن اعتبار مهرالمثل لايسقط 


فلاحاجة إلىالتحالف » ويقرع ف التحالف للابتداء استحباباء ولو بدأ بأمبماكانجاز .وقال القدورى شرح 
كتاب الاستحلاف : يبدأ بيمين الزوج لأنه كالمشترى والمهر كالمّن » وق المتبايعين يبدأ بيمين المشترى وإليه 
ذهب الإسبيجانى ( قوله ولو كان الاختلاف فى أصل المسمى ) فى حال الحياة بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر 
( يجب مهر المثل بالإجماع) ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق ( لأنه هو الأصل عندهما ) أى 
عند أنى: حنيفة ومحمد » وعند أنى يوسف تعذر القضاء بالمسمى لأن القول لمنكر النسمية مع بمينه فيصار إلى مهر 
المثل . واستشكل كون مهر الثل هو الأصل عند محمد بل هو مع أ يوسف ف أن المسمى هو الأصل عل 
ماصرح هو به فى مسئلة ما إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس . وما ذكر من إيحابه مع 
ألى حنيفة مهر المثل لايستلزم كونه بناء عليه فقد أشرنا إلى أنه ليعرف من معه الظاهر بناء على أن العادة كون 
المسمى لايتقص عن مهر امثل إلا نادرا ء لكنا منعنا فى تلك المسثلة اختلافهم فى أن الأصل هو مهر المثل بل 
الاتفاق عليه » ولا ينتى بذلك الحلاف » فلا يشكل على هذا كون الأصل مهر المثل عند محمد هنا كنا هو عند 
أى حنيفة » بل الأولى أن يعلل للكل به والمسئلة اتفاقية(قوله ولوكان الاختلاف بعد موت أحدهما » فالحواب فيه 
کاب لواب فى حيانهما ) أى حال قيام التكاح فى الأصل والمقدار » ومن كان القول له لو کان حيا يكون القول 
لورئته . وف الأصل يحب مهر المثل بعد الدخول وقبله بعد الطلاق المئعة لأن اعتبار مهر المثل لابسقط موت 


ونص محمد فى هذا الفصل أن بينة المرأة أولى لإثياتها الزيادة . وذكر الإمام الحبوبى بعد ذكروجوب مهرالمثل 
فما إذا تحالفا فقال ثم إذا تحالفا يبدأ بيمين‌الز وج لأنه أبينهما إنكارا وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة لأنها ثبت الزيادة 
والبينة مشروعة للإثبات ( هذا تخريج الرازى . وقال الكرخى : يتحالفان ف الفصول الثلاثة ) على قول ألى حنيفة 
ومحمد » وهو أن يكون مهر الئل شاهدا له أو شاهدالها أو كان بينهما » ثم يصارإلى مهر المثل لأنهما اتفقا على 
أصل التسمية » والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل » وإذا حلفا تعذر النسمية فيحكم مهر امل . قيل 
قول أنى بكر سح لأن تحكم المهر ليس لإيجاب مهرالمثل » وإنا هو لعرفة من يشهد له الظاهر ‏ ثم الأصل ف 
الدعاوى أن القول قول من يشهد له الظاهر مع بمينه ( ولو كان الاحتلاف فى أصل المسمى ) بأن ادعى 
أحدهما النسمية وأنكر الآخر كان القول قول من ينكرالنسمية ( ويجب مهر الئل بالإجاع) المركب » أما عندها 
فلأنه الأصل فى التحكم » وأما عند أى يوسض فلأنه تعذر القضاء بالمسمى لعدم ثبوت التسمية للاختلاف فيجب 
مهر المثل كنا لو تزوجها ولم يسم" لا مهرا ( ولو كان الاختلاف. بعد موت أحدهما ) بين الحى وورثة اميت 
( فالحواب فيه كالتواب فى حیاتہما) فى الأصل » والمقدار فى الأصل يحب مهر المثل بعد الدخول والمتعة قبله » 


( تال المصتف : هذا تخريج الرازى وقال الكرخى الخ ) أقول : وسح فى الهاية تخريج أ بكر . وفى شرح تاج الشريعة قول الكرخى 

أصح ( قال المصنف : ولوكان > الاختلاف فى.أصل المسمى يجب مهر المثل بالإبماع ) أفول : الظاهر شاهد لمدعى التسمية عند ألى يوسق 

فلم لايكون القول قوله عند( قوله كالخواب فحياتهما فى الأصل) أقول : أى فى أصل التسمية ( قوله والمتعة قبله ) أقول يمى بعد المالاق 
( 42 - قح القديرحتق - م ) 


PVA =‏ 
غوت أحدهما : ولو كان الاختلاف بعد موتهما فى المقدارفالقول قول.ورثة اأزوج عند أي حنيفة » ولا يسأثى 
القليل ءوعند محمد الحواب فيه كاب لتو اب فى حالة الحياة . وإن كان فى أصل المسمى فعند أنى حنيفة القول قول 
من أنكره . فالخاصل أنه لاحكر لمهر المثل عنده بعد مو مما على مانبينه من بعد إن شاء الله . قال ر وإذا مات 
الروجان وقد می لها مهرا فلورثها أن يأخذوا ذلك من ميراث !لز وج . ون لم يكن می له مهرا فلا شی ء لورثها 
عنذ هى حنيفة ١‏ وقالا : لورثها المهر فى الو جهين ) معناه المسمى فى الوجه الأول ومهر المثل فى الوجه الثاني . 
أما الأول فلآن المسمى دين ق:مته وقد تأكذ بالموت فيقضى من تركته ٠‏ إلا إذا علم أنها ماتت أولا فسقط 


أجدهما » ولهذا يجب ف المفوضة مهر المثل بعد موت أحدهما بالاتفاق ( قوله ولو كان الاختلاف يعد موتهما 
نى المقدار فالقول لورئة الزوج عند أ حنيغة ) كأنى يوسف حال الحياة » إلا أن أبا حنيفة ل يسن القليل » وهذا 
لسقوط مهر المثل بعد مو نما عند أنى حنيفة (وعند محمد الحواب بعد موتبما كالحواب فىحال الحياة » وإن كان 
فى أصل المسمى » فعند أل حتيفة القول لمن أنكره ) ولا يقضى بشى ء وعندهما يقضى بمهر المثل » وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد وعليه الفتوى » لكن الشافعى يقول بعد التحالف : وعندنا وعند مالك وأحمد لامجب التحالف 
( قوله على مانبينه) يعبى ف المسئلة الى تليما منغير فصل » وهى ما إذا مات الزوجان وقد مى لها مهرا ثبت ذلك 
باليينة أو بتصادق الورثة فلورثما أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج » هذا إذا علم أن الزوج مات أولا أو علم 
أنهما ماتا معا أو لم تعلم الأولية لأن المهر كان معلوم الثبوت» فلما م يتيقن بسقوط شىء منه عوت المأة ولا 
لايسقط » وأما إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط منه نصيب الزوج لأنه ورث ديتا على نفسه . فعلم بهذا أن المستثى 
منه الحذوف ف قوله إلا إذا علم الخ هو هذه الصور الثلاث الى ذكرناها ». كذا فى النباية . والصواب أن المستتى 
منه جميع الصور لأن التقدير فلورئها أن يأخذوا ذلك فى جميع الصور إلا فى صورة العلم بموتما قبله لأن المستتى منه 
هو العام » ولو كان الصور الثلاث مسئثنى منها كان أخذ الورئة إنما هو فى بعض الثلاث لاكلها ( قوله وإِنلم 
يسم لها مهرا فلا شیء لورثها عند ألىحنيفة وقالا لم مهر المثل ) واستدل أبو حنيفة فى الكتاب فقال : أرأيت 
لو ادعى ورئة على على ورثة عمر مهر أم كلثوم بنت على أكنت أقضى فيه بشىء ؟ وهذا إشارة إلى أنه إنها 
لايقضى به عند تقادم العهد لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات » فإذا تقادم العهد يتعذر على القاضى 


وق المقدار عندها يحكم مهر المثل لأن مهر الثل لايسقط بوت أحدها > ألا ترى إلى مسئلة المفوّضة إذا مات 
أحدهماوعنده القول قول الزوج أو ورئته لما تقدم ( ولوكان الاختلاف بعد موتهما فالمقدارفالقول قول ورثة 
الزوج عند أ حنيفة ولا يستئنى القليل ) خلافا لأنى يوسف فإنه يستئنيه كما تقدم ( وعند محمد اواب فيه 
کاب حواب حالة الحياة) بحكم مهرالمثل وهو قياس قول ألى حنيفة لکن ت رکه استحسانا لما نذكره وإ نكانالاختلاف 
بعد موهما فى أصل التسمية » فعند أن حنيفة القول قول من أنكره لايحكم مهر المثل . وقوله ( لما نبينه من بعد) 
إشارة إلى دليل أنىحتيفة فى المسئلة الى تلى هده المسئلة . قال ( وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثها 
أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج > وإن لم يكن ”می لا مهرا فلا شی ء لور تا عند أ حنيقة » وقالا : لورثها 
المهر فى الوجهين معتاه ) أى معنى قوله لورثها المهر فى الوجهين ( المسمى فى الوجه الأوّل ) وهو ما إذا سمى 
( ومهر المثل ف الوجه الثانى ) وهو ما إذالم يسم ( أما الأول ) وهو وجوب المسمى ( فلأن المسمى دين فى ذمته ) 
إما بثبوته بالبينة أو بالتصادق ( وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته ) إذا على أنهما ماتا معا أو لم يعلم أيبما مات 
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نصيبه من ذلك. وأما الثاتى فوجه قوهما أن مر المثل صار دينا فى ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات 
أحدهما . ولأنى حنيفة أن موتهما يدل على انقراض أقرائهما فبمهر من يقدر القاضى مر المثل ( ومن بعت إلى 
امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المير فالقول قولة) لأنه هو المملاك فكان أعرف هة 
العْليك ء كيف وأن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب . قال ( إلا فى الطعام الذى يو كل فإن القول قوها ) 


الوقوف على مقداره » وأيضا يدى إلى تكرر القضاء به لأن النكاح القديم قد يكون مشهورا وهو ما يثبت بالتسامع 
فيدعى ورثة ورثة الورثة على ورثة ورثة الورثة به » فلو قضى به ثم تأخر العصر فادعى الورثة الذين وجدوا بعد 
ذلك بزمان به أيضا يقضى به أيضا ثم ونم فيفضى إلى ماقلنا » أما إذالم يتقادم فيقضى هر المثل . وطريق آخر أن 
مهر المثل قيمة البضع فيشبه المسمى وبحب بغير شرط فيشبه النفقة فالشبه الأول لايسقط صلا » والشبه الثاى 
يسقط بو هما أو موت أحدهما فقلنا يسقط بموتبهما إعمالا لشبه النفقة »ولا يسقط بموت أحدهما إعمالا لشبه المسمى 
توفيرا على الشبيين حظهما » وهذا يقتضى أن لايقضى به وإن كان العهد قريبا وما قبله أوجه . وقال مشايخنا : 
هذا كله إذا م تسلم تفسها » فإن سلمث نفسها ثم وقع الاختلاف فى حال الحياة أو بعد الموت قإنه لا کم بمهر 
المثل بل يقال لها : لابد أن تقرى با تعجلت وإلا حكنا عليك بلمتعارف ف المعجل ثم يعمل فى الباق كما ذكر نا 
ر قوله ومن بعث إلى امرأته شيئا ثم قال من حقك وقالت هدية فالقول له لأنه الماك فكان أعرف يجهه اليك ) 
إلا فيا يكون مهيأ للأكل لأن الظاهر يتخلف عنه فيه > والقول إنما هو قول من يشبد له الظاهر » والظاهر 


أولا أوعلم أن الزوج مات أولا ٠‏ وأما إذا علم أنها ماقت أولا فيسقط تصيبه من ذلك( وآما الثانی فوجه قولحما 
أن مهر المثل"صار دينا فى ذمتهكالمسمى فلا يسقط بالموت کا إذا مات أحدهما) وهو قياس قوله لكن استحسن 
فقال ( إن موتهما يدل على انقراض أقرانهما قبمهر من يقر القاضى مهر المثل)وهذا يشير إلى أن وضع المسئلة ق 
صورة التقادم » وقد روى عنه أنه استدل فقال : أرأيت لو ادعى ورثة على" على ورثة عمر مهر أم كلثوم أ كنت 
أقضى فيه بشىء ؟ وهذا لأن مهر امل يختلف باختلاف الأوقات › فإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك 
العصر يتعذر على القاضى الوقوف عل مقدار مهر المثل » وعلى هذا إذالم يكن العهد متقادما بأن لم يختلف مهر 
مثل هذه المرأة يقضى بمهر مثلها . وللمشايخ طريق آخر وهو أن مهر الئل من حيث هو قيمة البضع يشبه المسمى » 
ومن حيث إنه يحب ف مقابلة ماليس بال يشبه الصلة كالنفقة ؛ فباعتبار الشبه الأول لم يسقط فلا يسقط بموت 
أحدهما » وباعتبار الشبه الثانويسقط فيسقط بمونهما لأن المسقط تأكد باوت . وقوله( ومن بعث إلى امرآته شيا ) 
ظاهر . وقوله ( فالقول قوله ) أى مع ينه فإن حلف والمتاع قائم فللمرأة أن ترد وترجع بما بى منالمهر وإن كان 


( قال المصئف : ولأتى حثيفة أن موتهما يدل على انقراض أترائهما) أقول : فيه إشارة إلى أنه إنما لايقضى به عند تقادم العهد لأت 
مهر المثل مختلف باعتلاف الأوقات » فإذا تقادم العهد يتعذر عل القافى الوقوف على مقداره > وطريق آخر أن مهر الل قيمة البضع 
قيشبه المسمى »> وجب يغير شرط قيشيه النفقة » فللشبه الأول لايسقط أصلا وللشيه الثاف يسقط بموتهما وموت آحدها فقلنا : يسقط 
بمومبما إعمالا الشبه الأول » ولا يسقط رت أحدها إعمالا, الشيه الثافى توفيرا على الشہین حظهماء وهلا يقعفى أن لايقضى به وإن كان 
المد قريبا : قال ابن امام : وماقبله أوجهء ثم قال : وقال مشاخنا : هذا إذا لم تلم نفسها » فإن سلمت ثم وقع الاختلاف فى حال 
الحياة أو بعد الوت فإته لاحك هر المثل بل يقال ها : لايد أن تقرى إا تعجلت وإلا حكنا عليك بالتعارف فى المعجل ثم يعمل فى الباق 
كا ذكرنا اه . (مال المصنض :فبمهر من يقدر القاضى مهر الثل) أقول : لم لايجوز أن يعرف ذلك بالتصادق أو بالبيثة كا فى الوجه الأول 
( قوله فقالأرآيت لوادعى ورثة على على ورثة عر رغى الله عنما الخ ) أقول : المهر فى تلك القصة مسمى » وأبو حنيفة رحه الله متفق 
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والمراد منه مايكون مهيا للأكل لأنه يتعارف هدية » فأما فى الخنطة والشعير فالقول قو له لما بينا » وقيل مامحب 
عليه من اللدمار والدرع وغيرهما ليس له أن حتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه > والله أعلم . 


نى المتعارف مثله أن يبعثه هدية » والمراد منه تحوالطعام المطبوخ والمشوى واافواكه الى لاتبى والحاواء واللبز 
والدجاج المطبوخ » فأما الحنطة والشعير والعسل' والسمن وابخوز والاوز والدقيق والسكر والشاة الحية فالقول فيه 
قوله . وإذا حلف والمرسل قائم » إن کان من۔غیر جنس حقها ولم يرضيا ببيعه بالصداق بأخذه» وإن کان هالكا 
لاترجع بالمهر بل بما بی إن کان نی بعد-قيمته شىءء ولو نعث هو وبعث أبوها له أيضا ثم قام هو من المهر 
فللأب أن يرجع فى هبته إن كان من مال نفسه وكان-قائماء وإن كان هالكا لايرجع » وإن كان من مال البنت 
بإذنها فليس له الرجوع لأنه هبة منها وهی لاترجع فيا وهبت لزوجها . ونی فتاوى أهل سمرقند : بعث إليها هدايا 
وعوضته المرأة ثم زفت إليه ثم فارقها وقال بعثتها إليك عارية وأراد أن يسترداه وأرادت هى أن تسرد العوض 
فالقول قوله فى الحكم لآنه أنكر العليك . وإذا استرده تسترد هی ماعوضته . هذا والذى يجب اعتباره فى ديارنا 
أن جميع ماذكر من الحنطة والاوز والدقيق والسكر والشاة المحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة لأن المتعاروف 
فى ذلك كله أن يرسله هدية واظاهر مع:المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا فى نحو الثياب واتلخارية » وفيا إذا بعث 
الأب بعد بعث الزوج تعويضا يثبت له حق الرجوع على الوجه الذى ذكر فى فتاوى أهل مرقند » وكذا البنت 
فما إذا أذنت فى بعثه تعويضا “هذا إذا كان بعنها عقيب بعث الزوج » فإن تقدم عليه فالظاهر أنه هدية لايوجب 
الرجوع فيه ازوج إلا إن كان قائما » والله سبحانه أعلم ( قوله قالقول قوله ) أى مع يعينه ( قوله وقيل مامحب الخ ) 
علاف الحف واللاءة لانجب عليه إذ لايجب عليه تمكينها من الحروج بل يجب منعها إلا فيا ستذكره فيا بعد إن 
شاء الله تعالى » ويجب عليه اللحف والملاءة لأمنها » + ثم كر الظاهر يكلبهى تحوالدرع والحمار إنا ينى احتسابه من 
المهر لا من حق آنحر كالكسوة . 

[ فروع ] زوج بنته وجهزها ثم ادعى أن ما دفعه لما عارية وقالت تمليكا أو قال الزوج ذاك بعد موتها 
ليرث منه وقال الأب عارية > قيل القول لازوج وها لآن الغلاهر شاهد به إذ العادة دقع ذلاك إلمها هبة واختاره 
السغدى » واختار الإمام السرخسى كون القول للأب لأن ذلك يستفاد من جهته والختار لافتوى القول الأول إن 
كان العرف ظاه را بذلك كما فى. ديارهي کا ذكره فالواقعات وفتاوى الخاصى وغيرهما » وإن كان العرف مشتركا 
EN‏ جل ممن مثاه جوز الات تمليكا فالقول لازوج وإلا فله .ولوأ برأت الزوج من 
المير أو وهرته ثم ماتت فقالت الورثة هو فىمرض موتها وأنكر الزوج فالقول له . وقيْل ينزغى أن يكون القول 


هالكا لم ترجع . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله وأن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب . وقوله ( وقيل ماب 
عليه ) [نما قيد بالوجوب لأنه إذا بعث العف والملاءة كان له أن يحتسبه من المهر لأن ذلك لا يبه عليه . وقوله 
( وغيرهما) قيل كتاع البيت . 


معهما فی صورة كونه مسمى ف أنه يأخذه ورثة الزوجة فا تقريب هذاالتعليل هنا ( قوله وقوله لما بيا إشارة إلى قوله وأن الظاهر أنه يسعى 
الخ ) أقول : والظاهز أنه إشارة إلى مجموع الدليلين 1 
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لاورثة لأن الزوج يدعى سقوط ماکان ثابتا وهم ينكرون . وجه الظاه رأن الورئةلم يكن للم حق ولا کان لها و 
يد عونه لأنفسهم والزوج ينك رفالقول له . وف البدائع فكتاب النفقات : أعطاها مالا وقال من المهروقالت من 
النفقة فالقول للزوج إلا أن تقم هى البينة لأزالعاياك منه . وفى اللخلاصة : أنفق على معتدة الغير على طمع أن 
يعزو جها إذا انقضت عدا » فلما انقضت أبت » إن شرط ف الإنفاق ازوج : يع ىكأن يقول أنفق عليك بشرط 
أن تتزوجينى يرجع زوجت نفسها أولا لأنه رشوة . والصحيح أند لايرجع لوزوّجت نفسها وإن م يشترط لكن 
أنفق على هذا الطمع اختلفوا . والأصح أنه لايرجع إذا زوجت . قاله الصدر الشهيد . وقال الشيخ الإمام : 
الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها منه أولا لأنه رشوة ٠‏ واختاره فى لمحيط . وهذا إذا دفع الدراهم إليها 
لتنفق على نفسها » أما إذا أكلمعها فلا یر جع بشى ء اه ولم یذ کر ما إذا أبت أن تتزوجه فى فصل عدم الاشتراط 
صر بحا إلا ما قد يتوم من اقتصاره على قول الشهيد . ومن بعده أنه يرجع إذالم تتزوجه . وحكى فى فتاوى 
الياصى فما ذا أنفق بلا شرط بل لاعلم عرفا أنه يتفق لاز وج ثملم تز وج به خلافا : منهم من قال يرجع لأن المعروف 
كالمشروط ؛ ومنهيم من قال لا . قال : وهوالصديح لأنه إا أنفق على قصده لاشرطه . وفيها : ادعت على زوجها 
بعد وفاته أن ها عليه آلفا من مهرها تصدق فی الدعوى إلى مهر مثلها فى قول ألى حنيفة لگن عنده يكم مهر الثل 
هن شېد له مهر المثل كان القول قوله قوله مع بمينه . وق النوازل : اكات لأبويها مأنما : قبعث الزوج إلا 
بقرة فذحنها وأطعمتها أيام المأتم فطلب قيمتها فإن اتفقا أنه بعث بها إليها وأمرها أن نذبح وتطعع ولم يذ كر قيمة 
ليس له أن يرجع عليها لأنها فعات بإذنه من غير شرط القيمة . وإن اتفقا على ذكره الرجوع بالقيمة فله أن يرجع 
وإن اختلفا فى ذكر القيمة فالقول للزوجة مع ينها لن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان وهى منكرة . 
[ تتمة فيها مسائل ] الأولى : مسألة تعورف ذكرها فى باب الميرمع أن التواب المذكور فيا إنما يتعلق 
بالميراث فأحببنا الاتباع و نذكرالمهر زيادة فيها . تزوج تين ىعقدة وواحدة فىعقدة وثلاثا فى عقدة ومات 
قبل أن يدخحل بواحدة منهن وقبل أن يبين المتقدمة نكاحا من غيرها » فيراث الزوجات وهو اربع عند عدم الولد 
وولد الاين ٠‏ والمن مع الولد أو ولد الابن بينهن على أريعة وعشرين : سبعة لابى تزوجها وحدها اتفاقا » والياق 
نصفه للثنتين » ونصفه للثلاث عند أهى حنيفة » وقالا : تمائية أسهم من الباق للثثتين » وتسعة اثلاث على اختلاف 
رهما . وإنما قانا المسألة من أربعة وعشرين لأن تكاح الواحدة صميح على كل حال لأنه إن تقدم فظاهر ‏ 
وكذا إن توسط لما تكون ثالثة إن وقع بعد الاذين ورابعة بعد الثلاث . وكذا إذا تأخر لبطلان نكاح أحد الفريقين 
فقع هى ثالثة أو رابعة » وذكاح كل من الفريقين صحيح حال باطل فى حال . ثم تقول : إن صح نكاح الواحدة 
مع الثنتين فليا ثلث الميراث » وإن صح مع الثلاث فلها ربعه فنحتاج إلى حساب له ثلث وريع وأقله اثنا عشر : 
أو نقول : مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وبينهما مباينة فضر بن أحدهما فى الآخر فصار اى عشر فيكون 
لها الثلث فى حال أربعة والربع فى حال ثلاثة ؛فثلا ثة ثابتة بيقعن ٠‏ والرابع يحب فى حال دون حال فين ف للشاث 
فيه فيتكسر فيضعف فيصير أر بعة وعشرين ٠١‏ أو يضرب حرج النصف وهو اثنان فى اثنى عشر فصار أربعة 
وعشرين » ثم نقول : الى تزوتجها وحدها سبعة من أر بعةوعشرين لأن ها الثلث حال ثمانية » وااريع حال 
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ستة فستة ثابتة بيقين » ووقع الشك فى سهمين لأنهما يسقطان فى حال ويثيتان فى حال . فيثيت أحدها ويضم 
إلى ستة صار مها سبعة و ما بى تسعة اثلاث لكل واحدة ثلاثة وثمانية للثنتين لكل واحدة أر بعة عندهما على اختلاف 
تخريجهما . أما أبو يوسف فيعتبر المنازعة فيقول : لا منازعة للثنتين ف السهم السابع عشر لأنهما لا تدعيان إلا 
ثلثى الميراث ستة عشر » فالسهم السابع عشر يسلم للثلاث لأنهن يدعين ثلاثة أرباع الميراث تمانية عشر فبنى ستة 
استوت متازعة الفريقين فيها فتكون بينهما نصفان فحصل اثلاث تسعة منها وللثنتين تمانية . وأما حهد فيعتبر 
الأحوال فيقول إن صح نكاح الثلثين فلهما ثلثا الميراث سعة عشر وهو حال التقدم على الثلاث فتكثون الواحدة 
معهما فيكوت شما ثلثاه : وإن ل يصح فلا شى ء مما فلهما نصف ذلك وهو تمانية . والثلاث إن صح نكاحهن 
فلهن ثلاثة أرباع الميراك تمانية عشر لأن الواحدة ترث معهن ٠‏ وإن م يصح فلا شى ء هن فلهن نصف ذلاث وهو 
تسعة ¿ فاتفق المواب واختلف التخريج والضابط عن الغلط قولنا الحاء مع الحاء والعينمع العين : أى لمحمد 
الأحوال ويعقوب التازعة . وعند أنىحنيفة نصف مابى للثنتين ونصف الآنحر لاثلاث لأن الفريقين فى علة 
الاستحقاق سواء » لأن كل فريق يستحق تى حال وهو ما إذا كان سابقا على الفريق الآخر دون حال التأخير . 
فصار كا لولم يكن معهن واحدة ولو لم يكن معهن واحدة كان جميع ميراث النساء بين الفريقين نصفين » كذا 
هنا » فللتنصف وقع الكسرقضعفنا الجمدوع 'صارثمانية وأربعين أو نضرب حرج النصف وهو اثتان فى أربعة 
وعشرين فيصير ثمانية وأربعين للواحدة من ذلك أربعة عشرولكل واحدة من الطائفتين سبعة عشر فنطلب بين 
السام والرءوس الاستقامة أوالموافقة أو المباينة فتستقم أربعة عشر على الواحدة ولا تستقم سبعة عشر على الثنتين 
ولا على الثلاث ولاموافقة بينذاك أيضا فحصل معنا اثنان وثلاثة فنطلب بين الرعوس والرعوس الأحوال 
الأربعة : التداخل » والقائل » والتواقق » والتباين ء فوجدناها متباينة فنضرب ثلاثة ىاثنين أو على العكس 
فيحصل ستة فنضربها فى ثمانية وأربعين فتصير مائتين و نمانية و تمانين ومنها تصح :وطر يق معرفة ما لك لأن تضرب 
ماكان له فىهذه.الستةكان للواحدة أربعة عشر فتضر-ها فىستة يحصل ها أربعة وثمانون وكان لكل فريق 
سبعةعشر ضربتاها فى الستة صل لكل فر يق مائة وسهمان لكل من الثنتين أحد وخسونو لكل من الثلاث أر بعةوثلاثون. 
فإن قيل : ماذكر أبوحنيفة مشكل لأنه يعطى الثنتين مالاتدعيانه أجيي بأنهما [غالاتدعيانه إذا استحقت الواحدة 
ذلكالسهم فأما بدون استحقاقها فلا وقد خرج ذلك الهم من استحقاق الواحدة فكان دعواهما ودعوى الثلاث 
ف استحقاق مافرغ من استحقاق الواحدة سواء . هذا الاختلاف فى الإرث » أما المهور فالزوج إن كان حيا 
يؤْمر بالبيان جبرا والقول قوله ف الثلادث والثنتين أمين الأول لأن نكاح أحد.الفريقين صميح ف نفس الأمرء 
والزوج هو الذى باشز العقود » فإن قال لا أدرى الأول حجب عنهن إلا الواحدة لأنه أقر بالاشتباه فيا لامساغ 
فيه للتحرى . وإن مات أحد الفريقين والزوج حى فقال هن الأول ورهن وأعطى مهورهن وفرق بينه وبين 
الآخر > وإن كان دخل بهن كلهن ثم قال ى صحته أو عند موته لأحد الفريقين ذلك فهو الأول » ويفرق بينه 
وبين الآخر ولكل واحدة الأقل من مهر مثلها والمسمى كا هو الرمم فى الدخول فى النكاح الفاسد والدخول بهن 
لايؤثرف البيان إذالم تعلم السابقة فىالوطء . وأما المهر قبل الدخول فلاواحدة ماسعى لبا بكاله لأن نكاءحها صميح 


رك 


ببقين » وللثلاثمهر ونصف وللانتين مهر واحد بالاتتاق فهما ران على أصلهما فى اعتبار المنازعة والحال. 
وأبولحنيفة فرق بين المهر والميراث فاعتبر المنازعة فى المهر دون الميراث فقال : مافضل من الواحدة هناك بين 
الفر يقين نصفان لايتفاوتان فيه لما قد استويا فى الاستحقاق فيكون بينهما » فأما هنا فالثثتان لاتدعيان النصف 
الرائد على المهر ين والثلاث يدعينه فسلل هن » وف المهر ين استويتمنازعبهما فيكوذبينهما . أونقول : ا رمان ثلاثة 
مهوريأن يكون السابق نكاح الثلاث وأقل مالهن مهران بأن يكون نكاح الثنتين سابقا فوقع الشاك فى مهر واحد 
فيتنصف فكان لمن مهران وتصف © ثم لامنازعة للثثتين فى الزيادة على مهرين فيسل ذلك مع الثلاث وهو نصف 
مهر يبق مهران استوت مناز عة الفريقينفيه فكان بينهما فحصل مهر ونصف ولاثلثين مهر واحد . ومحمد يقول : 
إن صح نكاح الثلاث فلهن ثلائة مهور »و إن لم يصح فلا شىء لمن فلهن نصف ذلك وهو مهر ونصف » وأما 
الثنتان فلهما مهران إن صح وإلا فلا ثىء فما فلهما نصف ذاك مير واحد . وأما حكم العدة فعلى کل واحدة 
منهن عدة الوفاة عل الواحدة ظاهو » وعلى الفريقين كذلك لآن الشرع حكر بصحة تكاحهن حيث أوجب هن 
مهرا وميراثا والعدة تما محتاط فيها » ذإن كان الزوج دخحل بهن ولم يعرف الأول من الآخر فعلى غير الواحدة عدة 
الوفاة والخيض جميعا » أعنى أريعة أشهر وعشرا يستكمل فما ثلاث حيض . 

المسئلة الثافية : تزوّج امرأة واينتيها ى ثلاثة عقود ولا تدرى الآولى منهن ومات قبل الوط ء والبيان فلهن مهر 
واحد لأن الصحيح نكاح إحداهن ليس غير لأنه إن تزوّج الأم أولالم يصح نكاح بتها أو البنت فكذلك ٠‏ وهن 
كال ميراث النساء هذا بالاتفاق . ثم اختلفوا ف كيفية القسمة فقال أبو حنيفة : للأم النصف من كل من المهر 
والميراث » وقال أيويوسف ومحمد : يقسم بينهن أثلاثا ولوكان تزوج الام فق عقدة والبنتين عقدة كان الكل 
للأم بالاتفاق المتيقن يبطلان نكاحهها تقدم أوتأخر عن الام الجمع بين الأختين نىعقدة ؛ ولوكان تزوج امرأة 
وأمها وابئتها .أو امرأة وأمها وأحت أمها كان المهر والميراث ببنهن أثلاثا اتفاقا . وقيل على الحلاف » والصحيح 
الأول . والأصل أن المساواة فى سبب الاستحقاق توجي المساواة ف الاستحقاق . ونكاح كل واحدة يصح 
فى حال ولا يصح فى حالين فاستوين فى حق الاستحقاق وهو يساعذها على هذا الأصل » لكنه يقول : الآم 
لايز احمها إلا إحدى البنتين لأنا تيقنا ببطلان نكاح [حدى البتتين والابنتان فىالنصف استوتا لأنه ليست إحداها 
بتعيين جهة البطلان أولى من الأخرى . 

المسئلة الثالثة : قال لأجنبية كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فى يوم ثلاث مرات ودخخل بها ف كل مرة 
فهى امرأته » وعليه مهران ونصف مهر › ووقع عليه تطليقتان على قول ألى حنيفة وألى يوسف » لآنه لما تزه جها 
أولا وقع تطليقة ووجب نصف مهر » قلما دخل بها وجب مه ركامل لأنه وط ء عن شببة ف الخل + إذ الطلاق 
غير واقع عند الشافعى بناء على أن هذا التعليق عنده لايصح و وجبت العدة 5 فإذا تروجها ثانيا وقعت أخرى وهو 
طلاق بعد الدخول معنى » فإن من تروج معتدته البائن وطلقها قبل الدحول فعند ألى حنيفة وای يوسف يكون 
هذا الطلاق بعد الدخحول معنى قيجب مهر كامل وعدة مستأنفة » حلافا محمد فق إيجابه نصف المهر وبقية عدا 


« Af — 


(فصل) 


(وإذا تز وج النصرانى نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك فى ديجم 


الى كاتت فما فصارعلى قوهما الواجب مهران ونصف مير . فإذا دحل بها وهى معتدة عن طلاق رجعى صار 
مراجعا فلا يجب بالوطء شىء . فإذا.تروجها ثالثا لايصح النكاح لآنه تزوجها وهى منكوحة ونكاح المنكوحة 
لايصح . وعنى قول محمد بالزوج الأول والطلاق عقيبه يحب نصف وبالدخول بعد مهر كامل وبالازوج . 
والدخول بعد الطلاق الواقع عقيبه أيضا مهر ونصف . وكذا بالتزوج الثالث فكان الواجب على قوله أربعة 
مهور وتصف مهرء وهذا بناء على أنهلم يصر مراجعا بالوطء عقيب النكاح الثاتى لأن الطلاق الثانى لم يقع على 
مدخول بها . وعندهما لما كان الدخول فق الأول دخو لا نى الثانى كان الطلاق عقيب الثانى عقيب الدخول . ولا 
خی عليك أن الدخول الآول لم يكن فى نكاح بل ليس إلا وطأ بد بمة فاقتضى قوهما على هذا أن الرجعة تثبت 
بالوطء قعدة وإنكانت تلاك العدة عن غير طلاق بل عن وطء بشبهة إذا كان مسبوقا بطلاق . ولو قال كلما 
تز وّجتك فأنت طالق بائن والمسثلة بحالها بانتبثلاث وعليه خمسة مهورونصف مهر قياس قوهما وأربعة مهور 
ونصف على قول عمد . وتخريج ذلاتعلى الأصل المذكور لكل ٠‏ فقول محمد يازمه أربعة مهور وتص د على 
الآصل المد كورله نفا ظاهر . وأماوجه ماذكرنا عندهما قلأنه بالنكاح الأول والدخول بعده جب مهر ونصف . 
وبالنكاح الثانى طلقت بائنا وها مهر كامل لآنه طلاق بعد الدخول على قوطما » ومهر آنحر بالدخول بعده للشبهة 
ولم يصر به مراجعا لن الطلا ق بائن . وبالتكاح الثالث طلقتثلاثا وها مهر . و بالدخول بعد مه رآلحر فصارت 
خسة مهور ونصفا . ثلاثة بالدخول ثلاثمرات . وتصف مهربالتزوج الأول ٠‏ ومهران بالتزوجين الأخير ين 
لكون الطلاق بعدهما بعد الدخو ل على قوهما . 
( فصل ) 

لما ذكر مهور المسلمين شرع ف ذكر مهور الكقار ( قوله وإذا تروج نصرالى ) الراد ذا تزوج ذى كتانى 
أو جوسى على ميتة أو على غير مهر وذلك فدينهم جائز ودخل بها أو طلقها قبل الدخخول أو مات عنها فليس لما 
مهرء ولوأسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا وهذا إذا لم يدينوا مهر المثل بالنى وكذا لو تروجها على دم لأنهم 


( فصل ) 
لما ذكر أحكام التكاح فى حق المسلمين وهي الأصول فى الشرائع ذكر من هو تبع م ف المعاملات ومن 
العاملات أحكام التكاح فى حق الكفار ر وإذا تزوج النصرانى نصرانية ) قيل المراد .هما الذى والذمية ولذا ذكر 
ف المبسوط بلفظ الذى . وأقول : جوز أن يكون أطلقه ليتناول المستأمن أيضا ( وذلك فى دينهم ) أى التكاح 


( فصل ) إذا تزوج 
( قوله لما ذكر أحكام التكاح الخ ) أقول : الظاهر أن يقول أسكام المهر » لكن مراد الشارح بأحكام التكاح المهر أيضا ( قوله وإذا 
تزوج النصر فى فصر انية » إلى قوله : ليتتاول المستآمن أيضا ) أقول : ولو قال إذا تزوج الكافر كافرة لكان أعم وأشل ( قوله وذاك 
فى ديهم : أى النكاح بغير مهر الخ ) أقول : ولعل الأولى أن يجمل ذاك إشارة إلى جموع ما ذكر ءن التكاح على الميتة وع غير مهر 


هقخ 
جائز فدخخل بها أو طلقها قبل الدخول مها أو مات عنها فليس لها مهر » وكذلاك ا لمر بیان ف دار الحرب ) و هذا عند 
أنى حنيفة وهو قولهما فى التربيين . وأما فى الذمية فلها مير مثليا إن مات عنها أو دحل ما والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول بها . وقال زفر : ها مهر المثل فى الحربيين أيضا . له أن الشرع ماشرع ابتغاء النكاح إلابالمال : وهذا 
الشرع وقع عاما فيثبت الم عن العموم . ولمما أن أهل الحرب غير ملز مين أحكام الإسلام وولاية الإلزام 
ومنقطعة لتباين الدار مخلاف أهل الذمة لم العزموا أحكامنا فيا يرجع إلى المعاملات كالريا والزنا » وولاية 
الإلزام متحققة لاتحاد الدار . ولأنى حنيفة أن أهل الذمة لايلز مون أحكامنا ف الديانات وفيا يعتقدون خلافه 
ف ا معاملات » وولاية الإلزام بالسيف وبالحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد النمة » فإنا أمرنا بأن ت ركهم 
وما يدينون قصاروا كاه لالترب » 
اتفقوا على عدم المهر وهم يدينونه » وهذا لام لايتمولون الميتة حتف أنفها مخلاف الموقوذة » وكذا ف الحربيين 
( هذا مذهب ألىحتيفة وبه قالا فى ا حر بين ) أى لو أسلما أو ترافعا (أما فى الذمية فلها عندهما مهر مثلها إن دخل 
بها أومات أحدهما والمتعة إن طاقها قبل الدخول ) لوقوعه فى نكاح لاتسمية فيه » وهنا قال زفر فالحربيين 
أيضا لآن الشرع ل يشرع ابتغاء التكاح إلا بالمال » وهذا الشرع وقع عاما فيتناول الكفار بناء على آنه عخاطبون 
بالمملات والةكاح منها » غير أنه يصير عيادة ب'لنية والكافر ليس من أهلها فتمحض معاملة فى حقه ( وما أن 
أهل الحرب غير ملتزمين الأحكام ) وليس لنا عايهع ولاية الإلزام لتباين » يخلاف أهل الذمة فإنهم التزموها ٠‏ 
ف المعاملات > وولاية الإلزام اة فنعزره إذا زى وننهاه عن الريا ونحكم بفساده والتكاح منها » ولذا نيحرى 
عليهم أحكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت النسب والتوارث به وثبوت خيار البلوغ ومحرمة المطلقة ثلاثا ونكاح 
انخارم . وقد يقال من طرف زفر عدم التزامهم وقصور الولاية منا عنهم لاينى نحقق الوجوب عليهم لعموم 
الميطاب» حت إذا ترافعا إأينا نقضی عایہما بما لزمهما حال كونهما حر با وأنا إنما أخرنا الوجوب ليظهر عند إمكان 
إلزامهم أثره ( قوله ولأبى حنيفة ) حاصله منع المقدمة القائلة ام التزموا أحكامنا نى المعاملات يل ليسوا ملز مين 
بغير مهر فى دينهم ( جائز ) والواو للحال ( فليس لها مهر ) وإن أسلما ( وكذلك الحربيان فى دار الحرب وهذا ) 
أى عدم وجوب المهر ف الذميين والحرببين ( عند ألى حنيفة ) ووافقاه فى الحرييين . وأما فى الذمية »فإن دخل 
يبا أو مات عنها فلها مهر المثل ء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المئعة وخالفه زفر فى الحرييين أيضا » وقال 
(الشرع ماشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ) لقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ ( وهذا الشرع وقع عام ) لأن التكاح 
من ياب المعاملات والكفار عاطبون بالمعاملات فيثبت الحكم على العموم ) وحاصل كلامه المشروع ف باب 
التكاح الابتغاء بالمال على العموم » وكل ماكان كذلك يثبت حكه على العموم » وقالا : أهل الحرب ل يلازموا 
أحكام الإسلام وهو ظاهر . ولا يكون الحكم عليهم إلا بالإلزام ولا إلزام إلا بالولاية » وقد انقطع الولاية 
بتباين الدارين ( يخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيا يرجع إلى المعاملات ) لأن الالتزام بعقد الذمة وقد 
وجد منهم فكان كالزنا والربا فإنهم ينهون عن ذلك ويقام علهم الحد » ولئن سلمنا أنهم لم يلنزموا لكن ولاية 
الإلزام متحققة لاتحاد الدار ( ولأنى حنيفة أن أهل الذمة لايلتزمون أحكامنا ) فى الديانات كالصوم والصلاة 
( وفيا يعتقدون خلافه فى المعاملات ) أيضا كبيع الحمر واللحتزير( وولاية الإلزام بالسيف والحاجة ) وليست 
عورجودة لاتقطاعها عنهم بعقد الذمة ( فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب )ف عدم الالزام 
يجوز أن يمل قوله بخير مهر متناولا للتكاح باليتة أيضا . 


( ۹ - تتم القدير حنق - 1) 


00 3 
لدف الز نا لأأنه حرام فى الأديان كلها » والربا مستثنى عن عقو دهم لقو له عليه الصلاة والسلام « ألا من أرفى 
فليس بيننا وبينه عهد ۲ وقوله ف الكتاب أو على غير مهر يحتمل نى المهر ويحتمل السكوت . وقد قيل : ف الميتة 
والسكوت روابتان : 


بعقد الذمة مايعتقدون خلافه منها إلا ماشرط عليهم ولذا لاعنعهم من بيع التمرواايزير ونکاح المحارم » كذا 
فى بعض كتي الفقه » و بعضها ماذكرناه من حرمة لحارم عليهم ولا تناق » فحم ل أحدهما من تدين بحرمتهن 
وحمل الآخر من لايتدين بحرمتين كامجوس فلم يلتزموا ولم نمز بإازامهم بلى نتركهم وما دیون فصار آهل 
الذمة أولى من أهل ا حرب بذلك لأن المانع فيم المنعة الحسية وأمرنا بهدمها » والمانع فى آهل الذمة المنعة الشرعية 
وأمرنا بتقريرها . يخلاف الربا لأنه مستنى من عقو دهم . قال صلى الله عليه وسام « ألا من أربى فایس بيننا وبينه 
عید » روى معناه القاسم بن سلام بسنده ىتاب الأموال عن أن المليح الحذلى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صالح أهل نجران فكتب لم كنابا وساقه » وفيه : ولا تأكاوا الربا فن أكل منهم الربا فذمى منهم بريئة » وى 
ا این انی شيبة بسنده إلى الشعبى وكتب رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ران وهم نصارى أن من بايع 
منك بالر يا فلا ذمة له ۾ وهو مرسل وهو حيجة عندنا . وإذا منعنا من التعرض ل فيا يدينون قبل الإسلام إلا المستتتى 
فبعد الإسلام والمرافعة حال بقاء النكاح والمير ليس شرطا لبقائه . والذى يقتضيه النظر أن الاستدلال على أن 
الكفار مخاطيون بالمعاملات إن تم تم المطلوب لزفر هنا لن الأمر برك التعرض لم لذمتهم لايتتضى سوى أن 
لايتعرض لم مالم يرضوا مكنا أويسلموا > وذلاك لاععنع من قيام لزوم المهر شرعا فى ذمتهم . وحالة الإسلام وإن 
كانت حالة البقاء والمهر ليس شرطا فيها ولا -حكا لاعنع القضاء بالتقرر فى الذمة أول الوجود لما ارتفع منع 
الشرع من التعرض لم ( قؤله وقد قيل فى الميتة والسكوت ) عن المير ( روايتان ) بخلاف نفيه صريحا » فى ظاهر 
الرواية لها مهر المثل . وذكر الكرخى أنه لافرق على قياس قول أنى حنيفة بي نَالسكوت والتى . ووجهه ما ى 
المبسوط أن تملك البضع ق حقهم كتملاك المال فى بحق المسلمين فلا يجب العوض فيه إلا بالشرط . وجه الظاهر 
أن التكاح معاوضة» فا م ينص على تىالعوض يكون مستحقا لما والميتة كالسكوت لأا ليست مالاعندم فذكرها 


وانقطاع الولاية . وقوله ( بخلاف الزنا) جواب عن قوطما كالزنا والربا . ووجهه أن الزنا حرام فى جميع الأديان 
فلم يكن دينهم حى يتركوا عليه ( والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ آلا من أربى فليس ييثنا 
وبينه عهد » ) ألا حرف تنبيه لاحرف استثناء كذا السماع والنسخ ( وقوله فى الكتاب ) أى قول محمد فى ابلعامع 
الصغير ( وقد قيل فى الميتة والسكوت روايتان ) يعنى عن ألى حنيفة فى رواية يحب مهر المثل كا قالا » وفى رواية 
لالجب شىء ء وعلى هذه الرواية لايحتاج إلى فرق ؛ وأما على الرواية الأخرى ؤهو رواية الأصل فيحتاج إلى 
الفرق بين الى والسكوت وهو أن النكاح معاوضة البضع بالمال » فالتنصيص عليه بمنزلة اشتراط العرض 
كالتنصيص على البيع بين المسلمين » فا لم يوجد التنصيص على نى العوض يكون العوض مستحقا ها » وأما 


(قوله وهو أن التكاح معاوضة البضع بالمال فالتنصيص عليه ) أقول: تسمير عليه راجع إلى التكاح ( قوله وأما على الرواية الأخرئ وهو 
رواية الأصل » إلى قوله : كالتنصيص عل البيع بيناسلمين فا م يوجد التخصيص على نى العوض يكون الدورض مستحقا ها ) أقول : فإنه 
إذا باع بلا تسمية تمن ينعقه البيع فاسدا و ماك بالقبض »> وتجب القيمة على ماصر حوا به ى قصل أحكام البيع القاسد 1 
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والأصح أن الكل على الخلاف ر فإن تزوج الذئ ذمية على خر أو خنزير م أسلما أو أسلم أحدهما فلها ال لحر 
واللنزير ) ومعناه إذا كانا بأعيامهما والإسلام قبل القبض » وإنكانا بغير أعيانهما فلها ف اللدمر القيمة وق 
ازير مهر المثل » وهذا عند أنىحنيفة . وقال أبو يوسف : لها مهر المثل فى الوجهين . وقال محمد : لها 
القيمة فى الوجهين . وجه قوطما أن القبض موكد للك ف المقبوض فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب الإسلام 
كالعقد وصار كما إذا كانا 


لغو » وصحح المصنف أن الكل على اللدلاف وهو حلاف الظاهر ( قوله فإن تزوّج ذى ذمية على خر أو ازير 
بأعيانهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما ) قبل قبض الصداق المذكور فليس ها إلا الحمر أو اللتزير ( وإن كان بغير 
أعيانهما ) وأسلما قبله ( فلها فى اللدمر القيمة وف التزير مهر المثل ) وهذا التنفصيل مذهب أنى حنيفة ( وقال 
أبو يوسف : لها مهر المثل ف الوجهين ) وهو قول الأنمة الثلاثة ( وقال محمد : ها القيمة فى الوجهين ) وهو قول 
أنى يوسف الأول » ولما اشترك قوهما فى عدم إيجاب عين اللدمر وا لتزير إذا كانا بأعياتهما حع بينهما فى دليله 
فقال ( وجه قولهما أن القبض مو كد الملاث ف المقبوض ) ال معين » ولهذا لو هلات قبل القب أو تعيب عيبا فاحشا 
بلك من مال الزوج حنی يلزمه مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته » وبعد القبض يبلك من مال الرأة ويتتصف قبل 
القبض بالطلاق قبل الدخخول » وبعد القبض إذا طلقها قب الدخول لايتنصف إلا بقضماء أو تراض على ما أسلفناه 
فى باب المهز فىعتق الخارية المهر » وكذا الزوائد تننصف قبل القبض لابعده على ماقدمنا ( فيكون له شما بالعقد) 
لثبوت أثر كل منهما فى الماك فيمتنع القبض بالإسلام كما يمتنع ابتداء العلياك بالعقد إلاقا لشببة العقد يحقيقته 


الميتة فإنها ليست عتقوّمة عند أحد فكان الآز وج عليها كالنى وهو مختار فخر الإسلام من الروايتين . ووجه 
الرواية الأخرى أن أحدا لما م يتدين بتقومها لم تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « اتركوهم ومايدينون » 
فيجب حك الشرع ( والأصح أن الكل على الملاف ) عنده لايجب شىء » وعندهما يجب مهر الثل . وقوله 
( فإن تزوّج الذى ذمية ) ظاهر . وقوله ( وهذا كله) أى كل ماذكر وهو ماکانا معينين أو غير معينين ( عند 
أى حنيفة . وقال أبويوسف : لها مهر المثل فىالوجهين) أى فى المعين وغير المعين ( وقال محمد : لها القيمة فى 
الوجهين . وجه قوطما ) إنما حع بين قولهما وإنكانا مختلفين فيا بينبما حيث قال أبويوسف فيهما بمهر الثل . 
وقال محمد : فيهما بالقيمة ومهر المثل غير قيمة اللحمر والكتزير لأمبما يتفقان فىأن لايوجبا عين الحمر والحعزير 
ر أن القبض مئكد للملك ف المقبوض ) وهذا ينصف الصداق بالطلاق قبل الدخول إذالم يكن مقبوضا » وبعد 
القبض لايعود إلى ملك الزوج شىء إلا بالرضا أو القضاء » وإذا مر يوم الفطر والصداق عبد غير مقبوض ثم 
طلقها قبل الدخول بها لانجب صدقة الفطر عليها + لاف ما بعد القبض » ولا تجب الزكاة علا عند ألىحنيفة 
فى المهر قبل القبض يلاف مابعده . والمؤكد للملك شبيه بالعقد لإفادته مام يكن ( فيمتنع ) القبض ( يسبب 
الإسلام ) "كا لو كان ابتداء المليك بالعقد يعد الإإسلام إلحاقا لشببة العقد يحقيقته فى المحرمات ( وصار "ما إذا كانا 


( قوله وجه قولهما) أقول : مبعداً وخبره يجىء بعد أسطر وهو قوله أن القبض مؤكد الملك ف المقبوض الخ ( قوله لأنهما يتفقان فى أن 
لايوجبا عين اللدمر والهازير ) أقول : فإن قيل فإنهما يتفقان فى عدم التفرقة بين الممر والخازير أيضافلم م يتعرض له ؟ قلنا : لأذ 
. دليلهما الاتفاق لايلزم منه ذلك فتأمل . ثم اعلم أن قوله لأنمما يتفةان الخ تعليل لقوله إنما حع بين قولهما الخ ( قوله إلا بالرضا أو القضاء ) 
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بغير أعيانها.وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد ء فأبويوسف يقول : لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر 
المثل فكذا ههنا » ومحمد يقول صحت التسمية لكون المسمى مالا عندهم ٠‏ إلا أنه امتتع التسلىم للا سلام 
فجي القيمة » كا إذا هللك العبد المسمى قبل القبض . ولأبىحنيفة أن اللاك فى الصداق المعين ينم بنفس العقد 
ولذا تملك التصرف فيه . وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج 'إلى ضمانها وذلك لايمتنع بالإسلام كاسترداد اللحمر 
المغصوية »و غيرالمعين القبض يوجب ملاك العين فيمتنع بالإسلام »يخلافالمشترى لأن ملك التصرف فيه إنما 


فى الحرمات وليس يريد كنا يمتنع العقد بالإسلام فإنالعقد عايهمالايمتنع بل نصح ويبطل العو ض( وإذا التحقت حالة 
القبض يحالة العقد) فامتنع فقد اقيرقا ( فقال أبو يومف : لو كانا مساءين وقت العقد) فعقدا على الخد والمتزير 
( يجب مير المثل ) فكذا إذا كانا مسلمين وقت القبض ( ومحمد يقول : صحت التسمية لكون المسمى مالا عندهم 
ثم امتنع انلع بالإسلام فتجب القيمة ا لوهلا ك الع بد المسمى قبل القبض ) تجب ااأقيمة لامتناع إعطاء مثل الهمر 
( قوله ولأبى حنيفة أن الماك فى الصداق المعين يم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه ) قبل القبض بيدل وبغير 
يدل ؛ فقيضه ليس موجبا لملكه ولا لماك التصرف فيه فليس مو كدا بل ناقلا نجرد الضمان من الزوج إلىالمرأة فى 
الملاك ( وذلك ) أى انتقال الضمان ( لابمتنع بالإسلام ) لأن موجبه صورة اليد وصورتما لاتمتنع بالإسلام كالمسام 
إذا تخمرعصيره وای إا صب من لمر واناز یر م أ ل أ يده من الاصب » فكذ يعن فيه فيض 
اللدمر فيخلله أو يريقه واللدازير فيسيبه + : فإن كان مرادکی من کون القبض مو كدا غير هذا منعنا كونه موكدا : 

وإن كان المراد هذا سلمنا كونه مو كدا ومنعنا منافاة الإسلام إياه . وف الأسرار : ولءن سلمنا أن القبض موكد 
للملك فلا نسل أن الإسلام بمنع تأكد الاك بدليل أن من باع عبدا يمر وقبض اللحمر فإن اللات فيه واه تواز أن 
سبلت العيد عند قل التسلم إليوه ول التبلى إليه ون الماف به وهنا ااتسلم لاجتيم بالإسلام وإن كان قيه تأ كد 
املك ف الحمر » ولو اشترى خرا وقبضہا وبا عيب ثم أسلم سقط خيار الرد وإن کان فى سقوطه تأ كد ملك 
الليمرء » فعلم أن الإسلام لابمنع تأكد الماك ( قوله بخلاف المشترى ) متصل بقوله يم بنفس العقد:أى أن الماك 


بغير آعیانہما ) لأن القبض فيه كالقبض فيا إذا كانا بغير أعيانهما فى إفادة مالم يكن » والقبض فيا إذا كانا بغير 
أعيانهما يمنع عن تسلم نفسهماء فكذلك فيا إذا كانا بأعياهما كالعقذ ( وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد 
فأبو يوس يقول : لوكانا مسامين وقت العقد وجب مهرالمئل فكذلك ههنا ) ووجه محمد ظاهر. ووجه قول 
أنى حنيقة ( أن الماك نى الصداق المعين يم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه ) ولو هلك هلك على ملكها وكل 
مام بنفس العقد لايجتاج فيه إلى القبض للتملك ( وبالقبض ينتقل الملك من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك ) أى 
الانتقال:( لايمتنع بالإسلام كاسترداد الحمر المغصوبة ) وأما فى الصداق الغير ا معين فالعقد فيه لايم به الماك لأنه 
يفيك وجوب الدين فى ذمته » والقبض يوجب ملك العين فتمتنع بالإسلام عن تملك الحمر والحتزير . وقوله 
( بحلاف المشرى ) متصل بقوله إن الملك فى الصداق المعين الخ : يعنى مخلاف ما إذا باع الذى االحمر أو اللنتزير 


أقول: يعى بالقضاء بالإعادة إليه ( قال المصنف : فينع يسبب الإسلام كالعقد) أقو ل : قال ابن اهمام أى كا يمتنع ابتداء القليك باليقد و ليس 
يريد كا ةنع العقد بالإسلام ». فإن العقد عليهمالايمتتم بل يصح ويبطل العوض اه و لعل الأولى أن يفال : أطلق العقد وأراد تسميتها العقد كا 
عانم 3 تسميها فيه حيث لايوجب حكنها © ووجه الأولوية ظاهر ( قولهو القبض فيما إذا كانا بغير أعيائهما عتع عن تسام تفسهما فكذالكالخ) 
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يستفاد بالقبيض . وإذا تعذر القبض فى غير ا معين لانجب القيمة فى اللممزير لأنه من ذوات القع فيكون أحذ 
قيمته كأخذ عينه » ولا كذلك ايمر لأنه من ذوات الأمثال ؛ ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الأسلام نجير 
على القبول فى اللنهزير دون الهمر. ولو طلقها قبل الدخول بها . فن أوجب مهر المثل أوجب المتعة » ومن 

أوجب القيمة أو جب نصفها . والله أعلم . 

ی الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه بالبيع وغيره .وبخلاف المشترى لايم بنفس العقد ولا 
,عاك التصرف فيه » والقبض فيه هو المفيد لاك التصرف والإسلام مانع منه . فلذا لو باع الذى الحمر واللتزير أو 
اشتراهما ثم أسلم ينفسخ البيع لامتناع إفادة ملك فيهما مع الإسلام . وحص التصرف ف المهر قبل القبض من الى 
عن بيع مالم يقبض بالإجماع . وظن بعض الفضلاء أن قوله فى النباية ولأن ضمان المبيع فى يد البائع ضمان ملاك حى 
لو هلك مبللك على ملكه فقبض المشترى ناقل لضمان الماك وضان المهر ف يد الزوج ليس ضان ملك حى لو هلك 
يبلك على ملكها ينای قول الهداية وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وهو غاط . وما معناه أن بالملاك 
فى يد البائع يعود إلى ملكه › فإذا هلك على ملكه لايضمن لأحد شيئا بل يسقط العن . وهذا معنى قولم بلك 
المبيع ف يد البائع بان . وأما هلاك المهر فى يد الزوج فليس هلاك ملكه بل هلاك ملكها فى بده فيضمته بالقيمة 
كهلاك المغصوب » ولهذا صرح ف النهاية به بعد قوله يبلك على لكها بأن قال : وهذا وجب ها القيمة ( قوله 
ولو طلقها قبل الدخول بها ) فى المعين ها نصفه عند ألى حنيفة » و غير ا مين فى اللحمر لها نصف القيمة » وق 
اللمازير المتعة . وعند محمد ها نصف القيمة يكل حال لأنه أوجب القيمة فتتنصف . وعند ألى يوسف وهو 
الموجب لمهر المثل ها المنعة لآن مهر المثل لايتنصف » والله أعلم . 1 


أو اشترى ثم أسلم قبل القبض فإنه لايجوز له القبض بل ينفسخ العقد لن البيع يستفاد ملك التصرف فيه بعد ابض 
لا قبله والإسلام مانع منه . وقوله ( وإذا تعذر القبض ف غيرالمعين ) ظاهر . وقوله ( ولو طلقها الخ ) يعبى قول 
أى حتيفة فى المعين ها نصف العين وفى غير المعين فى اللحمر لها نصف القيمة وى اللحتزير ا امتعة لأن مهر المثل 
لأيتتصف بالطلاق قبل الدخول بل ىكل موضع كان الواجب مهر المثل قبلالطلاق فالواجب المتعة بعد الطلاق . 
وعند أنى يوسف لا المتعة على كل حال »> وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال . 


أقول : لاع عليك ماقهذه العبارة » وكان الأولى أن يقول : والقبض فيما إذا كانا بأعيائهما متنع فكذلك الخ ( قوله ثم أسلم قبل 
القبفى) أقول : يعى أسلم البائع أو المشترى ( قوله فإنه لاجوز له القبض الخ ) أقول : لايترتب لقبض المشترى حكه وهو املك » 
فإنه إن كان الى أسلم هو البائع يلزم من ر تبه عليه تمليك الحمر والإسلام مائع وإن كان المشترى يلزم 'تملكه ( قال المصئف : فيكون 
أخذ قيمته كأعذ عينه) أقول : قال الزيلى : قال ؤالناية : يرد عليه مالو اشترى ذى دارا من ذى مخمر أو ختزير وشفيعها مسا يأعذها 
بالشفعة بقيمة الحمر و اللتزير فلم يجعل قيمة اللاز ر كمينه وم يحب مه بشىء » والحواب أن قيمة الكتزير إنما تكون كعينه أن لو كان 
بدلا عن المتز ير كا فى مسئلة التكاح > أا إذا كان بدلا عن غيره فلا . وق مسكلة الشفعة قيمة اللا ير بدل عن الدار المشفوعة » و إنما صير 
إلما للتقدير بها لاغين فلا يكون ما حكم عينه اه . ولك أن تقول كذلك قيما تحن فيه بدل عن مناقع البضع > وإنما صير إلا التقدير بيا 
فليتأمل ‏ فجوابه يظهر من تقر ر قاضيخان فى شرح الحاءم الصغير ( قال المصنف : ولاكذلك الكمر لأنه من ذوات الأمثال ) أقول : 
قال الإتقافى : ذكر الشسير الراجم إلى الثمر على تأويل الشراب اه . وى القاموس : الكمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالهمرة 
قد يذكر . 


ا ا 


( باب نكاح الرقيق ) 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » ولان فى تنفيذ نكاحهما تعييبهما 
إذ التكاح عيب فيهما 


( باب نكاح الرقيق ) 

الرقيق : الع » ويقال للعبيد . 

لما فرغ من نكاح الأحرار المسلمين شرع فى بيان نكاح الأرقاء والإسلام فيهم غالب ء فلذا قدم باب 
نكاح المسلمين ثم أولاه نكاح الأرقاء ثم أولاه نكاح أهل الشرك . وأما ماتقدم من فصل النصرافى فإتما هو 
فى المهر من توابع مهور المسلمين والمهر من توايع النكاح فأردفه تتمة له ( قوله لاوز نكاح العبد إلا بإذن 
سيده ) أى لاينفذ فإنه ينعقد موقوفا عندنا وعند مالك ورواية عن أحمد ؛ وما نسبه إلى مالك فى الكتاب 
وليس مذهبه . وحاصل تقرير وجهه المذكور ملازمة بين الملكين شرعا. فقد تبين بأن من ملك رقع .شىء 
ملك وضعه و تمنع علك رفع الضرر عن النفس ولا علاث إثباته شرعا على نفسه ولذا ملك التطبب ولم علاك كل 
السم وإدخال الموذى على البدن . والأوجه بيامها بن ملكهالطلاق لأنه من خواص الآدمية فكذا النكاح . ويجاب 
عا سن ذكره والنديث الذى ذكره وهو قوله صل الله عليه وسل « أي عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » رواه 
أبو داو د والرمذی من حديث جابر وقال : حديث حسن . والعاهر الزانى . و الحديث أيضا نی السئن عن ابن 
عبر عنه صل الله عليه وس قال « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » ( ولان تنفيذ نكاحهما تعييبهما ) 
أما فى العبد فتشتغل ماليته بالمهر والنفقة » وأما ق الأمة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح » وهذا تصرف فى 
ماله بالإفساد فلا ينفذ إلا برضاه . وبهذا يجاب عن المنسوب إلى مالك من قوله يمات الطلاق فيه ]اك التكاح 3 
فالطلاق إزالة عيب عن تفسه ء حلاف النكاح . لايقال : يصح الإقرار من العبد على نفسه باند والقصاص مع 


( باب نكاح الرقيق ) 

لما فرغ من بيان نكاح من له أهلية التكاح من غير توقف من المسلمين وغيرهم شرع ف بيان نكاح من 
ليس له ذلك وهو الرقيق » والرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع ( لايجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 
مولاهما ) !أما الأمة فظاهر لآن منافم بضعها ملك المولى فلا يصح العقد عليها بدون إذنهء وأما العبد ففيه خلاف 
مالك فاته يجوز نكاحه بدون إذنه لأنه بملك الطلاق وهو ظاهر » وكل من يملك الطلاق يملك النكاح لأن الطلاق 
يسبب النكاح . ومن ملك شيئا ملك سببه الو صل إليه( ولنا قولدصل الله عليه وسلم « أبما عبد تزوج بغير' إذن مولاه 
فهوعاهر») رواه أبوداود وأخرجه الرمذى وقال : هذا حديث حسن ولأن ئی تنفيذ تكاحهماتعبيبهما إذ التكاح عيب 
فيهما ) ولهذا إذا اشترى عبدا أو أمة فظهر مزوجا جازله أن يردّه وليس هما تعييب أنفسهما رعاية لمق المولى 


( باب نكاح الرقيق ) 
(قوله لما فرغ مزييان نكاح من له أهلية التكاج ٠‏ إل قوله : وغيرهم الخ ) أقول : فيه أن نكاح غير هم سيجىء فى ياب على حلة » 
د مادكر فييلهذا مما يتعلق هر الكفار .كان على سبيل الاسعطر اد ( قوله أما الأمة فظاهر لأن متافع يضعها ملك المول الخ ) أقول : قد سيق 


| 
فلا بملكانه بدون إذن مولأهما (وكذا المكاتب ) لأن الكتابة أوجبت فك الجر فى حق الكسب فب فى سح 
النكاح على حكي الرق .ولهذا لايملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب » وكذا 
المكاتبة لا علك تزويج نفسها يدون إذن المولى وتملك تزويج أمّها ما بينا ( و ) كذا ( المدبر:وأم الولد) لأن 
المللك فيهما قم 4 


أن فيه إهلاكه فضلا عن تعييبه . لأنا نقول : هولايدخل نحت ملكه فيا تعلق به خطاب الشرع أمرا ونیا كالصلاة 
والغسل والصوم والزنا والشر ب وغيرها إلا فيا علم إسقاط الشارع إياه عنه كابلعمعة والحج . ثم هذه الأحكام 
يجب جزاء على ارتكاب امحظور شرعا فقد أخرجه عن ملكه ف ذلا الذى أدخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع 
زجرا عن الفساد وأعاظر العيوب ( وكذا المكاتب ) ليس له أن يتزوّج إلا بإذن.المولى ر لأن الكتابة ) نما ( أوجبت 
فك الحجر ) فى التصرف الااكتسانى فيبى فيا سواه على حكم الرق ( ولا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج 
أمته لأنه من باب الاكتساب ) بتحصيل المهر والنفقة للمؤلى والولد العبد ولكونه من باب الاكتساب ملك الأب 
وابلحد والقاضى والوصى والشريك المفاوض تزويج الآمة لاالعيد لأنه تنقيص للمالية »> وأما شريك العناد 
والمضارب والعبد المأذون فليس لم تزويج الآمة عند أنى حنيفة ومحمد رجمهما الله . وقال أبو يوسف رجه الله : 
بملكون > وانما لم يحر تزويج المكاتية نفسها لما نذكرة ( قوله وكذا المكاتبة لاتملك تزويج نفسها بغير إذن المولى 
وتملك تزويج أمها لما بينا ) من بقاء ذات المكاتب على الرد والاكتساب الذى أوجبت الكتابة إطلاقه له ما 
لا يوجب خالا فى ذاته المملوكة » والاكتساب بالتكاح إنما يكون بتمليك جزء منها لغير السيد؛إذ بدل متفعة 
البضع ف حكم بدل جزء من العين كالأرش » ولآن هذه المنفعة لايزول ملكها بعد صمته إلا باختيار الزوج 
والكتابة ليست على يقين من استمرار فك الحجر فيا وإفضائها إلى زوال ملك الرقبة بحو از التعجيز والرد إلى الرق 
فرد مملوكة البضع للغير ممتنع على السيد ولم يشر ع عقد الكتابة على وجه يعود ضرره على السيد ( قوله وكذا المدير ) 
والمدبرة لاينقذ نكاحهما إلا بإذن المولىء وكذا ابن أم الولد : يعنى لو زوج أم ولده فجاءت بولد من الروج فإن 
حكمه حكم أمه فالرق فيه تائم فلا علك تزويج نفسه ء وأما معتق البعض فلا يجوز نكاحه عند أىحنيفة رحمه الله 
لأنه كالمكاتب » وعندهما يجوز لأنه حر مديرن . 

[ فرع مهم لاتجار] رعا يدفع لعبده جارية يتسرى يبا ولا يحوزللعبد أن يتسرىأصلا أذن لهمولاه أو م يآذن» 
لآن حل الوط ء لايثبت شرعا إلا ملك المين أو عقد التكاح وليس للعبد ملك مين فانحصر حل وطته فى عقد النكاح 


( فلا يملكانه بدون إذنه ) وق هذا التعليل جواب لمالك » فإن الطلاق إزالة العيب » ولا يلزم من جواز 
إز الة العيب جواز تعيبيهما أنفسهما . واستشكل يجوازإقراره بالحدود والقصاص » فإن وجوب قطع اليد فى السرقة 
ووجوب القصاص عيب قيهما على قولمما » وأما على قول ألى حنيفة فبمئزلة الاستحقاق وهو أيضا أقوى 
العيوب فكيف جاز ذلك ؟ وأجيب بأن الرقيق ى حقوق الله باق على حريته والرق لايؤثر فيباء فإن لزم من ذلك 
تعييب فهو ضمتى لا معتبر به وموضعه الأصول . وقوله ( وكذا المكاتب ) ظاهر . وقؤله (لما بينا ) يعنى قوله 


من الشارح وياب ا محرءات أن السيدة تملك منافع بضع عبدها فا وجه الاقتصار على الآمة هنا ( قوله وأما على قول أحنيغة فز لة الامتحقاق 
هو أيضا أقوى العيوب الخ ) أقول : تفصيله فى باب خيار العيب 


ش عوط 
ر وإذا تر وج العبد بإذن مولاه فالمهر دين فى وقبته يباع فيه ) لآن هذا دين وجب ف رقبة العبد لوجود سببه من 
أهله وقد ظهر فى حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصعاب الديون كما فى دين 
التجارة ('والمدير والمكاتب يسعيان ى المهر ولا يباعان فيه ) لأنهها لايحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء 
الكتابة والتدبير فيوئدى من كسبهما لامن نفسهما ( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها 
فليس هذا بإجازة ) لآنه يحتمل الرد لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة 


( قوله وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين.فى رقبته يباع فيه ) مخلاف ما إذا تزوج بغير إذنه فدسخل 
ا . ثم فرق بينهما فإنه لامهر عليه حى يعتق لأنه لم يظهر فى حت المولى لعدم الإذن فيه . وقوله يباع فيه : إن مم 
يفده المولى . وتقريره أنه دين وجب فرقبته وکل دين كذلك يباع فيه . أما وجوبه فللمقتضى وهو وجود 
السيب من أهله وانتفاء المانع وهو حق المولى للإذن . وأما كونه فى رقبته فلإذن السيد ولدفع المضرة عن أرباب 
الديون : يعنى النساء فيباع فيه كما يباع فى ديون التجارة . والحاصل أن الدين إنما يغبت فى الذمة وثبوته فيها 
لايتوقف على إذنه . فإنه لو باشر إتلافا ونحوه ترتب فى ذمته فحين أذن ظهر الدين فى حقه ثم العبد نفسه مال 
فكان لم أن يقتضوا من نفسه فعلى هذا يكون الإذن دفع المانع من الاقتضاء من نفس العبد » غير أنه إن فداه 
المولى حصل المقصود والمقتضى لذلك دفع المضرة عن أرياب الديون . وإذا بيع فلم يف ثمنه بالمهر لايباع ثانيا 
ويطالب بالباق بعد العتق : وف دين النفقة يباع مرة بعد أحرى لأنها تحب شيئا فشيئا . وإذا مات العبد سقط المهر 
والنفقة » ذكره العرتاشى . وإذا زوج عبده من أمته لامجب عليه مهر ها ولا للسيد » ومنهم من قال يحب ثم يسقط 
لأن وجوبه لمق الشرع . والأوّلون يقولون : لا فائدة هذا الوجوب لأنه لو وجب لوجب ف ماليته وهى للمولى 
( قوله والمدبر والمكاتب سعيان) إذا أذن هما المولى فتزوجا ثم امتنع عن الأداء عنهما يسعيان ( لأنهما لايحتملان 
النقل من ملك إلى ملك ) وكذا معتق البعض وابن أم الولد فيوؤدى من كسما لا من نفسهما إلا إن عجز المكاتب 
غرد” فى الرق فإنه حينتذ يباع ف المهر ( قوله وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له طلقها أو فارقها فليس ذلك 
بإجازة ) تزويج العبد نفسه بلا إذن عقد فضولى ف ابحملة فيتوقف نفاذه على إذن المولى » وإذنه يغبت تارة صريحا 


لأنه من باب الاكتساب . وقوله ( فالمهر دين فى رقبته يباع فيه) لما عرف فى الأصول أن ذمته قد ضعفت بالرق 
فيضم إليها مالية الرقبة . واستدل المصنف بقوله ( لأن هذا دين وجب ف رقبته ) وهو دليل قوله يباع فيه دون 
ماقبله لثلا يازم المصادرة على المطلوب . وتقريره :هذا دين وجب ف الرقبة» وكل دين وجب ف الرقبة تباع الرقبة 
فيه . أما أنه وجب فلتحقق المقتضى وهو وجود السبب من أهله وانتفاء المانع وهوحق المولى لصدور الإذن من 
جهته » وأما أنه وجب ف الرقبة فلدفع المضرة عن أصصاب الديون كا فى دين النجارة فتباع الرقبة فى المهر كا تباع 
فيه . وقوله( دفعا المضرة عن أصعاب الديون) يعتى النساء . وقوله(فليس هذا بإجازة ٠‏ لأنه ) أى قوله طلقها أو 
فارقها (يحتمل الرد لآن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة) ألا ترى أنه لو قال ف التكاح الفاسد طلقتك 


.له وهو دليل قوله يباع فيد دون ماقبله للا يلزم المصادرة عل الخطلوب إلى آخر قوله : وتمريره ) أفول : انى عليك أن قوله فيتمل 
ته ی معرضص النتيجة يأن عما ذكر ٠‏ كل الإباء ولايصلحه ماذكرء . والأولى أن يقال : أراد بالرقبة ذمة العبد مجازا فلا يلزم المصادرة 
يستقم الكلام ؛ وسيجىء من الشارح تفسير الذمة بالرقية فى باب نكاح أهل الشر ل . 


ME 
) وهو أليق يحال العبد المتمرد أو هوأدنى فكان امل عليه أولى  وإن قال : طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة‎ 
لآن الطلاق الر جعى لايكون إلا فى نكاح صميح فتتعين الإجازة‎ 


وطورا دلالة » فالصريح مثل أن يقول رضيت أوأجزت أو أذنت » والدلالة أن يسوق إليها المهر أو بعضه » 
وسكوته لايكون إجازة وثم ألفاظ اختلف فيا وألفاظ.لم يختلف فى عدم اعتبارها ؛ فثل قوله هذا حسن أو 
صواب أو نعم ماصنعت أو بارك الله للكفيها أو أحسنت أو أصبت أو لا بأس بها اختلف فيا . قال الفقيه أبو القاسم : 
ليس شیء منها إجازة . واختيار الفقيه آى الليث وبه كان يفبى الصدر الشهيد أنه إجازة مالم يعلم أنه قاله اسهزاء . 
إذا عرف هذا ,فسئلة الكتاب وهو ما إذا قال طلقها لا شك أن مقتضى حقيقة اللفظ فيها الإجازة لأن الطلاق 
الصحبح فرع وجود النكاح الصحيح . لكن قد صرف عن مقتضاه بالنظر إلى حال العبد . وذلك أن افتيات 
العبد على سيده عرد بمباشرة سبب تعييبه عليه يستوجب به زجره وبه قارق الفضولى الحض فإنه معين والإعانة 
تنمض سببا لإمضاء تصرفه وعدم إلغائه ء ولذا لو قال للفضولى طلقها كان إجازة على ماهو الأوجه ١‏ وإن قلتا 
أول المسئلة فى العبد أنه فضولى فى ابلحملة » وإذا كان حال العيد ذلك فإذا كان لفظ السيد له عند علمه بما صنع 
يحتمال الرد والإجازة لاستعماله فيهماكان بملاحظة حال العبد ظاهرا ف قصد الرد مالم يع قصد الإ جارة لظاهر 
يقترن به أو نص آخر مثل أن يقول طلقها تطليقة تملك عليها الرجعة أو أوقع عليها الطلاق لأن الإيقاع والطلاق 
الذى علك الرجعة بعده لايقالان للمتاركة ولا ى قصد الاسهزاء فيفيد قصد حقيقته . حلاف قوله طلقها فإنه ˆ 
لابقال لمتاركة العقد الفاسد طلاق عجازا فصلحت هذه المسثلة متمسكا لأب القامم ومن قال بقوله . والحواب أن 
لفظ الطلاق الجرد يستعمل كثيرا فى المتاركة ى العقد الفاسد فكان ذكره ذكر لفظ مشترك من حيث الاستعمال 
بين الإجازة والرد”» يلاف ماتقدم من نحو أحسنت الخ فإنه لم يستعمل للأمرين على السواء بل الظاهر منه الإجازة 
وحمله على الرد لايتحقق إلا بواسطة جعله اسمزاء » وهو وإن كان النظر إلى حال العبد لاينافيه لكن ظاهر حال 
العاقل المسلم ينفيه لأن حقيقته فعل الحاهلين » ولذا قال موسى عليه السلام جواب قولم ‏ أتتخذنا هزوا - أعوذ بالله 
أن أكون من التاهلين ‏ فتعارض الظاهران وبى نفس اللفظ بمفهومه يفيد الإجازة بلامعارض » يخلاف مسئلة 
الكتاب فإن نفس الافظ يقال للرد كما يقال لحقيقة الطلاق المستعقب لصحة النكاح ء ولذا لم يستعمل المقيد : 
أعنى قوله طلقها تطليقة تملك الرجعة عليها أو أوقع عليها الطلاق ف المتاركة جعل إجازة فوجب ترجبح قول 
الفقيه ومن معه مالم يعلم قصد الاسهزاء » لكن المصنف لما لم يوجبه إلابأن الطلاق الرجعى لايكون إلا فى نكاح 
صحييح أفاد أنه يثبت اقتضاء فورد عليه طلب الفرق بينه وبين مالو قال لعبده كفر عن ينك بالمال أو تروج 


كان متاركة » وإذا احتمل الأمرين رجحنا جهة المتاركة لأنه أليق بحال العبد المتمرد . وقوله ( أو هو) أى الرد 
( أدنى) لأنددفع والطلاق رفع » والدفع أسبل منالرفع ( فكان الحملعليه أولى ) . فإن قيل : قوله طلقها حقيقة 
فى إيقاع الطلاق المعروف وخاز فى المتاركة والعمل بالحقيقة مكن فكي ف صير إلى المجاز. أجيب ,أن الحقيقة قد 
تترك بدلالة الحال وهذا كذلك وهى الافتيات على رأى المولى ر وإن قال طلقها تطليقة ) رجعية أو تطليقة (نملك 
الرجعة فهذا إجازة لأن الطلاق الرجعى لايكون إلا ىنكاح صحيح فتتعين الإجازة ) فإن قيل : إذا قال المولى 
لعبده كفر يمينك بالمال أو تزوّج أربعا من النساء لايثبت به العتق وإن كان التكفير بالمال وتزوج الأربع من 
النساء لايكون إلا بعد الحرية . أجيب بأن ما كان أصلا فى إثبات الأهلية للتصرفات الشرعية لايثبت اقتضاء 


( 0ه - فتح القديرحتى - ۴ ) 
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زومن قال لعبده تروج :هذه الأمة فنز وجها نكاحا فاسدا و دخل بها قإنه يباع فى المهر عند ألى حنيفة > وقالا : 
يوكخذ منه إذا عتق ) وأصله أن الإذن بالتكاح ينتظم الفاسد والمائز عنده » فيكو ن هذا المهر ظاهرا فى حق المولى 


أربعا لايعتق مع أن كلا منهما لايكون إلا بعد الحرية . وأجيب بأن إثبات الشرائط الى هى أصول لاتكون بطريق 
الاقتضاء كالحرية والأهلية للمتحقق بالرق وليس مانحن فيه كذلك لأن التكاحثابت للعبد يطريق الأصالة لثبوته 
تبعا للآدمية والعقل ء وإنما توقف لاستلز امه تغيب مال الغير + فقوله طلقها رجعيا يعن رع الاح اقتضاء 
لا إثبات ملك النكاح بطريق الأصالة » والمملوكية شرط العتق . وقوله أعتق عبدك عنى بألف ثبت به تحويل 
المملوكية إليه لا أصلها فى العبد » ومملوكيته فى العبد أمر زائد على مملوكيته . وعلى تقريرنا لايحتاج إلى تكلف هذا 
السوال وجوابه . ولوأذن له السيد بعد ماتروج لايكون إجازة» فإن أجاز العبد ماضع بغار استحانا كالفقيولى 
إذا وكل فأجاز ماصنعه قبل الوكالة وكالعبد إذا زوجه فضولى فأذن له مولاه فى النزوّج فأجاز ماصنعه الفضولى . 
ولو باع السيد العبد بعد أن باشر بلا إذن فللمشترى الإجازة . وقال زفر : يبطل » وكذا لو مات السيد فورث 
العبد توقف على إجازة الوارث » أما إذا كانت أمة زوجت بلا إذن ثم مات المولى فورئها منيحل له وطؤها 
بطل لطر يان لحل التافذ على الموقوف »> وإن ورثها من لاحل له وطوها كأن ورثمها جماعة أو امرأة أواين المولل 
وقد كان الأب وطتا توقف على إجازة الوارث . وعلى هذا قالوا فى أمة تزوجت يغير إذن مولاها فوطتها الزوج 
فباعها المولى للمشترىالإجازة لأنه لمحل له وطرها لأن وطء الزوج يحرمها لأنبا صارت معتدة » فإذا حاضت 
بطل العقد لحلها للمشترى» ولو كان الز وج لم يطأها بطل العقد بمجرد الشراء لطر يان الحل البات على الموقوف . 
وقال زفر : يبطل بالموت وبالبيع . وأصله أن الموقوف على إجازة إنسان يحتمل الإجازة من غيره» وعتده لا 
لأنه إتما كان موقوقا على الأول فلا يفيد من الثانى . قلنا: إغا يتوق عل الأول لأن الملك لد لا لآنه هو والثانى مثله 
فى ذلك ۰ فالخاصل أنه دائر ثر مع املك فينتقل بانتقاله ( قوله تزوّج هذه الأمة ) التقييد بالآمة والإشارة اتفاق 6 
فإن 00 المذكور جارق الحرة وغير المعينة ( قوله وأصله ) أى أصل الحلاف الاختلاف فى أن الإذن للعبد 
لتكاح ينتظم الصحيح والكاسد عنده ء وعندهما بخص الصحيح والاتفاق على أن الإذن بالبيع , يعم الصحيخ 
0 وعلى أن التوكيل بالتكاح يختص بالصحيح فألحقاه بالتوكيل بالئکاح أن علة الأ ع المقاصد 
فى المستقبل من الإعفاف وغيره وذلك بالصحيح ء وهذا لو حلف لايتزوج ينصرف إلى المحاتز فلا يحنث 
بالفاسد لأن المراد ف المستقبل الحلف على الإعفاف وذلك بالضحيح » مخلاف مالو حلف ماتزوجت حيث محنث 
بالفاسد لأن المراد فى الماضى العقد » ٠‏ وألقه بالبيع يجامع أن يعض المقاصد حاصل من ثبوت النسب والعدة 
والنفقة » و ذلك يك لتصحيح التعمم وإجراء اللفظعلى إطلاقه » فينبنى على هذا أنه يباع ف المهر ف الفاسد إذادخل 


كالإيمان تى حطاب الكفار بالشرائع. كا عرف فى الأصول وف إثبات الإعتاق ذلك › بحلاف مانحن فيه فإن 
التكاح ليس بأصل ف إثبات الأهلية له . وقوله ( ومن قال لعبده تزوج هذه الأمة ) صورة المسئلة والأصل 
المذكور ظاهران ء وتقييده بالإشارة والأمة اتفاق . فإنا لحك فى غير المعينة وقغير الإماء كذلك ٠‏ وينينى 
على هذا الأصل المذكور حكان : أحدهما ماذ كره أنه يباع فى المهر عنده ولا يباع عندهما . والثاتى أنه إذا تزوجها 
بو صف الصحة بعد ذلك لايصح عند أ ى حنيفة لانباء الإذن بالعقد الأول » ويصح عندهما . ووجهه من اپلحانبین 
على الوجه المذكور قالكتاب ظاهر . وإتما قيد بالمستقبل : لأنه أو حلف ماتروج امرأة ق الماضى وكان تروم 


846ل 
وعندهما ينصرف إلى الخائز لاغير فلا يكون ظاهرا ى حق المولى فيوئاخذ به بعد العتاق. هما أن المقصو د من التكاح 
فى المستقبل الإعفاف والتبحصين وذلك بابلدائر > ولذا لو حلف لايزوج ينصرف إلى المدائز . مخلاف البيع 
لآن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات . وله أن اللفظ مطلق فيجرى على إطلاقه كا فى ابيع .وبعض 
المقاصد ق النكاح الفاسد: حاصل كالنسب » ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجو د الوطء . ومسئلة الهين 
ممنوعة على هذه الطريقة ( ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز : والمأة أسوة لاغزماء فى مهرها ) ومعناه 
إذا كان النكاح بمهر المثل.ووجهه أن سبي ولاية المولى ملكه الرقبة على مانذكره. والنكاح لايلاق حت الغرماء 


بها فيه عنده » وعندها لا » ونه لام جوز له تروج أخرى بعقد صمح عنده لانتباء الإذن بالفاسد وعندهها له 
ذلك لان الإذن ل ينته به (قوله ومسئلة المين على هذه الطريقة) أى طريقة إجراء الافظ على عمومه ( منوعة ) 
والطريقة.الأنخرى أن العبد فى النكاح مبتى على الخرية لأنه من حواص الآدمية . والحاجة إلى إذن السيد ليثبت 
المهر فى رقبته ليس غير » فكأنه قالله إذ قال تزوّج اشغل رقبتك بمهرء وهذا يتحقق بمهر مثل فى نكاح فاسد 
وبغيره .» وليست هذه الطريقة صميحة لما سيذكر من ملك السيد إنكاحه وعدم ملكه طلاقه واستقلال العبد بملكه 
لدفع الضرر عن نفسه لأنه قد يعجز عن الإمساك با معروف لتباين الأخلاق وغير ذلك» فالمعول عليه طريقة 
الإطلاق . ويجاب عن مسئلة المين بأن الأيمان مبنية على العرف» والعرف فيه الحلف على الاز ويج الذى هو طريق 
الإعفاف والتحصين وهو الصحيح : لا الإعفاف بالفعل فبطل مايقال الإعفاف باطنى لايوقض عليه فلا يلزم 
الصحبح ليظهر كون الحلف عليه » والله أعلم . 

[ فروع ] الأول : تزوج العبد بلا إذن فطلقها ثلاث ثم أذن له السيد فجدد علبها جاز بلا كراهة عند 
أنى حنيفة ومحمد » ومع الكراهة عند أب يوسف . الثانى : زوج بنته من مكاتبه ثم مات الأب لايفسد 
التكاح عندنا إلا إن عجز ورد ف الرق . وعند الشافعى يفسد للحال للك زوجته شيئا منه ولذا بح إعتاقها إياه 
وبدل الكتابة ها . وقلنا : لم تملكه لأن المكاتب لاحتمل النقل من ملك إلى ملك مالم يعجز» وعند ذلك قلنا يفساد 
التكاح: » ونا ملكت ما فى ذمته من بدل الكتابة » وأما العتق فيه يراً عن بدل الكتابة أوّلا ثم يعت . الثالث: إذا 
غر عبد بحرية أمة فتزوّجها على أنها حرة فولدت فالولد عبد عند أىحنيفة وأى يوسف . وعند محمد حر بالقيمة 
كالمغرور الحر ( قوله ومن زوّجعبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز وامرأة أسوة للغرماء ) إذا كان التكاح بمهر الخثل 


صعيحا أو فاسدا حنث فى يمينه» كذا فى المبسوط . وقوله ( كا فى البيع ) يعنى أنه إذا أمره بالبيع مطلقا يتناول 
الحائز والفاسد . وقوله ( على هذه الطريقة) يريد طريقة إجراء اللقظ المطلق على إطلاقه » ولئن كان قول الكل 
فالعذر لأب حنيفة أن مى الإيمان على العرف ( ومن زوّج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جازء والرأة أسوة للغرماء ) 
إذا كان النكاح بمهر المثل لما ذكر بقوله ( ووجهه ) وتقريره لأن المقتضى موجود وهو ولاية المول لتحقق سبيها 
وهوملك الرقبة والمانع وهو ملاقاة النكاح حق الغرماء مقصودا بالإبطال منتف . وإذا تحقق المقتفى وانتق 


( قوله أن مبى الأيمان على العرف ) أقول : قد سيق نى فصل الوكالة بالتكاح أن العرف العمل لايصلح مقيدا الفظ ( قال لصتف : واللرأة 
أسوة الغرماء ) أقول : فى القاموس الإسوة بالكسر وتفم : القدوة وما يأتسى به الحزين الجمع أسى بالكسر ويضم اه . وأنت بير بأن 
هذا المعي لايناسب المقام » فإن المرأة تأخذ معهم لاقبلهم ( قوله وتقريرء لأن المقعضى موجود وهو ولاية المول الخ ) أقول : فيه مسائحة . 
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بالإبطال متقصودا ٠‏ إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين يسبب لامرد له فشابه دين الاسهلاك وصار كالمريض 
المديون إذا تروج امرأة فيمهر مثلها أسوة اغرماء (ومن زوج أمته فليس عليه أن یوما بيت الزوج لكنها تخدم 
المولى؛ ويقال لاز وج مى ظفرت بها وطئها ) لن حق المولى فى الاستخدام باق والتبوئة إبطال له ( فإن ب بوأها 


أو أقل » فلو زوجه منها بأكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض ء وهذا الوجود 
المقتضى وهو ملك الرقبة وانتفاء المانع » وما يخال من أنه إبطال لق الغرماء فى قدر المهر ليس به لأن التكاح 
لايلاق حق الغرماء بالإبطال مقصودا » بل وضعه لقصد حلالبضع بالملك ثم يثبت يثيت المهر حكمًا له بسبب لامرد له 
وهوصعة التكاح لصدوره من الأهل فى امحل ثم يلزمه بطلان حقهم فى مقداره إذا كان مهرمثلها أو أقل الخصوص 
أمر واقع فهو لازم اللازم باتقاق ال محال لاف نفس الأمر فكان ضمنيا فلا يعتبرى إثباته و نفيه إلاحال المتضمن له 
لا حاله » وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة صح وكانتأسوة غرماء الصحة لما ذكرنا ( قوله ومن زوج 
أمته فليس عليه أن يبوئها ) وكذا إذا زوج أم ولده ومدبرته وإن شرط ازوج التبوثة لأنه شرط لايقتضيه العقد 
٠‏ على الأمةغير أن التكاح لايبطلبالشرط الفاسد . ومعنى التبوئة أن يدفعها للزوج ولايستخدمها » فلوكانت تذهب 
ونجىء وتخدم المولى لايكون تبوئة . وعثد الشافعى وأحمد يستخدمها نهارا ويسلمها لازوج ليلا . وعند مالك 
و لله بعد ثلاث . قلا : ملك السيد ثابت فى الرقبة ليلا ومبارا وفيا بعد الثلاث والتبوئة إبطال له فيكون 
إبطال المت الأعلى بالأدنى وإقدام السيد على العقد لايستلزم رضاه بالتبوئة بل عجرد إطلاق وطئه إياها می ظفر 
عا e‏ اقش E‏ زات العم “كذلك إثيات بلا دلبل . لايشال : لما ملك متاقع بضعها 

لزمها تسليمها . لأنا تقول : القسلم بالتخلية والتبوئة أمر زائد عليها والنفقة على ا مولى مالم يبوتباء وإذا بوأها ثم 
بدا له أن يرداها إلى خدمته كان له ذلك ء وكلما بوأها وجبت نفقنها على الزوج» وكلما أعادها سقطت . فإن 
قلت : م فرق بين أن يشترط الروج اتبوثة فيزوج السيد على :هذا الشرطولا ازم المول التبوثة وبين أن يشرط 
الحر الممزوج بأمة رجلحرية أولاده حيث يلزم فى هذه الحالة وء تثبت حرية ما يأى من الأولاد » وهذا أيضا 
شرط لايقتضيه نكاح الأمة . فابكواب أن قبول الول الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة 


المانع ثبت الحكم البتة ٠‏ وإنما قال مقصودا لأن المانعية إنها تتجقق بذلك: وأما إذا كان ضمئنا فلا معتبر به 
٠‏ وههنا كذلك لآن علية النكاح بالآدمية وحق الغرماء لا يلاقيها » لكن إذا صح النكاح بولاية المولى تحصينا لملكه 
' وجب الدين بسبب لامرد له لعدم انفكاك النكاحعن ثبو تالمال فكان كدين الاسبلاك ( وصار كالمريض 
المديون إذا تزوج امرأة فبمهر مثلها أسوة للغرماء ) وإذا كان أ كثر منه فلا تساويبم بل يوتخر إلى استيفائهم حقهم 
كدين الصحة مع دين المرض . قال ( ومن زوج أمته ) بوأت للرجل مازلا وبوأته منزلا : أى هيئته ومكنت له 
فيه . ومن زوج أمته( فليس عليه أن يبوئها ) أئيب' لا بيتا للزوج يبي تإليها ( لكنها تخدم المولى ويقال لازوج 
مى ظفرت با وطثها ) وإنما يقال ذلك لتحقق التسلم وكلامه واضح . وحاصله أن حق المولى ثابت فى الرقبة 
وا منافم سوى منفعة البضع وحق الزوج إنما هو فيا » ولا يلزم إبطال الكثير للقليل مع إمكان نحصيله من 
إذ المقتضى هو الزويج بولاية المولى » وولاية.المول مصححة لز ويج » لكن المراد مقتضى صعة النكاح ( قول لأن محلية النكاح بالآدمية ) 
أقول : لابالمالية ( قوله وحق الغرماء لايلاقها ) أقول : وإنما يلاق المالية ( قوله بل يؤخر ) أقول : أى الزائد . 
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معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا)لأن النفقة تقابل الاحتباس ٠‏ ولوبوأها بيتا ثم بدا له أنيستخدمها له ذلك 
لأن ایی باق لبقاء الملث فلا يسقط بالتبوئة كما لايسقط بالتكاح قال ( ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولم 
يذكرر ضاهما ) وهذا ير جع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح .وعند الشافعى لاإجبار فى العبد وهو 
رواية عن أنى حنيفة لأن النكاح من حصائص الآدمية والعبد داخخل تحت ملك المولى من حيث أنه مال فلا يمك 


وتعليق ذلك صصح 3 وعند وجود التعليق فيا يصح يمتنع الرجوع عن مقتضاه فتثبت الخرية عند الولادة جرا 
من غير اختيار » مخلاف اشتراط التبوئة فإن بتعليقها لا تقع هى عند ثبوت الشرط بل يتوقف وجودها على فعل 
حسی اختيارى من فاعل تار فإذا امتنع لم توجد . فالحاصل أن المعلقهنا وعد يحب الإيفاء به ء غير أنه إن 
يف به لم يثبت متعلقه : أعنى نفس الموعود به . ولو طلقها بائنا وهىمبوأة تجب لا نفقة العدة . ولو م تكن 
مبوأة من الابتداء أو”طلقها بعد رجوع السيد إلى استخدامها لاتب . والمكاتبة كالحرة لزوال يد المولى وهى 
فى يد نفسها فلها النفقة إذا ل حبس نفسها ظلما .ولو جاءت الآمة بولد فنفقته على مولى الآمة لآنه ملكه لاعلى 
الآب ( قوله قال ) أى صاحب المداية ( ذكر ) أ ىمحمد ( تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما ) أى لم 
يشترطه ( وهذا يرجع إلى مذهبنا ) لأن المذهب( أن للمولى إجبارهما ) أى أن يعقد مما فينفذ عليهما علما ورضيا 
آولا كإجبار الولى الصغيرة على ماسلف ( وعند الشافعى لا إجبار فى العبد ) بل فى الأمة ( وهورواية ) ذكرها 
( عن أنى حنيفة ) صاحب الإيضاح والطحاوى عن أنى يوسف ٠:‏ وجعلها الوبرى رواية شاذة للشافعى وجهان : 
أحدهما أن مايتناوله التكاح لابملكه المولى فعقده تصرف فيا لابملكه فانت ی كالأجنى وكتزويجه مكاتبه ومكاتيته» 
علاف أمته علاك ما يتناوله فيملك تمليكه . ثانييما أنه لايفيد إذ للعبد التطليق فى الخال فلا يحصل المقصود . وحن 
نقول متاط نفاذ إنكاحه عليه ملكه له المقتضى لعكنه من إصلاحه ودفع أسباب اللاك والتقصان عنه وهو 
تزوګه ذلك لأنه طريق تحصينه عن الزنا الذى هو طريق اللاك أوالتقصان به أو فى ماليته لتعيبه . وأما جعل 
مناطه ملك مايتناوله التكاح وأنها علة مساو ية ينتى بانتفائها الحكم فباطل لآنها منتقضة طردا ف الزوج يلك مايتناوله 
التكاح من زوجته ولا ملك تمليكه وعكسا بالولى لايملكه من موليته ويملك تزويجها . وأما نى الفائدة فظاهر 
الانتفاء ‏ بل الظاهر عدم مبادرته لاطلاق من وجهين ات ا ا 
إليه فالظاهر عدم طلب قطعه . والثاى أن حشمة السد فى قلب عبده مانعة من اجرائه عليه بالمبادرة إلى نقض 
مافعله . فكان الظاهر وجود الفائدة لا نفيها . وأما إلحاقه بالمكاتب والمكاتبة فع الفارق لأنهما التحقا بالأحرار 
فى التصرفات فلا ينفذ تصرفه عليهما إلا برضاهما وعن هذا استطرقت مسئلة تفلت من الحيط هى أن امول إذا زوج 


غير إبطال الكثير قله أن يبوتها وأن لايبوتها وأن يستخدمها بعد التبوئة . لكنه يسقط نفقما لما أشار إليه بقوله 
(لأن النفقة تقايل الاحتباس) . فإن قيل : انتفاء الاحتباس إتما هوليقاء حق المولى فى الاستتخدام ومثل ذلك لايسقط 
النفقة كالحرة إذا حبست نفسها عنه لاستيفاء الصداق . أجيب بأن الحرة إذا حبست نفسها لذلك فالتفويت من قبل 
الروج بامتناع إيفاء ما التزمه » وههنا ليس من جهة الزوج بل من جهة من له الح وهو المول ؛ » فكانت كالحبوسة 
بالدين لانفقة ها » فإن بوأها معه بيتا فولدت من الزوج لم يكن عليه نفقة نفقة الولد لأنه مملوك لمولاها ونفقة المملوك 

على المالك . قوله ( ذكر تزويج المولى ) يعنى ذكر محمد ق الخامع الصغير تزويج المولى ( عبده وأمته ولم يذكر 
رضاهما وهذا راجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح ) ومعنى الإجبار أن المولى لو باشر النكاح بدون 
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إتكاحه » يلاف الأمة لأنه مالك منافم بضعها فيملك تمليكها.ولنا أن الإتكاح إصلاج ملكه لأن فيه تحصينه عن 
الزنا الذى هو سبب الاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة » عخلاف المكاتب والمكاتبة لأنهما التحقا بالأحرار 
تصرفا قيشترط رضاهما . قال( ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أنيدخل بها زوجها فلا مهر لها عند أىحنيفة » وقالا: 


مكاتيته الصغيرة توقف التكاح على لجاز تما لأنبا ملحقة بالبالغة فيا ينبنى على الكتابة » ثم إنها لولم ترد حى أدت 
فعتقت بى النكاح موقوفا على إجازة المولى لأعلى إجاز”ها لأنها بعد العتق ل تبق مكاتبة وهى صغيرة والصغيرة 
ليست من أهل الإجازة » فاعتبرالتوقف على إجاز ما فى حال رقها ول يعتير بعد العتق » هكذا تواردها الشارحون. 
والذى يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازته بعد العثق بل بمجرد عتقها ينفذالنكاح لما صرحوا به من أنه إذا . 
تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ لأنه لو توقف ؛ فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته » وإما 
على العبد فلا وجه له لأنه صدر من جهته فكيف يتوقف عليه ولآنه كان نافذا من جهته وإما توقف على السيد » 
فكذا السد هنا فإنه ولى مير » وإنما التوقف على إِذنبأ لعقد الكتابة وقد زال فبى النفاذ من جهة السيد » فهذا هو 
الوجه » وكثيرا مايقلد الساهون الساهين : وهذا بحلاف الصبى ذا زوج نفسه يغير إذن وليه فإنه موقوف على 
إجازة وليه » فلو بلغ قبل أن يرده لاينفذ حى يجيزه الصبى لأن العقد حين صدر منه لم يكن نافذا من جهته إذ 
لا قاذ تى حالة الصبا أو عدم أهلية الرأى مخلاف العبد ومولى المكاتبة الصغيرة . والحاضل أن الصغير والصغيرة 
ليسا من آهل العبارة » يخلافالبالغ » و سيأتى زيادة فى ذلك . وأما الاستدلال بقوله تعالى - ضرب الله مثلا عبدا 
تملوكا لايقدر على شىء ‏ وقدرة إبطال ماأمضاه سيده شى ‏ فيكون منتفيا فضعيف » لأن المراد والله أعلم على شى ء' 
من المال لسياقه فى مقابلة ‏ ومن رزقناه منا رزقا حسنا ‏ فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون - وللقطع بأنه 
علك الطلاق وهو شىء ليس بال ( قوله ومن زوج أمته ثم قتلها الخ ) السيد فى تزويجه مكاتيته لايستحق المهر بل 


رضاهما تفذ . وقوله ( لأن فيه تحصيته عن الزنا الذى هو سبب الحلاك أو النقصان ) يعنى أنه إذا حد رعا يقع الحد 
مهلكا أو جارحا ؛ فى الأول هلاك ماله » وفالثاى نقصانه » فإنه إذا اشر ىعبدا قد حد نی‌الز نا فله أن يرده 
فيملك الإنكاح جبرا اعتبارا بالأمة.ء والخامع قيام سبب الولاية وهو ملك الرقبة وتحصين ملكه عن الزنا الموجب 
للهلاك أو النتقصان » وليس المناط فى جواز إنكاح الأمة جبرا تملك منافع بضعها لأنه لايطرد مع الإجبار ولا 
ينعكس » فإنالزوج يملك منافع بضع المرأة ولا يقدر على تزويجهاء والولى يملك تزويج الصغيرة ولا يملك منافع 
بضعها فکان التعليل به فاسدا . فإن قيل : لو كان الإجبار: باعتبار تحسين الملك لحاز فى المكاتب والمكاتبة وم 
يز » أجاب بقوله ( يمخلاف'المكاتب والمكاتبة ) فإن الملك لما كان فيبما ناقصا بواسطة تمليكهما اليد ( التحقا 
بالأحرارتصرفا فيشترط رضاهما ) وههنا فرع لطيف . وهو أن المولى إذا زوّج كاتيته الصغيرة توقف النكاح على 
لجا زتها لأنبا ملحقة بالبالغة فيا ينبنى على الكتابة ثم إنها لولم ترد" حى ادت بدل الكتابة فعتقت بنى النكاح موقوفا 
على إجازة المولى لاعلى إجاز ما لأنها بعد العتق لم تب مكاتبة وهى صغيرة والصغيرة ليست من أهل الإجازة » قال 
فى النهاية : وهذه من ألطف المسائل وأعجبما » حيث اعتبر إجازة المكاقبة فى حال رقها » ولم يعتبر فى حالة العتق 
لما ذكرنا من الفرق ( ومن زوج أمته ) فاتت قبل الدخول يبا » فإن ماتت حتف أنفها فعلى الزوج المهر بالاتفاق » 
( قوله قإنه إذا اشترى:عبدا قد حد نى الزنا الخ ) أقول : فيه تأمل » فإن قوله فإنه إذا اشترى الخ يدل على أن امحدودية قالزنا عيب سواء 
كان جارحا أولا ( قوله وليس المناط فى جواز إنكاح الأمة جبرا تملك مناقع بضعها الخ ) أقول : الف نا سبق فى قصل الحرمات » 
وقد نهنا فى أول الباب ( قوله فكان للتعليل به فاسدا ) أقول : و لو قيل مراد الشافعى أنه يماك مناقع البضع مع البضع نفسه لاير د عليه مذ كر . 
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عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموتبا حتف أنفها . وهذا لأن المقتول ميت بأجله فصار كا إذا قتلها أجنى : وله أنه 
منع الميدل قبل السام فيجازى بمنع البدل ما إذا ارتدت الحرة . والقتل ف أحكام الد با جعل إتلافاح وجب 
القصاص والدية فكذا فى حق المهر ( وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخخل بها زوجها فلها المهر)خلافا أزفرء هو 

يعتيره بالرد ة وبقتل المولى أمته والحامع ۰ : 
المكاتية وش تزويج أمته هو المستحق لد . فلو قتلها قبل الدخول سقط عند أنى حنيفة عن الزوج حتى لو كان 
المولى قبضه يرده عليه. وقالا : لايسقط . والاتفاق على عدم سمو طه بقتله إياها بعد الدخول وبقتل أجنى وقتل 
المولى زوجها ومو نما حتف أنفها . هما أن ا متتو ل ميت بأجله . ولو مانت حتف أتفهالم سقط بل يتقرر بالملوت 
إذ به يهى العقد وباتباء العقد يتقرر البدل فلا مقط يقتله إياها بعد لز ومه كقتل الأجنى إياها . ولأنى حنيفة أنه 
منع المبدل قبل التسلم والتسلم فيجازى بمنع البدل إذا كان من أهل الجازاة كنا لو ارتدت الحرة قبل الدخول أو 
قبلت ابن الزوج . والقتل وإ كان موتا لكنه جعل فى أحكام الدنيا إتلافا حى وجب به القصاص والدية والفمان 
فما لو ذبح شاة غيره وإن كان قد أحلها له وقد ثيتت أحكامه كذلك نى حت المولى حى لزمته الكفارة فى الخطأ ٠‏ 
وا سقطت الدية والقود للا ستحالة » ولهذا لو كانت الآمة وهنا عند إنسان فقتلها سيدها الراهن ضمن قيمما 
له ؛ ولو لم يكن من أهل الميازاة بأنكان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يحب أن لايسقط فىقول أن حنيفة » 
مخلاف الخرة الصغيرة إذا ارتدت سقط مهرها لأن الصغيرة العاقلة من أهل الجازاة على الردة » مخلاف غيرها من 
الأفعال لأنہا م تحظر عليها والردة حظورة عليها . أما الأمة فلا رواية فىردتها . واختلف المشايخ قيل لايسقط لآن 
المنع وهوالسقط لم يحىء ممن له الحق وهو المولى ٠‏ وقيل يسقط لأن اهر يجب أولا ها ثم ينتقل إلى المولى بعد 
الفراغ عن حاجببها حبى لو كان عليها دين يعرف إليه . وحاصل الحلاف الاختلاف فى وجود سبب السقوط 
فعنده وجد وعندهما لم يتحقق فبتى وجوبه السابق على حاله ( قوله وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها 
مهر مثلها ) يستحقه ورثتها ( خلافا لزفر ) ولم حك خلاف زفر فى المبسوط بل خلاف الشافعى وهو قول له ۽ 
وله قول آخر بالسقوط » وإنما قبده بالحرة لأن فى قتل الأمة نفسها روايتين عن ألى حنيفة . وى رواية لايسقط 
كالخرة بل أولى لأن المهر مولاها لا لها وهو لم يباشر منع البدل وهو قولمما وقول مالك وقول للشافعى » وق 
رواية سقط وهو مذهب الشافعى لأن فعل المملوك يضاف إلى مالكه فى موجبه . ولذا لو قتلت غيرها كان 
المخاطب بدفعها أو أو فدائها المولى فكان فى الحكم كقتل المولى لا » والأوجه ماذكر فى وجه قول من قال من 
المشايخ فى ردتها بالسقوط وهوأن المهريحب أولا لها ثمينتقل إلىالمولى.وفائدةالاو لية ماذكر أنه إذا كان عليها دين 
قضى ولم يعط المول إلا مافضل . لزفرالقياس على ردمها الاتفاقية وقتلالمولى أمته على قول ألىحنيفة( واجامع ) 
وإن قتلها أجنى فكذلك » وإن قتلها مولاها فكذلك عندهما » وعند أىحنيفة لامهر عليه للمولى » قال : 
المقتول ميت بأجله عند أهل المق فلا فرق بين الصور اثلاث ( وله أن المولى منع المبدل قبل السام فيجازى 
بتع البدل "كنا إذا ارتدت الحرة ) تجازى بمنع البدل عند عدم تسليمها المبدل > وف قوله يجازى إشارة إلى 
ابلحواب عما يقال الصغيرة إذا ارتضعت من أم زوجها أو الجنونة إذا قبلت ابن زوجها يشهوة قبل الدخول منعتا 
امبدل قبل التسلم حيث بانتا منه وم يسقط المهر وذلك لأبما ليستا من أهل الجازاة . ونوقض بالصغيرة 
العاقلة إذا ارتدت قبل الدخول تجازى بسقوط' المهر فلم يناق الصغر الجازاة . وأجيب بأن ترك عماراة 
الصغيرة إا يكون على أفعال غير حظورة > والردة محظورة إذا كانت عاقلة بدليل أنها حرم الميراث بسببها وتسئتاب 
بالحبس . وقوله ( والقتل فى أحكام الدنيا ) جواب عن قولهما لأن الميت مقتول بأجله ( قإن قتلتحرة نقسما قبل 
الدتحول ببا فلها المهر نحلافا لزفر . هو يعتبره بالرد"ة وقتلالمولىأمته لما بينا من ابلدامع ) أنه منع المبدل قبل النسليم 


مم £0 سه 
مأبيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة فىحق أحكام الدنيا فشابه مونها حتف أنفها > حلاف قتل 
المولى أمته لأنه معتبر فى حت أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه .قال ( وإذا ا ف العزل إلى 
المولى) عند أي حتيفة . وعن ای يوسف ومحمدا أن الإذن فى العزل إلا لأن الوطء حقها حى تثد تثبت ها ولاية 


بين المقيس وهو قتلها نفسها والمقيس عليه وهو ردتها ( مابينا) من منع المبدل قبل التسلم. ولنا أن جناية 
امرء على نفسه هدر فى أحكام الدنيا إتما يوكاخذ بها فى الآخرة ء ولذا قال أبو حنيفة ومحمد فى قاتل نفسه ‏ 
إنه يغسل ويصل عليه » ولم يعتبراه باغيا على نفسه ء بخلاف ردتها فإنها معتيرة فى أحكام الدنيا حی حيست بها 
وعزرت وانفسخ نكاحها فسقط بها المهر : بحلاف قتل المولى أمته لآنه اعتبر فى أحكام الدنيا حى وجبت عليه 
الكفارة . ولو سلم فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار المهر للورثة فلا يسقط بفعلها حق غيرها » أما 
الأمة فهرها ملك المولى فكأنه فعله إبطالا لحق نفسه وهو بملكه » كن قال لغيره اقتل عبدى فقتله لاحب عليه 
قيمته + ولوقال الحر اقتلنى فقتله كان على القاتل الدية لآنه فى الأول مبطل لتق نفسه » وف الثانى مبطل لبق 
الورثة . واستشكل بالحرة يقتلها وارثها لايسقطالمهر . أجيب بأنه از رونا بالفتل فلم يكن بالقتل مبطلا حق 
تقسه فى المهر ( قوله وإذا تزوج أمة فالإذن فى العزل إلى المولى عند ألىحنيفة ) العزل جائز عند عامة العلماء » 
ل SSE SL ISL E‏ رضى الله عنبا عن جدامة ١‏ بنت وهب أخحت 
عكاشة قالت و حضرت رسول ال للم فى أناس فسألوه عن العزل ؛ قال : ذاك الوأد الى » 
وا د كر یه عنعن اص عن زرعة ؟ وصح عن ابن مسعود أنه قال « هو المووّدة الصغرى » و صح عن 
اتی أمامة أنه سئل عنه ققال : ماكنت أرى مسلما يفعله > وقال نافع عن ابن مر : ضرب عمر على العزل بعض 
> بنيه . وعن عمر وعتان أنهما : كانا ينبيان عن العزل . والصحيح اواز ؛ فنى الصحيحين عن جار كنا تعزل 
والقرآن ينزل » ومسل عنه :” كنا تعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك الى صلى الله عليه 
وسلم فلم ينبنا ۾ وف‌السان عن أبىسعيد اللحدرى: أن رجلا قال : يارسول الله إن لى جارية وأنا أعزل عنبا وأنا 
أكره أن تحمل وأنا أريد مايريد الرجال ٠‏ وإن الود تحدّث أن العزل هو الموعودة الصغرى ٠‏ قال : كذبت 
يبود ء لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » وفى صحيح مسلم عن جابر قال « سأل رجل النى صلى الله 
عليه وسلم فقال : إن عندىجارية وأنا أعزل عنبا » فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لايمنع شيئا أراده الله تعالى » 
قال: فجاء الرجل فقال : .بارسول الله إن ابلخارية ال ىكنت ذكرنها لك قلحملت » فقال صلى الله عليه وسلم : 


وقوله ( ولنا أن جناية المرء ) ظاهر . وقوله ( حى تجب الكفارة عليه ) يعنى إذا قتلهاخطأ » وكذاك يحب الضهان 
على 'المولى إن كان عليها دين . قال ( وإذا تزوج أمة فالإذن فى العزل إلى المولى ) فى هذه المسئلة دلالة على جواژ 
العزل . وسئل اين مسعود عنه فقال : لا بأس به » ولو أن الله تعالمى أذ ميثاق نسمة فلو ألقيها ى رة تخلق فيها . 
وروی أبو سعيد اللحدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله . وهو على ثلاثة أقسام : عزل عن أمته المملوكة له 
ولا إذن فيه إلى أحد . وعزل عن المرأة الحرة والإذن فيه إِليها وهذان بالاتفاق . وعزل عن الأمة المتكوحة 


)١(‏ جداءة : بهم اليم بعدها دال مهملة كا فى القاموس لامعجمة كا فى بحض النسخ كنيه.مصححه. 
(؟) هكذا زرعة بالراء بعد الزأى ی بعض النسخ » وق بعض آخر : زمعة » بالي بدل الراء و ليحررء كتيه مصححه , 


EDE 
المطالبة» وف العزل تنقيص حقها فيشئرط رضاها كا فى الحرة» مخلاف الأمة المملوكة لأنه لامطالبة ها فلا يعتبر‎ 
رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت اللرة‎ 


آنا عبد الله ورسوله » فهذه الأحاديثظاهرة ى جواز العزل . وقد روى عن عشرة منالصحابة : على وسعد بن 
ألى وقاص وزيد بن ثابت وأنى أيوب وجابر وابن :عباس والحسن بن على" وخباب بن الأرت ˆ وأنى سعيد 
الحدرى وعبد الله بن مسعود وروىأيضا عن اينعباس : وحديث السان يدفع حديث جدامة » وهو وإن كان 
فى السئن فهوحديث صحيح » وإن وقع فيه اختلاف على يحى بن أىكثير » فقيل فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن جابر » وقيل فيه عن أنى مطيع بن رفاعة » وقيل عن رفاعة » وقيل عن أنى سلمة عن أ هريرة . 
فإن الطرق كلها صميحة » وجاز أن يكون الحديث عند يحبى من حديث الكل ببذه الطرق ؛ لکن بی أنبما إذا 
تعارضا يجب تر جيح حديث جدامة لأنه حرج عن الأصل : أعنى الإباحة الأصلية » إلا أن كيرة الأحاديث تدل 
على اشتهار خلافه » وقد اتفق عمر وعلى رضى الله عنهما نها لاتكون موعودة حى تمر علا التارات السبع . أسند 
أبو يعلى وغيره عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : جلس إلى" عمر وعلى” والزيير وسعد فى تفر من أعحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر وا العزل فقالوا لابأس به + فقال رجل منهم : إنهم يزعمون أنها الموعودة الصغرى » 
فقال على" : لاتكون موءودة حى تمر عليها التارات السبع : حى تكون سلالة من طين . ثم تكو ننطفةثم تكون 
علقة » ثم تكون مضغة . ثم تكون عظاما . ثم تكون سما » ثم تكون خلقا آخرء فقال عمر : صدقتءأطال الله 
بقاءك . وفيه حلاف ماعن على" وعمر من المنع المتقدم : ثم فى بعض أجوبة المشايخ الكراهة وق بعضها عدمها › 
ثم على ابمحواز قأمته لايفتقر إلى إذنبا : وفى زوجته الحرة يفتقر إلى رضاها »> وى متكو حته الآمة يفتقر إلى الإذن 
واتخلاف فى أنه للسيد أو ها وهى هذه المسئلة و الفتاوى : إن حاف من الولد السوء ثىالحرة يسعه العزل بغير 
رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنبا . ثم ى بعض نسخ المداية : وقال أبو يوسف ومحمد : 
وهو الموافق لما ذكر الصدر الشبيد والعتالىوف بعضها : وعن ى يوسف ومحمد وهى النسخة الصحيحة » لأنه لم 
يد كر اللحلاف فى ظاهر الرواية بل ذكر اللحواب ف الخامع الصغير أنه مولاها من غير حكاية خلاف » وبقرينة 
قوله فى وجه قول ألى حنيفة وجه ظاهر الرواية . ووجه المروى عنهما أن الوطء حقها حتى إن ها المطالية به » 
وق العزل تنقيصه فيشترط رضاها به كالحرة وجه الظاهر أن حقها فى نفس الوطء قد تأدى بالجماع » فإن قضاء 
الشهوة به ؛ وأما سفح الماء قإنما فائدته الولد والحق فيه مولاها لآنه عبده ومستفاده فيشترط إذنه . ثم إذا عزل 
بإذن أو بغير إذن ثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه آم لا ؟ قالوا : إن م يعد إليبا أو عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه 
وإن لم يبل يحل » كذا روى عن على لأن بقية انى تى ذكره يسقط فبا > ولذا قال أبو جنيفة فيا إذا اغتسل من 
ابمحنابة قبل البول ثم بال فخرج انى وجب عليه إعادة الغسل . وق فتاوى قاضيخان : رجل له جارية غير محصنة 
تخرج وتدخل ويعزل عنما المولى فجاءت بولد وأكبرظنه أنه ليس منه كان فى سعة من نفيه » وإن كانت محصنة 
لايسعه نفيه لأنه ربا يعز ل قيقع الماء فالفرج الخارج ثم يدنحل فلا يعتمد على العزل » ولو كان الزوج عنينا قالوا 
اللعصومة للمولى أو لما على اللحلاف » وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح مالم يتخلق شى ء منه ثم فى غير موضع » 
قالوا : ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرينيوما » وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط 
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( وإن تزوجت بإذن مولاها م أعنقت فلها اللخيار حرا كان زوجها أو عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
ل “اليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين 3 والشافعى 


لأن التخليق يتحة تحقّى بالمشاهدة قبل هذه المدة ( قوله وإذا تروجت أمة بإذن مولاها ) أو زو جها هو . برضاها أو 
بغير رضاها ( ثم أعتقت فلها الحيار حرا کان زوجها أو عبدا ) أما إذا زواجت نفسها بغير إذنه ثم أعتقها فسيأق 
أنه ينقذ التكاح بالإعتاق ولا خيار لها ( والشافعى جالفنا فیا إذا كان زوجها حرا ) فلا خيار لها وهو قول مالك ۽ 
ومنشأ الحلاف فىترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين فزوج بريرة أكان حين أعتقت حرا أو عبدا ؟ وق تر جيح 
لمعنى المعلل به . أما الأول فثبت فالصحيحين من. حديث عائشة رضى الله عنها و أن النبى صلى الله عليه وسلم 
خيرها وكان زوجها عبدا » رواها القامم » ولم حتلف الروايات عن ابن عباس أنه كان عبدا » وثبت ی 
الصحبحين أنه كان حرا حين أعتقت » وهكذا روى تى السئن الأربعة » وقال الرمذى : حديث حسن صميح . 
والترجيح يقتضى ف رواية عائشة ترجينح أنه كان حرا » وذلك أن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة الأسود 
وعروة والقاسم ؛ فأما الأسود فام يختلف فيه عنعائشة أنه كان حرا » وأما عروة فعنه روايتان صميحتان إحداهما ٠‏ 
أنه کان حرا والأخرى أنه كان عبدا » وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه أيضا روايتان صحيحتان إحداهها أنه كان 
حرا والأخرى الشك . ووجه آخرمن ن الترجيح مطلقا لايختص بالمروى فيه عن عائشة و هوآن رواية «خيرها صلى 
الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا ايحتمل كون الواو فيه للعط فلا للحال . وحاصله أنه إخبار بالآمرين» وكونه 
اتصف بالرق لايستلز م كو ن ذلك كان حال عتقها هذا بعد احهال أن براد بالعبد العتيق ازا باعتبار ماکان وهو 
شائع فى العرف . والذى لامرد له من الترجيح أن رواية كان حرا أنص من كان عبدا لما قلنا. وتثبت زيادة فهى 
أولى وأيضا فهى مثبتة وتلك نافية العم بأنه كان حالته الأصلية الرق والناق هو المبقيها والمثبت هوالخرج عنها . وأما, 
المعتى العلل به فقد اختلف فيه فالشافعى وغيره عيئوه بعدم الكفاءة وهو ضعيف فإن ثبوتها إنما يعتبر ف الابتداء 
وفتعيين الآذن اختلاف کا ذكره فى الكتاب وهو واضح ( وإ تزوجت بإذن مولاها ) أو زوجها مولاها 
(ثم أعتقت عنقت فلها انخيار) إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته» سواء كان زوجها حرا أوعبدا . وقال الشافعى : 
إن كان عبدا فلها الخيار » وإن كان حرا فلا حيار هما » واستدل علىذلك بما روى و أن عائشة لما أرادت أن 
تعتق مملوكين لها متنا كحين سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها بالبداءة بالغلام » قال. : وما أمرها 
بالك ا بلا كياره ولأن اللحيار فها إذا كان عبدا لعدم الكفاءة و هى موجودة ف الخر . ولا أن عائشة 
أعتقت بريرة فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم (وملكت بضمعك فاختاری» فالتعليل علك البضع صدر مطلقا 
فينتظم الفصلين ) الحر والعبد » ونما قال فالتعليل لأنه من باب قوله سا فسجد فالشافعى محجوج به . فإن 
قل : روى صاحبالسين بإسناده إلى عبدالرجمن بنالقاممعن أبيهعن عائشة و أن بريرة خيرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا » وروى أيضا بإسناده إلىعكرمة عنابنعباس «أن زوج بريرة كان عبدا أسود 
يسمى مغيثا فخيرها رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد» فأنى يكون الشافعى به محجوجا ؟ قلت: روى 


( قوله قال و نما أمرها بذاك لثلا يثبت ها الحيار ) أقول : يعى قال الشافعى : وإنما آمر قا الخ 1 
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ولأنه يز داد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة 


لا قى البقاء ؛ ألا ترى أنه لو أعسر الزوج فالبقاء أو انتى نسبه لايثبت ها الحيار. وأصحابنا تارة يعللونه بزيادة 
الملك علا لأنہا كانت بحيث تخلص بثنتين فاز داد الملك عليها » وهذا من رد الختلف إلى الحتلف فإن الطلاق 
عند الشافعى بالرجال لابالنساء » وكأنه اعماد على إثبات الأصل الحختلف فيه . وأورد أنه دفع ضرر بإثبات ضرر 
وهو رفع أصل العقد . وأجيببأنها لاتتمكن إلا به مع أنه رضى به حيث تزوّج أمة مععلمه بأنها قد تعتق - ثم 
إنه استضعف بأن عدم ملكه الثالثة لايستلزم نقصان مملوكيتها ولاملكه الثالثة يستلزم طوها ء فقد تطول مملوكيما 
مع ملكه ثنتين بأن لايطلقها أصلا إلى الموت فلا ضابط لذلك ؛ وتارة بعلة منصوصة وهى ملكها بضعها .روى 
أبو بكر الرازى بسنده إلى رسول لله صلی الله عليه وساي أنه قال لها حين أعتقت « ملكت بضعك فاختاری» 
وروی ابن سعد فالطبقات : أخيرنا عبد الوهاببن عطاء عن داود بن أنىعبيد عن عامر الشعى أن الى صلى 
الله عليه وسلم قال لبريرة لما أعتقت « قد عتق بضعك معك فاختارى » وهذا مرسل وهوحجة . وأخرج الدارقطى 
عن عائشة رضى الله عنها أنه صلل الله عليه وسلم قال لبريرة لما عنقت « اذهبى » فقد عتق بضعك معك » ولیس 
لقوله ذلك فائدة فما يظهر إلا الننبيه على ثبوت اختيارها نفسها » وقد جاء ى بعض طرق حديث بريرة أنه صلى 
الله عليه وسلم قال ها « ملكت نفسك فاختارى » فقد تظافرت هذه الطرق على هذه العلة » وإذن فالواجب أن 
تكون هى المعتيرة » ويكون ماذكروه من التعليل بزيادة الملك إظهار حكمة هذه العلة المنصوصة » ومقتضاه 
ثبوت اللخيار لهأ فما إذاكان زوجها حرا أو عبدا وفما إذا كانت مكاتبة عتقت بأداء الكتابة بعد ما زوجها سيدها 
برضاها أو غيره وخالف زفر ف المكاتية وهى المسئلة الى تلى هذه ف الكتاب » واستدل بأن العقد نفذ برضاها فلا 
حيار لا > ولو صح لزم أن سيد الأمة لو زوّجها برضاها ومشاور”ما فى ذلك أن لا خيار لها وليس بصحيح . 
والأوجه فى استدلاله أن النص لم يتناوها وهو قوله عليه الصلاة والسلام « ملكت بضعك فاختارى » إذ المكلقية 
كانت مالكة لبضعها قبل العتق . وأجيب بانع لن ملك البضع تابع للك نفسها ولم تكن مالكة نفسها وا كانت 
مالكة لأكسابها . ولقائل أن يقول إن قوله صلى الله عليه وسل و ملكت بضعك» ليس معناه إلا منافم بضعك 
إذ لابمكن ملكها لعينه وملكها لأكسابها تبع لملكها لمنافع نفسها وأعضائها فيلزمكونها مالكة لبضعها با مى المراد 
قبل الق فلم يتناوا النص » وترجح قول زفر . وف المبسسوط : لو كانت حرة فأصل العقد ثم صارت أمة بأن 


الببخارى ومسا وأبوداود والنسائى والرمذى وابن ماجه وأحمد و أن بريرة أعتقت وزوجها حرووإذا تعارضت 
الروايتان تركناقها وصرنا إلى مايدل عليهلفظ الحديث على ماذ كرنا فكان محجوجا به » وقد سلكنا مسلك الر جيح 
ف التقريريأن ا غبت أولى من الناى فليطلب نة . وقوله (ولآأنه يزداد الملك ) دليلمعقول وقد تقدم بيانه . ورد 
بآن عدة الطلاق عنده معتيرة بالرجال فلا يزيد عليها الملك إذا كان الروج حرا . وأجيب بأن كونمامعتيرة بالفساء 
ثابت بدليل قوی على ماسيجىء فيازم عليها اثزيادة إذا أعتقت وإنكان حرا » ولا نسلم أن أمره عليه الصلاة 
والسلام بالبداءة بالغلام لذلك » وإنما كان لإظهار فضيلة الرجال على النساء » فإنها لو أعتقنهما معا لثبت الخيار 
أيضا عنده » ولیس ثبوت الخيار فى العبد لعدم الكفاءة فإن الكفاءة شرط فى الابتداء دون البقاءء ؛ ألا ترى أن 
ازوج إن أعسرحتى خرج عن كفاءتها لم يكن لما خيار وإنما الحيارلزيادة الملك عليه » ولا فرق فى ذلك بين 


( قوله وقد تقدم بيانه ) أقول : ف ياب الأو لياء والأكفاء , 


££ 
( وكذلك المكاتبة ) يعنى إذا تزوّجت بإذن مولاها ثمعتقت » وقال زفر : لاخحبار لها لأن العقد نفذ عليها برضاها 
وكان المهرلها فلا معنى لإثبات الخيار » يخلاف الأمة لأنه لايعتبر رضاها . ولنا أن العلة از دياد الملك وقد وجدناها 
فى المكاتية لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان ( وإنتزوجت آمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح التكاح )لأنها 
من أهل العبارة وامتناع التفوذ مق المولى وقد زال ( ولا خيار لها ) لأن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة 


ارتدت امرأة مع زوجها ولحقا بدار الحرب معا ثم سبيا معا ثم عتقت فلها اللحيار عند ألى يوسف لأنما بالعتق 
ملكت نفسها وازداد ملك الزوج عليها . وقال محمد : لا خيار ها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها . 
ثم انتقص الملك بعارض الرق فإذا عتقت عاد الملك إلى أصله كا كان فلا يثبت الخيار لها ( قوله وإن تزوجت أمة 
بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ) أى نفذ بمجرد العتق » ولا فرق بين الأمة والعبد فى هذا الحكم  c‏ وإئما 
فرضما فى الأمة ليرتب عليها المسثلة الى تليها تفريعا . وعن زفر أنه يبطل التكاح لأن توقفه كان على إجازة المولى 
فلا ينفذ من جهة غيره » ولا يمكن إبقاؤه موقوفا علىإجارته بعد بطلان ولايته » وإذا بطل تنفيذه وتوقفه لزم 
بطلانه بالضرورة إذ لاواسطة وصار كما إذا اشرت ثم عتقت فإنه يبطل ولا يتوقف لما قلنا من‌عدم إمكان 
القسمين. ولنا أن الآمة والعبد من أهل العبارة ولذا صح إقرارهما بالديون ويطالبان بعد العتق . وأهلية العبارة 
من نخواص الآدمية وهى مبقاة فبيما على أصل الحرية ( وامتناع النفوذ احق المولى وقد زال ) يالعتق . وحاصل 
هذا أنه نافذ من جهنها » ويحب أن ينفذ من جهة المولى مادام حقهء فإذا زال بى النفاذ من غير جهة توقف . 
وأما البطلان فيا ذكر فليس لما قال بل للزوم نحول حكم العقد الواحد فإنه انعقد موجبا للك المولى ولو نفذ بعد 
عتقها كان موجبا للملك ها . وأورد عل‌التعليلالنقض بصورء وهى مالو تزوج بغير إذن مولاه ثم أذن لامجوز 
ذلك النكاح حى يجيز ماصنع » وما إذا زوج فضولى شخصا ثم وكله توقف على إجازة الفضولى بعد الوكالة » 
و إذا زوج ولى أبعد مع وجود الأقرب ثم غاب الأقرب أومات فتحولت الولاية إلى المزوج توقف على إجازة 
مستأنفة منه » وكذا سيد المكاتبة الصغيرة إذا زوجها بلا إذبها توقف على إجازتها » فإذا أدت وعتقت لاوز 
ذلك النكاح إلا بإجازة مستقبلة من السيد مع أنه المزوج . أجيبعن الأول والثانىبأن الإذن والتوكيل فك الجر 
بالنسبة إلى ما يستقبل من وقنهما فلا يعملان فيا قبلهما » وكان مقتضى هذا أن لايجوز بالإجازة أيضا إلا آنا 
استحسناه ؛ وعن الثالث بن الأبعدلم يكن وليا حينزوّج ومن ليسوليا فى شی ء لايتأى فى عو اقبه ويحكم الرأى 
فب بل يتوالى الكالا على رأ الأقرب فل يكن التكاح على الوجه الأصلح ظاها فيجب توقيفه على إجازئه بعد 
صير ورته وليا ليثبت كونه أصلح . قال ى الفوائد الظهيرية : وبهذا الحرف يقع الانفصال عن النقض الرابع : 
يعتى سيد المكاتية الصغيرة . وقد يفرق بأن الولى الأبعد نما يظهر فيه ترك النظر بعد تسلم ظهوره فيه لاعاده على 
رأى الأقرب ء أما هنا فلا يتجه اعماد المولى على رأى الصغيرة فيترك النظر فكان الظاهر النظر منه لظهوره من 
تجرد الدين والنسبة الخاصة من غير مايوجب بطلان ظهوره فيه فيجبا بالتفاذ بالعتق علىماقدمتاه ووعدناه 
من الزيادة ويجب لها حيار البلوغ ( قوله ولا خيار ها ) لن التفوذ بعد العتق وخيار العتق إنما شرع ى نكاح نافذ 


الحر والعبد ( وكذلك المكاتبة : يعنى إذا تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت )كان لها ايار »سواءكات الزوج حرا 
أو عبدا لزيادة الملك عليها (وقال زفر : لا خيار لا ) لأن ثبوت انيار فى الأمة لتفوذ العقد بغير رضاها وسلامة 
الور أولاها وھا عرز موجود ههنا + : فإن المه رلا والتكاح ما نفذ إلا برضاها ودليلنا فيه ظاهر ما تقدم ( وإن 
تزواجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح التكاح ولا حيار لها ) أما صحة النكاح فلوجود المقتضى لصدور 


TE 


الملك ٠.‏ كا إذا زوجت نفسبا بعد العتق ( فإن كانب تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها ماثة فدخل بها زوجها 
ثم أعتقها مولاها فالمهر المولى ) لأنه استوق منافع مملوكة للمولى ( وإن لم يدخل بها حى أعتقها فالمهر ها ) لأنه 
استوق منافع جملوكة ها . والمراد بالمهر الألف المسمى لآن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد 
فصحت التسمية ووجب المسمى . 


قبل العتق لدفع زيادة الملك فلا تتحقق زيادة الملك لذلك . وأورد ينبغى أن يثبت ها اللحيارلآن بالاستناد يظهر 
أن التغاذ قبل العتق . والحوا بأن الشى ء يثبت ثم يستند وحال ثبوته كان بعد العتق فانتى الحيار بعده ( قوله فإن 
كانت تروجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة ) نص على زيادة المسبى على هر المثل . والحواب على 
التفصيل : إن دخل بها قبل العتق فالمهرللسيد لأنه استوف متافع مملوكة له أو بعده فلها لآنه استوف منافعلها . وكان 
يتبادر أن فى الوطء قبل العتق مهر المثل انسيد لعدم صمة التسمية حينئذ فكان دخولا ثى نكاح موقوف وهو 
كالفاسد حيث لايل الوطء فيه فوجبث قيمة البضع المستوف منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لما على هذا 
خلافا لما قيل والزيادة لا . لأن الزيادة إنما تنيت باعتبارصحة التسمية . و هذا التوجيه على اعتبار عدمها. والثابت 
بهذا الاعتبار ليس إلا مهر المثل وهو كله للسيد ء ثم إذا أعتقت وو طا تجبالمسمى لها لأنه يصح بصحة العقد 


الركن الذى هو الإيجحاب والقبول من أهله لكونها من أهل العبارة وائتفاء المانع ٠‏ لآن امتناع التفوذ كان لق 
المولى وقد زال . وأما عدم السار فلأنالنفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك » كما لو زوجتنفسما بعد العتق 
والحكم فى العبدكذلك . وإنما حصص الأمة بالذكر ليبى المسئلة المتعلقة بالمهر عليها لآنها لانت فى حق العبد ؛ 
ويجوز أن يكون تخصيصه بالآمة لتفريع مسئلة ايار عليها لأنبا مختص بالإماء دون العبيد . وقوله ( فإن كانت 
تزوجت بغير إذنه ) ظاهر » وإنما قال نى صورة المسكلة بأن المسمى ألف ومهر المثل مائة ليعلم أن المسمى وإن زاد 
على مهر المثل فهو للمولى إذا كان الدخول قبل العتق وكان ينبغى أن يكون مايوازى مهر المثل للمولى وما زاد 
للمرأة . لأن مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه والبضع ملك المولى فكان قيمته له لا الزائد على 
قيمة ملكه . وجوابه ماذكره فى الكتاب بقوله ر والمراد بالمهر الألف المسمى لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت 
وجود العقد فصحت النسمية ووجبالمسمى) للمولى إن أعتقها بعد الدخول والآمة إن أعتقها قبله . فإن قيل: 
كيف يستند الحواز إلى وقت العقد والمانع عن الاستناد قائم لأن المانع من الحوازهو الملك والملك قد زال 
بالعتق مقتصرا ؛ ألا ترى أن الآمة إذا حرمت حرمة غليظة على زوج كان فا قبل ذلك وتزوجت بغير إذن المولل 
فدخل بها فأعتقها المولى لاتحل على زوجها الأول باعتبار أن العقد غير معتبر فى حق هذا الدخول الذى كان قبل 
( قولة لعفريع مسئلة الميار عليها ) أقول : يمنى قوله ولا خيار لها (قوله وكان یبنی » إلى قوله : لاالزائد على قيمة ملكه) أقول : فيه 
بحث » فإن المرأة تأخذ ما تأخذه بدل منافع البضع أيضا » فا وجه أخذ المرأة مازاد إذا لم تكن قيمة البضع من وجه فليتأمل ( قوله وجوابه 
ماذكره نی الکتاب بقوله و اراد الخ ),آقول : والأظهر عندى أن قوله وااراد الخ جواب عما عى يقال ينبغى أن يجب هنا مهر المثل عند 
أبحتيفة لآنه الأصل عنده على مامر > والتسمية غير صعحيحة لعدم صعة النكاح من الابتداء وهو زمان وجود التسمية ( قوله فإن قيل : كيف 
يستئد الحواز ) أقول : المراد من الحواز النغاذ ( قوله لأن المانع من الموازهو الملك الخ ) أقول : ولا يبعد أن يقال املك مانع عن النفاذ 
ايعداء لحق المولى » ولايمنم استنادل رعاية لمقه أيضا حيث يستحق حينئذ المسمى وهو أكثر على مافرض » وفيه شی لایخ جوابه ء أما 
الشىه فهو كونه أقل ب وأما الحواب نهو أنه ( قوله إذا حرمت حرمة غليظة ) أقول :_بأن طلقها اثنتين ( قوله وتزوجت يغيرإذن الول 


۹ س 


ومذا م يجب مهر آخر 


فيجب مهران المسمى ومهر المثل لكن انهدم ذلك كله بسبب استناد النفاذ لأن النافذ ليس إلا ذلك العقد » وحين 
صح العقد لزم صحة النسمية ويلزمه بطلان لز وم مهر المثل لأنه لامجب معه . لايقال : فيجب أن يكون المهر ى 
الوجهين ها لأنه بالاستناد صارت مالكة لمنافع بضعها من وقت العقد . لأنا تقول : الاستناد يظهر أثره ف القائم 
لا الفائت » ومنافع البضع فائنة . وحين فاتت فاتت على ملك المولى فكان بدطا له . وقد يورد فيقال : لواستند 
إلى أصل العقد يجب كون المهرللمولى كما لوتزوجت بإذن المولى ولم يدخخل بها حى أعتقها وهو بمعزل عن صورة 
المسئلة فإنها النفاذ بالعتق وبه تملك منافعها ء بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم . هذا إذا كانت الأمة كبيرة » فإن 
كانت صغيرة فأعتقها يبطل النكاح عند زفر . وعندنا يتوقف على إجازة المولى إن لم يكن ها عصبة سواه : 
فإذا أجاز جاز » فإذا بلغت بعد ذلك فلها حيار البلوغ إلا إذا كان الجيز أباها أو جدها ٠‏ وقدمنا ى باب الأولياء 
أنه يستغق يخيار الإدراك عن خيار العتق لأنه المنجز ( قوله ولهذا ) أى الاتحاد بالاستناد ( لم يجب مهر آخر ) 


العتق . أجيب بأن ماذكرته قياس » فإن القياس هوآن يلزمه مهرات مهر بالدخول قبل نفاذ التكاح وهو مهر المثل 
ومهر بالنكاح وهو المسمى لما ذكرت من وجود المانع عن الاستناد . إلا أنهم استحسنوا ققالوا : يازمه مهر 
واحد وهو المسمى وقت العقد . لآنه لو وجب مهر بالدخول لوجب بحكم العقد » إذ لولاه لوجب الحد فكان 
المهر واجيا بالدخول مضافا إلى العقد ل ا يي 
كا ترى لايجدى لأن المانع من الاستناد على ماذكره من المسائل لم يزل ء والأولى أن يقال : ليس المانع من 
الحواز فى الاستحسان اللاك : وإنما هو الحاجة إلى الصيانة عن الإضرار بالمولى» فى أعتقها المول فقد خلا هذا 
اللكاح عن الإضرار بالمولى من وقت وجوده فثبت ابحوازمن ذلك الوقت وظهر من هذا قوله ولهذا لم يجب مهر 
آخر بالوطء ف نكاح موقوف الخ . وأجيب عن عدم زوال الحرمة الغليظة بأن امتناع حلها على زوجها الأول 
إا او ا و د > والمستوق بالوطء متلاش. فإن قيل : القول بالاستناد 
ينتقض بالمسئلة الثانية وهى قوله وإن لم يدخل يها حى أعتقها فالمهر ها » ولو استند الحواز إلى أصل العقد يحب 
أن يكون المهر للمول کا لو تزوجت بإذن المولى ولم يدخل بها الزوج حى أعتقها . أجيببأن حكم الاستناد 
يظهر فا لايختلف مستحقه لافيا يختلف ٠‏ وههنا يختلف لأن المسشحق زمان الثبوت هؤ الأمة وزمان العقد هو 
الولى > فلما كان المستحق زمان الثبوت هو الأمة امتنع استناد هذا الاستحقاق إلى زمان العقد » لأنه لو استند 
هذا الاستحقاق إلى زمان العقد يبطل هذا الاستحقاق زمان الثبوت فيبطل الاستناد من حيث يثيت . 


أقول : أى زوجت يزوج آخر ( قوله والمستوق بالوطء متلاش الخ ) أقول : إذا كان المستوى بالوطء متلاشيا فكيف يلزم 
باعتياره مهر كامل المول إذا كان الوطء قبل الإعتاق » ولعل الأولى أن يقال : التكاح منصوص فالتحليل فيراعى وجوده على وجه الكال 
كا قالوا فى قيغى المهر والرهن هن ٠‏ وما ثبت بالاستناد ثابت من و چه دون وجه فتأمل ( قوله لأن المستحق زمان الثبوت الخ ) أقول : أى 
نيوت النكاح ونفاذه . 


ملام قدت 

بالوطء فى نكاح موقوف لأن العقد قد اتحد باستناد التفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا ( ومن وط“ أمة ابنه 
فولدت منه فهى أم ولد له وعليه قيمها ولا مهر عليه ) ومعنى المسئلة أن يدعيه الأب . ووجهه أن له ولاية 
تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء » غير أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونما إلى 
إيقاء نفسه » فلهذا يتملك الخارية بالقيمة والطعام بغير قيمة » ثم هذا الملك يثبت قبيل الاستيلاء شرطا له إذ المصحح 


حقيقة الملك أو حقه » 


أى مهرالمثل ( بالدخول فى تكاح موقوف) وقد ذكرناه( قوله ومن وطئ جارية ابنه فولدت منه فهى أم ولد له 
وعليه قيمها ولا مهر عليه » ومعنى المسئلة أن يدعيه الأب ) وليس عبدا ولا مكاتبا ولا كافرا ولا جنونا » فإن 
كان الأب واحدا من هلا ءلم تصح الدعوة لعدم الولاية ء ولو أفاق الجنون ثم ولدت لأقل من ستة أشهر تصح 
استحسانا لاقياسا » ولو كانا من أهل الذمة إلا أن مهما ختلفة جازت الدعوة من الأب . ويشترط أيضا كون 
الأمة فى ملك الابن من وقت العلوق إلى الدعوة : فلو حبلت فى غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم 
استردها لم تصح الدعوة لأن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعى قيام وقت العلك من 
حين العلوق إلى القلك » ولا يشترط فى صصتها دعوى الشببة ولا تصديق الابن ودعوة الحد لأب كالأب » ولا 
تصح دعوة الخد لأم اتفاقا . وشرط دعوة ابلحد لأب أن تكون حال عدم ولاية الأب لوت أو جنون أو رق 
أوكفر » وأن تثبت ولايته من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حى لرأتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
انتقال الولاية إليهلم تصح دعوته لما قلنا ق الأب ( قواله ووجهه ) أى وجه هذا المجموع ( أن للأب ولا ية تملك 
مال ابنه للحاجة إلى إيقاء نفسه ) لما سنذكر فكذا إلى صون نسله لآنه كنفسه إذ هو جزؤه لكن الحاجة إلى إبقاء 
النفس أشد منها إلى حفظ النسل ( فلذا يتملك الطعام بغير قيمة والخارية بالقيمة ) ويحل له الطعام عند الحاجة إليه 
ولايحل له وطء جارية ابنه عند اللحاجة إليه ء كذا عند الآثمة إلا مانقل عن مالك بن أنس وابن أ ليل » ويجير 
الاين على الإنفاق عليه دون دفع الخارية إليه التسرى » فللحاجة جاز له الك . ولقصورها أوجبنا عليه القيمة 
مراعاة للحقين وتحصيلا المقصودين مقصود الأب والابن إذ البدل يقوم. مقام المبدل ولا عقر عليه وهو مهر 
مثلها فى الحمال : أى مايرغب به فى مثلها حال فقط . وأما ماقيل ما يستأجر به مثلها لازنا لو جاز فليس معناه 


قال (و من وط أمة ابنه ) ومن وطى* جارية ابنه ( فولدت منه ولدا فهى آم ولد له وعليه قيمسبها دون المهر) 
وإتما قال (ومعنى المسئلة أن يدعيه الأب) لأنعمدا لم يذ كر الدعرة قال حامع الصغير (ووجهه أن للأبولاية تملك 
مال ابنه للحاجة إلى البقاء) لما روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلل الله عليه وسال قال « ولد الرجل من 
كسبه فكلوا من أموالم » وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن انى صلى الله عليه وسلم قال « إن أولافكم 
من أطيب كسبكم > فكلوا من كسب أولادكم ١‏ وغير ذلك » وكل من له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء 
( فله ولاية تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء) . فإن قيل : لو كان صيانة الماءكيقاء النفس لما وجبت عليه 
القيمة كا فى الطعام . أجاب بقوله ( غير أن الحاجة إلى إيقاء نسله دونها إلى إبقاء نفسه ) ولهذا لايجبر الولد على 
إعطاء ابحارية والده للاستيلاد لكونه غير ضر ورى ( فلهذا يتملك الخارية بالقيمة والطعام بغر القيمة ) . فإن 
عورض بأن الاستيلاد يعتمد الملك كا فى‌المملوكة أو حت الملك كا فالمكاتبة وليس شىء من ذلك بموجود . 
أجاب بقوله ( ثم هذا الك يثبتقبل الاستيلاد شرطا له » إذ المصحح) يعنى الاستيلاد إما (حقيقة الملك أوحقه ) 
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وگل ذلك غير ثابت للب فيها حتّى يجوز له التزوّج بها فلا بد" من تقد مه فتبين أن الوط ء يلا ملكه فلا يازمة‎ 
العقر ..وقال زفر والشافعى :يحب المهر لآثهما يثيتان الملك حكما للاستيلاد كما فى الحارية المشركة وحكم الشىء‎ 
يعقبه والمسثلة معروفة . قال ( ولو كان الابن زوّجها إياه فولدت منه لم تصر آم ولد له ولا قيمة عليه وعليه‎ 
المهريوو لدعا ضرع لأنه صح الأزوج عندنا خلافا للشافعى للحلوها عن ملك الأب » ألا یری أن الابنملكها من‎ 
بل للعادة أن مايعطى لذلك أقل ما يعطى مهرا لأن الثانى للبقاء » يمخلاف الأول والعادة زيادته عليه » خلافا لزفر‎ 
والشافعى فإنهما يوجبان العقر عليه لثبوت ملكه فيها قبيل الوطء شرطا لصحة الاستيلاد عندنا » وعنده قبيل العلوق‎ 
لأن ثبونه ضرورة صيانة الولد وهى مندفعة بإثياته كذلك دون إثباته قبلالوطء . قلنا : لازم كون القعل زنا‎ 
ضياع الماء شرعا » فلولم يقدم عليه ثبت لازمه لاستحالة ثبوت الملزوم دون لازمه الشرعى وإلا فلا لزوم » فظهر‎ 
أن الضرورة لاتندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج » مخلاف ما لو لم تحبل حيث يجبالعقر: ولو كانت مشتركة بين الأب‎ 
والابن أوغيره: تحب حصة الشريك الابن أو غيره من العقر » وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم اللاك ف كلها‎ 
لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل إذ مافيها من الملك له يكى لصحة الاستيلاد » وإذا صح ثبت الملك ف باقہا کا‎ 
لا شرطا ء ثم مقتضى قوله أن لاتجب قيمة الولد بلا تردد كقولنا لكن فى قول تجب ولا يحد قإذفه اتفاقا لأن شببة‎ 
الحلاف فى أن الملك ثبت قبل الإيلاج أو بعده تسقط إحصانه ( قوله ولو كان الابن زواجها ) أى زوج أمته‎ 
(إياه فولدت منه لاتكون أم ولد للأب ولا قيمة عليه للابن وعليه المهر له والولد حر ) وهذا لآنه صح النكاح له‎ 
خلافا للشاقعى لأن عنده لايجوز تزوج الأب جار ية الابن . ومبنى اللحلاف فيه أن الثابت للأب فى جارية ابنه‎ 
حق ملك عنده فيمتنع تزويجه إياها كأمة مكاتبه والآمة المشتركة وحق الملك عندتا من وجه . واستدل عليه يأنه‎ 


على ماذكرئا (وكل ذلك غيرثابت للأب فيها حى جوز له ازوج يها قلا بد من تقديمه ) لأنه بعد ما علق الولد 
احتاج الأب إلى صيانته عن الضياع و ذلك بثبوت النسب » ولا ثبوت له بدون ذلك فقدم اقتضاء تقديم الشرط 
على المشروط » وإذا قدم كان الوط ء واقعا فى ملكه ( فلا يلزمه العقر . وقال زفر والشافعى : يحب المهر لأنهما 
يثبتان الملك حكما للاستيلاد ) فإنه سقط الإحصان بهذا الوطءء و لوكان فالملك لما سقط وحد قاذفه » وقاساه 
بالحارية ا لمشركة فإنه إذا استولدها وجب عليه العقر( والمسئلة معروفة ) يعنى فىشروح ابلحامع الصغير وغيرها 
أن الملك عندنا يثبت قبل الاستيلاد شرطا له » وعنده بعده حكا له . والذىذهبنا إليه هو الصواب لأنا قد اتفقنا 
على أن استيلاد الأب جارية ولده ضيح » ومن شرط صته وقوع الوطء ف الك ء حى لوخلا عنصلا ل يصح 
كا فيجارية الأجنى فلا بد من تقديمه صيانة لفعله عن الحرمة وصصيانة للولد عنالرق . وعورض بأن ابلحارية 
المشتركة بين الأب والابن إذا ولدت فادعاء الأب يثبتالنسب ويب العقر مع قيام نوع ملك » وذلك يدل على 
أن الملك لم ينبت سابقا على الوطء » وبأنه إذا وطثها غير معلق وجب العقر » ولو ثبت الملك قبله لما وجب » 
وبأندإذا قذفه إنسان لايحد » ولوثبت الملك قبله لحد. وأجيب:عن الأولى بأنا تقدم الملك احترازا عن وقوع 
الاستيلاد فى غير الملك حكما » وى تلك المسثلة نوع من الملك القائم فلا يحتاج إلى تقديمه . وعن الثانية بأن إثيات 
للك بصقة التقدم كان لصيانة فعله عناحرمة وصيانة الولد عن الرق » وهذا المجموع ليس بموجود هنا . وعن 
الثالثة بن تقدمالملك اجهادى فكان فيه شببة يندرئٌ يها الحد ( ولو کان الولد زوج جار يته إياه ) أىأباه ( فولدت 
لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولد ه حر لآنه صح التزويج عندنا ) وقال الشافعى : لايصح 
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ل وجه قن الحال أن يملكها الأب من وجةء وكذا بملك من التصزفاث مالاب معة ملك الأب لو كان فدل ذلك 
على انتفاء ملكه إلا أنه يسقط الحد للشبية › فإذا مجاز التكاحج صار ماه مصونا به فلم يثبت ملك اليين فلا تصعير 
أم ولد له » 


أىالابن ملك من الفصرفات فيها مالا يى معه ملك الأب » ولو قال مالا جامعه ملك الأب كان أولى فلا يكون 
للأب فيها ملك من وجه » فهذه التصرفات هى وطره إياها واتفراده بتزويجها وإعتاقها من غير أن يضمن للأب 
شيئا » فهذه لوازم ال ركب من ملكه وعدم ملك الأب من كل وجه . وإذا ثبتت هذه الأحكام إجاعا لزم كون 
المراد بما روا ةالإمام أسمد « أنت ومالك لأبيك ١‏ إثبات حق القلك لاحق الملك وهو لابمنع صعة التكاح ألايرى 
أن الواهب يللت ازوج بالموهوبة وله حق تملكها بالاسترداد » وأصل الحديث ف السئن من رواية مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد ه « أن رجلا آتی الننى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن لی مالا ووالدا وإن والدى 
يحتاج إلى مالى » قال : نت ومالك لأبيلك » وروى « لوالدك » إن أولاد من أطيب كسبكم فكلوا من كسب 
أولادكر » وأما ما روى فيه من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم « ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه - 
فكلوا من أموالم » فتعلقه بمجرد الكل . فإن قيل : لانسلم أن حل الوطء وما معه دليل الملك من كل وجه لثبوت 
ذلك فى أم الولد والمدبرة مع عدمه بدليل عدم إجز اهما عن الكفارة . قلنا : بل هما مملوكتان من كل وجه » وعدم 
الإجزاء لانعقاد سبب الحر ية قيهما فكان نقصانا نى رقهما لا فى ملك السيد . واعل أن الجاز لابد منه فى الركيب 
لأنه أضاف المال للاين بقوله ومالك وهو يفيد الملك لأنه حقيقة الإضافة فى مثله ١‏ ثم أضافه مع الابن للأب 
باللام المفيدة للملك فى مثله والعطف عطف مفرد » ولايمكن حقيقة الملك فىالابن فلزم ف المال أيضا تى حقيقة 
الملك وإلا كانت اللام لمعنيين مختلفين ىإطلاق واحد . بى تعيينالمحنى الجازى أهو حق الملك أوحق الماك ؟ فقد 
يقال :حق الملك أقرب إلى المتقيقة والجاز الأقرب إليها أولى » ولكن الأحكام الى ذكرناها تمنع حق الملك لآنه 
ملك من وجه وهی تمنعه » وإذا لم يكن فيبا حت الملك جاز النكاح وبه يصير ماه مصونا فلا تصير به أم ولد 


لن للأسسق الملك مال ولده » حى لووطئجاريته عالما بحرمتها عليه لم يازمه الحد » وكل من له حت المللك 
ف جارية لايجوز تزوّجه إياهاكامولى إذا تزوّج أمة من كسب مكاتبه لن حق الملك مال ولده أظهر ؛ ألا يرى 
أن استيلاده جارية الابن صصيح » واستيلاد المولى أمة مكاتبه غير صحيح . ولنا أن أمة الابنخخالية عن ملك الأب 
لأن الابن ملكها من كل وجه بدلالة حل الوطء ونفاذ التق وصعة البيع والرهن والمبةر فن محال أن يملكها الأب 
بوجه ) من الوجوه »> وإلا لما كان الابن ملكها من كل وجه وذلك خلت باطل( وكذا يملك ) الابن ( من 
التصرفات مالايبتى معه ملك الأب لو كان فدل على انتفام ملكه) وقوله ( إلا أنه يسقط الحد الشبمة ) جواب عن 
قول اللخصم لو وط جاريته عالما يحرمنها عليه لم يحد ولم يذكره فالكتاب » وإذا كانت خالية عن ملكه صح 
التكاح ء وإذا صح التكاح صار ماه مصونا به ( فلم يثبت ملك العين ) لعدم الحاجة إليه(فلا تصير أم ولد له) 
وقال زفر: تصير آم ولد له لأنه لو استولدها بفجور صارت أم ولد له ع.فإذا استولدها بالتكا حأو شبية نكاح أولى 
أن تصير أم ولد له . ولنا ماذكرنا أن ماءه صار مصونا بالنكاح فلا يحتاج إلىملك المين لأن إتيانه لم يكن إلا 


( قوله ولنا أن أمة الابن خالية عن ملك الأب لأن الابن ملكها من كل وجه الخ ) أقول : ليس فيما ذكره مايدل على تى حق الماك » إلا أن 
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ولا قيمة عليه فا ولا فى ولدها لآنه لم يملكهما » وعليه المهر لالز امه بالتكاح وولدها حر لأنه ملكه أخوه 
فيعتق عليه . قال ( وإذاكانت'الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عنى بألف ففعل فسد النكاح ) وقال زفر رحمه 
الله : لايفسد . وأصله أن يقعالعتى عن الآمرعندناحى يكون الولاء له » ولو نوى به الكفارة بخرج عن عهدتها . 
وعنده بقع عن المأمورلآنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنهء وهذا محال لأنه لاعتق فما لاعلك ابن آم فلم يصح 
الطلب قيقع العتق عن المأمور. ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق 
عنه فيصير قو له أعتق طلب التليك منه بالألف ثم أمره باعتاق عبد الآمرعنه : وقوله أعتقت تمليكا منه ثم الإعتاق 


للأب ولا قيمة عليدفيها ولا ىولدها لأنه لم يملكهما. وعليه المهرلالتزامه بالتكاح وولده حر لأنه ملكه أخوه 
فيعتق عليه . وماعن زفر أنها تكون آم ولد له لآنها لما كانت آم ولدله بالفجور فأولى بالحل بعيد صدوره عنه 
فإن أمومية الولد فرع للك الأمة وملكها ينا التكاح : وإنما يصح تفريعا على عدم صعة النكاح ( قوله وإذا 
كانت اللخرة نحت عبد فقالت ولاه أعتقه عنى بألف ففعل فسد التكاح ) وكذا إذا كانت الآمة تحت حر فقال 
لسيدها ذلك فسد نكاحه ( وقال زفر : لايفسد . وأصل اللملاف أن العتق فيه يقع عن الآمر عندنا حى يكون 
ولاه له . ولو نوى به الكفارة تسقط عنه ٠‏ وعنده يقع عن المأمور : لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه » 
وهذا محال لانه لاعتق فما لايملك ابن آدم فيقع عن المأمور. ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء) 
والمقتضى هو تصحيح كلامها صونا له عن اللغو إذ لامانع منه . لاف مالو قال لعبده أعتق هذا العبد عن كفارة 
يمينك لايعتق المخاطب تصحيحا لكلام السيد لآن الحرية أصل للتكفير بالمال وأصل الثبىء لايكون تبعا لفرعه ؛ 
ولو ثبت اقتضاء لصار تبعا له فامتنع لذلك . لايقال : ملك الآمر غير مستقر ومثله لايوجب انفساخ النكاح 
كالوكيل إذا اشترى زوجته لموكله لايقسد نكاحه مع ثبوت الملك أولا له . لآنا تقول : اللاك ملزوم للاتفساخ . 
فإذا ثبت ثبت + ألا يرى أن من قال لامرأته الأمة إذا اشتر يتنك فأنت حرة فاشتراها عتقت وفسد النكاح مع 
عدم استقرار ملكه وعدم الاتفساخ ف مسئلة الوكيل لعدم ثبوت الملك أولا له بل ابتداء يثبت للموكل فى الصحيح 
كالعبد يتيب يقع الملك لولاه ابتداء وإن وقع للوكيل لكنه يتعلق به حق الموكل حالة ثبوته » ومثله لايوجب 
الفسخ إذ لم يخلص ثبوته ليخلص ثبوت الملزوم فيصير قوله أعتق طلب العليك منه بالألف وأمره بإعتاقه عنه » 
( وقوله أعتقت تمليكا منه ) ضمنيا للإعتاق الصريح الواقع جوابا . واعلم أنه لوصرح بالبيع فقال بعتلك وأعتقته 
لايقع عن الآمر بل عن المأمور فيثبت البيع ضمنا فى هذه المسثلة ولا يثبت صريحا كبيع الأجنة ف الأرحام 5 
وهذا لآن الثابت مقتضى يعتبر فيه شروط المتضمن! لاشروط نفسه وشروط العتق الأهلية بالك والعقل وعدم 


لصيانة الماء . وقوله ( ولا قيمة عليه فيها )ظاهر. وقوله ( وإذا كانت الحرة تحت عبد ) واضح إلا ألفاظا ننبه 
عليها . قوله ( لصحة العتق عنه) أى عن الآمر . وقوله ( أعتق طلبالقليك منه ) تقديره أعتق عبدك الذى هو 
لك فى الخال عند بيعك لى إياه بطريق الوكالة عنى فيكون أمرا باعتاق عبد الآمر عنه.وقوله أعتقت يكون ععنى 
قوله بعته منك وأعتقته عنك . فإن قيل: لوصرح بالبيع لم يقع العتق إلا عن المأمور بالاتفاق فلا يكون المقتضى 
أقوى من التصريح به . أجيب بأن الشى عإقد يثبت ضمنا وإن ل يغبت صريحا 2 كبيع الأجنة فى أرحام الأمهات 
يغال : سق الملك يستدعى نوع ملك » وإلا فلا يكون حق ملك بل حق القلك ( قوله تقديره أعتق » إلى قوله : يطريق الوكالة عى ) أقول : 
قوله بطريق الوكالة متعلق بقوله أعتق ( قوله فان قبل : لو صرح بالبيع لم يقع العتق إلا عن المأمور ) أقول : لانتفاء القبول . 


ا 
عنه » وإذا ثبت الماك للآمر فسد النكاح لتنا , بين الملكين( ولو قالت أعتقه عى ولم ت تسم مالا لم يفسد التكاح 
والولاء للمعتق ) وهذا عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : هذا والأول سراء لأنه يقدمالتمليك يقير 
رف تدا لمر ف وا اعتبارالقبض كما إذا كانعليه كفارة ظهار فأمرغيره أن يطعم عنه . وما أن 
امبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء لأنه فعل حسى . بخلاف‌البيع لأنه تصرف 


الحجر وهو ثابت فى المأمور : : فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه والبيع لايم إلا بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه 
(قولهنولو )اقام كان إذا ذكر ١‏ مالا مع الأمر . فلو اقتصر على ) قوله أعتقه عنى ففعل المأمور ؛ + فعند 
ای فى يوسف يقع عن الأمر ويتضمن الطبة و ويسقط اعتبار القبض کا إذا كان عليه كقارة ظهار فأمر غيره أن يطعم 
عنه ففعل يسقط عن الآمر مع أنه لاقبض هنا منه . وعندهما عن المأمور : وحاصل وجههما أن فيه شرطا لامكن 
إثباته اقتضاء وهو القبض لانه فعل حسى غير القول > والفعل الحسى لايوجد قضمن القول . ففعل اليد الذى 
هو الأخذ لايتصور أن يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده . يلاف القول فإنه يتضمن ضمن قول آخر 
ويعتير مراده معه وهذا ظاهر . وقول أنى اليسر قول ألى يوسف أظهر لايظهر : لاف ماقاس عليه لأن الفقير 
يكون نائبا عن الآمر فيكون قابضا له » ثم بالاستيفاء يصير قابضا لنفسه » أما العبد فلانيقع فى يده شی ء بالعتق 
ليكن اعتباره قابضه نيابة أولا بل بالعتق تتلف ماليته » والله أعلم . 


يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ١‏ وإذا ثبت الملك للآمرفسد التكاح للتناق بين الملكينعلى مامر فى فصل الحرمات 
عند قوله ولاييزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها . فإن قيل : وجب أن لايبطل التكاح ههنا وإن ثبت ملك العين 
لوجهين أحدهما أن الملك ثابتههنا بطريق الاقتضاء والتابت به ضرورى ثبت ضرورة عة العتق فلا يتعدى 
إلى فساد النكاح . والثانى أن الملك ههنا كا ثبت يزول حكما للإعتاق . ومثله لايفسد التكاح كالوكيل بالشراء 
إذا اشترى منكوحته لموكله لايفسد التكاح لأن الملك كا ثبت زال . أجيبعن الأول بن الشىء إذا ثبت ثبت 
. يجميع لوازمه وفساد النكاح لازم من لوازم الملك اللازم للعتق ولازم اللازم لازم . وعن الثافىبآن الملك بثبت 
للموكل ابتداء وهو مختار مس الأتمة وأ ىطاهر الدباس . سلمنا أن الملك يثبت للوكيل» لكن إنما لايفسد به 

التكاح لتغلق حق الغير به عند الثبوت وهو الموكل وما نحن فيه ليس كذلك . وقوله ( لأنه ) يعنى أبا يوسف 
( يقدم المليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ) أى لتصرف الآمر لما أن تصحبح كلام العاقل واجب مهما أمكنٍ 
وقد أمكن ههنا بإسقاط اعتبار القبض لأنه شرط : وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذى هوالركن . فلان يمكز 
بإسقاط الشرط أولى » فصار( كنا إذا كان عليه كفارةظهار فأمرغيره أذيطعم عنه) ففعل سقط عنهالكفارة من غير تفرقة 
بين ماإذ كان الطلب بعوض أو بغيره ( وما أن الهبة من شرطها القبض بالنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
«لاتصحاطبة إلا مقبوضة٠(فلا‏ يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء)و قوله إسقاطهولا إثباته إشارة إلى أن فيه طريقين : 

أحدهما أن سقط القبض كاسقط القبول. والثانى‌أن يجعل القبض مو جودا تقديرا . وقوله( لأنه فع ل حسى ) يعنى أنه 
(قال المصنف ولو قالت أعتقه عنى ول تسم مالا لم يفسد التكاح ) أقول : فإن قيل : لم لم يقدموا البيع فى هذه المسئلة » فإن ذكر المن لايلزم 
فى انعقاد البيع . قلنا المقصود تصحيح التصرف » وإذا لم يذكر الئن ينعقد البيع فاسدا على ماصر حوا به ( قوله وقد أمكن ذلك بإسقاط 
القبول الذى هو رک اد : ف : القبول ركن زائد يوجد البيع بدو ته كا ن البيع بالتعاطى . 


(1) الفسمير فى قوله (ذكر) واقتص رمذكر باعتبار الشخص » فإن الذاكر والمقتصر ف هذه المسئلة هى الم ر أة كا لاع *) كتبه مصححه. 


س 


شرعى » وف تلك المسكلة الفقير ينوب عن الآمر فى القبض » أما العبد قلا يقع فى يده شىء لينوب عنه . 


( باب نكاح أهل الشرك ) 

لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتيتيه من الأحرار والأرقاء شرع فى بیان نكاح الكفار مطلقا كتابيين أو 
غرم » وهو الراد بأهل الشرك إما تغليبا وإما ذهابا إلى أن أهل الكتاب داخلون فى المشركين على ما اخحتاره بعض 
الصحابة وقد قدمناه فى فصل الحرمات . وإما إطلاقا للمشركين عليهم باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله » تعالى الله رب العزة والكبرياء عن ذلك . وقدمنا أنه إنما أعقب باب المهر بفصل مهور الكفار 
تتمها لباب المهر تبعا . واعلم أن كل نكاح صحيح فى حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر لتظافر 
الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة »> فحيث وقع من الكفار على وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته »> وبه 
قال الشافعى وأحمد . وقال مالك : لاتصح أنكحتهم بناء على تناول الطاب العام إياهم مع ملزومية أنكحهم لعدم 
بعض الشروط كالولاية وشهادة المسلمين . واستشكله بعض المالكية لثبوت ولاية الكافر على الكافر » ولعدم 
اشتراط الشهادة فى العقد عندهم . قال : ولو قلنا إنها شرط فإذا عقده جماعة من المسلمين ينبغى أن يصح لكنهم 
طون عدم الم . قال : فينبغى أن يقال ماصادف شروط الصحة فهو صحيح ومالا ففاسد . ولنا قوله تعالى 
- وامرأته حمالة الحطب ‏ وقوله صل الله عليه وسام « ولدت من نکاح لامن سفاح » وأسلم فيروز على أختين 
ا ره اق وها اد يو ب ل لكر ب ل و 
الحديث . ومن حين ظهرت دعوته صل الله عليه وسلم. والناس يتواردون الإسلام إلىأن توق صلى الله عليه 
وسلم على ماقيل عن سبعين ألف مسلم غير النساء » ولم ينقل قط أن أهل بيت جددوا أنكحهم بطريق صميح ولا 


ليس من جنس القول فلا يمكن أن يكون ثابتا فى ضمن قوله أعتقت هذا بالنسبة إلى الإثبات » وأما بالنسبة إلى 
الإسقاط فيقال لأنه فعل -حسى » والفعل الحسى لايمكن اعتبار سقوطه » بخلاف البيع فإنه تصرف شرعى فيصح 
أن يثبت فى ضمنه . قوله (وقى تلك المسئلة ) أى مسئلة الأمر بالإطعام ( الفقير ينوب عن الآمر فى القبض ) كالفقير 
ف باب الزكاة ينوب قبضه عن الله تعالى ثم يصير قايضا لنفسه ( أما العبد فلا يقع فى يده شىء ) لأن الإعتاق 
إتلاف للملك ء وتام تقرير هذه المسئلة يطلب ف التقرير . 
( باب نكاح أهل الشرك ) 
لما ذكر باب نكاح الرقيق للمناسية الى ذكرنا من هو دون مازلة وأحس منهم رتبة وهم أهل الشرك الذين 


لا کتاب م ( 


( باب نكاح أهل الشرك ) 
( قوله لما ذ كر باب نكاح الرقيق » إلى قوله : وأخس مهم رثبة الخ ) آقول : قال الله تعالى - ولعبد مۆمن خير من مشر ك - ( قوله 
وهم أهل الشرك الذين لاكتاب لم ) أقول ااام ا تر ريا وار عور ابرع لقا لكوي 


۳ 
(وإذا تزوّج الكافر بلا شهود أو فى عدة كافر وذلك فى دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ) وهذا عند أى حنفة 
وقال ر2 : الكاح فاسد ف الوجهين إلا أنه لايتعرّض لم قبل الإسلام والمرافعة إلىالحكام . وقال أبو يوشت 
ومحمد فى الوجه الأول كا قال أبوحنيفة . وف الوجه الثانى كنا قال زفر . له أن الخطابات عامة على مامر من 
قبل فتلزمهم > وإنما لايتعرض للم لذمہمإعراضا لاتقريرا » فإذا ترافعوا أوأسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . 
وما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانواملتز مين لها : وحرمة النكاح بغير شبود ختلف فيا ولم يلتزموا 
أحكامنا مجميع الاختلافات . 


ضعيف » ولوكان لقضت العادة بنقله » فعا أنه قول باطل(وقوله وإذا تزوج الكافر بغيرشهود أو فىعدة كافر 
وذلك ديهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ؛ وهذا عند أب حنيفة . وقال زفر : التكاح فاسد فى الوجهين ) أى 
النکاح بغير شهود وق عدة كافر ( إلا أنا لانتعرض لمم قبل الإسلام أو المرافعة إلى الحكام ) فالواو بمعى أو ( وقال 
أبو يوسف ومحمد تالو جه الأول ) وهو التكاح بلا شهود ( كنا قال أبوحنيفة وى الوجه الثانى ) وهو ما فى عدة 
كافر ( كنا قال زفر . لزفر أن الخطابات عامة على مامر ) فى الفصل الذى بذيل باب المهرمن وجوب ثبوت 
الحكم على العموم نموم الخطابات وه مخاطبون بالمعاملات والتكاح منها ( وإنما لايتعرض لم لذعهم إعراضا 
لا تقريرا » فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ) لقوله تعالى - ون احكم بينهم بما أنزل الله وما ۰ 


١‏ فإذا تزورّج الكافر بغير شبود' أو فى عدة كافر وذلك فى دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ) قيد بعدة كافر لأنه 
لوكان فى عدة مسلم كان التكاح قاسدا بالإجماع كذا 'قيل » وفيه _نظر لأن كلامنا ئى أهل الشرك › 
ولا يجوز المسلم نکاح المشركة حنی تكون فى عدت » ويجوز أن يصور بأن أشركت بعد الطلاق والعاذ بالله وھی 
فى عدة المسلم ( وهذا عند ى حنيفة . وقال زفر : التكاح فاسد فى الوجهين ‏ إلا أنه لايتعرض هم قبل الإسلام 
وآلرافعة إلى الحكام . وقال أبو يوسف ومحمد فى الوجه الأول ) وهو اروج بغير شود ( كا قال أبو حنيفة . 
ونی الوجه الثانى ) وهو ازوج فى عدة كافر آحر ( كا قال زفر ) قال زفر ( الخطابات ) كقوله صلی الله عليه 
وسلم ولا نکاح إلا بشبود» ونحوه (عامة کا مر من قبل فتازمهم . وإغا لايتعرض لم لمم | اضا) کا تركناهم 
وعبادة الصنم إعراضا ( لا تقريرا ٠‏ فإذا ترافعو| أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق عملا بقوله تعالى - وآن احكم 
ينهم جا أترل الله ولا تتبع أهواءهم ‏ ( وما أن حرمة نكاح المعتدة شجمع عليها فكانوا ملزمين ها وحرمة اتكاح 
بغير شہود #تلف فيها ) فإن مالكا وابن أنى ليل يِجوّزانه ( ولم بلتزموا أحكامنا يجميع الاختلافات ) ولكنا 


( قله وف نظر لأ كلانا الخ ) أقول : التظر مدفوع با قلا ( قوله ويجوز أن يسور الغ ) أقول : وبمك أن يتصور ذاك بأ تكون 
كتابية تحت مسلم فطلقها قز و جها مشر ك لاكتاب له وعدته وذلك فدينه جائز فإنه فاسد ( قوله بأن أشركت بعد الطلاق الخ ) أقول: فإن 
نكاحها . قلنا : لایضرنا » غایته أن يكون عدم جوازه معللا بعلتین( قوله کا مر من قبل) آقول :فصل 
يذيل باب المهر( قال المصئف : فإذا تر افعوا أو أسلموا والحرمة قاهمة ) أقول : قال اج الشريمة : أى العدة باقية حالة المراقعة» أما إذا كانت 
العدة منقضية لايفرق بالإجماع اه . فيه يحث »فإنه إذا انمقد فاردا لايتقلب جائزاعلماعلم من أصل زفر الي الفامد وغيره . قال الصنف (وهما أن 
حرمة نكاح امعد مجمع علها ) أقول : قال الزيلعى : و الللاف فى صعة نكاحهم فى العدة بناء عل أن العدة تجب عندهما » وغتده لاتجب حى 
وقيل تحب عنده لكلها لاتمنع منصعة النكاح لضعفها كالاستيراء اه . 


قيل : فحینئذ تكون مرتدة لايجوز 


لايثيت له الرجعة » ولا يغبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل منستة أشمر. 


415 

ولأىحنيفة أن الحرمة لايمكن إثياتها حقا للشرع لآنهم لامخاطبون بحقوقهءولا وجه إلى إيجاب العدة حقا لازوج 
لأنة لايعتقده. بخلاف ما إذاكانت تحت مسلم لأنه يعتقده وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء 

والشبادة ليست شرطا فيباء وكذا العدة لاتنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشببة 
وهو الفرق أن نكاح المعتدة مجمع على بطلانه عندنا فكانوا ملز مين لها على مامر هناك أيضا من أن مذهبهما أن أهل 
الذمة التزموا أحكامنا فيا يرجع إلى المعاملات وهذا تقييد له حيث أفاد نهم التزموا المجمع عليه فى ملتنا لامطلقا 
( قوله ولأبىحنيفة أن الحرمة ) أى حرمة النكاح بغير شهود ونكاح المعتدة ( لايمكن إثبانها حقا للشرع ) أى الشارع 
( لأنهم لايخاطبون بحقوقه » ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لايعتقده » بخلاف ما إذا كانت ) الكتابية 
( نحت مسام ) طلقها فإنه تجب العدة حقا له ( لأنه يعتقده ) فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها ( وإذا صح النكاح ) 
حال صدوره ( فحال المرافعة والإسلام حالة البقاء والشبادة ليست شرطا فما ) بل ف ابتداء العقد لصحته ( وكذا 
العدة لاتنافيها ) أى لاتناى حالة بقاء العقد ( كالمنكوحة إذا وطئت يشببة ) حيث يثبت وجوب العدة عليها حال 
قيام النكاح مع زوجها وحرمما عليه : وهذا التقرير يفيد أن العدة لالجب أصلا عنده حى لايثبت لازوح الرجعة 
بمجرد طلاقها لأنه إنما بملكها فى العدة. » ولا ينيبت نسب ولدها إذا أتت به بعد الطلاق لأقل من ستة أشهر - وبه 
قالت طائفة من المشايخ . وقيل جب عدة لكنها ضعيفة لاتمنع من صعة النكاح لضعفها كالاستبراء يجوز تزويج 
الأمة فى حال قيام وجوبهعلى السيد . وقيل الآليق الأول لما عرف من وجوب تركهم وما يدينون به : وفيه نظر 


لانتعرض لم لمكان عقد الذمة » فإذا ترافعا أو أحدهما أو أسلم والعدة غير منقضية فرق بينهما كما فى نكاح امحارم . 
وأما إذاكان الإسلام والمرافعة بعد انقضائها فلا نفرق بينهمابالإجماع . ولأنىحنيفة أن حرمة النكاح إنما هى للعدة 
لكونه نكاح المنكوحة من وجه . وثبوت العدة إما أن يكون للشرع أو للزوج لا سبيل إلى الأول ( لمهم لايخاطبون | 
بحقوقه ) ولهذا لايتعرض لم فى الحمر والحتزير» ولا إلى الثانى ( لأنه لايعتقده )لآن هذا الوضع على ذلك الفرض 
وكأن النكاح وقع ابتداء صميحا لاوجود المقتضى وهو صدور الركن من أهله مضافا إلى محله وانتفاء المانع 
و علدت فا إذا كانت نحت مسلم ) فن المانع متحقق وهواعتقاد الحرمة» وإذا صح ابتداء لاير تفع بالإسلام 
والمرافعة لآن ذلك حالة البقاء ( والشهادة ليست شرطا فيها ) ولهذا لو مات الشهود لم يبطل التكاح ( وكذا العدة 
لاتناق حالة البقاء كالمنكوحة إذا وطئت بشبة ) يجب عليها العدة صيانة لتق الواطئ ولا يبطل النكاح القائم + 


وأنث خبير بأنه لايظهر وجه عدم ثبوت النسب على القول الأول ( قال المصنف : لأنهم لايخاطبون يحقوقه الخ ) أقول : قال ابن الحمام : 
وهذا التقريريفيد أن العدة لاتجب أصلا عنده حى لايثبت للزوج الرجعة بمجرد طلاقها » لأنه إنما ملكها ف العدة' ولا يثبت نسب ولدها 
إذا أتت به بعد الطلاق لأقل من ستة أشبر » وبه قالت طائفة من المشايخ » وقيل تجب عدة لكنها ضعيفة لاتمنع صحة التكاح لضعقها كالاستبر اء 
يجوز تزويج الآمة قحال قيام وجوبه على السيد اه . وأشار اللصنف إلى هذا أيضا فى تتمة التعليل » لهم صرحوا فى باب احرمات أنه 
مستحب لا واجب فليتأمل » ثم فى قوله لأقل من ستة أشهر حث ( قال المصنف : لأنه لايعتقده ) أقول : قال الإتقانى : أى لاينتقد 
الكافر العدة وتذكير الضمير على تأويل الاعتداد أه . والأحسن أن يقال : الضمير راجع إلى وجوب العدة المدلول عليه يسياق الكلام 
( قال المصنف : وإذا صح التكاح فحالة المرافعة الخ ) أقول : قال الزيلعى : وق الهاية معزيا إلى المبسوط أن الاختلاف بيهم فيما إذا 
كانت المرافعة أو الإسلام والعدة غير منقضية » وأما إذا كانت المرافعة والإسلام بعد انقضاء العدة لايفرق بالإجماع اه . وى كلام المصنف 
وكا العدة الخ إشارة إلى ذلك ( قوله لاف ماإذا كانت تحت مسلم الخ ) أقول : يلزم على مااختاره الشارح أن تكون المشركة تحت المسلم 


SL 
فإذا تروج امجوسى أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينبما ) لآن نكاح المحارم له حکم البطلان فيا ينهم عندھا كنا‎ ( 
ذكرنا فى العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق . وعنده له حكم الصحة‎ 


لآن تركهم تحرزا عن الغدر لعقد الذمة لايستازم صحة ماتركوا وإياه كالكفر تركوا وإياه وهو الباطل الأعظم 
ولو سام م يستلزم عدم ثبوت النسب ف الصورة المذكورة بدواز أن يقال لانجب » وإذا على من له الولد بطريق 
آخر وجب الحاقه به بعد كونه عن فراش صميح : ومجيئبا بة لأقل من ستة أشبر من الطلاق ما يفيد ذلك فيلتحق به 
وهم لم يتقلوا عن أنى حنيفة ثبوته ولا عدمه + بل اخختلفوا أن قوله بالصحة بناء على عدم وجوبما فيتفرع عليه ذلك 
أولا فلا »فلنا أن تقول بعدمها ويثبت النسب ف الصورة المذكورة . وفالمبسوط أن الحلاف بيهم فما إذا كانت 
المرافعة أو الإسلام والعدة قائمة : أما إذا كان بعد انتقضائها فلا يفرق بالإجماع . ثم هنا نظران : الأول مقتضى 
توجيه أ حنيغة أن الكفار لايخاطبون بالمعاملات > وهو حلاف ماذكره المشايخ فى الأصول من أن الاتفاق على 
أنهم مخاطبون مما فى أحكام الدنبا » والمسألة ليست محفوظة عن المتقدمين وإنما استنبطها مشايخ بخارى منبعض 
تفريعاهم + كن ار صوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لايازمه النذر بعد ذلك : والعراقيون على أنبم حاطبون بالكل . 
وإنما قلنا إنهخلافه لآن التكاح مزالمعاملات . وكونه من حقوق الشرع لايناق كونه معاملة فيلزم اتقاق الثلاثة 
على م مخاطبون بأحكام النکاح ؛ غير أن حكم الخطاب إا يثبت فى حق المكلف ببلوغه إليه ء والشهرة بزل 
منزلته وهى متحققة فى حق أهل الذمة دون أهل الحرب فقتضى النظرالتفصيل . الثانى أن نى أنى حتيفة العدة هنا 
إنما هو فا إذا كانوا يعتقدون عدمها » ومقتضاه إذا كانوا يعتقدون وجوبها أن لايصح . وبحب التجديد بعد 
الإسلام لأنه حين وقع كان باطلا فيلزم ف المهاجرة لزوم العدة إذا كانوا يعتقدون لآن المضاف إلى تاين الدار, 
الفرقة لانى العدة . وتعليل النى هناك بقول المصنف لأتها! وجبت إظهارا لطر النكاح السابق ء ولا حطر للك 
الحرلى بالآية . قد يشكل عليه بقاء ملكه التكاح إذا سبى الز وجان معا ء وسنذكرله تتمة ( قوله فإذا تزوج جوسی 
أمه أو بنته ) أو مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أخحتين فعقدة ( ثم أسلما ) أو أحدهما ( فرق بينبما ) إجماعا 
( لأن نكاح ا حارم ) وما معه ( له حكم البطلان فيا بينهم عندهما کا ذكرنا ) يعنى فى قوله فى المسألة الى قبلها أن 


وهذا كا ترى يشير إلى أن العدة لانجب عن الكافر وهو الأصح : وقال بعضهم : تحب لكها ضعيفة لامنع 
النكاح بناء على اعتقادهم كالاستبراء فا بين المسلمين فكان التكاح صعيحا فى الابتداء وحالة الإسلام والمرافعة 
حالة بقاء وهى لاتستازم الشروط ولا تنا العدة على ماقلنا . فإن تزوج الجوسى إحدى محارمه أو خامسة ثم أسلم 
أحدهما أوترافعا فرق بينهما » وما داما على الكفر وم يترافعا لايتعرض مما وهذا بالاتفاق » لكن عندهما ياعتبار 
أن لنكاح الحارم حكر البطلان فيا بينهم لكونه عبمعا عليه "كا فى امعتدة » وإذا أ وجب التعرض به والتفريق : 


( قوله وهذاكا ترى يشير إلى أن العدة لاتجب عن الكافر الخ ) أقول : يمى قوله إن الحرمة لمكن إثباتها » إلى قوله : خلاف ماإذاكانت 
تحت مسلم . ثم أقول : أنت خبير بأن قوله وكذا العدة الخ يشير إلى وجوبها » فالمصتف حع بين القولين حيث جعل أول التعليل بتعليل 
البيض و أتم آخره بتعليل البعض الآخر » كذا فى الباية » وقد سنح لخاطرى قبل أن أراه وت المنة ( قوله وقال بعضهم : تجب لكها ضعيفة 
لاتمنع الشكاح بناء على اعتقادهم كالاستيراء فيما بين المسلمين الخ ) اول : لكن صرح النارح وغيره باب امحرمات بأن أستبر اء الميد لیس 
نى الاستحباب » إلا أن يقال : التشبيه بالاستبراء لبس إلا وعدم مع التكاج درن الوجوب قليتامل 
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ف الصحيع إلا أن الحرمية تنائى بقأء النكاح فيفرقء بخلاف العدة لأنها لأتنافيه » ثم بإسلام أحدهما يفرق بيذبما 
و عرافعة أحدهما لايفرق عنده حلافا هما والقْرق أن استحقاق أحدها لايبطل برافعة صاحبه إذ لابتغير به 
اعتقادهء أما اعتقاد المصر لأيعارض إسلام المسلم لأن الإسلام بعلو ولا يعلى» ولو ترافعا يفرّق بالإجماع ع 
أهل الفهة ألزموا المجمع عليه عندنا > وهذة الأنكحة جمع على بطلانها فيلزم حكلها » وعلى ماحمقنا من أن 
الكفار إما مخاطبون بالكل كقول العراقيين أو بالمعاملات كقول البخاريين يحب الاتفاق بين الثلاثة غلى أن له 

البطلان باعتبار شيوع خطابات الأحكام فى دارنا فتجعل نازلة .فىحقهم » إذرليس فى وسع البلغ سوى 
إشاعته دون أن يوصله إلى كل واحد » غير آنا تركناهم وما يدينون بأمر الشرع ؛ فإذا أسلما أو أسلم أحدهما 
وجب التفريق . وأما على مااختاره القاضى أبوزيد وأتباعهوجعله المصنف وغيره الصحيح من أن له حكم الصحة 
عنده حى تحب النفقة إذا طلبت ولا سقط إحصانه بالدخول فيه » حى لوأسلم فقذفه إنسان يحد خخلافا لشايخ 
العراق القدورى وغيره فإنهم لايوجبون النفقة والإحصان بناء على أن الطاب غير نازل فى حقهم لإنكارهم مع 
.عدم ولاية الإلزام > فلأن المحرمية تناى البقاء كما تناف الابتداء لكونها عدم امحل ؛ وأنت علمت أن هذا كله 
خلاف مقتضى النظر كا ينبغى أن يكون هو الوجه الختار » وإنما يصح ذلك فى الحربيين لعدم شيوع اللحطاب 
فى دار الحرب ولأنه لايبلغهم فلا يثبت حكه فى حقهم فيجب التعليل بمنافاة امحرمية كما ذكرنام . وأما إذا ترافعا 
فعلى الاعتبارين فرق بينهما لأنهما رضيا حك الإسلام فالقاضى كانحكر . وأما عرافعة أحدهما فقالا كذلك يفرق 
كإسلام أحدهما '. وعند أنى حنيفة لا للفرق بين إسلام أحدهما ورفعه لآن بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر 
عليه لتغير اعتقاده ( واعتقاد المصر لايعارض إسلام المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ) بحلاف مرافعة أحدهما 
ورضاه فإنه لايتغير به اعتقاد الآخر فب الأمر الشرعى بعدم التعرض له بلا معارض . والأوجه تخريج الحلاف 
فى مرافعة أحدها على الخلاف فى أنه حين صدر كان باطلا عندهما » لكن ترك التعرض للوفاء بالذمة » فإذا انقاد 
أحدهما لحكم الإسلام كان كإسلامه وعنده كان صحيحا » ورفع أحدهما لاير جحه على الآخر فى إبطال استحقاقه 
بل يعارضمه الآخر فيبق الحكم على الصحة » هذا كله بعد الإسلام أو المرافعة » أما إذا لم يكن أحدهما فلا تفريق 
إلا فى قول أنى يوسف الآتر على مافى المبسوط فى الذمبين أنه يفرق إذا علم ذلك . لما روى : أن عمر كتب إلى 


وكذلك بالمرافعة + وأما عنده فله حكم الصحة فى الصحيح بناء على ما ذكر نا أن الحرمة إما أن تون للشرع 
أولاز وج الخ . وقوله( فى الصحيح ) احترازعن قول مشابخالعراق إن له حكم الفساد عنده لأنه لوكان له حكم 
الصحة لما فرقبينهما فى البقاء. وقوله ( إلا أن الحرمية ) جوابعن هذا التشكيك . ووجهه أن الحرمية (تناق بقاء 
التكاح ) كا لو اعترضت على نكاح المسلمين برضاع أومصاهرة ( فيفرق ) بينهما ( يخْلاف العدة لأنها لاتنافيه ) كا 
مر ( ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما ) بالاتفاق( و ) كذلك ( برافعة أحدهما ) وطلبحكم الإسلام عندهما لأن 
إسلام أحدهما >كإسلامهما فى جواز التفريق فكذلك رفع أحدهما يكون کرفعهما لأنه برفعه انقاد مک الإسلام 
کا إذا أسلم . وأما عند ألى حنيفة فلا يفرق برفع أحدهما لآن الآخر قد استحق باعتقاده بقاء هذا النكاح واستحقاقه 
لايبطل بعرافعةالآخر( إذ لايتغير به اعتقاده)بل يعارضه بخلاف الإسلام فإن اعتقاد المصر لابعارض إسلام المسلم 


( قوله أو للزوج الخ ) أقول : فيه أن هذا غير محتمل هنا ( قال المصنف : إذ لايتغير به ) أقول : ذكر ضير المرافعة على تأويل الرقم 


= 
لأن مرافعتهما 'كتحكيمهما (ولا يحوزأن يزوج المرتد مسلمة ولاكافرة ولأمرتدة) لأنه مستحق لقتل والإمهال 
ضرورة التأمل والتكاح يشغله عنه فلا يشرع ىحقه ( وكذا المرتدة لاييزوجها مسلم ولاكافر ) لاما محبوسة 
للتأمل وحدمة الزوج تشغلها عنه؛ ولأنه لاينتظم بينهما المصائح » والنكاح ماشرع لعينه بل لمصالحه ( فإن کان 
أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه » وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) 


عماله : أن فرقوا بين الجوس وعارمهم . أجيب بأنه غير مشهوربل المعروف ماكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن 
البصرى : ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح حارم واقتناء اللحمور والحنازيرء 
فكتب إليه : إنما بذلوا الحزية ليتركوا ومايعتقدون . وإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام . ولآن الولاة والقضاة 
من وقت الفتوحات إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذلك مع علمهم بمباش رهم ذلك فحل محل الإجماع . وف 
الغاية معز يا إلى المحيط : لو طلبت المطلقة ثلاثا التفريق يفرق بننبما ٠‏ وكذا فى اللتلع : يعنى إذا اختلعت من 
زوجها الذى ثم أمسكها فرفعته إلا حا كم فإنه يفرق بينبما لآن إمساكها ظلم وما أعطيناه, العهد عا لى تقريرهم على 
الظلم » وكذا ف المطلقة الثلاث لأنبم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن لم يعتقدوا خصوص عدد 0 
لو تزوج أختين فىعقدة ثم فارق إحداهما ثم أسلم أن الباقية نكاحها علىالصحةحى أقراعليه ا . وينبغى على 
مشايخ العراق وما ذكرنا من التحقيق أن يفرق لوقوع العقد فاسدا ووجب التعرض 0 
أن يزوج المرتد مسلمة ولاكافرة ) أما المسلمة فظاهر لاما لاتكون تحت كافر ء وأما الكافر فلأنه مقتول معى » 
وكذا المرتدة لاتز وج أصلا لابا محبوسة للتأمل » ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا 
ها قكان أحق بالمنع من منع تزوج المرأة عبدها وبالعكس ( قوله فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على ديت ) 
يتحقق من الطرفين فى الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلمت أو أسلم ثم جاءت بولد قبل العرض على الاخعر 
والتفريق أو بعده فى مدة يثبت النسب فى مثلها و كان بينبما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما 
صار ذلك الولد مسلما ء هذا إذا كانا فى دار واحدة » أما لو تباينت دارهما بأنكان الأب فى دار الإسلام والولد 
فى دار الحرب أو على العكس فإنه لايصير مسلما بإسلام أبيه » وسنذكرها فى السير فى فصل من باب المستأمن 
إن شاء الله تعالى . وأما فى الإسلام الأصى فإنه ما يتتحقق بأن تكون الأ كتابية والأب مسلم : : فا جاءت به فهو 
» وحينئذ لاحاجة إلى التتصيص على هذه المسئلة بقوله وكذلك إذا أسلم أحدهما الخ » فإنها داخلة ف و م 
الأولى ومن أفرادها : وهذه إحاعية فقستا علا ما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا » أما أو أبا فح كنا 


إذ الإسلام يعلو ولا يعلى » وأما إذا ترافعا فلا بد من التفريق بينهما بالإجماع ( لآن مرافعتهما كتحكيمهما ) 
ولو حكنا رجلا وطليا منه حكي الإسلام له أن يفرق يينهما فالقاضى أولى بذلك لعموم ولايته . وقوله (ولايحوز 
أن يتزوّج المرتد ) واضح . وقوله ( بل لمصالحه )يريد به السكنى والازدواج والتوالد والتناسل . وقوله ( فإن 
كان أحد الزوجينمسلما فالولد على دينه ) قي ل كيف يصح هذا التعمم ولا وجود لنكاح السلمة مع كافرأئ كافر 
كان . وأجيب بأن هذا حمول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة وم يعرض الإسلام علىالزوج بعد فجاءت بولد . 


( قوله وأجيب بأن هذا محمول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة وم يعرض الخ ) أقول : هذا الحكم يستفاد من قوله وكذا إذا أسلم أحدها 
بطريق الدلالة كا لاعى » ولا يبعد أن يقال“ : محمل! المسعلة ماإذا “زوج الكافر بالمسلمة بالقهر والغلبة كا وقم ى الفئن التتارية » عم 


( مه - فيح القدیرحنی - ٣‏ ) 
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لن" فى جعله تبعاله نظرا له ر ولو کان أحدهما كتابيا والآخرمجوسيا فالولد كتالى) لأن فيه نوع "نظرله إذ المووسية 
شر »والشافعى يخالفنا فيه للتعارض وحن بينا الترجيح( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام 


بأن الولدكتانى بمجامع الأنظر للولد فى الدنيا بالاقتراب من المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة والمناكحة » وى 
الأخرى بنقصان العقاب إذ الكتابية حف شرا من الجوسية فيثبت الولد كذلك ويتبعه ف الأحكام ( والشافعى 
يخالفنا فيه ) أى فيا إذا كان أحدهما كتابيا والآخر جوسيا فيقول فيا إذا كان الأب كتابيا والأم جوسية إنه 
مجوسى فى أصح قوليه » وبه قال أحمد تغليبا للتحريم . وقوله الآخر إنه كتالى تبعا لأبيه » به قال مالك لن 
الاتتساب إلى الأب ولو كانت الأم كتابية والأب مجوسى فهو تيع له قولا واحدا فلا حل مناكحته ولا ذبيحته 
فقد جعله مجوسيا مطلقا . وقوله للتعارض » أى تعارض الإلحاقين : أى الإلحاق بأحدهما يوجب اللرمة وبالآخر 
يوجب الحل فيغلب موجب الحرمة وهو بالإلحاق بالنجوسى ( ونحن بينا المرجيح ) بالقياس يجامعه » وهذه 
الأحكام إنما تغبت تبعا » والمقصود الأصلى إثبات ديانته على وجه النظر له على مابينا . وأيضا قوله صلى الله عليه 
وسلم « كل مولود یولد على الفطرة حی يكون أبواه هما اللذان ببودانه » الحديث » جعل اتفاقهما ناقلا لا عن 
الفطرة - فإذا ل يتفقا بى على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إلى أصل الفطرة كذا قيل» ولايخى مافيه . وأما 
ماقيل فى ترجيح ترجيحنا على ترجبح الشافعى بأن ترجيحه يرفع التعارض وترجيحنا يدفعه فلا حاصل له إذا 
تأملت . واعام أن التعارض هنا تجوز ٠‏ فإن ثبوته بثبوت المتعارضين مستاز مين مهما ولیس هنا إلا ثبوتحكم 
على تقدير اعتبار » وضده على تقدير آخخر » فلما اشترك مع المعارضة فى ترجيح أحدهما بالقول به سعى تعارضا › 
ولا فالتعارض تقابل الحجتين على السواء وليس هنا حجة فضلا عن ثنتين ( قوله وإذا أسلمت المرأة وزوجها 
كافر ) سواء كان كتابيا أو غيره » إذ لايصح تزوج الكافر مطلقا مسلمة » ولو وقع عوقب وعوقبث أيضا إن 
كانت عالمة اله والساعى بينهما أيضا امرأة أو رجلا » ولا يصير به ناقضا لعهده إن كان ذميا فلا يقتل خلافا 
لمالك ؛ قاسه على ماإذا جعل نفسه طليعة للمشركين بجامع أنه باشرماضمن بعقد الذمة أن لايفعله . قلنا : كإلزام 
المسلم بالإسلام أن لايفعل حظوره » وبفعله لايصير شرعا ناقضا لإعانه قبفعل الذى ما الأزم بعقد الذمة أن لايفعله 
لابصير ناقضا لأمانه » وقتل الطليعة لأنه عارب معنى ٠‏ ولو أسلم بعد التكاح لايقرّان عليه ولا يلحقه إجازة لأأنه 
وقع باطلا . وقال فى إسلام الرجل أوتحته عبوسية لأن كفر الرأة مطلقا لايمنع تزوج المسلم بل غير الكتابرة فلهذا 


وقوله ( والشافعى يخالفنا فيه ) أى فى جعل الولد تبعا اكتالى ( للتعارض ) جعله تبعا الكتانى يوجب حل الذبيحة 
والتكاح » وجعله تبعا للمجوسى يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذ الكفر ملة واحذة والترجيح للمحرم 
( ونحن بينا الترجيح ) وهو قوله لأن فيه نوع نظر . فإن قلت : على ماذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب 
إلى نوع ترجيح فن أين تقوم الحجة ؟ قلنا ترجيحنا يدفع التعارض وترجيحه يرفعه بعد وقوعه والدفع أولى من 
الرفع لآن كم من واقع لايرفع . قال ( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ) أطلق الكفر فى قوله وزوجها كافر 
لعدم يقاء نكاح المسلمة مع كافر أى كافر كان ؛ وقيد الزوجة بالجوسية لأمها إن كانت كتابية فلا عرض ولا 


لعائن الله تترى ( قوله إذ الكفر ملة واحدة الخ ) أقول : فيه محث ء فإن ذلك عندنا > وأما عنده فلل شى » والتفصيل فى ياب المر تين 
من الكافى وغيره على أن إثبات الماعى لايتوقف عليه حى يعلل به » فإنه لابمكن أن يقال : أحدهما خير من الآخر حى يتر جح به . 


- 51١84 
فإن أسلم فهى امرأته » وإن أى فرق القاضى يينهما > وكان ذلك طلاقا عند ألىحنيفة ومحمد .وإن أسلم الزوج‎ 
وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام » فإ نأسلمت فهى امرأته » وإن أبت فرق القاضى بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا)‎ 
وقال أبو يوسف ؛ لاتكون الفرقة طلاقا فى الوجهين » أما العرض فذهبناء وقال الشافعى : لايعرض الإسلام لأن‎ 
فيه تعرضا م وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لي » إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأ كد فينقطع بنقفس‎ 
. الإسلام » وبعده متا کد فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حیض کا فى الطلاق‎ 


فرضها ف الخبوسية . وحاصل المسئلة أنه إذا أسلم أحد الزوجين اللذين هما جرسيان أو الزوجة منهما مجوسية والزوج 
كتا أو الزوجة من الكتابيين أو الزوجة الكتابية والزوج #وسى عرض على المصرّ الإسلام إذا كان بالغا أو 
صبيا يعقل الأديان لأن رد ته معتبرة فكذا إباؤه والنكاحقائم »فإن أنى فرق بينهما » وإن كان الصبى جنونا عرض 
على أبويه » وينبغى أن يكون معنى هذا أن أى الأبوين أسلم بى النكاح لأنه يتبع المملم منهما وإنلم يكن عبنونا 
لكنه لايعقل الأديان بعد انتظر عقله لأن له غاية معلومة » يلاف الحنون » هذا على قوهما . أما على قول ألىيوسف 
فاختلف المشايخ فىإباء الصبى ٠‏ قيل لايعتيركا لا تعتبر ردتهعنده » وقيل يعتبر » وصصحهبعضهم وفرق بينهوبين 
رة وحكم الصبية كالصى وما م يفرق القاضى هى امرأته حى لومات الزوج قبل أن تسلم امرأتهالكافرة وجب لها 
المهر وإن لم يدحل بها لأن التكاح كان قائما ويتقرر بالموت . وقال الشافعى : لايعرض على المصرّ لأنه تعض 
منبى عنه » بل إن كان الإسلام قبل الدخول انقطع التكاح فى ال حال لعدم تأكده وإن كان بعده تأجل إلى انقضاء 
ثلاثة أطهار . وقول المصنف ثلاث حيض لايتأقى على مذهيه ف العدة ؛ فإن م يسلم تزوجت . قلنا : اعتبارانقضاء 
العدة قبل الفرقة و إضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام لانظير له فى الشرع ولا أصل يلحق به قياسا يجامع صمح ولا 
معی يفيده » بل الثابت شرعا اعتبار العدة بعد الفرقة . ولنا أنه لابد من سبب تضاف الفرقة إليه والإسلام عاصم . 
قال صل الله عليه وسلم « فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالم » واختلاف الدين منتقض بتزوج السام 
كتابية » ولأنه يرجع إلى إسلام “المسلم لأنه الذى به حصل الاختلاف » وكفر الصر لامنع وإلالم يصح النكاح 
من الأصل فلم يبق إلا إباء الإسلام لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه فكان هو المناسب .. وف الموطل 
عن ابن شهاب الزهرى أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها 
صفوان بن أمية من الإسلام فلم يفرق رسول الله صل الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حى أسلم صفوان واستقرت 
عنده امرأته بذاك النكاح والتعرض الممتنع امبر » أما نفس الكلام معه تَخييرا لاجتنع ولأنه استعلام حكم شرعى 
هل نزل بالمرأة أو لاء ثم تأيد بما ذكره الطحاوى وابن العرلى ف المعارضمة أن عمر فرق بين نصرانى وبين نصرانية 
بإبائه عن الإسلام . وذكر أصحابنا أن رجلا من تغلب أسلمت امرأته وهى نصرانية فرفعت إلى عمر بن اللخطاب فقال 
له أسلم وإلا فرقت بينكما فأنى ء ففرق بینہما > وظهر حکه بينهم » ولم ينقل خلاف أحد له ( قوله وكان ذلك ) 
يعنى تفريق القاضى عند إباء الزوج ( طلاقا ) بائنا . والحاصل أن أبا يوسف لايفرق .بين التفريق فى الصورتين 
تفريق وكلامه واضح . وقوله ( كا فى الطلاق ) يريد أن نفس الطلاق قبل الدخول يرفع النكاح وبعده لايرفع 
إلا بعد انقضاء العدة . وقوله ( إلى انقضاء ثلاث حيض ) ليس بصواب لأن العدة عنده بالأطهار » وقيل معناه : 
وكان الشافعى يقول ينبغى أن يتأجل عندكم إلى انقضاء ثلاث حيض » ويحوز أن يقال هذه المدة لم تعتبر للعدة بل 


(قوله ويجوز أن يقال هله المدة ل تعتير العدة الخ ) أقول :فيه يحث » فإنه يقول : إذا حافت يعد إسلام من أسلم .هما ثلاث حيض انقضت 


ا 
ولنا أن المقاصد قد فاتت 507 يبتتى عليه الفرقة » والإسلام طاعة لايصلح سببا فيعرض الإسلام 
لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء . وجه قول أن يوسف 


فيجعله فسخا لاينقص شيئا من عدد الطلاق » وأبوحنيفة ومحمد يجعلانالفرقة بإباء الزوج طلاقا وبإباء امرأة فسخا . 
لأتى يوسف أن الفرقة بسبب يشتركان فيه . يعنى الإباء فإنه من أسلم عن الكفر ومن لم يسلم عن الإسلام أو هو 
على معنى أنه يمكن تحققه من كل منبما » فإذا وجد منه لايكون طلاقا فإنه يوجد منها ولا يكون طلاقا » والفرض 
وحدة السبب فصار كالفرقة بسبب الاك وخيار البلوغ والمحرمية بالرضاع فإنهما يشتركان فيه معنى أنه يتحقق 
سببا من كل منهما فكان فسخا . ولهما أنه فات الإمساك بالمعروف فوجب التسريح بإحسان » فإن طلق وإلا ناب 
القاضى منابه فى ذلك فيكون طلاقا إذا كان نائبا عمن إليه الطلاق » لأنه إنما ينوب عنه فيا إليه التفريق به والذى 
إليه الطلاق . وأما المرأة فالذى ليما عند قدر ”ما علىالفرقة شرعا الفسخ » فإذا أبت نا بالقاضى متابها فما إليها التفريق 
به فلا تكون الفرقة إلا فسخا فالقاضى نائب منايهما فيهما » ء بخلاف ما قاس عليه من الماك والغحرمية فإن الفرقة 
فيهما لاببذا المعنى بل للتناق . وأما خيار البلوغ فإن ملك الفرقة فيه لتطرق الخلل إلى المقاصد بسبب قصور شفقة 
العاقد لقصور قرابته . وعلى اعتبار نحقق :هذا التطرق لايكون للتكاح اتعقاد من الأصل » فالوجه فق الفرقة الكائنة 
عنه كونها فسخا : وخلاف ردته أيضا على قول أنى حنيفة لأن الفرقة فيها للتناق : أى ھی تناق النكاح ايتذاء 
فكذا ياء > ولذا لايجتاج نی ذلك كله إلى حكم الحا م ؛ وإنما احتيج إليه ف خيارالبلوغ لأنه لدفع ضرر خى » 
والضرر فى هذه جلى ولا يحتاج إليه ف الإباء » فعلم أن الإياء غير متاف للتكاح . 

[ فرع ] يقع طلاق زوج المرتدة وزوج المسلمة الاتى بعد التفريق عليهما ما دامتا ف العدة » أما فى الإباء فلآن 
الفرقة بالطلاق » وأما ف الردّة فلأن الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فيقع طلاقه عليها ف العدة 
مستتبعا فائدته من حرمما عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر . يخلاف حرمة الحرمية فإنما' متأبدة لاغاية 


رف ع عر قر ودرا ا مياكح مات ويه لام 
المرأة أوزوج الجوسية فاتت المقاصد بالتكاح وفوانها .و هوحادث لابد له من سبب ؛ فإما أن يكون هوالإسلام 
أو كفر من بق عليه لاسبيل إلى الأول لأنه طاعة لايصلح سببا لفوات النعم ولا إلى الثانى لأن كفر من بق على 
كفره قد كان موچودا قبل هذا وم نع ابتداء ولا فويما بقاء فلا بد من أمر آخحر غيرتما (فيعرض الإسلام لتحصل 
المقاصد به ) إن أسلم أو به بثبت مايصلح لذلك وهو الإباء. ٠‏ فإن الإباء عنه صالح لسلبالنعم » » وإذا أضيف الفوات 
إليه أضيف. ما يستلز مه الفوات وهوالفرقة ة فكانت القرقة مضافة إلى الإباء - وق كلام المصنف نوع إغلاق لانه 


عدا فيحل ها التزوج يمن شاءت» صرح به الزيلعى فى شرح الكنز »فلا يصح أن يقال المدة لم تعتبر للعدة( قوله ولنا أن المقاصد بالنكاح قد 

فاتت وتقريره بإسلام المرأة أو زوج الجوسية فاتت المقاصد بالتكاح الخ) أقول : أنت خبير بأن فوات المقاصد حصل قبل العرض فكيف 
يكون الإباء سيا له » ثم ليت شعرى ما الحاجة إلى توسيط فوات المقاصد » فإنه لو ردد فى سيب الفرقة ابتداء لاستقام الكلام » و الظاه رآن 
مراد المصنف بالفوات المذكور هو الفرقة » والألف واللام نى الفرقة للمهد فليتأمل » فإن ذلك بعيد غاية اليعد » ألا رى إلى قولاللصنف 
لتحصل المقاصد بالإسلام ( قونه فلا يد من آم رآخرغيرهما ) أقول؛ يجوز أن يقال : السيب هواختلاف الدين المستلزم لذل المسلم فالكتاي ء وى 
غيره هو الاختلاف فذلك الدين فليتأمل(قوله وإذا أضيف الفوات إليه أضيف مايستلزمه الفوات وهو الفرئة فكانت الفرقة مضافة إل الإباء) 


ا 
أن الفرقة بسبب يشتركفيه الزوجان فلا بكو ن طلاقا كالفرقة بسبب الملك . ولهما أن بالإباء امتنع الزوجعن الإمساك 
بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلاغ فينو ب القاضى منابه فى التسريح كا نى الحب والعنة : أما المرأة فليست بهل 
للطلاق فلا ينوب القاضى مناہہا عند إبائها ( ثم إذا فرق بينهما بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها ) لتأكده بالدخول 
( وإنلم يكن دخل بها فلا مهر ها ) لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأ كد فأشبه الردة والمطاوعة ( وإذا أسلمث المرأة 
ف دار اطترب وزوجها كافر أو أسلم الحربى وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حى تحيض ثلاث حيض ثم تبين 
من زوجها ) وهذا لان الإسلام ليس سببا للفرقة ٠‏ والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ٠‏ ولا بد من الفرقة 
دفعا الفساد فأقمنا شرطها وهو مضى الخيض مقام السبب کا فى حفر البثر . 


ها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة ( قوله وإذا أسلمت الرأة فى دار الخرب وزوجها كافر أو أسلم الحرنى ونحته 
جوسية لم تقع الفرقة حى تحيض ثلاث حيض ) إن كانت من تحيض وإلا فثلاثة أشبر . فإن أسلم الآخر قبل 


يلزم عليه أن يقال فوات المقاصد يصلح سببا ينبنى عليه الفرقة فلا حاجة إلى العرض : لكن إذا تأملت فما ذكرته حق 
التأمل أزال عنك الشبهة . وما فرغ م نالبحث مع الشافعى شرع فيه مع أى يوسن ف أن الفرقة ف الوجهين لاتكون 
طلاقا ٠‏ ووجه قوله ماذكره ( أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان ) علىمعنى أنه يتحقق منهما وهو الإباء ٠‏ وكل 
فرقة بسبب يشيرك فيه لاتكون طلاقا كالفرقة الواقعة بسبب ملك أحد الروجين الآخر والواقعة" بالحرمية . وما أن 
الزوج امتنع بالإباء عن الإمساك بالمعروف لما مر من فوات المقاصد . ومن امتنع عن الإمساك بالمعروف ناب 
القاضى منابه فى التسريح بإحسان كا فى الحب والعنة . وقول ( مع قدرته عليه بالإسلام ) زيادة تأكيد » وأرى 
أن تركه كان أفضل لأنه لو كان شرطا بطل قياسه على الحب والعنة . وقوله ( أما المرأة فليست بأهل للطلاق ) 
واضح . وقوله ( فأشبه الردة والمطاوعة ) بفتح الواو : يعنى آنا إذا ارتدت والعياذ بالله أو مكنت ابن زوجها : 
فإن كان ذلك بعد الدخول كان ها المهر لتأكده بالدخولء» وإن كان قبله فلا مهر لا . وقوله ( وإذا أسلمت 
المرأة فى دار الحرب ) ظاهر . وقوله( والعرض على الإسلام متعذر) من باب : عرضت الناقة على الحوض من 
القلب الذى لايشجع عليه إلا أفراد البلغاء . وقوله ( فأقمنا شرطها ) أى شرط الفرقة ( وهو مضى الحيض ) الثلاث 
إن كانت ممن حيض أوثلاثة أشبر إن لم حض ( مقام سبب الفرقة ) قال فىالهاية : وهو تفريق القاضى عند إباء 
الزوج الإسلام ‏ وكأنه أراد أنهسبب بطريق النيابة وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء. وقوله ( كما ق حفر 
البثر ) يعتى فى قيام الشرط مقام السبب » وذلك لأن الأصل إضافة التلف إلى فعل الواقع فى البثر الى حفرت 
على قارعة الطريق لأنه هو العلة » لكنه تعذر ذلك لكونه طبيعيا لاتعددى فيه » ثم إضافته إلى السبب وهو المثى 


أقول : الفوات مقدم على الإباء » فكيف يكون الحأخر سببا للدم ( قوله ووجه فوله ماذكره أذ الفرقة بسبب يشترك فيه 
الزو جان الخ ) أقول : الأولى أن يقررهكذا : هذه الفرقة فرقة بسبب يشار ك فيه الزو جان . قال ابن الهمام : على معى أنه يتحقق مهما وهو 
الإباء » أو يكون المراد أن الإباء يشتركان فيه فإنه من سل عن الكفر ومن م يسلم عن الإسلام اه . إلا أن قوله كالفرقة بسبب الملك يعين 
المعتى الأول » ويجوز أن يقال: الملك نسبة يشترك فيه المنتسبان ( قوله وقوله مع قدرته عليه بالإسلام زيادة تأكيد » وأرى أن تركه کان 
أفضل لأنه لو كان شرطا بطل قياسه على الحب والعنة ) أقول : إما ذكر ذلك لإظهار أن تفريق القاضى هنا بالطريق الأولى حيث ينحل 
مقدوره بالإمساك ععروف > مخلاف العنين والحبوب فليتأمل ( قوله قال فى الباية : وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام » وكأئه 
أراد أنه سبب بطريق النياية » وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء) أقول : الإباء سيب لحك القاضى بالفرقة كالشہادة العادلة زق القضاء 


ا 
ولا فرق بين المدخول بها وغيرالمدخول بها > والشافعى يفصل كا مر له فى دار الإسلام » وإذا وقعت الفرقة 
والمرأة حربية فلا عدة عليبا وإن كانت هى المسلمة فكذلك عند ألىحنيفة خلافا هما ء وسيأتيك إن شاء الله تعالى 
(وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما) لأنه يصح التكاح بينهما ابتداء فلآن يبق أولى . قال( وإذا خرج 
أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما ) وقال الشافعى لاتقع ( ولو سبى أحد الزوجين 


انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهماء وإن لم يسام حتى انقضت وقعت الفرقة » ثم قال المصنف ( وإذا وقعت الفرقة 
والمرأة حربية ) بأن كان الذى أسلم هو الزوج ( فلا عدة عليها » وإن كانت هى المسلمة فكذلك عند أنى حنيفة 
خلافا هما )قال (وسيأتيك) يعنى فى مسئلة المهاجرة . فالحاصل أنه لاعدة بعد البينونة عندأى حنيفة فى الصورتين » 
وعندهما إذا كانت هى المسلمة فعليها العدة وهكذا ذكر مس الأتمة > وكأنه أخذه من قول محمد فى السير فيا 
إذا أسلمت المرأة فى دار الحرب بعد أن ذكر الفرقة بشرطها وعليما ثلاث حيض أخرى بعد الثلاث الأول وهى 
فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليما مادامت فى العدة فى الثلاث الحيض الأواخر ٠‏ ثم قال محمد : وينبغى فى قياس قول 
ألىحنيفة أن لايكون عليبا عدة . وأما الطحاوى فقد أطلق وجوب العدة عليها حيث قال : ومن أسلمت امرأته 
فى دار الحرب إلى أن قال : فإذا حاضتها بانت ووجبت عليها العدة بعد ذلك : ثم علل الك المذكور فقال : 
وهنا : أى توقف البيثونة على انقضاء المدة المذكورة لأنه لابد من سبب تضاف إليه الفرقة والإسلام غير مناسب له 
وكذا الاختلاف لأنه يرجع إلى إسلام امسلل » ولآنه منقوض كا ذكرنا » و كذا كفر المصرّ فليس إلاالإباء وهو 
متعذر فى دار الحرب فأضيف إلى شرط البينونة » وذلك لأن سيب الفرقة الطلاق بشرط انقضاء العدة » و لللإضافة 
إلى الشرط عند تعذرها إلى العلة نظير فى الشرع وهوحافر البئر ف الطريق يضاف خان ماتلف بالسقوط فيه إلى 
الحفر » وهو شرط لآن العلة ثقل الواقع . وقوله والعرض على الإسلام الوجه فيه » وعرض الإسلام عليه فهو من 
باب القلب » ونظيره ف اللغة: عرضت الناقة على الحوض » وخرق الثوب المسمار بنصبالمسمار ( قوله وإذا ‏ 

زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ظاهر ( قوله وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة )حك المسئلة 


وقد تعذرت كذلك لأن المشى فى الطريق مباح لامحالة فأضيف إلى الشرط وهو حفر البثر لآنه لم تعارضه العلة 
زالسبب » وله شبه بالعلة من حيث تعلق الحكم به وجودا وفيه تعد لأنه فى غير ملك الحافر وموضعه أصول الفقه 
ثم المرأة إذا كانت مسلمة فهى كالمهاجرة على ماسيأق حكم المهاجرة » وإذا كان الزوج هو السام فلا عدة عليها 
بالاتفاق ( ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ) عندنا ( والشافعى يفصل "كا مر له فى دار الإسلام ) من 
قوله فإن كان قبل الدحول وقعت الفرقة فى الخال وإن كان بعده بعد انقضاء العدة . ولنا أن هذه الحيض لأجل 
الفرقة لاللعدة فتستوىفيها ا حول بها وغيرها » وهذا لآن الزوج فى صورة الطلاق باشر سيب الفرقة وهو الطلاق 
فجاز أن يعبر السب فى الحال إذا كان قبل الدخول فلا يحتاج إلى مضى الحيض ٠‏ وأما هنا فالفرض أنه يباشره 
فاحتاج إلى مضبها للفرقة فيستويان فيها ( وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة ها ) بالإجماع لآن حكم الشرع 
لايثبت ف حقها . وقوله (وإن كانت هى المسلمة ) ظاهر . وقوله ( فلأن يبق أولى ) لأن البقاء أسبل من الابتداء 
فكم من شىء يتحمل فى النكاح حالة البقاء وإن لم يتحمل فى الابتداء » ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة تعتد 
له وتبى منكوحة » ولا يجوز نكاح المعتدة من وطء بش ابتداء . قال ( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا) صورة 


بالحقوق » فالفرقة حقيقة بتفريق القاضى ( قوله ولنا أن هذه الميض » إلى قوله : فيستويان فا ) أقول : فيه تأمل . 


ا 
وفعت البينوئة بينهما بينهما » ون سبيا معالم تقع )وقال الشافعى : وقعت » فالحاصل أن السبب هو التباين دو السبى 
عندنا وهو يقول بعكسة .له أن التباين أثره انقطاع الولاية» وذلك لابوثر فى الفرقة کالحری المستأمن والمسلم 
المستأمن ع أما السبى فيقتضى الصفاء للسانى ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح > وما 


لايتوقف على حروجه مسلما بل وذميا اما سنذكر ( قوله فالحاصل أن السبب الخ ) اختلف أن تباين الدارين 
حقيقة وحكما بين الزوجين هل يوجب الفرقة ييهما ؟ فقلنانتم : وقال الشافعى : لا » وق أن السبى هل يوجب 
الفرقة آم لا ؟ فقلنا لا ء وقال نعم . وقوله قول مالك وأحمد فيتفرع عليه أربع صور وفاقيتان » وهما لو خرج 
الزوجان إلينا معا ذميين أو مسلمين أومستأمنين ثم أسلما أوصارا ذميين لاتقع الفرقة اتفاقا . ولو سى أحدها تقع 
الفرقة عنده للسبى وعندنا للتباين . وخلافيتان إحداهما ما إذا حرج أحدهما إلينامسلما أو ذميا أومستأمنا نم أسلم أو 
صار ذميا عندنا تقع » فإن كان الرجل حل له التزوج بأريع فى الخال وبأخت امرأته الى فى دار الحرب إذا 
كانت فى دار الإسلام » وعنده لاتقع الفرقة بينه وبين زوجته الى فى دار الحرب إلا فى المرأة تخرج مراغمة لزوجها 
أى بقصد الاستيلاء علىحقه فتبينعنده بالمراتمة والأخرى ما إذا سبى الزوجان معا + فعنده تقع الفرقة وللسالى أن 
يطأها بعد الاستيراء » وعندنا لاتقع لعدم تباين داريبما . وفالحيط : مسلم تزوجحربية فى دار ارب فخرج 
رجل بها إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين » ولو حرجت الرأة بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنبا صارت من 
أهل دارتا بالتزامها أحكام المسلمين » إذ لمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين يريد فى الصورة 
الأولى إذا حر جها الرجل قهرا حى ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكا » أما حقيقة فظاهر 
وأماحكا فلڈنہا ی دار الحرب حكما وزوجها فى دار الإسلام حكما . وجه قوله أن تباین الدارين (أثره فى انقطاع 
الولاية ) تأى ولاية من فى دار الحرب عليه إن كان خارجا إلينا وولاية من فى دارنا عليه إن كان 'لاحقا بدار 
الحرب بحيث يتعذرالإلزام عليه ( وذلك لايؤثر فى الفرقة كالحرلى المستأمن والمسلم المستأمن أما السى فيقتضى 
الصفاء لاسانى ) والصفاء هنا بالمد : أى الحلوص ( ولا يتحقق ) صفاره له ( إلا بانقطاع النكاح وهذا ) أى 


المسئلة ظاهرة » والحاصل كذلك . وتقرير دليله أن التباين أثره فى انقطاع الولاية » وانقطاع الولاية لايوئثر فى 
الفرقة » كالحرنى إذا دحل دارنا بأمان فإن ولايته قد سقطت إذ المراد بانقطاع ولاية سقوط مالكيته عن نفسه 
وماله وكالمسام إذا دخل دار الحرب بأمان فإنو لابته انقطعت ول توثر ف الفرقة » وهذا لإبطال ادا . وقوله 
( أما السى فيقتضى الصقاء السا -ولايتحقق ) الصقاء له (إلا بانقطاع النكاح ولهذا) أىولأن السبى يقت يقتضى الصفاء 


( قوله فإن و لايته قدسنطتءإذ المرآد بانقطاع الولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله ) أقول:لو انقطعت الولاية لما جرى بيما التوارث 

(قوله وهذ! الإبطال دليل الخصم)أقول : فيه تأملءفإن ذلك أيضا لإثيات مذهيه أنالتباين ليس سبيا للفرقة» و لاتعلق له بدليل المع . والحواب 
أن كون التياين سبب الفرقة من مقدمات دليل المسئلة الم كورة فى المن فإنه كبر اه فإبطاله إبطال الدليل( قال المصنف : وأما السبى فيقعضى 
الصقاء ) أقول : هذا الكلام من الشافى الف لما ذكره ف تعليل عدم جواز إجبار العبد على النكاح على مافصل فى اللهاية وشرح الكاز 
وغير هما ( قوله وقوله وأما الى الخ ) أقول : هومبتداً > وشيرة يعد سطرين وهو قوله لإثيات المذهب 
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يسقط الدين عن دُمة المسبى . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكا لاتنتظم المصالح فشابه الحرمية » والسى يوجب 
ملك الرقبة وهو لايئاق التكاح ابتداء فكذلك بقاء 


لثبوت الصفاء بالسى ( يسقط ؛ ماعلى المسبى من دين) إن كان لكافر عليه لعدم احترامه » فكذا يسقط حق الزوج 
الحربى » وهذا لأن الصفاء موجب للك مايحتمل التملك وماك النكاح كذلك فخلص له عند عدم احترام الحق 
المتعلق به وصار سقوط ملك الزوج عنها كسقوطه عن جميع أملاكه فإنها تذهب . ويوئيده من المتقول أن أيا سفيان 
أسلم فى معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهرانحين أتى به العباس وزوجته هند بمكة وهى دار حرب 
إذ ذاك ولم يأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاحهما . ولما فتحت مكة هرب عكرمة بن أنى جهل 
وحكم بن حزام حى أسلمت امرأة كل منهما وأخذت الأمان لزوجها وذهبت فجاءت به ولم يجدد نكاحهما . 
وتباين الدارين بين أنى العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أظهر وأشبر 
فإنها هاجرت إلى المدينة وتركته بمكة على‌ش ركه › ثم جاء وأسلم بعد سنين » قيل ثلاث سنين » وقيل ست » وقر 

ثمان فرد ها عليه بالنكاح الأول فهذه كلها نقوض لماعللنا به . واستدل الشافعى أيضاعل إثبات علته بأن قوله 
تعالى ‏ والشمصنات من النساء إلا ماملكت أيماتكم ‏ تزلت فى سبايا أوطاس وکن سبين مع أزواجهن ٠‏ وقد علم 
أن منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى « ألا لاتنكح الحبالى حى يضعن . ولا الحيالى حى يحضن » فقد 
استتتى المسبيات مع أزواجهن من الحرمات » فظهر أن السبى يوجب الفرقة . وقوله كالحرنى المستأمن ظاهره أنه 
أصل قياس وفرعه الخارج إلينا مسلما من دار الحرب أوذميا - والحكم عدم الفرقة بينه وبين زوجته يمجامع عدم 
سیہما فهو من قبي لتعليل الحكم العدى بالمعنى العدى . وعلى هذا فالسوق لإثباتالفرع ؛ لكن الظاهر أن المراد 
نى تأثير التباين فحق اللفظ هكذا لايؤثر ف الفرقة لتخلفه ف المستأمن الخ ( قوله ولنا أن مع التباين حقيقة وحكا 
لاتنتظم المصالح ) الى شرع النكاح لا لأن الظاهر أن الخارج إلينا مسلما أو ذميا لايعود . والكائن هناك لايخرج 
إلينا فكان التباين منافيا له. فكان اعتراضه قاطعا . كاعتراض احرمية بالرضاع : وتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلا 
لما نافته كان اعيراضها قاطعا . ثم شرع يفسد تعيين السبى علة فقال '( والسبى يوجب ملك الرقبة ) يعنى ينم أن 


( يسقط الدين عن ذمة المسبى ) لإثبات المذهب ( ولنا أن المصالح لاتنتظم مع التباين حقيقة وحكا وتقر يره تباين 
الدارين جقيقة وحكما يناق انتظام المصالح . وما يناف انتظام المصالح يقطع النكا كا حرمية ٠‏ فتباين الدار ين بقطع 
التكاح . والمراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا . وبالحكم آن لايكون ف الدار الى دخلها على سبيل الرجوع بل 
يكون على سبي ل القراروالسكى وهذا لإثباتالمذهب . وقوله( والسبى يوجب ملك الرقبة) لرد” دليل الخصم . وتقريره : 
السبى وجب ملك الرقبة وملك الرقبة لايناف النكاح ابتداء » ولهذا لوزوج أمته جاز فكذا بقاء وهذا لو كانت 


( قالالصتض : ولنا الخ) أقول : قوله أن مع التباين حقيقة و حكا إشارة إلى الحواب عن قياسه على الحرب المستأمن . وقوله وااسبى يوجب 
ملك الرقبة معارضة . وقوله ثم هو يقتضى الصفاء قحل عمله الخ «ناقضة : يعى إن أردت أن يقتفى الصفاء فى محل عله فسلم » ولكن 
لانسلم أنه لايتحقق إلا بانقطاع النكاح و السند ظاهر وإن أردت آنه يقتضى الصفاء محل عمله وق محل النكاح أيضا فغير مسلم ( قوله و ذا 
لو كانتالمسبية منكوحة لمسلم أوذى لايبطل النكاح مع تقر ر الى الخ) أقول : قال ابن امام :وى الحيط : مسلم تزوج حربية فدارالحرب 
فخر جر جلما إلمدار الإسلام بانت مززوجها بالتباين . ولوخرجتالمرأة بنفسها قبلزوجها لم تين لأمباصارت منأهلدارنا بالتز امها أحكام 
المسلمين إذ لاتمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تياين . رر يد قالصورة الأو إذا أخرجها الر جل فهرا حىملكها يتحقق التباين 
بيجا وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكا ء أما حقيقة فظاهر » وأما کا فلاتها ف دار الحرب حکا وزو جها فی دار الإسلام کا اھ . 
6 أقول : و كلام أبن الحمام : أعنى قوله وأما یکا فلأتها ی دار الحرب حکا وزو جها ی دار الإسلام حكا بحث قتأمل . ثم على تقرير 


iT 
وصار كالشراء ثم هو يقتضى الصفاء فى محل عمله وهو امال لا فى عل النكاح . وف المستأمن لم تتباين الدار حا‎ 


يكون موجيا غير ذلك » وإذن فا اقتضاه ملك الرقبة لزم السى تبعا للكها » وما لا فلا ء وملك الرقبة لايقتضى 
ملك النكاح إلا إذا ورد على حال عن مملوكيته أو مالكيته . وكذا ابتداء التكاح وبقاؤه فى العبد المشترى فهو 
كسائر أسباب الملك من الشراء والبة والإرث وزوال أملاك المسبى لثبوت رقه . والعبد لاملك له فى المال » 

تلم اح فإنه من حصائص الآدمية فيملكه إذا ابتدأ وجوده بطريق الصحة حى لابملك سيده التطليق عليه . 

وإنما توقف ف الابتداء E‏ من تنقيص ماليته . وسقوط الدين الكائن لكافر على المسبى الخر 
ليس مقتضى السى بل لتعذر بقائه » لأنه إنما ببق ماکان وهو حين وجب كان ف ذمته لا شاغلا لمالية رقبته . 

ولا يمكن أن يثبت بعد الرق بالسى إلا شاغلا ها فيصير الباق غيره » ولذا لو كان المسبى عبدا مديونا كذلك 
لايسقط عنه الدين بالسى . نص عليه محمد فى المأذون . فإن قيل : بل يجوز كون الدين فى ذمة العبد غير متعلق 
برقبته » ولذا يثبت الدين بإقراره به ولا يباع فيه . أجيب بمنع تعلقه فى العبد كذلك ٠‏ وإنما لايطالب بإقراره لأن 
إقراره لايسرى فى حق المولى»حبى لو ثبت بالاستهلاك قطعا معاينة بيع فيه . وأما ما استدل به من قصة أبى سفيان 
فالحق أن أبا سفيان لم يكن حسن الإسلام يومئذ بل ولا بعد الفتح ء وهو شاهد حنينا على ماتفيده السير الصحيحة من 
قوله حين انمهزم المسلمون : لاترجع هزيمهم إلى البحر . وما نقل أن الأزلام حينئذ كانت معه وغير ذلك ما 
يشبد عا ذ كرنا مما نقل من كلامه بمكة قبل الحروج إلى هوازن نين . وإنما حسن إسلامه بعد ذلك رضى الله 
عنه » والذى كان إسلامه حسنا حين أسلم هو أبو سفيان بن الحرث . وأما عكرمة وحكم فإنما هربا إلى الساحل 
وهو من حدود مكة فلم تنباين دارهم . وأما أبوالعاص فإنما رد ها عليه صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد . روى 
ذلك الترمذى وابن ماجه والإمام أحمد » وابحمع إذا أمكن أولى من إهدار أحدهما . وهوبحمل قوله على النكاح 
الأول على معنى يسبب سبقه مراعاة خرمته كا يقال ضربته على إساءته : وقيل قوله ردآها على النكاح الأول 
لم يحدث شيا معناه على مثله لم يحدث زيادة ف الصداق وال حباء وهوتأويل حسن . هذا وما ذكرناه مثبت وعلى 
التكاح الأول ناف لأنه مبق على الأصل . وأيضا يقطع بأن الفرقة وقعت بين زينب وبين أنى العاص بمدة تزيد 
على عشر سنين » فإنها أسلمت بمكة فى ابتداء الدعوة حين دعا صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة وبناته » ولقد 


المسبية منكوحة لمسلم أو ذى لايبطل النكاح مع تقرر السبى . والمناى إذا ثقرر قافر م وغيره سواء كا إذا تقرر 
باحرمية والرضاع . وقوله ( وصار ) أى صار السبى ( كالشراء ) من حيث أن النكاح لايفسد بالشراء فكذلك 
بالسى لعدم المنافاة . وقوله( ثم هو ) أى السى ( يقتضى الصفاء ) أى سلمنا أن السبى يقتضى الصفاء لكن فى محل 
عمله وهو المال حى يثبت الملك فى رقبة المسى السانى على الخلوص لا فى محل التكابح وهو منافع البضع لأن ذلك 
ليس محل عمله لأن ذلك من خصائص الإنسانية لا المالية . وقد اندرج فى هذا الكلام الحواب عن قوله ولهذا 
يسقط الدين عن ذمة المسبى لأن الدين فى الذمة وهى من محل عمله لأنها هى الرقبة . وقوله و المستأمن جواب 
عن قوله كالحرلى المستأمن أو المسلى المستأمن » وكان قد احترز بقوله وحكما عن ذلك » فإن التباين وإن وجد 
ف المستأمن حقيقة لكنه لم يوجد حكا لقصده:الر جوع 


ابن امام ينبتى أن يكون مراد الشارح أكل الدين لوكانت المسبية متكوحة لمسلم أو ذى وخرجا مها إلى دار الإسلام أو قبلها (قوله وقد 

اندرج فهذا الكلام الحواب عن قوله ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبى لأن الدين فى الذمة وهى من حل عمله لأنها هى الرقبة) أقول : فيميحث بل 

الذمة وصف فالإنسان على ماين فالأصول » ثم لوصح ماذكره يلزم أن يسقطالدين إذا كان المسبى عبدا وليس كذلك نص عليدالز يلعى وغيره 
E)‏ - فتح القدير حنق- "© ) 
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اتقضت المدةالبى تبين بها فى دار الحرب مرارا وولدت . وروی آنہاکانت‌حاملا فأسقطت حينخرجت مهاجرة 
إلى المدينة » وروّعها هبار بن الأسود بالرمح . واسعمرأبوالعاص بنالربيع علىشركه إلىماقبيل الفتح فخرج تاجرا 
إلى الشام » فأخجذت سرية المسلمين ماله وأعجز هم هربا ثم دخل بليل على زينب فأجارته » ثم كلم رسول الله صلى 
الله عليه وسل السرية فر دوا إليه ماله » فاحتمل إلى مكة فأدى الودائع وما كان أهل مكة أيضعوا معه : وكان 
رجلا أمينا كربا . فلمالم يق لأحد عليه علقة قال : يا أهل مكة هل بی لأحد منک عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : 
لاء فجزاك الله عنا حيرا فقد وجدناك وفيا كرعاء قال : فإ أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » 
و الله مامنعی من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن 1 کل أموالكي» قلما آد اھا الله إليكم وفرغت 
منها أسلمت » ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسام . وما ذكر فى الروايات من قوم وذلك بعد 
ست سنين أو ثمان سنين أو ثلاث سنين فلا ذلك من حين فارقته بالأبدان وذلك بعد غزوة بدز . وأما البينونة 
فقبل ذلك بكثير » لآنها إن وقعت من حين آمنت فهو قريب منعشرين سنة إلى إسلامه » وإن وقعت من حين 
نزلت .ولا تتكحوا المشركين. حتى يؤمنوا ‏ وهى مكية فأكثر من عشر . هذا غير أنه كان حابسم قبل 
ذلك إلى أن أسر فيمن أسر ببدر وهو صلى الله عليه وسلى كان مغلوبا على ذلك قبل ذلك ء فلما أرسل أهل مكة 
ففداء الأسارى أرسلت زيب ففدائه قلادة كانت تخديجة أعطها إياها » فلما رآهارسول الله صلى الله عليه وسلم 
رق لها فردها علبا وأطلقههاء فلما وصل جهز ها إليه صلى الله عليه وسل لان صلی التهعليهوسل م كانشرط عليهذلك عند 
إطلاقه واتفق فىتخرجها إليه مااتفق من هبار بن الأسود . ؤهذا أمرلايكاد أن يختلف فيه اثنان وبه نقطع بأن الرد 
كان على نكاس جديد اهومن حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جداه » ووجب تأويل رواية وعلى التكاح 
الأول » كما ذكرنا واعاز أن بئات رسول الله صل الله عليه وساي لم تتصض واحدة منبن قبل البعثة بكفرليقال آمنت 
بعد أن لم تكن مؤمنة » فقد اتفق علماء المسلمين أن الله تعالى لم يبعث نبيا قط أشرك بالله طرفة عين » والولد يتبع 
المؤمن من.الأبوين فازم أنون لم تكن إحداهن قط إلا مسلمة » نعي قبل البعثة “كان الإسلام اتباع ملة إبراهم عليه 
السلام » ومن حين وقع'البعثة لايثبت الكفر إلا بإنكار المتكر بعد بلوغ الدعوة ٠‏ ومن أول ذكره صلى الله عليه 
ؤس لأولاذه لم تتوقض واحدة مهن . وأما صبايا أوطاس فقد روى أن النساء سبين وحدهن » ورواية الرمذق 
تيد ذلك عن ألى'سعيذ اناندرۍ قال : « أصبنا سبايا أوطاس وهن أزواج فى قومهن » فذ كروا ذلك لوسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتزلت ‏ وامحصناث من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ء لكن ب ى أن يقال : العبرة لعموم اللفظ 
لاا خصوص السبب » ومقتضى اللفظ سحل المملوكة مطلقا سواء سبيت و.حدها أو مع زوج » وأما المشيراة متز وجة 
فخارنجة بالإبماع فوجب أن يبى ماسو اها داخلا تحت العموم عل الإباحة . وابلحواب أن المسييةمعزومجها تخص أبضا 
بدليلنا وبا نذكره تب المسبية وحدها ذات بعل وبلا بعل والله سبحانه أعلم . وأما قياسه على الحرنى المستأمن والمسام 
المستأمن , قابلنواب منع وجود التباين لأن المدعى علة منه هو التباين حقيقة وحكما وهو يصير الكائن فى دار 
الحرب فى حك الميْت حی يعنق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ميرائه »-والكائن فى دارنا منوعا من الرجوع ظ 
وهذا متتف ف المستأمن . وإذا كافاً ما ذكز بى ماذكرنا من المعنى اللازم للتباين الموجب للفرقة سالما عن المعازض 
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لقصده الرجوع ( وإذا حرجت المأة إلينامهاجرة جازها أن تز وج ولا عة عليها ) عند أنىحنيفة . وقالا : عليها 

العدة » لأن القرقة وقعت بعد الدخول فدارالإسلام فياز مها حك الإسلام . ولأ حنيفة أنها أثر النكاح المتقدم 
وجبت إظهارا لحطره » ولا حطر لماك الحرنى » ولهذا لاتجب على المسبية 


فوجب اعتباره » ودليل السمع أيضا وهوقوله تعالى ‏ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ‏ إلى قوله ‏ فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن" حل لم ولا هم يحلون ن وآ توه ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكوهن إذاآ تيتموهن أجورهن 
ولا عسکوا بعصم الكوافر ‏ وقد أفاد من ثلاث نصوص على وقوع الفرقة ومن وجه اقتضائى وهو قوله تعالى 
- فلا ترجعوهن ‏ ( قوله وإذا حرجت المرأة إلينا مهاجرة ) أى تاركة الدار إلى أخرى على عزم عدم العود : وذلك 
بأن تخرج مسلمة أو ذمية . هذه المسثلة حكم آخر على بعض ماتضمنه موضوع المسئلة الى قبلها لأنها كانت إذا 
خرج أحد الزوجين مهاجرا وقعت الفرقة » وهذه إذا كان الخارج منبما المرأة ووقعت الفرقة اتفاقا . هل علبا 
عدة ؟ فيها خلاف . عند ألى حنيفة لا فتتزوج للحال إلا أن تكون حاملا فتتر بص لا على وجه العدة بل ليرتفع 
المانم بالوضع »> وعتدثما عليها العدة : ثم اخحتلفا لو حر ج زوجها بعدها وهی بعد فى هذه العدة فطلقها هل يلحقها 
طلاقه ؟ قال أبو يوسف : لايقع عليها > وقال محمد : بقع . والأصل أن الفرقة إذا وقعت بالتناى لاتصير المرأة 
محلا للطلاق عند أبى يوسف : وعند محمد تصير وهو أوجه إلا أن تكون رمية لعدم قائدة الطلاق على مابيناه : 
و كرته تظهر فيا لو طلقها ثلاثا لايحتاج زوجها فی تزوجها إذا أسلم إلى زوج آخر عند ألى يوسف ٠‏ وعند محمد 
يحتاج إليه . وجه قولهما أمها حرة وقعت الفرقة عليبا بعد الإصابة والدخول إلى دار الإسلام فيلزمها حكم العدة حقا 
للشرع كالمطلقة فى دارنا من المسلمات » بخلاف مالو طلقها الحربى فى دار الحرب ثم هاجرت لاعدة علا 
بالإجماع لأن الفرقة دار هم وهم لايواخذون بأحكامنا. هناك » وهذا على مااخترناه من أن أصلهما أن الخطاب 
يلزم الكفارق المعاملات » غي رأن شرطهالبلوغ وهل الحر ب لايباخهم فلا يتعلق بهم حکه > حلاف أهل دارنا منهم . 
ولأنى حنيفة أن العدة إنما وجيت إظهارا لطر النكاح المتقدم ولا خطر للك الحربى » بل أسقطه الشرع بالاية 
المتقدمة ف المهاجرات وهى - ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ بعد قوله ‏ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ‏ فقد رفع 
الحناح عن نكاح المهاجرة وأمر أن لايتمسك بعصم الكوافر جمع كافرة > فلو شرطت العدة لزم القسك بعقدة 
نكاحهن الموجودة فى حال كفرهن » ويهذا ببطل قولهما وجيت هق الشرع كى لاتختلط المياه » واستغنينا به عن 
إيطاله بن الشرع أبطل النكاح بالتباين لمنافاته للتكاح فقد حكم يعنافاته للعدة لأنها أثره حيث حكم عنافاته لما له 


(وإذا حرجت الرأة إلينا مهاجرة) أىتركت أرض ال حر ب إلى أرض الإسلام وخر جت مسلمة أو ذمية على قصد أن 
لاترجع إلى ماهاجرت عنه أبدا ( جازها أن تبزوج ولاعدة علها عند ألى حنيفة . وقالا: علا العدة لأن الفرقة 
وقعت بعد أن دخلت ف دار الإسلام )وكل فرق ة كانت كذلك يلزمها حكم الإسلام كالمسلمة والذمية . ولأ حنيفة 
أن العدة لإظهار خطر ملك التكاح ( ولا خطر لملك الحربى وهذا لانجب على المسبية ) بالاتفاق . فإن قيل : 
لولم يكن لملكه خطرلما وجبت إذا خرجتحاملا . أجيب بأنها لانجب عليها العدة ولكنها لاتز وج لأن قبطا 
ولدا ثابت النسب . فإن قيل : الحجرة أورئت تباين الدارين وهو لايربو على الموت ولو مات وجبت العدة 
فلتجب معها أيضا . أجيب بأن الموت لايوجب سقوط الحرمات حكا فلزمتبا العدة بحكم الملك + وأما تباين ٠‏ 
الدارين فيسقطها حقيقة وحكما فيزول ملكه لا إلى أثر. ش 


( قوله ولو مات وجبت العدة الخ ) أقول : لاننلم ذاك فإن الحربي لايلازم أحكام الإسلام » وأيضا اعتقاده وجوب العدة غير معلوم . 


558 - 
( وإن كانت حاملا لم تتزوج حى تضع حملها ) وعن أىحنيغة أنه يسح التكاح ولا يقربها زوجها حى تضع 
حملها کا فى الحبى من الزنا.وجهالأول أنه ثاب تالنسب فإذا ظهر الفراش ىح النسب يظهر فى حق المنع من التكاح 


الأثر . فإن لقائل أن يمنع الملازمة ويقول لانسام أن منافاة الثبىء تناف أثره إلا إذا كان جهة المنافاة ثابتة ف الأثر 
أيضا » وهو منتف لأنه فى النكاح عدم انتظام المصالح والعدة لاينفيها عدم انتظام المصالح بل تجامعه مدة بقائها 
إلى أن تنقضى فيجب أن تثبت لموجبما بلا مانع » لكن قد يقال عصم الكوافر عام يدخل فيه المسبية دون زوجها 
والمتروكات ف دار الحرب للأزواج المهاجرين فلهم أن يتزوّجوا بأريع وبأخت الكائنة هناك لعدم اعتبار عصم 
الكوافر ق دار الحرب للفرقة والمسبية مع زوجها وهذه خصت عندكم فإنها يتمسك بعقدها حيث قلع لاتقع 
الفرقة بينها وبين زوجها ء فجاز أن تخص المهاجرة ىح العدة بحديث سبايا أوطاس » فإنه دل على أن من انفسخ 
نكاحها بالتباين لاحل وطوها قبل تربص » وإذا وجب علا تربص وهى حرة كان عدة إجماعا لعدم القائل 
بالفصل ء وحينئذ فإبطاله الوجوب للخطر لايفيد إذ كان له سبب آخر وهو حق الشرع المدلول عليه بوجوب 
الاستيراء فإنه أفاد أن لايخلى فرج المدخول بها عن الامتناع إلى مدة غير أنه اعتبر مدة الاستيراء أكثر كما هو 
دأب الشرع ف إظهار التفاوت بين الحرة والأمة فى مثله ( قوله وإن كانت ) يعنى المهاجرة ( حاملا لم تتزوج 
حى تضع ) وقلمنا أنه عند أبىحنيفة لا بطريق العدة » وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه يجوز تزويجها ولا يقربها 
حى تضع حملهاكا امل من الزنا . وجه الظاهر أن حملها ثابت النسب فظهر ىح المنع احتياطا » وإنما قالاحتياطا 
لأن جرد کونه ثابت النسب إنما يقتضى ظاهرا أن لاتوطأ لأن به يصير ساقيا ماءه زرع غيره فتعديه المنع إلى نفس 
التزوج بلا وطء للاحتياط فقط لأن به يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطأ ولهذا لم يجز عنده 
تزوج الأحت فى عدة الآأخت والخامسة فىعدة الأربع (قوله وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة ) 
فى الخال ( بغير طلاق ) قبل الدخول أو بعده » وبه قال مالك وأحمد فى رواية » وقال الشافعى وأحمد فى أخرى: 
قبل الدخول هو كذلك » وأما بعده فيتوقف إلى انقضاء العدة فإن حمعهما الإسلام قبل انقضائها يستمر التكاح وإلا 


وحاصله أن التبايئ يربو على الموت ؛ ألا ترى أنه يمنع التوارث والموت يوجبه » ولو حرجت حاملالم ازوج 
حى تضع حملها » رواه محمد عن أنىحنيفة لأن حملها ثابت النسب من الغير » فإذا ظهر الفراش فى حق السب 
يظهر فى حق المنع أيضا احتياطا كأم الولد إذا حبلت من مولاها لايزوّجها حى تضع ( و ) روى أبويوسف 
والحسن بن زياد ( عن أب حنيفة أنه يصح النكاح ولايقرما زوجها حى تضع لها) لأنه لاحرمة للحرلى فجزوؤه 
أولى ( كا ى الحبلى من الزنا ) فإنه لاحرمة لماء الزانى . قيل والأول أصح لأنه حمل ثابت السب » مخلاف الحمل 
من الزنا . وتحقيقه أن الحمل من الغير يمنع الوطء مطلقا وثابت النسب مار م فيمنع التكاح أيضا دون غيره . قال _ 
(وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ) والعياذ بالله (وقعت الفرقة ) بينهما سواء كان دخل بها'أولم يدخل . وعند 
الشافعى إن لم يدخل بها فكذلك » ون دخل بها فحی تنقضى ثلاث حيض بناء على ما ذكرنا له من تأكد 
التكاح وعدم تأكده وكانت الفرقة ( بغير طلاق ) حى لاينتقص عدد الطلاق ( عند أىحنيفة وألى يوسف . 


( قوله لأنه لاحرمة الحرف فجزؤه أولى ) أقول : فيه أن جزءه إما مسلم أو ذى كأمها فلا يكون مساويا للحرفٍ فضلا عن الأولوية . 


€4 

محمد : إن كانت الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق » هو يعتبره بالإباء وابحامع مابيناه. وأبو يوسف مر على ما أصلنا 
له فى الإباء » وأبو حنيفة فرق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية لانكاح لكونما منافية العصمة والطلاق رافع 
فتعذر أن نجعل طلاقا. يلاف الإباء لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على مامر : 


تبين الفراق من وقت الردة . قلنا : هذه الفرقة للتناق فإن الردة منافية للعصمة موجية للعموبة: والمناق لايحتمل 
الراحی ٠‏ مخلاف الإسلام فإنه غير مناف لاعصمة » هذا جواب ظاهر المذهب. وبعض مشايخ بلخ وسمرقند أفتوا 
ق رد ها بعدم الفرقة حسما لاحتيا ها علىاللعلاص بأ كبر الكبائر » وعامة مشايخ بخارى أفتوا بالفرقة وجبرها على 
الإسلام وعلى النكاح مع زوجها الأول لأن اخسم بذاك يحصل ء ولكل قاض أن بجدد التكاح بينهما بمهر يسير 
ولوبدينار رضيت آم لا » وتعزر خسة وسبعين » ولا تسترق المعتدة مادامت فى دار الإسلام ف ظاهر الرواية ؛ 
وق رواية النوادر عن ألى حنيفة تسترق > وهذا الكلام فى الفرقة . وأما كونها طلاقا فاتفق الإمامان هنا على أنها 
من جهة الزوج واارأة فسخ : وقال محمد هى فى ردّة الزوج طلاق وى رد ہا فسخ مر على أصله فى الإباء ء 
وكذا أبو يوسف . وفرق أبو حنيفة بين ارد ة والإباء . وجه قول محمد اعتباره بالإباء ( والخامع مابيناه ) وهو 
أن بالإياء امتنع عن الإمساك بمعروف مع قدرته عليه فينوب القاضى منابه : وقيل ما بيناه مما حاصله أن سبب 
الفرقة فعل من الزوج إباء أو ردة ( وأبو يوسف مر على ما أصلنا له نی الإباء ) وهو أنه سبب يشتركان فيه 
( وأبو حنيفة فرق ) بأن الردة منافية للنكاح لأنها منافية العصمة لبطلان العصمة عن نفسه وأملاكه » ومنها ملك 
التكاح » كذا قرر . والحق أن منافاتها لعصمة الأملاك تبع منافاتها لعصمة التفس » إذ بتلك المنافاة صارق حكم 


وقال محمد : إنكانت الردة منالزوج فهى فرقه بطلاق) وإنكانت منالمرأة فهى بغير طلاق ( هويعتبرها بالإباء 
واللخامع ما بيناه) يعبى قوله امتنع عن الإمساك بالمعروف ( وأبو يوسف مرعلى ما أصلنا له فى الإباء) وهو أن 
الفرقة يسبب يشترك- فيه الز و جان والطلاق مما مختص بالزوج (وأبوحنيفة فرق ) بين الإباء والارتداد فجعل الفرقة 
بإباء الزوج طلاقا دون الردة ( ووجه الفرق أن الردة منافية للتكاح لكونبها منافية للعصمة) لأنها تبيح النفس والمال 
وتبطل الماك والنكاح ( والطلاق ) ليس بمناف للتكاح لآنه ( رافع ) له بعد تحققه مسببا عنه : والمسبب عن الثى ء 
الرافم له لاينافيه فلا تكون الردة طلاقا( يلاف الإباء لأنه يفو تالإمساك بالمعروف ) وليس بمناف للتكاح ( فيجب 
التسريح بالإحسان على مامر) واعتر ض بوجهين : أحدهما أن الردة لاتناق ملك العين بل يصير موقوفا فا بال 
ملك النكاح لايكون كذلك . والثانى أن الردة لوكانت منافية لما وقع طلاق المرتد على امرأته بعد الردة كما ف المحرمية 


(قال المصنف : واب مااع مابيناه)أقول :من أنه امتتع عن الإمساك بالمعروف إلا أنه لايجرى هنا بامه لعدم توقف الفرقة هنا على قضاء (قوله 
لأنها تبي النفس و المال وتيطل الملك الخ) أقول : وفيه بحث : فإن ملكه المال لايبطل بليتوقف »و الظاهر أن المر اد باامصمة عصمة النفس فذلك 
إشارة إلى مامر من أن التكاح ماشرع إلا لصالمه » و المصالح لانم بینہما لكونه مستحق القتل فتأمل . ويجوز أن يكون مراده بالإيطال 
مارم الزوال الكوقوف ( قال الصئف : ووجه الفرق أن الردة منافية النكاح الخ ) أقول : تصوير القياس من الشكل الثافى هكذا : الردة عنم 
ابتداء التكاح لمتافاتها إياه ولا شىء ءن الطلاق كذلك بل هو راقع له فلا شىء من الردة بطلاق » ويجوز تصويره من الشكل الأول ( قال 
المصنيف : والطلاق رافع ) أقول : يعبى الطلاق رافع كلما وجد » يخلاف الردة فنا كا ترفع تدقع و تملع الابتداء ( قوله مسببا عنه الخ ) 
أقول : «ستغى عنه فى إتمام الدليل مع أنه حل كلام » ويم الدليل بأن يقال : الردة متافية لابتداء التكاح و لاثىء من الطلاق كذلك بل ,رفع 
بعد و جوده فلا شىء من الردة بطلاق ( قوله لما وقع طلاق المرتد على امرآته يمد الردة ) أقول : يعى فى العدة . 


اد 

ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها 
ونصف المهر إنلم يدخل بها » وإن كانت هى المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها » وإن لم يدخل بها فلا مهر لها 
ولا نفقة ) لأن الفرقة من قبلها . قال ( وإذا ارتدا معا ثم أسلما منعا فهما على نكاحهما) استحسانا.. وقال زفر 
يبطل لأن ردّة أحدهما منافية » وفى ردتهما ردة أحدها . 


اميت والطلاق لاينافى النكاح لثبوته معه حتى لاتقع البينونة بمجرده. بل بأمر زائد عليه أو عند انقضاء العدة ولزم 
كون الواقع بالردة غير الطلاق وليس إلا الفسخ » بخلاف الفرقة بالإباء فإنها ليست للمنافاة ولذا ۽ بی التكاح مالم 
يفرق القاضى لأا فرقة بسبب فوات ترات النكاح فوجب رفعه لارتفاع تراه اللاتى من قبل الزوج» فالقاضى 
يأمره بالإمساك بمعروف بالإسلام أو التسريح بإحسان » فإذا امتنع ناب عنه .وق الشروح من تقرير هذا الفرق 
أمور لاتمس المطلوب » وكذا قوله فى المداية والطلاق رافع لأن الرافع يجامع المنافى بالضرورة ع نعم هو أ 

ثبت مہ مع المنائى ومع الطلاق فلا يقع يه فرق ولا دخل له فيه( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلهاكل المهرإن دخلبما) 
ونفقة العدة أيضا (ونصفه إن لم يدخل بهاءوإن كانت هى الرتدة فلها :كل المهر إندخل بها) لانفقة العدة لأنالفرقة 
من جھتہا » وإن لم يكن دخل بها فلا مهرولا نفقة(قوله وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا) 


لكنه يقع بالاتفاق . واب واب عن الأول أن مايرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء > والردة تناق التكاح 
ایتداء فكذا بقاء 4 وتوقف نحصيل ملك العين بالشراء ابتداء فكذا يقاء . وعن الثانلى أن وقوع الطلاق تابع لإمكان 
Ss‏ » حلاف الحرمية فإن 
ا محلية غير متصورة أبدا فلا >> كن ظهورأثره . وعن هذا قالوا : إذا ارتد الرجل ولتق بدارالحرب ليقع على المرأة 
طلاق لان تباين الدارين مناف للنكاح فكان منافيا للطلاق الذى هو من أحكام التكاح > فإن عاد إلى دار الإسلام 
وهى فى العدة وقع عليها الطلاق لأن المناق وهو تباين الدارين قد ارتفع وعلية الطلاق بالعدة وهى قائمة فيقع . 
وإذا ارتدت الرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها عند أ جنيفة لأن العدة قد سقطت عنها عنده 
لفوات المحلية » لأن من كان ف دار الحرب فهو كلميت فى حقنا وبقاء الى ء ء فى غير عله مستحيل والعدة مى 
سقطت لان تعود إلا بعود سببها » بخلاف الفصل الول لأن العدة هناك باقية ببقاء محلها لآنها فى دار الإسلام » e‏ إلا 
أن تباين الدارين .كان مانعا من وقوع الطلاق 6 فإذا ارتفع إلمانم والعدة باقية وقم . وقال 3 بوسف يقح 
الطلاق لأن العدة باقية عنده . وقوله ( ولحذا تتوقف الفرقة ) توضيح لكون الردة منافية للطلاق دون الإباء . وقوله 
(ثم إن كان ازوج ) ظاهر . وقوله ( ولا نفقة )متعلق بقوله وإن كانت هى المرتدة فلها كل مهرها إن دخل بها 
لا إلى ما يليه » لآن المسلمة إذا كانت غير مدخول بها ووقعت الفرقة لاتجب النفقة على زوجها فحينئذ لايرتاب 
أحل عدم وجوب النفقة فالمرتدة إذا كانتغير مدخول بها . وقوله(لآن الفرقة من قبلها ) يعنى فكانت كالناشزة 
ولاتفقة لها 2 وقوله 9 قرافي ووه ماروق ان بي خيفة وح من Sa‏ بع كاد 
( قال الصنف : وذا تتوقف الفرقة ) أقول دى لكون الإياء موتا للإمساك لامنافيا لنكاح » بخلاف.الارتداد ( قوله والردة تناف التكاح 
أبتداء فكذا يقاء ) أقول : وقد سبق دليل عدم التناق ابتداء فى هذا الباب» إلا أن هذا الحواب منقوض بالمعتدة فإن العدة تناى التكاح ابتداء 
ولا ثنافيه بقاء عل مامر فىأو ائل الباب.( قوله لأن تباين الدارين مناف التكاح ) أقول : بتكرر المناق رج الهود من حيز القصور » و لعل 
الأولى أن يقال : باللحاق يلحق بالأموات وطلاق الميت غير واقع ( قوله أن بى حنيفة وهم حى من العرب أرتدوا بمنع الزكاة.) 


481 
وئنا ماروى أن” بنى حنيفة ارتدوا ثم آسلموا » ول يأمره الصحابة رضوان الله علهم أحعين بتجديد الأنكحة 
ر م واقع معا ل+هالة التاريخ 5 ولو أسلم أودهرا بعل الارتداد معا سل التكاح سما لإصرار الآخر على 
الردة لأنه مناف كابتدائها . 


هذا إذا لم يلحق أحدها بدار الحرب بعد ارتدادهما » فإن لق فسد للتباين . والقياس وهو قول زفر والأئمة 
الثلاثة تقع الفرقة لآن فق ردا ردة أحدهما وهى منافية للتكاح ( ولنا) وهو وجه الاستحسان ( أن بی 
حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ول يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة ) ولمالم بأمروهم بذلك علمنا أنمم اعتيروا رد نهم 
وقعت معا » إذ لو حملت عل التعاقب لفسدت أنكحهم ولزمهم التجديد . وعلمنا من هذا أن الردّة إذا كانت 
معا لاتوجب الفرقة . وا أن المراد عدم تعاقب كل زوجين من بى حنيفة أما جميعهم فلا لأن الرجال جاز أن 
يتعاقبوا ولا تفسد أنكحتهم إذا كان كل رجل ارتد مع زوجته . فحكم الصحابة بعدم التجديد لحكهم بذلك 
ظاهرا لاحملا عليه للجهل بالحال كالغرق والحرق . وهذا لأن الظاهر أن قم البيت إذا أراد أمرا تكون قرينته فيه 
قرينته . هذا وال كور فى الحكم بارتداد بى حنيفة فى المبسوط منعهما الركاة » وهذا يتوقف على نقل أن منعهم 
كان الححد افتراضها ول ينقل ولا هو لازم . وقتال أى بكر رضى الله عنه ابام لا يستلزمه الحواز قتالم إذا 
أجمعوا على منعهم حقا شرعيا وعطلوه ٠‏ والله أعلم . وقد يستدل للاستحسان با معی وهو عدم جهة المنافاة » 
وذلك لأن جهة المنافاة بر دة أحدهها عدم انتظام المصالح بينهما : والمواققة على الارتداد ظاهر فى انتظامها 
بينہما إلى أن بوتا بقتل أو غيره . والأوجه الاستدلال بوقوع ردة العرب وقتالمم على ذلك فإنه من غير 
تعبين بى حنيفة ومانعى الزكاة قطعى ثم لم يؤمروا بتجديد الأنكحة إلى آخر ماذكرنا ( قوله ولو أسلم أحدهما بعد 
ارتدادهما معا فسخ التكاح ) لأن ردة الآخر منافية النكاح فصار بقَاوها كإنشائها الآن حال إسلام الآخر حى 
إن كان الذى عاد إلى الإسلام هو الزوج فلا ثىء لها إن کان قبل الدخول : وإن كانت هی الى أسلمت » .فإن 
كان قبل الدخول فلها نصف المهر ء وإن دخل بها فلها كل المهر فى الوجهين لأن المهر يتقرر بالدخول ديا 
فى ذمة الزوج والديون لاتسقط بالردة . 

[ فروع ] الأول نصرانية تحت مسلم تمجسا وقعت الفرقة بينهما عند أليوسف خلافا محمد . وجه قوله أن 
الزوج قد ارتد والجوسية لاحل المسلم فإحدائها ماتحرم به كالردة فقد ارتدا معا فلا تقع الفرقة . ولأ يوسف 
أن الزوج لايقرعلى ذلك بل يحبر على الإسلام والمرأة تقر فصار كردة الزوج وحده » وهذا لما عرف أن الكفر 


وبعث إليهم أبو بكر الصديق اللبيوش فأسلموا ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة والصحابة متوافرة فحل ذلك محل 
الإجماع يترك به القياس . فإن قيل : الارتداد لم يقع منهم دفعة . أجاب بقوله ( والارتداد واقع منهم معا 
حكما _لجهالة التاريخ) فإن التارريخ إذا جهل لم يحكم بتقدم شى ء على شى ء و إا يجعل فى الحكم كأنه وجد جملة واحدة 
(ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد ) أى بعد ارتدادهما ( فسد النكاح لإصرار الآخر على الردة لأنه مناف كابتدائها ) 
على ما تقدم ؛ ثم إن كانت المرأة هى الى أسلمت قبل الدخول بها فلها نصف المهر عندنا وإن کان الزوج فلا 
شىء ها لن الفرقة جاءت من جانبها بالإصرار على الردة غإن الإصرار بعد إسلام الآخر كإنشاء الردة » والله أعلم . 
أقول : جاحدا اقار اضها( قوله فإن قي لالارتداد ) يقع مهم دفعة ) أقول : وكان الكلام فيه ( قوله فإن التاريخ إذا جهل لم يمك بتقدم 
ثىء على شیء) أقول : كا فى الغرق والحرق . 


لاا لد 


كله ملة واحدة فالانتقال من كفر إلى كفر لايجعل كإنشائه فصار كا لو بود | فإن الفرقة تقع فيه بالاتفاق . ومحمد 
يفرق بأن إنشاء المجوسية لاحل للمسلم فإحدائها كالارتداد . بخلاف اليهودية » ألا ترى أنه. لوتمجست وحدها 
تقع الفرقة » ولو مودت لاتقع فافترقا . الثانى جوز نكاح أهل ملل الكفر بعضهم بعضا فيتزوج الهودى مجوسية 
ونصرانية لأن الكل ملة واحدة من حيث الكفر وإن اختلقت تحلهم كأهل المذاهب » ثم الولد على دين الكتاى 
منم . الثالث إذا أسلم الكافر وتحته أكثرمن أريعأو أختان أو أم وبتہا وأسلمن معه وه نكتابيات ؛ فعند ألى حنيفة 
وأى يوسف إن كان تزوجهن فى عقّدة واحدة فرق بينه ويينهن أو فى عقد فنكاح من يحل سبقه جائز ونكاح 
من تأخحر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل . 
( باب القسم:) 

لما فرغ من ذكر النكاح وأقسامه باعتبار من قام به من المسلمين الأحرار والأرقاء والكفار وحكه اللازم 
له من المهر شرع فى حكه الذى لايازم وجوده وهو القسم » وذلك لأنه إنما يثبت على تقدير تعدد المتكوحات 
ونفس التكاح لايستلزمه ولا هو غالب فيه . والقسم بفتح القاف مصدر قسم » والمراد التسوية بين المنتكوحات 
ويسمىالعدل بينهن أيضا » وحقيقتهمطلقا متنعة کا أخبرسيحانه وتعالى حيث قال ولنتستطيعوا أن تعدلوا بين 
التساء ولوحرصم فلا تميلواكل الميل فتذروهاكالمعلقة ‏ وقال تعالى ‏ فإن خفتم أن لاتعدلوا قواحدة أو ماملكت 
أيمانكم ‏ بعد إحلال الأريع بقوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لكي من النساء مثثى وثلاث ورباع - فاستفدنا أن 
حل الأريع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوتالمنع عن أكثر من واحدة عند خوفه » فعلم إيجابه عند تعددهن . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم « استوصوا بالنساء خيرا » فلا بخص حالة تعددهن ولأنهن رعية الرجل وكل راع 
مسال عن رعيته وإنه فىأمرميهم يحتاج إلى البيان لآنه أوجبه » وصرح بأنه مطلقا لايستطاع » فعلم أن الواجب منه 
شىء معين » وكذا السئة جاءت مجملة فيه . روى أصحاب السان الأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك : 
يعنى القلب » أى زيادة الحبة » فظاهره أن ماعداه ما هو داخل نحت ملكه وقدرته تجب التسوية فيه » ومنه عدد 
الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إحماعا » وكذا ماروى أصعاب السئن الأربعة والإمام أحمد وا حاكم 
من حديث أنىهريرة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل » أى مفلوج » ولفظ أنىداود والنسائى « فال إلى إحداهما على الأخرى» فلم يبين فهاذا » وأما ماف الكتاب 


( باب القسم ) 
لما ذكر جواز عدد من النساءلم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع ىحقهن ىباب على حدة » لكن 
براض ماهو أهم بالذكر من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج وغيرهما أوجب تأخيره . والقسم 
متح القاف مصبر قسم القسام المال بين الشركاء : فرقه بينهم وعين أنصباءهم ؛ ومنه القسم بين النساء » 


( باب القسم ) 


ج 


( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما فى القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بگرا 
والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما فى القسم جاء يوم القيامة وشقه 
مائل » وعن عائشة رضى الله عنها « أن النى عليه الصلاة والسلام كان يعدل و فى القسم بين نسائه. وكان يقول : 
الهم هذا قسمى فيا ملك فلا توكاخذنى فيا لا أملك : يعنى زيادة الحبة » ولا فصل فيا روينا . والقديمة وابخديدة 
سواء لإطلاق ما روينا » 


من زيادة قوله ف القسم فالله أعلم بها لكن لانعام خعلافا فى أن العدل الواجب ف البيتوئة والتائيس ف اليوم والليلة . 
وليس المراد أن يضبط زمان النهار فيقدر ماعاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل ذلك فى البدوته » وأما 
النهار فى الحملة ( قوله وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينبما ) التقييد بحرتين لإخراج ما إذا كانت 
إحداها أمة والأخرى حرة لا لإخراج الأمتين . ثم ظاهر العبارة ليس يجيد فإنه يعطى أنبما إذا لم يكونا حرتين ليس 
عليه أن يعدل بینہما ولیس بصحيح » لكن معنى العدل هنا التسوية لاضد الحور » فإذا كانتا حرتين أو أمتين 
فعليه أن یسوی بيبما » وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بنبما : أى لايسوى بل يعدل بعنى لاجور. .وهو أن يقسم 
للحرة ضعف الأمة فالإبام نشأ من اشتراك اللفظ ( قوله والقديمة وابحديدة سواء لإطلاق ما روينا ) وهو معنى 
وله لافصل فیا ذ کرنا فكان الأولى أن يقال لما ذكرنا : يعنى من قوله ولا فصل الخ : يعنى أن مارويناه يوجب 
التسوية بين الخديدة والقديمة » وكذلك ما تلونا من الآية فنحتج به . وعند الشافعى أنه بق عند البكر الحديدة أوّل 
مايدخل بها سبعا حصا بها ثم يدور وعند الثيب الحديدة ثلاثا إلا إن طلبت زيادة على ذلك فحينئذ يبطل حقها 
ويحتسب علبها بتلك المدة »لما روى عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول « للبكر سبع وللثيب 


وقد وقع فى أكير النسخ ( وإذاكان للرجل امرأتان ) بتذ كي ركان مع إسناده إلى المانث الحقيى لوقوع الفصل كا 
ف قولك حص رالقاضى اليوم امرأة» وكلامه واضح . وقوله ( ولافصل فيا روينا )يعنى بين البكر والثيب ( والقديعة 
والحديدة سواء لإطلاق ما روينا) من غير تفرقة بين الحديدة والقديمة . وقال الشافعى : إن كانت الحديدة 
بكرا يفضلها بسبع ليال وإن كانت ثيبا فبثلاث ١‏ ثم النسوية بعد ذلك دين أنى هريرة أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث » والحاصل أن الاختلاف فى موضعين : فى الفرق بين البكر 
والثيب ٠‏ وق تفضيل الحديدة على القديمة » فنى المصنف الأول بقوله ولا فصل فيا رويناء والثانى بقوله 
لإطلاق ما روينا » وما رواه محمول على التفضيل بالبداءة دون الزيادة كا ذكر فى حديث أم سلمة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إن شئت سيعت لك وسبعت لمن » ونحن نقول للزوج أن يبتدى“ بالحديدة ولكن 


( قال المصنف : وعن عائشة رضى الله عنْها م أن النبى صل الله عليه وسلم كان يعدل فى القسم بين نسائه» ) أقول : فيه محث » فإن 
نعل وسول الله صل أله عليه وسلم لايدل على الوجوب »> وقد صرحوا بأن القسم لم يكن واجبا عليه صلى اله عليه وسلم فكيف يصح 
الاستدلال بهذا على و جوب القسم » وتتمة الحديث لاتدل على الوجوب أيضا وإلا يلزم أن تجب التسوية فى الوطآت والقبلات لأا ما يملك. 
و مكن أن يقال : المواظبة المدلول عليها بقوله كان يعدل تدل على الوجوب ( قال المصنف : ولا فصل فيما روينا ) أقول : قال الإتقاق : 
أراد به الحديثين المذ كورين قبل هذا » ولكن هذا تكرار من صاحب المداية بلا فائدة لأن عدم الفصل فيما رواه يعلرءن قوله لإطلاق ما روينا 
وما كان يحتاج إلى ذكرها جميعا اه . وجوابه. لايخنى » فإنه استدل أولا على المسئلة المذكورة ف الخعصر ثم بين أن الحديدة والقديمة سواء 
واستدل عليه أيضاء وكلاها محل الخلاف بينتا وبين الشافعية, لكن كان الأولى أن يقول لما ذكرنا من أنه لافصل الخ بدلقوله لإطلاقماروينا. 
( هه - فتح القدير حى 06 ٠‏ 
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ثلاث ثم يعورد إلى أهله » أخرجه الدارقطنى عنه . وروى البزار من طريق أيوب السختيانى عن ألى قلابة عن أنس 
« أن الى صلی الله عليه وسلم جع لللبكر سبعا ولاثيب ثلاثا» وعنه قال : «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعا ثم قتي » وإذا تزوّخ الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ع رواه الشيخان فى الصحيحين . وق يح مسلم 
عن أم سلمة « لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وساي فدخحل عايها أقام عندها ثلاثا ثم قال : إنه ليس بك على 
أهلك هوانء إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لتساى » وهذا دليل استثناء الشافعى ماذ کرنا من أنه يسقط 
حقها ويحتسب عليها بالمدة إن طلبت زيادة علىالثلاث ولأنبالم تألف صعبته » وقد يحصل ها ىأول الأمر تفرة فكان 
فى الزيادة إزالها . ولنا ماروينا من غير فصل وما تلونا وما ذكر من المعنى وهو قوله (ولآن القسم من حقوق 
التكاح ولا تفاوت بینہن فى ذلك ) فلا تفاوت بینہن فا القسم . وأما المعنى الذى علل به فعارض بأن تخصيص 
القدعة نه أولى لأن الوجشة فيا متحققة وفى الحديدة متوهمة » وإزالة تلك النفرة تمكن بن يقمعندها الس ثم 
يسيع للباقيات ولم تنحصر فى تخصيصها . واعلم أن المروى إن م يكن.قطعى الدلالة ى التخصيص وجب تقديم الآية ؛ 
والحديث المطلق لوجوب التسوية وإن كان قطعيا وجب اعتبار التخصيص بالزيادة فإنه لايعارض ما روينا 
وتلو نا لأن مقتضاهها العدل » وإذا ثبت التخصيص شرعا كان هو العدل فإنا تراه لم ينحصر ف التسوية بل يتحقق 
مع عدمها لعارض وهو رق إحدى المزأتين حى كان العدل أن يكون لإحداهما یوما وللأخرى يومين › فليكن 
أيضا بتخصيص الخديدة الدهشة بالإقامة سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا لتألف بالإقامة وتطمئن . هذا 
وكا لافرق بين الحديدة والقدعة كذلك لافرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية الحرتين و اجنو نة الى لايخاف 
منها والمريضة والصحيخة والرتقاء والحائض والنفساء والصغيرة الى يمكن وطرها واحرمة والمظاهر منها ومقابلامن » 
وكذلك يستوى وجوبه على العنين والجبوب والمريض والصبى الذى دخل بامرأته ومقابلييم . قال مالك : ويدور 
. ولى الضبى به على نسائه لأن القسم سدق العباد وهم من أهله > وصح «أن رسول الله صلى الله عليه وس لما مرض 
استأذن تساعه أن عرض ف بيث عائشة فأذن له» (قوله والاحتيار فى مقدار الدور إلىالزوج لآن المستحقهو النسوية 
دون طريقه ) إن شاء یوما یوما وإن شاء يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أ وأربعا أربعا. واعلم أنهذا الإطلاق لايعكن 
اعتباره على صرافته» فإنه لو أراد أن يذورسنة سنة ما يظن إطلاق ذلك له» بل ينبغى أن لايطلق له مقدارمدة 
الإبلاء وهو أربعة أشبر » وإذاكان وجوبه لتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتير المدة القريبة » وأظن أ كر من 
جمعة مضارة إلا أن ترضيا به والله أعلم (قوله والتسوية المستحقة نى البيتوتة لانى المجامعة لأنها تبتى على النشاط ) 
بشرط أن يسوى يينبما ( ولأن القسم من حقوق النكاح ) كالنفقة » ولا تفاوت فى ددلك بين البكر والثيب والخديدة ' 
والتقديعة » كما لاتفاوت بين المسلمة والكتابية والبالخة والمراهقة والمجنونة والعاقلة والمريضة والصحيحة لامساواة 
يدهن ف سبب هذا الحق وهو الحل الثابت بالتكاح » وكذلك فى طرف الرجل الجبوب واللنصى والعنين والغلام 
الذى م يحتلم إذا دخل بامرأته يجب عليهم القسم . وقوله ( والاختيار فى مقدار الدور للزوج ) ظاهر . 


( قال الصئف : لأن المتدق هو التسوية دون طريقه ) أقول : ذكر الضمين الراجع إلى النسوية لكوئها مصادرا أو كو نها بمعنىالعدل أو 
باعتبار کو ا المستحق , 


ff o —‏ - 
(وإن كانت أحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذاك ورد الآثر .ولأن حل الأمة 
أنقص من حل الحرة فلابد من إظهار النقصان نى الحقوق . والمكانبة والمدبرة وأم الولد بمتزلة الآمة لأن الرق 
فيين قائم . قال ( ولاحق لمن فى القمم حالة السفر فيسافر الزوج يمن شاء منبن »والأولى أن يقرع بيهن فيسافر 
بمن حرجت قرعا ) وقال الشافعى : القرعة مستحقة » لما روى 


ولا خلاق فيه . قال بعض أهل العلم : إن تركه لعدم الداعية والانتشار فهو عذر . وإن تركه مع الداعية إليه 
لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته » فإن أذى الواجيمنه عليه لم ببق ها حق ولم يلزمه النسوية. 
واعلم أن ترك جماعها مطلقا لايحل له > صرح أصعاينا بأن حماعها أحيانا واجب ديانة لكنه لايدخل نحت القضاء 
والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقد روا فيه مدة : ويجب أن لادبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . 
هذا والمستحب أن یسوی بینہن ف جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة . وكذا بين الحوارى وأمهات الاولاد 
ليحصنهن عن الاشتهاء لازنا والميل إلى الفاحشة ء ولأ يجب شىء لآنه تعانى قال _ فإن خحفتم أن لاتعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيعانكم ‏ فأفاد أن العدل بينبن ليس واجبا . هذا فأما إذا مم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عتها بالعبادة 
أو السرارى اختار الطحاوى رواية الحبين عن أىحنيفة أن ها يوما وليلة من كل أريع ليال وباقيها له لآن له أن 
يسقط حقها فى الثلاث يزوج ثلاث خرائر » فإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة ق كل سبع » وظاهر المذهب 
أن لايتعين مقدار لأن القسم معتى نسبى وإيجابه طلب إيحاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلايطلب قبل 
تصوره بل يمر أن يبيت معها ويصحيا أحيانا من غير توقيت » والذى يقتضيه الحديث أن النسوية فى المكث 
أيضا بعد البيتوتة ؛ فى السئن عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان النبى صلى الله عليه وسل لايفضل بعضا على 
بعض ف القسم فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوفعلينا جميعا فيدنو من كل أمرأة منا من غير مسيس 
حتى يبلغ إلى الى هو فى يومها فيبيت عندها » وعم من هذا أن النوبة لاتمنع أن يذهب إلى الأخرى لينظر ف 
حاجتها ويمهد أمورها . وى صعيح مسل «أنهن كن يجتمعن ی بیت الى يأتيبا ۾ والذى يظهر أن هذا جائز برضا 
صاخبة النوبة [ذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له . ولو ترك القسم بأن أقام عند إحداهن شرا مثلا أمره القاضى أن 
يستأنف العدل لا بالقضاء » فإن جار بعد ذلك أوجعه عقوبة » كذا قالوا . والذى يقتضيه النظر أن يمر بالقضاء 
إذا طلبت لأنه حق آدى وله قدرة على إيفائه ( قوله وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من 
القسم وللأمة اثلث بذلك ورد الأثر ) قضى به أبو بكر وعلى” رضى الله عنهما » وبالقضاء عن على احتج الإمام 
أحد » وتضعيف ابن حزم إياه بالمبال بن مرو وبابن أنى ليل ليس بشیء لأنبما ثبتان حافظان » وإذا كانت 
الأمة مدبرة رجل أومكاتبته أو أم ولد له فهى كالأمة القيام الرق فبين ( قوله ولاحق فمن ف القسم حالة المسقر 
فيسافر الزوج من شاء منهن » و الأولى أن يقرع بيهن فيسافر يمن خرجت قرعا . وقال الشافعى : القرعة مستحقة 


وقوله (بذلك ورد الآثر) يعنى ماروىعن على أندقال : الحرة ثلثان من القسم وللأمة الثلث »وم بروعن أحد خلافه 
.فحل حل الإجماع . وقوله (ولآن حل الأمة أنتقصمن حل احرة) يدل عليه أنه لاحل تكاحها مع الحرة ولابعدها ولا 
يحل قبلها وموضعه أصول الفقه ( فلا بد من إظهارالنقصان فى الحقوق ) لن الحكم يثبت بقدر دليله ( والمكاتبة 
والمدبرة وأم الولد نز لة الأمة لأن الرق فيين قائم ) فيكون هن الثلث من القسم كالأمة . وقوله ( ولاحق هن 
ف القسم حالة السفر ) هذا الكلام 'يشتمل على ثلاث مسائل : إحداها أن القرعة مستحبة عندنا وعند الشافعى 


ا 

أن النى عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفر أقرع بين نسائه» إلا نا ثقول :إن القرعة لتطييب قلوبين فيكون 
من باب الاستحباب ٠‏ وهذا لأنه لاحق للمرأة عند مسافرة الزوج ؛ ألا يرى أن له أن لايستصحب واحدة منهن 
فكذا له أن يسافر بواحدة منبن ولا يحتسب عليه بتلك المدة( وإن رضيت إجدىالزوجات برك قسمها لصاحبما 
جاز ) لأن سودة بنت زمعة رضى الله عنها 

لما روى) الجماعة منحديث عائشة( « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) فن 
خرج سهمها خرج با نعه ۾ مختصرا ومطولا بحديث الإفك . قلنا ذلك كان استحبابا لتطبيب قلوبين » وهذا لن 
مطلق الفعل لايقتضى الوجوب فكيف وهو محفوف با يدل على الاستحباب » وذلك أنه لم يكن القسم واجبا 
عليه صلى الله عليه وسل قال تعالى - ترجى من تشاء منهن وتوئوى إليك من تشاء ‏ ومن أرجأ سودة وجويرية 
وأم حبيبة و صفية وميمونة » ذكره الحافظ عبد العظم المنذرى › وممن أوىعائشة والباقيات رصى الله عنون- 
ولأنه قد يثق بإحداهما فى السفر وبالأخرى ف الحضر والقرار فى المأزل للفظ الأمتعة أو لحو فالفتنة » أو يمنع 
من سفر إحداهماكيرة سمنها فتعيين من يخاف صحبتها فى السفر للسفر بخروج قرعتها إلزام الضرر الشديد وهومندفع 
بالتاق للحرج . وأما قول | لمصنف : ألا يرى أن له أن لاستصحب واحدة منهن قكذا له.أن يسافر بواحدة منهن 
فظاهر فيه منع الملازمة » إذ لايلزم من أن له أن لايسافربأحد أن يكون له أن بختص واحدة بالسفر بها لأن ى ترك 
السفر بالكل تسوية » يخلاف تخصيص إحداهن » وهذا لأن اللازم التسوية وهو أنه إذا باتعند واحدة ليلة 
يبيت عندء الأخرى كذلك لاعلى معنى ووب أن يبيت عند كل واحدة منهما داتعا » فإنه لو ترك المبيت عند 
الكل بعض الليالى وانفرد لم يمنع من ذلك . ( قوله وإن رضيت إحدىالزوجات برك فسمها لصاحبتها جاز ) 
هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها فى مهرها لتفغل أو تزوجها بشرط أن يزوج أخرىفيقم عندها يومين 
وعند المخاطبة يوما فإن الشرط باطل» ولا يحل لها المال فى الصورة الأؤلى فله أن يرجع فيه » وأما إذا دفعت إليه 
أوحطت عنه مالا ليزيدها فظاهر أنه لايازم ولا يحل مما وها أن ترجع ى ماها ( قوله لأن سودة بنت زمعة ) 
بفتحتين( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها الخ ) هذا يقتضى أنه طلقها . قال محمد : بلغنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه قال لسودة بنت زمعة اعتدى» فسألتهبوجه الله أن يراجعها وتجعليو مها لعائشة 
لن حشر يوم القيامة مع زواجه » والذى ورد ف الصحيحين لايتعرض له ٠‏ بل إ:باجعلتيومها لعائشة رضى 
مستحقة ء والثانية أنه إذا سافر بواحدة من غيرقرعة ثم رجع هل للباقيات أن حتسبن تلك المدة أو لا ؟ عندنا 
ليس لمن ذلك خلافا له » وهذه بناء على الأولى لأن الإقراع إذا كان مستحقا وم يفعله كانت مدة سفره نوية 
الى كانت معه فينبغى أن يكون عند الأخرى مثل ذلك ليتحقق العدل » ولكننا نقول وجوب‌التسوية فى وقت 
( قوله وهذه بناء على الأول ) أقول : فيه يحث » فإننم صر حوا أنه لو أقام عند واحدة منهن شهرا فالحضر ورافعته الأخري ل يزمر بققماء 
مامفى » ونما يؤمر أن يسوی بينهما فى المستقيل فكيف يصح قوله وهذه بناء وقوله ولكتا نقول الخ فليتأمل ( قال المصنف : فكذا 
له أن يسافر بواحدة مب ) أقول : ى صحة التفريع كلام ( قال المصنف : لأن سودة ينت زمعة رضى الله عنها سألت رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أن ير اجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضى الله عنها ) أقول :.قد صرحوا أث القع لم يكن راجيا عليه صل الله عليه وسلم » فلا 
يصح قياس الواجب على غير الواجب فليتأمل راز أن يكون جعلها إياء لعائشة رضى الله عنها لعدم وجوب لقم . 


5000 


سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة .رض الله عنها » ( وها أن ترجع 
ذلك ) لأنها أسقطت حقالم يب بعد فلا يسقط » والله أعلم . 


الله عنها » والذئ فى المستدرك يفيد عدمه » وهو عن عائشة قالت « قالتسودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله يوع لعائشة» فقبل ذلك.منها » قالت عائشة رضى اللمعنبا : ففيها 
و أشباهها أنزل الله تعالى - وإنامرأة حافت من بعلها نشو زا أو إعراضا فلا جناح ‏ الآية وقال صحيح الإسناد : 
ویوا فاق ا مارواه البييى عن عروة: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة . فلما حرج إلى 
الصلاة أمسكت بثوبه فقالت : والله مالى إلى الرجال من حاجة : ولكنى أريد أن أحشر فى أزواجك : قال : 
فراجعها وجعل يومها لعائشة »اه وهو مرسل . ويمكن اللجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان طلقها طلقة رجعية 
فإن الفرقة فما لأتقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة . فعنى قولعائشة رضى الله عنها : فرقت أن يفارقها رسول 
الله صل الله عليه وسلم : حافت أن يستمر الحال إلى انقضاء العد ة فتقع الفرقة فيفارقها ٠‏ ولا ينافيه بلاغ محمد 
ابن الحسن فإنه إنما ذكر فى الكنايات اعتدى ٠‏ والواقع يبذه الرجعى لا البائن . وفرع بعضن الفقهاء نبا إذا 
وهبت يومهاله فله أن عله لمن شاء من نسائه» و إذا جعلته لض رتها المعينة لايجوز له أن يجعله لغيرها لأن الليلة حقها 
فإذًا صرفته لواحدة تعين . وفرّعوا إذاكانت ليلة الواهية تلى ليلة الموهوبة قسم لا ليلتين متواليتين» وإن كانت 
لا تليها فهل له نقلها فيوالى لها ليلتين على قولين للشافعية والحنابلة . والأظهر عندى أن ليس له ذلك إلا برضا الى 
تليها فى النوبة لآأنها قد تتضرر بذلك ( قوله ولا أن ترجع ) قال بعض علماء الحنابلة : ليس ها المطالبة به فإنه خررج 
مخرج المعاوضة : يعنى عن الطلاق » وقد سماه الله تعالى صلحا : يعتى قوله تعالى ‏ فلا جناح علييما أن يصاحا 
بينهما صلحا ‏ فیازم كا يلزم ماصولح عليه من الحقوق » ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك كان فيه تأخير 
الضرر إلى أ كل حالتيه ولم يكن صلحا بل من أقرب أسباب المعاداة والشريعة مازهة عن ذلك اه . وهو إنما يفيد 
عدم المطالبة عا مضى فيه وبه نقول » إذ يستلزم عدم حصول المقصود من شرعية ذلك الاصطلاح عند الإعراضٍ . 
أما فيا بعده فلا لأنه لم يجب فكيف يسقط ؟ فإن قيل : يلوم ثبوت الضرر والمعاداة ٠‏ قلنا : لم يحرم عليه طريق 
الخلاص وقد كان يريد طلاقها لولا ما صالحته عليه » فإذا أتلفت ما دفعت به المكروه عا فله أن يفعل ماکان 
يريد فعله ويحصل الخلاص » والله سبحانه أعلم . 

[ فروع نتم بها كتاب النكاح ] لايجوز أن يجمع بين الضرائر إلا بالرضا » ويكره وطء إحداها بحضرة 
الأخرى فلها أن لا تجيبه إذا طلب » وله.أن يمنعها من أكل مايتأذى من رائحته ومن الغزل »وعلى هذا له أن يمنعها 
من الزين مما يتأذى برنيحه كأن يتأذى برائحة الحناء امخض ونحوه . وله ضربما بترك الزينة إذا كان يريدها وترك 
الإجابة وهى طاهرة والصلاة وشروطها . إلا أن تكون ذمية فليس له جبرها على غسل ابلحنابة والحيض والتفاس 
عندنا » ويضريها على اروج من ماز له بلا إذن إلا إن احتاجت إلى الاستفتاء فى حادثة.ولم برض الزوج أن يستفى 


استحقاق : القسم عليه وفى حالة السفر ليس بمستحق فلا تجب النسوية فلا تكون تلك المدة محسوبة من نويا » 
والثالثة أن بعضهن إن رضيت برك قسمها لصاحبها جاز » وإن رجعت فى ذلك فكذلك وكلامه واضح . وقوله 
( لأنبا أسقطت حا م يحب بعد فلايسقط ) توضيحه أن الإسقاط إنما يكون فى القائم لآن ماليس كذلك كان 
الرجوع عنه امتناعا' لا إسقاطا فكان بمنزلة العارية » وللمعي رأن يرجع مى شاء لما قلنا فكذا هذا > والله تعاىأعلم. 


- EA— 
قال ( قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل قؤمدة الرضاح تعلق به التحريم) وقال الشافعى رحمه الله : لايثيت‎ 


لها وعو غير علم . وما لم تقع حاجة إلى الاستفتاء له أن يمنعها عن الخروج إلى مجلس العم 1 وإلا أن يكون أبوها 
زمنا ولیس له من يقوم عليه مرؤمنا كان أو كافرا فإن عليها أن تعصى الزوج ف المنع . ولو كان له آم شابة نخرج 
إلى الولية والمصيبة أو لغيرها لا بمنعها ابنها مالم يتحقق أن خرو جها للفساد فحينئذ يرفع الآمر إلى القاضى : فإن 
أذن له بالمنع منعها لقيامه مقامه : والله أعلم . 


لماكان المقتصود من التكاح الولد وهو لابعيش غالبا ق ابتداء نشأته إلا بالرضاع وکان له أحكام تتعاق به 
وهی من آثار التكاح المتآخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه . قيل : وكان ينبغى أن يذ كره فى المحرمات 
لكنه أفرده بكتاب على حدة لاختصاصه بمسائل كشبادة النساء وخلط اللبن وتحوه . والحتق أنهذكرق ار مات 
ماتتعلق الحرمية به . وإنما ذكر هنا التناصيل الكثيرة . والرضاع والرضاعة بكسر الراء فييما وفتحها أريع لغات 
والرضع الخامسة : وأنكر الأصمعى الكسر مع الاء . وفعله فى الفصيح من حد علم يعلم ٠‏ وأهل نجد قالوا من 
باب ضرب وعليه قول السلولى يذم علماء زمانه : : وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها » ثم قيل : كتاب 
الرضاع ليس من تصنيف محمد رحمه الله إنما ألفه بعض أصعابه ونسبه إليه ليروجه ولذا لم يذكره ال حا کے الشهيد 
أبوالفضل ف عختصره المسمى بالكاق مع التزامه إيراد كلام محمد رحه الله فى جميع كتبه محذوفة التعاليل . وعامهم 
على أنه من أوائل مصنفاته . وإتهالم يذكره الحا كم اكتفاء عا أورده من ذلك فكتاب التكاح . وهو ف اللغة : 
مص" اللبن من الثدى. ومنه قوم لتم راضع : أى يرضع غنمه ولا يحليها خافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه 
اللين . وف الشرع : مص الرضيع اللبن من ثدى الآدمية ىوقت مخصوص : أى مدة الرضاع الختلف ف تقديرها 
( قوله قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حقق فى مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وبه قال مالك ؛ أما لو شلك فيه بأن 


كتاب الرضاع 

لم يذ كر عامة مسائل الرضاع فى فصل الحرمات وأنى بكتاب له على حدة لما أن له أحكاما حمة مخصوصة به 
لايشاركه فما غيره . وسبب الحرمة بالرضاع اللحزئية بنشور العظم وإنبات اللحم كابلخزئية بالإعلاق فى حرمة 
المصاهرة ¿ وكا أن الإعلاق أمر خى وله سبب ظاهر أقم مقامه وهو الوطء كذلك نشور العظم وإنبات اللحم أمر 
خي وله سبب ظاهر وهو الإرضاع فأقم مقامه » والرضاع بفتح الراء وهو الأصل . وبكسرها وهو لغة فيه مص 
اللبن من الثدى . وف الشريعة عبارة عن مص شخص مخصوص : وهو أن يكون صببا رضيعا من ثدى 
مخصوص وهو ثدى الآدمية ىوقت مخصوص على ما نذكر بعد ( وقليل الرضاع وكثيره إذا حصل فمدة الرضاع 
تعلق به التحريم ) عندنا . وقال الشافعى : لايثبت الرضاع إلا حمس رضعات يكتى الصى بكل واحدة منها . 


كتاب الرضاع 


( قوله وسيب المرمة بالرضاع المزئية الخ ) أقول : يعى قببة الحزئية . 


۳ 
التحر € إلا كمس رضعات . لقو لهعليه الصلاة والسلام : «لاحر م المصة ولاالمصتانو لالإملاجة ولا الإملاجتان) . 


أدخلت الحلمة فى ف الصغير وشكت فى الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك : وهوكا لو على أن صببة أرضعما 
امرأة من قرية ولا يدرى من هى فازوجها رجل من أهل تلك القرية صح لأنه م يتحقق الا ر 
امرأة » والواجب على النساء أن لايرضعن كل صى من غير ضرورة ٠١‏ وإذا أرضعن فليحفةئن ذلك ويشبرنه 
ويكتبنه احتياطا . وقال الشافعى رحمه الله : لايثيت التتحر 7 إلا مس رضعات مشبعات تى مسة أوقات متفاصلة 
عرفا وع نأحمد رحمه الله روايتان كقولناوكقوله لقوله صلى الله عليه وس «لاتحرم المصة والمصتان» الحديثرواه 
: تی حديثين صدره حديث عائشة رضى الله عنبا-أنه صلى الله عليه وسلم قال «لاتحرم المسسة والمعتان»وآخره عن 
أم الفضل بنت الحرث قالت « دخل أعرانى على ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بى فقال : يارسول“ الله 
إتى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى » فزعمت امرأق الأولى أنها أرضعت الحدلى رضعة أو رضعتين. فقال 
صا لامعل ويل لاتحز م الإملاجة والإملاجتان » وأخرج ابن حبان فى صعيحه حديثا واحدا عن عبد الله بن 
الز بير عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « « لاحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ١‏ 
فقول شارح فى قوله ولا الإملاجة والإملاجتان إنه م يبت فى 5 كتب الحديث ئيس بصحيح. . والإملاجة : 
الإرضاعة : والتاء للوحدة ‏ والإملاج : الإرضاع . وأملجته أرضعته » وملجهوآمه: رضعها. وهذا الحديث 
لايصلح لإثبات مذهبه » وقيل يمكن أن يغبت به مذهبه بطريق هو أن المصة داخلة ف المصتين فحاصله لار م 
المصتان ولا الإملاجتان » قنى التحريم عنأربع لزع ان يلب حمس وهنا ليس بشى ء . أما ألا فلآن مذهبه 
ليس التحريم بمخمس مصات بل يخمس مشبعات فى أوقاتا ع وأما ثانيا فلأن المصة غير الإملاجة : فإن المصة 
فعل الرضيع » والإملاجة الإرضاعة فعل المرضعة . فحاصل المعى أنه صا لی الله عليه وسلم نو نى کون الفعلين رمين 
مته ومنها » وعلى هذا فالتحقيق أنه لايق حديثا واحدا لأن الإملاج ليس حقيقة الحرم بل لازمه من الارتضاع » 
فتی حرم الإملاج نو نی حرم لازمه » فليس الحاصل من « لاحر م الإملاجتان» إلا لاتحرّم لازمهما : أعى المصتين 
فلو جمعا فى حديث واحد كان الحاصل لاتحرم المصتان فلزم أن لايصح أن يراد إلا المصتان لا الأربع . فإن قلت : 
فقد ذكرت آنفا حديئًا واحدا فى صحيح ابن حبان من رواية ابن الزبير عن أبيه رضى الله عنه . قلت : يجب کون 
الراوى وهو الزبير أراد أن جمع بين ألفاظه صلی الله عليه وس الى سمعها منه فى وقتين كأنه قال : قال صلى الله 
عليه وسلم « لانحرم المصة ولا المصتان » وقال أيضا « لاتحم الإملاجة ولا الإملاجتان » وقيل بطريق آخر وهو 
أنه ناف لمذهيئا فيثبت به مذهبه لعدم القائل بالفصل وليس كذلك فإنه قال بالفصل أبو ثور وابن المتذر وداود 
وأبوعبيد وهولاء أئمة الحديث : قالوا : الحرم ثلاث رضعات » اللهم إلا أن لايعتبر “قوم » وفيه نظر لقوة وجهه 
بالنسبة إلى وجه قول الشافعى رحمه الله وذلك أن الذى أثبت به مذهبه ما ى مس عن عانشة رضى الله عنبا قالت : 


لقوله عليه الصلاة والسلام « لانحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » والمصة فعل الرضيع 
والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع . ووجه الاستدلال به أنه يدل على أن القليل منه غير محرم » وأما أن 
يكون منحصرا یخس مشبعات فليس له دلالة على ذلك لکن لما انتی به مذهب خحصمه ثبت مذهبه لعدم القائل 


قال المصتضا ( لقوله صل الله عليه وسلمم لاتحرمالمصة ولاالمصتان ولا الإملاجة » الحديث ) أقول : الإملااجد : الإرضاعة > والتاء أوحدة 
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بوكان فها نزل من القرن عشررضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمسرضعات معلومات رمن » فتوق 
الننى صلى الته عليه وسلم وهن فيا يقرأ من‌القرآن» . قالوا وهذا يدل على قرب النسخ حى إن من م يبلغه كان يقر وها 
وهولايستقم إلا على إرادة نسخ الكل وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذى لم ينسخ وعدمه كما عن الروافض » وإلا 
لوجب أن يتلى خمس رضعات الخ » فدار الأمر بين الحكم بنسخ الكل لعدم التلاوة الآن فينبغى أن يوقف ثبوت 
الحرمة على خمس رضعات وعدمه فيثيت قول الروافض ذهب كثير من القرآن بعد و مول امه صل اللاعدة ويل 
لم تثبته الصحابة رضى الله عنهم > وإذا بطل العسك به وإن كان إسناده صحيحا لانقطاعه باطنا وثبت نی حرم 
المصة والمصتان والرضاع حرم وجب التحريم بالثلاث . وما روى عنها أنه كان فى صعيفة تحت سريرى فلما 
مات صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخلت دواجن فأكلما لاينى ذلك النسخ : يعنى كان مكتوبا ولم يغسل 
بعد للقرب حى دخلت الدواجن . وإلا فالقرآن. لانجوز الزيادة فيه ولا النقص بعده صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
تعالى ‏ إنا تحن نز لنا الذكر وإنا له الحافظون ‏ وما قيل ليكن نسخ الكل ويكون السخ التلاوة مع بقاء الحكم وإن 
هذا مما لاجواب عنه فليس بشىء » لأن ادعاء يقاء الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل » وإلا فالأصل أن نسخ 
الدال يرفع حكه- وأما ما نظر به من « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ۾ فلولا ماعلم بالسنةوالإجماع لم.يثبت به 
وإذا احتاج إلى ثبوت كون الحرم الحمس ولم يكن هذا الحديث مثبتا له فالدليل عليه مستأنف ٠‏ وما ذكر له 
آولا قد سمعت ما فيه فحيكذ تمسكهم فى اثلاث أظهر من متمسكه فى الحمس ونحن إلى جوابه أحوج فكيف 
لايعتير ؟ نع أحسن الأدلة له حديث عائشة رضى اله عنها, فى مسلم وغيره قالت « جاءت سهلة بنت سهيل امرأة 
أى حذيفة إلى الى صلى الله عليه وسار قالت : بارسول الله إن أرى فی وجه ألى حذيفة من دخول سالم وهو 
. حليفه » فقال صلى الله عليه وسلم : أرضعى سالما خسا حرم بها عليه » إلا 'أن مسلمالم يذكرعدداً ٠.‏ وكذا السكن 
المشهورة » بل نقل فى مسند الشافعى رحمه الله تخالفا ها على مافيه . وابحواب أن التقدير مطلقا. مسوخ صريح 
بنسخه أبن عباس رضى الله عنهما حين قيل له : إن الناس يقولون إن الرضعة لانحرم: فقال : كان ذلك ثم نسخ . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم . وروى عن ابن عمر أن القليل 
يحرم ء وعنه أنه قيل له : إن ابن الزبير رضى الله عنه يقول : لا بأس بالرضعة والرضعتين . فقال : قضاء الله 
خير من قضاء ابن الزبير » شال تعالى ‏ و أمهاتكم اللاتی أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ فهذأ إما أن يكون 
رد للرواية لنسخها أو لعدم صا أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بر الواحد فإنه تعالى علق التحريم بفعل 
الرضاعة من غير فصل » وهذا ما قال المصنف رحمه الله » وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ثم الذى يحرم 


بالفصل » وفيه نظر لأزمن أصحاب الظواهر من يقول بثلاث رضعات مشبعات » ولوتمسك بحديث عائشة و كان 
فما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن » وكان ذلك مما يتلى بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان أدل على المطلوب» لكن قولها مما يتلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعفه لأأنه 
لانسخ بعده » ولنا قوله تعالى ‏ وأمهاتكم اللاتى أرضعكم - وقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضاع مايحرم 
( قوله لکن قوطا ما يتل بعد رسول الله صل الله عليه وسلم يضعفه لأنه لانسخ بعده ) أقول : قال الرافعى فى شرح الوجيز : و حمل“ ذلك على 
قراءة حكهما انى » يعى قولما وكان ذلك ما يتلل بعد رسول الله صل الله عليه وسلم نول على قراءة الحكم ؛ و په يندفم ماذكره الشارح 1 


E 
ولنا قوله تعالى - وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم - الآية » وقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضاع مايحرم من‎ 
النسب » من غير فصل » ولان الحرمة وإن كانت لشببة البعضية الثابتة بنشورالعظ وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن‎ 
فتعلق الحكم بفعل الإرضاع » وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به » وينبغى أن يكون فى مدة الرضاع لما‎ 
. نبين ( ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أى حنيفة رحمه الله » وقالا سنتان ) وهو قول الشافعى رحمه الله‎ 


به فى حديث مبلة أنه صلى الله عليه وسلم ثم يرد أنيشيع.سالما خس شبعات ى خسة أو قات متفاصلات جائعا 
لأن الرجل لايشبعه من اللبن رطل ولارطلان فأين نحد الآدمية فثديها قدرمايشبعه ؟ هذا محال عادة . فالظاهر 
أن معدود خسا فيه المصات › ثم كيف جاز أن يباشر عورتما بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيئا مقداره خس 
مصات فيشربه وإلا فهو مشكل . هذا وهو منسوخ من وجه آخر أيضا كا سیآتی ببانه والله أعلم ( قوله ولنا قوله 
تعالى - وأمهاتكم اللانى أرضعتكم ) تقدم فى استدلال اين عمر رضى الله عنبماء وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
« يحرم من الرضاع مايحر م من النسب », فحديث فى الصحيحين مشهور ( قوله ولان الحرمة وإن كانت لشيبة 
البعضية ) جواب سوال هو أن الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضية يسبب النشوء الكائن عنه وذاك لايتحقق بأدنى 
شىء . أجاب بأن ذلك حكمة لآنهخى والأحكام لاتتعلق بها الحفائها بل بالظاهر المنضبط وهو فعل الارتضاع . 
فلو قال : الظاهر لابد من كو نهمظنة الحكمة ومطلقه ليس مظة النشوء فلا يتعلق التحريم به . قلنا : ولا يتوقف 
النشوء على خمس مشبعات بل واحدة تفيده » فالتعلق حمس زيادة تستلزم تأخير الحرمة عن وقت تعلقها . والحق 
أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إلى الصغير . وقولنا قول جمهور 
الصحابة منهم على وابن مسعود » وأسند الرواية عنهما به النساى وابن عباس رضى الله عنهما وجمهور التابعين ع 
هذا والأولى أن يقال للبعضية لأن الحرمة لشببة البعضية وإقامة السبب مقام المسبب إنما هى حرمة المصاهرة » أما 
فى الرضاع فحقيقة الحرئية باللبن هى الحرمة » لكن لما كان التحريم يثبت بمجرد حصول اللبن فى ابحوف قبل 
استحالته كان الحرم شبيتها : أى مايئول إلى الحزئية . وينبغى أن يكونالرضاع الموجب للتحريم فىمدة الرضاع 
على مانبين ف المسئلة الى تلا وهى قوله ( ثم مدة الرضاع ) الى إذا وقع الرضاع فيبا تعلق به التحريم ( ثلاثون 
شبرا عند أنىحتيفة رحمه الله » وقالا : سنتان ) وهو قول الشافعى ومالك وأحمد » وقال زفر : ثلاثة أحوال » 
وعن مالك رحمه الله سنتان وشهر » وى أخرى شهران » ونی أخرى مادام محتاجا إلى الین غير مستغن عنه . وقال 
بعضهم : لاحد.له للإطلاقات فيوجب التحريم ولو فى حال الكبر » وعن بعضهم إلى خمسعشرة سنة ء وقال 


من النسب » من غير فصل : يعنى فى الكتاب والسنة ء والزيادة على الكتاب مير الواحد لانجوز على ماعر 
( قولهولأن الحرمة وإن كانت لشبية البغضية) دليل معقول يتضمن جواب : سوال مقدرتقديره : حرم الرضاع 
باعتباز إنشار العظم وإنبات الحم وليس ذلك فى القليل . وتقرير الحواب الخرمة وإن كانت لمي العقدية الثابتة 
بنشور العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعاق الحكم بفعل الإرضاع . وقوله (وما رواه ) جواب عن اسستدلال 
الحصم بأن ما رويتم إما مردود بالكتاب لأن العمل به أقوى على تقدير أن يكون الكتاب قبله أو منسوخ إن كان 
بعده . والإنشار بالراء : الإحياء ء وف التتزيل ‏ ثم إذا. شاء أنشره - ومنه «لارضاع إلا ما أنشرالعظم وأنبت الحم , 
أى واه وشدآه كأنه أحياه » ويروى بالزاى كذا فى المغرب . قوله ( وينبغى أن يكون فى مدة الرضاع ) ظاهر . 
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وقال زفر : ثلاثة أحؤال »لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال » ولابد من الزيادة على الحولين لما تبون فيقدربه : 
وما قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلائون شهرا ‏ ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبى الفصال حولان . وقال النى عليه 
الصلاة والسلام « لارضاع بعد حولين » وله هذه الآية . ووجهه أنه تعالى ذكرشيئين وضرب ما مدة فكانت 
لكل واحد منهما بكاها كالأجل المضروب للديتين » إلا أنه قام المنقص ف أحدهما فبى فى الثانى على ظاهره » 
ولأنه لابد من تغير الغذاء لينتقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبى فيا غيره فقدرت بأدلىمدة الحمل 
لأنها مغيرة > فإن غذاء ابلحنين 'يغاير غذاء الرضيع كا يغاير غذاء الفطبم » والحديث محمول على مدة الاستحقاق . 


آخرون إل أربعين سنة » ولا عبرة بهذين القولين ( قوله لأن الحول حسن الخ ) هذا وجه قول زفر رحمه الله . 
وحاصله أنه لايد من مدة يتعود فيا الصبى غير اللين لينقطع الإنبات باللبن و ذلك بزيادة مدة يتعود فيها الصبى تغير 
الغذاء وا حول حسن التحوّل من حال إلى حال لاشمّاله على الفصول الأربعة فقدر بالثلاثة وهذا هو المراد بقوله 
لما تبین : أى فى دليل أنىحنيفة رحمه الله . ولهما قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شرا -ومدة الحمل أدناها 
ستة أشبر فبى للفصال حولان . وقال صلى الله عليه وسلم « لا رضاع بعد حولين » رواه الدارقطى عن ابن 
عباس يرفعه هكذا «لار ضاع إلا ماكان من حولين 6. وظاهر أن المراد نى الأحكام وقال : لم يسنده عن أبن‌عبينة 
إلا اليثم بن حميلوهو ثقة حافظ اه . وكذا وثقه أحمد رحمه الله والعجلى وابنحبان وغير واحد » وروىموقوفا 
على ابن عياس رضى الله عنهما بلا ريب» وأخرجه ابن ألى شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلى والدارقطتى على 
عمر. وأظهر الأدلة هما قوله تعالى ‏ والوالدا تيرضعن أولادهنحولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة - فججعل 
الام بهما ولا مزيد على القام . ولأنى حنيفة رجه الله هذه الآية . ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب هما 
مدة فكانت لكل واحد منيما بككالها كالأجل المضروب للدينين على شخصين بأن قال أجلت الدين الذى لى 


وقوله ( لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ) باعتبار حولان الحول الموجب لتغيير الطباع » ولابد من 
الزيادة على الحولين لما تبين : يعنى فى وجه قول ألىحنيفة : فتقدر » أى الزيادة به : أى بالحول . وما قوله 
تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثو نشهرا ‏ ووجه الاستدلالماذكره أنه جعل مدة احمل والفصال ثلائين شرا » ومدة 
احمل أدناها ستة شمر فبق للفصال حولان . وقوله (عليه الصلاة والسلام « لا رضاع بعد حولين » ولأ حنيفة 
رحمه الله هذه الآبة ) يعنى قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شبرا - (ووجهه ماذكره أن الله تعالى ذكر شيئين ) 
يعنى الحمل والفصال ( وضربكما مدة ) وهو قوله تعالى - ثلاثون شہرا - وکل ما كان كذلك كانت المدة لكل 
واحد مهما بكاطا كما فى الأجلالمضروب لادينين مثل أن يقول لفلان على“ ألف درم وخسة أقفزة حنطة إلى 
شبرين يكون الشبران أجلا لكل واحد من الدينين بكاله إلا أنه قام المتقص فى أحدهما : يعنى الحمل وهوحديث 
عائشة : «الوئد لايبى فى بطن أمه أ كر من سنتين ولو بفلكة مغز ل» . فإن قلت : هذا المنقص على تقديركو نهحديثا 
يلزم به تغيير الكتاب وهو لايجوز, أجيب بأن الكتاب مؤول . فإن عامة هل التفسير جعلوا الأجل المضروب 
للدينين متوزعا عليهما فلم يكن دلالة الكتاب علىما استدل به المصنف قطعية » ويرئيده ما روى أن رجلا تزوّج 


( قال المصتف : لما نبين فيقاتر به ) أقول : بعد ثلاثة أسطر ( قوله فلم تكن دلالة الكتاب ال ) أقول : بل لااستتال نتلك الدلالة و إلا يزم 
التغيير المستسيل فلا يصح الاستدلال . 
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على فلان والدين الذى لى على فلان سنة يفهم منه أن السنة يكمالها لكل» أو على شخص فيقول لفلان على ألف 
درهم وعشرة أقفزة إلى سنة قصدقه امقر له فى الأجل » فإذا مضت السنة يتم أجلهما جميعا إلا أنه أقام المققص 
ىأحدها : يعنى ؤمدة الحمل : وهو قول عائشة رضى الله عنها : « الولد لايق ف بطن أمه أكثر من سنتين ولو 
بقدرفلكة مغزل» . وىرواية : «ولويقدر ظلمغزل» . ومثله ا لايقالإلا ماعا لأزالمقدرات لامرتدى العقل إليبا 
وستخر جه فى موضعه إن شاء الله تعالى . وروی عن النى صل الله عليه وسلم « الولد لايبى فى بطن أمه أكثر من 
سنتين » فتبق مدة الفصال على ظاهرها . غير أن هذا يستازم كون لفظ ثلاثين مستعملا فى إطلاق واحد فى 
مدلول ثلائين وق أربعة وعشرين ١‏ وهو الجمع بين الحقيى والجازى بلفظ واحد » وكونه بالنسبة إلى شيئين 
لايتى كونه كلك وهو المتنع ١‏ وإلالم يمتنع لأنه ما من جمع إلا بالفسبة إلى شيئين . وإشكال آخر وهو أن أمماء 
العدد لايتجوز بشىء منها فى الآخر . نص عليه كثير من الحققين لأنها منز لة الإعلام على مسميامها حى منعت 
الصرف مع سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف تمانية بلا تنوين » وجما ذكره صاحب الهاية فى فصل المشيئة من 
كتاب الطلاق . إلا أنه يقتضى أن نحو عشرة إلا اثنين لم يرد به ثمانية بلعشرة فأخرج ثم أسند إلى عمانية » وهو 
قول طائفة من الأصوليين مطلقا ومختار طائفة من المشايخ فيا إذا كان استثناء من عدد منهم شس الأئمة وفخر 
الإسلام والقاضى أبو زيد حلاف قول اللحمهور وقد حققناه نى الأصول . ويمكن أن يستدل لألى حنيفة رمه 
الله بقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن - الآية بناء على أن المراد من الوالدات المطلقات بقرينة - وعلى 
المولود له رزقهن وکوین فإن الفائدة فىجعله نفقئها من حيث هى ظثر أوجه منها فى اعتباره إيجاب نفقة 
اازوجة لأن ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة » ومن قوله تعالى - ليتفق ذو سعة ‏ الآية ولآن تققما لانختص 
بكو تما والدة مرضعة بلمتعلقة بالزوجية » مخلاف اعتبارها نفقة الظئرو يكون حيئذ أجرة ها لأنالتفقة لها باعتبارها 
ظثرا غير زوجةلاتكون إلا أجرة اء واللام من .من أراد ‏ متعلق بيرضعن : أىيرضعن للاباء الذي نأرادوا إتمام 


امرأة فولدت لستة أشبر » فجىء يها إلى عمّان قشاور فى رحمها . فقال ابن عباس: إن خاصمتكي بكتاب الله 
خصمتكم » قالو ١‏ كيف ؟ قال : إن الله تعالى يقول ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شہرا - وقال ‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولي نكاملين - قحمله ستة شر وفصاله حولان » فتركها. وإذالم تكن دلالما على ذل ك كذلك ل يازم 
التغيير و[تما يلزم إثبات مسئلة فرعية بآية مؤولة ولا بعد فيه + ولأنه لابد من تغير الغذاء ليتقطع الإئبات باللبن 
ويحصل تغير إبقاء لحياته» وذلك أى التغير بزيادة مدة يتعود الصبى فيا غيره لأن القطع عن اللبن دفعة من غير أن 
يتعود غيره مهلك : وهذا هو الذى وعده المصنف ازفر لكنه قدره بسنة كا فى العنين » وقدرناه بأدنى مدة الحمل 
لأنها مغيرة فإن غذاء ابلمنين يغاير غذاء الرضيع : فإن غذاء اللحتين كان غذاء أمه ثم صار لبنا خالصا » كا أن غذاء 
الرضيع يغاير غذاء الفطم لأن غذاء الرضيع اللبن وغذاء الفطم اللبن مرة والطعام أخرى لأنه يفطم تدرا فكان 
الحاصل أنه لابد من تغيير الغذاء وتغبير الغذاء لستة أشهر فلا بد من ستة أشبر . وقؤله والحديث محمول : يعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام « لارضاع بعد حولين » تحمول على مدة الاستحقاق . وأبهم المصئف الاستحقاق 


' ( قوله وإذا لم تكن دلالها على ذلك كذلك) أقول : يعنى إذا لم تكن دلالها عليه قطعية(قوله وإنما يلزم إثبات «سألة فرعية بآية مؤولة ولا بد 
فيه ) أقول : إمكان الإثيات لايكون إلا بإمكان الحمل عل ذلك المعى » و ذلك منتف , 
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وعليه حمل النص المقيد تحولين ى الكتاب . قال ( وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله 


الرضاعة ‏ وعليهم رزقهن وكسوتبن با معروف أجرة لمن فى الحولين » وإذا كانت الواو من - وعلى المولود له 
للحال من فاعل - يتم كان أظهر فى تقييد الأأجرة المستحقة على الاباء أجرة للمطلقة حولين » وغاية ماياز م أنه كان 
مقتضى الظاهر أن يقال وعليه أو وعليهم لكن ترك للتنبيه على علة الاستحقاق عليه وهو كون الولد منسوبا إليه 
وأن النسبة إلى الآباء . والحاصل حينئل : يرضعنحولين لمن أراد من الآباء أن يتم الرضاعة بالأجرة » وهذا لايقتضى 
أن اننهاء مدة الرضاعة مطلقا بالحولين > بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع » ثم يدل على بقائها فى الحملة قوله 
تعالى ‏ فإن أرادا فصالا ‏ عطفا بالفاء على يرضعن حولين فعلق الفصال بعد الحولين على تراضيهما . وقد يقال : 
كون الدليل دل على بقاء مدة الرضاع الحرم بعد الحولين » فأين الدليل على انهائها لستة أشبر بعدهما بحيث لو 
أرضع بعدها لايقع التحريم . وما ذكر فى وجه زيادتها لايفيد سوى أنه إذا أريد الفطام يحتاج إليها ليعود فيها غير 
اللإن قليلا قليلا لتعذر نقله دفعة . فأما أنه يجب ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة التحريم شرعا قليسبلازم مما 
ذكر من الأدلة » ولاشك أن الشرع لم بحرم إطعامه غير الاين قبل الحولين ليلزم زيادة مدة التعود عليهماء فجاز 
أن يعود مع ابن غيره قبل امحولين بحيث تكون العادة قد استقرت مع انقضائهما فيفط عنده عن اللين برة فليست 
الزيادة بلازمة فى العادة ولا فى الشرع. » فكان الأصح قوهما وهو مختار الطحاوى > وقول زفر على هذا أولى 
بالبطلان وهو ظاهرء وحينئذ فقوله تعالى ‏ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ‏ المراد منه قبل الحولين فإنه 
موضع التردد فى أنه يضر بالولد أولا فيتشاوران ليظهر وجه الصواب فيه . وآما ثبوت الضرر بعد الحولين 
فقل أن يقع به من حيث أنه فطام بل إن كان فن جهة أخرى فتمنعه العمومات المانعة من إدخال الضرر على غير 
المستحق له ( قوله وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) فط أو يفط » حى لو ارتضع لايثيت 
الحرم خلافا من قال بالتحريم أبدا للإطلاقات الدالة على ثبوت التحريم به » وهومروى عن عائشة رضى الله 
عنها فكانت إذا أرادت أن يدخخل عليها أحد من الرجال أمرت أخها أم كلثوم أو بعض بنات أا أن ترضعه 
خسا » ولحديث سهلة المتقدم . والحواب أن هذا كان ثم نسخ بآ ثار كثيرة عن النى” صلى الله عليه وسلم والصحاية 
رضوان الله عليهم أجمعين تفيد اتفاقهم عليه . فنها ماقدمناه فى استدلالهما من قوله صلی الله عليه وسلم لا رضاع 


لأن بعضهم قال : المراد من : لارضاع بعد حولين : لايستحق الولد الرضاع بعد الحولين . وقاليعضهم : نی 
استحقاق الأجرة » وكثير منهم قالوا : إن مدة الرضاع فى حق استحقاق الأجر على الأب مقدرة بحولين عند 
الكل حى لاتستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع » وهذا لأن قوله عليه الصلاة والسلام « لارضاع » 
لنى ابلدنس » وعينه قد توجد بعد حولين ٠‏ فکان‌عدم‌الوجوب وعدمالخواز حتملين فلم يكنحجة › وعليه : أى 
وعلى الاستحقاق يحمل النص المقيد يحولين ف الكتاب : يعنى قوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ‏ بدليل قوله تعالى بعده ‏ فن أرادا فصالا عن تراض - فإنه ذكر يحرف الفاء معلقا له بالتراضى » ولو 
كان الرضاع بعدهححر اما لم يعلق به لأنه لا أثر لارضا فى :إزالة الحرم شرعا ( قوله وإذامضت مدة الرضاع لم يتعلق 
بالرضاع تحريم ) سواء فطم أو لم يفطم ء وإذا فط قبلهالم يعتير الفطام إلا رواية عن ألىحنيفة » حى لوفطم صبى 
قبل الحولين أو قبل ثلاثين شرا عند ألىحنيفة ثم أرضعته امرأة قبل أن تمضى عليه مدة الرضاع تعلق به التحريم 
فى ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذا استغنى عنه ء وما فى الكتاب ظاهر : ومن الناس من سوى بين الصغير 
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عليه الصلاة والسلام « لا رضاع بمد الفصال » ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك قالمدة إذ الكبير لايرلى به . 

إلا ماکان من حو لين » وقدمنا تخريحه مرفوعا وموقوفا على ابن عباس وعلى ومر وابن «سعود رضى الله عنهم 
أمعين » وما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لا رضاع بعد الفصال » والمراد نىالحكم لأنه قد 
ثبت هويته بعده . وما ف الرمذى من حديث آم سلمة أنه صلى الله عليه وسام قال د لايحرم من الرضاع إلا مافتق 
الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام » قال الرمذى : حديث حسن صحبح . وق سان ألى داود من حديث ابن 
مسعود يرفعه « لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم » يروى بالراء المهملة : أى أحباه . ومنه قوله 
تعاى ‏ ثم إذا شاء أنشره ‏ وبالزاى : أى رفعه وبزيادة الحجم يرتفع . وق الصحيحين عن عائشة رض الله عنما 
« دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى رجل . فقال : يا عائشة من هذا؟ قلت : أخى من 
الرضاعة » فقال : ياعائشة انظرن من إخوتكن فإن الرضاعة من الجاعة » يعنى اعرفن إخوتكن لحشية أن يكون 
رضاعة ذلك الشخص كانت نى حالة الكبر . فإن قلت : عرف من أصلكر أن عمل الراوى بخلاف 
ماروی يوجب الحكم بنسخ ما روى فلا يعتبر ويكون بمنزلة روايته التاسخ . وحديث الصحيحين وهو قوله 
« إنما الرضاعة من المجاعة » روته عائشة رضى الله عنها وعملها لاه فيكون محكوما بنسخ کون رضاع الكبير 
محرما . قلنا : المعنى أنه إذا م يعرف من الحال سوى أنه خالق مرويه حكئنا بأنه اطلع على ناه فى تقس الأمر . 
ظاهر ا لأن الظاهر أنه لامخطئ؛ فى ظن غير الناسخ ناسا لا قطعا . فلو اتفق ف خصوص محل بأن عمله مخلاف مرويه 
کان خصوص دليل علمناه وظهر للمجبد غلطه ف استدلاله بذلك الدليل لاشك أنه لايكون مما يحكم فيه بنسخ 
مرويه لأن ذلك ماكان إلا لإحسان الظن بنظره -. فأما إذا حققنا فى خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار 
مرويه بالضرورة دون رأيه . وق الموطل وسان آی داود عن ځې بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعرى 
فقال : إفى مصصت عن امرأق من ثديها لبنا فذهب نی بطنى » فقال أبو مومى لا أراها إلا قد حرمت عليك » 
فقال عبدالله بن مسعود : انظرماتفی به الرجل » فقال أبوموسى : فا تقول أنت ؟ فقال عبد الله : دلا رضاعة 
إلا ما كان فى حولين » فقال أبو موسی : لا تسألوق عن شی ء مادام هذا الحبر بين أظهركم . هذه رواية الموطل 
فرجوعه إليه بعد ظهور التصوص المطلقة وعما أفتاه بالحرمة لايكون إلا لذكره للناسخ له أو لتذكره عنده > 
وغير عائشة من نساء الى صلى الله عليه وسلم يأبين ذلك ويقان : لا نرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا رخصة لسهلة خاصة : ولعل مببه ما تضمنه مما يخالف أصول الشرع حيث يستلزم مس عور ها بشفتيه 
فحكن بأن ذلك خصوصية . وقيل سببه أن عائشة رجعت . وفالموطل عن ابن حمر : جاء رجل إلى مر بن 
الخطاب فقال : كانت لى وليدة فكنت أصيما فعمدت امرأق إلا فأرضعها فدخلت عليها فقالت : دونك قد 


والكبير فى حرمة الرضاع تشيثا بظواهر النصوص وهو فاسد لأن المذكور فى ظواهر النصوص الرضناع وهو 
يقتضى رضيعا لا محالة والكبير لايسمى رضيعا . روى أن أبا موسى الأشعرى سئل عن رضاع الكبير فأوجب 
اخرمة ثم توا عبد الله بن مسعود فسألوه عن ذلك فقال : أترون هذا الأثمط رضيعا فيكم ؟ فلما بلغ أباموسى 


( قوله والكبير لايسى رضيما الخ ) أقول : ةا سبق أن الرضاع فى اللفة مص اللبن من الشدى مطلقا » و لا نسام' أنه يقتضى رضيما بل راضعا 
ويطلق عل الكبير فى اللغة الراضع » يقال لثم راضع › أى ير ضع غنمه ولايحاييا عافة أن يسع صوت حليه فيطلب مته لين . 
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ولايعتبر الفطام قبل المدة إلا فى رواية عن أن ىحنيفة رمه الله إذا استغنى عنه .ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل 
يباح الإرضاع بعد ألدة ؟ فقيل لايباح لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الادى 5 قال ( ويحرم من الرضاع مايرم 
من النسب ) للحديث الذى روينا ( إلا أم أخته من الرضاع فإنه جوز أن يتزوجها ولا جوز ) أن يتزوج آم أخته 


والله أرضعها » قال عمر : أوجعها وأت جاريتك فنا الرضاعة رضاعة الصغير . ( قوله ولا يعتبر الفطام قبل 
المدة ) حنى لو فطم قبل الدة ثم أرضع فيا ثبت الحرم إلا فى رواية عن أى حنيفة أنه إذا قطم قبل المدة وصار 
بحيث يكتى بغير اللبن لاتنبت الحرمة إذا رضع فبها : رواها الحسن عنه . ونى واقعات الناطنى الفتوى على ظاهر 
الرواية ٠‏ أنها تثبت مالم تمض إقامة للمظنة مقام المثنة» فإن ماقبل المدة مظنة عدم الاستغناء ( وهل يباح الإرضاع 
بعد المدة ؟ قيل لا لأنه جزء الآدى فلا بباح الانتفاع به إلاللضرورة ) وقد اندفعت. وعلىهذا لايجوز الانتفاع به 
النداوى ٠‏ وأهل الطب يثبتو زللبنالبنت أى الذى نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين , واختلف المشايخفيه. 
قيل لايجوز» وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد ‏ ولا ع أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غاب علىالظن وإلا 
فهو معن المنع ( قوله ويحرم من الرضاع مايحرم من الذسب للحديث الذى رويئاه ) وهو بهذا اللفظ ( قوله إلا 
أم أخته من الرضاع ) يصح اتصال قوله من الرضاع بكل من الم والأخت وبهما من جهة المعنى . فالأول أن 
يكو نالرج ل أحت م نالنسب لها آم منالرضاعة ل تك نأرضعته نحل له . والثانى أنيكون له أحت من الرضاعة لها 
أم من النسب تحل له إذالم تكن هى المرضعة . والثالث أن يرضع الصبى والصبية امرأة ولأخته م نالرضاعة آم ألخرى 
من الرضاع يحل للصبى تلك الم » أما من جهة الصتاعة فعا يتعلق بالأمحالامنه لأ نالأم معرفة فيجىءابلداروالجرور 
حالا منه لامتعلقا محذوف وليس صفة لأنه معرفة : أعنى أم أخته ء يخلاف أخته لآنه.مضاف إليه > وليس 
فيه شیء من مسوغات حجیء الخال منه » ومثل هذا يجىء فى آحت ابنهء ولو قال آحت ولده كان أشمل › 
فالآول له ابن من النسب له أخمتمن الرضاعة بن ارتضع مع أجنبية من ل تكن امرأة أبيه حلت لأبيه لأنها ليست بنته 
من الرضاعة ولا رييبته » والثانى له ابن من الرضاع بأن ارتضع زوجة الرجل حلت للرجل أخته من النسب » 
والثالث له ابن من الرضاع كنا ذكرنا له حت من الرضاعة من غير زوجة ذلك الرجل بآن ارتضع ذلك الولد 
امرأتين حلت أخته لأبيه من الرضاعة . وعال استثناء الأول بعدم وجود الحرم من النسب فيه الذى هو معنى قوله 
بخلاف الرضاع بعد تعليله الحرمة فى أم أخته من النسب بكونها أمه أو موطوءة أيه > وكذا فى تعليله إخراج آحت 


قال : لاتسألوى عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركي . وقد اتفقت الصحابة على هذا . قال ( ويحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب لما رويتا من قوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » إلا صورتين 
ذكرهها المصنف وهوواضح . وقوله (إلا أم أنعته من الرضماع ) جاز أن يتعلق بالأخت مثل أن يكون لار جل أت 
من الرضاعة وها آم من الذسب » فإنه يجوز له أن يتزوج أم أخته الى كانت أمها من النسب » وجازأن يتعلق 
بالآم ‏ مثل أن يكون له حت من النسب وها آم من الرضاعة فإنه يحوز له :أن يتزووّج آم أخته الى كانت أمها من 
الرضاعة- » وجاز أن يتعلق بہما جميعا » مثل أن يجتمع الصبى والصبية الأجنييان على ثدى امرأة واحدة أجنية 


'. وللصيية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك الصبى أن يتزوج أم أنخته الى كانت الأم من الرضاعة الى انفردت 


( قوله جاز أن يتعلق بالأخبت الخ ).أقول : يمى بحسب الى وإلارفهو بحسب الصناءة حال من الم . 


لاغ ل 
( من النسب ) لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه 4 مخلاف الرضاع > ويمجوز أن يتزوج أخحت ابنه من الرضاع »ولا 


ا من الرضاع بقوله ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع بعد تعليله حرمة أحت الاين من النسب يقوله لآنه لما وطئ 
أمها حرمت عليه » ونما اقتصر على هذا بناء على أنها ليست بنته لوضوح الشقى انحر فأفاد بالتعليلين أن الحرم 
فى الرضاع وجود ا معنى الحرم فىالنسب ليفيد أنه إذا انتتى فى شىء من صور الرضاع انتفت الرمة فيستفاد أنه 
لاحصر فيا ذكر » وقد ثبت كذلك الانتفاء فى صوز أخرى : الأولى أم الناقلة من الرضاع بأن أرضعت نافلتك 
أجنبية يجوز الزوّج بها لانتفاء سيب التحريم فى النسب وهى كونبا بنتا أو حليلة الابن . الثانية جدة ولدك من 
الرضاع بأن أرضعتولدك أجنبية لها أم” يحوزتزوجك بالأم لآنها ليست آمك » وزاد بعضهم أم العم من الرضاع 
وأم الخال من الرضاعة » وكذا عمة ولدلك» لأنها من النسب أختك وليست أختا من الرضاع ٠‏ وكذا المرأة يحل لها 
أن تتزوج بابن حا من الرضاع وبأخى ولدها وبآی‌حقیدها منه ويج د ولدها منه وخاله» ولا يجوز ذلك كله فى 
النسب لما قلنا ق حق الرجل » وقد جمعت ف قوله : 
يفارق النسب الرضاع فى صور كأم نافلة وجدة الولد 
وأم عم وأحت ابن وأم أ وأم خال وعمصة ابن اعتمد 

واستشكل الحاق آم العروآم الحال بأنہما إما أن يكون كل منهما جدته من‌الرضاع أوموطوءة جده من الرضاع 
وكلاهما حرم فى النسب ء إلا إن أراد بالعم من الرضاع من رضع مع أبيه » وبالخال منه من رضع مع أمه وله 
آم أخرى من النسب أو الرضاع فحينئد يستقم . ولقائل أن ينع الحصر بحواز كونهالم ترضع أباه ولا أمه فلا 
تكون جدته من الرضاع ولا موطوءة جده بل أجنبية أرضعت عمه من النسب وخاله » ثم قالت طائفة : هذا 
الإخراج تخصيص للحديث : أعنى « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » بدليل العقل » وانققون على أنه ليس 
مخصيصا لأنه أحال مايحرم بالرضاع على مايحرم بالنسب » وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب نجرعه وقد 
تعلق با عبر عنه بفظ الأمهات والبنات ‏ وأخراتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الخ وبنات الت فاكان من 
مسمى هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه > والمذكورات ليس شیء منها من مسمى تلك فكيف تكون 
مخصصة وهى غير متناولة ؟ ولذا إذا خلا تناول الاسم فى النسب جاز التكاح » قا إذا ثبت النسب من اثنين و 
منها بنت جاز لكل مهما أن يتزوّج بنت الآخر وإن كانت أخت ولده من النسب-. وأنت إذا حققت مناط 
الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى > والاستثناء فى عبارة الكتاب على هذا يحب أن يكون منقطعا : أعنى قوله 
« يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» إلا أم أخته الخ » وعلى هذا فالاستدلال على تحر بم حليلة الأب والابن من 
الرضاع بقوله « بحرم من الرضاع مايحرم من النسب » مشكل لأن حرمتهما ليست بسببالفسب بل بسب الصهرية » 
فإن رمات من النسب سبع وهن اللاق عددناهن 1 نما كما ق١آية‏ الحرمات وما بعدهن فہا فحرمات بالرضاع 
والصهرية ؛ ومقتضى الحديث أن من كانت أما من الرضاعة أو يننا أوأختا أوبنتأخ الخ تحرم » فإثبات تحر جم حايلة 
كل من الأب والابن من الرضاعة قول بلا دليل بل الدليل يفيد حلها وهوقيد الأصلاب ف الآية وكونه لإخراج 
حليلة المتبنى لابن أن يكو الإخراج حليلة الأبوالابن من الرضاع لصلاحيته لذلك فكان لإ حراجهما أيضا ولايلزم 
کون الحديث غير معمول به على هذا التقدير بل يوفر على كل من الحديث والنص مقتضى لفظه » بحلاف حومة 


يها رضيعا . وقوله لما روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الر ضاخ ما يحرم من النسب » 2 


-444 - 
يجوز ذلك من النسب لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه » ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع ( وامرأة أبيه أو امرأة ابنه 
من الرضاع لايحوز أن يتزوجها كا لامجوز ذلك من النسب ) لما روينا » وذكر الأصلاب فى النص لإسقاط 
اعتار التبى على مابيناه ر ولب نالفحل يتعلق به التحريم » وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها 
وعلى آبائه وأبنائه ويضير الزوج الذى نزل ها منه اللبن أبا للمرضعة ) وى أحد قولى الشافعى : لبن الفحل لايحرم 
الجمع بين الأختين من الرضاع فإن الحديث المذكور يفيد منعه لأنه يحرم من النسب الجمع بين الأخنين منه 
فكذا الجمع بين أختين من الرضاع . فإن قلت : فليثبت بالقياس على حرمة المصاهرة يجامع الحزئية . فالحواب أن 
الحزئية المعتبرة ق حرمة الرضاع هى الحزئية الكائنة عن النشوء وإنبات اللحم لامطلق الحزئية . وهو ليدبت 
الحزئية الكائنة فى حرمة المصاهرة إذ لا إنبات للحم من المى المنصب ف الرحم لأنه غير واصل من الأعلى فهو 
بالحقنة أشبه منه بالمشروب حيث يخرج كلها شيئا فشيئا حی لای منها ثبىء ولا يستحيل إلى جوهر الإنسان كما 
حرج الى ولدا فلا يبق منه فى المرأة شى ء استحال إلى جوهرها ( قوله وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لايجوز 
أن يتزوجها كا لايحوز ذلك من النسب ) أى كا لايجوز تزواج امرأة أبيه أو ابنه من النسب ٠‏ كذا لايجوز تزوج 
امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع . فإن قيل : ذكر الأصلاب فى آية احرمات يخرجهما . أجيب بأنها نزلت لإسقاط 
طعنهم بسبب تزوجه صل الله عليه وسلم زوجة المتنى فالقيد لإسقاط حرمة زوجته . بى أن يقال : فن أين يثبت 
حرعهما ؟ ويجاب بعموم حديث « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وقد علمت ما فى الحوابين . ومن 
فروعهما فرع لطيف : وهو رجل زوج أم ولده من رضيع ثم أعتقها فاختارت: نفسها ثم تزوّجت بزوج آخر 
وولدت منه ثم جاءت إلى الرضيع الذى كان زوجها فأرضعته حرمت على زوجها لأن الصغير صار ابنا له » فلو 
بى النكاح صار منزوجا بامرأة ابنه من الرضاعة ( قوله على ما بيناه ) أى فى فصل الحرمات ( قوله ولبن الفحل ) 
هو من إضافة الشىء إلى سيبه ( يتعلق به التحريم ) يعنى اللبن الذى نزل من المرأة بسبب ولادنها من رجل زوج 
أو سيد يتعلق به التحريم بين من أرضعته وبين ذلك الرجل بأن يكون أبا للرضيع ٠‏ فلا تحل له إن كانت صيبة لأنه 
أبوها ولا لإخوته لأنبم أعمامها ولا لابائه لأنيم أجدادها ولا لأعمامه لأنہم أعمام الأب ولا لأولاده وإن كانوا 
من غير المرضعة لأنهم إخ وما لآبيها ولا لأبناء أولاده لأن الصبية عمسهم » وإذا ثبتت هذه الحرمة من زوج المرضعة 
فنها أولى فلا تعزوج أباها لأنه جدها لأمها ولا أخاها لأنه خانها ولا عمها لأنبا بنت بنت أيه ولا خحالها لبا بنت 
بنت أخته ولا أبناءها وإن كانوا من غير صاحب اللبن لأنهم إخوتها لأمها . ولو كان لرجل زوجتان أرضعت 
كل منهما بنتا لاحل لرجل أن يجمع بينهما لأنبما أختان من الرضاع لأب › يخلاف ما لو تروجت برجل وهى 
ذات لبن لاحر قبله فأرضعت صبية فإنها ربيبة للثانى وبنت لول فيحل تزوجها بأبناء الثانى » ولو كان المرضع 
صبيا حل له ترو جه ببناته هذا مالم تلد من الثانى » فإذا ولدت من‌الثافى فإن أرضعت رضيعا فهو ولد للثانى : وإن 
حبلت من الثالىوهى ذات لين من الأول فا م تلد اللبن من الأول والرضيع به ولد له عند ألىحتيفة رضى الله عنه 


وقوله ( لإسقاط اعتبارالتبنى )فإنحليلة الابن المتبنى كانت حراما ىا حاهلية . فإن قيل : لم لايجو زأن يكون لإسقاط 
حليلة ابن الرضاع أو لإسقاطهما جميعا . وما وجه ترجيح جاتب حليلة الابن المتبنى فى الإسقاط ؟ أجيب بأن 
حرمة حليلة ابن الرضاع ثابتة بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
السب » فحملناه على حليلة الابن‌ا لمتبى لثلايلزم التدافع بين مو جب‌الكتاب والسنة المشبورة.وقوله (ولين الفحل) 


EE 
, لن الحرمة لشبية البعضية واللبن بعضها لابعضه . ولنا ما روينا » والحرمة بالنسب من الحائيين فكذا بالرضاع‎ 
» وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله عنها : « ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة‎ 


تثبت منه الحرمة نخاصة » وعند محمد رحمه الله ولد هما فتنبت الحرمة من الزوجين. وقال أبو يوسف : إن 
علم أن اللبن من الثانى بأمارة كزيادة فهو ولد الثانى » وإلا فهو ولد الأول . وعنه : إن كان اللبن من الأوّل اليا 
فهو له » وإن كان من الثانى غالبا فهو الثانى » وإن استويا فلهما » وبقول أنى حنيفة قال الشافعى رضى الله عنه 
ف الخديد » وقد حكى اللحلاف هكذا : إن زاد اللين بالحبل فهو ابنبما عندهما وابن الأول عند ألىحنيفة رضى 
الله عته » وكونه ابنهما بزيادة اللبن مطلقا أنسب بقول محمد رجه الله فيا إذا اختلط لبن امرأتين كما سيعام فيها > 
وبخلاف ما لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنهاثم در لها فأرضعت به صبية » فإن لولد زوج 
المرضعة من غيرها التزوج ببذه الصبية لأن هذا ليس لبن الفحل ليكون هو أباها » كا لولم تلد من الزوج أصلا 
ونزل لاءلبن فإنه لايثبت بإرضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن أرضعته لما ليست بنته لأن نسبته إليه بسبب 
الولادة منه » فإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر » ولين الزنا كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على 
الزانی وآبائه وأبنائه وأبناء أبنائيم وإن سفلوا . وق التجنيس : من علامة أجناس الناطى عن الشيخ أنى عبد الله 
الح رجانى كان يقول فى الدرس : لايحوز للزانى أن يتزوج بالصبية المرضعة ولا لأبيه ولا لأجداده ولا لأحد من 
أولاده وأولادهم » ولعم الزانى أن يتزوج بها > كا يجوز له أن يزوج بالصبية الى ولدت من الزانى لأنهلم ينبت 
نسبها من الزانى حى يظهر فہا حكم القراية » والتحريم على آباء الزائى وأولاده لاعتبار الحزئية والبعضية ولا جزئية 
بينها وبين العم » وإذا ثبت هذا فى حق المتولدة من الزنا فكذا فى حق المرضعة بلبن الزنا . قال فى الخلاصة : وكذا 
لولم حبل من الزنا وأرضعت لابلبن الزانى نحرم على الزانى كما تحرم بنما عليه من النسب . وذكر الوبرى أن 
الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة مالم يقبت النسب حينئذ تثبت من الأب » وكذا ذكر الإسبيجانى وصاحب 
البنابيع » وهو أوجه لأن الحرمة من الزنا للبعضية وذلك ف الولد نفسه لأنه خلوق من مائه دون اللين » إذ ليس 
اللبن كائنا عن منيه لآنه فرع التغذى يلاف الولد » والتغذى لايقع إلا عا يدخل من أعلى المعدة لامن أسفل 
البدن كالقنة فلا إنبات فلا حرمة » بخلاف ثابت النسب لأن النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم « يحرم من 
الرضاع مامحرم من النسب » أثبت الحرمة منه » وبه يستدل على إبطال قول ضعيف للشافعى أنه لاتثبت الحرمة من 
الزوج . ونقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم لأنه لاجزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته » ولأنه لو 
نزل للرجل لبن فارتضعته صغيرة حلت له فكيف تحرم تلين هوسبب بعيد فيه . ولنا النظرالم ل کور » وما روى عن 


من ياب إضافة الشىء إلى سببه لأن سبب اللبن إنما هو الفحل وكلامه واضح . وقوله (عليه الصلاة والسلام 
لعائشةه ليلج عليك أفلح فإنه عمكمن الرضاعة) دليل واضح على ذلك » فإن عائشة ارتضعت من امرأة أ ىالقعيس 
وكان امم أخى أنى“قعيس"أفلح » فلما كانت تلك المرأة:» أما لما كان زوجها أبا لها وأخو الزوج عا ها لا محالة . 
وروی أنها قالت « یا رسول الله إن أفلح أخا أنىالقعيس دخل على وأنا نى ثياب-فضل » فقال : ليلج عليك فإنه 
عمك من الرضاعة ء فقالت : إنما أرضعتى المرأة لا الرجل » فقال : عمك من الرضاعة » وذلك لايكون إلا باعتبار 


( قرله وکان اسم أخى أن قميس أفلح ) أقول : فلح أهو أب قعيس عل مايشهد عليه كتب الأحاديث وغيرها ‏ 
( باه - غيم القدير حنق - م ) 


© ع ده 
ولأنه سبب لزولاللبن منها فيضاف إليه فموضع الحرمة احتياطا ( ويجوز "أن يتزوج الرجل بأحت أخيه من 
جاز لألخيه من أبيه أن يتزوجها ( كل صبيين اجتمعا على ثدى واحدة لم يز لأحدها أن يز وج بالأخرى ) 
هذا هو الأصل لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخحت ( ولا يزوج المرضعة أحد من ولد الى أرضعت) لأنه أخوها 


عائشة رضى الله عنبا فى الصحيحين « أن أفلح أخا ألى القعيس استأذن على بعد مانزل الحجاب وقلت : والله 
لا آذن له حى أستأذن رول الله صلى الله عليه وسلم > وإن خا أنى القعيس ليس هو آرضعی وإنما أرضعتى 
امرأة أن القعيس . فدخخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يار سول الله إن الرجل ليس هو أرضعنى ولكن 
أرضعتنى امرأته » فقال : ائذنى له فإنه عمك تربت يداك » وى رواية « تربت عيتك» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الشاهدة بالحكم المذكور بحي ثيتضاءلمعها ذلك المعقول.على أندقد قيل أنهلايتغذىالولد به» وأما لب نالرجل فسيذكره 
المصنف رحمه الله » وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزانى على الزانى نا ذكرنا فعدم حرمها على من ليس اللبن 
منه أولى » بخلاف ما تى الخلاصة » ولآنه يخالف المسطور فى الكتب المشهورة إذ يقتضى تحريم بنت المرضعة بلين 
غير الزوج على الزوج بطريق أولى » ؤتقدم البحث فى دلالة حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
على حرمة الربيبة من الرضاع ( قوله ولآنه سبب لتزول اللبن منها فتضاف الحرمة إليه احتياطا ),كالمصاهرة ؛ وأنت 
علمت‌الفرق بلحقيقة الخال أن البعضية تثبت بينالمرضعة والرضيع فأثبتتحرمةالأبنية ثمانتشرت لوازم تحرج الولد 
( قوله وكل صببين ) يريد صبيا وصبية فغلب المذكر ف التثنية كالقمرين وهو أحد أسباب التغليب كاللفة 
ف العمرين فإن عم ر حف من أبىبكرء ولوثتى نح وأ بكرفعند البصريين يكو نبتثنية المضاف فيقال أبوبكر والكوفيون 
يثنون ابل زأين فيقولون أبوا بكرين » والشهرة كالأقرعين للأقرع بن حابس وأخيه (قوله ولا يزوج المرضعة ) 


لبن الفحل ولانه سيب لازو ل اللبن منها فيضاف إليه ىموضع الحرمة احتياطا. فإن قيل : ما قام مقام الشىء فى 
إثبات الحكم إما أن يكون مثل ذلاك أو دونه لامعالة »> وههنا لو ارتضع الصبى من لندوة الرجل نفسه إذا نزل 
منه اللبن لايثبت حرمة الرضاع » فكيف يثبت بارتضاع اللبن بسببه ولا تثبت من اللبن الحاصل من نفسه ؟ أجيب 
بأن افتراق الیک لافتراق الوصف » وذلك لأن المعتى الذى لأجله تثبت الحرمة بسبب الرضاع لايوجد فى إرضاع 
الرجل » فإن مايئزل من ثندوة الرجل لايتغذى به الصبى ولا يحصل به إنبات اللحم » وهو نظير وطء الميتة ف أنه 
لايوجب حرمة المصاهرة وإن كان السبب موجودا » وإنما اختاروا هذه العبارة وهى ملبسة فإنها توهم أن المراد به 
مايتزل من ثندوته ليعلم أن المراد مايئزل من المرأة بسبب الولادة أو الحمل من زوجها » حى لو نزل ها اللبن 
بدونهما "كا ينزل للبكر كان ذلك لبن المرأة خاصة لا لبن الفحل وإن كانت تلك المرأة نحت زوجها . وليس حل 
'الوطء قى الإحبال شرط الحرمة حى لو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية كان لبن الفحل لاحل 
لازاتى هذا أن يتزوج يذه الصببة ولا لأبيه ولا لابنه ولا لأبناء أولاده لوجود البعضية بين هوؤلاء وبين الزانى . 
وقوله ( ويجوز أن بتزوج الرجل ) واضح . وقوله ( وكل صبيين اجتمعا ) غلب الصيئ على الصبية كا فى القمرين 
الشمس والقمر على ثدى واحدة : أى ثدى امرأة واحدة » لأنهما لو اجتمعا على ضرع بميمة واحدة لايثيت 
التحريم كنا سيجىء ٠‏ وهذا لأن ثبوت هذه الحرمة'بطريق الكرامة وذلك يختص بلبن الآدمية دون الأنعام ‏ 
وقوله ( ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد الى أرضعت ) قال ف النهاية : المرضعة بصيغة اسم المفعول وبالرقع على 


£0 س 


(ولا ولد ولدها) لأنه ولد أخيبا (ولايزوج الصبى المرضع أخت زوج ا مرضعة لاا عمته من ‌الرضاعة وإذا اختلط 
اللبن بالماء واللبن هوالغالب تعلق به التحريم ) وإن غلب الماء م يتعلق به التحرتم» خلافا للشافعى رجه الله هو 
يقول : إنه موجود فيه حقيقة ٠‏ ونحن تقول 

بفتح الضاد توورث » ويجوزكوتها فاعلا فينصب أحد ومفعولا فيرقع » وما فى الكتاب ظاهر ٠‏ ولا فرق بين 
كون ولد الى أرضعته رضع مع المرضعة أو كان سابقا بالسن بسنين كثيرة أو مسبوقا بارتضاعها بأن ولد بعدها 
بسنين » وكذا لايتزوّج أحت المرضعة لأنها خحالته( قوله وإذا اختلط اللبن بالماء والابن هوالغالب تعلق به التحريم . 
وإن غلب الماءلم يتعلق به التحر يم خلافا للشافعى رمه الله ) فإن الأصح عنده أنه إذا كان الان قدر خمس رضعات 
حرم وإلا فلا » وكذا اللخلط بلبن البييمة والدواء عنده وبكل مائع أو جامد . واعتير مالاك رض الله عنه ف 
جميع ذلك أن يكون اللبن مستهلكا ( قوله هو ) أى الشافعى رضى لله تعالى عنه ( يقول إنه ) أى الاين على ظاهر 
نقل المصنف عنه ء وعلى ماهو الأصح فرجع الضمير القدر ا حرم ( موجود فيه حقيقة ) فيستازم حكه من التحريم 
( قوله ونحن نقول ) حاصله القياس على الهين على أن لايشرب لبنا فإنه لايتعلق الحنث بشربه مغلوبا بالماء لن 


الفاعلية ونصب أحدا على المفعولية من ولد الى على طريق الإضافة وهذا هو الأصل من النسخ » وق نسخة 
أخرى : ولا يتزوّج المرضعة أحد من ولد الى أرضعت بعكس الأولى فى الفاعلية والمفعولية » وهذا أيضا صميح 

وكان كلاهما خط شيخى » ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين وهما بعد صيغة اسم الفاعل فى المرضعة كونما 
فاعلة أو مفعولة على ماذ كرا » ولكن هذان التقديران لابد وأن يكون من الولد الذى أرضعته معرفا باللام + 
وكلامه ظاهر . وقوله ( وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب ) فسر محمد الغلبة قال : إن يخير الدواء اللبن 
تثبت الحرمة وإن غير لاتثبت . وقال أبو يوسف : إن غير طعم اللبن ولونه لايكون رضاعا » وإن غير أحدهما 
يكوت رضاعا . وقوله ( خلافا للشافعى ) فإن عنده إذا اختلط مقدار مايحصل به حمس رضعات من اللإن ف حب 
الماء قشربه الصى تثبت به الحرمة » هو يقول : إنه موجود حقيقة فيكون معتبرا » لأن الحسوس لاينكر . ونحن 
تقول مغلوب » والمغلوب فى مقابلة إلغالب غير موجود حكنا » كنا فىالعين . حلف لايشرب لينا فشرب لبنا 
مخلوطا بالماء والماء غالب على اللبن لايحنث . فإن قيل : فعلى هذا إن اعتبرت جهة ا لحك لم يثبت به حرمة الرضاع 
وإن اعتبرت جهة الحقيقة تثيت لأن اللبن موجود حقيقة وإن قل » فعند النعارض ترجح الحرمة احتياطا ..أجيب 
بأن التعارض ل ينبت لأن التعارض عبار ة عن تقابل الحجتين على السواء » وهنا م تثبت المساواة بينهما لأن للغالب 
فضلا ذاتيا- ء وللمغلوب فضلا حاليا وهو جهة الحرمة » وكان الترجيح لمعتى راجع إلى الذات لاالمعنى راجع إلى 
الحال“» وهذا كما يرى متناقض لأنه نى التعارض وأثبت الترجبح للفضل الذاتى ولا ترجبح إلا بعد التعارض. 
والصواب أن يقال : لاتعارض لأن الحقيقة لاتعارض الحكم لأن الحرمة بالرضاع أمر حكى » فالم يكن فى الحكم 
موجودا لامدخل له فيه . سلمناه ولكن تعارض ضربا ترجبح أحدهما راجع إلى الذات والآخر إلى الخال . 


(قوله لابد وأن يكون من الولد النى أرضعته معرفا باللام ) أقول : وأنت خبير بأنه يصح الى بدون بعل الولد معرفا باللام فإن امرأة 
إذا أرضنعت صبية ثم جاء من المرضعة بفتح الضاد ولد لايحوز لتلك المرأة أن تتزوج ولد مرضعتها ( قوله فر محمد رمه الله الغلبة قال :إإت 
م يغير الدواء اللين تعبت الحرمة الخ ) أقول : فيه أن وضع المسألة فى الاختلاط بالماء لابالدواء فلا يلاثم هذا التفسير هناء بحلاف مافعله 
ساحب الهاية ( قوله ولار جيح إلا بعد التبارض ) أقول : لايتجه ذلك عليه بعد مابين مر اده بالتعارضس بتفسيره فإنه نبه أنه لایر ید به 
اعارص المصطلح »وكأنه يقول :إنما تر جح الحرمة أن لو لم يكن لدليل انتفاء الحرمة رجحان على دليلها فليتأمل ( قوله لأن الحقيقة الخ) 


fof —‏ 
المغلوب غير موجود حكما حى لايظهر فى مقابلة الغالب كنا فى اليين( وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ) 
وإن كان اللبن غالبا عند ألى حنيفة رحنه الله . وقالا : إذاكان اللبن غالبا يتعاق به التحريم . قال رضى الله عنه : 
قوهما فها إذا لم تمسه الثارء حتى لو طبخ بها لايتعلق به التحريم فى قوي جميعا . ما أن العيرة للغالب كا قى الماء إذا 
لم يغيره شی ء عن حاله . ولألى خنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللين تايع له فى حق المقصود فصار كالمغلوب » 


الظاهر حكم الغالب » فكذا فى هذه الصورة لايتعلق به التحريم لذلك » والظاهر أن حكم هذا القياس عدم اعتبار ' 
المغلوب شرعا لاعدم تعلق التحريم لاختلاف حك الأصل والفرع لأنه فى الأأصل حرمة شرب اللبن يلا ضروزة 
متك حرمة اسم الله تعالى . وف الفرع حل الشرب والسى غير أنه يترتب عليه حرمة النكاح» وحينئذ للشافعى 
رحه الله أن يقول : بل هتاك فارق وهو بتاء الأيمان على العرف والعرف لايعتبر اغلوب ء فلا يقال لشارب ماء 
فيه لبن مغلوب شرب أبنا إلا أن يقال مخلوطا فيقيدونه » وأما مانحن فيه فالحرمة مبنية على الحقيقة وقد وجدت 
والموضع موضع الاحتياط ولا مدقع لهذا ؛ إلا أن يقال إنه إذاكان مغلويا بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوته 5 
ولا عبرة بالمظنة عند تحقق اللحلو عن المثنة هذا إذا اختلط بالماء » أما لو اختلط بالطعام فهى المسثلة الى ذكرها 
عقيب هذه » وقولهما فيا كقولم ف الاختلاط بالماء . وعند أنى حنيفة رحمه الله لايتعلق به تحريم وإن غلب اللين 
هذا إذالم نمسه النار ما إن طبخ فلا حرم مطلقا بالاتفاق ( هما أن العيرة للغالب فصار كالماء إذا لم يخيره شى ء 
عن حاله . ولأ حتيفة رحمه الله : أن الطعام أصل واللين تابع فيا هو المقصود ) وهو التغذى » وهذا لن خاط 
اللين بالطعام لايكون للرضيع إلا بعد تعوده بالطعام وتغذيه به » وعند ذلك يقل تغذيه باللإن ونشوؤه منه فقد 
اجتمع فى جوفه ماينبت وأحدهما أكثر وهو الطعام فيصير الآخر الرقيق مستبلكا فلا يثيت التحريم . فإن قيل : 
فرض المسئلة أن اللبن غالب فى القصعة » أما عند رفع اللقمة إلى فيه فأكثر الواصل إلى جوفه الطعام حتى لوكان 
ذلك الطعام رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللإن إن غلب وأثبتنا الحرمة » ثم قال المضنف : ولا معتير بتقاطر اللبن هو 
الصحيح احرازا من قول من قال من المشايخ إن عدم إثبات أبى حنيفة رحمه الله الحرمة والابن غالب هو إذالم يكن 
متقاطرا عند رفع اللقمة » أما معه فيحرم اتفاقا لأن تلك القطرة إذا دخلت ابحوف أثبتت التحريم » والصحيح 


والأوك أولى وموضعه الأصول . ويؤيد ما ذكرنا ما إذا وقع قطرة من الدم أو اللدمر ى جب من الماء نجسه وإن 
غلب الماء حقيقة لأنه لم يكن غالبا حكما » لأن غلبة الماء ف الحكم هوأن يكون عشرا فى عشروما دونه ى حكم 
القليل » فلم تكن الحقيقة معارضة للحكم بل كانت موجودة معه . وقوله ( وإذا اختلط اللبن بالطعام ) واضح . 
وقوله ( لايتعلق به التحريم ی قوم جميعا ) يعنى سواءكان غالبا أو مغلوبا » أما إذاكان مغلويا فظاهر: » وأما إذا 
كان غالبا فلأنه إذا طبخ بالطعام يصير الین تبعا للطعام وإن كان غالبا حى لايسمى لينا مطلقا . وقوله ( فصار 
كالمغلوب ) فيه نظر لأن المغلوب غير موجود حكا » أما مالم يكن مغلوبا أو يكون كالمغلوب فلا نسل أنه لیس 


أقول : أى الحقيقة امبردة عن الحكم إلا أن اللمم ينازع فيه ( قوله وموضمه الأصول ) أقول : فى باب العارضة وار جيم ( قوله ويويد 
ماذكرنا) أقول :يعي قوله الحقيقة لاتعارض الحكم ( قوله فيه نظر لأن المغلوب غير موجود حكنا الخ ) أقول: ير يد المصيف أنه يصير » 
كالمفلوب حقيقة فى أنه غير موجود لكونه غير مقصود سكا > وحاصله قياس محل الللاف يمحل الوفاق »وجعل الكاف زائدة لايفيد 
لأنه إن أريد أنه مغلوب حقيقة فظاهن أنه ليس كذلك » وإن أريد أنه مقلوب حکا من حديث أنه ليس بمقصود فمنى التشبيه أيضا يثول إليه . 


— fe 
ولا معتبر بتقاطر اللين من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذى بالطعام إذ هو الأصل ( وإن اختلط بالدواء واللبى‎ 
غالب تعلق به التتحريم) لأن اللبن بببى مقصودا فيه » إذ الدواء لتقويته على الوصول »وإذا انختلط الاب بلبن الشاة‎ 
وهو الغالب تعلق به التحريم (وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم) اعتبارا للغالب كا فى الماء ( وإذا اختلط‎ 
. لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أىيوسف رحه الله ) لأن الكل صارشيئا واحدا فيجعلالأقل تابعا للأكثر‎ 
فى بناء الحكي عليه ( وقال محمد ) وزفر ( يتعلق التحريم بهما ) لأن الحنس لايغلب الكنس فإن الثى ء لايصير‎ 


إطلاقعدم الحرمة لأن التغدىحيئئذ بالطعام والتغذى مناط التحر >( قوله فإن اختلط ) أى اللين بالدواء . حاصله 
أنه كالماء لأن اللبن إذا كان غالبا مع الدواء ظهر قصدان الدواء لنتفيذه وعلى هذا إذا اختلط بالدهن أو التبيذ 
تعلق به التحريم سواء أوجر بذلك أم استعط ( قوله وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن كان الغالب لبن الآدمية تعلق 
التحريم بشرب الصغير إياه ) أولين الشاة لايتعلق به حرم لأن لينالشاة لا م يكن له أثر فى إثبات الحرمة كان كالماء 
فيعتير الغالب » ولو تساويا وجب ثيوت الحرمة لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا إقوله وإذا اخحتلط لين امراتیں 

تعلق ١إ‏ لتحريم بأغلبهما عند ألى يوسف رحه الله ) وبه قال الشافعى . وقال محمد تثبت الحرمة منهما جميعا وهو قول 
زفر. وعن أنى حنيفة روايتان روايةكقول ألى يوسف ورواية كقول محمد . وجه قول أنى يوسف جعل الأقل 
تابعا للأكثر. ووجه قول محمد أن ادنس لايغلب جنسه فلا يسبلك فيه فلم يكن شىء منبما تبعا للآخر فيثبت 


بعموجود . والحواب أن هذه مناقشة لفظية تندفع يجعل الكاف زائدة . وقوله ( هو الصحيح ) احراز عن قول 
بعضهم فى قول ألى حنيفة إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة » فأما إذا كان يتقاطر منه 
فتثبت به الخرمة عنده لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبى كانت كافية لإثبات الحرمة . والأصح أنه 
ليت على كل حال عنده لأن التغذى بالطعام هو الأصل دون ابن . والتي لا يقع به لنغذى الوجب لإنبات 
اللحم : وإن خلط بالدواء واللبن غالب فيه تعلق التحريم به لأن اللبن يبى مقصودا فيه حيث جعل غالبا والدواء 
يخلط به ليقويه على الوصول إلى مالايصل إليه باتفر اده ا الي و 
أن يستوىالغالب والمغلوب لأن وصول قطرة منه يحرم . قلت : النظر ههنا إلى المقصود ؛ فإن كان غالبا كان 
القصد إلى التغذى به والدواء لتقويته على الوصول » وإذا كان مغلوبا كان القصد إلى التداوىواللبن لتسوية 
الدواء . يلوح إلى هذا قوله وإذا حاط دون اختلط . وقوله لآن اللين يبىمقصودا . قال ( وإذا اختلط اللين يلين 
شاة ) . صورة المسئلة ظاهرة : وكذا تعليل أىيوسف ف المسئلة الثانية لما ذكرنا أن المغلوب كالمسبلك لعدم 
بقاء متفعته . كا إذا صب كوز من الماء العذب ق البحر . ووجه قول محمد وزفر أن الغلبة ههنا غير متصورة 
لأن الحنس لايغلب الحنس . إذ الغلبة بالاسبلاك والشىء لايصير مهلكا فى جنسه لأن الاسملاك بفوات منفعة 
المسبلك ء وذلك يقتضى اختلاف المقصود . والمقصود هنا متحد . وإذالم يتصور الغلبة كانا مقساويين فى 
المقصود فيتحقق الرضاع من القليل صورة ومعنى فتثبت اترمة .ما جميعاء وعن عن أنى حنيفة فى هذا روايتان : 
ف رواية قوله كقول ألى يوسف وبه قال الشافعى فى قول : وى رواية كقول محمد وزفر . وأصل المسثلة 
فى الأمان فيا إذا حلف لايشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلين بقرة أحرى وهو غالب فشربه فهو على هذا 


(قوله لأن وصول قطرة منه يحرم )_أقول : الأظهر أن يقول يدله لأن اللبن هو المقسود ثم يمنع ذلك فى المواب إذا كان مغلوها . 
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مبّهلكا. فى جنسه لاتحاد المقصود . وعن أنى حنيفة فى هذا روايتان ٠‏ وأصل المسئلة فى الآيمان ( وإذا نزل 
للبكر لبن فأوضغت صبيا تعاق به الحرم ) لإطلاق النص ولأنه سبب النشوء فتثبت به شببة البعضية (وإذا حلب 
لبن المرأة بعد موتا فأوجرالصبى تعلق به التحريم)خلافا للشافعى ‏ هؤيقول : الأصل ف ثبوت الحرمة إنما هو 
المرأة ثم تتعدى إلىغيرهابواسطتها » وبالموت لم تبق محلا هاء ولهذا لايوجب وطؤها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب 
هو شبة الحرئية وذلك ف اللبن لمعنى الإنشاز والإنبات وهو قاتم باللبن » وهذه الحرمة تظهر فى حق المبتة دفنا 


التحريم من كل منهما استقلالا . قال ( وأصل المسئلة ى الأيمان) إذا حلف لايشزبه لبن هذه البقرة فخلط لبنها 
بلبن بقرة أحرى فشربه ولبن البقرة الحلوف عليها مغلوب فى النهاية والدراية هو على الحلاف الذى بينا . وقال 
شارح : عند محمد يحنث وعندها لايحنث . ولا مى أنه إنما يكون أصلا للخلاف إذا كان على ماق النهاية وكان 
ميل المصنف إلى قول محمد حيث أخر دليله فإن الظاهر أن من تأخر كلامه ف المثاظرة كان القاطع للآثخر . 
وأصله أن السكوت ظاهر فى الانقطاع » ورجح بعض المشايخ قول محمد أيضا وهو ظاهر ( قوله وإذا نزل للبكر 
لبن تعلق به التحربم لإطلاق النص ولأ نه سبب النشوء ) وعليه الأربعة إلا فى رواية عن الشافعى رحمه الله . ورواية 
عن أحمد لأنه نادرقأشبه لبن الرجل . قلنا ندرة الوجود لاتمنع عمل الدليل إذا وجد . وسنذكرله تتمة ( قوله وإذا 
حلب لبن امرأة بعد موا قأوجر به صي تعلق به التحريم ) وبه قال مالك وأحمد ( خلافا للشاقعى » هويقول 
الأصل فى ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى الحرمة إلى غيرها بواسطتها وبالموت لم تبق محلا ها ولهذا ) أى لعدم 
امحلية ( لايوجب وطرّها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب ابيز ثية ) وحاصله إلغاء الفارق بين الإجماعية وهى ما إذا 
كانت حية » والخلافية وهى ما إذا كانت ميتة وهو موتها » لأن حياتها ليس جزء السبب لتنتى اللرمة بانتفائه 
بل حصول الحزئية تمام الحكمة لقوله صلى الله عليه وسام ‏ لايحرم من الرضاع إلاما أنبت اللحم » الخ »وهو 
حاصل بلبن اليتة والارتضاع تمام العلة » وموها غيرمانع لأن مانعيته إن أضيفت إلى انتفاء محلينها مطلقا الحكم 


الاختلاف » عند أنى يوسف لايحنث لأن المغلوب كالمسبلك » وعند محمد يمحنث لأن الثبىء يتكتر بجنسه ولا 
يصير مسبلكا . وقوله ( وإذا نزل للبكر لبن ) ظاهر.'قوله ( وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبى تعلق 
به التحريمخلافا للشافعى) قيد بالموت » لأنه لو حلب قبل الموت وأوجربعد الموت كان قوله كقولنا على الأظهر . 
هو يقول الأصل فى ثبوت الحرمة نما هو المرأة لأن الحرمة ثبتت بينهما ثم تتعدى منها إلى غيرها بواسطة وبالموت 
لم تبق محلا هما لعدم الفائدة ‏ ولهذا لايوجب وطوّها حرمة المصاهرة لثما الأصل ف الحرمة ولم تبق محلا ها حى 
تتعدى إلى غيرها . ولنا أن السبب هو شببة المتزئية وذلك فى اللبن بمعنى الإنشار والإنبات » وهو قائم باللين لأن 
الموتلم مخرجه عن كونه مغذيا كا أنه لم يخرج لحمه عن ذلك والفائدة لم تنحصرقظهور الحرمة فيم بل تظهر فىالميتة 
دفنا وتيمما بأن كان لهذه المرضعة الى أوجر لبن هذه الميئة فى فها زوج فإن لهذا الزوج أن يدفن وييمم الميتة 
لأنه صار عرما ها حيث صارت أم امرأته . وقوله وأما الحرمة جواب عن قوله وهذا لايوجب وطوها حرمة 
المصاهرة : يعنى أن حرمة المصاهرة بالوطء إنما تنبت بملاقاته بمحل الحرث لتثبت به الحرمة ومحل الحرث قد زال 


( قوله وبالموت أ تبق محلا لما لعدم الفائدة ولحذ! لايوجب وطؤها حرمة المصاهرة لأا الأصل فى الحرمة الخ ) أقول : ولك أن تقول : لو 
صح هذا الدليل يلزم أن لاتثبت الجرمة عنده فيما لو حلب قبل الموت وأوجر بعده إلا أن يقال يثبت بالإسناد » وفيه بحث . 
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وما أما الحرمة فى الوطء لكونه ملاقيا لحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا ( وإذا احتقن الصبى بالين لم يتعاق 
به التحريم ) وعن محمد أنه تثبت 5 به الحرمة كما يفسد به الصوم . ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد ف الصوم 
إصلاح البدن ويوجد ذلك فى الدواء.فأما الحرم فى الرضاع فعنى النشوء ولا يوجد ذلك ف الاحتقان لأن المغذى 


منعناه لثبوت بعضها » كما لو تزوج رجل بهذه الصبية فى الال حل له دفن الميتة و مها لها محرمه أم زوجته » 
وأيضا بالنسبة إلى غيرها > حى لايجوزله الجمع بينالرضيعة وبنت الميتة لأنبما أختان » أوبالسبة إلى حرمة نكاحها 
فقط منعنا تأثيره فى إفادة المانعية بل يفسدها انتفاء الحكم مطلقا ‏ : فإن بين المانعية بأن الحكم وهو حرمة النكاح 
ثبت ولا فيها ثم يتعدى . قلنا إن أردت أنه لايتعدى إلى غيرها إلا بعد ثبو ته فيها منعناه » بل ذلك عند اتفاق محليتها 
حينئذ مع أن الحرمة إنما تثبت 9 فى الكل معا شرعا » والتقدم فى الام ذاتى لا زمانى . ٠‏ فإذا نحقق المانع ف حقها ثبت 
فيمن سواها » ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن أو الحرمة كرامة إذ قيه تكثير الأعوان على المقاصد والسكن وبالموت 
تنجس » فإن أراد عينا منعناه » بل لبن الميتة الطاهرة طاهر عند ألى حنيقة » وقد أسلفنا توجيهه بأن التنجس بالموت 
لما حلته الحياة قبله وهو متتف ف اللبن وقد كان طاهرا فييى كذلك لعدم المنجس إذلم يطرأ عليه سوى الحروج 
من باطن إلى ظاهر . والمتيقن من الشرع فيه أنه لايوجب تغير وصفه . بحلاف البول : وأبو يوسف ومحمد إغا 
قال : تنجسه با خجاورة للوعاء النجس وهو غير مانع من الحرمة ؛ كما لو حلب ف إناء نجس وأوجر به الصى 
تثبت الحرمة . و إن أراد التنجس منعتاه لما ذكرناه . والوجور : الدواء يصب فى اللحلق قسرا بفتح الواو . والسعوط 
صبه فى الأنف . ويقال أوجرته ووجرته ( قوله أما الحرمة فى الوطء ) جواب عن قياسه على عدم حرمة المصاهرة 
بوطتها بالفرق وهو أن سيب الحرمة فى الرضاع الإنبات والنشوء بواسطة التغذى وق حرمة المصاهرة اب لز ئة الحاصلة 
بواسطة الولد ١‏ ولا يتصور الولد بعد الموت فلم تتصور الحزئية . يمخلاف ابل زئية المعتبرة فى الرضاع لأنبا واقعة 
فى ارتضاع لين الميتة ( قوله وإذا احتقن ) قال ق المغرب : الصواب حقن إذا عولج بالحقنة واحتقن يالف م 
غير جائز عندهم . . قال فى الباية : لكن ذكر فى تاج المصادر الاحتقان حقنه فردن فجعله متعديا » فعلى هذا يجوز 
استعماله على بتاء المفعول انہى . يريد أن منع البناء للمفعول على ما فى المغرب لعدم التعدى وإذ قد نص صاحب 
تاج المصادر على مايفيد أنه متعد لم يكن بناؤه للمفعول خطأ > وهذا غلط لأن ما فى تاج المصادر من التفسير 
لايفيد تعدية الافتعال منه للمفعول الصريح كالصى فعبارة الحداية حيث قال : وإذا احتقن الصي بل إلى القنة 
وهى آلة الاحتقان.والكلام ى بنائه لمفعول الذى هو الصبى . ومعلوم أن كل قاصر يجوز بناؤه للمقعول بالنسبة 
إلى الجرور والظرف كجلس ف الدار ومر بزيد ٠‏ وليس يلزم من .جواز البناء باعتبار الآلة والظزف جوازه 
بالنسية إلى المفعول > بل إذا كان متعديا إليه بنفسه 2 ثم الاحتقان بالاين لايوجب الحرمة من غير ذكر خلاف بين 
أصحابنا فكثير من الأصول وهو قو ل الأثئمة الأربعة » وكذا لايشبت بالإقطار نى الإحليل والأذن واخائفة والآمة 
كذا أطلقه بعضهم . ونص آحرون على أنه إذا وصل إلى الحوف ثبتت الحرمة . وبعضهم ذكر أنه روى عن 
محمد ثبوت الحرمة بالحقنة . وجه الظاهر أن المناط طريق الحزئية وليس ذلك فى الواصل من السافل بل إلى المعدة 


بالموت فافرقا . وقوله ( وإذا احنقن باللبن ) قال فى النهاية : صوابه حقن لا احتقن . ٠‏ يقال حقن المريض داواه 
بالحقنة ٠‏ واحتقن الصبى غير صحيح لعدم قدرته على ذلك فى مدة الرضاع : واحتقن مبنيا للمفعول غير جائز 
فتعين حقن . ولكن ذكر فى تاج المصادر الاحتقان حقنه كردن فجعله متعدبا فعلى هذا, جوز استعماله مبنيا 


( قوله قال نى الباية : صوابه » إلى قوله : فى استعمال الفقهاء ) أقول : إلى هنا كلام اللباية . 
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وصوله من الأعلى(وإذا نزل للرجللبن فأرضع به صييا م يتعاق به التحريم) لأنهليس بلب على التحقيق فلا يتعلق 
به النشوء والمْرّ » وهنا لأن اللين إنما يتصوّر ممن يتصور منه الولادة (وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق 
به التحريم ) لآنه لاجزئية بين الآدى والبهاتم والحرمة باعتبارها 


وذلك من الأعلى فقط » والإقطار فى الإحليل غاية مايصل إلى المثانة فلإ يتغذى به الصبى ٠‏ وكذا ف الأذن لضيق 
الثقب » وفيه نظر لتصريحهم بالفطر بإقطار الدهن ف الآذن لسريانه فيصل إلى باطنه ولا يمنعه ضيق . والأوجه 
كونه ليس مما يتغذى به وينبت ون حصل به رفق من ترطيب ونحوه » والمفسد ق الصوم لايتوقف عليه كما 
فى الخصى والحديد والوجور والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا ( قوله وإذا نزل الرجل لبن فأرضع به صبية لم يتعلق 
به تحريم لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والْو » وهذا لأن اللبن إنما يتصور من يتصور منه الولادة ) 
وقد يذ كر فبعض الحكايات أنه اتفق لرجل (رضاع صغير » فإن صح فهومن خوارق العادات لايبى الفقه 
باعتباره » وعلى هذا يلزم أنه لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبن لايتعلق به التحريم » ويحكم بأنه ليس لبنا كا 
لو نزل للبكر ماء أصفر لايثبت من إرضاعه تحريم. والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا » فإذا تحقق لبنا تنبت 
الحرمة » بخلاف الرجل لأن الحكم لازم دائما بأنه ليس بلين( قوله وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع 
حرم بينهما لأنه لاجز ئية بين الآدئى والبهائم والحرمة باعتبارها ) اعلم أن ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة 
للجرئية فإن الوطء ابتذالوامهان وإرقاق » ولهذا روى عنه صلى الله عليه وسام قال« التكاح رق فلينظر أحدكم 
أبن يضع كرعته؛ ولا يحسن صدوره من مستفيد جزء بنفسه وحياته لمفيدها إذا كان الرضيع صبيا بالنسبة إلى 
المرضعة تكرمة ها » وجعلت ف الشرع أما له بسبب أن جزأها صار جز أه ها أن الأم من النسب كذللك إذ جزؤه 
جزوها وجزؤه الآخر جزء الآب» والبهام ليست ببذه المرتبة فى اعتبار خالقها جل ذكره فإنما خلقها لابتذال 


المقعول وهو الأكثر فى استعمال الفقهاء » وكلامه ظاهر-( قوله وهذا لأن اللبن نما يتصور من يتصور منه 
الولادة ) بيانه أن لله تعالى خاق اللبن فى الأصل لغذاء الولد لعدم احماله لسائر الأطعمة والأشربة قابتداء حاله 
ليقوم مقام الطعام والشراب : فلهذا اختص اللإنعلى التحقيق من يتصور منه الولادة كذا فى النهاية . وهذا لايفيد 
الاحتصاص عن يتصور منه الولادة إذا تأملت لكن اختصاصه بالأنثى الولود من الحيوان وهو الذى يكون أذونا 
لاصموخا فى غير الآدى ما هو ثابت بالاستقراء لم يختلف » وهو دليل على أن ما فى الادى فى الذ کر ليس بلين 
على التحقيق كدم السمك ( وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم لأنه لاجزئية بين الآدى والبهائم 
والحرمة باعتبارها ) وذكر نى المبسوط فى هذا حكاية وهى أن محمد بن إسماعيل البخارى صاحب الأخبا ركان 


( قوله فلهذ! احتص اين على التحقيق بمن يتصور منه الولادة ) أقول: لأنه هو المريى لاالذ كور (قوله لكن اختصاصه بالأنىُ الولود من الحيوان 
وهو اللى يكون أذونا لاصموخا فى غير الآدى مما هو ثابت بالابتقراء م يتخلف ) أقول : قول ما هو ثابت خير لکن وقوله هو راجع 
إلى الولود قال ابن خلكان فى رة يزيد بن المفرغ : المرب تقول كلسكاء تبيض وكل شرقاء تلد » السكاء الى لاأذن ها » والشرقاء : 
الى ها أذن طويلة . والضابط عندمم فيه أن کل حيوان له أذن ظاهرة فإنه يلد » وکل حيوان ليست له أذن ظاهرة فإنه يييضس (قوله وهودليل 
على أن ماق الآدى ق الذكر ليس بلين ) أقول : ق دلالة ما ذكره عليه عث ء إلا أن ير اد الدلالة الظنية الضعيفة ومثلها يوجد فيما نقله من 
اللهاية أيضا ٠‏ ثم اعلم أن قوله هو راجع إلى الامتقراء . 


دلأة4- 


(وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج) لأنه يصير جامعا بين الأ والبنث 
رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ( ثم إن م يدخل بالكبيرة فلا مهر لما ) لأن الفرقة جاءت من قبلها 


الآدى ها على إنحاء الابتذال المأذون فيه من مالكها سبحانه ء قال تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فیہا دفء ومتاقع 
وق آية آحری۔ فنها ركوبهم ومنها يأكلون - وهو سبحانه مالك الأشياء والحكم على الإطلاق والعلم بالقوابل 
الى بها يحصل التفضيل الدنيوى ٠‏ فلم يثبت يثبت سبحانه بواسطة الاغتذاء بلينهاء بل ولحمها وحصول الحزء منه 
مزية لا على الآدى توجب مثل ماتوجب لمساويه ی نوعه من الإكرام والاحترام ٠‏ فلم تعتبر الشاة أم اا لصى وإلا 
لكان الكبش أباه : والاختية فرع الأمية »وكذا سائر الحرم بعدها إنما تنبت جحي الأبوية فإنه لاجر ء 
فى الرضيع منه » بخلاف الأب من النسب لآن جز أه اتفصل فى ولده الذى نزل الاين بسبيه وم يستقر فى الأةتثىء 
منه حيث يكون ف لبنباجزء منه فكيف واللبن إنما يتولد من الغذاء ٠‏ والكائن من ماء الرجل إتما يصل من أسفل 
والتغذى لبقاء الحياة والخزء لايكون إلاما يصلمن الأعلى إلىالمعدة ولكزلما أثبت الشرع أمية زو جتهعن إرضاع 
لبن هو سبب فيه أثبت لهوية الرجل الأبوة وحين لاأم ولا أب فلا إخوة ولا حرم . وتقل أن الإمام محمد بن 
إسماعيل البخارى صاحب الصحبح أفى ف يخارى بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة فاجتمع علماؤها عليه 
وكان سبب خرو جه منها » والله سبحانه أعلم . ومن لم يدق نظره فى مناطات الأحكام وحكلها كر خطره وكان 
ذلك فى زمن الشيخ أبى حفص الكبير ومولده مولد الشافعى فإ ما معا ولدا فى العام الذى توق فيه أبوحنيفة وهو 
عام خسين ومائة ( قوله وإذا تزوّج الرجل صغيوة ر يعتوكيرة فأرضعت الكيرة الصغيرة حرنا عل ازوج لأ 
صار جامعا بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كابلحمع بينهما نسبا ) ثم حرمة الكبيرة حرعة مؤبدة لأنما أم 
أمرأته » والعقد على البنت يحرم الأم . وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذى أرضعما به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته 
للرجل كانت حرمتها أيضا موئيدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها » وإن كان نزل ها من رجل قبله ثم تزوجت هذا 
الرجل وهى ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوّجها ثانيا لانتفاء أبوته لاء إلا إن کان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا 
لآن الدخول بالأم يحرم البنت ء وأما حكي المهر' فلا يجب للكبيرة ة إن لم يكن دحل بها لأن الفرقة جاءت من قبلها 
قبل الدحول وهو الإرضاع وهو مسقط لنصف المهر كرد ها وتقبيلها ابن الزوج » وتعليل السقوط بإضافة 
الفرقة إليها يعرف منه أن الكبيرة لو كانت مكرهة أو نائمة فار تضعما الصغيرة ة أو أخذ شخص لبها فأوجر به الصغيرة 
أو كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إلييا » وإن كان دخل بها فلها كمال المهر لكن 
لانفقة عدّة لها الحنايتها إن ل تكن مجنو نة ونحوها . وأما الصغيرة فلا يتصور الدخول بالرضيعة فعليه لها نصف مهرها 
لأن الفرقة وقعت لا من جهنها » والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد لكن فعلها لايوثر ف إسقاط حقها 


يقول : تثبت به حرمة الرضاع » فإنه دحل بخارى فى زمان الشيخ أنى حفص الكبير وجعل بف فقال له الشيخ 

لاتفعل فإنك لست هناك » فى أن يقبل نصحه حى استفى عن هذه المسئلة فأفى بشبوت الحرمة فاجتمعوا 

وأتحرجوه من يخارى . قال ( وإذا تزوّج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لآنه 

يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينبما نسبا ) فأما الكبيرة فإن حرمتما موبدة » وكذلك 

الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة » وإن لم يدخل بباءجاز الزوجبالصغيرة ة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ( ثم إنه إن م 

يدشحل بالكبيرة فلا مهر ها ) إن تعمدت الفساد أو لم تتعمد ( لن ن الفرقة جاءت من قبلها ) قبل الدخول بها وللصغيرة 
٥۸ (‏ - فتح القدیرحنی -6) 


~~ £0 


قبل الدخول ما (والصغيرة نصف المهر)لأن الفرقة وقعت لامن جهتهاء والارتضاع وإن كان «فعلا منها لكن فعلها 
غير معتبر فى إسقاط حقها كا إذا قتلت مورثها ( ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمد تبه الفساد ». 
وإن لم تتعمد فلا شى ء عليهاء وإن علمت بأن الصغيرة امرأته) وعن محمد رحمه الله أنه يرجع فى الوجهين » والصحيح 
ظاهر الرواية لأا وإن أكدت ماكان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك نجرى عجرى الإتلاف 
لكا مسببة فيه ؛ إما لأن الإرضاع ليس بإفساد للتكاح وضعا وإتما ثبت ذلك باتفاق الحال » 


لعدم خخطابها بالأحكام وصار كا لو قتلت مور ما فإنها ترئه ولا يكون قتلها موجبا لحرمانها شرعا » ولآتها مجبورة 
كم الطبع على الارتضاع » والكبيرة ف إلقامها الثدى عمتارة فصار كن ألى حية على إنسان فلسعته ضمن لأن 
اللسع ها طبع فأضيف إليه . وأورد عليه مالو ارتد” أبوا صغيرة متكوحة وللقا با دارالحرب بانت من زوجها 
ولا كىء لها من المهر ولم يوجد الفعل منها أصلا فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر . أجيب بأن الردة محظورة فى حق 
الصغيرة أيضا على ما مر » وإضافة الحرمة إلى ردنما التابعة لرد ة أبويبا » بحلاف الارتضاع لاحاظر له فتستحق 
النظرفلا سقط المهر . وهل يرجع به علىالكبيرة إن تعمدت الفساد ؟ يرجع به عليها وإلالايرجع » وتعمده بأن 
تع قم فكاع وأن الضاع من مفسد وتعمده ل لدفع بطو أو غلك عند حو ذلك فل تع الکاح آو 

علمته ولم تعلمه مفسدا أوعلمته مفنسدا ولكن خافت اللاك أو قصدت دقع انوع لايرجع » والقول قول الكبيرة 


. قبل الدخخول مها ( وللصغيرة نص المهر لن الفرقة لم تجسى* من قبلها) فإ قيل : العلة للفرقة الارتضاع وهى فعلها 
فل لم تضف الفرقة إليها ؟ أجاب بقوله ( والارتضاع وإن كان فعلا منبا لكن فعلها غير معتبر شرعا فىإسقاط حقها) 
ألا ترى أنها لوقتلت مور نما لم تحر م منالميراث . واعتر ض عليه بصخيرةمسلمة تح مسار تد أبواها وتا بها بدار 
الحرب بانت من زوجها ولايقضى ها بشىء مزالمهر ول يوجدالفعل منها . والخواب : إنا قد قلنا"كلماو قعتالفرقة 
قعل منجهنها أسقطت حقها وع ازم أن كلما ل : تقع الفرقة بفعل من جهنها لم يسقط حقها لأندإذا لدقها أمرأخرجها 
عن تحلية النكاح كالردة اعلخاصلة بتبعية الأ وين أسقط حقها(وير جع به) أى با أدى من نصف مهر الصغيرة-( على 
الكبيرة إن كانت تعمدث الفساد ) بأن قصدت بالإر ضام إفساد التكاح (وإنم تتعمد) بأن قصدت دقع الملذك 
عنبا جوعا فلا شى ء عليها وإن علمت أن الصغيرة امرأة زوجها . وعن عمد أنه يرجع عليها فى الوجهين ) جما 
يعنى فى تعمد الفساد وعدمه لأن من أصله أن المسبب كالمباشر وهذا جعل فتح بابا القفص والإصطبل وحل قيد 
الآبق موجبا للضمان على ما عرف نى الأصول » وف الباشرة المتعدى وغير المتعدى سواء فكذلك ى التسبب 
(.والصحيح ظاهر الرواية لما وإن أ كدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر ) يتقبيل ابن الزوج 
إذا بلعث حدا تشهبى( وذلك يحرى عجرى الإتلاف ) فى إيجاب الضمان ( لكنها مسببة فى ذلك ) بالتأكيد لامباشرة 
(إما لأن الإرضاع ليس بإفساد التكاح وضعا ) لأن وضعه لتربية الصغير لا لإفساد التكاح » وإنما يثبت الإفساد 


( قوله و اعتر ض عليه » إلى قوله : ولايقغى لحا بثىء من المهر الخ ) أقول : لو صح ماذكرتم يلزم أن يقضى لا باهر هنا بطريق الأولى 
( قوله وابدواب أنا قد قلنا كلما وقعت الفرقة بفعل من جهتها أسقطت حقها الخ) أقول :. فيه بحب » والأصوب لايسقط حقها » ويخوز 
أن يقال الفسير ف قوله من جهنها وحقها راجع إلى المرأة الكبيرة دون الصغيرة ء إذ لافعل ما شرعا لعدم اعتباره فليتأمل ( قوله وإن 
أكدت ماكان على شرف السقوط وهو نصْف المهر بتقبيل ابن الزوج ) أقول : قوله هو راجع إل ما © وقوله بتقبيل متعلق بقوله شرق 
( قوله إذا بلغت مدا تشتهى ) أقول : يمى الصخيرة المرضعة ( قال المصنف : لكنها مسببة فيه , إما لأن الإرضاع لي س بإفساد للتكاح الخ ) 


£۵4 _— 
أو لأن إفساد النكاح ليس يسبب لإلزام المهر بل هو سبب لسقوطه » إلا أن نصف المهر يحب بطريق التعة على 


فى ذلك مع ينها لأنه لايعرف إلا من جهتها . وعن محمد أنه يرجع ف الوجهين ماإذا قصدت الفساد وما إذالم 
تقصده . والصحيح ظاهر الرواية عنه وهوقوهما لآنها : أى الكبيرة وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو 
نصف المهر بأن تكبر الصغيرة فتفعل ما يسقطه: .وذلك أى تأكد ماهو على شرف السقوط نجرى مجرى الإتلاف 
كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر لذلك لكنها مسببة فيه لامباشرة : لأن إلقام الثدى 
شرط للفساد لاعلة له » بل العلة فعل الصغيرة الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلى . وهذا ظاهر . 
غير أن المصنف بين كونها مسببة بأن فعل الإرضاع ليس موضوعا لإفساد النكاح بل لتخذية الصغير وتربيته . 
وإعا يثبت الفساد باتفاق صيروربما أما وبنتا تحت رجل ‏ وإما لآن إفساد النكاح الكائن بصنعها ليس سبب 
لإلزام المهر شرعا بل لإسقاطه »> ثم يجب نصف المهر بطريق المتعة على ماعرف من أن وجوبه لابقياس بل بالنص 
أبتداء جبرا للإيحاش وهو معنى الوجوب بطريق المتعة . لكن من شرطه بطلان النكاح . وقد وجد فيا نحن فيه . 
ولا يخى أن هذا الترديد بعينه يجرى فى مباشرة العلة بأن يقال : الارتضاع ليس بإفساد التكاح وضعا . والإقساد 
ليس يسبب لإلزام المهر شرعا بل لإسقاطه الخ : وليس هو مسببا فا معول عليه فى كونه سببا مابيناه . وإذا كانت 
مسيبة يشترط فيه : أئ فى لزوم الضمان التعدى كحفر البئر تسبيب للهلاك ‏ فإن كان فى ملكه لايضمن ماتلف فيه 
أو فىغير م ضمنه للتعدى فيه » ونا تكون متعدية بمجمو ع العلمين والقصد على ماتقدم. واعلم أن توجيه ظاهر 
الرواية بهذا لاينبض على محمد إذا كان من أصله أن المسبب كامباشر ولحذا جعل فتح باب القفص والإصطبل 
وحل قيد الآبق موجبا للضمان لأن حاصل هذا أنه مسبب فيشترط التعدى » وهو لايلتزم اشتراط التعدىفيه وإتما 
ينبض الاستدلال على أن المسبب لايلحق بالمباشر . هذا واستشكل التغريم بقصد الفساد با إذا قتل رجل زوجة 


باتفاق الخال لتأديته إلى الجمع بين الأم والبنت فى ملك رجل نكاحا » أو لأن إفساد التكاح ليس بسبب 
لإلزام المهرلأنه غين مضمون بالاتفاق لكونه غير متقوم فى نفسه لآنه ليس يلك عين ولا منفعة على التحقيق وهذا 
لايقدرعلى بيعه وهبته وإياره » وإنما هو ملك ضرورى يظهر فى حق الاستيفاء » بل هو سبب لسقوطه لأن 
مايفوت به المبدل يفوت به البدل أيضا . وتقري ركلامه : الكبيرة بإرضاعها مسببة فى تأكيد ما كان على شرف 
السقوط لامباشرة لأن الإرضاع ليس بإفساد التكاح وضعا كا تقرر . سلمنا أن الإرضاع إفساد النكاح لكن 
إفساده ليس بسبب لإلزام المهر لما تقرر أيضا . فإ قيل : إذا ل يكن سببا لإلز امه كيف وجب على الزوج نصف 


أقول : كيف يكون ذلك وجها لظاهر الرواية عن محمد وأصله أن المسبب كالمباشر فتأمل . قال الإتقانى : مااكان يحتا المصنف إل كلمة 
الاستدراك بين اسم أن وخير ها لأنه لايصح أن يقال : إن زيدا لكنه متطلق » وهذا لآن قوله مسبية وقع خير إن فى قوله لأنبا وإن أكدت 
الخ اه . وأنت خبير بأن مسببة خبر لكن وخبر إن محذوف : أى ليست بمباشرة ( قوله أولأن إفساد التكاح ليس بسبب لإلزام المهر لأنه 
غير مضمون بالإتلاف لكونه » إلى قوله : وإنما هو ملك ضرورى يظهر فى حق الاستيفاء بل هو سيب لسقوطه ) أقول : الضمير ف لأنه 
راجع إلى النكاح أيضا » وقوله هو فى قوله هو ملك راجع إلى التكاح أيضا › وقوله بل هو ناظر إلى قوله ليس بسبب » وضمير سقوطه 
راج إل المهر ( قال المسنف : إلا أن نصف الهر يحب بطريق المتعة ) أقول : قال الإتقافى : ولقائل أن يقول : لانسلم أن طريقه طريق 
المتعة لأن المتعة إما تيجب ف الطلاق قبل الدخول إذا لم توجد التسمية وهنا ألتسمية موجودة » ولذا يجب نصف المهر » ولأنه لو وجب بطريق 
المتعة لابسبيل إلزام المهر لوجب ثلاثة أثواب لانصف المهرانهى . ونحن نقول : مراد المصنف أن وجوب نصف المهر مثل وجوب المتعة 


€ - 
ماعرف »لکن من شرطه إبطال النكاح »> وإذا كانت مسببة يشيرط فيه التعدى كحفر البثر ثم إا تكون متعدية إذا 
علمت بالنكاح وقصدت بالإرضاع الفساد » أما إذالم تعلم بالتكاح أو علمت بالنكاح ولكنها قصدت دفع ابحوع 
والملاك عن الصغيرة دون الفساد لاتكون متعدية لأنها مأمورة بذلاب » ولو علمت بالنكاح وم تعلم بالفساد 
لاتكون متعدية أيضاء وهذا منا اعتبار الحهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم 


آخر قبل الدخول فإنه يقضى على الزوج بالمهر ولايرجع به على القاتل . والحواب أن قتله مستعقب لوجوب 
القصاص أو الدية فلا يحب شىء آخر بقتل واحد » وللزوج نضيب مما هو الواجب فلا يضاعف عليه . وبما إذا 
أرضعت أجنبيتان لهما لبن من رجل واحد صغيرتين تحت رجل حرمتا على زوجهما ولم يغرما شیا وإن تعمدتا 
الفساد . وأجيب بالفرق بأن فعل الكبيرة هنا مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد إليها » وفعل كل من الكبيرتين 
هناك غير مستقل به فلا يضاف إلى واحدة منهما لآن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما . بحلاف الحرمة هنا 
لأنه الجمع بين الام والبنت وهو يقوم بالكبيرة » وقد حرفت هذه المسئلة فوقع فيها اللحطأ وذلك بأن قيل فأرضعتهما 
امرأتان هما منه لين مكان قولنا هما لبن من رجل لأن ف هذه الصورة الصواب الضان على كل من هاتين المرأتين 
لآن كلا منبما أفسدت لصيرورة كل بنتا لازوج ( قوله وهذا منا اعتبار امهل الخ ) جواب سوال هو أن الجهل. 
بالأحكام فى دار الإسلام عندكر ليس عذرا . فقال هذا منا اعتبار اهل لدفع قصد الفساد الذى هو الحظور 
الدينى لا لدفع الحكم الذى هو وجوب الضان غير أنه إذا اندفع قصد الفساد انتى الضمان لآنه لايثبت إلا بثبوت 
التعدى کا قلنا والتعدى به يكون ولايتصور قصده مع اهل بما ذكرنا » فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع 
وجود العلة » وبهذا يندفع قول من قال.تضمن إذا علمت بالنكاح ولم تعلم أن الإرضاع مفسد لأنها لاتعذر يجهل 
الحكم » ومن فروع هذه المسثلة لوكان نحته صغيرتانةأرضعتهما أجنبية معا أو على التعاقب حرمتا » فلوكن ثلاثا 
قأرضعمن بأن ألقمت ثنتين ثديها وأوجرت الأخرى ماحلبته حرمن أو على التعاقب بانتالأوليان والثالثة امرأته 


المهر . أجاب بقوله إلا أن نصف المهر يحب بطريق المتعة على ماعرف فى باب المهر» والمتعة تجب بالنص ابتداء 
بقوله تعالى ‏ وهتعوهن ‏ لأن المعقود عليه عاد إليها سالما : لكن من شرط وجوبه : أى وجوب نصف المهر 
بطريق المتعة إبطال النكاح فكانت صاحبة شرط فهى مسيبة » وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدى كما فى حفر 
اليئر » وإتما تكون متعدية إذا علمت بالتكاح وعلمت أن الإرضاع مفسد وقصذت به الفساد » وأما إذالم تعلم 
بالتكاح أو علمت به وم تعلم أن الإرضاع مفسد أوعلمت به لكن قصدت دفع اللاك عن الصغيرة جوعا لاتكون 
متعدية لكونما مأمورة بذاك : أى بالإرضاع لدفع الحلاك . فإن قيل : ابلحهل بحكم الشرع فى دار الإسلام ليس 
بعذر فكيف جعل جهل المرأة بفساد النكاح عذرا فى حق عدم وجوب الضمان عليها . أجاب يقوله.وهذا منا اعتبار 
امهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم . وتقريره أن الحكم الشرعى وهو وجوب الضمان يعتمد التعدى والتعدى 
يما يحصل بقصد الفساد والقصد إلى الفساد إنها يتحقق عند | بالفساد » فإذا انتى العلم بالفساد انتى قصد القساد » 
وكان اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم . فإن قلت : دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكم فكان اعتبار 


فى كونه على خلاف القياس بالتص لا أنه متعة كا فهمه المعثر ض ( قوله والمتعة تجب بالنص ابتداء ) ,أقول : يعى لابالعقد . 


E 
(ولاتقبل فالرضاع شهادة النساء متفردات وإنما تبت بشهاده رجلين أورجل وامرأتين) وقال مالك رحمه الله:‎ 
تثبت بشادة امرأة واحدة إذاكانت موصوفة بالعدالة لأن الحرمةحق من حقوق الشرع فتثبت يخير الواحد كن‎ 
اشترى دما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسى . ولنا أن ثبوت الحرمة لايقبل التفصل عن زوال الملك فى باب التكاح‎ 


لنبن حين ارتضعتا حرمتا فحين ارتضعت الثالثة لم يكن فى عصمته سواها “لكل اوها ارق ا 
واحدة ثم الثلاث معا حرمن من + وكذا لو أرضعهن. على التعاقب لأنها حين أرضعت الأخريين لم يكن فى ف نکاحه 
غير هما » ولو كان نحته صغيرتان وكبيرة فأرضعتهما الكبيرة على التعاقب بى نكاح الثانية لأنبا حين أرضعنها ليس 
فى نكاحه غيرها > والسابق عقد جرد على الآم فلا يوجب حرمة البنت : و لوكن كبيرتين و صغيرتين فأرضعت كل 

من الكبير تين صغيرة حرمت عليه الأربع لازو م الجمع بين الأمينو بنتييما .ولو أرضعت إحدى الكبيرتين الصغير تين 

ثم أرضعتهما الكبيرة الأخرئ وذلك قب لالدخول بالكبير تين . فالكبرى الأولى مع الصغرى الأول بانتا مته لما 
قلنا » والصغرى الثانية 0 ضاع الكبرى الأولى . والكيرى الثانية إن ابتدأت بإرضاع الصغرى الثانية باننا 

منه » أو بالصغرى الأولى فالصغرى إلثانية امرأته لأنبا حين أرضعت الأولى صارت أما ها وفسد نكاحها لصحة 
العقد على الصغرى الأولى فما تقدم : والعقد علىالبنت يحرم الأم ثم أرضعت الثانية وليس فى نكاحه غيرها ( قوله 
ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات ) أى عن الرجال ؛ وما ثبت بشبادة رجاين أو رجل وامرأتين . 
وقال مالك : يثبت بشبادة امرأة واحدة إن كانت »و صوفة بالعدالة . ونقل عن أحمد وإسعاقق والشافعى بأر بع 
نسوة . . والذى فی كت ہم إنما يثبت بشهادة امرأتين . وكذا عند ملاك بناء على أنه ما لايطلع عليه ال ارجال لأنه لاحل 
النظر إلى ثدى الأجنية . والوجه المذ كور فى الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو أن ا 
أمر ديى يثبت عبر الواحد » كن اشترى لحما فأخبر ه واحد أنه ذبيحة مجومى فإنه تثبت الحرمة عليه بإخباره . 
م يثبت زوال الك ى ضمنه وتين حى مذي ينا بطر بق a‏ ,بر ليت عقية ين لحرت 
فى الصحيحين « أنه تزو ج آم يحى بنت أنى إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكا : قال : فذ کرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأعرض عنى فتنحيت فذكرت ذاك له : قال : وكيف وقد زعمت 
أن قد أرضعتكا» وعقبة هذا يكنى أبا سروعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة» وببذا 
الحديث استدل من قال تقبل الواحدة المرضعة واعتبار ظاهره مطلقا يوجب جواز قبول الأمة .وروى مطولا 
فى الرمذى » وفيه « فجاءت امرأة سوداء » وفيه قول عقبة « فأتيت تيت الى صلى الله عليه وسام فقلت : : تزواجت 
فلانة بت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما وهى كاذبة » فأعرض عنى » قال : فأتبته من قبل وجهه 
فقلت إنها كاذبة » قال : وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك» ولنا أن ثبوت الحرمة لايقبل الفصل 


الجهل لدفع الحكم . قلت : لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به . وقوله ( و لا تقبل ف الرضاع شهادة النساء منفردات ) 
أى عن الرجال أجنبيات كن أو أمهات أحد الزوجين واحدة كانت أو أكثر . وقال الشافعى : تقبل شهادة 
أريع منهن . وقال مالك : تقبل شهادة واحدة إذا اتصففت بالعدالة . وجه قول الشافعى إن الرضاع يكون بالثدى 
ولا يطلع على ذلك رجل لحرمة النظر إليه » وعنده أن شهادة أربع منبن شرط فبا لايطلع عليه الرحجال لتقوم 
كل امرأتين مقام رجل . وقلنا : هو ما يطلع عليه الرجال من ذوى الحارم يحل النظر إلى ثديما . ووجه قول 


0 - 


وإبطال الملك لايثيت إلا بشبادة رجلين أو رجل وامرأتين » بحلاف اللحم لأن حرمة التناول تنفك عن زوال 
املك فاعتبر أمرا دينيا ؛ والله أعلم بالصواب : 


عن زوال الملك فى باب النكاح لأمبا مؤبدة بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه والأملاك لاتزال إلا بشبادة رجلين 
أو رجل وامرأنين » بخلاف حرمة اللحم حيث ينفك عن زوال اللاك كال حمر ملوكيته محرمة وجلد الميئة قبل اللدباغ 
يحرم الانتفاع به وهو ملوك ء وإذا كانت الحرمة لاتستلزم زوال اللاك فالشهادة قائمة على برد الحرمة حقا لله تعالى 
فبقبل فيها حبر الواحد » وأما الحديث فكان للتوزع » ألايرى أنه أعرض عنه فى المرة الأولى وقيل ف الثانية أيضا » 
وإنما قال له ذلك فى الثالثة » ولو كان حك ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمر » إذ الإعراض 
قد يترتب عليه ترك السائل المسئلة بعد ذلك ففيه تقرير على الحرم » فعل أنه قال له ذلك لظهور اطمثناننفسه برها 
لامن باب الحكر ء وكونها كاذبة حمقاء على ماقيل لأينى اطمئتان إلنفس يخيرها » بل قد يكون معه لآن بعض 
البلاهة يقارنها يحسب الغالب عدم اللحبث الذى عنه تعمد الكذب والكلام فى هذا القدر لا فى ابمحنون . وقد قلنا : 
إنه إذا وقع فى القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد التكاح ء وكذا إذا شهد به رجل واحد وقولم لايطلع عليه 
أحد من الرجال . قلنا : لا نسلم فإن المحارم من الرجال يطلعون عليه» وأيضا الرضاعة لاتتوقف على إلقام الثدى 
لحواز حصوها بالوجور والسقوط . وروی عن عمر رضى الله عنه مثل قولنا . وق المحيط : لو شهدت امرأة 
واحدة قبل العقد ؛ قيل يعتبر ىرواية ولا يعتبر ىرواية . 

1 فروع ] قال لامرأته هذه أنى من الرضاعة أو حى أو بنى من الرضاع ثم رجع عن ذلك بأن قال أخطأث 
أونسيت » إن کان بعد أن ثبت على الأول بأن قالبعده هوحق أوكا قلتفرق ببنهما ولاينفعه جحوده بعد ذلك» 
وإن قال قبل أن يصدر منه الثبات عليه لم يفرق بينهما خلافا للشافعى والتكاح باق » لن مثله إنما يو جب الفرقة بشرط 
الثبات ء وتفسير الثبات ماذكرنا » ومثل هذا فى الإقرار بالنسب » وذلك لآن ثبوت النسب والرضاع ما ی 
عن الإنسان فالتناقض فيه مطلقًا لايمنع » بخلاف ما إذا ثبت تنك تعد اروئ عدر : قبله ولا يعذر بعده ء وهذا ف 
النسب فيمن ليس ها نسب معروف > ول وأقرت الرأة بذاك وأنكر هو ثم قالت أخطأت فالتكاح باق بالإجماع 2 
وعند الشافعى بحلف الزوج على العلم فى قول وعلى البتات فى قول » ولو تزوجها قبل أن تكذب نفسها جاز ولا 
تصدق المرأة على قوها . بحلاف مالو أقر الرجل قبل ازوج وثبت على ذلك لايحل له تزوجها . قال فى الفتاوى 
الصغرى : هذا دليل على أن امرأة إذا أقرت بالطلقات الثلاٿ من رجل حل لها أن تزوّج نفسها منه اننهى . وكان 


وجهه أن الطلاق مما يستقل به الزوج فىغيبها وحضورها فيتحقق فيه الخفاء فصح رجوعها عن الإقرار به قبل 
الروى › راه أعلم . 


مالك أن الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت يخبر الواحد ؛ كن اشترى مما فأخبره واحد أنه ذبيحة الجوسى فإنه 
ينبنى للمسلم أن لايأكل مته ولا بطم غير لأن الخبر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك فتثبت الحرمة مع بقاء الملك» 
ثم لما ثبتت الحرمة مع بقاء الملك لابمكنه الرد على بائعه ولا أن حبس القن عن البائع . ولنا ما ذكره فى الكتاب وهو 
واضح لايحتاج إلى بيان » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


( قولهثم لبا ئيتت الحرمة مع بقاء الك الخ ) أقول : فيه تأمل . 
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کتاب الطلاق 


کتاب الطلاق 


لما فرغ من النكاح وبيان أحكامه اللازمة عند وجوده والتأخرة عنه وهى أحكام الرضاع شرع یذ کر ما به 
يرتقع لأنه فرع «تقدم وجوده واستعقاب أحكامه 3 وأيضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة أن كلا منبما يوجب 
الحرمة إلا أن ما بار حرمة مؤيدة » وما بالطلاق مغيا بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الأشد اهياما يشأنه » 
ثم ٹی بالأخحف > وأيضا اللرتيب الوجودى يناسبه الرتيب الوضعى » والنكاح سايق فى الوجود بأحكامه ويتلوه 
الطلاق فأو جده فى التعليم كذلك . والطلاق اسم بمعنى المصدر الذى هو التطليق كالسلام والسراح بعنى التسام 
والتسريح ء ومنه قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ أى التطليق : : أو هو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقا 
كالفساد . وعن الأخفش : نی الضم . وق ديوان الأدب إنه لغة » والطلاق لغة رق :الوثاق مطلها واستعمل قعل 
بالنسبة إلى غير نكاح المرأة من الأفعال أطلقت بعيرى وأسيرى » وفيه من التفعيل طلقت امرأتى » يقال ذلك 
إخبارا عن أول طلقة أوقعها » فإن قاله ثانيةفليس فيه إلا التأكيد » أما إذا قاله فى الثالثة فالتكثي ركغلقت الأبواب . 
وف الشرع ع دقع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة ط ل ق صريحا كأنت طالق أو كناية 
افا ام رما ار ا ا القاضى فرقت بينبما عند 
إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ اللحلع فخرج تفريق القاضى 
فى إبامها ور دة أحد الزوجين وتباين الدارين حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فإنها 
ليست طلاقا » فقول بعضهم رفع قيد النکاح من ن أهله فى محله غير نطرد لصدقه على الفسوخ ومشتمل على 
مالاحاجة إليه » فإن كو نه من الأهل ف ‌الحل من شرط وجوده لادخل له فى -حقيقته والتعريف ليردها وركته نفس 
اللافظ . وأما سببه فاملناجة إلى احلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدو د الله تعالى » 
وشرعه رحمة منه سبحانه وتعالى . وشرطه ف الزوج أن يكون عاقلا بالغا مستيقظا ٠‏ وف الزوجة أن تكون منكوحته 
أو فى عدته الى تصلح معها محلا للطلاق . وضبطها فى المحيط فقال : المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق + 
والمعتد ة بعدة الوطء لايلحقها الطلاق . وقد يقال : إنه غير حاصر إذ تتحقق العدة دونهما كا لوعرض فسخ 


كتاب الطلاق 
اكان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعا أخره عنه وضعا ليوافق الوضع الطبع . والطلاق فى اللغة عبارة عن 
رفع - القيد .وف عرف الفقهاء عبارة عن حكم شرعى برقم القيد التكاحى بألفاظ خصو صة . وسببه الحاجة 


كتاب الطلاق 
( قوله لماكان الطلاق متأعرا الخ ) أقول : كان الأنسب للشارح أن يبين وجه تأخيزء عن الرضاع بأنه سبب الحرمة المؤبدة دون الطلاق 
فقدم الأشد لكنه نظر إلى أن الإرضاع من تتمات النكاح فتأمل ( قوله وفى عرف الفقهاء الخ ) أقول : لعله منقوض بالفسخ فإن القامى إذا 
فسخ النكاح يكون فى بعض المواد طلاقا وق بعضہا فسخا و اللفظ واحد تليعأمل .ابت 


ع 44 سم 


بخيار بعد مرد الخلوة اللهم إلا أن تلحق اللحلوة بالوطء » فكأنها هو وفيه تساهل » ثم يقتضى أن كل عداة عن 
فسخ بعروض حرمة موابدة أو غير موئيدة لايقع فما طلاق ولا'شك فيه فى الحرمة المؤبدة » كما إذا عرضت الحرمة 
بتقبيل ابن الزوج فإنه. لا فائدة حينئذ فاعتباره لأنه لايتوقت بغاية ليفيد الطلاق فائدته . وأما فى الفسخ بغيرها 
فالمصرح به فى العدة من خيار العتق والبلوغ أنه لايلحقها طلاق لأنه فسخ فيجعل كأنه لم يكن » وكذا بعدم 
الكفاءة ونقصان المهر » وعلى هذا إذا سبى أحد الزوجين فوقعت الفرقة لابقع طلاقالزوج لعدم العداة لآن 
المسبى إذا كان الزوج فلا عدة على زوجته الحربية » وإن كانتامرأة فكذلاك للها لاسابى بالاستبراء . ومثله لو 
وقعت الفرقة بمهاجرة أحدهما مسلما أو ذميا لايقع طلاق » لأنه إن كان الرجل فلا عدة على الحربية » وإن كانت 
المرأة فكذلك عند ألىحنيفة وعندهما » وإن كان عليها العدة فهىعدة لاتوجب ملك يد إذ لايد للحرنى » وأقل 
مايقع فيه الطلاق ملك اليد فكانت كالعدة عن الفرقة فى نكاح فاسدء وكذا لو حرج الزوجان مستأمنين فأسلم 
أحدهما أو صار ذميا فهى امرأته حى تحيض ثلاث حيض » فإذا حاضتها وقعت الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها 
طلاقه لآن المصر.منهما كأنه فى دار ا حر ب لمكنه من الرجوع » إلا أنه منقوض جا إذا أسلم أنحد الزوجين الذميين 
وفرق يينهما بإياء الاخحر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هى الآبية مع أن الفرقة هناك فسخ» وبه ينتقض ماقيل 
إذا أسلم أحد الزوجين لم بقع عليها طلاقه » وينتقض أيضا بالمرتد يقع ليها طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ خخلافا 
لآنى يوسف رجه الله » ولوكانت هى المرتدة فهى فسخ اتفاقا » ويقع طلاقه عليها نى العدّة . واختلف فى محليتها 
لعادى او هارت «اتتدخ الكاح وواجريمليها واعى ل العئة عل كلها ل بقع E‏ . قال ف المإسوط : وقيل 
هذا قول أنى يوسف رجه الله الأول وهو قول محمد » فأما ء! على قول أنى يوسف الآخر بقع طلاقه » وهو نظير 
ما لو اش شترى الرجل امرأته بعد ما دخل بها ثم أعتقها وطلقها فى العدّة لايقع طلاقه فى قول ی يوسف الأول وهو 
قول محمد . وفقول ألى يوسف الأخريقع » وكذا الحلاف فيا لو اشترت المرأة زوجها : يعنى فأعتقته» فحكى 
اطلاف ق هاتين المستلتين عا بى عكس ما حكاه فى المنظومة فى المسئلة الثانية » ولو ارتد ويليق بدار الحرب لايقع 
طلاقه اتفاقا . فلو عاد وهى بعد فى العدة فطلقها فهو على هذا الخلاف» وما ذكر من أنه لاعدة على الحربية فى 
دار الحرب عندهما يخالف ماذكره محمد فى السير فا إذا أسلمت امرأة الحرلى وهما فى دار الحرب حيث يتأخر 
وقوع الفرقة بينهما إلى مضى ثلاث حيض أو ثلاثة أشبر » فإذا مضت وقعث الفرقة . قال محمد : وعليا ثلاث 
حي ضأخرى وهي فرقة بطلاق ٠‏ ولهذا يقع عليبا طلاقه لأن. تلك الفرقة ليست للتباين بل للإباء إلا أن المدة أقيمت 
مقام إبائه بحد العرض فلذا يقع عايها طلاقه . وأما وصفه فهو أبغض المباحات إلى الله تعالى على ما رواه أبو داود 
وابن ماجه عنه صل الله عليه وسل أنه قال « إن أبغض المباحات عند الله الطلاق» فنص على إباحته وكونه مبغوضا 
وهو لايستازم ترتب لازم المكروه الشرعى إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحى » ولا يلزم ذلك من وصفه 
بالبغض إلا لولم يصفه بالإباحة لكنه و صفه با لآن أفعل التفضيل بعد ما أضيف إليه » وغاية ما فيه أنه مبغوض 
إليه سبحانه وتعالى ولم يرتب عليه ما رتب على المكروه ٠‏ ودليل ننى الكراهة قوله تعالى ۔:لاجناح عليكم إن طلقم 


الحو جة إليه . . وشرطه کون المطلق عاقلا بالغ والرأة فى التكاح وعدته الى تصلح بها حلا للطلاق » وحکه زوال 
الملك عن امحل . وأقسامه مايذكره . 2 سه 


ع 8غ له 


( باب طلاق السنة ) 


النساء مالم تعسوهن - وطلاقه صلى الله عليه وسلم حفصة ثم أمره سبحانه وتعالى أن يراجعها فإنماصوامة قرامة » 
روبه يبطل قول القائلين لايباح إلا لكبر كطلاق سودة أو ريبة فإن طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منبما . وأما ماروى 
« لعن الله كل ذواق مطلاق » فحمله الطلاق لغير حاجة بدليل ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم و أجا امرأة 
اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أحعين ١‏ ولا خی أن كلامهم فما سبأتی من التعاليل 
يصرح يأنه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما : وإنما أببح للحاجة والحاجة 
ماذ كرنا ق بيان سيبه فبين ا حكن منهم تدافع » والأصح حظره إلا لحاجة للأدلة المذكورة . ويحمل لفظ المباح 
على ما أبيح فى بعض الأوقات : 'أعنى أوقات تحقق الحاجة المميحة > وهو ظاهر فى رواية لأ داود و ما أحل 
الله شيت أبغض إليه من الطلاق ٠‏ وإن الفعل لاوم له فى الزمان » غير أن الحاجة لاتقتصر عل الكبر والربية . 
فن الحاجة المبيحة أن يلى إليه عدم اشهائها ببحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها . فهذا إذا وقعفإن 
كان قادرا على طول غيرها مع استبقائها ورضيت بإقاسها ف عصمته بلا وطء أو بلا قسم فيكره طلاقه كا كان 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة » ون لم يكن قادرا على طوها أو لم ترض هى برك حقها فهو مباح لان 
مقلب القلوب رب العالمين . وأما ماروى عن الحسن وكان قيل له فى كثرة تزوّجه وطلاقه فقال : أحب القی : 
قال الله تعالى - وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ‏ فهو رأى منه إن كان على ظاهره » وکل مانقل عن طلاق 
الصحابة رضى الله عنهم كطلاق تمر رضى لله عنه أم عاصم وعبد الرحمن بن عوف تماضر والمخيرة بن شعبة 
الزوجات الأريع دفعة واحدة فقال هن : أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهين فأنن 
طلاق . فحمله وجود الحاجة ما ذكرنا » وأما إذا لم تكن حاجة فحض كفران نعمة وسوء أدب فيكره » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . وأما حكنه فوقوع الفرقة مجلا بانقضاء العدة فى الرجعى وبدونه فى البائن . وأما ععاسته 
تنبا ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية » ومنها جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصون بنقصان 
العقل وغلبة الموى » وعن ذلك ساء اختيارهن وسرع اغترارهن ونقصان الدين وعنه كان أكثر شغلهن بالدنيا 
وترتيب المكايد وإفشاء سر الأزواج وغير ذلك » ومنها شرعه ثلاثا لأن النفس كذوبة رجا يظهر عدم الحاجة إلا 
أو الحاجة إلى تركها وتسوّله ء فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر » فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثا 
ليجرب نفسه فالمرة الأولى » فإن كان الواقع صدقها استمر حى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة » 
ثم إذا عادت النفس إلى مثل الأول وغلبته حى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيا يحدث له فا يوقع الثالثة إلا وقد 


( باب طلاق السنة ) 
ذهب بعض الناس إلى أن إيقاع الطلاق ليس بباح إلا عند الضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام و لعن الله 
كل ذواق مطلاق » والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة كقوله تعاى.- لاجناح عليكم إن طلقم النساء ‏ وقوله 
تعالى ‏ يا أها انى إذا طلقم النساء قطلقوهن لعد هن - وأمثالهما . وأقسامه ثلائة : حسن » وأحسن » وبدعى 


( باب طلاق السنة ) 


أقول : فيكون ذكر العداعى استطرا"! . 
( 5ه - قت القدير حتق - ۴ ) 
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فال ( الطلاق على ثلائة أوجه : حسن . وأحسن » وبدعى . فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة 
فى طهر م يجامعها فيه ويتركها حى تنقضى عدتها )لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لايزيدوا 
ف الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة » 
ولأنه أبعد من الندامة وأفل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد فى الكراهة 


جرب وفقه فى حال نفسه » و بعدد الثلاث تبلى الأعذار . وأما أقسامه فا أفاده المصنف بقوله ( الطلاق على ثلاثة 
وجه : حسن » وأحسن » وبدعى ) اعلم أن الطلاق سنى وبدعى ؛ والسنى من حيث العدد ومن حيث الوقت : 
والبدعى كذلك » فالسنى حسن وأحسن ( فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فىطهر لم مجامعها فيه ) 
ولافى الحيض الذى. قبله ولا طلاق فيه » وهذا على ظاهر المذهب على ما سيق ( ويتركها حتى تنقضى عدتبا ) 
لما أسند ابن ألى شيبة عن إبراهم النخعى أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها 
حى نحيض ثلاث حيض . وقال محمد : بلغنا عن إبراههم النخعى ( أن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم کانوا 
يستحبون أن لايزيدوا فى الطلاق على واحدة حى تنقضى العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد عن الندامة ) حيث أبى لنفسه مكنة للتدارك حيث يمكنه ازوج بها فى 
العددة أو بعدها دون تخلل زوج آخر( وأقل ضررا بالمرأة ) حيث لم تبطل محليتها بالنسبة إليه فإن سعة حلها نعمة 
عليها فلا يتكامل ضررالإيحاش ( ولا خلاف لأحد ف الكراهة) أنها واقعة أولا » بل الإجماع على انتفائها ». يلاف 
الحسن فإن فيه حلاف مالك » ولما ذكرنا من قلة ضرر هذا واستحبابه عتد الصحابة كان أحسن . واعلم أن السنى 
المسنون وهو كالمتدوب فى استعقاب الثواب » والراد به هنا المباح لآن الطلاق ليس عبادة فى نفسه ليثبت له 
ثواب فعنى المسنون منه ماثبت على وجه لايستوجب عتابا . نعم لو وقعت له داعية أن يطلمها عقيب جماعها 
أو حائضا أو ثلاثا فنع نفسه من الطهر إلى الطهر الآأحر والواحدة نقول إنه يثاب لكن لا على الطلاق فى الطهر: 
الحالى بلى على "كف نفسه عن ذللك الإيقاع على ذلك الوجه امتناعا عن المعصية وذلك الكف غير فعل الإيقاع 5 
وليس المسنون يازم لك اطالة ؛ لأنه لو أوقع واحدة فى الطهر الخالى من غير أن مخطر له داعية ذللك الإيقاع 
'عيناه طلاقا مسنونا مع انتفاء سبب الثواب وهو كف النفس عن المعصية بعد ته أسبابها وقيام داعينها » وهذا 
كن اسٹمر على عدم الزنا من غير أن يخطر له داعيته و هيوه له مع الكض عنه لايثاب عليه» ولو وقعت له داعيته 


على ماذكره فى الكتاب » وهو ظاهر . ( قوله ولآنه أبعد من الندامة ) حيث أبى' لنفسه مكنة التدارك بأن يراجعها 
ف العدة ويعدها بتجديد من غير استحلال » وأقل ضررا بالمرأة حيث لم تبطل محليتها نظرا إليه لأن اتساع الحلية 
نعمة فى حقهن فلا يتكامل ضرر الإيحاش . وقوله ( ولا حلاف لأحد ف الكراهة ) أى فى عدم الكراهة يعنى 


( قال المصنف : الطلاق على ثلاثة أوجه ) أقول : قال العلامة النسنى فالكثز : الطلاق رفع القيد الثابت شر عا بالتكاح انهى . فيه يحث لأته 
منقوض بالفسخ . قال العلامة الزيلعى فى شرحه : وهذا فى الشريعة . وقوله شرعا يحتر زبه عن رفع القيد الثابت حسا وهوحل الوثاق . وقوله 
بالتكاح يحترز به عن العتق لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لايثيت ذلك القيد بالتكاح » وق اللغة عبارة عن رفع القيد مطلتا » يقال أطلق 
الفرس والأسير » و لكن استعمل فى النكاح بالتفعيل وف غير بالأفعال . وهذا فى قوله لامرآته أنت مطلقة بتشديد اللام لابحعاج فيها إلى النية 
ويتخفيفها يحتاج اه (قوله يث م تبطل محليتها نظرا إليه لأن اتساع الحلية نعمة سقهن) 


— EV 


( والحسن هو طلاق السنة : وهو أن يطلق المدخول ا ثلاثا فى ثلائة أطهار ) وقال مالك رحمه الله : إنه بدعة 
ولا بباح إلا واحدة لآن الأصل فى الطلاق هوالحظر والإباحةالحاجة الخلاص وقد اندقعت بالواحدة . ولنا قوله 


وطلب النفس له ونبيوه له وكف تحافيا عن المعصية أثيب ( قوله والحسن طلاق السنة ) وأنت حققت أن كلا 
مهما طلاق السنة فتخصيص هذا بامم طلاق السنة لاوجه له والمناسب تمييزه بالمفضول من طلا السنة . قال 
( وهو أن يطلق المدحول بها ثلاثا نى ثلاثة أطهار ) سواء كانت الزوجة مسلمة أو غير مسلمة لأنه الخاطب بإيقاعه 
كذلك » وجب على الغائب إذا أراد أن يطلق أن يكتب إذا جاءك كتانى هذا وأنت طاهرة فأنت طالق . وإن 
كنت حائضا فإذا طهرت فأنت طالق . وقال مالك : هذا بدعة ولا بباح إلا واحدة لأن الأصل فى الطلاق هو 
الحظر والإباحة لحاجة الحلاص . وقد اندفعت بالواحدة ( ولنا قوله صل الله عليه وسلم )فيا روى الدارقطى 
من حديث معلى بن منصور » حلثنا شعيب بن زريق أن عطاء الحراسانى. حدم عن الحسن قال : حدثنا 
عبد الله بن عمره أنه طلق امرآته وهى:حائض ثم أراد. أن يتبعها بطلقتينأخريينعند القرعين» فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله » قد أنحطأت السنة » السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء » قأمرنى فراجعتها . فقال : إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أوأمسك » ققلت : يارسول الله أرأيت لو طلقا 
ثلاثا أكان يحل لى أن أراجعها ؟ فقال لا . كانت تبين منك وكانت معصية» أعله البيبى بالحراسانى قا قال : أتى 
بریادات ل يتابع عليها » وهو ضعيف لايقيل ما تفرد به . ورد بأنه رواه الطبرانی : حدثنا على بن سعيد الرازى- 
حدثنا يحبى بن عيّان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » حلثنا ألى : حدثنا شعيب بن زريقسندا ومتنا . وقد 
صرح الحسن يسماعه من ابن عمر » وكذلك قال أبو حاتم . وقيل لى زرعة الحسن لى ابن عمر ؟ قال نعم . وأما 
إعلال عبد الح إياه بمعلى بن منصور فليس بذاك » ولم بعله الي إلاباخراساى » وقد ظهرت متابعته » ولأن. 
الحكم يدار على دليل الحاجة للحفائها لأنما باطنة » ودليلها الإقدام على طلاقها فى زمن تجدد الرغبة . وقد تكون 
الحاجة ماسة إلى تركها البتة لرسوخ الأخلاق المتباينة وموجبات المنافرة فلا تفيد رجعبها فيحتاج إلى قطام النفس 
عنها على وجه لايعقب الندم والنفس تلح خسن الظاهر » وطزيق إعطاء هذه الحاجة مقتضاها على الوجه المد كور 


لم يقل أحد بكراهة هذا الطلاق . وقوله ( لأن الأصل ف الطلاق هو الحظر ) لأنه قطع التكاح الذى هو سنة فيكون 
محظورا . وقوله ( والإباحة لحاجة الحلاص ) الضرورة التخليض عنما بتباين الأخلاق وتنافر الطباع : وهذا المعنى 
عحصل بالواحدة فلا يحتاج إلى الثانية . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام شحديث ابن عمر وهو ما روى البخارى 
وغيره مسندا إلى نافع عن عبد الله بن عمر « أنه طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فققال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعها ثم ليسكها 
حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ؛ : ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة الى أمر الله تعالى أن 
يطلق لها النساء » وأشاربه إلى قوله تعالى - فطلقوهن لعدمهن - قال إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق . خير بين 
الإمساك والطلاق. ولو كان الطلاق الثانى بدعة لما فعل ذلك ء كذا فى بعض الشروح . ولیس هذا شرح ماق 


أقول :فيه مالفة لما سبق إثبات شيار العتق فى باب نكاحالرقيق على مافصل فى الشروح (قال المصتف : والح هو طلاق السئة) أقوك 
تخصيص هذا باسم طلاق الة لاوجه له : إذ الأحسن أيضا هو طلا السنة 
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صلى الله عليه وسلم ى حديث ابن عمررضى الله عنهما « إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء 

تطليقة ۾ ولأ الحكر يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة وهو الطهر اللخالى عن 

اللجماع » فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها » ثم قيل: الأولى أن يؤخرالإيقاع إلى آنحر الطهر احترازا عن تطويل 

العدة » و الأظهر أنيطلقها كا طهرت » لأنه لو أخر رعا يجامعها » ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقي ب الوقاع 
ر وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا فى طهر واحد› فإذا فعل ذلك وقع الطلاق 


أن يطلق واحدة ليجرب نفسه على الصبر ويعالحها عليه » فإن لم يقدر تدارك بالرجعة » وإن قدرأوقع أخرى ى 
الطهر الآخر كذلك » فإن قدر أبانما بالثالثة بعد تمرن النفس على الفطام. » ثم إذا أوقع الثلاثة ى ثلاثة أطهار فقد 
مقت من عدا حيضتان إن كانت حرة » فإذا حاضت حيضة انقضت ء وإن كانت أمة فبالطهر من الخيضة 
الثانية بانت ووقع عليها ثنتان ( قوله ثم قيل الأولى أن يئخر الطلاق إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة ) 
علا . وقال المصنف : والأظهر أى الأظهر من قول محمد حيث قال : إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة 
إذا طهرت » ورجحه بأنه لو آخر ربما يجامعها فيه ومن قصده تطليقها فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع . ولا مى 
أن الأول أقل ضررا فكان أولى » وهو رواية عن ألى يوسف رحمه الله عن ألى حنيفة رحمه الله ( قوله وطلاق 
البدعة ) ماخالف قسمى السنة » وذلك بأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة فى طهر واحد أو ثنتين كذلك أو 
واحدة قالحيض أو ق طهر قد جامعها فيه أو جامعها فى الحيض الذى يليه هو > فإذا فعل ذلك وقع الطلاق 
وكان عاصيا » وف كل من وقوعه وعدده وكونه معصية خلاف » فعن الإمامية لايقع بافظ الثلاث ولا فى حالة 
الكتاب » وإنما شرحه ماروى « أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال لابن تمر حين طلق امرأته وهی حائض : 
ما هكذا أمرك الله تعالى : إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ويطلقها لكل قرء تطليقة »( وقوله ولأن الحكم يدار 
على دليل الحاجة )"بيانه أن الأصل فى الطلاق الحظر كا قال مالك . والإباحة للحاجة يسبب العجز عن الإمساك 
بالمعروف عند عدم موافقة الأخلاق » والحاجة بسبب العجز أمر مبطن قأقم دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق 
ىزمان مجدد الرغبة فيما وهو الطهر الحالى عن الجماع مقامه » وكلما تكرر دليل الحاجة جعات كأن الحاجة إلى 
الطلاق تكررت فأيبح تكرار الطلاق المفرق على الأطهار( وقوله ثم قيل ) اختلف المشايخ فى هذا الطلاق ؛فقال 
بعضهم يوئخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة . وهو رواية أبى يوسف عن ألى حنيفة » واختاره 
بعض المشايخ » وقال بعضهم : يطلقها كما طهرت » لأنه لو أخر رعا يجامعها » ومن قصده التطليق فيبتل 
بالإيقاع عقيب الوقاع . قال المصنف : والأظهر أن يطلقها كما طهرت ٠‏ جعل هذا أظهر لأن محمدا قال فى 
الأصل : وإذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة إذا طهرت من الحيض . ر وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة 
واحدة أو ثلاثا فى طهر واحد وهو حرام عندنا . لكنه إذا فعل وقع الطلاق وبانت منه وحرمت حرمة غليظة 


( قال المصنف : احتر ازا عن تطويل العدة ) أقول : لايقال ما ذكر موهوم لايعارض الحقق الذى هو تطويل العدة لأنه لاتطويل العدة هنا 
لأنها ثلاث حيض كاملة وم رز د عليها ثىء » بخلاف ما إذا طلقها حائضا فإن الميض الذى وقع فيه الطلاق لايحتسب من المدة مع أنه من جنسها 
أويحنسب فيكل بالرابعة » ولايتجزأ فيتكامل كا صرح به فى كتب الأصول » وعلهذا فتطويل العدة فى غاية الظهور( قال المصنف : وطلاق 
البدعة أن يطلقها ) أقول :قال ابن الممام : طلاق البدعة ماخالف قسمى السنة » وذلك بأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أومفرقة فى طهر واحد أو 
ثنتين كذلك ٠‏ أو واحدة والحيض ‏ أو فى طهر قد جامعها فيه » أو جاممها فى الحيض النى يليه هو اه : يعنى الطهر الذى أو قع فيه الطلاق . 


4554 
وكان عاصيا ) وقال الشافعى رحمة الله : كل الطلاق ميا 


اميق لالم راغ ن وقالء صل 2 و رومن ل ا لي غل ار ارو و ف أمره صلل الله عليه 
وسا ابن مر أن يراجعها حين طلقها وهی حائض دليل على بطلان قو فى الحيض . وآما بطلانه فى اثلاث 
فينتظمه ما سيأ من دفع كلام الإمامية . وقال قرم : يقع به واحدة . 5 مروى عن ابن عباس ن دضى | الله 
عنهما » وبه قال ابن عاق . ونقل عن طاوس وعكرمة أنهم يقولون خالف السنة فيرد د إلى السنة . وق الصحيحم 

أن أبا الصبباء قال لابن عباس : آم تعلم أن الثلاث كانت تجعل و واحدة على عهد رسول الله صلى ا 
وای یکر وصدرا من من إمارة گر ؟ قال نعم . وق رواية ملم أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وآ بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فمّال عر : إن اناس قد استعجلوا 
ی أمر كان لم فيه أناة) فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . وروی أبو داود عن ابن عباس قال : إدا قال أنت 
طالق ثلاثا بمرة واحدة فهى واحدة . وروى ابن إسعاق عن عكرهة عن ابن عباس مثل ذلك . وقال الإمام أحمد : 
حدثنا سعيد بن إبراهم قال : أتبأنا أنى عن , محمد بن إحاق قال : حدتى داود بن الحصين عن 5-0 ابى 
عباس رضى الله عنهما قال « طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا فى جلس واحد . فحزن علييا حزنا شديدا : 
فسأله النبى صلى الله عليه و وح كت ات ؟ اال طاك نذا قن ف مجلس وإحد . قال : إنما تلك طلقة واحدة 
قار عها » . ومنهم من قال ف المدخول ال للذنا وان رركا E‏ لما ئی مسلم وأى داود والنساى أن 
أبا الصبباء كان كثير السال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ببا جعلوها 
وأحدة ؟ الحديث . قال اين عباس : بل كانالرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل يبا جعلوها واحدة على 
عهد ر سول الله صلی الله عليه وسلم وأنى بكر وصدرا من إمارة عمر » فلما رأى الناس قد تتابعوا فيا قال : 
أجيز وهن عليهم . هذا لفعظ ألى داود . وذهب حمهور الصحاية والتابعين وه ن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه 
يقع ثلاث . ومن الآدلة أو فى ذلاث ما فى مصنف اين أى شي والدارقطى فى حديث ابن عر اقلم و قلت 
يا رسول الله اریت لو طلقا ثلاثا + قال : إذا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك » وى سن أنى داود عن 
جاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا . قال : فسكت حی ظننت أنه 
رادها إليه : ثم قال أيطلق أحدكم فيركب الحموقة م يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ؟ فإن الله عز وجل قال 
- ومن يتق الله جعل له خر جا - عصيت ربك وبانت منك امرأتك . ونی موطأ مالك : باغه أن رجلا قال لعبد الله 
اين عباس : إنى طلقت امرأتى مائة تطليقة فاذا ترى على ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون 
اتخذت ہا آیات الله هزوا . وق الموطإ أيضا : بلغه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إنى طلقت امرأق انی 
تطليقات . فقال : ماقيل لك . فقال : قبل لى بانت متك . قال : صدقوا . هومثل مايقولون وظاهره الإجاع 
على هذا الحواب . وق سن ایی داود وموطاً ماك ع محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل با . ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفبّى . فذهبت معه فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك 


وكانعاصيا . وقالالشافعى : كل طلاق مباح) يعنى فىحد ذاته» وإتما قلت ذلك لثلا يرد علىتعميمه الطلاق حالة 


( قال المسيف : كل الطلاق «باح ) أقول : من حيث أنه طلاق . 


a 


فقالا : لانری أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك » قال : فإنما كان طلاق إياها واحدة . فقال ابن عباس : 
إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . وهذا يعارض ماتقدم من أن غير المدخول بها إنما تطلق بالثلاث 
واحدة وجميعها يعارض ما عن ابن عباس . وف موطل مالك مثله عن ابن عمر. وأما إمضباء عبر اثلاث علييم فلا 
دكن مع عدم افة الصحاب له مع علمه بنا كانت واحدة إلا وقد اطلعوا فى الزمان التأخر على وجود ناسخ . 
هذا إن كان على ظاهره أو لعلمهم بانهاء الحكر كذلك لعلمهم بإناطته معان علموا انتفاءها فى الزمن المتأخر فإنا 
ترى الصحابة تتابعوا على هذا الأمر ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشنهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك أبدا ع 
فن ذلك ما أوجدناك عن حمر وابن مسعود وابن عباس وأنىهريرة وروی أيضا غن عبدالته بن عرو بن العاص . 
وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنى طلقت امزأق تسعا وتسعين » فقال له 
ابن مسعود : ثلاث تبينها وسائرهن عدوان . وروی وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابتقال : جاء رجل إلى 
على بن أنى طالب ققال : إنى طلقت امرأقى ألا فقال له على" : بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على نسائك . 
ودوى وكيع أيضا عن معاوية بن أنى جى قال : جاء رجل إلى عهان بن عفان فقال : طلقت امرأق ألفا فقال 
بانت منك بثلاث . وأسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت « أن أباه طلق امرأته ألف تطليقة ‏ فانطلق عبادة 
فسأله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بانت بثلاث فى معصية الله تعلق » وبق تسعمائة 
وسيع وتسعون عدوانا وظلما » إن شاء عذبه الله وإن شاء غفرله » وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب: 
توق رس لله صلی اله عليه وسلم عن ماثة آلف عينرأته فول صح لكم عنهوالاء أوعن عشرعشر عشرهم الول 
يازوم الثلاث بم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين تفسا باطل. أما أولا فإجماعهم ظاهر » فإنه 
َم ينقل عن أحد منهم أنه خالف تمر رضى الله عنه حين أمضى الثلاث ؛ وليس يازم فى نقل الحكم الإجماعى عن 
مائة آلف أن يسمى کل ليلزم فى عبلد كبير حكر واحد على أنه لجاع سكو . وأما ثانيا فإن العيرة ف نقل الإجماع 
لكل عن ارين إلا العوام والماثة الألف الأبين توف عنهم رسول الله صلى الله عليه ولم لاتبلغ عدة اجهدين 
الفقهاء منهم أكثر من عشرين كا للفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأنىهريرة رضى الله عنه 
وقليل والباقون يرجعون إلهم ويستفتون منهم » وقد أثبتنا النقل عن أ کرم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر للم 
خالف فاذا بعد اميق إلا الضلال. وعن هذا قلنا : لو حكرحا أن اثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكه لأآنه 
لايسوغ الاجهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ء والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره . وغاية 
الأمر أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه » وكن فى الزمن الأول يعن» وب “.وت إجماع الصحابة 
رى الله عنهم لاحاجة إلى الاشتغال بالحواب عن قياسهم على الوكيل بالطلاق واحدة إد طلق ثلاثا مع ظهور 
الفرق بأن مخالفته لاتحتمل مخرجا عن الإبطال لخالفته الإذن » والمكلفون وإن كانوا أيضا إنما يتصرفون بإذن 
الشرع لكن إذا أجمعوا على حلاف بعض الظواهر و الك اع حجة قطعية كان مقدما بأمر الشرع على ذلك الظاهر ‏ 
قلنا : أن لانشتغل معه بتأويل : وقد يجمع بما ذكرنا من الاطلاع غلى الناسخ أو العلم بانتهاء الحكم لاننباء علته ٤‏ 
هذا وإن حمل الحديث على حلاف ظاهره دفعا لمعارضة إجماع الصحابة رضى الله عنهم على ما أوجدناك من النقل 


ايض وف طهر قد جامعها فيه » فإن الطلاق فى هذين الوقتين حرام عنده أيضا . قال ت تمليله ؛ 


م ¥ س 

لأنه تصرف مشروع حى يستفاد به الحكم والمشروعية لاتجامع الحظرء بخلات الطلاق فى حالة الحيض لن 
الحرم تطويل العدة عليما لا الطلاق . ولنا أن الأصل ف الطلاق هو الحظر لما فيه من قط التكاح الذى تعلقت به 
المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الحلاص » ولا حاجة إلى االجمع بين الثلاث 

عنهم واحدا. واحدا » وعدم مالف لعمر فى إمضائه وظاهر حديث ابن مسعود رض الله عنه . فتأويله أن قول 
الرجل أنت طالق أنتطالق أنت طالق كان واحدة فى الزمن الأول لقصده الا كيد فى ذلك الزمان . ثم صاروا 
يقصدون التجديد فألزمهم عم رضى لله عنه ذلك لعلمه بقصدهم . وما قيل فىتأويله أن اثلاث الى يوقعونبها 
الآن إنما كانت ف الزمان الأول واحدة تنبيه على تغير الزمان وعالفة السنة فيشكل إذ لايتجه حينئذ قوله فأمضاه 
عمر رضى الله عنه . وأما حديث ركانة فنكر . والأصح مارواه أبوداود والرمذى وابن ءاجه « أن ركانة طلق 
زوجته البتة . فحلفه رسول الله صلل الله عليه وسامآنه ما أراد إلا واحدة » فردها إليه فطلقها الثانية فى زمن عمر 
رضى الله عنه» والثالثة فى زمن عنّان رضى الله عنه » قال أبو داود : وهذا أصح . وأما المقام الثالث وهو كون 
الثلائة بكلمة واحدة معصية أو لا فحكى فيه خلاف الشافعى رحه الله استدل بالإطلاقاتمن نحو قوله تعالى 
لاجناح عليكم إن طلقم طلقم النساء مالم تمسوهن - وما روى أن عوبمرا العجلانى لما لاعن امرأته وقال : كذبت 
عليها يارسول الله إن أمسكها فهى طالق ثلاثا . وم ینکر عليه صلى الله عليه وسلم . وق بعض روايات حديث 
فاطمة بنت قيس : طاقن زوجى ثلاثا » فلم يجعل لى النبى صلى الله عليه وسلم نفقة ولاسكنى » وطلق عبد ارصن 
ابن عوف عاضر ثلاثا قمرضه » وطاق الحسن بن على رضى الله عنه امرأته شبباء ثلاثا لما هنته بالحلافة بعد موت 
على رضى الله عنه » ولأن الطلاق مشروع والمشروعية لاتجامع الحظر ؛ ألا ترى أنه لو طلق نساءه الأربع دفعة 
جاز » فكذا الواحدة ثلاثا بطريق الأولى » بخلاف الطلاق فى حالة الحيض لأنه يحرم للمضارة بتطويل العدة 
عليها لا الطلاق › ومحلافه فى الطهر الذى جامعها فيه يحرم لتلبيس وجهالعدة أهوبالأقراء أوالوضع لأحهال الحجل 
ولنا قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ إلى أن قال - فإن طلقها ‏ فلزم أن لاطلاق شرعا إلا كذلك؛ لآنه ليس وراء 


(لأنهتصرف مشروع حى يستفاد به الحكم ) وهووقوع الطلاق » وکل ماهومشروع لايكون محظورا لن اللشروعية 
لاتجامع الحظر. فإن قيل : فكيف يصح العموم والطلاق فى حالة الحيض حرام ؟ أجاب بقوله ( جخلاف الطلاق فى 
حالة الحيض لأن الحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق)وكذلك يقول الحرم فيا إذا طلقها طهر جامعها فيهالتباس 
أمر العدة عليما فإنه إذا طلقها فيه يلتبس أمر العدة عليا لابدرى أهى حاءل فتعتد بوضع الحمل أو حائل فتعتد 
بالأقراء » ثم قال : لا أعرف فى الجمع بدعة ولاق التفريق سنة بل الكل مباح ( ولنا أن الطلاق الأصل فيه الحظر 
لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية ) من نحصين الفرج عن الزنا حر حرم فى جميع الآديان 
( والدنيوية ) لما فيه من المسكن والازدواج واكتساب الولد » وكل ما هو كذلك ينبغى أن لا جوز وقوعه 


( قال المصئف : ولا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر ) أقول : قال الکانی : فإن قال إنه مأمور به فأنى يكون محظورا ؟ قلنا : الأمر به 
لاینی الحظر . فإن العظور قد بر حص بصينة الآمر حى لايقم ق محظور فوقه كالحنث ف المين وقطم الصلاة إلى آخر ماذكره هاه . قوله 
كالحنث الین :يمى قول النبى صل اعليه وسلم « من حلف عل مین ورآی غيرها خيرا مہا فليأت الذى هو خير منه ثم ليكفرعن يمينه ه 
وقوله وقطع الصلاة : بى لإدراك الجماعة . 


5-5 


وهى فُالمفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها » والحاجة ف نفسها باقية قأمكن تصويرالدليل عليها » والمشروعية 
ف ذاته من حيث أنه إزالة الرق لاتنافى الحظر لمعنى ى غيره وهو ماذ كرناه > 


الجنس شى ء» » وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروعثلاثا بمرة واحدة وكان يتبادرأن لابقع شیء کا قال 
الإمامية » لكن لما علمنا أن عدم مشروعيته كذلك لعنی فغيره وهو تفويت معنى شرعيته سبحانه له كذلك 
وإمكان التدارك عند الندم» وقد يعود ضرره على نفسه وقد لا . وهذا معنى قوله والمشروعية فذاته لاتناق 
الحظر إلى آخره على مانبين. ولنا أيضا ما قدمناه من قول ابن عباس رضى الله عنهما للذى طلق ثلاثا وجاء يسأل : 
عصيت ربك . وما قدمناه من مسند عبد الرزاق فى حديث عبادة بن الصامت حيث قال ضلى الله عليه وسلم 
« بانت بثلاث فى معصية الله تعالى » وكذا ما حدث الطحاوى عن ابن مر زوق عن ألى حذيفة عن سفيان عن 
الأعمش عن مالك بن الحرث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عبى طلق امرأته ثلاثاء فقال : إن عمك 
عصى الله فأثم » وأطاع الشيطان فلم يجعل له حرجا » وما روى النسائىعن محمود بن لبيد قال « أخبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال : أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين 
أظهركم حى قام رجل فقال : يارسول الله آلا أقتله » وأما ما فى بعض الشروح من نسبة الطلاق المذ كور إلى 
محمود بن لبيد فغير معروف » وحيلئذ فيجب حمل ما روى عن بعض الصحابة من الطلاق ثلاثا أنهم قالوا ثلاثا 
السنة » وأيضا لناماذكر المصنف من أن الأصل ف الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية 
والأدلة السمعية الى ذكرناها » وإتما يباح للحاجة إلى الحلاص من المفاسد الى قد تعرض ف الدين والدنيا فيعود 
على موضوعه بالنقض » ولا حاجة إلى:الجمع بين الثلاث بحلاف تفر يقها على الأطهار فإنها ثابتة نظرا إلى دليلها » 
وقد قدمنا أن الحاجة باطنة » فأنيط الحكم بالحل على دليلها وهو الإقدام عليه فى زمن الرغبة » فإذا طلقها فى 
كل طهر طلقة حك بالمماجة إلى الثلاث كذلك فورد عليه أن دليل الحاجة [نما يعتبر عند تصور اللحاجة وهى 
~ههنا غير "متصورة للعلم بارتفاعها بالطلقة الواحدة » فأجاب بنع انتفائها بالكلية لما قررناه ف جواب مالك من 
أن إعداجة قد تتحقق إلى فطام النفس على وجه يأمن ظاهرا عروض الندم »> وطريق دفعها حينئذ الثلاث مفرقة 
على الأأطهار لا جموعة لما وجهنا به ( قوله والمشروعية فى ذاته ) جواب عن قوله مشروع فلا يناى الحظر : 


فى الشرع إلا أنه أبيح للحاجة إلى الحلاص كنا تقدم ولاحاجة إلى المع بين الثلاث . فان قيل: فكما لاحاجة إلى 
المع بين الثلاث فكذا لاحاجة إلى المفرق على الأطهار . أجاب بقوله ( وهى ) أى الحاجة ( فى المفرق على 
الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها ) وهو الإقدام على الطلاق ق زمان تجد د الرغبة وهو الطهر كا تقدم 5 والحكم یدار 
على دليل الحاجة لكونما أمرا مبطنا . فإن قيل : دليل الحاجة إنما يقام مقام الحاجة فيا يتصور وجودها وههنا 
لايتصور لآن الحاجة إلى ا حلاص عن عهدة التكاح فى الطهر الثانى والثالث مع ارتفاع التكاح بالأول غير متصور. 
أجاب بقوله ( والحاجة فى نفسها باقية ) يعنى لاحال أن تكون سيئة الأخلاق بذية اللسان فيسد على الزوج باب 
إمكان التدارك مع صفائه عن عروض الندم . قال فخر الإسلام : وعلى هذا يجوز أن يباح الثلاث جملة لكنما علة 
تعارض النص فلم توثر . وأظن أنه أراد بالنص قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان- فإنه يدل على أنه مفرّق » ويحوز أن 
يراد قوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر « إن من السنة أن تستقيل الطهر استقبالام الحديث ( قوله والمشروعية 
فى ذاته ) جواب عن قوله والمشروعية لانجامع الحظر . ووجهه أن المشروع لذاته لامجوز أن يكون محظورا لذاته 


4# 
وكذا إيقاع الثثتين طهر واحد بدعة لماقلنا. و اختافت الرواية فى الواحدة البائنة. قال ف الأصل : إنه أخطأ السنة 
لآنه لاحاجة إلى إثبات صفة زائدة فى الخلاص وهى البينونة» وف الزيادات أنه لايكره للحاجة إلى احلاص ناجز | 
( والسنة قالطلاق من وجهين : سنة فىالوقت » وسنة فق العدد . فالسنة ف ‌العدد يستوى فبا المدخول با وغير 
المدخول برا) وقد ذكرناها(و السنة ف الوقت تثبت فالمدخول براخاصة : وهو أن يطلقها طهرلم يجامعها فيه) 
يعنى أن مشروعيته باعتبار ذاته » فإنه فى ذاته إزالة الرق لما قدمنا من أن النكاح نوع رق فلا ينا الحظر لغيره 
وهو ماذكرنا من أن فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية فجاز إثبات مشروعيته فى ذاته مع حظره لذلك 
قيصح إذا وقع ويستعقب أحكامه مع استعقاب استحقاق العقاب إذا لم يكن مسوغ الحظر الحالى كالصلاة ف 
الأرض المخصوبة . والوجه فى تقريره أنه مشروع من حيث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدين والدنيا » ولا ينافيه 
كونه غير مشروع من حيث إنه إضرار وكفران بلا حاجة » وهذا أحسن من قوله مشروع ف ذاته الخ إذا 
تأملت لأن هذا التفصيل هو الواقع فى نفس الأمرء وسيصرح به فى وجه قول أنى حنيفة وی يوسف فى طلاق 
الحامل حيث قال : ونما أن الإباحة بعلة الحاجة ( قوله وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواحد بدعة لما قلنا) من 
أنه لاحاجة إلى الزيادة على الواحدة ('قوله وانختلفت الرواية فى الواحدة البائنة . قال فى الأصل ) يعنى أصل 
المبسوط وهو الكاق للحاكم آی الفضل أخطأ السنةء وهو ظاهر الرواية لأنه لاحاجة ف الخلاص إلى إثبات صفة 
البينونة » ولأنه يسد على نفسه باب التدارك عندعدم اختيار المرأة الرجعة. وف الزيادات : لايكره للحاجة إلى 
الحلاص| ناجزا » والمراد زيادات الزيادات فلا يشكلصعة إطلاق الزيادات عليها » وما يدل علوصعة هذه أن 
أبا ركانة طلق امرأته البتة والواقع بها بائن وم يتكر صلى الله عليه وسل عليه » والقياس على الحلع . والحواب 
تجويز أن يكون أبو ركانة طلق امرأته قبل الدخول أو أنه أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك » والخلع 
لايكون إلا عند تحقق الحاجة وبلوغها النباية » وڌا روى عن أى حنيفة أن اللحلع لايكره حالة الحيض ( قوله 
والسنة فى الطلاق من وجهين : نى الوقت والعدد » فالسنة فى العدد يستوى فما المدخول بها وغير المدخول بها 
وقد ذكرناها ) وهى أن يطاق واحدة › فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا » فی الى خلا بها أولى أن 
يكون معصية » ولا يحت أن الاستواء ينما مطلقا متعذر» فإن السنة من حيث العدد فى المدخول بها تثبت 
بقسميها أن يطلقها واحدة ليس غير وأن يلحقها بأخريين عند الطهر ء ولا يتصور ذلك ف غير المدخول بها إذ 
لا عدة لها » وهذا ظاهر ( قوله والسنة فى الوقت تثبت ف المدخول بها حاصة ) وكانه عمم المدخول ببا فى الى 


أما إذا كانت المشروعية لذاته والحظر لمعنى فى غير ه كما ذكرنا من فوات مصالح الدين والدنيا فلا تنا إذ ذاك 
كالبيع وقت النداء والصلاة فى الأرض المغصوبة وقد قررناه فى التقرير » وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواحد 
بدعة لما قلنا إنه لاحاجة إلى الجمع بين اثلاث . وقوله ( واختلفت الرواية ) ظاهر . قال ( والسنة ف الطلاق من 
وجهين : أحدهما فى الوقت » والآخر فى العدد » فالسنة فى العدد يستوى فيها المدحول بها وغيرها وقد ذكرناها ) 
وهى أن لايزيد على الواحدة وى الواحد عددا ازا لكونه أصلى العدد و هومايكون نصف حاشيتيه ( والسنة 
فى الوقت ف المدحول بها خاصة وهو أن يطلقها نى طهرلم يجامعها فيه ) لما ذكرنا أن شرعيته ياعتبار الحاجة » 


( قوله و می إاواحه عددا جازا لكونه أصل المدد وهو مايكون نمف ساشيتيه ) أقول : قوله هو راجع إلى العدد 
( ۰ فتم القديرحتق -؟) 


NE —‏ — 
لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق فى ز مان تجدد الرغبة وهو الطهر اللخاللى عن اللجماع » أما زمان 
ا لحيض فزمان النفرة » وبال حماع مرة ى الطهر تفير الرغبة (وغير المدخول بها يطلقها ف حالة الطهر و الحيض) 
خلافا لزفر رحمه الله » هو يقيسها على المدحول بہا.ولنا أن الرغبة غير المدخول بها ضادقة لاتقل بالحيض مالم 
يحصل مقصوده منها » وق المدخول بها تتجدد بالطهر . قال ( وإذا كانت المرأة لاتحي ضمن صغر أو كبر فأراد 
أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة . فإذا مضى شبر طلقها 


حلا بها فإنها أيضا يحب مراعاة السنة فى طلاقها » وذلك الوقت هو الطهر الذى لاجماع فيه ولا فى الحيض الذى 
قبله فلز م ف التخلص من البدعة ف المد حو ليها مراعاة السنتين » فلوأخل بإحداها لزمت المعصية ٠‏ و إنمالزمتا لأن 
المراعى فى حمق إباحة الطلاق دليل الحاجة إليه وهو الإقدام على الطلاق ف زمان نجدد الرغبة » وزمان تجددها هو 
الطهر الخالى عن الجماع لازمان الحيض ء ولا الطهر الذى وتاي . أما زمان الحيض فلأنه زمان النفرة 
الطبيعية والشرعية ٠‏ وأما الطهر الذى جومعت فيه فلأن بالجماع مرة تفر الرغبة . وأما غير المدخول بها فالرغبة 
فبها متوفرة مالم يذقها » فطلاقها ى حال الحيض يقوم دليلا على نحقق الحاجة فجاز أن يطلقها فى حال الطهر 
والحيض جيعا » خلافا لزفر: هو يقيسبا على المدخول بها يجامع أنه وقت التفرة فلم يكن الطلاق فيهدليل الحاجة 
فلا يباج » وفها ذ کرنا جوابه بالفرق وهو قوله الرغبة ىغيرالمدخول بها صادقة لاتقل بالحيض .فإن قلت : هذا تعليل 
فىمقابلة النص وهوقوله صلى الله عليه وسلم لابن مره ماهكذا أمرك الله» فابلدواب أن الإشارة من قولههكذا إلى 
طلاقه الخاص الذى وقع منهفجازكونتلك كان تمدخولا بها ولأندقال ف رواية ق هذا احديث «فتلك العدة الى أمر 
لله تعالمى أن يطلق لها النساء» والعدة ليست إلا للمدخول بها ( قوله وإذاكانت المرأة لانخيض من صغر) أى بن 
لم تبلغ سن الحيض وهوتسع على الختار » وقيل تمان وسيع ( أوكير) بأ نكانت المرأة آيسة بنت خمس وحمسين على 
الأظهر آولاهما أن بلغت بالسن ولم تردسا أصلا ( فأراد أن يطلقها طلاقالسنة طلقها واحدة فإذا مضى شر طلقها 


والمراعى دليلها ( وهوالإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة وهوالطهر الخالى عن الجماع » أما زمان ايض 
فزمان النقرة » وبالجماع مرة ف الطهر تفار تفر الرغبة ) فلم يكن فيهما دليل الحاجة ليقام مقامهة-ء وغير المدخول مها 
نحيث لم ينل منها شيثا فالرغبة فيا باقية سواء كان فى حالة الحيض وفى حالة الطهر فلم يخرج طلاقها عن السنى فى 
ایوقت كان (خلافا لزفرفإنه يقيسها علىالمدخول بها ) وقوله ولنا واضح.وعورض بأن م تعليل ف مقابلة 
٠ 3‏ فإن قوله علمه الصلاة والسلام لابن مر إعا السنة أن تستقبل الطهر» بإطلاقه يدل عىأن الطلاق فى حالة 
يض ليس بسنة من غير تفرقة بين المدخول بباوغير المدخو لبها ولا عبرةلحصوص السب . وأجيب بأنالخصوص 
5 يثبت لمتصوص السيب . بل لقوله عليهالصلاة والسلام لعمرهمره فليراجعها» (وإنكانتالرأة لاتحيضن من صخر أو 
كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا عضى شر طلقها أخرى فإذامضى شبرطلقها أخرى لأنالشبر 


قوله ( وأجيب بأن اللصوص ل يثبت إلى قوله بل بقوله صل الله عليه وسلم لعمر رغى الله عنه « مره فلير أجعها.,) أقول : فإ الرجعة 
تكون ف العدة ولا عدة.عل غير المدخول بها ( قال المصنف : وإذا كانت المرأة لاتخيض من صغر أو كبر ) آقول : قوله أو كير : يم يأن 
كانت آيسة بنت مس و مسين على الأظهر » أولاتحيض بأن كانت حاملة ( قال المصنف : فأراد أن يطلقها للسنة الخ) أقول عذا عند أبيسهتيفة 
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Vo —‏ — 
أخرى › فإذا مضی شہر طلقها أخرى ) لآن الشہر ف حقھا قائم مقام الحيیض قال الله تعالی - واللائی يسن من 
ا محيض- إلى أن قال واللاثى لم يحضن - والإقامة فى حق الحيض خاصة حى يقدر الاستبراء ى حقها بالشر 


أخرى . فإذا مضى شبر طلقها أخرى : قال الله تعالی ۔ واللائى یسن منالمحيض من نسائكم إن ارتيم فعدسين 
ثلاثة أشهر واللاث لم يحضن ) أى لم يحضن بعد فيا مض لأن ل تقلب معنى المضارع إلى المضبى فأقام الأشهر مقام 
الحيض حيث نقل من الحيض إليها . وأيضا نص على أن الأشبر عدة بقوله تعالى ‏ فعدتين ثلاثة أشبر - والعدة 
فى ذوات الحيض ليس إلا الخيض لا المجموع . فلزم بالضرورة كون الأشبر بدل الحيض ورشح بالاستبراء 
فإنه ق ذوات الحيض بحيضة وجعل فيمن لانحيض بشبر ء ويجوز كون الإقامة باعتباره مع لازمه من الطهر 
المضاف إلى كل. حيضة . ورجح بأنه لولم يكن كذاك اكتنى بعشرة أيام لأنهبا كر الحيض الجعول عدة . 
والحيض الجعول عدة هو الذى يفصل بينه وبين مثله طهر عيح بحيث تكون عدنهما غالبا شرا . وغرى بين 
قولنا هو بدل عن حيض يتخللها أطهار وقولنا بدل عن الحيض والأطهار المتخللة . فالطهر ضرورة حققها لامن 
مناه » وما ألزم به من أنه لو كان مقام الحيض والطهر جميعا لزم منع الطلاق فى الشبر الثانى لآنه فى الحيض 
حكما مدفوع بأنه مقامه فى أنه عدة فقط لافى ذاته وذات الشبر طهر ولا فى حك آخر » ألا یری أن الطلاق 
1 
عقيب الجماع فى طهر ذوات الآقراء حرام وى الايسة والصغيرة لاحر م » فكذا الطلاق بى الشبر التانى . وهذا 


فى حقها انم مقام الحيض لقوله تعالى ‏ واللاثى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتم فعدتين ثلاثة أشهر واللأى 
لم يحضن _) يعنى إن أشكل عليكم حكم اعتداد هاتين الطائفتين فحكهن هذا . وقوله ( واللانى لم يحضن ) مبندا 
خبره حذوف .: أى واللاثى لم يحضن فعدتين' ثلاثة شمر . وقوله ( والإقامة فى حق الحيض خاصة ) قيل هو 
إشارة إلى ما اختاره بعض أصعابنا أن الشبر قاتم مقام الحيض خاصة دون الحيض والطهر حميعا كما اختاره 
آنحرون . وقال مس الأئمة : ظن بع ضأصعابنا أن الشبر فى حق الى لاتحيض بمنزلة الحيض والطهر ىح الى 
تحيض وليس كذلك ٠‏ بل الشبر فىحقها عرز لة الحيض فى حق الى محيض حى يتقدر به الاستبراء ويفصل به 
بين طلا السنة » وهذا لأن المعتدر فى حق ذوات الأقراء الحيض » ولكن لايتصور تجدد الحيض إلا بتخلل 
الطهر : وق الشبور ينعدم هذا المعنى فكان الشبر قانما مقام ما هو المعتبر . وفيه حث من وجهين : أحدهما 
ماذكره صاحب النباية أن الشہر لماأقم مقام الحيض » فإذا أوقع الطلاق فى أى شمر كان من الأشبر الثلاثة كان 
موقعا للطلاق تی الحيض فكان حراما کا فى حالة الحيض . والثانى ماذكره بعض الشارحين أن الشبر لو قام مقام 
الحيض خاصة لما احتيج إلى إقامة ثلاثة أشبر مقأم ثلاث حيض بل يكتى بإقامة شر واحد مقام ثلاث حيض لآن 
الحيض أكثره عشرة أيام ومدة ثلاث حيض تحصل فى شهر واحد لكن اللازم منتف فينتى الملزوم . وأجيب عن 
الأول بأن هذه المدة طهر حقيقة » ولكن أقيمت مقام الحيض: وما قام مقام الثى ء لامجوز أن يكون فى معناه 
من کل وجه وإلا کان عينه لا قائما مقامه فكان قائما مقامه فى انقضاء العدة والاستبراء خخاصة ؛ ألا ترى أن الطلاق 
بعد الجماع فى ذوات الأقراء حرام وى الآبسة والصغيرة ليس بحرام » ولو كان الأشبر بدلا عن الأقراء فى يع 
الأحكام لكان عرما كا فى ذوات الأقراء » كذا ذكره شيخ الإسلام. والحواب عن الثانى أن الشرع أقام الأشير 


( قوله والثاق ماذكره يعض الشارحين ) أقوك : أراد الإتقان.( قوله لكان خرما كا فى ذوات الأتراء) أقول : سواء كان مع الطهر 


ا 
وهو بالحيض لابالطهر + ثم إن كان الطلاق ف آول الشبر تعتبر الشهور بالآهلة » وإنكان فوسطه فبالأيام 
فى حت التفريق » وى حت العدة كذلك عند أنىحنيفة وعندهما يكل الأول بالآخير والمتوسطان بالأهلة وهى 
مسثلة (الإجارات. قال ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها يزمان ) 
الحلاف قليل الحدوى لا ثمرة له فى الفروع ( قوله إن كان الطلاق وقعق أوّل الشهر ) هو أن يقع فى أوّل ليلة رثى 
فيا الحلال ( تعتبر الشبور بالأهلة) اتفاقا فى التفريق والعدة ( وإن كان وقع فى وسطه فبالأيام ى التفريق ) أى 
في تفريق الطلقات بالاتفاق فلا تطلق الثانية فى اليوم الموق ثلاثين من الطلاق الأول بل ف الخادى والثلاثين فا 
بعده لأن کل شب معتبر بثلاثين یوما فلو طلقها فى اليوم الموق ثلاثين كان جامعا بین طلاقين ف شهر واحد 
( وى حق العدة كذلك عند ألىحنيفة ) تعتبر بالأيام » وهو رواية عن ألى يوسف فلا تنقضى عدا إلا بمضى 
تسعين يوما ( وعندهما يكل الأول بالأخير والشبران المتوسطان بالأهلة ) وقوله تى الفتاوى الصغرى : تعتير 
فى العدة بالأيام بالإجماع يخالف نقل الخلاف ( قوله وهىمسئلة الإجارات )يعتى إذا استأجر ثلاثة أشبر فى رأس 
الشهر اعتيرت بالأهلة اتفاقا ناقصة كانت أوكاملة وإن استأجرها فى أثناء شبر تعتبر الأشهر الثلاثة بالأيام عنده ء 
وعندهما يكل الشهر الأول بالأخير وفها بين ذلك بالأهلة . وقيل الفتوى على قولهما لأنه أسبل وليس بشىء . 
ووجه بأن الأصل نى الأشبر الأهلة قلا يعدل عنه إلا لضرورة » وهى مندفعة بتكيل الأول بالأخير . ويمكن 
أن يقول ذلك ف الأشهر العربية وهى المسماة بالأساء » وهو لم يستأجر مدة حماديين ورجب ثلاثة أشبر مثلا 
وليس يلزم من ذلك الأهلة ء وحينئذ فلا بد من تسعين لأنه لما لم يلزم من مسمى اللفظ الأهلة صار معناه ثلاثة 
أشهرمن هذا اليوم فلا ينقضى هذا الشهرحى يدشخل من الخ رأيام ثم يبتداً الآخرمن حين انى الأول فيلزم كذلك 
ف الثلاثة ( قوله ويحوز أن يطلقها ) أى يطلق الى لانحيض من صغر أوكبر ( ولا يفصل بين وطها وطلاقهابز مان) 
معام حي تنقضى بها العدة » وهى إتما تكون ق ثلاثة أشهر غالبا » فأقيمت الأشهر مقام الحيض الى كانت توجد 

فيا ول 7 تقم الأشهر مقام مدة الحيض حى یکتی بشهر واحد ولم تظهر لى فائدة هذا الاختلاف. وما ذكره صاحب 
ل م الححجة » فإنهم لما أجمعوا على أن فى الاستبراء يكتى بالحيض لاغير من غير 
توقف إلى الطهر والشهر قائم مقامه ىحق الى لاتحيض علمنا أن الشهر قائم مقام الحيض لاغير لأن اللخلف إنما 
يعمل فيا يعمل فيه الأصل » واشتراط الحيض مع الطهر فى ثلاث حيض إنما كان لتحقق عدد الثلاث لا لذات 
الطهر على ماذكر فى المبسوط » ولو كان لذاته لاشترط فا لايشيرط فيه العدد من الحيض فكانوا حجو جين عا قلنا 
إلى هذا لفظه ليس بشىء كا ترى » لن إلزام الحجة على أحد الختلفين لايكون فائدة الاختلاف » إذ البديبة تشد 
أن غرض الإسان من الخلا فى مسئة ايكون إلامالشجة على اتمم قال ( ثم إنكان الطلاق فى أول 
الشهر ) إذا كان إيقاع الطلاق فى أول الشهر تعتبر الشهور القائمة مقام الحيض بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة » 
وإن كان ىوسطه فبالآيام فى حق التفريق بين طلاق السنة وذلك ثلاثون يوما بالاتفاق » وفى حق العدة كذلك 
عند ألى حنيفة لايحكم بانقضاء العدة إلا بمام تسعين يوما من وقت الطلاق » وعندهما يكل الأول بالأخير 
والمتوسطان بالأهلة ( وهى مسئلة الإجارات) على ما سيأتى إن شاء الله تعالى . قال ( ويجوز أن يطلقها ) أى الايسة 
أوالصغيرة ( ولا يفصل بين وطثها وطلاقها بزمان ) قال شمس الأثمة الحلوانى : وكان شيخنا يقول هذا إذا كانت 
كا قاله ذلك البعض أولا ( قوله و.اذكره صاحب الہاية » إل قوله : ليس بشیء ) أقول : قوله وماذكرء مبتدأً » وقوله ليس بشی, ' 
خبره ( قوله ويجوز أن يطلقها : أى الآيسة والصنيرة ) أقول : والأظهر أن ماذكره بیان -حاصل المعى ء رإلا فالضمير راجع إلى 
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وقال زفر :يفصل بينهما بشبر لقيامه مقام الحيضءولأن باب ماع تفتر الرغبة »وإغا تتجدد بزمان وهو الشبر : 
ولنا أنه لايتوه, الحبل فيها > والكراهية تى ذوات الحيض باعتباره لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة » 


وبه قالت الأثمة الثلاثة . وقال زفر : يفصل بين وطثها وطلاقها بشهر . وى المحيط قال الحلوانى : هذا 
ی صغيرة لايرجى حبلها » أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشہر كا قال زفر . ولا 
عى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزوم الفصل » لأن الشهر قاتم مقام الحيض فى الى تحيض وفيها 
يجب الفصل بحيضة ؛ فى من لانحيض يجب الفصل با أقم مقامه وهوالشير : ولأن بالجماع تفر الرغبة وإنما تتجدد 
بزمان ( قوله ولنا أنه لايتوه الحبل فیا ) أى ف الى .لانحيض من صغر أو كبر ( والكراهة ) أى كراهة الطلاق 
فى الطهر الذى جامع فيه ى ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أا بالحيض أو بالوضع :وهذا الوجه 
يقتضى ف الى لانحيض لا لصغر ولا لكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر . وف الى لم تبلغ بعد وقد 
وصلت إلى سن البلوغ أن لايحوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوه, الحبل ىكل منهما . واا كان ظاهرا أن يقال قد 
عللم منع الطلاق نى الطهر الذى جامع فيه 1 نفا بفتور الرغبة فلم بقع الطلاق دليل الحاجة قغاية الأمر أن الطلاق 
فى ذلك الطهر جمنوع من وجهين : لاشتباه العدة . ولعدم المبيح وهو الطلاق مع عدم دليل الرغبة . وق الصغيرة 
والآبسة إن فقد الأول فقد وجد الثانى فيمتنم . أجاب بقوله والرغبة الخ . وحاصله منع عدم الرغبة مطلقا يجماع 
هذه : بل انتی سبب من أسباءها وهو لايستلزم عدمه مطلقا إلا لو م يكن من وجه آحر وقد وجد وهو كونه وطأ 
غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة فى الوطء وصار كزمان الحبل . وعلى هذا التقرير 
لامعی سوال القائل لما تعارضت جهة الرغبة مع جهة الفتور تساقطنا فبى الأصل وهو حظر الطلاق : وتكلف 
جوابه لأن حاصل الوجه أن لارغية سببين : عدم الوطء مدة تتجدد الرغبة عند آخخرها عادة » وكون الوط ء غير 
معلق » فعدم المدة فقط بالوطء القريب عدم أحد السببين مع قيام الآخر وذئك لايوجب عدم الرغبة . هذا ثم يمكن 
أن يقال : ينيغى أن يقتصر قا لحواب على منع عدم الرغبة ويرك جميع ماقيل من التعليل بعد توه الحبل وادعاء أن 
الكراهة فى ذوات الحيض باعتباره فإنه تعليل جا لا أثر له لأنبا عقيب الطلاق متر بصة على كل حال إل أن ترى 


صغيرة لآير جى منها الحيض والحبل. وأما إذا كانت صغيرة يرجى دنا الحيض والحبل فالأفضل أن يفصل بين 
وطنها وطلاقها بشبر . ولا منافاة بينه وبين قول المصنف لأن الأفضلية لاتناق الحواز ( وقال زفر : يفصل بنهما 
بشبر لقيامه مقام ا لحيض ) فيمن لانحيض . وفما فصل بين طلاقها وو طا تميضة فكذا ههنا بشبر . ولأن الرغبة 
تعتبر بالجماع فكانت منز لة ذوات الأقراء إذا جومعت ف الطهر ونا تنجدد الرغبة بزمان فلا بد منه وهو الشهر 
( ولنا آنه لايتوهم ا لحبل فيا ) أى ف الى تعن فيبا من الآيسة أوالصغيرة( والكراهية ) أى كراهية الطلاق بعد اب حلع 
(ف ذوات الحيض كانت باعتبار الحبل لآن عند ذلا يشتبه وجه العدة ) فلا يدرى أن انقضاءها يكون بوضع 


من لاتحي لصتر أو كبر ( قال المصنف : ولنا أنه لايتوهم الحبل فبا الخ ) أقول : قد سبق فى باب المهر أنه تجب المدة فى الحلوة جمميحة 
كانت أو فاسدة نى الى لاتحيض أولا لتو الشغل ( قال الممنف . لأن عند ذلك يشتيه وجه العدة ) أقول : قال ابن الممام : هذا تعليل عا 
لاآر له لأنها عقيب الطلاق مدر يصة على كل حال إلى أن ترى الدم ثلاث مرات أولاتراه فتستمر فى المدة إلى أن يظظهر لها وتضع أويظهر 
أنه انعد طهرها فتصير إلى أمر لته » فهذا الحال لاختلف بوطتها فى الطهر الذى فيه الطلاق وعدم وطئها اه . وسنح هذا للخاطر الفار قبل النظر 
إلى هذا المقام من الشرح » ثم قال الشارح : والمق أن كراهة الطلاق عقيب الماع فى ذات الحيض لعرو فى الندم يظهور ابل لمكان الولد 
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والرغبة ون كانت تفتر من الؤجه الذى ذكر لکن تكثر من وجه آخر لآنه برغب فى وطء غير معلق فرارا 
عن مون الولد فكان الزمان زمان رغبة وصار كزمان الحبل ر وطلاق الحامل جوز عقيب الجماع ) لآنه لايؤادى 
إلى اشتباه وجه العدة » وزمان الحبل زمان الرغبة فىالوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل 
الرغبة بالجماع ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند ى حنيفة وأبىيوست . وقال محمد ) 

وزفر-( لايطلقها لاسنة إلا واحدة ) 


لدم ثلاث مرات أو لازاه فنستمر فى العدة إلى أن يظهر حملها وتضع أو يظهر أنه امتد طهرها بأن لم يظهر حملها 
فتصبر لآمر الله » فهذا الحال لإمختلف بوطتها فى الطهر الذى فيه الطلاق وعدم وطها فيه » فظهر أن التعليل 
باشتباه وجه العدة لا أ: ثر له » إذلم يبق فرق بين اعتدادها إذا جومعت ف الطهر وعدمه إلا بتجويز آنا حلت أولا 
وهذا لامحتلف معه الحال الى ذكرنا من اعتدادها . لايقال : إنه على أصل الشافعى: من أن الحامل تحيض يصح 
التعليل به لأنها بعد الانفصال من الوط ء يجوز الحبل وإن رأت الدم فلا جزم بعدم روّيته ثلاثا إلا إذا مضت مدة 
يظهر ف مثلها الحبل ولم يظهر ب ل'وعلى أصلنا لأنا لامنع من روئية الحام ل الدم » بل نقول : إن ماتراه فهو استحاضة › 
فع جويز الحبل لا يتيقن بأن ما رأته حيض أو استحاضة وهى حامل إلى أن تذهب'مدة لو كانت حاملا فيا 
لظهر اعخبل . لأنا تقول : هذا بعينه جار فيا لو وطئت ف الطهر الذى يليه طهر الطلاق ع فلو اعتير مانعا منع 
الوطء فيه أيضا خصوصا فى آخره . والحق أن كراهة الطلاق عقيب الجماع فى ذات الحيض لعروض الندم 
بظهور الحبل لمكان الولد وشتات حاله وحال أمه ( قوله وطلاق الحامل جوز عقيب اللجماع لأنه لايؤدى إلى 
اشتباه وجه العدة ) إن اعتبر حاظرا » ولأنه زمان الرغبة فى الوط ء لكونه غير معلق لأنه اتفق أنها قد حبلت أحبه 
أو سغطه فى آمنا من غيره فيرغب فيه لذلك » أو لمكان ولده منها لآنه يتقوى به الولد فيقصد به نفعه فظهر أنه 
لاحاجة . إلى قوله فيها بل الرغبة فى الوطء لكل من الأمرين ( قوله ويطلقها ثلاثا السنة يفصل بين كل تطليقتين 
بشهر عند أنىحتيفة رمه الله وأنى يوسف رمه الله . وقال محمد وزفر رحمهما الله: لايطلقها للسنة إلا واحدة ) 


الحمل أو بانقضاء المدة ( قوله والرغبة وإ ن كانت تفتّر من الوجه الذى ذكر) جواب قول زفر أن الرغبة بالجماع 
تفتر. وهو ظاهر . واعترض بأن جهة الرغبة والفتور لما تعارضتا تساقطتا بالمعارضة فرجعنا إلى الأصل وهو أن 
الأصل ف الطلاق الحظر لما مر فيحرم عدم الأصل بين وطْثها وطلاقها » وهو فاسد لأن الأصل لامدخل له 
فى إيجاب الفصل بين الوط ء والطلاق -لذاته » وإنما تأثيره أن لايقع الطلاق أصلا أو لايتكرر كا تقدم . وإنما 
المدخل ف ذللك لدليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة »> وقد سقطت جهة الرغبة بالمعارضة 
فينتى الحكم الشرعى الدائر على الدليل وهو الفصل ( قوله وطلاق الخامل يجوز عقيب ابحماع ) واضح 


وشتات حاله وسحال أمه ( قوله وإنما تأثيره أن لايقع الطلاق الخ ) أقول : مستعينا بالله تعالى : تأثير ذلك الأصل أن لايقع الطلاق إلا حيث 
يوجد دليل الحاجة إليه » فلما انتى الدليل عقيب الوط ء لم يحز الطلاق فيه فلا بد من زمان يتحقق فيه ذلك وهو الشبر » والأولى أن عمل 
قوله والوغية وإن كانت تفار الح على منع و جود الرغية فيه » فإنبا وإن انتفت منالمهة الى ذكرها فقد وجدت من جهة أخرى فليتأمل( قراله 
وقد سقطت جهة الرغبة الخ ) قول : إذا سقطت جهة الرغبة ٠وإياحة‏ الطلاق كان الإقدام عليه فى زمان تجددها لاياح الطلاق فيه وهو معى 
و جوب القصمل ,۽ 


¥4 
لأن الأصل نى الطلاق الحظر » وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة٠»‏ والشهر فى حق الحامل ليس من 
فصو ها فصار كالممتد طهرها . وما أن الإباحة بعلة الحاجة والشبر دليلها كا فىحق الآيسة والصغيرة » وهذا 
لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه ابلحبلة السليمة فصلح علما ودليلا » بخلاف الممتد طهرها لآن العلم فحقها إنما 


وقال بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصرى ( ولأ الأصل ف الطلاق الحظر + وقد 
ورد الشرع بإحلال الثلاث مفرقا على فصول العدة فى ذوات الحيض ) وورد بإقامة الأشبر مقام الحميض 
فى الصغير ة أو الآيسة فصح الإلحاق فى تفريقها على الأشبر ( والشبر فى حق الحامل ليس من فصول عدما 
فصارت الحامل كالممتد طهرها ) وفيها لايفرق الطلاق على الأشبر فكذا الحامل » وقول محمد رحمه الله قول الأنمة 
الثلاثة( وما أن الإباحة بعلة الحاجة ) وقدمنا أنها لاتنتى مطلقًا بالطلقة الواحدة فشرع لدفعها على و جه لايعقب الندم 
والتفريق على أوقات الرغبة وهى الأطهارالى تلىالحيض ليكون كل طلاق دليل قيامها ولا دخل لكونها من فصول 
العدة لو كانت فصولا فكيف وفصوها ليس إلا الحيض لأنها العدة لا الأطهار عندنا : فكوا فصلا من فصول 
العدة ليس جزء المكثر بل المؤثر دليل الحاجة وشرط دلالته كونه ف زمان تجدد الرغبة و التجدد بعد الفتور لايكون 
عادة إلا بعد زمان » وخين رأينا الشرع فرقها على الأطهار وجعل الإيقاع أول كل طهر جائزا علمنا أندحكم 
بتجدد الرغبة عند حقق قدر ماقبله من الزمان إلى مثله من أل طهريليه وذلك فالغالب شهرء فأدرنا الإباحة على 
الشهر ء وعلى هذا فالتفريق على الأشبر فى الآيسة والصغيرة ليس لكونها فصولا لإقامما مقام العدة بل لما ذكرنا 
فالإثبات قيبما أيضا بالقياس لا بالنص ودلالته » بخلاف ما قاس عليه من بمتدة الطهر لأنها محل النص على تعلق 


وقوله (وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة) يعنى قوله تعالى ‏ فطلقوهن” لعدشين ‏ قال ابنعباس: أى 
لأطهار عدون » فى ذوات الأقراء فرق على الأطهار > وفى حق الآيسة والصغيرة على الأشبر لأا فى حقهن 
كالأقراء فى حق ذوات انض » والشبرفى حتى الحامل ليش من فصول العدة لن مدة احمل وإن طالت فهر 
طهر واحد حقيقة وحكما ۽ ألا ترى أن انقضاء العدة لايتعلق بها فصار كالممتد طهرها فإن طهرها وإن امتد شمور ا 
فهو فصل واحد لاتفرق التطليقات فيه . وما أن إباحة الطلاق للحاجة لما تقدم أن الأصل فيه الحظر ء 
وإغا أبيح عند الحاجة إلى احلاص عند العجز عن التقصى عن حقوق الزوجية . والشبر دليل الحاجة كائ حق 
الآيسة والصغيرة » وهذا أى كون الشبر دليلا فى حق الحامل كا فى. حق الآبسة والصغيرة لأنه زمان نجدد الرغبة 
على ماعليه الحبلة السليمة فصلح أن يكون علما ودليلا على وجود الحاجة ( والجكم يدار على دليلها ) فإذا وجد 
وجد ما أبيح لأجله الطلاق فيكون مباحا . وقوله ( بحلاف الممتد طهرها ) جواب عن قياس قول محمد بالفرق بأن 
هناك لايصلح الشهر أن يكون علما لأن العلى على الحاجة فيحقها الطهر : أى تجدده وهو موجود فيها فى كل زمان 


( قوله وقوله وقد ورد الشرع بالتفريق عل فصول العدة : يعنى قوله تعالى - فطلقوهن لعدتين . قال اين عباس : أى لأطهار عدتين » فى 
ذوات الأقراء فرق علىالأطهار وىحق الآيسة والصغيرة على الأشبر لابا فى حقهن كالأقر اه فى حق ذوات اليض) أقول : قال ابن العميد 
الطلاق على فصول العدة فى قوله تعالى - فطلقوهن لعدنهن ‏ وهنا فى مدة 
> فلهذا يقدر اسعبراء الحبل بوضع الحمل لابالشبر اد ( قال المصنف 
السابق من أن دليلها هر الإقدام عليه فى زمان 


الإتقافى : والأصم عندى مذهب محمد لأن اللہ تعالى أوجب تقريق 
الحيل لايعتبر الشبر فصلا من فصول العدة فلا يفرق الطلاق على الأشهر 
ولمما أن الإباحة بعلة الحاجة والشبر دليلها ) أقول : لايقال هذا مالف لما مر ف الارس 
تجدد الرغية لآن الظاهر أن الإستاد ازى . 


~A — 


هو الطهر وهومر جو فيا نى كل زمان ولايرجى مع الحبل(وإذا طلق الرجل امرأته شحالة الحيض وقع الطلاق) 
لأن النبى عنه لعنی فى غيره وهو ماذكرناه فلا ينعدم مشروعيته ( ويستحب له أن يراجعها ) لقو له 


جواز الإيقاع بالطهر الحاصل عقيب الحيض وهو مرجو ف حقها كل لنظة ولا يرجى فى الخامل ذلك » وعلى 
هذا التقرير سقط ما رجح به شارح قول محمد رحمه الله من أنه تعالى أوجب التفريق على فصول العداة بقوله 
سبحانه وتعالى ‏ فطلقوهن لعدتهن ‏ لما بيناه من إلغاء كونه فصلا من فصول العدة بالنسبة إلى الحكم » على أنا 
تمنع دلالة الآية على التفريق أصلا بل على استقبال العدة بالطلاق » والعدة مجموع الأقراء ٠‏ وإتما يفيد تفريقه 
قوله صلى الله عليه وسلم ى حديث ابن عمر رضى الله عنه المتقدم « إن من السنة أن تستقبل الطهر فتطلقها لكل 
قرء ؛ وأريد بالقرء الطهر » وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم فى تفسير الآية أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع » وهذا لأنلزوم التفريق طريقه أنمفهوم ‏ طلقوهن - : أوجدوا طلاقهن لعدتين › 
فيستلزم حمومين : حموم طلاقهن لآنه جتس مضاف » وكذا عددهن » فقد أحل جميع طلاقهن وهو ثلاث يجميع 
عدن » وجميعه يفم واحد حرام » فكان المراد تفريقه على الأطهار أو ما يقوم مقام مايستازمها » وهذا غير لازم 
لآن الفعل إما يدل على المصدر التكرة ‏ فالمعنى : أوجدوا طلاقا عليين لعدنين : أى لاستقبالها . وأيضا فلفظ 
فصول العدة غير مذ كور فى النصوص إتما سهاها بذلك الفقهاء » ولا يعقل من معناه سوى أنه جز ء من اج زاتما له 
نسبة خحاصة إلا اتفق أنه ثا اتفاقا » وکل شهر من شهور الحامل جزء من أجزاء عدتها كذلك وإن لم يتفق أن 
نسبته بالثلث » وعلى هذا يقوى بحث شمس الأمة أن الشهر من فصول عدة الحامل غير أنا لانعلق به إباحة الإيقاع 
من حيث هو فصل وجزء بل من حيث هو زمان يتجدد فيه الرغبة عند مسبوقيته بذلاث القدر من الزمان ( قوله 
وإذا طلق الرجل امرأنه فى حالة الحيض وقع الطلاق ) خلافا لمن قدمنا الثقل عنهم من الإمامية » ونقل أيضا عن 
إسماعيل بن علية من امحدثين » وهذا ( لن الى عنه لمعنى فى غيره ) يعنى أن النهى الثابت ضمن الأمر : ى 
قوله تعالى - فطلقوهن لعدنہن - وهو المراد بالأمر فى قوله صل الله عليه وسار« ماهكذا أمرك الله » وقوله وهو 
ماذكرنا : أى من تحريم تطويل العدة ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإحماع الفقهاء ( ويستحب له أن يراجعها لقوله 


لأنه يمكن أن نحيض فتطهر . ؛ ولا يرجى تجدد الطهر مع الحمل لأن امامل لاتحيض قال ( وإذا طلق الرجل 
امرأته نى حالة الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها ) أما الوقوع فلآن النبى عنه لمعنى فىغيره وهوماذ كرنا: 
يعنى من قوله لأن الحرم تطويل العدة فإن الحيضة الى بقع فيا الطلاق لاتكون محسوبة منها فتطول العدة عليها . 
نقل صاحب الهاية عن شيخه أن المراد بالنبى ههنا هو النهى المستفاد من ضد الأمر المذكور فى قوله تعالى 
م فطلقوهن لعدتهن ‏ ى لأطهار عدتهن أو الأمر المذكور فى قوله عليه الصلاة والسلام لعمره مر ابتك فلير اجعهاء 
لما أنه كان مأمورا برفع الطلاق الواقع فى حال الحيض لأجل الحيض كان منبيا عن إيقاعه فى حالة الحيض . وقال 
بعض الشار.حين : المراد بالنبى قوله تعالى ‏ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ والنهبى إذا كان لمعبى قغيره لابمنع 
المشروعية كنا عرف فى الأصول . وأما الاستحباب فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر « مر ابتك فلير اجعها » 


( وله وهو ماذكرنا يعي من قوله لآن الحرم تطويل العدة ) أقول : ولعل الأولى أن يقال : يعى من كونه زماث النفرة فإن المصئث علل به 
عدم جوازه فی زمان الحينى کا مر قيل أسطر ( قوله وقال بعض الشار حين : المراد بالهى الخ ) أقول : يعى تاج الشريعة . 


أم#- 
عليه الصلاة والسلام لعمر « مر ابتك فليراجعها » وقد طلقها ى حالة الحيض . وهذا يفيد الوقوع والحث على 
الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ . والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمرور فعا للمعصية بالقدرالممكن 
برقع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة كان( لإذا طهرت وحافتم و فإذ شاء طلقها وإن شاء 
أمسكها . قال : وهكذا ذكر فى الأصل . وذكر الطحاوى أنه يطلقها نى الطهر الذى 


صلى الله عليه وسلم لعمر فى حديث E‏ ن طلقها فى حالة الحيض » 

وهذا يفيد الوقوع ) فيندفع به قول ناف الوقوع ( والحث على الرجعة والاستحباب المذكور إنما هو قول بعض 
المشايخ ) وكأنه عن قول محمد رحمه الله الأصل » وينبغى له أن يراجعها فإنه لايستعمل فى الوجوب ( والأصح 
أنه واجب ) كما ذكر المصنف ( عملا يحقيقة الأمر ) فإن حقيقته أوجد الصيغة الطالبة على وجه الحم . واعلم أن 
قول الشافعية إن لففظ الأمر الذى مادته أمر مشيرك بين الصيغة النادبة والموجبة حى يصدق الات ا 
حقيقة » فعلى هذا لايازم الوجوب إذ لايلزم من قوله مر أوجد الصيغة الطالبة جردة من القرائن بل حتمل ذلك 
وغيره ©» فإذا لم يتعين يثيت كونه مطلوبا فى الحملة وهو لايستلزم الوجوب ٠‏ ولذا قال الشافعى رجه الله وكذا 
أحمد رحمه الله بالاستحباب ران ندرا كني ارج لسن رح ب لاد الوطم تاد E‏ 
الوجوب مہا وإن كانت صادرة عن تمر ر ضى الله عنه لا النبى صلی الله عليه و E‏ 
للصيغة ٠‏ فاشتمل قوله « مر ابتك » على وجوبين : صريح وهو الوجوب على حمر رضى اله عنه أن يأمر . 

وضمى وهو مايتعلق ا . والقائلون بالاستحباب ههنا إنما بنوه على أن المعصية وقعت 
فتعذر ارتفاعها ف ی جر د التشبيه بعدم مباشر ہا . والحواب أن ذلك لايصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لحواز 
إيحاب رفع أثرها و هوالعدة و تطو يلها . إذ بقاء الأمر بقاء ماهو أثره من وجه فلا ترك الحقيقة . قيل عليه ماحاصله 
أن هذا يصلح يمنا يوجب الوجوب . لكن لايفيد أن ماذ كر القدورى من الاستحباب قول بعض المشايخ مع أن 
محمدا فى الأصل إغا قال لفظا يدل على الاستحباب + ومرجع هذا الكلام إلى إنكار نقل الوجوب عن المشايخ 
صرحا بل ذلك بحث» فإذا حقق النقل اندفع . وقوله و والأصح كذاق عادة المصنفين نقل المرجح ف المذهب 
لاترجيح مذهب آحر خارج عن المذهب ولا كر شيف أثره مع أنه للمعصية إما لتأويلها بالعصيان أوهو لاطلاق 
فى الحيض ( قوله وإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها و إن شاء أمسكها ) هذا لفظ القدورى . وهكذا 


وقدكان طلقها حالة الحيض ( وهذا ) الحديث ( يفيد الوقوع ) باقتضائه( والحث على الرجعة) بعبارته . قال 
المصنف ( ثم الاستحباب قول بعض المشايخ ) ووجهه أن أدنى ) الأمر الاستحباب فيصرف إليه بقرينة أن الرجعة 
حق له ولا وجوب على الإنسان فيا هو حقه ( والأصح أنه واجب عملا إحقيقة الأمر ) قيل الآمر E‏ 
الوجوب على عمر أن يأمر ابنه بذلك » ولا دلالة ف ذلك على الوجوب على ابه . وأجيب بأن فعل النائب كفعل 
المنوب فصار كأن النى صلی الله عليه وسلم أمره بذلك فثبت الوجوب » ويحوز أن يقال فليراجعها أمر لابن حمر 
فتجب عليه المراجعة . وقوله ( ورفعا للمعصية ) معطوف على قوله عملا » وذلك لأن رفع المعصية , وااجب ٠‏ 
ورفعها بعد وقوعها إنما هو برفع أثره : أى أثر الطلاق الذى هو معصية وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة 
برفعها بالمراجعة . وقوله ( قال ) يعنى القدورى ( فإذا طهرت ) يعنى بعد المراجعة (وحاضت ثم طهرت ٠ ٠‏ فإن شاء 
طلقها .؛وإن شاء أمسكها ) قال المصنف ر وهكذا ذكر ف الأصل » وذ کرالطحاوی أنه يطلقها فى الطهر الذى 


( قوله بقريئة أن الرجعة حق له ) أقول : بل حق لله تعالى » فإن الر جوع عن المعصية ما أو جبه الله تعالى على عباده . 
٦۱ (‏ - ضح القديرحتى - ٣‏ ) 


AY —‏ سه 
يلى ا حيضة الأول : قال أبو الحسن ) الكرنمى( ماذكره قول أ حنيفة » وما ذكر فى الأضل قولمما ) ووجه 
المذكور تى الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة والفاصل ههنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية 
ولا تتجزأ فتتكامل . وجه القول الآخعر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها فى الحيض فيسن 
تطليقها فى الطهر الذى يليه 


ذكر فى الأصل . ولفظ محمد فيه : فإذا طهرت فى حيضة أحرى راجعها . وذكر الطحاوي أن له أن يطلقها 
فى الطهر الذى بلى الحيضة الى طلقها وراجعها فيها . وقال الشيخ أبو الحسن الكرخى : ماذكره الطحاوى قول 
ألى حنيفة » وما ذكره فى الأصل قوهما ء والظاهر أن ما فى الأصل قول الكل لأنه موضوع لإثبات مذهب 
ألى حنيفة إلا أن يحكى اللدلاف ولم حك خلافا فيه » فلذا قال فى الكافى : إنه ظاهر الرواية عن أنى حنيفة» وبه 
قال الشافعى فى المشهور ومالك وأحمد » وما ذ كرالطحاوى رواية عن ألى حنيفة وهو وجه لاشافعية ( وجه المذ كور 
فى الأصل ) وهوظاهرالمذهب . لأنى حنيقة من السنة ماف الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر « مره 
فليراجعها ثم ليسكها حى تطهر ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها قبل أن يسا فتلك العدة كما أمر 
اله عز وجل » وق لفظ «-حى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضها الى طلقها فما » ووجه ماذكر الطحاوى 
رواية سام فى حديث ابن عمر « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» رواه مسلم وآععاب السئن . والأولى أولى 
لأنها أكثر جفسيرا بالنسبة إلى هذه الرواية وأقوى صعة . وظهر من لفظ الحديث حيث قال « يمسكها حتى تطهر » 
أن استحباب الرجعة أو إيجابها مقيد بذلك الحيض الذى أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصعاب إذا تؤمل » 
فعلى هذا إذا لم يفعل حى طهرت تقررت المعصية . وأما الوجه من جهة المعنى فوجه الظاهر المذكور فى الأصل 
أن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة فتكمل بالحيضة الثانية ولا تتجزأ : أى 
لیس بل زا على حدته حكم فى الشرع » والأولى أن يقول : ولا يمكن أن يكون بعض حيضتين حيضة فوجب 
تكاملها » إذ لابتصور حيضة إلا الثانية فلغا بعض الأولى . ووجه ماذكره الطحاوى أن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة 
فصار كأنه لم يطلقها ف هذه الحيضة فيسن تطليقها نى الطهر الذى يليها » و على هذه الرواية يتفرع ماعن أنى حتيفة 
أنه إذا إذا طلقها فى طهر لم يجامعها فيه ثم زاجعها لايكره أن يطلقها الثاتية ف ذلك » ولو راجعها بعد الثانية لايكره 
إيقاع الثالثة » وعلى هذا فرع مالو أخذ يدها يشهوة ثم قال ها أنت طالق ثلائا للسنة تقع الثلاث للسنة فى الخال 
متتابعة لأنه. يصير مراجعا بالمس بشهوة فيكون الوقت وقت طلاق السنة فيع الثانى »> وكذا الثالث » وعلى ظاهر 
الرواية وهو قوههما لايقع إلا الأولى ثم ى أول كل طهر بعد حيضة تقع أخرى » فا ذكر ف المنظومة ومجمع 
البحرين من نسبة ذلك إلى أنى حنيفة إنما هو على رواية الطحاوى لاعلى ظاهر مذهبه . هذا إذا وقعث الرجعة 


يل الحيضة ) ووقق الكرخى بين الروايتين فقال : ماذكره الطحاوى قول أ حئيفة » وما ذكره ف الأصل قولحما 
والمصنف ذكر وجه کل منهما وم يرجم إلى الحديث المروى فالباب لأن كل واحدة من الروايتين مروية 
فى الحديث . روى البخارى مسندا إلى نافع غن عبد الله بن جم رأن رسون الله صلى الله عليه وسام قال لعمر « مره 
فليراجعها ثم لهسكها حى تطهر ثم حیض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلققبل أن جمس » وهذا ينبل 
غلى رواية الأصل . وروى الر مدى فى جامعه مسندا إلى سالم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر « مره 
فلير اجعها ثم لبطلقها إذا طهرت » وهذا يدل على رواية الطحاوى » وإذا تعارضت الروايتان ذهب المصنف إلى 


5 
(ومن قال لامرأته وهی من ذوات الحيضوقد دخل بها أنت طالق ثلاثا السنة ولا نية له فهى طالق عند كل طهر 
تطليقة ) لأن اللام فيه الوقت ووقت السنة طهر لاجماع فيه ( وإن نوى أن تقع اثلاث الساعة أو عند رأس كل 
شبر واحدة فهو على ما نوى ) سواء كانت ق حالة الحيض أو فى حالة الطهر . وقال زفر : لاتصح نية الجمع 


بالقول أو بالمس > أما إذا وقعت بالجماع ولم تحبل فليس له أن يطلقها أخرى فى هذا الطهر بالإحاع لأنه طهر 
جامعها فيه وإن حبلت » فعند أنى يوسف ليس له أن يطلقها أخرى حى بمضى من وقت الطلاق شر ٠‏ وعند 
أنى حنيفة ومحمد وزفر له أن يطلقها لأن العدة الأولى سقطت والطلاق عقيب اللجماع فى الطهر غا لايجل 
لاشتباه أمر العدة عليها وذلك“لايوجد إذا حبلت وظهر الحبل . هذا نى تال الرجعة . فأما لو تخلل النكاح بأن 
كان الأول بائنا ؛ :فقيل لايكره الطلاق الثانىاتفاقا . وقيل نى نخلل الرجعة ليس له أن يطلقها اتفاقا . والأوجه أنه 
على احتلاف الرواية عنه ( قوله ومن قال لامرأته وهى من ذوات الحيض وقد دخخل با أنت طالق ثلاثا السئة ولا 
نية له فهى طالق عند كل طهر 'تطليقة ) فإن نوى ذلك فأظهر ثم إن ل يكن جامعها فى هذا الطهر وقعت واحدة 
للحال ثم.عند كل طهر أخرى > وإن كان جامعها لم بقع شىء حى نحيض وتطهر . وعند الشافعى بقع اثلاث 
للحال لأنه لابدعة عنده ولا سنة فى العدد » ولوكانت من ذوات الأشهر يأتّى » ولو كانت غير مدخول بها وقع 
عليها واحدة فى الخال وإن كانت حائضا » ثم لايقع شىء إلا أن يتزوجها مرة أخرى فتقع الثانية » فإن تزوجها 
أيضا وقعت الثالثة . ووجه المستلة على ماهو التحقيق أن اللام للاختصاص » فالمعنى الطلاق امختص بالسنة والسنة 
بيان وجههما با معانى الفقهية وهو ظاهر ( قوله ومن قال لامرأته ) اعلم أن من قال لمدخول ہا أنت طالق ثلاثا 
للسنة » فإما أن تكو نمن ذوات الأقراء أوالأشبر » وكل واحد منهما علىوجهين : إما أن يذكر ذلك ولا نية له » 
أونوى شيئاء فإن كانت من ذواتالأقراء ولا نية له فهى طالق عند كل طهر تطليقة » وإن نوى الثلاث الساعة 
أو عند رأس كل شبر واحدة فهو على مانوى » سواء كانت تلك الساعة حالة الحيض أو حالة الطهر » وكذا 
رأس كل شهر . وقال زفر : لاتصح نية الجمع لآنه بدعة وهى ضد السنة وضد الشى ء لايراد به . ولنا أن اللام 
فيه : أى فى قوله للسنة للوقت والسنة تكون تارة كاملة إيقاعاووقوعا وتارة وقوعا فقط فكان كل منبما محتملا ؛ 
فإذا لم يكن له نية كان مطلقا » والمطلقينصرف إلى الكامل وهو السئة إيقاعا ووقوعا فيقع عند كل طهر لاجماع 
فيه تطليقة » وإذا نوى صرف لفظه إلى السنة وقوعا لأن وقوع اثلاث دفعة أو نى حالة الحيض مذهب أهل السنة 
فهو سنى من هذا الوجه » ومن حيث أنه عرف صحة وقوعه بالسنة وهو ما روى عن النى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال « من طلق امرأته ألفا بانت منه بثلاث والباق رد عليه » فإن قيل: الوقوع لايتحقق إلا بالإيقاع لأنه انفعاله 
فإذا صح الوقوع صح الإيقاع فكان سنيا وقوعا وإيقاعا وليس كذلك . أجيب بأن الوقوع لايوصف با حرمة لأنه 


( قوله فإن كانت من ذوات الأقراء ولا نية له فهى طالق عند كل طهر ) أقول : وإن نوى ذلك كان أظهر ( قال المصنف : لأن اللام فيه 
الوقت » ووقت السئة طهر لاماع فيه ) أقول : قال اين ألهمام : وجه المألة على ماهو التحقيق أن اللام للاختصاص » فالمعى الطلاق احص 
بالسنة والسنة مطلق فيئصر ف إلى الكامل وهو السى عددا ووقتا » فوجب جمل الثلاث مفرقا على الأطهار ليقع واحدة ی کل طهر . وأنا 
تعليل المصنف قلا يستازم الحواب » لأن الممى حينئذ ثلاثا لوقت السنة وهذا يوجب تقد الطلاق بإحلى جهى منة الطلاق وهو السى وقتا 
و حينئذ فؤداه ثلاثا يوقت ااسنة » ويصدق بوقوعها حلة فى طهر بلا جماع > فإنه بهذا التقرير امتنع تعمم المنة جهتها بخلاف ماقررنا اه . 
واك أن تقول : وقت السنة الطلاق الثلحث ثلاثة أطهار لإماع فيا وذلك مآل ما قالالمصنف فليتأمل ( قوله فإذا صح الوقوع صح الإيقاع الخ ) 


SENE 
لأنه بدعة وهى ضد السنة . ولنا أنه عتمل لفظه لأنه سى وقوعا من حيث أن و قوعه بالسنة لا إيقاعا فلم يتناوله‎ 
مطلق كلامه وينتظمه عند نيته ( وإن كانت آيسة أومن ذوات الأشبر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى‎ 
وبعد شهر أخرى ) لأن الشهر ى حقها دليل الحاجة كالطهر فى حق ذوات الأقراء على ما بينا ( وإ نوى أن يقع‎ 
) الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لرفر لما قلنا‎ 


مطلق فينصرف إلى الكامل وهو السنى عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا على الأطهار لتقم واحدة فى كل 
طهر . وأما تعليل المصنف بكون اللامللوقت فلا يستلزم الحواب لأن المعنى حينئذ ثلاثا لوقت السنة ¿ وهذا 
يوجب تقبيد الطلاق بإحدى جهى سنة الطلاق وهو السنى وقتا » وحينئذ فداه ثلاث فى وقت السنة » ويصدق 
بوقوعها جملة ‏ طهر بلا جماع ¿ فإنه هذا التقرير امتنع تعمم السنة ى فی جهتيباء مخلاف ماقررنا > وأما لو صرفه 
عن هذا بنيته فأراد اثلاث فإنه يصح خلافا لزفر > قال فإنه بدعة ضد السنةء ولا حتمله لفظه فلا تعمل ننته فيه . 
قلنا : بل يحتمله لأنه سنى وقوعا : أى وقوعه بالسنة فتصح إرادته وتكون اللام للتعليل : أى لأجل السنة الى 
أوجبت وقوع الثلاث . يخلاف مالو صرح بالأوقات فقال أنت طالق ثلاثا أو قات‌السنة حيث لاتصح فيه نية 
الجمع لعدم احمال اللفظ والنية إما تعمل مع لفظ محتمل واللام تحتمل الوقت والتعليل » وهى فى مثله للوقت أظهر 
مہا للتعليل قيصرف إلى ا رويك له واو را را راي 
راس كل شہر واحدة فهى على ما نوی › سواء كانت عند رأس الشبر حائضا أو طاهرة لأن رس الشهر 

توه ناسيك اران ».فل و ر 
عند راس کل شهر مع العلم بأن رأس الشبر قد تكون حائضا فيه نية الأعم من السنى وقوعا وإشاعا معا أو 
أحدهما ( قوله وإن كانت ) أى امرأته : أى الى قال ها أنت طالق ثلاثا للسنة (آيسة أو من ذوات الأشهر ) الى 
هى فصول العدة عندهم فيتتاول الحامل عند أنى حنيفة وأنى يوسف ( وقعت للساعة واحدة وبعد كل : شير ای 
لأن الشبر فى حقها دليل الحاجة كالطهر فحق ذوات الأقراء على مابينا ) من أن الشهر و فى حقها قائم مقام الييض 
( قوله و وإن نوى أن تقع الساعة ثلاث وقعن عندنا )خلافا لزفر ( لما قلنا ) من أنه سنى وقوعا فيصح منويا . 


متحت 


ليس فعل المكلف . ولأنه حكم شرعى وهو لايو صف بالبدعة والإيقاع يوصف بها لكونه فعل المكلف وكان 
الوقوع أشبه بالسنة المرضية فلهذا قال سى وقوعا ( وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشبر ) ولم تكن له نية 
( وقعت الساعة واحدة وبعد شه رأخرى لأن الشهر فى حقها دليل الحاجة ) على مابينا قبل هذا أن الشهر فى حقها 
قاع مقام الحيض ( وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا ) إنه سى وقوعاء وإذا قال 
أنت طالق ناسنة ولم ينص على الثلاث + إن كانت طاهرةلم يجامعها وقع فى الخال : وإن كانت حائضا أو فى طهر 
جامعها فيه لم يقع الساعة » فإذا حاضت وطهرت وقعت تطليقة لآن قوله أنت طالق للسئة إيقاع تطليقة مختصة 
أقول : فيه حث ( قال المصنف : وينتظمه عند نيته ) أقول : قال ابن امام : ويكون اللام للتعليل : أى لأجل السنة الى أوجيت وقوع 
الثلاث اتہى . وعلى تقرير الشارح أكل الاين اللام للوقت على كل حال ( قوله أجيب بأن الوقوع لايوصف بالحرمة الخ ) أقول : يمى أن 
قوله أنت طالق ثلاثما فيه جهتان : البدعية : والسنية » فإن تكلمه بهذا الكلام يقصد إيقاع الثلاث حلة بدعة وحرام » واتصافه يكونه 
إيقاعا الثلاث سى عرف بالسنة » والوقوع به ليس فيه جهة الحرمة والبدعة فكان أشبه بالسنة المرضية ( قول م يقع الماع ) قول : إذا / 


هم4- 


حلاف ما إذا قال أتت طالق للسنة ولم ينص عا لىالثلاث حيث لاتصح نية الجمع فيه لان ئبة الثلاث إعا صحت فة 
من حيث أن اللام فيه للوقت فيفيد تعمم الوقت 
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ولقائل أن يعول : : ينبغى أن تقع اثلاث فى الحال Ss‏ أن يطلتقها عیب حماعه فکان كل وقت 


فی حقھا وقت طلاق السنة . ٠‏ وما وجهم به ذلك وهو أن ار مستمرة ۾ لو eS‏ یو جب توالى الثلاث 
ف الوقوع ٠.‏ 5 لو مسا بشيوة ةوقال أن طالق لاما لاسن على مامر عن | أ حنيفة حيث تفع الات ت متتالية 
لأن وقت كل, واقع منها وة قت السنة وإن اختلف الوجه ل ا حي أن لامر ا ل طلاقها ثلاثا يطلتقات 


متفرقة أن يفرق بين كل تطليقتين بشبر . بل غايته 0 أولى . وينعطف ببذا البحت على ماتقدم أيقها 
(قوله حلاف ما إذا قال أنت طالق لاسنة الخ ) إذا | قال أنت طالق لاسنة ولم يذ كر ثلاثا وقعت واحدة نى الخال إن 
كانت فى طهر لم تجامعها فيه . وإن كانت قد جامعها أو حائضا لم يقع تی ء حى تطهر فتفع و احدة لن اللام فيه 
للاختصاص : أى اإطلاق الختص بالسنة . ولو نوى ثلاثا مفرقا على الأطهار صح لأن المعتى فى أوقات طلا 
السنة ء ومن ضرورة وقوخ الطلاق تى كل وقت منها وهى متعددة تعادد الوافع فيصح . ولو نوى تلاثا له 
اختلف فيه ؛ فذهب المصنف وفخرالإسلام والصدرالشبيد وصاحب الختافات إلى أنه لايصح وإتما يقع يه واحدة 
فى الخال . وذهب القاضى أبوز يد وشمس الأتمة وشيخ الإسلام إلى أنه يصح فتقع الثلاث جملة كنا تقع مفرقة على 
الأطهار لأن للسنة يحتمل معنى التعليل فيصح وقوعها كها إذا صرح بلفظ الثلاث . وحققه بعصبم بأن التطليقة 
امختصة بالسنة مستحب وهو ما عرف وبدعى وكلاهما عرها بالسنة وإن اقرن أحدها بالتبى فأيبما نواه صح 
فإذا نوی البدعى صح لأنه حتمل کلامه . وتار المصنف أوجه لأن مع نيه الحملة لاتكون اللام للوقت مغيدة 
للعموم . وما وقع الثلاث إلا عن ضرور ة تعميمها بالوقوع لأن جرد طالق لانصيم فيه نية الثلاث على ما سيأ إن 
شاء الله تعالى . فإذا ققد تعميم الأوقات  )‏ ا الثلاث فلا تعمل E‏ بالسنة 
مستحب و بدعی ۰ فأ ما نواه صح . . إن أرادوا أنه إذا نو ىالطلاق العام الذىه و أحد القسمين نصح متعناه لأن طالقا 
لايراد به الثلاث أصلا بلا خلاف فى المذهب على ما سيأنى لعدم احټاله إياوفلا يراد به . و إن أرادوا أنه إذا نوى 
فردا من الطلاق البدعى أءِ و المستتحب صح فسلم و ولا نفد وفرع الكل . ولیس ثم موجب آخر لغرض أن اللام 


ع 


ليست لعموم الوقت ليس غير . واور د عليه بعض الشار حن ع نع أن تعمم الأوقات يستازم ت تعمم الواقع للاتفاق 
على أنه إذا قال أنت طالق كل يوم ولا نية له لايقع الثلاث لما سيعرف عن ل عد كرد طلقا ار 
يوم ٠‏ وكذا بطلاق ف وقت من أوقات السنة تصير به طالما و فى جميع أوقانما المستقبلة ة . وهذا غير مطابق للمتنازع 


فيه لن الکاد م فما إذا نوی بقوله أنت طالق للسنة تعمم أوقات السنة بالوقو قوع لافيا إذالم تكن له نة . وقد ذ كرنا 


بالسنة المعرفة باللام وهی تلك وإن نوی ثلاثا حلة قال المصنف لاتصح . قيل هكذا ذكر فخر الإسلام 
والصدر الشهيد وصاحب الخدلفات وعلاء الدين السمرقندى » لأن نية اثلاث إن جحت فإغا تصح من حيث أن 
EN‏ اله العا E‏ . ومن ضرورة تعممم م الوقت تعمم الواقع فيه لآنه 


جعل الوقت ظرفا لاواقع وقد تكرر ر الظرف فيتكرر المظر روف و اليم بطر اوت تسل تي 


ينوذلك ( قوله فيفيد تعس الوقت) أقول : يعى إِذا نوى ذلك ( نوله ر وفه نكر ر ااطری فيتكرر المظروف ) أقول : فيه أن زيدا مثلا موجود 
اليوم واليوم الذى فيله وهكذا,. مالظرف لوجوده متكرر ولیس لوجوده تكرر. 


585 سه 


ومن ضرورته تعمم الواقع فيه > فإذى نوى الجمع بطل تعمم الوقت فلا تصح نية الثلاث . 


آنه إذا لم تكن نية تقع واحدة وكذاكطالق كل يوم تقع به واحدة بلا نية . ولونوى فيهتجدد الواقع ف الآيام عملت 
نيته فيقع نع الثلاث فى ثلاثة أيام م هذا يصلح إشكالا على صمة وقوع الثلاث مفرقا على الأطهار فى هذه المسئلة 
ومفرقا على الأيام فى المسثلة الموردة بناء على ما ذكر نا من أن طالقا لايقبل التعمم » وللسنة على ما قرر المصنف 
اوقتا فيفيد تعمم الوقت :.لكن تعميمه لايستلزم تعمم الواقع ف العدد بل انسحاب حكم طلقة واحدة يوجب 
أنها طالق فى جميع أوقات السئة المستقبلة وى كل الأيام فلم يوجب تعمم طالق فى عدد الطلاق ولا محتمله فلا 
يحتمل حينئذ التعمم فلا تصح نيته + : وستذكر ماذكر من وجه تصحيحه فى فصل إضافة الطلاق إن شاء الله تعالى . 
[فروع ] ألفاظ طلاق السنة على ما روى بشر عن أىيوسف : للسنة وق السنة وعلى السنة وطلاق سنة والعدة 
وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلاوطلاق الدين والإسلام »وأحسن الطلاق وأحله » أو طلاق الحق أو 
القرآن أو الكتاب » كل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية لأن كل ذلك لايكون إلا فى المأمور به . ولو قال 
طالق فى كتاب الله أو يكتاب الله أو معه ٠‏ فإن نوى طلاق السنة وقع فى أوقانها » وإلا وقع فى الحال لآن الكتاب 
يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية . ولو قال على الكتاب: أو به أو على قؤل القضاة أو الفقهاء أو 
طلاق القضاة أو الفقهاء » فإن نوى السنة دين وف القضاء بقع فى ل لأن قول القضاة والفقهاء يقتضى 
الأمرين » فإذا ختصص دين ولا يسمع ف القضاء لته غير ظاهر . ولو قال عدلية أواسنية وقع عند أنى يوسف 
للسنة » ولو قال حسنة أو حميلة وقع فى الحال . وقال محمد فى الخامع الكبير : وقع فى الحال فى كليهما لآن هذه 
الصفات جاز أن توصف )ا المرأة فلا تجعل للطلاق' حى يتأخر فيقع فى الخال » واعتير أبو يوسف الغالب وباق 
هذا الفصل تشبيه الطلاق . ولو قال طالق للبدعة أو طلاق البدعة ونوى الثلاث فى الخال يقع لآنها تمل كلامه » 


الواقع فيه لأن بطلان المقتضى يوجب بطلان المقتضى فلا تصح نية الثلاث » يخلاف ما إذا ذكر ثلاثا لأن الثلاث 
مذ كور صريحا فتصح نيته . وذكر صاحب الأسرار وشمس الأئمة السرعسى وشيخ الإسلام أن نية الثلاث صحيحة 
حلة كنا لو ذكر ثلاثا لأن التطليقة الختصة بالسئة المعرفة باللام نوعان : حسنء وأحسن . فالأحسن أن 
يطلقها فى طهر لاجماع فيه . والحسن أن يطلق الثلاث فى ثلاثة أطهار » فإذا نوى الثلاث فقد نوى أحد نوعى 
التطليقة المختصة بالسنة فتصح نيته . كما لو قال أنت طالق ثلاثا للسنة أو طلاقا للسنة. كذا فى بعض الشروح . 
وفيه نظر لأن المدعى وقوعها جملة ٠‏ ودليله يدل على التفريق على الأطهار كا ترى . ونقل قاضيخان ق الحامع 
الصغير عن الأصل أنه يقع جملة كما لو ذكر ثلاثا » وفيه نظر لأنه يستلزم التساوى بين العبارة والاقتضاء 


( قوله وفيه نظر لأنه يستلزم التساوى بين العبارة والاقتضاء) أقول : إن شنت نمام تحقيق الكلام وبين المرام فراجع كتب الأصول وانظر 
مباحث الاقتضاء ( قال المصئف : ومن ضرورته تعميم الواقع فيه )قول : قال الإتقانى : ولنا فيه نظر لأن تعميم الوقت لايستلزم تعميم 
الواقع فيه ء ألا يرى آنه لو قال لامرأته أنت طالق كل يوم ول تكن له نية لاتقع إلا طلقة واحدة عندنا خلافا لزفر مع أن الوقت عام كا 
ترى من لفظ العموم وؤيلزم منه عموم الواقع انى . ولك أن تقول : وزان ماذكرته وزان قولنا زيد موجود کل يوم قيحملعل استمراد 
الطلاق الواحد إذا مم تكن له نية حلاف قولنا أنت طالق للسنة فإنه يفيد اختصاص الطلاق لأوقات السنة إذا أريد ‏ تعميم الوقتو الطلاق المستمر 
ا وقت فلا جال احمل عليه بل تحمل ع| ل التجدد قالح فى قول تع لوقت نهد + ب وقت السنة » ومن 
ضر رة تعب وقت السنة قعيم الواقع فيه فايتأمل 


— AV ا‎ 


(فصل ) 
( ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا . ولا يمع طلاق الصبى والنجنون والنائم ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « كل طلاق جائز إلا طلاق الصى والجنون » ولأن الأهلية بالعقل المميز وها عدبم العقل 


ر الواحدة نى الحيض والطهرالذى فيه جماع . وإن لم تكن له نية . فإن كان فى طهر فيه جماع أو فى حالة الحيض 
أو النفاس وقعت واحدة من ساعته . وإن كانت فى طهر لاجماع فيه لايقع للحال حى تحيض أو تجامعها 
فى ذلك الطهر . 

(فصسل) 

( قوله ولا یقح طلاق الصبى ) وإن كان يعقل ( والجنون والنائم ) والمعتوه كالجنون » قيل هو القليل الفهم 
الختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لايضرب ولا يشم > بخلاف الجنون . وقيل العاقل من يستقم كلامه وأفعاله 
إلا نادرا والجنون ضده » والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء » وهذا يودى إلى أن لاحك بالعته على أحد » 
والآول أولى . وما قبل من يكون كل منالأمرين منه غالبا معناه یکر منه . وقيل من يفعل فعل انجانين عن قصد 
مع ظهورالفساد والخجنون بلا قصدء والعاقلتخلافهما وقد يفعل فعل الجانين على ظن‌الصلاح أحيانا . وا مير مم والمغمى 
عليه والمدهوش كذلك : وهذا ( لقوله صلى الله عليه وسار « كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والجنون») والذى 
فى سان الترمذى عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل طلا جائز إلا 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله » وضعفه . وروى ابنألى شيبة بسنده عناين عباس رضى الله عنهما : لاجوز 
طلاق الصبى وانجنون . وروی أيضا عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه أنه قال : كل طلاق جائز إلا طلاق 
المحتوه . وعلقه البخارى أيضا عن على" رضى الله عنه > والمراد بالموازهنا التقاذ . وروى البخارى أيضا عن 
عنْان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : ليس غجنون ولا لسكران طلاق . لکن معلوم من كليات الشريعة أن 
التصرفات لاتنفذ إلا من له أهلية التصرف وأدرناها بالعقل والبلوغ خصوصا ما هو دائر بين الضرر والنفع 
حصو صا مالاحل إلا لاتتفاء مصلحة ضده القائم كالطلاق فإنه يستدعى تام العقل ليحك به القيز فى ذلك الأمر » 
وم يكف عقل الصى العاقل لأنه لم يبلغ الاعتدال » بخلاف ماهو حسن لذاته بحيث لايقبل حسنه السقوط وهو 


الإعان حى صح من الصى العاقل » ولو فرض لبعض الصبان المراهقين عقل جيد لايعتبر لأن المدار صار البلوغ 


والله أعلم . 
(فصل) 
لا ذكر طلاق السنة لأنه الأصل وذكر ما يقابله من طلاق البدعة شرع فى بيان من بقع طلاقه ومن لابقع 
( ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ دون الصبى والمجنون والنائم لقوله عليه الصلاة راللام « كل طلاق جائر 
إلا طلاق الصى وانجنون » ) 


( فصل) 


AA —‏ - 
والتام عديم الاختيار( وطلاق المكره واقع)خلافا للشافعى » هويقول إن الإكراه لايجامع الاختيار و به يعتبراتصرف 
الشرعى » يمخلاف المازل لأنه مختار فىالتكلم بالطلاق . ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق فى متكوحته فى حال أهليته فلا 
يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع > وهذا لآنه عرف الشرين واختار أهونهما » وهذا آية القصد 


لانضباطه فتعلق به الحكم : وكون البعض له ذلك لايبنى الفقه باعتباره لأنه إنما يتعلق بالمظان الكلية + و بهذا بعد 
مانقل عن ابن المسيب أنه إذا عمل الصبى الطلاق جازطلاقه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما : جوازطلاق الصى 
ومواده العاقل : ومثله عن الإمام أحمد ‏ والله أعلم بصحة هذه التقول ( قوله وطلاق المكره واقع ) وبه قال الشعى 
والنخعى والتورى ( خلافا للشافعى ) وبقوله قال مالك وأحمد فيا إذا كان الإكراه بغيرحق لايصح طلاقه ولا 
خلعه » وهو مروى عن على وابن مر وشريح وعمر بق عبد العزيز رضى الله عنهم لقولد صل الله عليه و 

«رفع عن أمى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن الإكراه لايجامع الاختيار الذى به يعتبر التصرف الشرعى 
بحلاف الهازل لأنه مختار فى التكلم بالطلاق غير راض يحكمه فيقع طلاقه . قلنا : وكذلك المكره مختار فى التكلم 
اختيارا كاملا فى السبب إلا أنه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرين فاخحتار أهو مما عليه . غير أنه حمول على 
اخشياره ذلك ولا تأثير لهذا نی نی الحكم : يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون . فقال هما صلى 
الله عليه وسلم « ننى لم بعهدهم ونستعين الله عليهم٠»‏ قبين أن المين طوعا وكرها سواء .فعلم أن لا تأثير للإكراه 
فى نى الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار > حلاف البيع لآن حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا 
وهو منتف بالإإكراه.وحديث « رفع عن أمبى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» من باب المقتضى ولاعموم له » 
والمراد بالواز التفاذ دون الحل الذى يقابل الحرمة لأن فعل الصى والجنون لابوصف بالرمة فى المعاملات» 
والتفوذ بالوقوع . فعناه كل طلاق نافد إلا طلاق الصبى والجنون . ولأن أهلية التصرف بالعقل المميز 
ولاعقل للصبى والجنون . أما انجنون فظاهر . وأما الصبى فلآن المراد به ماهو المعتدل منه ء والصى وإن 
اتصف بالعقل حى صح إسلام الصبى العاقل لكنه ليس عتدل قبل البلوغ فلا يعتبر فيا له فيه مضرة ( والتائم 
عديم الاختيار) فالتكلم وشرط التصرف الاختيار فيه ( وطلاق المكره واقع خلافا للشافعى . هو يقول إن الإكراه 
لايجامع الاخحتيار ) لإفساده إياه واعتبار التصرف الشرعى إنما هو بالاختيأر ( بخلاف الحازل فإنه مختار ) فكان 
شرط التصرف فيه موجودا وقيد بقوله فى التكل بالطلاق إشارة إلى أن المتعبر ذلك . ألا ترى أن من أراد أن يقول 
لامرأته اسقنى فقال نت طالق وقع وإن لم يكن تارا که لكونه مختارا فى التكلى ( ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق 
فى منكوحته فى حال أهليته فلا يعرى عن قضيته ) أى حكمه لثلا يلزم تخلف الحكم عن علته . وقوله قصد إيقاع 
الطلاق احراز عن الإقرار به مكرها فإنه لغو لكو نه خبرا يحتمل الصدق والكذب . وقيام السيف على رأسه دليل 
على أنه كاذب فيه . والخير عنه إِذ كان كذبا فبالإخبار عنه لايصير صدقا . وقوله فی حال أهليته احتراز عن 
الصبى والجنون . وتقرير حجته أن المكره قصد إيقاع الطلاق فى منكوحته فى حال أهليته لأنه عرف الشرين 


( قال المصنف : ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق ) أقول : أى قصد التكلم ما هو موضوع لإيقاع الطلاق كذا قيل » وفيه حث ( قوله 
والمراد بالحواز النفاذ دون الحل النى يقابل الخرمذ الخ ) أقول : وأيضا لو أريد ذلك لكان الطلاق البدعى حادلا وليس كذلك ( قوله والير 
عنه إذا كان كذبا ) أقول : أى غير واقع ( قوله لايصير صدقا ) أقول : أى واقما , 


4A4‏ مس 


والاختيار . إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير عل" به كالهازل ( وطلاق السكران واقع ) واختيار الكرنتى 
و الطحاو ى أنه لايقع . وه وأحد قول الشافعى لأنصعة القصد بالعقلوهو زائل العمل فصار كز واله بالبنج والدواء . 


ولا يجوز تقدير الحكم الذى بعر أحكام الدنيا وأحكام الآخرة بل إما حك الدنيا وإنا حكم الآخحرة . والإجماع على أن 
الأحرة وهو الماخذة مراد فلا يراد الآخر معه وإلا عمم . وروى محمد بإسناده عن صفوان بن عمرو الطائى: أن 
امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نانما : فأخذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته وقالت لتطلقى ثلاثا وإلا 
ذيحتك : فناشدها الله فأبت > فطلقها ثلاثاءثم جاء لمر سول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله 
عليه وسلم « لا قياولة ف الطلاق » وروىأيضا عن عمر رضى الله عنه أندقال : أربع ميهمات مقفلات ليس فیېن رد" 
التكاح » والطلاق ٠‏ والعتاق » والصدقة . وأما الوجه القائل إن الإ كراه لايزيل المتطاب فيا أكره فيه حى يباح 
مرة ويفرض ويحرم أخرى فليس الكلام فى حل الإقدام وحرمته بل فى ترتب حك ماحل أو وجب الإقدام عليه 
إذا كان تلفظا » و من حل التلفظ دفعا للضرر عن نفسه ترتب حكمه إذا كان مما يضره فالوجه ما تقدم 
وجميع مايثبت مع الإكراه أحكامه عشرة تصرفات : النكاح ‏ والطلاق ‏ والرجعة » والإيلاء . والىء . والظهار. 
والعتاق » والعفو عن القصاص » والعين ٠‏ والئذر »> وجمعها ليسيل حفظها ئی قولى : 
يصح مع الإكراه عتق ورجعة تكاح وإيلاء طلاق مفارق 
وقء ظهار والمين ونذره وعفولقتل شاب عنه مقارى 
وهذا فى الإكراه على غير الإسلام » وإلا فبالإكراه على الإسلام تم أحد عشر لآن الإسلام يصح معه ( قوله 
وطلاق السكران واقع ) وكذا عتاقه و خلعه ؛ وهو من لايعرف الرجل من المراة ولا السياء من الآرض - ولو كان 
معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحى . وما ى بعض نسخ الحتصر من قوله يقع الطلاق إذا قال 
نويت به الطلاق : بعنى المكره و السكران فليس مذهبا لأصحابنا لأنه إذا قال نويت به أو ذكر كتاية من الكنايات 


الحلاك والطلاق واختا رأهونبما . واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيار وهو ظاهر ؛ وكل من قصد إيقاعه 
كذلك لايعرى فعله عن حكه كا فى الطائع إذ العلة فيه دفع الحاجة وهو موجود ف المكره لحاجته أن يتخلص عا 
توعد به من القتل أو الخرح . وقوله إلا أنه غير راض بحكنه جواب عا يقال لو كان المكره محتارا لما كان له 
احتيار فسخ العقود الى باشرها مكرها من البيع والشراء والإجارة وغيرها وليس كذلك . ووجهه أنه غير راض 
حکه فكان له فسخ العقود > وأما ههنا فعدم الرضا بالحكم غير مل به كالهازل وهو الذى يقصد السبب دون 
الحكم . فإن قبل : بين المكره والهازل فرق وهو يبطل القياس وذلك لأن ا مكره له اختيار فاسد وانهازل اختيار 
كامل والفاسد ى حكم العدم فلا يلزم من الوقوع فى المازل الوقوع فى المكره . أجيب بن للهازل اختيارا كاملا 
فى السبب » أما فى حق الحكم وهو المقصود من السبب فلا احتيار له أصلا فكان اختيار المازل أيضا غير كامل 
بالنظر إلى الحك, فكانا متساوبين فكان اعتبار أحدهما بالآخر جائزا ( وطلاق السكران واقع واختیار الکرخی 
والطحاوى عدمه ) والوجه من اللخانبين على ما ذكر فى الكتاب واضح ء خلا أن فى كلامه تساعا لأنه جعل العقل 
زائلا بالسكر . وليس كذلك عندنا لأنه مخاطب ولا خطاب بلا عقل بل هو مغلوب . ولا كان المغلوب 


( قوله إذ العلة فيه ) أقول : أى فى الطلاق ( قوله فكانامتساويين ) أقول : أى من تلك المهة . 
1 ( ۲ - فیح القديرحتى - ٣‏ ) 


f~ 
ولنا أنه زال ( بسبب هو معصية فجعل باقيا كا ز جرا له . حى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع تقول‎ 
إنه لايقع طلاقه‎ 


مثل أنت حرة فيجب أن يصدق فيقع بالإجماع . وى شرح بكر : السكر الذى يصح به التصرفات أن يصير بال 
بحيث بحسن مايستقبحه الناس أو يستقبح ما يستتحسنه الناس لكنه يعرف الرجل من المرأة . وق المسئلة خلاف عال 
بين التابعين ومن بعدهم . فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصرى وإبراهم النخعى 
وابن سيرين وعباهد وبه قال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى فى الأصح وأحمد فى رواية . وتال بعدم 
وقوعه القاسم بن محمد وطاوس وربيعة بن عبد الرحمن والليث وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وزفر . وقد ذكرناه 
عن عمّان رضى الله عنه » وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو تار الكرى والظطحاوى ومحمد بن سلمة 
من مشايخنا . ووجهه أن أقل ما يصح التصرف معه وإن كان كه ما يتعلق بمجرد لفظه القصد الصحيح أو مظنته 
وليس له ذلك ء وهو أسوأ حالا من النام لأنه إذا أوقظ يستيقظ › يمخلاف السكران » وصار كزواله 
بالبنج والدواء وهو الأفيون » وكون زوالعقله يسبب هومعصية لا أثرله وإلا صحت ردته ولا تصح . قلنا لما 
حاطب الشرع فى حال سكره بالآمر والہی بحكم فرعى عرفنا أنه اعتبر ه كقائم العقل تشديدا عليه فى الأحكام 
الفرعية . وعقلتا أن ذلك يناسب كونه تسبب فى زوال عقله بسبب محظوروهو عتار فيه فأدرنا عليه واعتيرنا 
أقواله » وعلى هذا اتفق فتاوى مشايخ المذهبين من‌الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله با كلا لحشيش 
وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيا » فآقى المزتى يحرمها » وأفى أسد بن عمرو يلها 
لآن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشىء لعدم ظهور شأنبا فيم . فلما ظهر من أمرها من الفساد كثيرا وفشا عاد مشايخ 


كالمعدوم وأطلق الزوال مجاراة للخصم لم يضره ذلك . واعترض بوجهين : أحدهما أن شرب المسك ركسفر المعصية 
فا بال السفر صارسببا للتخفيف دون شرب المسكر . والثانى أنه لا جعل العقّل باقيا ف الطلاق حكا ز جرا له كانت 
الردة والإقرار بالحدود الحالصةأولى لأن الزجر والعقوبة هناك أتم . وأجيب عن الأول بن الشرب نفسه معصية 
ليس فيه إمكان انفصال ولا جهة إباحة تصلح لإضافة التخفيف إليها فجعل باقيا زجرا » بحلاف سقر المعصية فإن 
نفس السفر ليس ععصية وأمكن انفصالها عنه ابتداء وانهاء فكانت جهة إباحته تصلح لإضافة التخفيف وال رخص 
إلا . وعن الثاتى بأن الركن ف الردة الاعتقاد ء والسكران غير معتقد لما يقول فلا کم بردته لانعدامركنها 
لاللتخفيف عليه بعد تقرر السبب . وأما الإقرار بالحدود فإن السكران لايكاد يثبت على شی ء فيجعلراجعا عا 
أقر به فيوئثر فما يحتمل الرجوع . وف قوله بسبب هو معصية إشارة إلى شيئين : أحدهما الفرق بين الشرب وسفر 
المعصية کا ذكرنا . والثانی أن هذا الحكم مرتب على سكريكون محظورا . وأما غيره فهو أن يكون من مباح 
كالبنج ولين الرماك والحمر إذا أكره علىشر بم بالقتل فهوكالإحماء ىح قمنع وقوع الطلاق والعتاق وأكد ذلك 
بقوله ( حى لوشرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لايقع طلاقه) لأنه لم يكن زواله بمعصية . واعترض 


( قوله وليس فيه إمكان انفصال ) أقول : يعى نظرا إلى نفسه وإ نكان الانفصأك نظرا إلى الإكراه وحالة الاضطرار لايضر ذلك» علاف 
السفر فإنه نظر! إلى نفسه ليس معصية بل كونه معصية إتما هو بالنظر إلى الغير ( قوله”وأما الإقرار بالحدود فإن الكران لايكاد يثبت على 
ثىء فييجعل راجعا عما أقر به الخ ) أقول : إذا جعل مع زوال عقله غير زائل العقل زجر! فل جعل مع عدم رجوعه راجعا فإن ذلك ليس 
بمناسب الزجز . 
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المذهبين إلى تحرعها وأقتوا بوقوع الطلاق من زال عقله بها » وهذا الوجه من الحانبين يفيد أن الحلاف فى صمة 
تصرفات السكران بالمعنى الأول وهو من لاعقل له بميز به الرجل من المرأة إلى آخره » وبه يبطل قول من ادعى أن 
الحلاف إتما هو فيه بمعنى عكس الاستحسان والاستقباح مع تمييزه الرجل من المرأة ‏ والعجب ماصرح به فى 
بعض العبارات من أن معه من العقل مايقوم به التكليف : إذ لاشك أن على هذا التقدير لايتجه لأحد أن يقول 
لايصح تصرفاته » أما ذلك الطاب فقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وتم سكارى ‏ لأنه إن كان 
خخطابا له حال سکره فنص » وإن كان قبل سکره يستلزم أن يكون مخاطبا فى حال سکره » إذ لايقال إذا جننت 
فلا تفعل كذا » وبدلالات النصوص والإجاع ٠‏ فإنه ما ألحق بالصاحى فيا لايثبت معالشببة وهو الحدود 
والقصاص حى حد وقتل إذا .قذف وقتلفلآن يلح به فما يثبت مع الشبية كالطلاق والعتاق أولى . وإتمالم يعتبر 
إقراره بما يوجب الحد لأن حاله وهو كونه لايثبت على شی ء يوجبه راجعا عما أقر به عقيبه . وعدم صح ردته 
لن صريح النص ما اعتبر عقله باقيا إلا فيا هو من فروع الدين » فلو أثبتناه فصل الدين كان بالقياس » ولا 
يلزم من‌التشديد عليه فما لايوجب [كفاره التشديد فيا يوجبه » ولآن الإكفار والحالة هذه إما يكون احتياطا . 
ولا محتاط ف الإكفاربل يحتاط فى عدمه ء ولأن ركنا الاعتقاد وهومتتف . لايقال: يلزم عدم إكفار الحازل لأنه 
أيضا لايعتقد ماقاله من الكفر هزلا والواقع إكفاره . لأنا نقول :1 كفارهبالاستخفافبالدين والاستخفاف بالدين 
كفر وهومتتف ف السكران لأن زائل العقل لايو صف بأنه مستخف بشىء ء وى مل الفقه لأن إبقاء عقله للزجر 
والحاجةإلىالزجر فيا يغلبوجوده والردة لايغلب وجودها ولآن جهة زوال العقل تقتضى بقاءالإسلام وجهةيقائه 
زواله فترجح جهة البقاء لأن الإسلام يعلو ولا يعلى » وعدم الوقوع بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون 
للتداوى غالبا فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية حى لو لميكن للتداوى بلللهو وإدخال الآفة قصداينبغى أن 
تقول يقع . فإنعبد العز يزالرمذى قال :سألت أبا حنيفة وسفيان عن رجل شر بالبنج فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته 
قالا : إن كان حين شرب يعلم أنه ماهو تطلق امرأته » وإنلم يعلم لم تطلق ومعلوم أن الضرورة مبيحة » فكان 
محم لهذا ماقلنا » وعن ذلك قلنا : إذا شر ب الحمر فصدع فز العقله بالصداع فطلق لايع > والح لايضاف 
إلى علة العلة كالشرب إلا عند عدم صلاحية العلة : أعنى الصداع للقطع بأن أثرها لايصل إلى المعلول الأخير » 
ولو تنزلنا فالشرب ليس موضوعا للصداع بل يثبت الصداع اتفاقا عند استعداد الطبيعة له فى ذلك اوقت فصار 
الشرب الذى وجد عنه الصداع .الذى عنه زوال العقل كسفر المعصية لما لم يكن موضوعا للمعصية لم يوجب 
التشديد بل ينع الترخص فلم يضف ز وال العقل إليه ليثبت التشديد يخلاف الشرب الذى لم يحدثعنه صداع 
مزيل للعقل بل زال به حيث تعلق به التشديد لإضافة زوال العقل إليه وهو المعصية › وعلى هذا لو شرا 
مكرها أو لإساغة لقمة ثم سكر لايقع عند الأنمة الثلاثة . وبه قال بعض مشاينا وفخر الإسلام وكثير 
منهم على أنه يقع لأن عقله زال عند كال التلذذ وعند ذلك م ببق مكرها : والأول أحسن لأن موجب 
الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب فى زواله بسبب محظور وهومنتف . . والحاصل أن السكر بسبب مباح 
كن أكره على شرب الحمر والأشربة الأربعة الحرمة أو اضطر لابقع طلاقه وعتاقه . ومن سكر مها مختارا 
بأن الصداع أثر الشرب فكان علة العلة . والحكم يضاف إليها كما يضاف إلى العلة » فا باله لم يكن كذلك ؟ 
وأجيب بأن الإضافة إلى العلة العلة إنما تكون إذا لم تكن العلة صاحة للإضافة » وههنا صالحة لذلك لأن زوال 


4919 - 
(وطلاق الأخرس واقع بالإشارة ( لأا صارت معهودة فأقيمتمقام العبارة دفعا للحاجة 5 وستاتيك وجوهه 
فى آحر الكتاب إن شاء الله تعالى ( وطلاق الآمة ثنتان حرا کان زوجها أو عبدا » و طلاق الحرة ثلاث حرا كان 
زوجها أو عبدا ) وقال الشافعى : عدد الطلاق معتبر بال الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام « الطلاق بالرجال 
والعد ة بالنساء » » 


اعتبرت عباراته . وأما من شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لايقع عند أى حتيفة 
وأ يوسف خلافا محمد : ويفتى بقول محمد لأن السكر من كل شراب محرم ( قوله وطلاق الأخرس واقع 
بالإشارة لأنها صارت مفهوهة فكانت كالعيارة ) فى الدلالة استحسانا فيصح مها نكاحه وطلاقه و عتاقه وبيعه 
وشراوئه سواء قدر على الكتابة أو لاأ»"وهذا استحسان بالضرورة فإنه لولم يعتير منه ذلك أدى إلى موته جوعا 
وعطشا وعريا ٤‏ ثم رأينا أن الشرع اعتبرها منه ف العبادات ؛ ألا ترى أنه إذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان 
صحيحا معتبرا فكذا فى المعاملات . وقال بعض الشافعية : إن كان بحسن الكتابة لابقع طلاقه بالإشارة لاندفاع 
الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة وهو قول حسن ‏ وبه قال بعض مشايخنا . ولا حى أن المراد من الإشارة 
الى يقع با طلاقه الإشارة المقرونة.بتصويت منه لأن العادة منه ذلك فكانت الإشارة بيانا لما أحمله الأخرس 
ويتصل با ذ كرنا كتابة الطلاق والأخرس فيها كالصحيح » فإذا طلق الأخرس امرأته بالكتابة وهو يكتب جاز 
عليه من ذلك مايجوز على الصحيح لأنه عاجز عن الكلام قادر على الكتاب : فهو والصحيح فى الكتاب سواء : 
وسنفصله إن شاء الله تعالى موصولا بكنايات الطلاق( قوله وطلاق الآمة ثنتان حرا کان زوجها أو عبدا . وطلاق 
الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا . وقال الشافعى : عدد الطلاق معتير بالرجال والعدة بالنساء ) فإن كان 
الروج عبدا وهی حر حرمت عايه بتطليقتين » وإن كان حرا وهى أمة لاتحرم عليه إلا بثلاث .و تقل أن الشافعى 
لما قال عيسى بن أبان له : أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثا كيف يطلقها لاسنة؟ قال : يوقع عليها 
واحدة » فإذا حاضت وطهرت أوقع أخرى » فلما أراد أن يقول فإذا حاضت وطهرت قال له حسبك . قد 
انقضت علدتها فلما نير رجع فقال ليس فى الجمع بدعة ولا ف التفريق سنة :وبقول الشافعى قال مالاك وأحمد 
وهو قول مر وعمان وزيد بن ثابت رضى الله عنهم »وبقولنا قال الثررىوهو مذهب على وابن مسعود رضى 
الله عنهما . له ماروى عنه صلل الله عليه وسلم «الطلاق بالر جال والعدة بالنساء »قابلبينهما . واعتبار العدة بالنساء 
من حيث العدد فكذا ما قوبل به تحقيقا للمقابلة فإنه حينئذ أنسب من أن يراد به الإيقاع بالرجال . ولأنه معلوم 
من قوله تعالى ‏ فطلقوهن لعدةبن - وق موطاً مالك أن نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النى صلی الله عليه وسلم 


العقل مما يؤثر فى عدم الوقوع كما إذا جن . وقوله ( وطلاق الأخرس وافع) ظاهر . وقوله ر وطلاق الآمة 
ثنتان) آنث الطلاق باعتبارالتطليقةوكلامه ظاهر. ووجه الاستدلال له بقو له عليه الصلاة والسلام « الطلاق‌بالر جال 
والعدة بالنساء » أنه عليه الصلاة والسلام قابل الطلاق بالعدةعلى وجه يختص كل واحد منهما يجنس على حدة 
ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر فيجب أن يكون اعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا للمقابلة 
ولأن صفة المالكية كرامة » وكلماهوكرامة فالآدمية مستدعية ها لكونه مكرما بتكريم الله > قال الله تعالى - ولقد 
كرمنا ہنی آدم ‏ الآية » ومعنى الآدمية فى الحر أ كل لصلاحيته لما لايصلح له العبد من الولاية والشهادة ولللو صه 
( قوله فإن قلت : الدليل أخص من المدعى لأن المدعى أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبدا » والدليل يدل على أن الزوج إذا كان حرا كان 
مالكا الخ ) أقول : فيه أن حال العبد علم من قوله ومعى الآدمية فى الحر أكل فكان مالكيته أبلغ وأكثر » فإن الأفعل .يقتضى التشر يك 


۴ س 


ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية ها . ومعنى الآدمية فى ا لحرأ كمل فكانت مالكيته أبلغ وأكر . ولا 
قوله عليه الصلاة والسلام « طلاق الأمة ثنتان و عدا حيضتان » 


أو عبدا ها كان تحته امرأة حره فطلقها ٹین م أراد أن براجعها فأمرهأزو اج 'النبى صا الله عليه وسلم أن يأنىعئان 
فيسأله عن ذلك EE‏ زيدبنثابت فسأهما فابتدراه حميعا فقالاحرمت عليك حرمت‌عليك 
) و لتاقو له صل الله عليه وسام «طلاق الأمة نان وعد باحيضتان») رواه أبوداودوالرمذ ىف وابنماجهوالدارقطى 
عن عائشة ترفعه وهوالراجح الثابت » يلاف ما رواه وما مهد من معنى المقابلة لأنه فرع صحة الحديث أو حسنه 
موقوف على ابن عباس . وقيل من كلام زيد بن ثابت . وحديث الموطإ موقو عليه وعلى عمّان وهو لايرى 
تقليد الصحاق . والإلزام إنما بكون بعد الاستدلال لأن حقيقته نقض مذهب الخصم با لايعتقده لمزم سصحيحا 

ولا يكون نقض مذهب خصمه فقط يوجب صعة مذهب نفسه إلا بطريق عدم القائل بالفصل . وهذا لايكون 
إلا إذا کان مانقض به مما يعتقد ه صحيحا وهو منت عنده ف مذهب الصحاى ٠‏ فهو ف مذهيه وى معتقده غير 
منقوض وقاي ريك انعا دابل عام ا و . فإن قلت : قد ضعف أيضا ما رويم بأنه من رواية مظاهر وم 
يعرف له سوئ هذا الحديث كل أولا يصعت بعلن لين کی ا ا فیا رويم . وثانيا بأن ذلك 
التضعيف ضعيف ؛ فإن ابن عدى أخرج له حديثا خرعن المقبرى عر ن أنى هريرة عنهصلاللمعليه وسل « أنه 
كان يقرأ عشر آیات فى کل ليلة من ٠‏ آم ر آل ران ۲ وکذا ر رواه الطبرانى ١‏ ثم م منهم من ضعفه عن أنى عاص النبيل 
فقط »> ومنهم من تقل عن أبن معين وأنى حاتم و والبخار ری تضعيفه لکن قد وثقه ابن حبان ورج الخاكم حديثه 
e E e‏ اها ا متقدى مشايحنا جرح » 
فإذن إن لم یک كن الحديث صحيحا كان حسنا . وما يتصحح الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه . وقال الرمذى 
کی روا ع غر ليه عيذ أهل ر اج وس للد ل حل ول ر 
وق الدار قطى : قال القاسى وسالم : عمل به المسلمون » وقال مالك : شهرة الحديث بالمدينة تغنى عن عة سنده 


عن معنى المالية الى تجعل المملوك فى قرن البهانم ملزوزا ( فكانت مالكيته أبلغ ) فإن قلت : الدليل أخص 
من المدعى » لأن المدعى أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبدا . والدليل يدل شى أن الزوج إذا كان حرا 
كان مالكا . قلت : إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل ‏ ومذهبه قول عمر وزيد بن ثابت ( ولنا 
قوله عليه الصلاة والسلام « طلاق الأمة ثنتان و وعدتبا حيضتان » )ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام ذكر 
الأمة بلام التعريف ولم يكن ثم معهود فكان للجنس . وهويقتضى أن يكون طلاق هذا انس ثنتين » فلو کان 
اعتبار الطلاق با جال لكان لبعض الإماء ثنتان فلم تبق اللام للجنس . فإن قيل : يجوز أن يكون المراد بها الأمة 
نحت عبد عملا بالحديثين اشن بأه شق إل أذركوة اماد دوعتا عائذة إلها فكون عا يكن 
عدا حيضتين » إذ لامرجع الضمير.سواها » وليس كذلك فإن عدة الآمة حيضتان سواء كانت نحت حر أو 
عبد بالاتفاق . وفيه نظر حواز أن يكون من باب الاستخدام يكون الراد بالأمة الأمة تحت عبد » والضمير عائد 


فى أصل الفعل( قوله لكان ليعض الإماء ) أقول : يعنى لايكون لكل الإماء( قوله أجيب بأنه يفضي » إلى قوله : فيكون تخصيسا ها الخ ) 
أقول : مفهوم المخالفة غير. ممتي عندنا حطلقا وعند الشافعيةأيضا إذا كان فى مقابلة النطوق » وهنا كذلك وهو قوله صل الله عليه وسلم 


5844م 
ولأن حل الحلية نعمة فى حقها » وللرق أثر فى تنصيف الم إلا أن العقدة لانتجزأ فتكاملت عقدتان » وتأويل 
ما روى أن الإيقاع بالرجال ( وإذا تزوج العبد امرأة ) بإذن مولاه وطلقها ( وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على 
امرأته ) لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى . 


انى » والله أعلم( قوله ولأن حل الحلية نعمة) تزيد بزيادته » ولذا اتسع حله صلى الله عليه وسم عند زيادة 
فضله ( ولارق أثر فى تنصيف النعمة ) فى الشرع "كما عرف ( إلا أن العقدة لاتتجزأ فتكاملت عقدتان ) يعنى يلزم 
لتنصيف النعمة أن يتزوجها مرة ونصفا عقيب طلاقه إياها » لكن العقدة لاتتجزأ فكئلت كالطلقة والحيضة فى 
حقها » ثم لوتم أمر ما رواه كان المراد به أن قيام الطلاق بالرجال » لأنه لو كان احمالا للنفظ مساويا لتأيد عا 
رويناه فكيف وهو المتبادر إلى الفهم من ذلك اللفظ كا هو فى قوم املك بالرجال ( قوله وإذا تزوج العبد امرأة 
وقع عليبا طلاقه ولا بقع طلاقمولاه على امرأته لأنملك النكاح يثبت للعبد ) لأن ملكه من خصائص الآدمية 
وهو فيا مبئى على أصل الحرية إلا أنه يحتاج ف ابتداء تملكه إياه إلى إذن المولى لأنه لم يشرع بلا مال فى حق الابتداء 
والبقاء فى حق النفقة وتعلق الدين بالعبد يقع متعلقا برقبته بحيث توئخذ هى فيه وق ذلك ضرر بالمولى فيتوقف على 
رضاه به والزامه إياه» فإذا از مه حى ثب تله الملك كان إليه دفعه لا إلىغيره . وفىسانابن ماجه من طر يق ابنلهيعة 
عن ابنعباس رضى الله عنہما « جاء إلى انى صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يارسول الله سيدى زوجنى أمته 
وهويريد أن يفرق بينى وينما » فصعد النبى صل الله عليه وسام المنبر فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج 
عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهماءإنما الطلاق لن أخذ بالساق» ورواه الدارقطى أيضا منغيرها ء والله أعلم . 

[ فرع ] الوكيل بالطلاق إذا م يكن مال لاينعزل بطلاق الموكل سواء طلقها الموكل بائنا أو رجعيا فللوكيل 
أن يطلقها بعد ذلك مادامت ف العدة » وإذا انقضت عددها ينعزل » حى لو تزوجها الموكل بعد العدة لايقع طلاق 
الوكيل عليها » يخلاف مالو تزوجها قبل انقضاء العدة فيا إذا كان الطلاق بائنا فإنه لو طلقها الوكيل وقع عليها » 
والله أعلم بالصواب . 


إلى مطلق الأمة . والتواب أن ذلك خطابة لاتجدى فى مقام الاستدلال ( ولأن حل امحلية ) أى حل أن تكون 
المرأة محل النكاح نعمة فحت المرأة لأنها تتوصل بذلك إلى درور النفقة والكسوة والسكنى والازدواج وتحصين 
الفرج وغيرها » وما هو نعمة فىحقها يتنصف بالرق » فإن للرق أثرا فى تنصيف النعم ف الرجال ٠‏ فإن العبد 
لايملك من التزوج ما فوق الاثنتين فكذا فى حق النساء فإنها لاتزوج مع الحرة ولا بعدها > وكان ذلك يقتضى 
أن لايملك الزوج علها إلا عقدة ونصفا : أى طلقة ونصف طلقة تنقيصا لحل الحلية ( إلا أن العقدة لاتتجزآ 
فتكاملت عقدتان) ومذهبنا قول على" وابن مسعود . وقوله ( وتأويلماروى ) يعنى قوله « الطلاق بالر جال » أن 
الإيقاع بالرجال . فإن قيل : هذا معلوم فلا يحتاج إلى ذكره خاصة . أجيب بل كان إلى ذكره حاجة لأن المرأة 
ف ابلناهلية إذا كرهت الزوج غيرت‌البيت وكان ذلك طلاقا منها فرفع ذلك بقوله « الطلاق بالرجال » ( وإذا تزوّج 
العبد امرأة وطلقها وقع الطلاق ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لآن ملك النكاح حق العبد ) لكونه من خواص 
الآدمية والعبد مببى فيها على أصل الحرية فكان يجب أن يملك النكاح دون إذن مولاه » لكن لو قلنا به تضررالمولى 
فيه فتركتاه لأأجله . 

- « العدة بالنساء » ( قوله والحواب أن ذلك خطاية ) أقول : أى ما ذكره الخصم فی وجه الاستدلال من أنه يجب أن يكون اعتبار الطلاق 
بالرجال من حيث القدر تحقيقا المقابلة . 
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